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إهداء 


إلى أمّي منيرة العبدالله العبود .. وقد نوقشت هذه الدراسة وهي في آخر أطوار 
مرضها في العناية المركزة» ثم اصطفاها الله وتوفاها بعد ذلك بشهرين سنة ١5737‏ ه 
رضي الله عن أمّي ورحمها رحمة واسعة. 

إلى بنيّتى وقرّة عينى (ريما) ابنة الأحد عشر عاما .. وقد رحلت إلى الدار الآخرة سنة 
۲ه .. بعد ثلاث سنوات طوال من المرض والإغماء والمعاناة» يا ربٌ اقبلها 
إلى فضيلة الشيخ العلامة: د. أحمد ابن الإمام عبدالله بن حميد .. أستاذي في مرحلة 
الدكتوراه. 

إلى فضيلة الشيخ العلامة: أ.د. فهد بن محمد السدحان .. أستاذي في مرحلة 


الماجستير. 


واي و 
نھد 


Ns‏ و و د ذه 
فضِيّاةَالشيخ د . أحمدين عبد الله بن خمد 


عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة أم القرئ. ونائب رئيس مجلس إدارة 
الجمعية العلمية السعودية لعلم الأصول ومقاصد الشريعة (أصول) 


الحمد لله حمدأ كثيرً» والصلاة والسلام على مَن أرسله الله بشيراً ونذيراً» وعلى 
آله وصحبه أجمعين. وبعد: فأصل هذا التقديم كلمة ألقاها فضيلة د. أحمد بن حميد 
بين يدي مناقشة هذه الرسالة"". 
- إنني وقد قَدر لي أن أناقش رسائل جامعية في عدد من الجامعات السعودية» 
لكنْ حقيقة لم أناقش رسالة على هذا المستوئ الفائق إلى الآن. 
- موضوع دلالات الألفاظ من أهم موضوعات أصول الفقه» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وإنما يغلط هنا من لم يحكم دلالات الألفاظ». 
- الباحث د .محمد بن إبراهيم التركي -وفقه الله-: قرأ ما يتعلق بموضوعه 
في كتب الأصول قراءة متأن فاحص» وفهمه فهم) جديداً على الرغم من 
دقته وصعوبته» فحدّد موضع النزاع» وفصّل مواضع الخلاف» وبيّن ما 
تقارب من الأقوال» وتخيّر من كلام الأصول أفضل العبارات التي تكشف 
عن مناهج الأصوليين ومسالكهم. وحقق» ودقق» واستدرك؛ بطريقة تدعو 
إلى التقدير» بل وتدعو إلى الإعجاب. وربط علم الأصول بالحاضرء 
وناقش نظريات معاصرة لها علاقة بالدلالة مناقشة علمية أجاد فيها و أفاد. 


إن الهلال إذا رأيتَ موه أيقَنتَ أن سيصيرٌ بدراً كاملا 


.ه١٠٤۳۷‎ /٤ /۱۸ كانت المناقشة في يوم‎ )١( 


ات الا نه 
- وه ۹ و 
0 )ل ص ha‏ وَاشرهفي حِفْظا أشربيّة 


- مما تميّز به هذا العمل: جودة المنهج العلمي» فقد التزم منهج علميًا جيدا 
من حيث التوثيق» وعرض الأقوال» وحسن ترتيبهاء وطريقة عرضه للأدلة 
مع التزامه ببيان وجه الدّلالة» بل حتئ في تعريفه للأعلام قد سار على 
منهج واحد من أول الرسالة حتئ نهايتها. 

- كب الباحث الرسالة بأسلوب مميّز وبلغة أصيلة من حيث استخدامه 
للمصطلحات» ووضعها في موضعها الصحيح» وقد ظهر لي من خلال 
الرسالة الثقافة العالية التي يتمتّع بها الباحث ‏ وفقه الله وظهر أثرها في 
اسلوب كتابته» فأتوا بعبارات أدبيّة رائعة جملت بها كتابته» زاده الله علما 
وفهماء ونفع به الإسلام والمسلمين”'' . 


)١(‏ مقتطفات من الكلمة الارتجالية التي افتتح بها المناقش (الشيخ أحمد بن حميد) مناقشته. 


١٠ 


المقدمه 


إن الحمد لله نحمده وتستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيعات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» راود أن ميد عدو ور سه سل ا غه وغل آله 


وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 


فان الله تعالى ختم النبوّة بسيّد الأنام» ورضي لعباده دين الإسلام, وأتمٌ النعمة بنزول 
كتابه علئ التمام» وجعل الهداية الأبديّة في دلالة الكتاب والسنة» فهما النور المبين» 
والصراط المستقيم» تنال مهما الحياة الطيّبة» ويُستهدى بهما إلئ الجنّة. 

فالقرآن الكريم والسنة المطهّرة قد تضمّنا علما هو أجل العلوم قدراء وأولاها 
فخراء وأبلغها فضيلة» وأعلاها منزله» تهتدي به التفوس» وتتهذب به الأخلاق. 
وتنتظم به الحياة» ويستقيم به الحال والمآل. كما قال الرسول كَلِ: (تركتٌ فيكم 
أمرين لن تضِلُوا ما تمسّكتم بهماء كتاب الله وسئة نبيّه)'» ولن يتمكن المستهدي 
بالوحيين - الكتاب والسنة - دون إدراك دلالة ألفاظهما ومرامي مقاصدهماء 
وحيث نزل القرآن بلسان عربيّ مبين» ونطق بالسنة النبيٌ العربي الأمين» فإن دلالة 
ألفاظهما تحصل بدلالة الأوضاع اللغويّة» والاستعمالات العربيّة» والبيانات 
الشرعيّة» فاللغة مفتاح رصين من مفاتيح أبواب الإسلام» وأساس متين يبن عليه 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ بلاغاء باب النهي عن القول بالقدر 8419/7 رقم (٤۹١٠)ء‏ ومسلم 
بنحوه في كتاب الحج» باب حجة النبي ي ۲ / 5 رقم (۱۲۱۸) بدون زيادة: (وسنة نبيه). 


١١ 


ا و ر رافظ اة 


نظام الفهم والإفهام. ولد قال الله تعالی عن كتابه :لار ر الْعْلمينَ 9 نَرلَ 
بد روح الاين © عل ليك لکن م لسرن © بلسان عر مين چ . 

ولقد اشتدّت حاجة الفقيه المجتهد إلى معرفة اللغة العربية لأجل استبانة 
الدلالات الشرعية» فمن دون معرفة الذلالة تلتوي السبل وتلتبس الوجوه» وتختفي 
المقاصد عن نظر القاصدء. وبإدراك الدّلالة تتكشف الأحكام» وتتضح التكاليف 
على مدار الأيام» ويستبين المجتهد أسباب الاختلاف وبواعث الاتتلاف» وتظهر 
مذاهب الفقهاء كالمحجة البيضاء. 


ولأجل هذه الفاقة للعربية قويت أواصر العلاقة بين العربيّة وعلوم الشريعة» 
وعلم أصول الفقه كان ولا يزال أجلئ مثال لهذا الارتباط المحتوم» وأفسح ميدان 
لهذا الالتقاء الملزوم» فقد توارث مولفوه بيان مراتب الدّلالات وأوجههاء وما يجب 
كز و اوبرت ع كنول مسو انو تعر واه و لاق كلدب ا اللقة وثرادات 
الشارع» ومنذ تدوين أصول الفقه وني كل مراحل أطواره وعلمٌ الدّلالة ركن ركينٌُ في 
مباحثه لا يُستغنى عنه» وجزء مكين من أبوابه لا ينفصل منه» فتتابع الأصوليون على 
تقعيده وتأصيله» وأسهبوا في شرحه وتفصيله» حت ظهرت معاني النصوص ومرادات 
الشارع واضحة جليّة» محروسة عن أفانين التحريف وألاعيب التعطيل. 

وقد استشرفت همّتي -الواهنة- بحث هذا المجال» فاستخرت الله واستعنته - 
وهو المستعان - على دراسته في مرحلة الدكتوراه» ووسمته بعنوان: (المنهج الذلالي 
الأصولي وأثره في حفظ الشريعة)» قاصدا استقراء منهج علم الدّلالة الأصولي من حيث 
التأسيس والتقعيدء ثم البناء والتفريع» مع الإحاطة بتاريخ هذا العلم نشأة ونموّاء وتطورا 
ورسوخاء وتأثرا وأثراء مستثمرا هذه الدراسة في استبانة أثر الدرس الدّلالي الأصولى في 


حفظ الشريعة المطهرة. 


)١(‏ الآيات ١90-1947‏ من سورة الشعراء. 


۱۲۳ 


المقدمه 


ولقد كابدت هذه الدراسة استقصاء بحث منهج الأصوليين الذلالي بحفر 
أبعاده وتنقيب دواخله. خاصّة استقراءَ منهجهم في بناء الدّلالة ومسالك فهمهاء 
أي: منهجهم في تهيئة الدوال للإفهام» وتهيئة المستدل للفهم» وذلك هو ميدان 
المدارس اللسانية في سباق البناء الذلالي» فالدرس الذلالي يتقصد دائما الإجابة 
عن السؤال المركزي في علم الدلالة: كيف يكون الكلام مفهوماء وكيف نفهمه؟. 
وكانت مُعالجة الأصوليين لهذا السؤال الدّلالي المحوري غاية في الجودة» ومتقدّما 
في كشف الحقيقة» ومُثمرا في تأصيل الدّلالة» وأوّل هذه الفتوحات الدّلاليّة الأصولية 
هو كشف خارطة الدلالة اللفظية ومراحلهاء بتأسيسها أوّلاً: في مرحلة (الوضع) 
عندما تج وضع اللغة في اعتماد ألفاظها بإزاء معانيهاء ثم رواجها ثانيا: في مرحلة 
(الاستعمال) من خلال ممارسة اللغة بإطلاق ألفاظها وإرادة معانيها - الحقيقيّة أو 
التأويليّة- بين جمهور الناس الناطقين بهاء ثم استثمارها ثالثا: في مرحلة (الحمل) 
حين تستقر دلالة الألفاظ في ذهن المستمع فيستثمر منها قصد المتكلم ومراده» مع 
استصحاب آلة الفحص والتقد في كل مسيرة ذلك الحمل وقضاياه» ومع اكتمال هذه 
المراحل الثلاث تتخلق الدّلالة اللفظيّة وتؤتي ثمارها. 


ولقد انبئق عن كل مرحلة من هذه المراحل أنهار من البحث وأشجار من المعرفة 
مبثوثة في فصول أصول الفقه وفروعه» ولم تحظ هذه الثروة الدّلاليّة الدائرة حول 
مراحلها الثلاث بالإفراد جمعا وتحليلاء بما يكشف العمق الدّلالي الأصولي في هذا 
المضمارء فرغبت أن تكون هذه الدّراسة كاشفة لتلك الثروة وفاتحة لدراستها؛ لذا 
حرصت هذه الدراسة على إخلاص البحث في منهج صناعة الدلالة لدئ الأصوليين 
من حيث التأسيس والإفهام من جهة» ومن حيث التلقي والفهم من جهة أخرئ» مع 
نثر تاريخ الدّلالة الأصوليّة باستقراء بواعثها وتتبّع نشأتها فنموّها حت رسوخهاء 
ثم واصلت مشوار البحث في درس الثنائيات الدلاليّة الأصولية» الحاصلة في ثنائية: 


Hs EA BEA 
ب رن‎ rd 2 a) س‎ e 
الو 2و واشرهفي جفظ ا لشربيّة‎ 


(الأمر والنهي» والواضح والخفي» والعام والخاصء والإطلاق والتقييد» والمنظوم 
وغير المنظوم)؛ حيث يتجمّع في مباحث تلك الثنائيات رواسب العمق الدلالي 
اللفظي» وتناولت دراسة هذه الثنائيات الدلالية لا على الترتيب المعتاد» بل حاولت 
الدراسة أن تفضي إليها من باب استجلاء المنهج الدلالي الأصولي الناشئ من دلالة 
(الصيغ) الموضوعة لهاء وهي تطمح إلى تحرير المسائل الدلالية المبحوثة في تلك 
المطالب بما يعكسه ذلك المنهج الدلالي» وبما تقتضيه الدراسة التحليلية من السبر 
والنقد؛ كي نتمكن من صيد المخرجات البحثية بالكيفية التي نستهدي إليها ونحن 
نستقري البواعث التي تشكلت بها تلك المسائل الدلالية؛ لذلك لم تكن الدراسة مهمومة 
بحشد كل أقوال الأصوليين في مسائلهم بقدذر ما هي مشتغلة في تحريرها وتصويب 
باصرة البحث نحو منهجهاء ولربّما كانت ثلّة من مسائل تلك الثنائيات الدلالية مستثمرة 
من جدليّة العلاقة الدلالية بينهماء فاستثمرنا دراستها في هذه الزاوية من التفاعل الدلالي 
بين هذه الثنائيات» لا من حيث كون إحدى الثنائيات تستقل بها عن الأخرئ كما يُخيّل 
إلينا حين استودعها الأصوليون في إحداهما دون الأخرئ؛ وأحتسب أن ذلك الاستثمار 
من مستجدّات البحث الدّلالي الأصولي. وقد اقتضئ سير البحث إدراج الدلالة 
المقاصديّة وضمّها مع هذه الثنائيات» فتمّت دراسة منهج الأصوليين في تناول 
الدّلالة المقاصديّة كدلالة لفظية ذات بال في علم الدّلالة الأصولي. 

ولأن الدراسة كانت تتوخى الانطلاق من (اللغة) إلى (فقه النص) في المنهج 
الدلالي الأصوليء فقد اقتضئ هذا التوخي تمهيد الدراسة بمبحثين يوضح المنطلق 
منه والمنطلق إليه» أحدهما يتخصص في التعريف باللغة ومبادئها ومركزيتها في 
الدرس الدلالي الأصولي» والآخر يتخصّص في التعريف بخصائص النص الشرعي. 

ثي إن هذه الدراسة لاحظت عن كثب أثر الدرس الدّلالي الأصولي في حفظ 
الشريعة» واستصحبت هذه الملاحظة في كل فصول الدراسة ومباحثهاء وأنا أقوم 


المقدمه 


بالإشارة إليها واستبانتها في مضامين البحث. ثم أفردتها في فصل خاصٌ. بعد ذلك 
دعاني البحث إلى التوثق من أثر علم الدلالة الأصولي في حفظ الشريعة من خلال 
عرض النظريات الدّلالية التأويليّة غير الشرعيّة - التاريخية والمعاصرة - ونقدهاء 
وذلك عندما أرادت تلك النظريات الاستفراد في دراسة المعن» وتقصّدت مزاحمة 
أصول الفقه ومخاصمته في تفسير النص»ء وقد ثابرت على هذا القصد حتئ إنها تعمّدت 
إزاحة أصول الفقه وإقالته عن وظيفة علم الدلالة وفقه النصء ولم يكن علم أصول الفقه 
هيّنا حت يستسلم ويستقيل عن وظيفته الدلاليّة الأسمئ» بل صمد بأوتاده الراسية 
وقواعده الراسخةء وقاوم كل التيارات الدلاليّة التأويلية العاتية في وجهه؛ لذلك ذيّلت 
تلك الدراسة بفصل يحتوي على مبحثين: أحدهما: في النظريات الدّلالية التاريخية غير 
الشرعية ونقدهاء والآخر: في النظريات الدلالية المعاصرة غير الشرعية ونقدها؛ ابتغاءً 
استجلاء كامل أثر علم الدلالة الأصولي في حفظ الشريعة» حينما نرصد تهافت بعض 
النظريات التأويلية أمام مقاومة الدلالة الأصوليّة الشرعيّة» والله هو المستعان» وهو 
الولىّ الحميد. 
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التمهيد 


ا تها فى الدلالة الأصولية. 
المبحث الأول: اللغة وأهمّيتها في | 


نصوص الشرعية. 
0 م ال 
المبحث الثاني: خصائص لنصو 


المبحث الآول 
اللغة وأهميّتها في الدلالة الأصولية 


ويشتمل على سبعة مطالب: 

المطلب الأوّل: تعريف اللغة وأقسامها 

المطلب الثاني: حكمة إحداث اللغات 

المطلب الثالث: واضع اللغات 

المطلب الرابع: اختلاف اللغات» وشرف العربية 
المطلب الخامس: طرق معرفة اللغة 

المطلب السادس: اللفظ والمعنئ في اللغة 


المطلب السابع: أهمية اللغة في الدلالة الأصولية 


المطلب الأول: 
تعريف اللغة وأقسامها 


١‏ - تعريف اللغهة: 

أصل اللغة: من لغا يلغو لغواء واللغو أصلان صحيحان: أحدهما يدل على 
الشيء لا يعتدٌ به» كلغو الأيمان» والآخر يدل على اللّهج بالشيء» ولغوت بكذا أي: 
لفظت به» ومنه قولهم: اسمع لغواهم واترك طغواهم» واشتقوا من ذلك اللغة التي 
لهج بها”'". 

واللغة اصطلاحا: قيل: هي أصوات يعبّر بها كل قوم عن أغراضهو”". 

وقيل: هى الألفاظ الذالة على المعاني النفسية". 

وفيل: الكلام المصطلح عليه بين كل قبيلة”*. 

وقيل: الألفاظ الموضوعة للمعاني". 

وقيل: وسيلة الاتصال المباشر بين البشر عن طريق الألفاظ أو الأصوات 
الوضعية العرفية التي تدل على المعاني. 
)١(‏ ينظر: ابن فارس» مقاييس اللغة 0/ ۲٠٠١‏ مادة (لغو)» والزمخشري» أساس البلاغة» (ص )۷٦٤‏ 

مادة(لغو). 
(۲( ينظر: ابن جني» الخصائص»› ۷1/۱.. 
)۳( ينظر: الطوفي» شرح المختصرء 4/١‏ . 
() ينظر: الکفوي» الكليات» ( ص .)۷۹٦‏ 


.58 /١ ينظر: ابن أمير حاج» التقرير والتحبير»‎ )٥( 
.( ٠ ينظر: د/ أحمد بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية» (ص‎ 6 


"5 


الارن اننيد 
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لخ يي مم وَأشره في حِفظا سربيّة 


والناظر في تعريف اللغة اصطلاحا يجده متنوّعا بتنوّع ارتباط اللغة بكثير من 
العلوم» كعلم الاجتماع» وعلم المنطق» وعلم النفس» وغيرهاء فيتم تعريفها باعتبار 
العلوم الإنسانية وقطبهاء بما يجعلها مشاعة بينهاء حت لا يتوقف أهل العلوم كثيرا 
هى وسيلة التعبير عن الأغراض القائمة بالنفس العاقلة» بألفاظ موضوعة للدّلالة على 
معانيهاء فهى خادمة المعاني بالكشف والإبانة» كما لا يختلفون في تأثر اللغة وأثرها 
في حضارة الأمّة وتقاليدها وعقائدهاء فكل تطوّر يحدث في ناحية من هذه النواحي 
يتردد صداه في آلة التعبير» أو ينعكس على اللغة تطويرا أو تغييراء وكل تطوّر أو تغيير 
في أساليب اللغة يؤثر في مجرئ التصوّر والأفكارء وأرجح التعاريف المذكورة بما 
يناسب موضوعنا - علم الدلالة - هو تعريف اللغة بأنّها (الألفاظ الموضوعة للمعاني). 
"- أقسام اللغة: 
تقسَّم اللغة عند تعريفها لدئ الدوائر المعرفية المعاصرة بالنسبة لكل قوم أو 
.١‏ اللغة الحيّة: وهى لغة الاتصال الأساسية بين مجموعة من السكان» 
۲. اللغة الرسميّة: وهي لغة الاستخدام الرسمي في الاتصالات الرسمية 
والمدارس التعليميّة لدولة معينة. 
*. اللغة الميتة: وهي اللغة التي هُجر استخدامّها كوسيلة للتخاطّبء رغم احتمال 
استمرارها عند بعض الباحثين» أو في الطقوس الدينيةء كاللغة اللاتينية. 
ب ع يد 
)١(‏ ينظر: د/ أحمد بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية» (ص .)١ 5١‏ 


۲۲ 


لما كان النوع الإنساني أشرف مخلوق في العالم السفلي» من كونه مخلوقا 
لمعرفة الخالق وعبادته التي هي أجل المطلوبات» بما خصّه الله تعالئ من نعمة 
العقل الذي به الإدراك والتمييز» وكان هذا المقصود لا يتم دون الإبانة والإفصاح؛ 
إذ لا يستقل كل واحد من الإنس بتحصيل معارفه بنفسه دون مُعين من نوعه» دعت 
الحاجة حينئذ إلى نصب أدلة يتوصّل بها الإنسان إلى معرفة ما في ضمير الإنسان 
الآخر من المعاني المعينة على إدراك غرضه المبتغى من أمر المعاش أو الميعاد» من 
أمور الحاجيات والمعاملاتء أو الديانات والعبادات. 

وأخفٌ ما يكون من الدلائل المُعرّفة للمعاني النفسيّة ما كان من الأفعال 
الاختيارية» وأخف ما يكون من ذلك ما لا يفتقر إلى آلات وأدوات» ولا فيه ضرر 
ولا ازدحام» ولا يبق وقتّ الاستغناء عنهاء فاجتمع ذلك كله في دلالة اللغة» فهي 
أيسر الدلالات وأفيدها وأعمّهاء فأمَا كونها أيسر: فلأن ألفاظها حروف تخرج بتنفس 
الهواء الخارج الضروري بلا تكلّف. وأا كونها أفيد: فلأنّها موجودة عند الحاجة 
معدومة عند عدمهاء وأا كونها أعمٌّ: فلعموم دلالتها على كل شاهد وغائب» فإذا 
أمكن بالذلالات غير اللفظية دلالتها على الشاهد فقد لا يُمكِنها على الغائب» قي 
حين أن اللغة عمّت الكل. 

فكان من لطف الله تعالئ بخلقه أن أقدرهم على الصوت وتقطيعه وتنويعه» 
على الوجه الدال على ما في الضمير من غير مشقة ولا َصَب» بل بيسر وسهولةء إذ 


۲۳ 


ا رافظ الگ ر 
ل 2وی انرون يا لشبربية 


إن «الصوت هو آلة اللفظء وهو الجوهر الذي يقوم به التقطيع و به يوجد التأليف. 
ولن تكون حركات اللسان لفظا ولا كلاما موزونا ولا منثورا إلا بظهور الصوت» 
ولا تكون الحروف كلاما إلا بالتقطيع والتأليف» فالصوت الموضوع للمعنئ 
هو الدليل الأيسر للتعريف والتعارف» وهو الأداة الأمثل للتعايش والتفاهم في 
ما بين البشرء فمن اختلاف تركيبات المقاطع الصوتية حدثت الدلائل الكلامية 
والعبارات اللغوية المُفصحة عن المعاني والأفكار والحاجات. فتكلّم الإنسان 
بلغته الموضوعة بهذا الصوت الممُفصح المُبين» وتوارث الناس لغاتهم كآلة للنفس 
الضرورية والعقل المميّزء وقد خحفت المؤونة بحملها حين حضرت عند حاجتها 
وانتهت عند انقضائهاء وعمّت الفائدة باستخدامها حين تناولت الموجود والمعدوم 
والمحسوس والمعقول.. ففيها من اللطف والحكمة ما لا يخفود". 

وأظهر صفات النوع الإنساني التي تميزه عن البهائم هي الحيوانيّة التاطقة"» 
كما أظهر الله ذلك في قوله: # فورب السمله والأرض إن لحن مل مآ اک طم ب 
حتئ جعل الله نُطق الإنسان علئ وزان جلْقَِهِ في قوله: + حى الإضدن ل عَلَمَهُ 
ايان 4#“ قال الزركشي”": «ولحذف الواو (العاطفة) في قوله تعالئ: (علّمه 


.۷۹ 7/١ الجاحظ, البيان والتبيين»‎ )١( 

(۲) ينظر: السيوطي» المزهرء ٠٤١ /١‏ والآمدي» الإحكام في أصول الأحکام» /١‏ ١٠ء‏ والرازي. 
المحصول» /١‏ ۹۳ء والهندي» نهاية الوصول» /١‏ 4۷ والإيجي» شرح العضد. (ص »)۳٤‏ 
والسبكي» الإبهاج» 2١145 /١‏ والمرداوي» التحبير» /١‏ ۲۸۱. 

(۳) ينظر: ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية» ۸/ ٤0۸‏ . 

(6) الآية ۲۳ من سورة الذاريات. 

)٥(‏ الآيتان ٠٤‏ ۳ من سورة الرحمن. 

(1) هو بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله التركي الأصل» الزركشي» ولد سنة ٤١۵‏ ۷ه في مصرء فقيه 
أصولي شافعي» كان جامعاً ومؤلفاً ومحرراء له البحر المحيط في الأصولء والمنثور في القواعد 
وتشنيف المسامع شرح جمع الجوامع» والبرهان في علوم القرآن. توفي بمصر سنة 44/اه. 
[ينظر: الدرر الكامنة (۳/ ۳۹۷)ء شذرات الذهب (۸/ 51/7 ) والأعلام (5/ .])٠١‏ 


۲٤ 


التمهيد 
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أ نطق بقولهم فى حد الإنسان: 
لأنه حيّ ناطق» وكأنّه إلى نحوه أشار أهل المنطق بقولهم في 
الإنسان)» نه حي 
حيوان ناطق»'. 


د FR‏ ين 


تيمية» بيان د الجهمية. ٤0٥۸/۸‏ . 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن» ٠۳٠١ /١‏ وينظر: ابن تيمية» بيان تلبيس 


۲0 
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المطلب الثالث: 


واضع اللغات 


الحديث عن المبادئ اللغوية يستدعي دائما الإجابة عن السؤال الشائع: من هو 
واضع اللغات؟ صال وجال اللغويون في الإجابة وهم يرون أنه اموضع مُخُوج إلى 
فضل تأمّل"'» وانخرط معهم الأصوليون في تتبّع كل مرشد إلى واضع اللغة دون 
حسم. لعل أحد المبرّرات البحثية في مبحث محجوب عن العقل بِحُجبٍ الغيب هي 
إشارة بعض النصوص الشرعية إلى الواضع في القولين الأساسين للمسألة: (التوقيف 
والاصطلاح)» ولا يزال باب البحث مفتوحا في أكثر المجامع اللغوية» ولا جدوئ 
سوئ اجترار ذات الفرضيات وأدلتهاء الأمر الذي حدا بعص المجامع اللغوية 
الغربيّة إلى إقفال الخوض فيه" وقد أضحى من المُسلّم فيه: أنه لا يبقئ في بحث 
هذه المسألة «إلا رجم الظن في أمر لا يرتبط به تعبّد عملي» ولا تزهق إلى اعتقاده 
حاجة. فالخوض فيه إذأ فضول لا أصل له»"» ولربّما تضعف ضرورة الإلحاح 
في حقيقة المسألة حين نعلم أنها أحد إفرازات الجدال بين أبي هاشم الجبائي“ 


.۸۸ 7/١ ابن جنی» الخصائص»‎ )١( 

(1) ينظر: د/ محبي الدين محسّب علم الدّلالة عند العرب» (ص ١؟).‏ 

(۳) الغزالي» المستصفىء 7/ 9. 

)٤(‏ هو عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان مولى 
عثمان بن عفان» المعروف بأبي هاشم الجبائي» هو وأبوه من رؤوس المعتزلة» والمتكلمين 
الكبار» و(الجبائي) قيل: نسبة لقرية من نواحي البصرة» له تصانيف كثيرة» منها: تفسير القرآن» 
والجامع الكبير» وكتاب الاجتهادء توفي سنة ١7لاه.‏ 
[ينظر: طبقات المفسرين للداوودي» /١‏ ”2 وطبقات المعتزلة (ص59). وتاريخ بغداد 
[٥/۱۱‏ 


۲٢ 


التمهيد 


المعتزلي وغريمه أبي الحسن الأشعري”" الذي خالفه في القدر والوعيد وفي باب 
الأسماء والأحكام» فاجتر ذلك الخلاف بحت مبدأ اللغات» فقال أبو هاشم: هي 
اصطلاحية» وقال أبو الحسن: هي توقيفية» ثم خاض الناس بعدهما في المسألة دون 
خطام أو زمام» وجعلها آخرون بعدهما خليطا بين الوقف والاصطلاح» وآخرون 


توقفوا عن الترجيح» وذلك بحسب استقراء ابن تيمية”". 


وتختلف أقوالهم في واضع اللغة على ثلاثة أقوال» هي: 

القول الأول: الواضع هو الله تعالئ» وهو القول المسمّئ بالتوقيف» وينسب لأبي 
الحسن الأشعر ي وأهل الظاهر وبعض الفقهاء» وذلك إما بطريق الإيحاء والإلهام» أو 
بطريق خلق العلم الضروري في الواضع لهاء وسمّاه ابن تيميّة إلهاماء وفسّره: «بأن الله 
تعالئ ألهم النوع الإنساني أن يُعبّر عمّا يريده ويتصوّره بلفظه. وأن أوّل من عللم ذلك 
أبوهم آدم» وهم علموا كما علم ... فالإلهام كاف في التطق باللغات من غير مواضعة 
متقدمة» وإذا سمي هذا توقيفا فليِسَمٌ توقيفا...”". 


ودليلهم: 


أولا / من القرآن» فقد أشار القرآن إلى ذلك في المواضع الآتية: 


)١(‏ هو علي بن إسماعيل بن إسحاق» أبو الحسن» من نسل الصحابي أبى موسى الأشعري» 
مؤسس مذهب الأشاعرة» وأحد الأئمة المتكلمين» والأعيان 50-5 على مذهب 
الشافعي في الفقه» أخذ علم الكلام أولا عن أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة ثم فارقه ورجع 
عن الاعتزال وأظهر ذلك وشرع في الرد عليهم والتصنيف على خلافهم» من آثاره: الإبانة عن 
أصول الديانة» ومقالات الإسلاميين؛ إثبات القياس» والأسماء والأحكام؛ توفي سنة 4 7اه. 
[ينظر: تاريخ بغداد 2747/١١‏ وطبقات الشافعية الكبرى ۲/ ۲٠۱‏ والأعلام 777*/4] 

(۲) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۷/ .٩۱‏ 

(۳) مجموع الفتاوی» ۷/ 11-96. 


۲۷ 
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-١‏ قوله تعالى: ¥ وَعَلَمَ ءَادءَ الأسماء كلها 4 ووجهه: أنه تعالئ علم آدم عامة 
الأسماء كلها بلا تخصيص. كما في حديث الشفاعة عنه ككِ: أن الناس يوم 
القيامة يقولون: (يا آدَمَ اف ابو الناس حلقَك الله بيذه» وَأُسْجَدَ لك مَلَائِكَتَفُ 
NR‏ 1 : 51 5 
وَعلمّك أسْمَاءَ كل شَئْء..)'"' فلم يكن يعلمها ادم ولا الملائكة من قبل إلا 
بتعليم الله تعالئ» فدل على الوقف. 
ونوقش: بأن تعليم آدم هو إلهامه بعض العلوم التي بها يعرف الأسماء, 

فالتعليم غير إيجاد العلم» إذ يجوز أن تكون موضوعة باصطلاح خلقٍ قبله» كما كان 

للملائكة لغة يتخاطبون بها قبله» فعلمها الله آدم» وذلك ممكن ويسقط به الدليل. 


4 
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۲- قوله تعالئ: +( وهن ليه یلسوت وَالْأَرِضِ وا 
َلْويَر 4 . ووجهه: أن المراد اختلاف اللغات وليس جارحة الألسن, 
ونوقش: إذا لم يكن المقصود الجارحة المخصوصة. فليس بصرفه إلى اللغات 

أولى من صرفه إلى القدرة على اللغات ومخارجها التي خلقها الله تعالئ فيهم. 

-٣‏ قوله تعالئ: ۴ خلق لاضن علّمه ألَْانَ 4 ووجهه: أن البيان من 
تعليم الله تعالئ وإلهامهء كما ألهم الحيوان الصوت الذي يُعرف به بعض مراد 
وقد سمّئ الله تعالئ ذلك منطقا في قوله تعالئ: عمتا مى لر )4 فالآدمي 
عرف لغته إلهاما من الله تعالئ من غير وضع سابق. 

. من سورة البقرة‎ »”١ من الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسيرء باب قوله تعالى (وعلم آدم الأسماء كلها)» 
ص۰٩۷‏ رقم 41/7 4: وجاء في تفسير ابن جرير ۱/ 2710 وأبي حاتم :8١ /١‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: (أنه علمه كل شيء» حتى علمه القصعة والقصيعة» والفسوة والفسيّة). 

(۳) كما في قوله تعالى: # وَعَلْمملهُ صنصة لوس لحكمٌ 4 من ٠١‏ الآية ٠۲۲‏ من سورة الأنبياء. 

(5) من الآية ٠۲۲‏ من سورة الروم. 


۲۸ 


التمهيد 


ويمكن أن يناقش: بأن الإلهام والمواضعة غير متضادّين» فيصحٌ أن يصطلح 
الناس علئ لغة ويضعوها بإلهام الله وتیسیره» منة منه تعالی وتيسيرا. 

ثانيا: من المعقول: وهو أن التوقيف لازم؛ لأن المصطلحين إما أن يتواضعوا 
وفق اصطلاح سابق» وهو تسلسل» وإما عن وقف سابق وهو المطلوب. 

ونوقش: أنه ساقط بتعلّم الولد اللغة من والديه دون سبقء وبقدرتهم على 
التواضع بالإشارة والإيماء ونحو ذلك. 

القول الثاني: الواضع هم البشر من أر باب اللغات» واحد منهم أو جماعة. 
ويسمئ بالاصطلاح والتواطؤء وهو قول البهشمية"". 

ودليلهم: 

ألا من القرآن: كما أشار القرآن إلى هذا المعنئ في قوله تعالئ: وَمَآأَرَسَلْمَامِن 
رَسُولٍ إلا ٍسان همد #» ووجهه: تقدّم اللغة على البعثة والتوقيف. فكل رسولٍ 
خاطب قومه بلسانهم المتواطئ عليه من لدنهم» فالتوقيف لا يسبق البعثة. 

ونوقش: بمنع حصر التوقيف على الإرسال» ثم إن إضافة اللسان إلى القوم 
إضافة اختصاص وليس وضعا واصطلاحاء فآدم أبو البشر علّم بنيه اللسان واختض 
كل قوم بلسانهم الموروث» وكل نبي خاطب قومّه بلسانہم الموروث. 

ثانيا من المعقول: فلا يجوز كونما توقيفاء لاه يلزم منه مخاطبة مَن لا يفهم بما 
لا يفهم» فيكون لغواء فلزم الاصطلاح عليها. 

ونوقش: بأن الإفهام يكون بالإلهام» أو بقدرة الله تعالئ على أن يخلق كلاما في 
مخلوق جامد فيفهم الناس لغتهم منه قبل الوحي. 


)١(‏ نسبة إلى أبي هاشم الجبائي» وهو من باب النحت في اللغة» ينظر: البغدادي» الفرق بين 
الفرق. (ص59١).‏ 


۲۹ 


اک ر 2 م 
0 ا |۷ 2 ANE‏ رلا يه م 
ال I‏ وأدرهو قي - ا لشربيّة 


القول الثالفك: هوا ِ بمو | 8 مر" 1 | - 39 2 ٠‏ اللغة مس ٠‏ وا : 3 
الآخر اصطلاح» 0 اختلااف ٤‏ الابتداء: 


e‏ فبعضهم یری أن ابتداء اللغة وقع بالتوقيف» والباقي اصطلاح» ودليلهم: أن الابتداء 
بوضع اللغة يلزم منه أن يعرف المتواضعون ما في ضمير صاحبه, فيلزم منه اصطلاح سابق» 
وهذا تسلسل» فلابد من التوقيف ابتداءً» ثم لا يمنع أن تحدث لغات كثيرة اصطلاحا. 

ونوقش: يمكن الابتداء بالإشارة والإيماء حتئ يتوصلوا إلى اللفظ. 
قول أبي إسحاق الإسفراييني”"» ودليلهم: فَهمّ ما جاء توقيفا لا يكون إلا بعد تقدّم 
اصطلاح ومواضعة. ثم التوقيف يُتَمّم الباقي. 

ونوقش: بأن التعليم بواسطة رسول أو إلهام يغني عن ذلك”". 

وهكذا تتكافاً الأقوال استدلالا ونقاشاء ممّا حدا كثيرا من جمهور المحققين 
إلى التوقف والقول بلا قول معيّن» بل بجواز وقوع كل الأقوال السابقة”"» لجوازها 


(۱) هو إبراهيم بن محمد إبراهيم بن مهران» الإمام ركن الدين» أبو إسحاق الإسفراييني» المتكلم 
الأصولي الفقيه الشافعي شيخ أهل خراسان. من آثاره: الجامع في أصول الدين؛ والرد على 
الملحدين» وتعليقة في أصول الفقه. توفي سنة 5١‏ ه ودفن في إسفرايين. 

[ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 5/ /2701» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .]٠۷١ /١‏ 

(۲) ينظر تفاصيل المسألة بأقوالها وأدلتها: ابن حزم» الإحكام» .٠۳ /١‏ والكلوذاني» التمهيد. 
١‏ الرازي» المحصول:١/١18»‏ والآمدي, الإحكام» /١‏ 2/5 وصفي الدين الهندي» 
نهاية الوصول» /١‏ ١۷ء‏ وابن أمير حاج» التقرير والتحبير» »14/١‏ الطوفي» شرح المختصر. 
١ءء‏ والشوكاني» إرشاد الفحول» »5١/١‏ وابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۷/ 240-4٠9‏ 
وابن جني» الخصائص» 288/١‏ والسيوطيء المزهرء .١5 /١‏ 

(۳) كالغزالي في المستصفى» 4/7 والطوفي في شرح المختصرء /١‏ 47/7» وصفي الدين الهندي في 
نهاية الوصول» /١‏ 81-0؛ والزركشي في البحر المحيط ٤٠۲/١‏ وابن أمير حاج في التقرير 
والتحبيرا/٤۷.‏ 


۳٠ 


التمهيد 


عقلاء وفقدان دليلها الحاسم نظراء خاصّة وأن المسألة مصنفة على أنها علميّة غير 
عمليّة ولا آيلة إلى العمل» وأدلة أقوالها ظنية متكافئة» فلم يتحمّق منها علم قاطع ولا 
البشرء إلا إن الخلاف فيها لم يكن ذا أثر في التأصيل الفقهي ولا اللغوي» بل كما 
يعبّر أحد الأصوليين بأنّ «الخلاف فيها طويل الذّيل قليل التيل»» إذ لا يتعلّق بها 
اعتقاد ولا عمل» ولا تعدو كونها من رياضة العلم لا من ضرورياته» حتئ لو لم تذكر 
لم ينقص من العلوم اللغوية وغيرها شيء'. 


)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 


۳١ 


)کے را Yt ef‏ 4 ے 
11 ا سقط الشرية 
٠)‏ يحو سمي نظا شيربيه 


المطلب الرابع: 
اختلاف اللغات وفضل العربية 


تختلف اللغات باختلافها لفظا ونطقاء كما قرّره قوله تعالئ: لي وف 
ينيو خَلْقُ لسوت وَالْأرضٍ وَأغْيدف ألِتِحكُم وَالْوْيَو چ فأحد 
الآيات الدالّة علئ وجود الخالق المتصرّف هو اختلاف لغات البشر مع اتحاد 
أصل نوعهم» كذلك سنة الله في اختلاف الزروع والنخيل: # يسم يماو وجل 
وَنَْضَلُ بَعْصَبَا عل بَعْضٍ في الكل 4" فلا شك أن اللغة كانت واحدة أوَّل 
زمن البشرية حين كانوا ني مكانٍ واحد ثم اختلفت تدريجيًا إلى لغات حين تفرّقت 
قبائلها في مواطن الأرض» وتوسّعت بتوسّع حاجات أهلها المقتضي وضع أسماء 
جديدة للمعاني الحديثة والمخترعات الطارتة» ويمتد الاختلاف إلى اختلاف 
اللهجات ونطق الكلمات داخل إطار اللغة الواحدة”» وإلى اختلاف اللأصوات 
ونغماتها فيمابينها “'". 


)١(‏ من الآية 77 من سورة الروم. 

(۲) من الآية ٠٤‏ من سورة الرعد. 

(۳) ينظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير /7١‏ 5 ". 

(4) وهو الذي نص عليه الزمخشريء فالاختلاف عنده هو الحاصل في الأصوات والنغم» حتى 
لا يتفق منطقان في همس واحده ولا جهارة ولا رخاوة ولا فصاحة ولا لُكنة ولا نظم ولا 
أسلوب ولا غير ذلك من أسلوب النطق وأحواله. ينظر: الكشاف 251١/4‏ وأبو حيان» البحر 
المحيط ۷/ ١١ء‏ ورجحه الألوسي.في روح المعاني؛ 1". 


۳۲ 


التمهيد 


© إن الله تعالى علم آدم جميع الأسماء بجميع اللغات» العربية منها والفارسية 
والسريانية والرومية والعبرية وسواهاء ثم إن ولده تفرّقوا في الأرضء وعلق كل 
واحد بلغة منها فغلبت عليه وعلى من معه واضمحل عنهم ما سواها”". 

© إن اللغة كانت واحدة» وحصل الاختلاف بعد الطوفان على قوم نوح» فنجًّا 
الله تعالئ منه نوحا ومّن معه» ثم تفرّقت اللغات في أولاده حين تفرّقوا في الأرض””". 

© باختلاف الأماكن وطبائعهاء كما نشاهد اختلاف الحيوان على قدر اختلاف 
طبائع أماكنهاء كذلك اللغات والأخلاق والشهوات تختلف باختلاف طبائع 
أماكنها”". ويحدث من اختلاف الأمكنة أن أمزجة الألسنة تختلف باختلاف الأهوية 
وطبائع الأمكنة» ففي حال غلبة البرد في مكانٍ ما تعظم الكثافة فتثقل الألسنة» وفي 
حال غلبة الحر في مكان آخر تغلب اللطافة فتخف الالسنة©). 

هذا جل ما قيل في سبب اختلاف اللغات» والملاحظ أنها مجرّد محاولة تفسير 
حقيقة ماثلة» تفسيرا أشبه بتكهنات افتراضيّة تخلو من قرينة أو شائبة استدلال تعضد 
أي منهاء في حين أن اختلاف لغات البشر تبقئ هي الحقيقة والآية الكونية الدّالة على 
ربوبية الخالق» والتي تستعصي على آي تفسير سببيّ ذي دلالة وافية بالمطلوب» 
تماما مثل ما قيل في تفسير أصل واضع اللغة» كما سبق في عنصر (واضع اللغات). 

وحين تثبت حقيقة اختلاف اللغات فإنها في الألفاظ والحروف ومخارجهاء 
بمعزل تام عن المعاني» فالمعاني واحدة في جميع اللغات» فتجسيد معنئ في لغات 


.١9/١ والسيوطي» المزهر»‎ ,.88/١ ينظر: ابن جني» الخصائص/‎ )١( 

(۲) ينظر: الزركشي» البحر المحيط؛ »5٠0٠ /١‏ والسيوطيء المزهرء ٠۲/١‏ وابن عاشورء 
التحرير والتنوير /۲١‏ 706. 

(۳) ينظر: الجاحظ, البيان والتبيين» ۳/ .۲۹٤‏ 

.1714 /٥ وابن تيمية» الفتاوى الکبری»‎ ٤٦٩۹ /١ ينظر: الطوفي» شرح المختصرء‎ )٤( 


۲۳ 


CTE UNTS,‏ ےے 
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مختلفة هو نفسه لا يختلف من حيث الماهيّة المشتركة» كماهيّة لفظ (الإنسان) 
هي واحدة في التصور الذهني بالنسبة للإنسان الرضيع والفطيم والمراهق والكهل» 
وللسقيم والصحيح والطويل والقصير”". ولهذا يشير بعض المفسرين إلى آية 
اختلاف اللغات من كونها مختلفة الألفاظ والقوانين والتراكيب مع اتحاد معانيها 
ومدلولها”"» كما جاء في تراث صاحب المنطق(أرسطو)”" ما يصدّق هذه النظرية» 
فقال: «إن الكلام رمز لِما في العقل» والكتابة رمز للكلام» وكما أن حروف الكتابة 
ليست واحدة بالنسبة لكل البشرء كذلك الألفاظ. ولكن المعقولات واحدة للجميع› 
وكذلك الأشياء في العالم الخارجي» والتي تعد هذه المعقولات صورا لها متماثلة 


اا للجميع)”* : 
وانثالت هذه النظرية على ثقافة التأليف العربى» فأصبحت ذائعة الصيت 
مسلمة الوجود» حتئ يحاكيها الإمام الخزالي فيقول: «اعلم أن المراتب فيما 


.40١/7 ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة»‎ )١( 

(۲) ينظر: أبو حيان» البحر المحيط» ۷/ ٠١١‏ . 

(۳) هو: أرسطوطاليس بن نيقوماخايس الفيتاغوري» ومعنى أرسطوطاليس أي: تام الفضيلة» 
فيلسوف الروم وطبيبهاء مؤسس علم المنطق وعلم الحيوان» له تآليف في الفلسفة والطب 
والسياسة» توفي ۳۲۲ق.م. 
[ينظر: طبقات الأطباء لا بن أصبيعة (ص ٤‏ ۷)ء وموسوعة الفلاسفة» د/ عباس (ص5”)] 

() ينظر: د/ محيي الدين محسّبء علم الدلالة عند العرب» (ص .)٥ ١-٠٥٤‏ 

(۵) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي» حجة الإسلام» أبو حامدء الغزالي 
العالم المتبحرء الفقيه المتنسك, الأصولي المتكلم» له تآليف شهيرة» ومقالات كثيرة» منها: 
المنخول والمستصفى» وتهذيب الأصولء وأساس القياس» وشفاء الغليل» كلها في الأصول. 
وإحياء علوم الدين في السلوك وتهافت الفلاسفةء والمنقذ من الضلال» وميزان الاعتدال في 
المنطق والكلام» وغيرها كثير» توفي سنة ٠60‏ 60ه. 
[ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (۳/ ١1‏ 5)» وطبقات الشافعية لابن كثير (۲/ 077)؛ وطبقات 
الشافعية للإسنوي »)١١١/7(‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .])7٠٠ /١(‏ 


۳٤ 


التمهيد 


نقصده - مراتب الوجود- أربعة» واللفظ في المرتبة الثالثة» فإن للشيء وجودا في 
الأعيان, ثمّ في الأذهان. ثم في اللفظ» ثم في الكتابة» فالكتابة دالّة على اللفظ» واللفظ 
دال على المعنى الذي في النفس.... والوجود في الأذهان والأعيان لا يختلف 
بالبلاد والأمم» بخلاف الألفاظ والكتابة فإنهما دالّتان بالوضع والاصطلاح)”", 
بهذا تحافظ الدلالة اللفظية علئ معيارها الدلالي الرفيع الذي لا تقاومه دلالة 
أخرئ؛ إذ إن الوجود اللساني (اللفظ) دليلء أمّا الوجودان: العيني والذهني. 
فهما مدلول» فلفظة (زيد) تدلّ على ذلك الإنسان الخاص الموجود في الخارج 
والمطابق لصورته في الذهن”". 

بيد أن ابن تيمية تفطن إلى حقيقة اختلاف المعاني بين الأمم والأفراد وأنه 
ليس باختلاف الألفاظ» بل باختلاف الأفكار والإرادات القلبية والنفسية المصدرة 
للمعاني» وتبقئ في دلالة اللغات عليها واحدة» فيحصل الفرق بين الحقيقتين 
المختلفتين: (اختلاف اللغات واختلاف المعاني)» فلا شك عنده أن النص كالقرآن 
يقرأ بلغته وهو ذات المعنئ بعد ترجمته لغيرهاء والإنجيل يقرا بالعبرية والعربية 
والفارسية وهو إنجيل كيفما قرئ» وكذا ما ترجمته العرب من كلام الأوائل من 
الفرس والهند واليونان» فتلك المعاني هي المعاني» وهي باقية لم تختلف بكونها 
فارسية أو هندية أو يانونية أو عربية» والمعاني هي نفسها لم يكن كونها حقا أو باطلا 


)١(‏ معيار العلم (ص »)١٠-٠١‏ وينظر: المستصفى /١‏ 157-76» وهو طبق الأصل من كلام 
ابن سينا في رسالة العبارة من كتاب الشفا /١‏ ه حيث يقول: (... فصارت الكتابة دليلا على 
الألفاظ أولا ... وأما دلالة ما في النفس على الأمور فدلالة طبيعية لا تختلف.... كما فى 
الدلالة الى رين اللنظ:والأثر النعسائى»قإن المذلول عليه د إن كان قر ملف زان 
الدال مختلف» ولا كما في الدلالة التي بين اللفظ والكتابة» فإن الال والمدلول عليه جميعا 
قد يختلفان). ١‏ 

(۲) ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة» ۲/ 407. 


0 
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من جهة اختلاف الألسنة" بل «تلك المعاني هي في نفسها حقائق متنوعة مختلفة 
أعظم من اختلاف الألسنة واللغات بكثير كثيرء وأين اختلاف المعاني من اختلاف 
الألفاظء وإنما ذلك بمنزلة اختلاف صور بني آدم وألسنتهم بالنسبة إلى اختلاف 
قلوبهم وعلومهم وقصودهم» ومن المعلوم أن اختلاف قلوبهم وعلمها وإرادتها 
أعظم بكثير من اختلاف صورهم وألوانهم ولغاتهم»”"» وَإِنّما فاق اختلاف المعاني 
اختلاف الألفاظ : «لأن المعاني مبسوطة إلى غير غاية» وممتدة إلى غير نهاية» وأسماء 
المعاني مقصورة معدودة ومحصلة محدودة»”". 

وقد حظيت العربية من بين اللغات المختلفة بمكانة سامية ومقام رفيع» فهي 
أخف اللغات نطقا وأسهلها مخرجاء وأوفرها ماده وأقلّها حروفاء وأفصحها 
لهجةء وأكثرها تصرّفا في الذلالة على أغراض المتكلم» وأشرفها حسبا بوصفها 
لسان الإسلام خاتم الأديان *» وآية ذلك «أن الله تعالئ لما وضع رسوله بل 
موضع البلاغ من وحيه» ونصّبه منصب البيان لدينه» اختار له من اللغات أعربّهاء 
ومن الألسن أفصحها وأبيتها. ثم أمذه بجوامع الكلم»“. وقد قال الشافعي: «لسان 


)١(‏ ينظر: ابن تيمية» الفتاوى الكبرى» ٠٠٠٠١ /١‏ وللإمام الشاطبي نظر في دلالة الألسنة على 
المعاني» حيث يقسّم اللغة قسمين: الأول: الألفاظ الدالة على معان مطلقة تشترك فيها جميع 
الألسنة» مثل الإخبار عن قيام زيد بقول: قام زيد» فلا تختلف اللغات في الإخبار عنه» والثاني: 
الألفاظ الذالة على معان خادمة تابعة» يختص بها لسان عن لسان» مثل قول: زيد قام» بقصد 
العناية بالخبر في تقديم زيد عن فعله» وهذا الاختصاص يمنع اشتراك اللغات في ترجمة ذات 
المعنى الخادم التابع» وبسبب ذلك يمنع الشاطبي ترجمة القرآن بكل معانيه» ماعدا تفسير 
معانيه المطلقة فيصح بلغات أخرىء ينظر: الموافقات ۲/ 2٠١7-٠١‏ وهو قول ابن قتيبة 
في: تأويل مشكل القرآن (ص٠۲)‏ وكذلك ابن فارس في: الصاحبي .)١5-١7(‏ 

(۲) الفتاوى الکبری» 7/6 7057. 

(۳) الجاحظه البيان والتبيين» 7/1١‏ 7/. 

(6) ينظر: الطوفي» شرح المختصرء ٤٦۹/١‏ وابن عاشورء التحرير والتنوير» /١‏ 48. 

(5) السيوطيء المزهرء .١657/١‏ 


۳٢ 


التمهيد 


العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا .. وأولئ الناس بالفضل في اللسان مَن 
لسانه لسان النبي بف ولا يجوز - والله أعلم - أن يكون أهل لسانه أتباعا لأهل 
لسان غير لسانه في حرف واحدء بل كل لسان تبع للسانه وكل أهل دين قبله فعليهم 
اتباع دینه». 


وقال الما رارج اوك ١‏ الل ف عل مار الل 
وهو لسان أهل الجنة ومن تعلّمها أو علّمها غيره فهو مأجور» وفي الحديث قال بلا 
(أَحِبُوا العرب لثلاث: لأني عربيٌ, والقرآن عربى» وكلام أهل الجنة عربيت)9 ...)*, 
وقال ابن تيميّة: «العرب هم أفهم من غيرهم» وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة» 
ولسانهم أتمّ الألسنة بيانا وتمييزا للمعاني» جمعا وفرقاء يجمع المعاني الكثيرة في 


)١(‏ الرسالة» (ص ٠٤١‏ ١٤)ء‏ وأبطل ابن حزم فضل أيّ لسان على لسان, لأن الفضل محصور 
عنده بالعمل أو الاختصاص» ولا عمل للغة» ولا جاء نص صحيح يخص أحدها بالفضل» 
وبكل لغة نزل كلام الله ووحيه» فتساوت اللغات من هذه الجهة» ينظر: الإحكام. .١‏ 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب التمرتاشي - نسبة لقرية (تمرتاش) في خوارزم» 
الغزي» توفي سنة ٠٠٠١٤‏ ه من مؤلفاته: تنوير البصائر» وشرحه: منح الغفار» والوصول إلى 
قواعد الأصول. 
[ينظر: خلاصة الأثر للمحبي /٤‏ ۱۸ء والأعلام للزركلي 7/ 779] 

(۳) هو محمد بن علي بن محمد الحصني الأصلي الدمشقي المعروف بالحصفكي» مفتي الحنفية 
بدمشق» فقيه حنفي أصولي محدث مفسّرء توفي عام 84١٠ه‏ من آثاره: الدر المختار شرح 
تنوير الأبصارء الدر المنتقى شرح ملتقى الأبحر» شرح على القطر في النحو. 
[ينظر: خلاصة الأثر للمحبي 5/ “717» ومعجم المؤلفين ۳/ ]٠ ٤٤‏ 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك. 44/5.» والطبراني في المعجم الكبير١١/‏ 21865 وقال 
الهيثمي في المجمع :57/٠١‏ (رواه الطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال ولسان أهل 
الجنة عربي» وفيه العلاء بن عمرو الحنفي وهو مجمع على ضعفه)» وذكر ابن حجر في لسان 
الميزان 5/ 186 : أنه لا أصل له وأن أكثر العلماء طعن فيه وينظر: تعليق ابن تيمية عليه فى 
الاقتضاء: .٤٤١ /١‏ والسيوطيء اللآلئ المصنوعة» .4١ 4 /١‏ 


۳۴۷ 


يرل ا 
٠‏ س اام 8 2 ا اساي 
OS IK‏ ا A‏ رازه في جفظ ا لشربيّة 


اللفظ القليلء إذا شاء المتكلم الجمع» ثم يميّز بين كل شيئين مششضهت: بلفظ آخر 


0 ^ . 


G7 


0 


2و 
U0‏ 
2 


09 


.٤٤١ /١ اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 


۳۸ 


طرق معرقة اللغات 


والمقصود منه معرفة كون اللفظ المعيّن موضوعا للمعنى المعيّن» فقد حدد 
أهل اللغة وكذا الأصوليون طرق معرفة معني اللفظ. وحدّدوه بطريقين» أحدهما 
نقلي والآخر عقلي نقلي» على التفصيل الآتي: 

الطريق الأول: النقل: وقسّموه إلى متواتر وآحاد: 

فالمتواتر: ما تج نقل لفظه بمعناه بواسطة عدد يستحيل على مثلهم الاتفاق على 
الكذب» مثل نقل دلالة ألفاظ: (السماء» والأرضء والحرء والبرد» وأسماء الأيام» 
والشهورء والشعيرء والقمح» والدّجاج»...) وغير ذلك مما لا يحصئ من الألفاظ 
المتواترة في معانيها المعروفةء وكل الألفاظ المجمع على دلالتها من القرآن والسنة 
فهي من المتواتر . 

والآحاد: ما تفرّد بنقله بعض أهل اللغة» ولم يوجد فيه شروط التواتر» وهو قليل 
في اللغة» مما لا يكون كثير الدّوران في كلام الناس» مثل ألفاظ: (القر) لمعن البرد» 
و(التّكأكُو) لمعنئ الاجتماع» و(الافرنقاع) لمعنئ الافتراق» وقد يكون من الألفاظ 
متواتر الثبوت آحاد المعنئ» بما يقابل (قطعى الثبوت ظني الدّلالة) من الأخبار» مثل 
لفظ (القرء) بمغتن الظهر أو الحيض 2). 


2١1 4 /۷ ينظر: السيوطي» الاقتراح في أصول النحوء (۱۳۷)ء وابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )١( 
./7 /١ وابن أمير حاج» التقرير والتحبير»‎ ٠۲٠۳ /١ والرازي» المحصولء‎ »٠١١/١ المزهرء‎ 


۳۹ 


کے پرا AYE‏ آذ 

0 و 0 و.‎ ٤ AAU 

1 د ا ا ور 0 4 مہ 
0 ال واف حِفْظ ا لشَيرييَة 


الطريق الثاني: المركب من العقل والنقل: فالعقل المحض لا مجال له في معرفة 
اللغات. لأنّها أمور وضعية» والوضعي لا يستقل العقل بإدراكه» ويصح مما تركب 
من العقل والنقل» ومثاله: دلالة النقل على جواز الاستثناء من صيغ العموم» فأدركنا 
عقلا أن الاستثناء معيار العموه”". 


وبعض الأصوليين لا يفردون هذا الطريق المركب بالذكر؛ لأنه عندهم لا 
يستقل» بل لا يخرج عن الأولء إذ لا يراد بالنقل الاستقلال بالدلالة من غير مدخل 
العقل» كما أن صدق المُخبر لابد منه وهو عقلت”". 


اعتراض الرازي على الطريق النقلي» ومناقشته: 

أثار الفخر الرازي”" شكوكا على الطريق النقلي» نقد بها ثبوته وتّقلته ودلالته. 
قال عنها الشوكاني”:«أورد تشكيكا على هذا كعادته المستمرّة في مصئفاته») 2 
والملاحظ على نقد الرازي أنه ينتمي لنقد ثبوت النص الشرعي» حين استدعو فيه 
التواتر والآحاد والجرح والتعديل» وخلاصة نقده: 


.)٠١۷( و السيوطي» الاقتراح في أصول النحوء‎ ٠٠٠٤ /١ ينظر: الرازي» المحصولء‎ )١( 

(۲) ينظر: الزركشيء البحر المحيط» ٠٤٠٦/١‏ وابن أمير حاج» التقرير والتحبير» /١‏ ۷۷. 

(۳) هو محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري» الإمام فخر الدين الرازي» إمام المتكلمين» 
وأحد منظري الأشاعرة المعروفين» الأصولي الفقيه المفسر» من عيون مذهب الشافعية» من 
مصنفاته: المحصول في الأصولء والمعالم في أصول الفقه» ونهاية العقول» وكتاب التفسير» 
وغيرها. توفي سنة 1 1١‏ ه. 
[ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/ ۲۸۳)ء وطبقات الشافعية للإسنوي (۲/ .])١۲۳‏ 

)٤(‏ هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني» نسبة إلى قرية شوكان في اليمن» أصولي مجتهد. 
وفقيه ومفسّر ومحدّثء له اهتمام بعلوم شتى»؛ وصنف ما يزيد عن مائة مؤلف. من آثاره: 
نيل الأوطار في شرح المنتقى» الدرر البهية في المسائل الفقهية» فتح القدير في علم التفسير» 
إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول» توفي سنة ١٠176١ه.‏ 

[ينظر: الأعلام 5/ ۲۹۸ هدية العارفين ]١١ /١‏ . 

.٤۷ /١ إرشاد الفحول»‎ )٥( 


54 


التمهيد 


© أحاديّة نقل اللغة» ورواية الآحاد بشرط ثقة الناقل لا تفيد إلا الظنّ» بل لا بد من 
التواتر في اللغويات. 

© تجريح رواة اللغة والتشكيك بعدالتهم» فهم مجرّوحون فيما بينهم» ومن ذلك: 
اختلافهم بصيغ الأوامر والنواهي والعموم مع اشتهارها وشدّة الحاجة إليهاء 
فدل علئ ضيق القطع وضعف الثقة» فالأجدر بأهل الأصول أن يبحثوا عن رواة 
اللغة جرحا وتعديلا كما فعل أهل الحديث برواة السنة النبوية. 

٠‏ الاختلاف في اشتقاق الألفاظ الأكثر اشتهاراء كاختلافهم في لفظ (الصلاة) هل 
هو مشتق من (الاتباع) أو (الدعاء)» أو من تحريك (الصَلَويْن) وهما عظما 
الورك وهو اشتقاق غريب”"". 
والجواب علئ تشكيك الرازي: 
أا اشتراط التواتر في نقل اللغة: فليس ذلك شرطا في الكلّ» «فذلك مما يُفضي 

إلى تعطيل التمسّك بأكثر اللغة لتعذر التواتر فيهاء ويلزم من ذلك تعطيل العمل 

بأكثر ألفاظ الكتاب والسنة والأحكام الشرعية.... ولِهذا كان العلماء في كل عصر 
وإلئ زمننا هذا يكتفون في إثبات الأحكام الشرعية المستندة إلى الألفاظ اللغوية 
بنقل الأحاد المعروفين بالثقة“"» إذ «ليس لنا إلا ظواهر الاستعمال بالنقل الذي 

ظاهره الصحة والسلامة» وجماعة العلماء يقبلون في أصول اللغة رواية الواحد. 

كالأصمعي ... ولا يستقصئ في النقل إلى الح الموجب للقطع»””. 
ويذهب ابن تيمية إلى أبعد من ذلك» فيرئ أن التواتر في نقل معاني مفردات 

اللغة غير حاصل للغة قبل الإسلام؛ وأن الفضل للقرآن والسئّة في تثبيت ألفاظ اللغة 


(۱) ینظر: الرازي» المحصول. ۱/-۰. 
(۲) الآمدي» الإحکام» A‏ ١م.‏ 


(۳) ابن عقيل؛ الواضح» ۳/ .۲۸٤‏ 


١ 


سسا ر CVE‏ ےم 
٤ AT:‏ 0 ره چ 
| . م 7 ا وا O EF‏ 
C(t‏ ر کا چ ِ وَأشره في - زا رده 


إزاء معانيهاء فالقرآن نزل بلغة قريش» والصحابة كانوا عربا قد فهموا ما خوطبوا 
فيز قن يلكو قر ان التقله و ا ا ا ا 
اللغة ومعناهاء «فلم يبق بنا حاجة إلى أن تتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق تواتر 
القرآن» لکن لما تواتر القرآن لفظا ومعنی» وعرفنا أنه نزل بلغتهم» عرفنا أنه كان في 
لغتهم لفظ السماء والأرض والليل والنهار والشمس والقمر ونحو ذلك ... »06©. 

وأا دعوئ تجريح نقلة اللغة: فهي أسّ نقاش الرازي ومحوره الذي ألحّ به 
وأجاب الشوكاني عن ذلك: «بأننا علمنا حصولها فيهم في سائر الأزمنة بنقل الأئمة 
الثقات الأثبات» المشتغلين بأحوال التقلة إجمالا وتفصيلا»"» كما أن دواعي 
الكذب على حديث الرسول به متوفرة» فصرف العلماء جهدهم الاحترازي من 
ذلك الكذبء أمّا اللغة فلم تكن دواعي تحريف أوضاعها جاذبة في الوسط التأويلي. 
بل اكتف التأويل بقراءة النص على أشكال تأويلية» تتأوّل معنئ الكلام ولا تلغي 
حقائقه الوضعيّة» حيث «لمّا كان الكذب والخطأ في اللغة وغيرها في غاية الندرة» 
اكتف العلماء فيها بالاعتماد على الكتب المشهورة المتداولة» فإن شهرتها وتداولها 
يمنع من ذلك» مع ضعف الداعية له» فهذا هو الفرق عند العلماء»"» لهذا يكتفي 
أئمّة اللغة عند المُطالبة بالإسناد: «بأن يُسيِْدّه أو بُحيلّه على كتاب مُعتمدٍ عند أهل 
اللغة) '. ْ 


وأا شأن اشتقاق الألفاظ المشتهرة: فهو خارج عن محل النزاع برأي الشوكاني. 
فمحل النزاع هو نقل ألفاظ اللغة بإزاء معانيها إلينا بطريق التواتر» وأما الاشتقاق فهو 


. 41/7 /۸ وينظر: بيان تلبيس الجهمية»‎ »١175 /۷ مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) إرشاد الفحول» /١‏ 59» وقد عقد ابن جنى فى الخصائص ۳/ "١7‏ بابا فى (صدق النقلة وثقة 
الرواة والحملة). 0 ١‏ 

(۳) القرافی» نفائس الأصول» 2779/١‏ وينظر: السيوطىء المزهر؛ /١‏ 18. 

(6) ابن الأنباري؛ الإغراب في جدل الإعراب» (ص۷٤).‏ 


۲ 


التمهيد 


محل اجتهاد لا يضر بأصل اللغة القائم على اللفظ الدّال على المعنئ”", لأنه «إن 
كان الناس متنازعين في اشتقاقه فليس ذلك بنزاع منهم في معناه»... أو في وجه الدلالة 
عليه إِنّما هو نزاع في وجه دلالة اللفظ على ذات المعنئ, مع اتفاقهم على أن المعنئ 
واحد)”"» ووضع الواضع يعمٌ باستقراء اللغة» كصيغة المُصغر والمنسوب والمُشتق» 
وغيرهاء وتسوغ الصياغة على وفقه بعد ذلك بطريق الوضع النوعي» أي إن المستعمل 
يتصرف باللفظ عند الاشتقاق والتصغير بحسب القياس على مثيلاتها دون اعتبار سماع 
ما صَدَّقاته من الواضع» بل يكفي سَماع الأصل والاستعمال بعد ذلك مُفْوّض إلى 
المتكلّم”".كما أن التواتر أمر حسي» وكون اللفظ مشتقا من كذا أمر نظري لا مدخل 
للتواتر فيه 

ولم تكن مناقشة الرازي ذات بالٍ مهول عند الأصوليين» بل هي على حد تعبير ابن 
أمير حاج:«مكابرة» لما عم قطعاً بأخبار مَن يمنع العقل تواطؤهم على الكذب أنه 
موضوع لمااستعمل فيه» فلا يستحق قائله الجواب. لأنه كإنكار البديهيات». 


(1) ينظر: الشوكاني» إرشاد الفحول. .59/١‏ 

(۲) الموصلي» مختصر الصواعق المرسلة» (ص7١223»‏ وفي ذات المرجع: لما اختلف اللغويون 
في تقدير قوله تعالى : # بین ن الله هڪم أن تضِنُوأْ )4 [من الآية 5 من سورة النساء ]ء فقدره 
البصريون: كراهة أن تضلواء وقدره الكوفيون: لئلا أن تضلواء كان ذلك اختلافا فى وجه 
الدلالة لا فى ات ال الاي ٠‏ 

(۳) ينظر: الا حاشية العطا و على اليل ٥/۱‏ . 

.۲۳۷ /۱ ينظر: القرافي» نفائس الأصول»‎ )٤( 

)٥(‏ هو محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج» ويقال له: ابن الموقت» فقيه من 
علماء الحنفية» من آهل حلب» من مصنفاته: التقرير والتحبير» في شرح التحرير لابن الهمام» 
وذخيرة القصر في تفسير سورة العصر» وحلية المجلي في الفقه» توفي سنة ۸۷۹ه. 
[ينظر: الضوء اللامع؛ 9/ ١۸ء‏ والبدر الطالع» ۲/ 4 والأعلام» ۷/ ]٤۹‏ 

(1) التقرير والتحبير» /١‏ ۷۷. 


۳ 


0 ور. 7 
امال 2و أف جغظ ار 


ورغم أن الإمام الرازي كزر قضية عدم الوثوق في قطعية الأدلة النقليّة في كثير 
من كتبه”"2» وأثارها في مواضع كثيرة حت «ما عرف به قائل مشهور غيره»”" إلا أنه 
رام حسم المسألة لصالح اللغة» ابتغاء سد ذريعتها المُفضية إلى فساد اللغة ودلالتهاء 
فأجاب عن نقاشه بقوله: «إن اللغة والنحو على قسمين: أحدهما: المتداول 
المشهورء والعلم الضروري حاصل بأنها في الأزمنة الماضية كانت موضوعة لهذه 
المعاني» فإننا نجد أنفسنا جازمة بأن لفظ السماء والأرض كانتا مستعملتين في هذين 
المسميين» ونجد الشكوك التي ذكروها جارية مجرئ شبه (السوفسطائية)”" القادحة 
في المحسوسات التي لا تستحق الجواب» وثانيهما: الألفاظ الغريبة» والطريق إلى 
معرفتها الآحادء إذا عرفت هذا فنقول أكثر ألفاظ القرآن ونحوه وتصريفه من القسم 
الأول فلا جرم قامت الحجة به. وأما القسم الثاني فقليل جداء وما كان كذلك فإنا لا 
نتمسك به في المسائل القطعية» ونتمسك به في الظئيات)©). 


(۱) ينظر: الرازي» معالم أصول الدين» (ص٤۲)»‏ وأساس التقدیس» .)٠٠٠-۲۳٤(‏ 

(۲) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» .١51/١7‏ 

(۳) (السوفسطائية) من السفسطة؛ وهي كلمة يونانية تعني المغالطة» مذهب يقوم على تغليط 
الخصم وإسكاته» منهم (اللاأدرية)الذين يقولون: نحن شاكون وشاكون في شكناء وصارت 
تطلق على كل فلسفة ضعيفة» ينظر: الإيجي» المواقف 21١7/١‏ والجرجانيء التعريفات» 
(ص .)86١‏ 

.۲۱٣/۱»لوصحملا‎ )٤( 


٤٤ 


المطلب السادس: 
اللفظ والمعنى في اللغة 


-١‏ مقام اللفظ والمعنى في اللغة: 

اللفظ مع المعنئ هما ركنا الذلالة اللغويّة» فمقصود اللغات هو الدلالة 
بألفاظهاء والدلالة لا تتمّ إلا عند وضع اللفظ بإزاء معناه» بحيث إذا أطلق اللفظ 
دل على المعنى» فالمعنئ وثيق الصلة باللفظ الذي يؤديه» لأنه ثوبه ووعاؤه» وبدونه 
يضل وكأن لا وجود له ف «المعاني إِنّما تتبين بالألفاظ)”": والمعنئ الطارئ يظل 
حائرا في الذهن حتئ يستقرٌ في الكلمة المناسبة الملائمة» فيتحدّد المراد بها. 

وكلّما كان اللفظ ملائما للمعنئ مُستأنسا به قويت دلالته عليه»» فهو (لفظ 
متمكّن)» كالشيء الحاصل في مكان يلائمه» فهو يطمئنّ إليه» وكلّما كان اللفظ 
مستوحشا من معناه نافرا منه ضَعَفت دلالته عليه» فهو (لفظ قلق)». كالشيء 
الحاصل في مكان لا يلائمه» فهو لا يطمئن إليه"" لذلك ينبغي «أن يؤتئ المعنى 
من الجهة التي هي أصح لتأديتهء ويُختار له اللفظ الذي هو أخصّ به. وأكشف عنه 
وأتمٌ له». 

وبدورها اللغة لا تقوم إلا بواسطة دلالة اللفظ علئ المعنئ في اصطلاح 
المتكلمين بهاء سواء قلنا إن الدلالة مشروطة بفهم السامع أو عدمه. فالفهم - بكلّ 


(1) الجرجاني» دلائل الإعجازء (ص١١1١).‏ 
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حال - مرحلة لاحقة لوضع اللغة» فمتئ تم ذانك الركنان (اللفظ والمعنئ بإزائه) 
تمت الدلالة التي بها تتم اللغات"؛ لأن اللغة يُراد بها بيان المعنئ» «والدّلالة 
الظاهرة على المعنئ الخفي هو البيان»"» فاللفظ المستعمل هو دلالة المعنئ. 
والاسم في اللغة هو علامة المسمّئ» واقتران اللفظ بمعناه في عرف اللغة هو الكلام 
المفيد المعقول» وإذا خلا عن المعنئ فهو اللفظ المهمل المجهول”". «فالكلام 
ضربان: مهمل ومستعملء فالمهمل لم يوضع في اللغة لشيءء والمستعمل هو ما 
وضع ليستعمل في المعاني»". 

واللفظ يخدم المعنئ ويؤدّيه في أكثر من سياق» حتئ يتقلب المعنى بحسب 
تسويق اللفظ الواحد في الكلام» وبحسب قصد الجهة. فالمعاني: «من حيث إنها 
تقصد باللفظ سمّيت: مفهومًاء ومن حيث إنه - أي اللفظ - مقول في جواب ما هو؟ 
سميت: ماهية» ومن حيث ثبوته في الخارج سمّيت حقيقة» ومن حيث امتيازه عن 


0 س و بے هه 
الأغيار سمّيت هويّة)2. 


هنا استقام القول بأن ثنائية اللفظ والمعنئ هي ركن الدلالة اللغوية واختصاص 
دراستهاء وربّما سَلّب هذا الاختصاص بعض النظار من الدلالة اللغوية عندما يعزو 
اللفظ إلى اختصاص اللغة والتعبير» والمعنئ إلى اختصاص المنطق والتفكير 
على اعتبار «أنْ المنطق يبحث في المعنئ والنحو في اللفظ فإِنْ مرّ المنطقي باللفظ 


.)۲۲ ينظر: القرافي» شرح تنقيح الفصول. (ص‎ )١( 

(۲) الجاحظه البيان والتبيين» /١‏ 0/. 

(۳) ينظر: ابن أمير حاج» التقرير والتحبير» ۸١ /١‏ 

)٤(‏ البصري» المعتمد في أصول الفقه» ٠١/١‏ وينظر: المرجع السابق» والكلوذاني» التمهيد. 
/١‏ لالاء والآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» .۷١ /١‏ 

(6) الجرجاني» التعريفات» (ص .)75١ ١‏ 
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التمهيد 


فبالعررضء وإن عثر النحوي بالمعنئ فبالعرض»» ولردم هذه الهوّة المُفتعلة بين 
اللفظ والمعنئ على صعيد الاختصاص يحسن القول بان «النحو منطق ولكته مسلوخ 
من العربية» والمنطق نحو مفهوم باللغة» وإنما الخلاف بين اللفظ والمعنئ: أن اللفظ 
طبيعي والمعنى عقلي»)”'". 


)١(‏ أبو حيّان التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» »١١54 /١‏ وهو ينقله عن الفيلسوف النصراني أبي 
بشر متى بن يونس (ت ۳۲۲ه) من مناظرته مع أبي سعيد السيرافي .النحوي المعتزلي» لكنها 
نظرة غالية منحازة للفلسفة العقلية على حساب المعرفة البيانية اللغوية» وعلى هذا الأساس 
جرت المناظرة. 
وقارن ذلك مع قول ابن سينا وهو يتطرق لموضوع علم المنطق من كتاب الشفاء» قسم المنطق 
في رسالة المدخل منه ۲۲/١‏ إذ يقول: (وأما النظر في الألفاظ فهو أمر تدعو إليه الضرورة. 
وليس للمنطقي - من حيث هو منطقي - شغلٌ بالألفاظ إلا من جهة المخاطبة والمحاورة» 
ولو أمكن أن يتعلّم المنطق بفكرة ساذجة إنما تلحظ فيها المعاني وحدهاء لكان ذلك كافياء 
ولو أمكن أن يطّلع المحاور فيه على ما في نفسه بحيلة أخرى لكان يغني عن اللفظ البتة» ولمّا 
كانت الضرورة تدعو إلى استعمال الألفاظ - وخصوصا ومن المتعذر على الروية أن ترتب 
المعاني من غير أن تتخيّل معها ألفاظهاء بل تكاد تكون الرويّة مناجاة من الإنسان ذهته بألفاظ 
متخيّلة - لزم أن تكون أحوال مختلفة تختلف لأجلها ما يطابقها في النفس من المعاني» حتى 
يصير لها أحكام لولا الألفاظ لم تكن» فاضطرت صناعة المنطق إلى أن يصير بعض أجزائها 
نظرا في أحوال الألفاظ ...)» وفي موضع آخر يوزع ابن سينا الاختصاص بين المنطقي 
واللغوي بأوضح عبارة في رسالة العبارة /١‏ 0 فيقول: (.. فإن النظر في أي لفظ هو موضوع 
لمعنى كذاء وأي كتابة هي موضوعة دالة على معنى كذا وأثر كذاء فذلك لصناعة اللغويين 
والكتاب» ولا يتكلم فيها المنطقي إلا بالعرض» بل الذي يجب على المنطقي هو أن يعرف 
حاله من جهة الدلالة على المعاني المفردة والمؤلفة؛ ليتوصل بذلك إلى حال المعانى أنفسها 
من يت يالك عاشي يندعلا هرل فا هر صناعة المطنيو ` 

() أبو حيّان التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» /١‏ ١٠٠١ء‏ وهو من رد أبي سعيد السيرافي على قول 
متى بن يونس. 
وفي علم (السيمانتيك) الحديث - المعني بدراسة المعنى- يقول مؤرخوه: ربما كان ارتباط 
علم الدلالة بالفلسفة والمنطق أشد من أي فرع آخر من فروع المعرفة» حتى إنك لا تستطيع أن 
تقول متى تبدأ الفلسفة وينتهي السيمانتيك» وما إذا كان يجب اعتبار الفلسفة داخل السيمانتيك 
أو العكسء ومنذ ربع قرن ترك اللغويون السيمانتيك للفلاسفة والأنثربولوجيين» حتى أخذ- 
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وفي سياق (ثنائية: اللفظ والمعنئ) أو (الزوج: اللفظ والمعنول) نشأت قضايا 
لغوية لازالت تمثل جدلا مفتوحا حتئ اليوم» يلجأ إليها اللغويون والأصوليون في 
تمهيد مباحثهم اللغوية والدلاليّة» يجعلونها توطئة لفهم اللغة إعرابا عند اللغويين 
ودلالة عند الأصوليين» أبرز تلك القضايا في العناصر الآتية. 


۴ مناسبة اللفظ لمعناه في أصل الوضع» هل هي طبيعية:؛ أو 


عشوائية ؟ 
اختلف اللغويّون ورافقهم المتكلمون في ذلك» وجملة خلافهم يرجع إلى 
قولين» هما: 


القول الأوّل: لا مناسبة بين اللفظ ومعناه في أصل الوضعء بل تمّ اختيار اللفظ 

لمعناه اختيارا عشوائيًا اعتباطيّاء وهو القول المنسوب لجمهور الأصوليين”". 
واستدلوا بالآتي: 

-١‏ لو ثبتت المناسبة بين اللفظ ومعناه لاهتدئ كل إنسان إلى كل لغةء وإذ لم 
يحصل بطلت المناسبة ووجب عكسها"". 

؟- أنّنا نعلم أن الواضع لو وضع لفظ (الوجود) لمعنئ (العدم) ووضع اسم كلّ 
ضدّ لمقابله لّما كان ممُتنعاء فدلٌ على أن المناسبة معدومة بين اللفظ والمعنى 
في أصل الوضع”". 
=مكانة تدريجية في علم اللغة» ليكون في مكانة مركزيّة ضمن الدراسة اللغوية» [ينظر: د/ 
أحمد مختار علم الدلالة/ (ص6١-1١].‏ 

(۱) ينظر: الآمدي. الإحكام. ١‏ لل وابن أمير حاج» التقرير والتحبير» اوقل والسيوطى. 
المزهر .6١ /١‏ 


(۲) ينظر: السيوطي» المزهر 6١ /١‏ 
(۳) ينظر: الآمدي» الإحكامء /١‏ ۷۳. 
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۳- وقوع المشترك في اللغة لمعنيين متضادّين» في مثل لفظ (الجون) لمعنى الأبيض 

والأسودء واللفظ الواحد لا يكون مناسبا لشىءٍ وعدمه. 

القول الثاني: أن بين اللفظ ومعناه مناسبة حاملة للواضع على أن يضع كل لفظ 
إزاء معناه» وقد جاء مذهبهم على مستويين: 

المستوئ الأوّل: أن مناسبة اللفظ لمعناه مناسبة ذاتيّة واجبةء بمعنيا أن اللفظ 
يدل على المعنئ وجوباء وهو القول المنقول عن عبّاد بن سليمان الصيمري”" 
وجماعة من المعتزلة”". 

وقد فسّر السيوطي ‏ قول المعتزلة ذلك بأنه: التزام لاعتقادهم وجوب مراعاة 
الأصلح في أفعال الله تعال”» وفسّره أحد المعاصرين بأنّه مزيد حصانة للمبداً 
الكلامي الاستدلالي: (الترجيح بلا مرجّح محال)ء وهو دليل في قضايا كبرئ كقضية 
حدوث العالم» وكذلك ترجيح مناسبة اللفظ لمعناه من غير مرجح يُوجبه محال» 
فيجب أن يكون الترجيح بالمناسبة الذاتيّة . 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق. 

(۲) هو عباد بن سليمان الصيمري وقيل: الضمري»› البصري» من كبار المعتزلة» كان في أيام 
المأمون» ويصفه أبو علي الجبائي بالحذق» يخالف المعتزلة في أشياء اخترعها لنفسه» من 
مؤلفاته: كتاب في إنكار أن يخلق الناس أفعالهم» وإثبات الجزء الذي لا يتجزأ. 

[ينظر: لسان الميزان/ ۳/ ۲۲۹ وسير أعلام النبلاء ]001١/٠١‏ 

(۳) ينظر: الرازي» المحصولء /١‏ ۱۸۳. 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي» جلال الدين الشافعي» صاحب الفنون 
المتعددة» والمؤلفات الكثيرة» منها: الإتقان في علوم القرآن. وتدريب الراوي» والأزهار 
المتناثرة في الأحاديث المتواترة» والأشباه والنظائر في القواعد الفقهية» توفي سنة ۹۱۱ه. 
[ينظر: شذرات الذهب» /٠١‏ 274 البدر الطالم» ١ .]۳۲۸ /١‏ 

.6١ /١ ينظر: المزهر.‎ )٥( 

.)17 ينظر: د/ محمد الجابري» بنية العقل العربي» (ص‎ )١( 
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واستدل له: بأنه لو لم تكن الألفاظ موجبة لمعانيها لكان تخصيص كل لفظ 
بمسماه المعين ترجيحا بلا مرجح. 

وأجيب عنه: إن كان الواضع هو الله تعالئ: كان التخصيص كتخصيص وجود 
العالم في وقت مقدّر دون ما قبله أو ما بعده» وإن كان الناس: كان تخصيص ذلك 
اللفظ بمعناه هو خطور ذلك اللفظ في ذلك الوقت بالبال» كما في تخصيص كل 
شخص بعَلَّم خاص دون مناسبة”". 

المستوئ الثاني: أن مناسبة اللفظ لمعناه مناسبة طبيعيّة» جائزة غير واجبةه 
فالواضع يتخيّر المناسب من غير وجوبب» كمناسبة الحرف الألين والأهمس 
للمعنئ الأخف. ومناسبة الحرف الأثقل والأجهر للمعنى الأقوى» ونسبه الآمدي”) 
لآرباب علم التكسير”" وقال به بعض المعتزلة“» واختاره ابن تيميّة". 


ودليلهم: استقراء ألفاظ اللغة يدل على حصول مناسبة طبيعية توخاها الواضع 


)١(‏ ينظر: الرازي» المحصولء ».18١/١‏ والآمدي» الإحكام» /١‏ "الا والسيوطيء المزهر, 
.44/١‏ 

(۲) هو علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الآمدي» نسبة لآمد مدينة مجاورة للروم» له يد باسطة 
في الحكمة والمنطق والكلام والأصولء كان حنبلياً ثم شافعيأء من مؤلفاته: غاية الأمل في علم 
الجدل» والإحكام في أصول الأحكام» وغاية المرادفي الكلام» توفي سنة ١‏ 757ه. 
[ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 5/ »5١65‏ وشذرات الذهب ۷/ .]۲٠۳‏ 

(۳) عرف القرافي علم التكسير- في نفس السياق- بأنه العلم الرياضي من الهندسة؛ وفنون الحساب» 
والمساحةء ينظر: القرافي؛ نفائس الأصولء /١‏ 4717» والمستغرب أن العلم الرياضي لا يُبدي رأيه 
في مثل ذلك الموضوع. إذ هو ليس من اهتماماته» فلعل الآمدي قصد بعلم التكسير: علم النحو 
العربي. 

(5) ينظر: ابن جني» الخصائص ١15١/7‏ » وقد عقد فيه باب بهذا الشأن بعنوان: باب إمساس الألفاظ أشباه 
المعاني» والآمديء الإحكام؛١/‏ ”ا/اء والسيوطي» المزهر»١/49.‏ 

(6) ينظر: مجموع الفتاوی» ۰٤۱۸/۲۰‏ والفتاوی الكبرى»6/ 5714. 
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أصوات الحروف على وَفق سمْت بعض المعاني الموضوعة لهاء كمناسبة حرف 
القاف لمعاني: (قضم» قتل» قطع) الدالة على معان متقاربة(". 

ونوقش: بقصور هذا الاستقراء وانتقاضه» فإذا صح في بعض ألفاظ اللغةء فإنه 
لا يستقيم في كل ألفاظهاء فمناسبة صوت الحرف من ذلاقة”“ أو همس ”" وغيرهما 
لمعنئ معيّن ينتقض في لفظ آخرء «فلو أن واضع اللغة كان قد قال (ربض) مكان 
(ضرب) لما كان في ذلك ما يودي إلئ فساد)». 

ما ما قيل عن مناسبة وزن (فعلان) لمعنئ الهيجان» فذلك وزن قياسي خارج 
عن أصل المناسبة» أي مناسبة أصل اللفظ للمعنئ» فأصل اللفظ في (هيجان) هو 
(هاج) فعلا أو(هيج) مصدراء فالمناسبة تفترض في وضع الأصل وليس الاشتقاق 
الذي هو تال ويصح أن يجري قياسا. 

والذي لاح وظهر للباحثين في نشأة اللغة وتطوّرها أنّها بدأت بالمحسوسات. 
ثم تطوّرت بآلة الاشتقاق إلى الدّلالات المجرّدة بتطوّر العقل الإنساني» أو تطورت 
من المحسوس المُشخص إلى المعنوي المجرّد. كما قيل في اشتقاق (الرحمة) من 
(ال[ّحم)ء و(الخيلاء) من (الخيل)ء و(الكزه) من (الكريهة) وهي الأرض الصلبة 
الغليظة» و(النفاق) من (نافقاء اليربوع) وهو جحره المخفي» وأمثال ذلك من المناسبة 


)١(‏ ينظر: ابن جني» الخصائص»۲/ ».١150-١61١‏ والسيوطي» المزهر١٠/‏ 59.والزركشيء البحر 
المحيط»: .5١5 /١‏ 

(۲) الذلاقة هي: أن يعتمد عليها بذلق اللسانء وهو طرفه» وحروفه ستة: اللام والراء والنون 
والفاء والباء والميم» [ينظر: الخفاجي» سر الفصاحة» (ص١7)]‏ 

(۳) الهمس هو: أن يضعف الاعتماد في الصوت حتى يجري معه النفس» كحرف الحاء والهاء. 
وعكسه الجهر.[ينظر: الخفاجي» سر الفصاحة. (ص١3)]‏ 

)٤(‏ الجرجاني» دلائل الإعجازء (ص١١٠٠)»‏ وتأمّل لفظي: (لبس/ سلب)» فقد اتفقا في الحروف 
وتباينا في المعنى» وكذلك الاختلاف في لفظي: (باب/ ناب). ١‏ 


0١ 


س را e‏ 3 020 س 
کال ن اندي 


بين اللفظ والمعن7"». ثم يأتي أحد المُغرمين بنظرية المناسبة بين اللفظ والمعنى 
فيتخذ هذه المناسبة ذريعة لإثبات نظريته» وهو بالأحرئ لم يصادف محل النزاع» 
بل استدل لمناط غير المناط الذي يُنازع فيه فمحل النزاع هو في بداية البدايات. 
كمناسبة لفظ (الرحم) لمعناه» ولفظ (الخيل) لمسمّاه وليس للمُشتقٌ منهماء والذي 
لولا المناسبة بين المُشتق والمشتق منه ما ساغ الاشتقاق”"» فإثبات المناسبة ينبغي أن 
تكون في الوضع الأول قبل تطوّر اللفظ بالاشتقاق”"» لذلك نستطيع الجزم بأن نقاش 
هذه المسألة في أكثر أحيانه يفتقر إلى تحرير محل نزاعه كما رأينا“. 
الترجيح ومسوغاته: يترجّح القول الأوّل القاضي بأنّه لا مناسبة بين اللفظ 
والمعنئ» وأن الأمر كما قال الغزالى: «اللفظ لا يدل بعينه» بل بالمواضعة»*» 
ومسوغات الترجيح: 
ه أن البحث عن مناسبة كل لفظ لمعناه عمل عبثىٌ واشتغال بما لا يمكن» و«إن 
اتفق في بعضها أَنْ وقع في الڏهن شيء من غير تفكر قيل به» كما يقول في (الشدّة 
والرّخاء) كيف جعل في الشدّة الحرف الشديد وهو الدال مضاعفا؟. والرّخاء 


.)177-١75ص( ينظر: د/ إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظء‎ )١( 

(۲) ولهذا قالوا في شرط الاشتقاق: يجب أن يكون رد اللفظ للآخر لمناسبة في المعنى» احترازا 
عن مثل ألفاظ (لحم» وملح» وحلم) فلا مناسبة بينهاء ولا دعوى لوجود اشتقاق كبير فيهاء 
[ينظر: المرداوي» التحبير» 517/7 6]. 

(5) كما في الاشتقاق الكبير» في مثل لفظي (جبذ وجذب) و (طسم وطمس». فإنها جارية فى 
هذا المجرى في خروجها من التزاع» فإن عيئًا أحدهما أصلا للآخرء فقد وضحت المناسبة 
الاشتقاقيّة لا الوضعية. 

)٤(‏ وإن كنا بحاجة لاستثمار مثل هذه المناسبة المسلمة بين لفظ (الرحم) و (الرحمة)ء فأحرى 
أن يُستدل بها على أن الألفاظ وضعت للدلالة على الموجودات الخارجية أوّلاء لا على 
المعاني الذهنية» وأعتقد أنه دليل وجيه يناقش به استدلال الإمام الرازي الذي يرى وضع 
الألفاظ للمعانى الذهنية أوّلاء ينظر: المحصول ,.7١١-1٠7٠١ /١‏ 

ok المستصفي‎ )6( 


o۲ 


التمهيد 


كيف جي ءَ فيه بالحروف الرخوة؟)» وذلك الاتفاق من باب الاستئناس لا من 


أن اللغة تلغي المناسبة بين نظم الحروف والكلمات المفردة في الوضع الأوّل» 
وتوجبها في نظم الكلم في الجمل المركبةء بمعنئ أن المناسبة مُلغاة في الوضع الأول 
واجبة في الاستعمال والتركيب» و«ذلك أن نظم الحروف هو تواليهاني النطق» وليس 
نظمها بمقتضئ عن معن ولا التاظم لها بِمُقَتفٍِ في ذلك رسما من العقل اقتضئ 
أن يتحرّئ في نظمه لها ما تحرّاه.... وأا (نظم الكَلِم) فليس الأمر فيه كذلك» لأنك 
تقتفي في نظمها آثار المعاني» وترتّّها على حسب ترتب المعاني في النفس». 


۳- الكلام وجميع ما يتعلق به وبأنواعه وعوارضه: هل هو موضوع 
للفظ اللساني مجاز في المعنى النفسانيء أو العكس؟. 

منشأ هذه القضية منشأ كلامي» جاء متأخرا مع الخوض في كلام الله تعالئ زمن 
محنة القول بخلق القرآن» فقد نمض المتكلم البصري سعيد بن كلاب بنظرية لم 
يُسبّق إليها يزعم فيها أن مسمّئ الكلام المعنئ فقط» ونازعه في ذلك بعض العلماء 
خشية إضرار هذا الزعم في كلام الله المنزّل؛ إذ يُفضي إلى أن الله لم يتكلم بصوت 
وحرف» ثم استمد علماء الأصول هذه القضيّة من علم الكلام وحَشّوها في كتب 
الأصول, واختلفوا فيها على أربعة أقوال» وهي: 
)١(‏ الزركشيء البحر المحيط. 6/١‏ 4. 
(۲) الجرجاني» دلائل الإعجازء (ص”7١٠).‏ 
(۳) هو عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري» أبو محمدء المناظر المتكلم» اشتغل في الرد 

التوحيد وإثبات الصفات وعلو الباري» وكان حيا قبل سنة ٤١‏ ۲ه. 

[ينظر: الفهرست (ص 735590). سير أعلام النبلاء» ۱۷١ /١١‏ لسان الميزان ۳/ ۲۹۰] 


0 ينظر: ابن تيمية» ون الفتارى»› A/V‏ ودرء تعارض العقل والنقل. ۲/ 1° و 
الموصلي» مختصر الصواعق المرسلة» (ص077). 
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القول الأول: أنه موضوع للفظ اللساني مجاز في المعنى النفساني» فموضوع 
اللفظ المفيد منسوب لصيغة اللفظ لا لمعناه» فيتمٌ تعريف كل نوع من الكلام على 
حقيقته» فتعرّف دلالة الأمر كأحد أنواع الكلام على حقيقته بأنّه: (اللفظ الموضوع 
لطلب الفعل)ء لا على مجازه المدلول بأنّه: (ما دل على طلب الفعل) لأن الأمر اسم 
للفظ لا للمعنئ» وهو قول أكثر المتكلمين من المعتزلة» وطائفة من أهل السنة”") 
وهو المنسوب للتّحاة لتعلّق صناعتهم باللفظ”". واختاره الإمام الرازي؟. 


ودليله من وجوه: 

١‏ - أنه المتبادر عرفاء فتقول في الأمر من الضرب: (اضرب) ومن (النصر) انصر. 
فجعلوا نفس الصيغة أمرا“. 

١‏ - لو قال: (إن أمرت عبدي فهو حر). ثم أشار بما يفهم منه صيغة الأمر دون اللفظ 
لا يعتق» فدل على أن الحقيقة هي للفظ لا المعنىى. 


۳- أن قيام المعنئ بالقلب كمعنئ الأمرء لا يصدق نسبة ذلك المعنئ إلى صاحبه 
حت يتلفظ ا 


)١(‏ ينظر: القاضي عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة» (ص557)» والجويني» البرهانء 
.)١‏ والموصلي» مختصر الصواعق المرسلة» (ص‌۲۹٥).‏ 

(0) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۷/ ٠۷١‏ مع وجوب ملاحظة الفرق بين مذهب أهل السنة 
بأن القرآن كلام الله وهو منزل غير مخلوق» ومذهب المعتزلة القاضي بأن القرآن كلام الله 
وهو محدث مخلوق. إنما اتفقا هنا بنفي نسبة حقيقة الكلام للمعنى النفساني» وثبوته للفظ 
اللساني» فقط. 

(©) ينظر: المرجع السابق. 

."۷٠٦/١ ينظر: المحصول» ۲/ 275 والإسنويء. نهاية السول.‎ )٤( 

(0) ينظر: الرازي» المحصول» ۲/ ۲٤‏ والقرافي» شرح تنقيح الفصول. (ص 78). 

(1) ينظر: الرازي» المحصولء 7/ 75. 

(0) ينظر: المرجع السابق. 
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القول الثاني: أنه مجاز في اللفظ اللساني موضوع للمعنى النفساني» ف «لا تسمَّى 
العبارات كلاما إلا تجوّزا وتوسّعاء فالعبارة إذاً دلالةٌ على الكلام» وليست بعين 
الكلام» وهي نازلة نزلة الرموز والإشارات المعقبة أفهام المخاطبين»”"» وهو ظاهر 
قول الأشعري وأتباعه”"؛ والمنسوب لابن كلاب والكلابية". 


ودليله من القرآن واللغةء وهما: 


-١‏ فأما القرآن: فقوله تعالئ: © إدَا جك الْمُتَفِقُوتَ مَالوا ب نك ارول َه 


e‏ رو س الْمننفْقِينَ وه ”5 بهم الله تعالئ في 
النفس 5 الكذب عل 

ونوقش: بأنَ الشهادة هي إثبات الشيء مع العلم والإيمان به» ولم يكونوا 
عالمين ولا مؤمنين به» فلا جرم كذبهم الله تعالئ في دعواهم شاهدین“ 

" - وأمَا اللغة: فقول الشاعر: 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنّما جُيل اللسان على الفؤاد دليلا”" 


.717-179/١ الجوينىء التلخيص».‎ )١( 

(1) ينظر: الجوينيء البرهان» /١‏ 149١؛‏ وابن عقيل» الواضح» ۲/ 405» والغزاليء المستصفى» 
١7٠»ء‏ وابن برهان» الوصول إلى الأصولء. ,.158/١‏ والآمدي, الإحكام. ۲/ ١١۳٠ء‏ 
والزركشي» البحر المحيط» 7/ ٠١‏ والإسنوي. نهاية السول» /١‏ /الالا. 

(۳) ينظر: القاضي عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة» (ص۳°۷)» وابن تيمية» مجموع الفتاوى. 
۷ ودرء تعارض العقل والنقل» ۲/ .٠٠١‏ والزركشي البحر المحيط» ۲/ .1١‏ 

. من سورة المنافقون‎ »١ الآية‎ )٤( 

(0) ينظر: ابن عقيل» الواضحء ۲/ ٠٠٥ ٤‏ وابن برهان» الوصول إلى الأصولء /١‏ ١7١»ء‏ والرازي» 
المحصولء ؟7/ 75. 

)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

(۷) البيت منسوب للأخطل وليس في دیوانه» ينظر: ابن هشام» شرح شذور الذهب» (ص 50”). 
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ونوقش: لا نسلّم بحكم هذا الشعر لأنه: أوَلاً: لم يثبت له قائل. وثانيا: لو ثبت 
فهو حكم فرد ليس أولى من غيره» وثالثا: لو سلمناه فحاصله: أن مقصود الكلام 
وأصله في القلب» فإذا قال الإنسان ما ليس ما في قلبه فلا نثق فيه» ويجري مجرئ قول 
القائل: في نفسي بناء دار» وإدارة دولاب» ومقصوده: في نفسي أن أبني بيتاء وكذلك 
قوله: في نفسي کلام» تقديره: في نفسي أن أتكلم . 

القول الثالث: أنه حقيقة بين اللفظ اللساني والمعنئ النفساني على وجه 
الا شتراك» والاشتراك يعني الإجمال حت حت يتحدد أحدهما بقرينة» وهو رواية عن 
الأشعري” “» ونقله ابن تيمية عن متأخري الكلابية“ 


ودليله وجه واحد: هو الجمع ب بين المدركين» فهو أولى من إبطال أحدهما” ). 

ويمكن أن يُناقش: أن الجمع على وجه الاشتراك ليس أولئ من غيره كتقديم 
العموم على الاشتراك؛ لأن الاشتراك على خلاف الأصلء فهو سبب الخفاء 
والإجمال. 


القول الرابع: أنه حقيقة في اللفظ اللساني والمعنئ النفساني على وجه العموم» 
فدلالته عليهما جميعا بطريق المطابقة» وعلئ كل واحدٍ منهما مفردا بطريق التضمّن» 
وهو القول الذي ينسبه ابن تيمية للسلف وجمهور الفقهاء'”'» وينسبه ابن القيّم لأكثر 
العقلدء”. 


)١(‏ ينظر: ابن عقيل» الواضح» ٠٤٥٦/۲‏ والرازي» المحصول. ۲۸/۲ وابن تيمية» مجموع 
الفتاوى» ۱۳۸/۷ . 

(۲) ينظر: الجويني» البرهانء 2١59/١‏ والإسنويء نهاية السول» /١‏ ۳۷۷. 

() ينظر: مجموع الفتاوی؛ ۷/ ۱۷۰ 

.)۳۸ ينظر: القرافي» شرح تنقيح یح الفصول» (ص‎ )٤( 

. 417/7 والتسعينيّة»‎ 0177 /٦ ينظر: مجموع الفتاوی»‎ )٥( 

.)019( ينظر: الموصلي» مختصر الصواعق المرسلة»‎ )١( 


65 


ودليله من وجهين: 

-١‏ أنه الفهم المتبادر من الإطلاق اللغوي» واللغة حجة في ذلك”". 

؟- آنه لا يصح في العادة تعيين المعنئ النفساني لوحده من مسمّئ الكلام أو اللفظ 
اللساني لوحده من مسمّئ الكلام إلا مع قيدٍ يدل عليه» كما قال ب: (إن الله 
تجاوز لأمتي عمَّا حدّئت به أنفسهاء ما لم تتكلم أو تعمل) ”» حيث قيّد 
الحديث بالنفس» ولا يكاد يُقصد المعنئ النفساني إلا ويقيّد بحديث التفس» 
والتقييد يدل على آنه مع عدمه يعم الأمرين". 
الترجيح ومسوغاته: 
الراجح من الأقوال - والعلم عند الله- هو القول الرابع الذي يجعل اللفظ 

والمعنئ حقيقة في الكلام علئ سبيل العموم. 
ومسوغات الترجيح» ثلاثة أمور: 

-١‏ أن الدلالة تقوم باللفظ الدالّ على المعنئ» كما تقوم بالدلالة غير اللفظية الدالّة 
على المعنئ النفساني» وكلاهما دلالتان حقيقيتان على مدلول واحد» كدلالة 
المعاطاة على الرضا في البيع» بنفس دلالة اللفظ عند جمهور العلماء؛ إذ إن 
الدلالة محلها اللفظ والقلب مع”». فينبغي أن تكون حقيقة فيهما جميعا. 


- أنه يجمع بين أقوال المسألة وأدلتها بطريق محصّن لا تنّجه نحوه المناقشات» 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق» (ص457).؛ رقم 
8 ومسلم في صحیحه» كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس» (ص۷٦)‏ 
رقم ۳۳۱. 

(۳) ينظر: ابن تيمية؛ مجموع الفتاوى, ۷/ “9ه و ۷/ ١۱۳و 5٠0/١17‏ و6١/55.‏ 

)٤(‏ ينظر: ابن الوكيلء الأشباه والنظائر» (ص75). 
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فقد أخذ بالدليل الأقوى الذي يسند الحقيقة إلى اللفظ وإلئ المعنع» وجمع 
بينهماء وطرح الأضعف. 

۳- أن منشاً الكلام وأساسه هو اللفظ والمعنئ معاء إذ إن الكلام من اللغة» واللغة 
هي وضع اللفظ بإزاء معناه» فاللفظ والمعنئ حاضران حضورا حقيقا من 
الأساسء فينبغي أن يكون الكلام حقيقة في اللفظ اللساني والمعنئ النفساني مع 
على سبيل العموم. 
؛ - أيهما أشرف في اللغة» اللفظ أو المعنى ؟ 
جدليّة شرف اللفظ والمعنى في التراث اللغوي: 
تعد هذه القضية أحد الشواغل التي شغلت الثقافة العربية في عهد مبكر»ء ذلك 

أن الثقافات الوافدة إلى العصور الأولئ من الإسلام فرضت جدلا تشاغبت فيه 

الحضارات بقصد المنافسة أو المزاحمة أو الاعتداء» وفي مناخ هذا الصراع نبتت 
الجهود الرامية إلى طعن العروبة بنقد العرب والعربية» فمعاني العربية عند أولئك 
(متوحشة) وألفاظها (غليظة)؛ فكانت قضية اللفظ والمعنئ في اللغة أحد الموازين 

التي توزن بها ثقافة اللغات وحضارة الشعوب. 
ومنذ أن رجح أبو عثمان الجاحظ”' شرف اللفظ على المعنى في قوله الشهير: 

«والمعاني مطروحة ني الطريق» يعرفها العجمئئنٌ والعربينٌ والبدوي والقرّويٌ والمدن» 

وإنما الشأن في إقامة الوزن» وتخيّر اللفظء وسهولة المخرج» وكثرة الماء» وفي صحّة 


(1) هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء البصري» أبو عثمان» الشهير بالجاحظ لجحوظ 
عينيه وهو النْتوّء كبير أئمة الأدب ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة» توفى سنة ١٠۲ه_‏ 
ومن انار كناب اران و اه و و وهر واا وا لأ ا 

[ينظر: طبقات المعتزلة(ص 1۷)» ووفيات الأعيان ۲/ 5 77» ونزهة الألباء» (ص8: ])١‏ 
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الطبع وجودة السّبك. فإتما الشعر صناعة وضَرْب من النسح وجنس من التصوير»”", 
والجدل نشط في هذا الشأن» فحين ذهب مذهب الجاحظ هذا أقلية من العلماء» فقد 
عالج بيانيّون ولَعَويّون كثر مذهبه ذلك» في محاولة منهم لإنصاف المعنئ وانتشاله 
من قارعة الطريق» كما توسّط آخرون في الجمع بين شرف اللفظ والمعنئ. 
وشن س ارز الذادين عن شرف المعنئ وفضله على اللفظ أبو الفتح ابن 
جني" حين عقد بابا من كتاب (الخصائص): «في الرد على مَّن اذعى على العرب 
عنايتها بالألفاظ وإغفالها المعاني »» وقال: « إِنَّ المعاني أقوئ عند - العرب- 
وأكرم عليها وأفخم قدرا في نفوسهاء فال ذلك عنايتها بألفاظهاء فإنّها لّما كانت 
عنوانَ معانيها وطريقا إلى إظهار أغراضها ومراميها أصلحوهاء ورتبوهاء وبالغوا 
القصد)”". والمعنى عند ابن جني دائما غالب على اللفظ» واللفظ خادم للمعنئ؛ 
وإذا تزيّن فإنما لتزيين المعنئ وخدمته» وإِنّما جيء باللفظ للمعنئ ومن أجله". 
ويساير عبد القاهر الجرجاني* - أحد مُنظَّرِي علم البيان وأصول البلاغة بعد 
الجاحظ - ابن جنى في تفضيل المعنئء غيرٌ أنه يبقى بقية لفضيلة اللفظ. حيث لا 
)١(‏ الحيوان» ۳/ 177-171. 
والأدب» تلميذ الأخفش وأبي علي الفارسي» وزميل الشاعر المتنبي» توفي سنة: ۳۹۲ه من 
آثاره: الخصائص» وسرٌ الصناعة» وتفسير ديوان المتنبي» واللمع في العربية» والتبصرة. 
[ينظر: بغية الوعاة ۲/ »١١١‏ وفيات الأعيان ۲/ ]١١١‏ 
(۳) الخصائص: .77/١‏ 
(5) ينظر: المرجع السابق» ۱/ ۲۹۹. 
)٥(‏ هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني» نسبة إلى جرجان المدينة الفارسية» شافعي 
نحوي بياني متكلم فقيه ومفسرء وكان ذا نسك ودين» توفي سنة ١/41ه‏ من مؤلفاته: دلائل 


الإعجاز وهو أشهرهاء وأسرار البلاغة» والمغني في النحو. 
[ينظر: بغية الوعاة (۲/ )1١‏ وطبقات الشافعية للسبكي (۳/ ])١ ٤۸‏ 
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يفضا لفظ على لفظ عند الجر جاني إلا بترتيب القول على المعاني ا زد لمنتظمة في النفس, 
على قضية العقل. «فإذا رانف البصير بجواهر الكلام يستحسن شعراء أو تن 
أنه ليس ينبئك عن أحوال ترجع إلى أجراس الحروف وإلئ ظاهر الوضع اللغوي. 
بل إلى أمر يقع من المرء في فؤاده. وفضل يقتدحه العقل من زناده»"'» ذلك أن العرب 
والكتروة ]ا رائفة إل اعساو ذللق ها تهون هه امه و المع بقل 
بها" ف«اتضح إذن اتضاحا لا يدع للشكٌ مجالاء أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث 
هي ألفاظ مجرّدة» ولا من حيث هي كلم مفردة» وأن الفضيلة في ملائمة معنئ اللفظة 
لمعنل التى تليها...)7". 

وما أبقاه الجرجانى من فضل للفظ دون إشراك المعنىء هو كون اللفظة معروفة 
2 الاستعمال متداولة ٤‏ اللسان» فاد تكون وحشياً غریب أو عام سخ ف0 )» 
استحضر مسألة: (الإعجاز اللفظى للقرآن) -مبحث الجرجاني الرئيس في ذلك 
التأليف - واعتذر للجاحظ والقائلين بمذهبه: بأن إهمال فضل اللفظ ومزيّته مفض 
لإنكار إعجاز القرآن القائم على النظم والتأليف؛ إذ (يْقْضِي بصاحبه إلى أن ينكر 
الإعجارٌ ويُبطل التحدّي من حيث لا يشعرء وذلك أنه إن كان العمل على ما يذهبون 
إليه من أن لا يجب فضل ومزيّة إل من جانب المعنئ»... فقد وجب اطراح جميع 
ما قاله الناس في الفصاحة والبلاغة وفي شأن النظم والتأليف.... وإذا بَطّل ذلك فقد 
)١(‏ أسرار البلاغة» (ص ۲-"). 
(۲) الجرجاني» دلائلء الإعجازء (ص۲۷۲). 


)۳( المرجع السابق» (ص۹۹). 
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بَطَل أنْ يكون في الكلام مُعجرٌ»...200. 

هكذا اعتذر الجرجاني لمذهب أبي عثمان الجاحظ» وهو عذر مستساغ إذا 
اعتبرنا مبجمة (الشعوبية)”" على العرب والعربيّة» حين قصدوا ئُلْبَ العربيّة والتيل 
من خطابهاء فقد كانت الشعوبيّة تطعن بألفاظ العربية وتعيب عليها استخدام الأسجاع 
والمقفئ» وتستنكر أن يترك العرب اللفظ يجري على سجيّته من غير احتفاء بالمعنى 
وإدراك للفكرة»» مع الذي عابوا عليهم من الإشارة بالعصا”" واستخدام المخصّرة”*) 
والاتكاء على القِسى في الخطابة» وقد كان العصا للبقار» وليس بينه وبين الكلام 
سبب ولا نسب» بل هو بجفاء العرب أشبه» وبالإقامة عند الإبل أشكل. في حين أن 
المعاني الشريفة قد استقلت بها رسائل الفرس وخطبهم» ومنطق اليونان وعللهم» وكتب 
الهند وأسراره“. وني سبيل مناهضتهم للحكم العربيّ والحضارة الإسلامية سلبوا 


)١(‏ دلائل الإعجاز/ (ص527). 

(۲) الشعوبية نسبة غير قياسية إلى الشعوب من غير العرب» فالعجم هم الشعوب والقبائل هم 
العرب عند بعض المفسّرين في قوله تعالى: # وجعلت شعوبا وقَايلَ لتََارفوَا » وهي حركة 
تاريخية» تبغض العرب وتفضّل العجم» ويُسمّون أؤل أمرهم (بأهل التسوية)؛ إسعيهم إلى 
تسوية حقوقهم بحقوق العرب» ثم تحولت تدريجيا إلى حركة تزدري العرب ولا ترى لهم 
فضلاء وذلك عبر ترويج المشاعر القوميّة» وإشاعة اليأس من الإسلام» وازدراء اللغة العربيةء 
وطعن أنساب العرب وتَلبهاء ومن كتابهم: علآن الشعوبي الفارسي» ومن شعرائهم: بشار بن 
برد. 
ينظر: الشهرستانى» الملل والنحل: ۲/ ٠٠٤٤‏ والجاحظه البيان والتبيين / »٥‏ والحيوان 
۷ وتفسير القرطبي» /١١‏ 184» والزمخشريء أساس البلاغة (ص 0”). 

(۳) يُعدَ (العصا) عند الشعوبية رمزا يختصر المطاعن الشعوبية في المثالب العربية» حتّى إن 
الجاحظ رسم جزء رذه عليهم بكتاب العصاء ليذكر مزية استعماله ووجه رمزيته عند 
الخطاب» ينظر: البيان والتبيين» ۳/ 6. 

(5) (المخصّرة) هي: ما اختصره الإنسان بيده فأمسكه من عصا أو مقرعة أو عنزة أو عكازة أو 
قضيب وما أشبهها. ينظر: لسان العرب» 5/ 57 ۲» مادة (خصر) 

(5) ينظر: الجاحظ, البيان والتبيين» ”/ 0. 
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العربية والقرآن كل معنو جديد. ومافي القرآن سوئ معان جاءت بها التوراة والإنجيل 
من قبل”"''. 

في خضي هجوم الشعوبية كان الجاحظ يناضلهم في ساحة البيان ويناقش 
مطاعنهم» لا جرّم أن ينحاز إلى اللفظ» فيرئ أن اللفظ فطرة العرب وسليقتها دون 
تكلف» وأنْ «كل شيء للعرب فإنما هو بديهة وارتجال» وكأنْه إلهام» وليست هناك 
معاناة ولا مكابدة ولا إجالة فكرة ولا استعانة». جا حين أن كل معد ف 
خطاب غيرها كالفرس والهند فهو عن طول فكرة واجتهاد رأي» وخلوة ومشاورة 
ومعاونة. وحكاية الثاني علم الأول» وزيادة الثالث عل علم الثاني» حتیٰ اجتمعت 
ثمار الفكرة» وبذلك تنسجم رؤية الجاحظ السابقة وتتسق ق مع ظروفها"". > عل أن 
الجاحظ لم يُهمل لمعنو وركنيّته في اللخة على وجه الجملةء يظهر هذا عند مطالعة 
كتابه (البيان والتبيين) الذي هو أخص موضوعا في هذا الجانب» من ذلك قوله: 
«أحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيرة» ومعناه في ظاهر لفظه»» وقوله: 
«(وليمس يعرف حقائی مقادير المعاني ومحصول حدود لطائف الأمور إلا عالم 
حكيم»» وقال عن المعنئ على صعيد (البيان): «وكلما كانت الدّلالة أوضح 
وأفصح... كان أنفع وأنجع» والذلالة الظاهرة على المعنى الخفي هو البيان». 
)١(‏ ينظر: د/ محمد الجابري» بنية العقل العربي» (ص 725). 
() الجاحظء البيان والتبيين» ۳/ ۲۸. 


(۳) وقد استخف ابن خلدون بالإشادة باللفظ العربي من حيث (البداهة والارتجال والإلهام)» 
لاه يقتضي السذاجة والبداوة» ويسلبه التعقل والتفكر في المعاني والموجودات» ينظر: 
المقدمة. (ص 5١‏ 6). 

(5) البيان والتبيين» /١‏ ۸۳. 

(6) المرجع السابق. 0/1 

() المرجع السابق» /١‏ ١۷ء‏ وواضح أن الإهالة بالمعنى هنا جاء مقرونا بالبيان وليس باللغة» 
والبيان ليس هو اللغة في مشروع الجاحظ» وإِنْما البيان نوع من البلاغة في استعمال اللغة. 
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يتوسّط الفريقين - المفضل للفظ والمفضل للمعنى - بلاغيون ومتكلمون 
آخرون» يجمعون بين اللفظ والمعنئ في التفضيل» كالأديب ابن رشيق”" الذي يقرر 
الجمع بينهما علئ قاعدة: «أن اللفظ جسم وروحه المعنئ» وارتباطه به كارتباط 
الروح بالجسم» يضعف بضعفه ويقوئ بقوته»”". 

جدليّة شرف اللفظ والمعنئ في التراث الأصولى: 

بعد هذه الإفاضة المختصرة في المفاضلة بين اللفظ والمعنئ عند اللغويين 
- والتي ألزمنا مها قوّة حضورها في مباحث الدّلالة عند البيانيين - يجب التذكير بأن 
هذا الجدال لم يكن حاضرا بقَلق في التراث الفقهي الأصولي» بل كانت خافتة لم تشكل 
على الأصوليين في شيء» مما جعل الانسجام بين اللفظ والمعنئ قويًا غير قَلِقَ؛ ذلك 
بأن الألفاظ المدروسة عندهم هي نصوص الكتاب والسئّة» وفضل ألفاظهما إعجازا 
وشرف معانيهما صدقا أمر محسوم عندهم» فحافزهم أبدا في الدرس الذلالي «إنما هو 
صوغ أصول منهجية لفهم القرآن الكريم والسنة المطهرة» ولم تقف اجتهاداتهم عند 
فهم النصوص فحسب» بل تعذاه إلى أن يستنبطوا منها الأحكام المستجدة التي تهم حياة 
المسلمين في الدارين: الدنيا والآخرة"”"» والكلام في عرف الشرعيين «إذا أطلق يتناول 
اللفظ والمعنئ جميعاء وإذا سمي المعنى وحده كلاماء أو اللفظ وحده كلاماء فإِنّما ذاك 
مع قيد يدل عل ذلك)9), وذلك كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن جميعا»“. 


)١(‏ هو الحسن بن رشيق القيرواني» كان لغويا وشاعرا أديباء وعروضيا حاذقاء كثير التصنيف 
حسن التأليف» من آثاره: العمدة في محاسن الشعر وآدابه» والأنموذج في شعراء القيروان» 
والشذوذ فى اللغة» توفى سنة: 505 ه. 
[ينظر: معجم الأدباء» 2811/7 وبغية الوعاة: ٤۲١/١‏ وشذرات الذهب» 0/ ۲۴۷] 

(۲) ابن رشيق» العمدة في محاسن الشعر وآدابه» 4/١‏ ؟١.‏ 

(۳) د/ محمد يونس علي» علم التخاطب الإسلامي؛ (ص ”17) بتصرف. 

(6) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» 5/ 2077 وينظر: نفس المرجع» 1/ 115. 

(6) المرجع السابق» /1/ ٠١١‏ . 
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ثمَ إِنّ خطاب الأصوليين موجّه للات المُسْلِمة المُسِلّمة لفضل الكتاب والسنة 
لفظا ومعنئء فلا يلزم من الجهد والاجتهاد سوئ كشف قصد الشارع والتزامه» وأيّ 
تقعر في طريق كشف المعنى من لفظ الشارع فإنّه "حائلٌ بين الإنسان وبين الخطاب. 
من التفهم لمعناه ثم التعبّد بمقتضاه .. وكل عاقل يعلم أن مقصود الخطاب ليس هو 
التفقه في العبارة» بل التفقه في المعبّر عنه وما المراد به»' ومادام مقصود الخطاب 
هو فقه المعنى المعبّر عنه فإنه لا غضاضة عند الأصوليين من أن تكون «إرادة 
المعنى آكد من إرادة اللفظء فإنه المقصود واللفظ وسيلة» وهو قول أئمة الفتوى 
من علماء الإسلام»”"؛ لأن «الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود 
الأعظم....»27. 

ولا يعني ذلك ترجيح المعنئ على اللفظ من كل وجه عند الفقهاء؛ بل يفضل 
اللفظ من وجه ويفضل المعنى من وجه آخر» فيفضل اللفظ: من حيث إن المعاني 
المُعتبرة عند الأصوليين هي ما وافقت الصَّيغْ وضعا لا ما ترجع عليها بالإبطال من 
المعاني الناشئة المستنبطة؛ لأن «المعاني إنما تعتبر من حيث هي مقصود الصيغء 
فاتباع أنفس الصّيغ التي هي الأصل واجب» لأنّها مع المعاني كالأصل مع الفرع» ولا 
يصح اتباع الفرع مع إلغاء الأصل؟*» ويفضل المعنئ: من حيث طلب حدود المعاني 
للأشياء باللفظء فإِنَ اللفظ في هذا الطلب تابعٌ للمعنئ ومعبرٌ عنه. لذلك يجب تصوّر 
المعنئ في الذهن قبل التعرّف عليه من اللفظ» فإن «مَن طَلّب المعاني من الألفاظ ضاع 
وهلك» وكان كَمَن استدبر المغرب وهو يطلبه» ومن قزر المعاني أوّلاً في عقله ثم أتبع 


.777 /4 الشاطبيء الموافقات»‎ )١( 

(۲) ابن القيم» إعلام الموقعين» 4/ .٤٤١‏ 
(۳) الشاطبي» الموافقات» ۲/ ٠١۸‏ . 

.٤٠١ /* المرجع السابق»‎ )٤( 
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المعاني الألفاظ فقد اهتدئ0”"؛ لأن «السامع ما لم يعرف المُسمّئ أولاء لم يُمكنه 
أن يَفهم کون هذا اللفظ موضوعا له..."» فإذا حصل العلم بعلاقة اللفظ بمعناه 
أمكن طلب المعنئ من اللفظء لأنّه «إذا استقر في الخيال مقارنة بين اللفظ المعيّن 
وال لفقت فد عضول انهو الط ع الال له ال 

والحاصل من مقاربة الشرعيين بين اللفظ والمعنئ كما يقزره ابن تيميّة: «أن 
ُذكر من المعاني ما هو أكمل مناسبة للمطلوبء ويذكر من الألفاظ ما هو أكمل في 
بيان تلك المعاني» فالبلاغة بلوغ غاية المطلوب» أو غاية الممكن من المعاني بأتجَ 
ما يكون من البيان» فيجمع صاحبها بين تكميل المعاني المقصودة» وبين تبيينها 
بأحسن وجه. ومن الاس مَن تكون همَمّه إلى المعاني» ولا يوفيها حقها من الألفاظ 
ال 

وإن سجّل التراث الأصولي مُجافاةً بين اللفظ والمعنئ فهو محصور بطريقة 
التبليغ وأداء المعنم» وتحرير محل الإشكال بينهما: هل يسوغ تبليغ معاني الشرع 
بأيّ لغة أت ذات المعنئء» أم إن ذلك جكر على العربية لأجل عروبة الرسول بل 
وعربية الرسالة؟ بمعنوا: هل اللغة العربية ة لغة تعبّد؟, فالتزاع في محل بيان المعنى 
وإبلاغ رسالته» غير ملامس لصحة المعنئ ذاته أو صدقه أو شرفه» بل مجرّد طريقة 
بيانه وأدائه. 

فالشافعية أقوئ المذاهب محافظة على اللغة لفظا ومعنئ؛ فلا يكاد يصح بيان 
اللفظ عندهم إلا بالعربيّة» والشافعي - رحمه الله- يؤسّس هذا الرأي بنفسه بمثل قوله: 
«فإن كانت الألسنة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعضء فلا بدٌ أن يكون بعضهم تبعا 
)١(‏ الغزالي» المستصفىء /١‏ 10. 
(۲) الرازي» التفسير الكبيرء /١‏ ۲. 


(۳( المرجع السابق. /١‏ ۰ . 
)٤(‏ ابن تيمية» منهاج السنة» 8/ .٥ ٤‏ 
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لبعض» وأن يكون الفضل في اللسان المُتبع على التابع» وأولئ الناس بالفضل باللسان مَنْ 
لسانه لسان النبي ةء.... وكل لسان تبع للسانه»'. 

يقابلهم الحنفيّة الذين رضوا ببيان الألفاظ الشرعيّة والتعبديّة بأيّ لغة تسد 
مسد العربية في أداء المعنئ وإتمام البلاغ» كما تعمّد أبو بكر الجصّاص”" مناقشة 
الشافعي بقوله: «وفيه حلل» من قَبّل أن البيان لا يختص بلغة دون غيرهاء وإن كانت 
لغة العرب أَبْينَ وأفصّح من سائر اللغات؛ لأن أهل كل لغة لهم صرب من البيان في 
لختهم» وموضوع اللغات في الأصل للبيان لا غير»”"» و«لا اختصاص لأهل اللغة 
بمعرفة (المعاني) دون غيرهم ممّن ليس من آهلها»*» 

ويتوسّطهما الحنابلة» وذلك بحسب تفصيل ابن رجب الحنبلي“ بأنّ الألفاظ 
منها: ما يُعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن لإعجازه بلفظه ومعناه» فلا تجوز الترجمة 
عنه بلغة أخرئ؛ ومنها: ما يعتبر معناه دون لفظه كألفاظ العقود. فيصح فيها الترجمة 
مطلقاء ومنها: ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه» كالتكبير والتسبيح 
والدعاء في الصلاة وخطبة الجمعة» فلا تجوز فيها الترجمة مع القدرة عليهاء وتصح 


(1) الرسالةء (ص٦٤).‏ 

(۲) هو أبو بكر» أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص.ء الرازي» انتهت إليه رياسة المذهب 
الحنفي» من مصنفاته: أحكام القرآن» وشرح الجامع الصغير» وشرح الجامع الكبير» وشرح 
مختصر الكرخي» توفي سنة هھ 
[ينظر: الجواهر المضية» ۸٤ /١‏ وتاريخ بغدادء 0/ .]۷١‏ 

(۳) الفصول فى الأصولء /١‏ 55 7. 

(5) المرجع السابق» .111-153/1١‏ 

(4) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجبء الحنبلي» حافظ محدث» فقيه» واعظ» له مصنفات 
مفيدة ومؤلفات عديدة» من أهمها: الذيل على طبقات الحنابلة» القواعد الفقهية» شرح جامع 
الترمذي» شرح علل الترمذي» جامع العلوم والحكم» وغيرهاء توفي سنة 40 لاه. 
[ينظر: المقصد الأرشد 28١/7‏ والسحب الوابلة ۲/ 51/5» والدرر الكامنة ۲/ 71١‏ 7]. 
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التمهيد 


مع العجز على الصحيح'. ولا شك بأنّ هنالك علاقة جدليّة بين المذهب ولغة 
المتمذهبين به تدفع نحو أحد هذه الاتحاهات المختلفة''. 


هذا ومن آثار جهود الأصوليين في الانسجام بين اللفظ ومعناه تنصيص 
جمهورهم المستمر على أن القرآن الكريم عبارة عن (التظم والمعنئ) جميعاء بل 
هو اتفاق السَّلف الصالح» لأنه «من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الجميع 
- المعنى واللفظ العربي في القرآن - كلام الله“ ولربّما أشكل على ذلك فتوئ أبي 
حنيفة الشهيرة في جواز أداء القرآن بالفارسية في الصلاة - التي هي من آثار تسامح 
الحنفيّة في أداء المعاني الشرعية بغير العربية- إذ يلزمها إسقاط اعتبار النظم في القرآن؛ 
لذا نجد الحنفية حريصين على إزالة هذا الإشكال بكثرة التأكيد على أن القرآن هو 
النظم والمعنئ» حتّئ لا يلتزموا بلازم فتوى إمامهم» ويعتذرون له بعدّة وجوه منها: 
أنه رجع عن فتواه» ومنها: أنه جَعَل النظم ركنا يحتمل السقوط في الصلاة والمعنئ 
ركنا لازما فيهاء وغير ذلك من الاعتذارات التي تدفع شبهة المجافاة بين اللفظ 


.55 /١ ينظر: ابن رجب» تقرير القواعد وتحرير الفوائد»‎ )١( 

(') من نتائج ذلك الخلاف في نظر الشيخ عبد الله بن بية: تأثير المذهب الفقهي في تعريب 
المجتمعات الإسلامية من الجانب (الإنثربولوجي)؛ فحيث انتشر المذهب الحنفي في بلاد 
العجم فإِنْ المذهب يمنحهم تسهيلا في أداء كثير من العبادات والتسك باللفظ الأعجمي على 
المعنى الشرعي» فلم تكن لهم حاجة إلى تعريب لسان المجتمع» كما هي الحال في بلاد ما 
وراء النهر وتركياء أما المالكية الذين اتبعوا الشافعي في وجوب المحافظة على اللغة» كما 
هو واضح في إصرار الشاطبي على العربيّة» فإن مذهبهم ساهم في تعريب مجتمعاته» كما 
في تعريب بلاد المغرب وشمال أفريقية» [ينظر أ.د/ عبد الله بن المحفوظ بن بيّةَ» أمالي 
الدلالات» (ص۲٥)]»‏ 1 
وفي نظري: قد يكون ذلك سببا من عدة أسباب» لكن السبب الجوهري في تعريب الأقاليم 
كما يشير إليه علم الاجتماع السياسي: هو الهجرة العربية الجماعية لهاء ثم تولي العرب 
مناصب الولايات فيها. 

(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوى. 5 ووينظر: المرداوي» التحبير» /١‏ 710-117 
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والمعنئ في القرآن'. 

وعندما اختلف فقهاء الشريعة واللغة في فواصل آي القرآن الكريم المتماثلة في 
الوزن» في مثل قوله تعالى: + والطور © وكتبٍ مُسطور © ف رقو نشور چ" » هل 
هو لمحض السجع”» أو هو سجع يخدم المعنئ ويتبعه لا العكس؟» ذهب بعض 
محققي الشريعة واللغة إلى أن القصد من الفواصل: اللفظ والمعنئ معاء بمعنئ أنه 
ما من فاصلة قرآنية إلا واقتضاها السياق لفظا ومعنئ» لأجل تكوين دلالة معنوية 
لا يؤيها لفظً سواه قد نتديّره فنهتدي إلئ سرّه البياني. وقد يغيب عنًا فنقصر عن 
إدراكه» فاجتمع في الفواصل القرآنية على نسق متآلف: جلالة اللفظ وإيقاعه» وقيمة 
المعنئ وروعته» حتئ تأتت الدلالة بأرهف لفظ وأبدع تعبير وأجمل إيقاع“» ويعود 
ذلك التحقيق في فواصل القرآن إلى المؤالفة بين اللفظ والمعنئ في النص الشرعي» 
وإلئ مظاهر الإعجاز في النص القرآني. 

بهذا التأصيل المتّسق أفلح الأصوليون في انسجام اللفظ مع معناه بأداة النظّم 
اللغوية والمقاصد الشرعية» ولهذا الانسجام بعض الفضل في تيسير فهم الدلالات 
الشّرعيّة واستيعامهاء والنتيجة المسجّلة بكل حال هو اكتمال التوأمة بين اللفظ 
)١(‏ ينظر: البابرتي» التقرير لأصول البزدوي» 2178-١177‏ وصدر الشريعة» التوضيح» /١‏ 204 

ود/ مصطفى الخنء أثر الاختلاف في القواعد الأصولية» (ص )۳۸١‏ 
(۲) الآيات »١ ٠۲ ٠۳‏ من سورة الطور. 
(۳) السجع هو: تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد ومنه المتوازي الذي يراعى في 


الكلمتين الوزن وحرف السجع. ينظر: الجرجاني» التعريقات» (ص190١).‏ 

.)۲۷۸ ينظر: بنت الشاطی» الإعجاز البياني للقرآن الکریم» (ص‎ )٤( 

ومن أمثلته: سح قوله تعالى: ۴ فلم كاد م ن هدا عدو لَك ولزوجك فلا يتما من الْحَة َه a‏ 
)نک ألا جوع الات )4. حيث علق القرطبي في تفسيره (أحكام القرآن) ۲٠۳ /١١‏ 
على الآية بما معناه: لم يقل (فتشقيا) ليس لمراعاة الفاصلة فحسب» بل لأن آدم أخص بالشقاء 
من زوجه. فهو الكادّ عليها والقائم على نفقتهاء فاجتمع فصاحة التأليف النظمي مع شرف 
المعنى الدلالي. 


1A 


التمهيد 


والمعنئ في خطاب الأصوليين من غير جدال يُذكرء ومن غير شواغب مستحدثة 
تفرّق بينهما في المقام والشرف» فقد أنصفوا اللفظ في وظيفة الإفهام والإبانة» كما 
أراحوا العقل في وظيفة الفهم والاستبانة. 


a2 لا‎ a2 
5 55 کډ‎ 
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المطلب السابع: 


أهمية اللخة فى الدلالة الأصولية 


١-اللغة‏ أحد مداخل أصول الفقه: 


قال الطوفي: «اعلم أن الكلام في اللغات هو كالمدخل في أصول الفقه. من جهة أنه 
أحد مفردات مادّته» وهي: الكلام والعربية وتصوّر الأحكام» فأصول الفقه متوقفة على 
معرفة اللغة لورود الكتاب والسنّة بهماء اللذين هما أصول الفقه وأدلته» فمَّن لا يعرف 
اللغة لايمكنه استخراج الأحكام من الكتاب والسنة). 

على منوال هذا القول وفحواه نسح الأصوليون تبرير استمداد بعض مادّة 
الأصول من اللغة» حتئ تضافرت أقوالهم في مشروعية هذا الاستمداد وأحقيّته. إذ 
يتوقف علم أصول الفقه على مقدّمات من العلوم الأخرئ» من تلك المقدّمات علم 
اللغة ومبادئها؛ ا العلم بأدلة الأصول على العلم بالعربية» حيث جاء 
الأصلان الأوٌلان -الكتاب والسنة- بلسان العربيّة9". 

بل «لمّا كان المرجع في معرفة شرعنا إلى القرآن والأخبار» وهما واردان بلغة 
العرب ونحوهم وتصريفهم» كان العلم بشرعنا موقوفا على العلم بهذه الأمور وما 
لا يتم الواجب المطلق إلا به - وكان مقدورا للمكلف - فهو واجب)””" ويؤكد 


. ٤1۸/١ الطوفي» شرح المختصرء‎ )١( 

(۲) ينظر: الجويني» 278/١‏ و الغزالي» المستصفى» 277/١‏ وابن الحاجب» مختصر منتهى 
السؤل والأمل» ۲١٠/١‏ والإيجي» شرح العضد (ص١٠2).»‏ والمرداوي» التحبير» ۱/ 2١91١‏ 
والشوكاني» إرشاد الفحول» ٠۲٤/١‏ 

(۳) الرازي» المحصول»۲۰۳/۱. 


التمهيد 


الإمام ابن عبد الب“ أحقيّة المدخل اللغوي لفهم ألفاظ الشريعة بقوله: «ومّما 
يستعان به على فهم الحديث: ما ذكرناه من العون على كتاب الله» وهو العلم بلسان 
العرب ومواقع كلامهاء وسعة لغتهاء واستعارتهاء ومجازهاء وعموم لفظ مخاطبتهاء 
الخطاب - رضى الله عنه- يكتب إلى الآفاق: (أن يتعلموا السنة والفرائض واللّْحن 
حي لجرك ين ررد الما ري رن زر لي للا 
واجب على الأعيان» ومنها ما هو واجب علا الكفاية» وهذا معنوا ما كتبه عمر إلى 
أبي موسئ الأشعري - رضي الله عنهما -: (أما بعد: فتفقهوا في السنة» وتفقهوا في 
العربية» وأعربوا القرآن» فإنه عربي)”»...؛ لأنَّ الدين فيه فقه أقوال وأعمال. ففقه 
العربية هو الطريق إلى فقه أقواله» وفقه السنة هو الطريق إلى فقه أعماله»)””. وقد 
ارتبطت اللغة بأصول الفقه مع بداية تدوينه بيد الإمام الشافعي» حين ابتدأ رسالته 
ببيان عربية القرآن والنبي بي حتئ قال: «وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل 
بلسان العرب دون غيره» لأنه لا يَعلمُ من إيضاح جُمَّل علم الكتاب أحد جَهل سعة 
)١(‏ هو يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر النمري أبو عمر» شيخ علماء الأندلس» وحافظ 
التمهيدء والاستذكار والاستيعاب» وجامع بيان العلم وفضله. توفي سنة ٦١‏ ٤ه.‏ 
[ينظر: الديباج المذهب (۲/ 759)» وشجرة النور الزكية /١(‏ 789)]. 
(۲) أخرجه الدارمي في سننه» ۰۱۸۸٩ /٤‏ وسعيد بن منصور فى سننه» /١‏ 247 والبيهقى فى 
الكبرى» ”/ 55 7. 
(۳) جامع بیان م ۲/ YAY‏ 
(:) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. ۲٤١/١‏ وعنه ابن عبد البر في جامع بيان العلمء 
۲ وكتاب عمر هذا قال عنه البيهقي في معرفة الآثار والسنن 7717/1: (وهو كتاب 
معروف مشهور)» وقال عنه ابن القيم في إعلام الموقعين ۲/ :٠١۳‏ (هذا كتاب جليل تلقاه 
العلماء بالقبول). 
(65) اقتضاء الصراط المستقيم» /١‏ /071. 
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لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرّقَهاء ومّن عَلِمِهِ انتفت عنه الشبه التي 
د خلت على من جهل لسانها)”'. 

- اللغة كاشفة عن مقصود الشارع: 

لعل بيان أهميّة اللغة السابق بده البيان» بما لا يحتاج إلى مزيد استرسال في 
شرح أهميّة اللغة في علم الفقه وأصوله. غير أن اللغة أوغلت في أكثر مباحث الأصول 
وجل مفاصله» بما يصدّق عليه قول إمام الحرمين”": «اعلم أنّ معظم الكلام في 
الأصول يتعلّق بالألفاظ والمعاني»”"» وذلك يجعل التاظر يتشوّف إلى شيء آخر 
يفشر سر ارتباط الأصول باللغة بجانب ما جرئ تبريره من عربية النصوص الشرعيّة. 

وليس وراء كنه (الفقه) بمعناه اللغوي مطمع يقوم بتفسير سر التوغل اللغوي 
في أصول الفقه. فإنَ ماهيّة الفقه الوضعيّة اللغويّة تمنح اللغة مدخلا غير يسير في 
الفقه وأصوله»ء وتتسلّط من خلاله على أكثر مطالبه ومعالمه» فمعنئ الفقه في الوضع 
اللغري على الجملة هو: (العلم بالشيء والفهم له) ”» ويختص معناه اللغوي في 
علم الدلالة بعهم دقائق الأشياء. أي : فقه الأشياء وليس مطلق فهمهاء «فالفقه أخص 
من الفهم»”» وعلئ أساس ذلك يعرّف الأصوليون الفقه لّغويًا بأنه: (معرفة قصد 


.)60(,ةلاسرلا)١(‎ 

(۲) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الطائي السنبسي» أبو المعالي الجويني» أحد أعيان 
الشافعية والأئمة المتكلمين» توفي سنة۸۷٤ه‏ من تصانيفه: النهاية في الفقه» والشامل فى 
أصول الدين» والبرهان في أصول الفقه» وغياث الأمم. ۰ 
[ينظر: طبقات الشافعية الکبری» ”/ 2١59‏ وطبقات الشافعية للإسنوي» ١91/١‏ ]. 

. ٠۳١ /١ البرهان؛‎ )۳( 

2.8/١ ينظر: الفيروز آبادي» القاموس» ( ص٤ ١١١)ء مادة (فقه). والغزالي» المستصفى»‎ )٤( 
. ۱١١ /١ والمرداوي» التحبیر»‎ 

.۳۷۹ /۲ وينظر: السبکي» البهاج»‎ ۳۸٦ /۲ ابن القیم» إعلام الموقعين»‎ )٥( 


VY 


التمهيد 


المتكلّم)» أو هو (فهم غرض المتكّلم من كلامه)'» وإنما خصّه الأصوليون بفهم 
(قصد المتكلّم) لأن الفقه المعنيّ به عندهم هو فقه النص» (أي كلام الشارع). 
ليصبح تأصيل الفقه تأصيلا لفهم قصد الشارع من كلامه والفهم «عبارة عن جودة 
الذهن من جهة تبيئته لاقتناص كل ما يرد عليه من المطالب»» لكنّ هذه الجودة 
الذهنيّة ما كانت لتتهيّأً لاقتناص قصد كلام الشارع دون أن تتجود باللغة العربيةه 
فاستبان أن فهم قصد الشارع هو بطريق فهم اللغة العربية» فاللغة مدخل كاشف 
لقصد الشارع الذي هو دلالته اللفظية النظميّة والمعنوية» كما قرّره ابن تيمية وأطره 
بقوله: «ولهذا كانت دلالة الألفاظ على معانيها سمعية عقلية تسمّوا الفقه. ولهذا يقال 
لمن عرفها: هو يفقه» ولمن لم يعرفها لا يفقه»... ولهذا كان المقصود من أصول 
الفقه: أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة»". 


ففقه اللغة هو المعين على فهم مراد المتكلّم ومقاصده عموماء وعلئ فهم مراد 
الشارع ومقاصد كلامه خصوصاء وإذا الناظر لم يستمد أصول الفهم من قوانين 
اللغة وأعرافها تلبّست عليه الألفاظ وغابت عنه المقاصد وححفِيّت عليه المُرادات9© 2 
لذلك «فإنَ أل الفقه فهمم خطاب الله تعالى ورسوله يكو0”»؛ لأن «معرفة حدود ما 
أنزل الله على رسوله با أصل العلم وقاعدته وآخيثه التي يَرجع إليها المجتهد فلا 
يُخرج شيئا من معاني ألفاظه عنهاء ولا يُدخل فيها ما ليس منهاء بل يعطيها حقهاء 
ويفهم المراد منها». 
(۱) ينظر: البصري» المعتمده /١‏ 5» والرازي» المحصول» 7۸/۱« والمرداوي» التحبير» 


.. ٠/١ 
.7/١ الآمدي» الإحکام»‎ )۲( 
. ٤۹٦/۲۰ إفرة مجموع الفتاوى.‎ 
.١1١17 /7 ينظر: المرجع السابق»‎ )٤( 
." 41/8 ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ )٥( 
.۳۹۸ /۲ ابن القيم» إعلام الموقعين»‎ )1( 


رف 


الك الث و اظ ار 


لقد وضح بجلاء أن استجلاب اللغة إلى أصول الفقه هو لأجل الاستعانة بها 
علئ كشف مقاصد الشارع» وإذا تقرّر ذلك فإن أبا إسحاق الشاطبي”" لم تغب عنه 
هذه الحقيقة وهو المعني في ترتيب أصول الفقه على المقاصد الشرعيّة» بل قزرها 
وأكّد عليها عندما أبان أن فهم الدّلالات الشرعيّة مرهونة في العلم بالعربية والإلمام 
بالمقاصد الشرعيّة؛ لأن «القرآن والسنة لمّا كانا عربيين لم يكن لينظر فيهما إلا 
عربي» كما أن مَن لم يعرف مقاصدهما لم يحل له أن يتكلم فيهماء إذ لا يصح له نظر 
حت يكون عالما بهماء فإنّه إذا كان كذلك لم يختلف عليه شيء من الشريعة»”, 
وني موضع آخر قال: «ومَن ليس له أصالة في اللسان العربي فعمًا قريب يفهم كتاب 
الله تعالئ على غير وجهه. كما أن مَن لم يتفقّه في مقاصد الشريعة فَهمَها على غير 
وجهها»"» لذلك نجد الشاطبي شديد الاحتفاء باللغة والتأكيد علئ أهميتهاء مثل 
مبالغته في اشتراطه على المجتهد أن يبلغ في العربيّة مبلغ سيبويه“ وأئمّة اللغة» وأن 
يضارع فهمّه للخطاب فهمٌ العربي الأمّي الفصيح وقت نزول الوحي”"» ولم يحتف 
بالمقدمات اللغويّة الرياضيّة» بل بصلب المباحث اللغودٌ ية؛ لأنّ كل مسألة مرسومة 


)١(‏ هو إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي» أبو إسحاق» المالكي» أحد الأئمة النظارء والجهابذة 
الأخيار» أصولي فقيه ونحوي شهير» من مصنفاته: الموافقات في أصول الشريعت 
والاعتصام. والإفادات والإنشادات» وشرح على الخلاصة في النحوء توفي عام ٠ولاه.‏ 
ينظر: [شجرة النورالزكية ۲/ ۲۹ والفكر السامي 5/ »74١‏ ومعجم المؤلفين /١‏ ۷۷] 

(؟) الموافقات» ۳/ ۲۱۳. 

(۳) الاعتصام» ۲/ 177 . 

)٤(‏ هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء؛ الملقب سيبويهء إمام النحاة» أول مَن بسط علم 
النحوء له مصنف (الكتاب) في النحوء توفي شابا سنة ١۸٠ه.‏ 
[ينظر: طبقات النحويين» (ص٦١)ء‏ وبغية الوعاة» ۲/ ۲۹۹] 

(6) ينظر: الموافقات» 0/ .٥۳‏ 

. ١7١/7 ينظر: المرجع السابق»‎ )١( 


V٤ 


التمهيد 


في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية .. فوضعها ني أصول الفقه عارية... كمسألة 
ابتداء الوضع ".أي مسألة تحديد واضع اللغة. 

واللغة كمدخل للفقه وأصوله هي مُعينة على معرفة قصد الشارع فحسب» 
وليست مُنشِئَةَ للأحكام الدينيّة أو مؤسّسة للمعاني الشرعيّة؛ لأن اللغة «مدرجة 
اللسان وفطنة لمعاني الكلام» وأكثر ما فيها أنّها عبارة عن الشيء باسمه تمييزا له عن 
غيره بوضعه» ولاحظ لأمثال هذا في إيجاب شيء وإثبات حکم»”» كما هي غير 
معنيّة في الحكم على صحة كلام المتكلّم» فاللغة مجرّد وسيلة استعمال لإيصال ما 
في الضمائرء إِنّما الحاكم على صحّة الكلام هو عقل المستمع» فهو الكفيل بالحكم 
على صدق كل قَوْلة من القولات أو كَذِبهاء بمعزل عن اللغة كعبارات» وبتعبير 
عبد القاهر الجرجاني ف (إِنْ اللغة لم تأت لتحكم بحكم أو لتثبت وتنفي وتنقض 
وتبرم» فالحكم بأل الضرب فعل لزيد أو ليس بفعل له» وأ المرض صفةٌ له أو 
ليس بصفة له» شيءٌ يضعه المتكلّم ودعوئ يدّعيهاء وما يعترض على هذه الدّعوئ 
من تصديق أو تكذيبء أو اعتراف أو إنكار» وتصحيح أو إفساد» فهو اعتراض على 
المتكلم» وليس اللغة في ذلك بسبيل» ولا منه في قليل ولا كثير» وإذا كان كذلك 
كنكل وض يسدنه هذا الك من ضح رقنا و ومجان ريال 
واستحالة» فالمرجع فيه والوجه إلى العقل المحضء وليس للغة فيه حظ» والعربي 
فيه كالعجمي» والعجمي کالترکي...»". 

وكذلك علوم اللغة في الشريعة» لا حظ لها في أحكامها إلا بمقدار وسيلتها 
البيانيّة» وكونها هادية لمراد الكتاب والسنةء إذ إنّ حقيقة صلتها بالشريعة هو البيان 


.۳۸-۳۷ /۱ الموافقات‎ )١( 
.۲۲ /١ السمعاني» قواطع الأدلة»‎ )۲( 
أسرار البلاغة» (ص۲۲").‎ )۳( 


Vo 


0 آل ااه م 2 مه 
II N (TT‏ وأشرهفي جفظ ا لشربيّة 


والإيضاح» لا الاختراع والإنشاء”"» و (إِنّما احتاج المسلمون إليها لأجل خطاب 
الرسول م ہاء ا عن اا كان امل العربية بمنزلة شعراء الجاهلية» 
أصحاب المعلقات السبع ونحوهم»"» بذلك تبيّن أن الإحالة على اللغة هو لكشف 
المعاني وليس لتأسيسهاء إذ إنّ حقيقتها هو «فقه التعبّد بالألفاظ الشرعيّة الدّالة على 
معانيهاء كيف تُوْحَذْ وتُؤدَئ)”"» كما في معنئ الأمر هل هو للوجوب أو غيره» وفي 
حقيقة النهي هل هو للتحريم أو غيره» وفي إجراء المطلق على إطلاقه» أو حمله على 
مقيّده» ونحو ذلك» ثي «ما كان من تلك المباحث الكليّة مُستفادا من أدلّة الشرع 
فهو أصولي شرعيء وما كان مُستفادا من مباحث اللغة فهو أصولي لّغويَء وما كان 
مستفادا من غير هذين فهو من علم الرأي». 

۳- كيفيّة استمداد مادة الأصول من اللغة: 

لما لزم استمداد بعض أصول الفقه من اللغة» صار الاستمداد جاريا على 
وجهين» هما: 

الوجه الأول: استمداد تأصيل دلالة صيغ الألفاظ: وهي الدّلالة الظاهرة من 
صيغة اللفظء فالصّيغة هي التي تحدّد المعنئ وتدل عليه وتأصيل دلالتها يجب 
أن يُستمدٌ من قوانين اللغة وعرفهاء وقد بذل الأصول جهدا حثيثا في تحصيل قوانين 
دلالة الصيغ من اللغة» وصرف الأصوليون أكثر عنايتهم إلى هذا السبيل» حت صار 
«معظم نظر الأصولي في دلالات الصيغ» كالنظر في صيغة الأمر والنهي» والنص 


.55 /١ ينظر: الشاطبيء الاعتصام‎ )١( 

(۲) ابن تيميّة» مجموع الفتاوی» ۱۳/ ۲۰۷. 

(۳) الشاطبي» الاعتصام. ١/غغ.‏ 

)٤(‏ الشوكانى» أدب الطلب ومنتهى الأرب» (ص‌۱۲۱). 
(6) الزركشيء البحر المحيط؛ ۱/ ۳۹۱. 


۷٦ 


التمهيد 


والظاهر والمؤوّل والمجملء والعام والخاص» والإطلاق والتقييد» فالنظر في ذلك 
کله «نظر في مقتضئ الصيغ اللغوية» . 

الوجه الثاني: استمداد دلالة فحوئ الألفاظ ومعقولها وضروراتها: وهي الدلالة 
التي لم تباشزها صيغ الألفاظ. بل احتواها معناهاء واستبطنها فحواهاء واقتضاها 
سياقهاء وقد دل عليها اللفظ بواسطة العقل» فدلالتها لغويّة عقليّة» فاللغة مع عون 
العقل يكشفان فحوئ اللفظ غير المنطوق به» كدلالة المفهوم ولإشارة والاقتضاء 
والعلل القياسيّة المُستوحاة من معنئ اللفظ”". فإن «المراد من المعاني: المعاني 
اللغوية» والمعاني الشرعية التي تسمئ عللا)”"'» ومن حيث إن صيغة اللفظ لم تباشر 
دلالة الفحوئ والمفاهيم احتيج إلئ العقل لاستخلاصهاء ومن حيث إن العقل لا 
يستقل بتلك الدّلالة دون تأييد قوانين اللغة ومعهود اللسان احتيج إلى علم اللغة 
لاستفسارهاء «لأنّ الأغراض المعقولة والمعاني المُدركة, لا يُدخل إليها إلا باللغة 
الجامعة)”*'» و يفصح الغزالي عن ارتباط الدلالات والإيماءات العقلية باللغة 
فيقول: «دلالة الألفاظ على الشيء إمّا أن تكون بطريق التعليل أو اللغة أو العرف» 
ولا يُحكم بالإحالة على العرف إلا إذا امتنع إحالته على اللغة والتعليل؛ لأن التنبيه 
بطريق التعليل من اللغة» كما أنه بطريق الوضع من اللغة»". 


56 ° ل 
و2 2 يت 


.7 5 /١ الغزالي» المستصفىء‎ )١( 

(۲) ينظر: الغزالى» المستصفی» ”/ 7. 

(۳) البخاري» كشف الأسرارء .١ 7/١‏ 

(5) أبو حيان التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» »١١١/١‏ وهو من قول أبي سعيد السيرافي النحوي. 
(6) شفاء الغليل» (ص" 6). 


VY 


الما لمبحت التات 
خصائص نصوص الشريعة 


ويشتمل علئ خمسة مطالب: 
المطلب الأوّل: خصيصة الحفظ 
المطلب الثاني: خصيصة البيان 
المطلب الثالث: خصيصة الشمول 
المطلب الرابع: خصيصة الإعجاز 


المطلب الخامس: خصيصة التشابه والائتللاف 


هذه الشريعة المباركة قد حفظها الله تعالئ من كل تحريف أو تبديل أو تغيير 
وذلك بحفظ مصدريها - الكتاب والسنة - فهي شريعة معصومة من عهد صاحبها 
كل إلى يوم الدين» وتتبيّن هذه الخاصيّة من وجهين”": 

الوجه الأول: الأدلة الدالّة على ذلك تصريحاً وتلويحاء مثل: قوله تعالئ: 
:3 امن راتا لرک وتا د فظو 4 وقوله: کب اکت كه 4" وقوله: 
«( امايو بال ن بن يديه امن لِه تيل ين کو بی 4 فأخبر تعالئ أنه 
يحفظ آیاته ويحكمها حتئ لا يضيع منها شيء» ولا يمسّها تحريف, ولا يخالطها 
تبديل» كذلك السنة وإن لم تذكر في الآيات الكريمة» فإنها مبينة للقرآن وتابعة له 
فينبغي أن يشملها قانون الحفظ”؛ لأن «في القرآن مجملا كثيرا كالصلاة والزكاة 
والحج» وغير ذلك ممّا لا نعلم ما ألزمنا الله تعالى فيه بلفظه. لكن ببيان النبي بي 
فإذا كان بيانه عليه السلام لذلك المجمل غير محفوظ ولا مضمون سلامته مما ليس 
منه» فقد بطل الانتفاع بنص القرآن» فبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا فيه». 


.٩١ /۲ ينظر: الشاطبي» الموافقات‎ )١( 

(۲) من الآية 4» من سورة الحجر. 

)۳( من الآية ١‏ من سورة هود. 

(5) من الآية: ٠٤١‏ من سورة فصلت. 

(4) ينظر: الشاطبي» الموافقات ٩١/۲‏ ود/ مصطفي السباعي» السنة ومكانتها في التشريع 
الإسلامي (ص .)٠١١۷‏ 

..١1575-١176 /١ ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام,‎ )١( 


۸١ 


کے ےا ¢ CV,‏ م 
BL 2‏ 3 اوو 2 ت 22 
)ع8 . لوا و وحمي حِفْظا شري 


وتتأكد خاصيّة الحفظ الإلهي للشريعة الإسلاميّة عندما ظهر جواز تحريف 
الشرائع السماوية السابقة أو ضياعهاء في حين أنه لم يجز لأحد من أهل القرآن 
الكريم ذلك قيل لأحد العلماء: لِم جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجز على أهل 
القرآن؟ فقال: قال الله تعالئ في أهل التوراة: يما أسَسحَفْظوأ م نکب آَل ي 
فوكل كل الحفظ إليهم» فجاز التبديل عليهم قدّرا. وقال في أهل القرآن: 3 إِنَّاحنٌ 
رأ لكر وتا ل لظو 4 فاختصن الله في حفظه؛ فلم يجز التبديل عليهم 
قدرا". 

الوجه الآخر: أن شهادة الواقع من زمن الرسول بلا إل يومنا تؤكد ذلك: 

فقد قيّض الله تعالئ دواعي الأمة للدفاع عن الشريعة جملة وتفصيلاً» إذ قيض 
للقرآن حَفظة تناقلته نقلاً متواتراً مقطوعا. وقيّض الحقٌّ سبحانه رجالاً يبحثون عن 
الصحيح من حديث رسول الله بء وعن أهل العدالة والثقة من النقلة» حتئ ميّزوا 
بين الصحيح والسقيم. وهكذا جرئ في جملة الشريعة؛ ثم قيّض الله تعالئ لكل علْم 
رجالاً حفظة على أيديهم» حت قيّض الله تعالئ ناس يناضلون عن الدّين» ويذودون 
عن الشريعة» فنظروا في ملكوت السموات والأرض» واستعملوا الأفكار» وأذهبوا 
عن أنفسهم ما يشغلهم عن ذلك ليلا ونمارا“. 

«ولقد جاء على هذا القرآن زمان في أيام الفتن الأولئ كثرت فيه الفرق وكثر فيه 
النزاع. وطمت فيه الفتن وتماوجت فيه الأحداث» وراحت كل فرقة تبحث لها عن 
)١(‏ من الآية 6 5» من سورة المائدة. 
(0) الآية: 0.٩‏ سورة الحجر. 
(۳) ينظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ 4. والشاطبي» الموافقات ۲/ .4١‏ 


62 ينظر: الشاطبي» الموافقات» 4۳/۲ و د/ يوسف العالم» مقاصد الشريعة اللإسلاميةء 
(ص 45). 


AY 


التمهيد 


سند في القرآن أو في حديث رسول الله بل فأدخلت هذه الفرق على حديث رسول 
الله ِ ما احتاج إلى جهد عشرات العلماء الأتقياء لتحرير سنة رسول الله وتنقيتها 
وغربلتها من كل دخيل عليهاء حت عجزت هذه الفرق جميعا وفي أشد أوقات 
الفتن حلوكة واضطرابً أن تحدث حدثا واحداً في نصوص هذا الكتاب المحفوظ 
وبقيت نصوصه كما أنزلها الله». 


۹ a12 5-6 
يت‎ 23 2 


AY 


1 ر cf e‏ ص 
0 الا ر 1 ون ب 03 م 
ا واف جفظا رچ 


المطلب الثاني: 


خاصيه البيان 


لقد جاءت نصوص الشريعة ناصعة شافية» وبيّنةَ كافية» حت لا يحتاج 
مع وضوحها إلى بيّنة تعدوها أو حجة تتلوهاء فلا عوج في نظمها ولا غموض 
في معانيهاء وقد قال الله تعالی: + لبد ينه الى أل عل بدو الكتتب وکر بعل لَه 
عوجًا 4”". وقد أكّد المولئ سبحانه بیان كتابه وظهور معانيه في أكثر من آية» كقوله: 
کک قتا اَيَو رِيَعَلمُونَ ۳4 وقوله: +[ هَدَابا ناه ودی 
وَموْعظة ْم 4 ووصف نزوله بأنّه نرَلَ + يِلسَانٍعرِومينٍ 4 وإبانة القرآن 
تعني وضوح دلالته على المعاني التي يريدها الله من كلامه» «وإذا كان الأمر كذلك كان 
قومه ؤل من يفهم عنه ثم يَصيرون حجة على غيرهم»”*» فالبيان هي سمة الشريعة 
اللازمة لنصوصهاء حتئ أن الڏهاب عن بيانها إلى بيان غيرها كالدٌهاب عن الضروريات 
والتشكك في المشاهدات”. 


وأوضح وجوه تيسير القرآن المجزوم به في قوله تعالى: جر ولقد يسرت اهران 
لادد مهل ين مُدكر 4 هو بيانه» فاليسر يعني السهولةء وهي السهولة في الألفاظ 


)١(‏ الآية ١ء‏ من سورة الكهف. 

(؟)الآية “ا من سورة فصلت. 

(۳) الآية 178» من سورة آل عمران. 

)٤(‏ الآية ١۱۹٠ء‏ سورة الشعراء. 

.۲۹۱ /۳ الجاحظ, البيان والتبيين»‎ )٥( 

.١96 /١9 ينظر: الباقلاني» إعجاز القرآن (ص ۳ - ۷)» ابن عاشورء التحرير والتنویر‎ )١( 
من سورة القمر.‎ 1١۷ الآية‎ )۷( 


A٤4 


التمهيد 


والمعاني» فأما يسرٌه في جانب الألفاظ: فلأنّه في أعلئ در جات الفصاحة من حيث الكلام 
والتراكيب والانتظام» حتئ خف نطقه وسهل حفظه. وأمَا يسرّه في جانب المعاني: فلانه 
في غاية سهولة الفهم واتضاح المعنئ من غير كلفة ولا إغلاق» مع وفرة مغازي جمله 
وأغراض سياقه» فتتولّد معانيه كلما تكرّر النظر فيه“ 

ومن القرآن ما هو مُحكمٌ لا يفتقر إلئ بيان» ومتشابه لا يتبيّن المراد من مجرّد 
لفظه. بل بالبحث والنظرء ولكي يصح وصف القرآن بالبيان جاء معظمه محكما 
بيّناه فالآيات المحكمات هي أم الكتاب» أي معظمه وجمهوره» على ما جاء في قوله 
تعالی: +[ مه “ایت محْكَمنت هى أ الككب وار مُتََدِِهَدكٌ 4" فلو لم يكن المحكم 
أكثر وأغلب لكان الالتباس والإشكال كثيرا لكثرة المتشابه» وعند ذلك لا يصدق 
وصف القرآن بالبيان والهدئء وإِنّما نزل القرآن لرفع الالتباس» والمتشابه إِنّما هو 
إشكال والتباس» فلا ينبغي أن يكثر في نصوص الشريعة بيعة7". 

ولأجل اختصاص القرآن بالبيان نفئ الله تعالئ تطرّق أيّ ريب إليه يُورث الشك 
أو الغموض في قوله: + كلك نسحتب لَب هه 4 فالآية نص في نفي كل فرد من 
أفراد اليب عن هذا القرآن العظيم» ومّن ارتاب فيه فإِنّما ارتاب لعمئ بصيرته التي حجبته 
عن صدق أخباره وعدل أحكامه» وقد قال الله: ر أفسيعار أ تما رل ليك من ريك أي کن هو 
عمج 4 فالعمئ عن رؤية الحق لا يضاد نفي الرّيبة عنه“ 


وكذلك أحاديث الرسول ية وعامّة ألفاظه جاءت بين واضحة» وحجة 


.٠۸١ /۲۷ ينظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) من الآية لا من سورة آل عمران. 

(۳) ينظر: الشاطبي» الموافقات ۳/ .٠٠۹-۳۰۵‏ 

)٤(‏ من الآية »١‏ من سورة البقرة. 

(0) من الآية »١14‏ من سورة الرعد. 

.)4-8 ينظر: الشنقيطي» دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب (ص‎ )١( 


Ao 


سر با أن 32 
اهيلخنو راسمو حفط شري 


وافية» حتئ مات ب ولم يترك رشدا إلا وقد هدئ إليه» ولا خيرا إلا ونصّ عليه 
ولا شرًا إلا وحذر منه» بكل ما أو َة من فصاحة وبيان» وبلاغة وعرفان» حت 
ترك الاس على المحجة البيّنة» كما خطبهم ب قائلا: (تركتكم على البيضاء. ليلّها 
كنهارهاء لا يَرِيْ عنها بعدي إلا هالك) ' وكان ي يحدّث الناس بلغتهم ويبيّن 
لهم بلساهم ويدلهم بمقتضئ عرف خطابهم» بأفصح الكلام وأبلغ التبيان» وكذلك 
عادة الله تعالئ في إرسال الرّسلء كما قال: جز وَمَآ أَرْسَلنَامِن رسُولٍ إلا يسان 
مه ليت لم 4 فكان الوحي ينزل عليه ب بما يفهمه العرب قرشيا كان 
أو غير قرشي» فأذعنوا كمال الحجة باكتمال المحجّة. لذلك قال سبحانه: # وَلَوَ 
جعلته فاا اما لَمَالُوا لزلا هَت ا ريه 4”", فاكتمل البيان بعربيّة 
القرآن”». ولا ينبغي أن تشكل عربيّة الوحيين على عموم الشريعة للنّاس كافة؛ 
لأن اللسان الذي نزل به الوحي لسان عربي» وهو بي يبلّغه إلى طوائف العرب. 
والعرب يترجمونه لغير العرب”) قال الجاحظ: «وقد جعل الله تعالئ قوم كل نبي 
ا ا 
على العجم من جهة إعلام العرب العجمّ أنهم كانوا عن ذلك عَجَرّة». 
داد ی 
تعالئ :ل اموا الله لَه وَرَسُولِه لبي الذي يّ "هي سهولة الألفاظ وبسط المعاني على 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده )١57/15(‏ والحاكم في مستدركه ,)5/١(‏ وابن ماجة في سننه» 
باب اتباع سنة الخلفاءء )١١7/١(‏ رقم "47» وصححه الألباني في الصحيحة رقم ..)4١۷(‏ 

(۲) من الآية ٤‏ من سورة إبراهيم. 

(۳) من الآية ٤٤‏ من سورة فصلت. 

.١١17 /۲ ينظر: الشاطبي» الموافقات»‎ )٤( 

(۵) ينظر: ابن حجر» فتح الباري» 9/ ٠۲١‏ . 

(1) البيان والتبيين» ۳/ ۲۹۱. 

(۷) من الآية ١64‏ من سورة الأعراف. 


۸٦ 


التمهيد 


مقتضئ أفهام الجمهورء بلا تعمّق في البحث ولا رمزيّة في الدّلالة تنغلق دونها فهوم 
الجمهور”"» ولم يكن كَل متكلّفا لا في سمته ولا في كلامه. كما أمره الله بقول: © ومآ 
«والذي تجود به الطبيعة» وتعطيه النفين سهوا رهوا" مع قلّة لفظه وعدد هجائه. 
وذلك EG‏ أمرا وأحسن موقعا من القلوب» وأنفع للمستمعين من كثير خرج 
بالك والعلاج»» فالواجب هو إجراء فهم الألفاظ الشرعية على وزان الاشتراك 
الجمهوري الذي يسع الأميين وغيرهم» ولا يجوز اختصاص طائفة بفهم القرآن 
دون العامّة؛ لأن لفظه مشهورء واللفظ المشهور المتداول بين الخاصة والعامة لا 
يجوز أن يكون موضوعا لمعنئ خف لا يعرفه إلا الخواصسشض2". 


ومع بيان نصوص الشريعة أتمٌ البيان قد يخفئ على بعض الناس معناها أو 
يُشْكِل لفظهاء أو هما معاء وذلك لأمر خارج عنها وليس عائدا إلى نفس النص» 
والغالب أنّها قد تخفئ لسببين» هما: الأوّل: أنه من باب المجمل المفتقر إلى البيان» 
والمجمل واقع في الشريعة» إِنّما ما تعلق به تكليف جاء بيانه حتماء وعلئ المجتهد 
طلب ذلك البيان"» «فإن قال قائل: هلاً اكتفئ الشرع بالبيان عن الإجمال؟ قلنا: 
أجمل ليتفاضل درجة العلماء بالاجتهاد وبدراسة معانيه/””. والثاني: بسبب بُعد عهد 


.)٠٤١ /۲( ينظر: الشاطبي» الموافقات»‎ )١( 

(۲) من الآية 287 من سورة ص . 

(۳) (سهوا رهوا)؛ أي سهلا متتابعا لا احتباس فيه» ينظر: أساس البلاغة (ص 777)» مادة رهو. 

.۲۹-۲۸/٤ الجاحظ, البيان والتبيين»‎ )٤( 

(6) ينظر: المرجع السابق» ۲/ ۱۳۸ . 

(0) ينظر: الرازي» المحصولء. ۲١١/٠١‏ والهندي. نهاية الوصول» ”/ 17/. 

(۷) ينظر: الجويني» البرهان» ۲۸٠-۲۸٤ /١‏ و ابن برهان» الوصول إلى علم الأصولء /١‏ ١٠١١ء‏ 
وآل تيمية» المسودة» /١‏ 717 

(۸) ابن السمعاني» قواطع الأدلة» .۲٠۳ /١‏ 


AV 


کس رت CVE‏ م 
EKE 7 J‏ ] 3 م 
ھ۵ © © هش 
ا و راون ا ر مم 


الناس عن آثار النبوّة» وجفاء طبعهم عن الفطرة السليمة» فتختفي عليهم المعاني 
الشرعيّة» «فقد يُشكل على كثير من الناس نصوص لا يفهموناء فتكون مشكلة 
بالنسبة إليهم» لعجز فهمهم عن معانيهاء... حيث قد تخفى آثار الرسالة في بعض 
الأمكنة والأزمنة حتى لا يعرفوا ما جاء به الرسول بي إمَا أن لا يعرفوا اللفظ. 
وما أن يعرفوا اللفظ ولا يعرفوا معناه» فحينئذ يصيرون في جاهلية بسبب عدم نور 


, 

2 
و« 
ب 

و 


5 
9 


>1 
0 


» 
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(۱) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۱۷/ ۳۰۷. 


AA 


المطلب الثالث: 
: ِ الث ل 


لما كان الإسلام هو الدين الخاتم» وللناس كافة كان لزاما أن تختص نصوصه 
® الأوّل: شمولها لكل المكلّفين» فنصوص الشريعة بحسب المكلفين عامّة» فلا 
يختص خطابها بمکلف دون غیره» مادام شرط التكليف موجوداً". 
9 والثاني: شمولها لكل ما يحتاجه الاس على الإطلاق» فمعاني النصوص الشرعية 
ومقاصدها تعم حوادث الزمان والمكان» حتئ لا تخلو حادثة من حكم الشريعة 
في جميع الأعصار والأقطار والأحوال". 
والدليل على أن نصوص الشريعة عامّة لكل المكلفين كافة» ولا يُحاش من 
ذلك أحد: فمن النص والمعنئ. 
فأمَا الدليل التصي: فقد تضافرت النصوص على إثبات عموم الشريعة لكافة 
المكلفين دون استثناء. كقوله تعالئ: 98 وما أَرَسَلَنَكَ إلا كانه لئان بَشِيرا 
وكيا 4”". وقوله: :3 تاها الاش بی سول اله ِڪ یک #". 


.4٠1/ /۲ والشاطبي» الموافقات»‎ »٠١ 7/7 ينظر: ابن عقيل» الواضح في أصول الفقه»‎ )١( 

() ينظر: الجويني» الغياڻي» (ص »)١141‏ و د/ السفياني» الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية 
(ص۱۳۰). 

(۳) من الآية ۲۸ من سورة سبأ. 

(5) من الآية ۸٥ء‏ من سورة الأعراف. 


۸۹ 


او و واف حفطلا لشّربيَة 


وقوله بي في حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه-: (أعطيت خمسا لم يُعطهن 
أحد قبلى...). وذكر منها: (وبعثت إلى الأحمر والأسود) '. وأشباه هذه النصوص 
الدَّالّة على عموم الرسالة وشمولها لكل التاس على السّواء". 

وما الدليل المعنوي فمن وجهين: 

0 أن 00 إذا كانت ۰ e‏ العباد» فالعباد بالنسبة إلئ ما 
ماو و ديو رويب و 
لمصالح العباد بإطلاق”"» وإنما يستثنئ من ذلك ما كان اختصاصاً برسول الله كل 
ل واد مۇي إن هبت تَفْسَبَا لى إلى أن قال: اص ا 
من دون الْمَْمِيِين 4“ . أو كان خاصًا ببعض أصحابه كاختصاص أبي بردة بن 
نيار“ بجواز التضحية بالعناق «الجذعة» في قوله كَلِِ: (ولن تجزئ عن أحد بعدك) 
”» فالعموم هو الأصل والقاعدة المستمرّة» والخصوص على خلاف الأصل وهو 
الاستثناءء «فحيث لا يتبيّن التخصيص نعلم العموم»”". كما أن الاختصاص من هذا 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المساجد ومواضع الصلاة 

(ص ۲۱۲) رقم .11١717‏ 

(۲) ينظر: الشاطبي» الموافقات» 5017/7 . 

)۳( ينظر: المرجع السابق» .5٠/8//7‏ 

)٤(‏ من الآية ٠١‏ من سورة الأحزاب. 

)٥(‏ هو هانئ بن عمرو بن عبيد بن كلاب البلوي» حليف الأنصار» مشهور بكنيته أبي بردة» خال 


البراء بن عازب» شهد بدراً وما بعدهاء مات في أول خلافة معاوية رضي الله عنه» بعد أن شهد 
مع علي رضي الله عنه حروبه كلها. 
ينظر: [«أسد الغابة» /٦‏ ۲۷ و«الإصابة» 5/ .]۳١ /۷ ۰٤٠٠١‏ 

(7) أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب العيدين» باب الأكل يوم النحر (ص )٠١٤١‏ رقم 4٠٠١‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب الأضاحي» باب وقتهاء (ص ۸۷۵) رقم (001/17). 

(۷) الرازي» المحصول» ۲/ ۳۹۲. 


التمهيد 


الوجه دليل آخر على أن الأصل والقاعدة المستمرّة هو عموم خطاب الشارع» لأنّه 
«إنما يتحقق معنئ الاختصاص إذا كان مساويا لغيره في جملة الأحكام, ثم انفرد بهذه 
الخصائص»''. 

الثاني: إجماع العلماء المتقدمين على ذلك من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم. 
ولذلك صيّروا نصوص أفعال رسول الله ية حجة للجميع في أمثالها. وجعلوا فيما 
وقع من الأحكام على قضايا معيّنة لا صيغ لها من العموم اللفظي عامّة فلا يكون 
الحكم على خصوص واقعته الأولئ مختضًا به» كما رجع الصحابة فيما سئلوا 
عنه من الحوادث إلى قضاياه ئة في أشخاص مخصوصينء ثم عمّموا حكمها 
على جميع مثيلاتهاء كرجوعهم في حد الزنا إلى حكمه بيا في ماعز "» وغيرها من 
الحوادث”"» كذلك قال الله تعالئ: فما قضی رید نہا وطرا تھا لک لا 
يکو عل الْمَؤْمنِينَ حرج 4 فقد قرّر حكم الزواج من طليقة المتبتى في مخصوص» 
كي يكون للناس عامّة» وتقرير صحة الإجماع لا يحتاج إلى مزيد» لوضوحه عند مَن 
زاول أحكام الشريعة”. 


(۱) ابن برهان» الوصول إلى الأصول»۱/ ۲۲۷. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحدود» باب هل يقول الإمام للمقرٌّ: لعلك لمست أو 
غمزت؟ (ص )1١7/5‏ رقم ٤‏ 1۸۲ ومسلم في صحيحه» كتاب الحدود» باب من اعترف على 
نفسه (ص )۷٥۰‏ رقم .٤٤٤٤‏ 
وماعز هو ماعز بن مالك الأسلمي» أتى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بالزنا فرجمه» 
وقيل: إنه معدود من المدنيين» وكتب له رسول الله كتابا مي بإسلام قومه. 
[ينظر: أسد الغابة» 6/ 1]. 

(۳) ينظر: ابن عقيل» الواضح في أصول الفقه 2٠١8/7‏ والطوفي» شرح مختصر الروضة 
۲ 15 4» وابن مفلح» أصول الفقه» ”/ ۸٦۳‏ والمرداوي» التحبير» 0/ 27417١‏ والشاطبي. 
الموافقات» ۲/ »5٠١‏ وابن أمير حاج» التقرير والتحبير» ۲/ ٠7"‏ ". 

(5) من الآية /الا» من سورة الأحزاب. 

() ينظر: الشاطبي» الموافقات» 508/7 .4١١-‏ 


۹۱ 


رض د كر في حِفْظٍا لشَريجَة 


وما شمول نصوص الشريعة الإسلامية لكل ما يحتاجه الناس ويحدث لهم: 
فلأنّها عامّة ومطردة» وجارية في أفعال المكلفين على الإطلاق» حتى وإن كانت 
آحاد أفعال المكلفين وحوادثهم الخاصة لا تتناهى» «فلا عمل يفرضء ولا حركة ولا 
سكون يُدعواء إلا والشريعة عليه حاكمة إفراداً وتر كيبًاء وهو معني كونها عامة»0". 
قوله تعالئ: ورلا عَكّل الْكيب بَنيَدنًا َكل مَىٍَ ي . قال الإمام الشافعي 

رحمه الله مصدراً لهذه الآية: «فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا 

وني كتاب الله الدليل على الهدئ فيها»"› e‏ فلم نترك شيا من 

0 مبينة مشروحة» وإمًا مجملة 


©« قوله يكِْ: (بُعِنتُ بجوامع الكلم) »«فيتكلم بيا بالكلمة الجامعة العامّة» التي 
هي قضية كليّة وقاعدة عامّة» تتناول أنواعا كثيرة» وتلك الأنواع تتناول أعيانا لا 
تحصئء فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد». 


ومن عموم نصوص الشريعة وشمولها: انها شملت جميع المصالح الدنيوية 


.٠٠۸/١»قباسلا المرجع‎ )١( 

(۲) من الآية ۸٩‏ من سورة النحل. 

(۳) الرسالة (ص .)3١‏ 

.۳۸١ /5 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن»‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب قول النبي بة: (نصرت بالرعب..) 
(ص 141) رقم ۲۹۷۷ء ومسلم في صحيحه» كتاب المساجد» باب مواضع الصلاة: 
(ص‌۲۱۲) رقم ٥۲۳‏ . 

(1) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۱۹/ ۲۸۰. 


۹۲ 


التمهيد 


والأخرويّة. الفردية والجماعية» فالشريعة لا تعرف الدنيا بدون الآخرة» ولا الآخرة 
بدون الدنياء ولا تعرف الجماعة بدون الفردء ولا الفرد دون الجماعة» والشريعة 
تسلك مسلك الموازنة بين مصالح الدنيا والأخرئ. وجاء في تقرير مبدأ رعاية 
مصالح الدنيا والآخرة قوله تعالئ: لإ َنَت فعا اتلك هه لالخ ولا ى 
صِبَكَ مى لدبا 4. فقد حرص الشارع على واقعيّة التوازن بين مصلحتي 
الدنيا والآخرة”". 
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)١(‏ من الآية ۷۷» من سورة القصص. 
(۲) ينظر: الشاطبي» الموافقات» ۲/ 1۲( cA“‏ ود/ يوسف العالم» المقاصد للشريعة الإسلامية. 
(ص 55). 


۹۳ 


لبك لني 2و أف حفط ار 


المطلب الرابع 


١-المراد‏ بالمعجزة: 


المعجزة هي : الأمر الخارق للعادة» المقرون بالتحدّيء والسّالم عن المعارضة. 
سیا أو معنويا”". 


ومع كل رسول معجزةٌ دالّة على نبوّته وصدق رسالته» وجاءت معجزة رسولنا 
الكبرئ في إنزال القرآن؛ ولأن إعجاز القرآن إعجاز معنويٌ» ودائم غير منقطع» فقد 
فاق المعجزات الحسيّة المنقطعة بموت صاحبهاء كما هي أكثر معجزات الرسل 
السابقين» فإعجاز القرآن باق ببقائه» ومتجدّد بتجدّد قراءته"» كما أن «إعجاز آيات 
الأنبياء يعرفها العالم والجاهلء وأما إعجاز القرآن فإنما يعرفه العلماء بلغة العرب» 
ثم يعرفه سائر الناس بأخبار العلماء لهم بذلك»" وبنحو هذا المعنئ فسّر العلماء 
قوله 5 (ما من الأنبياء نبئّ إلا أعطي ما يثله آمن عليه البشرء وإنمّا كان الذي 
اورت أوحاه الله إل فأرجو أن أكون أكثرّهم تابعا يوم القيامة) “. وقد جاء 


ر ی 


هذا المعنئ في تأويل قوله تعالى: ¥ وَمَالوا ول أك عي ٤َايلت‏ يّن رَه 


. ۱۸۳۷ /4 ينظر: السيوطيء الإتقان في علوم القرآن»‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن حجرء فتح الباري» 4/ ۸ و د/ محمد الصباغ» لمحات من علوم القرآن (ص ۷۹). 

(۳) ابن حزم» الفصل في الملل» /١‏ ۱۹۰ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزول الوحي» (ص۸۹۳) رقم 
۱ ومسلم في صحیحه» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا َة ( ص٦‏ ۷) 


. ۱٥۲ رقم‎ 


۹٤ 


التمهيد 


یلت عند امہ وا آنا یرش ل ور يَكفهز أا ْنَا يک ألككب 
ا 00 


مَل علتهر و «فأخير أن الكتاب آية من آياته وعَلم من أعلامه» وأن ذلك يكفى 
ي الذلالة ويقوم مقام معجزات غيره وايات سواه من الأنبياء صلوات الله عليهم)”". 


5 صور الإعجاز القرآني 

امتاز القرآن الكريم بسمة الإعجاز عن غيره من الخطابات» وشاركته السنة 
البويّة ف بعض وجوه الإعحاز. وقد جاء الإعجاز عل صور متعددة» تتفاوت 
درجات الإعحاز بتفاوت شرف المعجزء فإعجاز القرآن ليس كإعجاز السنة, 
وأصرح صور الإعجاز الآتي: 

الصورة الأولئ: إعجاز التخدي (الإعجاز البلاغي): 


وهو أصل الإعجاز وأعلاه» واختصٌ به القرآن الكريم» فقد تحدّئ القرآن 
الكريم مجموع الإنس والجنٌ بالإتيان بمثله» متدرّجا في ذلك من مثله كاملا إلى 
سورة واحدة» ولم يستطع أحدّ مجاوبة هذا التحدي على مر العصور وكرٌ الدهور, 


)١(‏ الآيتان ٠١ ٠٠١‏ من سورة العنكبوت. 

(۲) الباقلاني» إعجاز القرآن (ص 5 .)١‏ 

(۳) اختلف العلماء في تحديد صورة إعجاز القرآن الكريم» هل هو مختص بتحدي الإتيان 
بمثله» أو أعم ؟» ومنشأ الخلاف - والله أعلم- أن لفظ الإعجاز لم يرد بالنصوص, | إنما دلّ 
عليه تحدي القرآن بمماثلته» وقد عجزوا عن ذلك» وحين خص بعض العلماء الإعجاز في 
صورة ة التحدي اختار البعض الآخر أن جل ما قيل عن صور الإعجاز صادقة في إعجازهاء 
وإن تفاوتت درجاتها وجاز دخول السنة فى بعضهاء ينظر: الزركشىء البرهان» 2٠١5/57‏ 
والسيوطي» الإتقان» 5/ ١ ١ . ۱۸۹۰-۱۸۹٩۲‏ 

وتقول بنت الشاطئ في (الإعجاز البياني للقرآن)» (ص :)١9‏ (اختلفت مذاهب السلف من علماء 
الإسلام في بيان الإعجازء وتعددت أقوالهم في وجوهه. لكن إعجازه البلاغي لم يكن قط 
موضع خلاف» وإنما كان الجدل بين الفرق الإسلامية» في اعتباره الوجه في الإعجازء أو 
القول بوجوه أخرى معه). 
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E‏ 5 راشف حفطلا لشَرييَة 


فقد تحدّاهم الله تعالئ بمماثلة القرآن كاملا فقال: + فل لَنِ أَجْتَمَعتِ الإذس وَالْحِنُ 
عل أن ياوا بقل هلدا لقان لا یاون پلیہ ولو كانت بعصم لض ظهيرا چ ثم 
بعشر سور منه فقال: یرت انر ثل أو شر شير نیو مرق 0 
ثم بسورة واحدة» فقال: « ون ڪن ف ر ما لا عل اانا ورو مِّن 
مَتْلِوء 4 . 

فأما وجه إعجاز القرآن: فما فيه من عظمة النظم وحسن التأليف والترصيف» وتوالي 
فصاحته وبديع أسلوبه» وسلامته من كل العيوب» وخروجه عن > جميع النظم المعتاد في 
كلام العرب» ومباينته لأساليب خطاباتهم» “» «فالإعجاز واقع في نظم الحروف التي هي 
عبارات كلامه وإلئ مثل هذا النظم وقع التحدّي2””» ولائق أن يكون التحدّي بفصاحة 
النظم والتأليف لا بغيرهاء إذ لم يُوْتّوا إلا بما يستطيعون مثله بالجملة". 


ويفسّر عبد القاهر الجرجاني وجه إعجاز نظم القرآن بالفصاحة مع «توخي 
معاني النحو وأحكامه بين الكَلِم). ويجعل هذا القانون شاملا لكل الإعجاز» فيدخل 
فيه كل ضروب البلاغة من استعارة وكناية وتمثيل ومجاز وسواها؛ لأن الكل 
محكوم بالتأليف مع غيره» وأحكام النحو هي الرابط بينهاء فالفصاحة لا تظهر بلفظ 
واحدٍ من أفراد الكلمات بل بتركيبها مع غيرهاء فالألفاظ المفردة وما فيها من حذاقة 
حروفها وأصدائها خارجة عن وجه الإعجاز؛ إذ هي معروفة قبل نزول القرآن"» 
(۲) من الآية ١ء‏ من سورة هود. 
(۳) من الآية ۲ من سورة البقرة. 
)٤(‏ ينظر: الباقلاني» إعجاز القرآن» (ص 0) وابن عطية؛ المحرر الوجيز (۲/ 257 والسيوطي» 
الإتقانء /٥(‏ ۱۸۸۳). 
)١(‏ الباقلاني» إعجاز القرآنء» (ص .)5١١‏ 
)١(‏ ينظر: الشاطبي» الموافقات .)۲٠١/٤(‏ 
(۷) ينظر: الجرجاني» دلائل الإعجاز في علم المعاني (ص .)717١‏ 
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التمهيد 


وإنّما الإعجاز بض اللفظة بعد اللفظة على طريقة مخصوصة. والطريقة هي توخي 
معاني النّحو وأحكامه”". وإذا تعلق الإعجاز بالبلاغة فهي «من الصفات الرّاجعة 
إلى اللفظء باعتبار إفادته المعنئ, فإنّهِ إذا قصدت تأدية بالتراكيب ... فإ روعيت 
بقدر الطاقة صار الكلام بليغاء فإذا بلغ في ذلك حذا يمتنع معارضته صار معجزاء 
فالإعجاز - حينئذ - صفة النظم باعتبار إفادته المعنئ» لا صفة اللفظ والمعنى». 


ومن العلماء مَن يجعل المعنى شريك اللفظ في الإعجازء وذلك أن «مَن تدبّر القرآن 
افر ر افا ا ا م ت الف رمن جا الب کل 
من لفظه ومعناه فصيح لا يُحاذئ ولا يُدانى»"» وبكل حال فن «اللفظ إذا برع في المعنى 
البارع كان ألطف وأعجب من أن يُوجد اللفظ البارع في المعنئ المتداول المتكرّر ... و إذا 
وجدت الألفاظ وَفق المعنئ» والمعاني وفقهاء لا يفضل أحدهما على الآخرء فالبراعة 
أظهر والفصاحة أت ويعظم أمر الإعجاز ويزداد كانه من کون القرآن عربيًا جاري 
على أساليب كلام العرب مسرا للفهم» وقد أفحم الفصحاء وأعجز البلغاء“. 

وأمَا وجه تحدَّي القرآن: فمن حيث إن القرآن دعا العرب إلى أن يعارضوه بمثله 
ولو بسورة واحدة؛ تحديا لهم وتقريعا بعجزهم» مع كثرة كلامهم واستحالة لختهم» 
وسهولة البيان عليهم» فلهم الخُطب البليغة» والقصيد العجيبء والرجز الفاخرء فلم 


يستجيبوا عَجُزا وقصوراء مع أتهم أشدّ الناس أَنَفَةَ وأكثرهم مفاخرة". 


.)۳۷٠١-۳۷٤ ينظر: المرجع السابق» (ص‎ )١( 

() التفتازاني» التلويح على التوضيح. /١‏ 07. 

(۳) ابن كثير» تفسير القرآن العظیم» /١‏ ۱۹۹. 

() الباقلانى» إعجاز القرآن» (ص57). 

(0) ينظر: الشاطبيء الموافقات» .٠٤٤ /٤‏ 

)١(‏ ينظر: الجاحظ» رسالة حجج النبوة» ضمن رسائل الجاحظ» ۳/ 27174 و السيوطيء الإتقان» 
AVY /o‏ . 


۹۷ 


کڪ مسا 4 CN‏ ے ے 

1 3 م 74 ا مر لل ع ور 37 ت مه 
( ( 5 وه ھ 

ا لخر مد رحا وأشره في - مفلا عرد 


وعجزهم عن معارضته ليس بالصّرّفة التي ذهب إليها النظام' وجماعة من 
المعتزلة”"والإمام ابن حزم" وتعني أن الله صرف همم العرب عن معارضة القرآن 
وقد كانت في مقدورهم» بل الذي صرفهم عن ذلك عجزهم مع قدرتهم الكلامية. 
بدليل أنَّ المعجز ذات الكلام وليس الله المتكلم» وإلا لم يكن للكلام فضيلة في 
التحدّيء إذ لم يكن الكلام معجزا مانعاء بل المانع الله جل جلاله». 

الصورة الثانية: إعجاز الجامعية: 


وجوامع الكَلِم هي: الغاية في إيجاز اللفظ واتساع المعنو» بما يحفظ معاني كثيرة 
في لفظ وجيز) أو هى: القليا الجامع للكثي ”“ واختص ختصت نصوص الشريعة بذلك 


)١(‏ هو إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري» النظام» من أئمة المعتزلة والكلام والنظر وله نظم رائق» 
وترسّل فائق» من مصنفاته: الطفرة» والجواهر والأعراض» والنبوة» وغيرها التي لا توجد» توفي سنة 
١ه‏ 
[ينظر: تاريخ بغداد» 5/ 45» وسير أعلام النبلاء» 4١/٠١‏ 0)]. . 

(") ينظر: الأشعري» مقالات الإسلاميين» »174/١‏ والباقلاني» إعجاز القرآن» (ص »)٠٠١‏ 
والسيوطي» الإتقان» 0/ 141/4» وابن عاشورء التحرير والتنوير» .٠١7 /١‏ 

(۳) ينظر: الفصل في الملل» .١7 /١‏ 

(5) ينظر: الباقلاني» إعجاز القرآن (ص ٠‏ 7). 

وقد وفق الرازي بين القولين في تفسيره ٤٦ /۲١‏ بأن (القرآن في نفسه إما أن يكون معجزاً أو لا 
یکون» فإن كان معجزاً فقد حصل المطلوب» وإن لم يكن معجزاً بل كانوا قادرين على الإتيان 
بمعارضته» وكانت الدواعي متوفرة على الإتيان بهذه المعارضة:» وما كان لهم عنها صارف 
ومانع» وعلى هذا التقدير كان الإتيان بمعارضته واجبا لازماء فعدم الإتيان بهذه المعارضة 
مع التقديرات المذكورة يكون نقضا للعادة فيكون معجزا)» وعقب عليه ابن كثير في تفسيره 
0١‏ بقوله: (... وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية لأن القرآن في نفسه معجز ... إلا أنها 
تصلح على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة عن الحق» وبهذه الطريقة أجاب الرازي ...) 
وينظر: بنت الشاطى» الإعجاز البياني للقرآن (ص 87/-40). 

(0) ينظر: ابن حجرء فتح الباري» 417/11 7. 

)١(‏ ينظر: الجاحظ, البيان والتبيين٤/‏ ۲۹ء وعرّفها ابن القَيّم بقوله: هي الألفاظ الكلية العامة 
المتناولة لأفرادهاء ينظر: إعلام الموقعين» ۲/ 4179. 


۹۸ 


التمهيد 


كما جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: إن رسول الله كَل قال: (بُيشت 
بجوامع الكَلِم) ٠”‏ ووجه الإعجاز: هي القدرة الفائقة على هذا الصّنيع البديع في 
أكثر ألفاظ الشريعة» حتّئ لا يقوم غيرها من كلام العرب مقامهاء فلو زعت منها 
لفظة ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم يُوجد”". 

ولأن القرآن كتاب تشريع وتأديب وتعليم كان حقيقا بأن يُودع فيه من المعاني 
والمقاصد أكثر ما تحتمله الألفاظ» فتكون معانيه أكثر من تلك المعاني المعتادة التي 
يودعها البلغاء في كلامهم”". كذلك السنة نطقت بجوامع الكلم» بشرط أن يكون 
فيما لم يتصرف الرّواة في ألفاظهء وقاعدتّه: أن تقل مخارج الحديث وتتّفق ألفاظه*» 
وقد وصف أحد النقاد حديث الرسول ية باه «سواء في الحدّة والرّصانة. مَبِنِيا من 
الفكرة بناءَ الجسم من اللحم» متوازنا في أعصاب الألفاظ وأعصاب المعاني» يثور 
وعليه مَسُْحة هادئة» فكأنّه في ثورته على استقرار» وتراه في ظاهره وحقيقته كالنجم 
المتقدِء يكون في نفسك نور وهو في نفسه نار»””» ولهذا «كثرت الكلمات التي انفرد 
بها بي دون العرب» وكثرت جوامعٌ كلمه»... واتسق له من هذا الأمر على كمال 
الفصاحة والبلاغة ما لو أراده مريد لعجز عنه». 


ومثاله من القرآن: قوله تعالئ: + وکگم الْقِصَاصِ حَيوهيتأولي الأب چ" 


)١(‏ سبق تخريجه (ص17) في هذه الدراسة. 

(۲) ينظر: ابن عطيةء المحرر الوجيز» /١‏ 67. 

(۳) ينظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير» /١‏ ۹۳. 

(5) ينظر: ابن حجرء فتح الباري» ۱۳/ ۳۰۹. 

.)7١١ص( الرافعي» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية»‎ )٥( 
.)3١0ص( المرجع السابق»‎ )1( 

(۷) من الاية (۱۷۹) من سورة البقرة. 


۹۹ 


ا و اف حفط لشريية 


وقد قارن أبو منصور الثعالبي”" الآية بقول بعض البلغاء: (القتل أنفئ من القتل) 
فقال: «في الآية كل ما في قولتهم وزيادة» منها: إبانة العدل بذكر القصاصء والحث 
بالرغبة والرهبة على تنفيذ الحكم» والجمع بين ذكر القصاص والحياة» والبعد عن 
التكرير الذي يشق على النفس”". ومثاله من السنة: قوله كَلِ: (المسلمون تتكافاً 
دماؤهم. ويسعىئ بذمتهم أدناهم, وهم بل عل من سواهم) ". ١فتَمَهُمْ‏ بع 

اللّه- لَه حروفه. وكثرة معانيه)7). 

الصورة الثالثة: الإعجاز الغيبى: 

كثير مما سيقع لهذه الأمة والأمم اللاحقة» والناس يشاهدون صدق تلك الكشوفات 
الغيبية 2 الظواهر المحسوسة. وي الكدن السماوية السابقة المقروءة» بما يعجز 
عن كشفها سوئ الوحي - المتلو وغير المتلو - النازل من علام الغيوب؛ كما 


مع ص ما د رصط 


أكدّها الله تعال بمثل قوله: ج يَلْلَكَمِن َب الیب وما ليك ما كت تَعَلمهآ أت ولا 
قومكمن قبل هذا چ ونك رائ كتين من اهل الإسلام أن نظم القرآن وما فيه من 


)١(‏ هو أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي النيسابوري» كاتب لغوي وناقد وشاعر» مؤْلّفاته 
تزيد على الثمانين» منها: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء وسحر البلاغة وسر البراعة 
والطرائف واللطائف. توفى سنة ٤۲۹‏ ه. 
[ينظر: نزهة الألباء» (ص ١٠۲)ء‏ ووفيات الأعيان» ؟/ 80: وبغية الوعاة» ۲/ 1/1*] 

(۲) الإعجاز والإيجاز.(ص17١).بتصرف.‏ 

(۳( أخرجه الإمام أحمد في المسند. 65 وأبو داود في مسنده» باب في السرية ترد على أهل 
العسکر» (ص9١4)‏ رقم ۲۷١‏ وابن ماجة في سننه» باب المسلمون تتكافأ دماؤهم» (ص175) 
رقم ”7787 وصححه الألباني في الإرواء ۷/ 7764. 

.7١ /۲ الجاحظ, البيان والتبيين»‎ )٤( 

)٥(‏ من الآية (59) من سورة هود. 


. ٠١/۳ ينظر: ابن حزم» الفصل في الملل»‎ )١( 


٠٠ 


ا هيك 


كل الكتب السماوية الإعجاز من هذا الوجه”"» وقد نص القائلون بقول الصَّرْفة 
على هذه الصورة من الإعجازء فقال النظام: «الآية والأعجوبة في القرآن: ما فيه من 
الإخبار عن الغيوب. فأمًا التأليف والنظم فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد. لولا 
أن الله منعهم بمنع وعجز أحدثهما فيهم». 

الصورة الرابعة: الإعجاز الوعظى: 

فلألفاظ القرآن روعة في آذان السّامعين» وخشية في قلوب المستمعين» تقشعر 
منه جلود المؤمنين» ثم تلين جلودهم وقلويهم لذكر الله» حتئ أذعن له المؤمن وغير 
المؤمن» كما في قوله تعالئ: + وارلا هَدَالُرَانَ َل جَبَلٍ لَرَأيسَهُ حَشِعًَا مص دعا 


ص کک e‏ 2 


حل سيا يت شين 5 e ly‏ ص سه لس رک اك 0 - 
من خش الله 4 وقوله: 8 الله زل أحسن الحديثٍ كنبا متشلبها مثا قشع مله 


سے ےو 
م o‏ 


جلو الین خوت رم م تون جود شم وَمُلُوبْهَةَإِلَ کر أ 4 فالقرآنَ لا 
يُدانيه منظوم ولا منثور في خلوصه إلى القلب لذة وحلاوة في حال» وخشية ومهابة 
في حال أخرئ”*” وكذا ني كثير من خطب النبي با وأحاديثه» مما تذرف لها الدموع 
وتخشع لها النفوس» فلها نصيب من حلاوة السمع» و خضوع القلب ومهابته. 
الصورة الخامسة: الإعجاز العلمي: 


ويراد به: إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي 
الحديث» وقد ثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية زمنَ الرسول ية أو هو: 


)١(‏ ينظر: الزركشيء البرهان» ۲/ 40»؛ وبنت الشاطى» الإعجاز البياني للقرآن. (ص 45). و د/ 
الصبّاغ» لمحات في علوم القرآن» (ص ۸۷)» ود/ الرومي» دراسات في علوم القرآن الكريم» 
(ص 73726). 

(۲) ينظر: الأشعري» مقالات الإسلاميين» ۱/ .٠۷۹‏ 

(۳) من الآية )۲١(‏ من سورة الحشر. 

)٤(‏ من الآية (۲۳) من سورة الزمر. 

.۱۸۹١ /6 والسيوطي» الإتقان»‎ »٠١ 5/7 ينظر: الزركشيء البرهان»‎ )٥( 


۱۰1 


جنا 
ل أ 1ه 2 0 ا کڪ مم 
(TI‏ يي وَأشره في جفظا شريعجهة 


ذلك سبق الكتاب العزيز أو السنة المطهرة بالإشارة إلى عدد من الحقائق الكونية 
والظواهر الطبيعية”'» فقد أودع الله في القرآن كثيرا من المعاني الحكميّة أشار فيها إلى 
الحقائق العقلية والعلميةء مما لم تبلغ إليه عقول البشر في عصر نزوله". 

وهذا الوجه من الإعجاز يناسب الأقوام التي لم تعرف بالفصاحة والبيان» أو 
هى لا تأبه به» حيث أخبر الوحى عن حقائق في الكون والإنسان على لسان نبى أمّى» 
ولم تتضح كل معالمها إلا في قرون متأخرة”". 

ومثاله: صلة قوله تعالی: ‏ ومن يران بض عل صدره صَيَقًا حرجا اتا 


صم 


يَصَكَدَفِ آَلكَمَِ 4 بالحقيقة العلميّة الحديثة التي أثبتت ضيق صدر من يعلو إلى 


والناس حيال هذا العلم الحديث بين مسرف ومقتر في إفراط إثباته أو تفريط 
منعه» والمقبول لدئ أكثر الباحثين هو إثبات ما قطع العلم التجريبي بحقيقته وقد 
وافقته النصوص. أمّا ما وقع عليه الظن فلا يسوغ إخضاع القرآن له لجواز تغيّر تلك 
الحقيقة أو تطوّرهاء وقد استنزف بعض السابقين معاني القرآن في غير ما أنزلت له» 
فحذر الشاطبي من مجاوزتهم تلك بقوله: «إن كثيرا من الناس تجاوزوا في الدعوئ على 
القرآن الحدّ فأضافوا إليه كل علم يُذكر للمتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات 
والتعاليم ... وجميع مانظر فيه الناظرون ... وإلئ هذا فإن السلف الصالح من الصحابة 


(۱) ينظر: د/ الصباغ. لمحات في علوم القرآن» (ص ۸۸)» و د/ الرومي» دارسات في علوم 
القرآن (ص‌۲۹۸). 

(۲) ينظر: ابن عاشور التحرير والتنوير» .٠١ 5 /١‏ 

(۳) ينظر: د/ الخراط» الإعجاز البياني» (ص”77). 

(5) من الآية ٠٠١‏ من سورة الأنعام.. 

)۲۹۸ ينظر: د/ الرومي» دارسات في علوم القرآن (ص‎ )٥( 


١> 


التمهيد 


والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه» ولم يبلغنا أنه تكلم 
أحدٌ منهم في شيء من هذا المدّعئ. سوئ ما تقدّم وما ثبت فيه من أحكام التكاليف. 
وأحكام الآخرة»'. 

كما أن إعجاز القرآن العلمي مطروح عن إعجازه وقت نزوله» فالخوض بتأوّل 
دلالة نصوص الشريعة على اختراع الذرة» وسفن الفضاءء وقانون الجاذبية» ودوران 
الأرضء وهندسة السدودء وغير ذلك ممّا لم يخطر على بال أيّ عربي في عصر 
المبعث وصدر الإسلام» هو - إن صح- إعجاز لاحق غير مقارن لعصر النزول» 
فيصلح أن يكون من محاسن العلم ومّلحه لا من مقاصده ومهمّاته» حت لم يصح 
عن رسول الله ئة في أيّ خبر أنه أفاده للصحابة وللتاس» كي يفهموا الإعجاز من 
وجهه العلمي التجريبي» فضلاً عن أن يبيّنوه للناس”". 


اڊ علد كلد 


AS AS م‎ 


. ٠۲۷ /۲ الموافقات»‎ )١( 
.)5 ينظر: بنت الشاطئ» الإعجاز البياني للقرآن» ( ص‎ )1( 


۰۳ 


ال و واف حفَظالشَرييَة 


العكللت اللخافس: 


خصيصة التشايه والائتلاف 


١‏ -المراد بتشابه ألفاظ الشريعة وإئتلافها: 
حاءت ألفاظ الشريعة على 9 واحد» ونمط متناسق» يشبه بعضها بعضاء 
تتآلف في اللفظ والمبنئ» وتتصادق في الحكم والمعنئ, فلا تنافر بينها ولا اختلاف» 
بل تشابه وائتلااف» كما أخير الله ف قوله :الله رل أ حر الد کا ا 
ماف و «ومعناه: أنه متماثل في الذلالة والإعجاز والعلو)"» وي قوله: # كنب 
OETA‏ چ (ومعناه: أن منرٌ له أحكمّه علا وجه لا يقع فيه تفاوت»“» والتشابه 
يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ» بحيث يعضد بعضها بعضاء ويناسب بعضها 
بعضاء ويشهد بعضها أبعض» ویقتضی بعضها بعضاء فذلك المتشابه المحكم» 
بخلاف المتناقض المتضاد”) وقد أكد النبي ييه هذا المعنئ في قوله: (إِنَ القرآن 
لم ينزل يكذّب بعضه بعضاء بل يصدّق بعضه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به. وما 
جهلتم منه فردوه إلى عالمه) "» كذلك هي ألفاظ السنة الصحيحة في التشابه والتماثل 
والإحكام» فيلزمها ما يلزم القرآن. وقد جاءت مبيّنةَ لأحكامه» مفسّرةٌ لألفاظه . 
)١(‏ من الآية 7 من سورة الزمر. 
(۲) ابن السمعاني» قواطع الأدلّة» .٠٠٠ /١‏ 
(۳) من الآية ١‏ من سورة هود. 
(5) ابن السمعاني» قواطع الأدلةء .٠٠٠ /١‏ 
)٥(‏ ینظر/ ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۳/ .)١١‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده عن عمرو بن شعیب» ۲/ ۱۱۸ وابن ماجة في سننه من حديث أبي 
معاوية» باب في القدر» (ص٠۳)»‏ رقم ۸١‏ وقال عنه ابن تيمية في (الاقتضاء)» /١‏ 1717 : هذا 
حديث محفوظ عن عمرو بن شعيب رواه عنه الناس. 


6١ 


اميد 


وذلك التشابه المؤتلف والائتلاف المُحكم هو آية نزول القرآن من عند اللهء 
إذ لو هو قول أحد من خلقه لتنافرت ألفاظه واختلفت معانيه» كما قال تعالئ: 
کل ألا تدرو لقان َون عند بره دونه أخيلددًا َا 4 والمراد 
بنفي الاختلاف نفيه عن ذات القرآن» وليس نفي اختلاف الناس في القرآن» فيقال: 
هذا كلام مختلف» أي لا يشبه أوله آخره في الفصاحة والبلاغة» أو هو مختلف 
الدعوئ فبعضه يدعو إلى الدّين وبعضه يدعو إلى الدنياء وكلام الله مُنْرّهٌ عن هذه 
الاختلافات» كما حدّث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- أصحابه بقوله: (لا 
تنازعوا في القرآن» فإنه لا يختلف ولا يتلاشئء ولا يتغير لكثرة الزد» وإن شريعة 
الإسلام وحدوده وفرائضه فيه واحدة» ولو كان شيء من الحرفين ينهي عن شيء 
يأمر به الآخر كان ذلك الاختلاف» ولكنه جاممٌ ذلك كلّه» لا تختلف فيه الحدود 
ولا الفرائض ولا شيء من شرائع الإسلام)”"» فالقرآن على منهاج واحد في النظم 
والمعنئ» كله في غاية الفصاحة والبيان» اشتمل على الأمر والتهي والإباحة» وعلى 
الوعد والوعيد» وعلئ الأمثال والمواعظ والأخبارء اختلفت في الدلالات واتفقت في 
المقاصد والمقتضيات؛ لاه مسوق لمعن واحد» وهو دعوة الخلق إلى الخالق". 

ما كلام الآدميين فتتطرق إليه الاختلافات المذمومة» فيختلف في منهاج نظمه 
ودرجات فصاحته» حيث يشتمل علئ الغث والسمین» فلا تتساوئ رسالتان ولا 
قصيدتان» بل تشتمل القصيدة الواحدة على أبيات فصيحة وأخرئ سخيفة؛ ولا 


)١(‏ من الآية 47 من سورة النساء. 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده» ٠00 /١‏ 4» والطبراني في المعجم الكبيرء 0/٠‏ والطبري في 
تفسيره» »18/١‏ واللفظ له» والهروي في ذمّ الكلام» /١‏ 2184 والبيهقي في شعب الإيمانء 
٠ ۲‏ وقال الهيثمي في المجمع. / 15 : (رواه الإمام أحمد والطبراني وفيه مَّن لم 
يسم وبقية رجاله رجال الصحيح). 

() ينظر: الغزالي» المستصفى؛ ۳/ .٠٦۲ -٥١١‏ 


0۵ 


1 ا OAT‏ 0 
(٤ EAU‏ ء ر٠‏ 0-3 
لد 23 با 4 و و رهاق - حفظا عت 


ينفك كلام آدمي عن هذه الاختلافات؛ لأن منشأها اختلاف الأغراض والأحوال؛ 
والإنسان تختلف أحواله وتتناقض أهواؤه. فيقتضى ذلك اختلافا كثيرا”"'. 


-١‏ أوجه التشابه والائتلاف في ألفاظ الشريعة: 


يتنوّع التشابه المؤتلف في ألفاظ الشريعة إلى أوجهٍ متعدّدة» أهمّها الوجوه 
الأربعة التالية: 

الأول: التماثل في موارد الأمر والنهي: بحيث يصدّق بعضها بعضاء فلا تأمر بشيء 
وتأمر بنقيضه في موضع آخر» بل تأمر به وبنظيره وملزوماته» ولا تنهي عن شيء وتأمر 
به في موضع آخرء بل تنهئ عنه وعن نظيره وملزوماته» إذا لم يكن ثمّة نس”". 

الثاني: التشابه في الأخبار: فإذا أخبرت الشريعة عن ثبوت شيء لم تخبر بنقيضه. 
بل بثبوته وثبوت لوازمه» وإذا أفادت نفي شيء لم تثبته» بل تنفيه وتنفي لوازمه» بخلاف 
القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضاء فيقول بثبوت الشيء تارة وبنفيه تارةً أخرئ» 
وقد يفرّق بين المتماثلين» فيمدح أحدهما ويذمٌ الآخر”". 

الثالث: التشابه في الفصاحة والبيان: فقد نزل القرآن متماثلا في فصاحة ألفاظه. 
متکافئا في شرف معانيه» متلائما في تراكيب حروفه» علئ منهاج واحد في التظم 
والتراكيب» حتئ تساوئ في بديع اللفظ وحسن التأليف وقوّة إصابة الأغراض 
بأقصئ ما تبلغه أشرف اللغات» ولقد جاءت ألفاظ السنة على متانة واحدة في الحسن 
والإمتاع» فتناسقت بيانا بليغاء وتكافأت شرفا بديعا». 


)١(‏ ينظر: السيوطيء الإتقان» 5/ »11٠١‏ وقد نقل نصا سخيا عن الغزالي في هذا الصدد» أشار 
إليه الغزالي في المستصفى» ۳/ 071. 

(۲) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۳/ ۰٦١‏ وابن عاشورء التحرير والتنویر» /۲١‏ 1۷. 

(۳) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۳/ .1١‏ 

.51//7 5 وابن عاشورء التحرير والتنوير»‎ ۱۹۰۰ /٩ ينظر: السيوطيء الإتقان»‎ )٤( 


۱۰٦ 


التمهيد 


الرابع: ائتلاف اللفظ مع اللفظء واللفظ مع المعنئ: فقد تناسقت ألفاظ الشريعة 
جوارا وتركيباء وآلفت ألفاظها معانيها. 

فأمَا مُؤالفة اللفظ للفظ: فهو ملاءمة بعضه بعضاء بأن يُقرن الغريب مع الغريب. 
والمتداول بمثله» رعاية لحسن الجوار والمناسبة» فيحصل التشابه والائتلاف» وذلك 
في مثل قوله تعالئ: + الوا تاه تَفْمَوَأ حك بوس حي تكورت سا چ“ فجاء 
فيه أغرب حروف القسم: (التاء)» وجاورت أغرب صيغ الأفعال الناسخة: (تفتاً)» 
وجاورهما أغرب ألفاظ الهلاك: (حرضا»» فاقتضئ حسن الوضع في النظم مجاورة 
كل لفظة لجنسهاء توخيا لحسن الجوار وتناسق الألفاظ”". 

وأما مؤالفة اللفظ للمعنول: فهو ملاءمة اللفظ للمعنيا» فإن كان فخما كانت 
ألفاظه فخمة» أو جزلا فجزلة» أو غريبا فغريبة» أو متداولا فمتداولة» أو متوسّطا 
بين الغرابة والاستعمال فكذلك» كما في قوله تعالئ: # لها ما كُسَبَتٌ وَعَلَيهَا مَا 
5 4 فت بلفظ الاكتساب المشعر بالكلفة المؤالف لوظم السيئة وعقامماء 
وأتئ بلفظ الكسب الأخف نطقاء المؤالف لحسن الحسنة وثواهاء وانظر ضخامة 
لفظة: # وهم يصطرخي 4 المتآلف مع ضخامة صراخ أهل النار الخارج عن 


المعتادء و كذا لفظ(الاقتدار) في قوله: + ذزز مُمَكدرٍ 4 فمقتدر هنا أوفق من 


(قادر)» من حيث كان الموضوع تفخيم الأمر وشدَّة الأخذ؛ لأن قوّة اللفظ لقوّة 
|| 8 الى 


)١(‏ من الآية ۸۵ من سورة يوسف. 

(۲) ينظر: السيوطيء الإتقان, 5/ 5 175. 

(۳) من الآية 2785 من سورة البقرة. 

(5) من الآية ۳۷ من سورة فاطر. 

(0) من الآية 47» من سورة القمر. 

(1) ينظر: ابن جني» الخصائص» ۳/ 50/8. والسيوطي» الإتقان» 0/ 5 .1740-1١1/5‏ 


1۰۷ 


7 34 1 GA 
اوا و رافظ لري‎ 


-٣۳‏ التشابه العام والخاص, وال حكام العام والخخااص في نصوص 
الشريعكف: 

في معرض الكلام عن ائتلاف نصوص الشريعة وتشابهها يلزم التفطن إلى أن 

اما المتشابه العام والإحكام العام: فهو ما نحن بصدده. الذي يعني أن جملة 
ألفاظ القرآن موصوفة بالإتقان والتماثل والإحكام» فقد وصف الله جملته بالإحكام 
في قوله: وکت اکت انه نه فيلت من لذن سک یر چ كما وصف جملته 
بالتشابه في قوله: ج اله رل أَحْسَنَ لَلَدِيثِ كنبا متها مَتَانَ 4“ فهذا التشابه العام 
لا يناي ذاك الإحكام العام» بل يصدقه. 

وأمَا التشابه الخاص: فهو يعني مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له 
من وجه آخر» بحيث يشتبه عل بعض الناس» هل هو نفسه» أو أنه يُشبهه ولیس 
كذلك؟ والتشابه الخاص ضد الإحكام الخاص الذي د يعني الفصل والإتقان» فهما 
متقابلان في وظيفة البيان» كما في قوله تعالی: ل ن “ا كك می أ اکب وج 
7ك هلت متشَليهاتُ 74 والمتشابه الخاص منه ما هو نسبي إضافي د يعرف بالإضافة أو بالنسبة 
لغيره» ومنه ما هو حقيقي منغلق لا يتعرّف عليه لا بنفسه ولا بغيره» ولا سبيل إلى 
فهمه» بل مجرّد التسليم والإيمان» لكنه ‏ أي الحقيقي ‏ لا يقع به تكليف عملى» بل 


اعتقادي!*) 


)١(‏ من الآية ١‏ من سورة هود. 

(۲) من الآية 77 من سورة الزمر. 

(۳) من الآية ۷ من سورة آل عمران. 

(4:) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۳/ ٠٦١‏ والشاطبي» الموافقات» "٠٠١-۳۲۸/۳‏ 
والشنقيطي» نثر الورود» ۲/ ٥۸٩‏ ودفع إيهام الاضطراب (ص .)٥١‏ 


۸ 


التمهيد 


٤‏ - التعارض الظاهر بين الأدلة لا ينافي ائتلافها وتشابهها: 

كذلك ينبغي التذكير بأن أدلة الشرع لا تتعارض بنفسها البّة عند الحديث عن 
اتتلاف نصوص الشريعة. إِنّما التعارض في الظاهر وفي أنظار المجتهدين» لا في نفس 
الأمر» ومّن أراده في نفس الأمر فقد انتحل مالا يجوز في الشريعة. لما تقدّم من وجوب 
اتنلاف ألفاظ الشريعة وتشابه نصوصهاء وهذاماقرّره عامة الأصولييء”. 

وني القرآن قوله تعالی: فَِن َعم في سىء ردوه إل الله وَالرَسُولٍ چ“ وهو 
المتنازعين إلى نصوصها وتشريعهاء وما ذلك إلا لأنّها ترجع إلى قول متّحد في كل 
الأصولء ومؤتلف في جملة الفروع» حتئ اتسق شرعها واتحد على صراط مستقيم» 
لا تعارض في دلائله ولا اختلاف في نظمه» كما قطع في قوله تعالئ:2 وَأَنَّ هذا 
صرطی مُسَمَقِِمَا انعو ولا تَنَيِعُوأ سبل فرق کم عن سیو 74" والآيات 
في ذم الاختلاف والاستعاضة عنه بالرجوع إلى الشريعة كثير متواتر» قاطِع في نفي 
اختلاف الشرع وتعارض بعضه مع بعض» بل هو على مأخذٍ واحد. وإن اختلف 
المجتهدون في أحكامه الظنيّة الفرعيّة» فإنه لم يظهر قصدٌ الشارع في وضع أصل 
للاختلاف» بل وضع موضعا للاجتهاد يحوم فيه المجتهدون لأجل إصابة قصده 
الواحد. فساغ أن يختلفوا في نظرهم لا أن يخالفوا الشارع أو يختلفوا عليه» لذلك لا 
تجد قولين مختلفين لمجتهد واحد في وقت واحل”''. 
)١(‏ ينظر: الغزالي» المستصفى» /٤‏ ١٦١٠ء‏ وآل تيمية» المسودة (ص ١٤۲۷)ء‏ والطوفي» شرح 

المختصر ؟/ AY‏ والشاطبي. الموافقات 50/ *الا' وابن كثير» اختصار علوم الحديث» 

(ص176١).‏ 
(۲) من الآية 04 من سورة النساء. 
(۳) من الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام. 
)٤(‏ ينظر: الشاطبي» الموافقات» 16--8/. 


525200000 
° ) سا ما ور م 0-0 نع سام 
IIL (TI‏ راه في جفظ ا لشريجّة 


وقد عرز الإمام الشافعي هذا المعنى بمثال صادق مطابق» وهو: التوجه إلى 
البيت في الصلاة» فيكون على مَن رأئ البيت عيانا التوجّه إليه قطعاء لدلالة قوله 
تعالئ: # فول هك سَظرَألْمَسْحِر لحرا . فهذا موقع النص الذي لا يختلف 
في نفسه ولا في فهم دلالته» ومّن حال بينه وبين رؤية البيت الديارٌ والمدائن والوهاد 
فعليه الاجتهاد والاهتداء بالعلامات الدالة على جهته» فإذا ذاه اجتهاده إلى غير ما 
أدَئ إليه صاحبه فذلك جائز» ومردٌ اختلافهم في مثل ذلك وأضرابه راجع إلى الطريق 
الموصل إلى حكم النص وقصد الشارع» لا في ذات دلالة النص””". 

وقد رسم الأصوليون مسلكا لدرأ تعارض الأدلة في نظر المجتهد» يبدأ عند 
جمهورهم بالجمع بين الأدلة» ثمّ بإعمال الناسخ وطرح المنسوخ إن تبيّن» ثم 
بإعمال قواعد الترجيح» فإن لم يستطع توقّف حتئ يتبيّن له الحق» أما أن يتعارض 
الدليلان في نفس الأمر ومن كل وجه بلا مرجّح فمحال» كما صرّح الإمام الشافعي 
بقوله: ١لا‏ يصح عن النبي بيا أبدا حدیثان صحيحان متضادّان ينفي أحدهما ما يثبته 
الآخر من غير جهة الخصوص والعموم والإجمال والتفسيرء إلا علئ وجه النسخ 


وإن لم يحذه)”". 
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)١(‏ من الآية ١55‏ من سورة البقرة. 
6 ينظر: الأم» 9/ الاء ٠م‏ 
(©) ينظر: الزركشي» البحر المحيط» 5/ .5١١‏ 


١٠ 


الفصل الأول 
التعريفات والآسس والمحامل 


ويه يشتما ! على ثللاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف المنهج والدّلالة واللفظ 
المبحث الثانى: أسس الدّلالة الأصولية 


المبحث الثالث: محامل الدّلالة الأصولية 


المبحث الآول 
تعريف المنهج والدلالة واللفظ 


ويشتمل على أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف المنهج 
المطلب الثاني: تعريف الذلالة وأقسامها 
المطلب الثالث: تعريف اللفظ وأقسامه 


المطلب الرابع: المراد بدلالة الألفاظ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


المطلب الأول: 


١‏ - تعريف المنهج لغة: 


الأول: بمعن الطريق الواضح. ونَهَّجَ لي الأمر: أي أوضحه. وأُ: نهج الطريق: 


أي استبان» والمنهج والمنهاج بمعنئ واحد» وفي التنزيل قوله تعالئ: # لڪل جَمَلْنَا حلا 
ونه مِنهَاجا 04". 


والآخر: بمعنئ الانقطاع» ومنه: اتی فلان ينهج, أ ي أت مبهورا منقطع النفس» 
منه تهج الثوبٌ وأنهح: أي أخلق ولمّا ينشق» ومنه: أنبجه البلى”". 
يتصل بالطريق المسلوك الواضح في البحث أو التأليف. 

"- تعريف المنهج اصطلا حا : 

يتم تعريف المنهج اصطلاحا بإضافته للبحث العلمي» فلا يكاد يعرّف 
اصطلاحا إلا ويراد به منهج البحث» ومن ذلك: 

2 المنهج هو: الطريقة التي يبني بها العلم قواعده» ليصل بها إلى حقائقه". 


)١(‏ من الآية5/8» من سورة المائدة. 

(۲) ينظر: ابن فارس» مقاييس اللغةء 237١/6‏ مادة نهج» والزمخشري أساس البلاغة» (ص509) 
مادة نهج» وابن منظورء لسان العرب ”/ ۳۸۳. 

(۳) ينظر: د/ أحمد بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية» (ص778). 


١16 


: 2ه و وا في حفْظا لشريجّة 


- المنهج هو: فنّ التنظيم الصحيح لسلسلة الأفكار العديدة» إما من أجل 
الكشف عن الحقيقة حين نكون ا جاهلين» وإما من أجل البرهنة عليها للآخرين 
حين نكون بها عارفين'"' 

- المنهج هو: استعمال المعلومات في أسلوب علمي سليم» يتمثل في أسلوب 
العرض والمناقشة الهادئةء والتزام الموضوعية التامة» وتأييد القضايا المعروضة 
بالأمثلة والشواهد المقنعة» دون إجحاف أو تح "© 


- المنهج هو: الطريق المتبع لدراسة موضوع معيّن» لتحقيق هدف معيّن". 

وعند النظر إلى هذه التعريفات نجدها متقاربة المعنى والمضمونء والمختار 
الأكثر حظًا بمعنئ المنهج الذي نحن بصدده هو التعريف الأول الذي عرّف المنهج 
بأنّه: (الطريقة التي يبني بها العلم قواعده» ليصل بها إلى حقائقه)؛ إذ نقصد بالمنهج 
اللالي الأصولي: تلك الطريقة التي اختطها الأصوليون في بحث علم الدّلالة 
وتوصّلوا بها إلى القواعد الدلاليّة المعتمدة في مذاهبهم. 


ويتنوع منهج البحث العلمي إلى عدة مناهجح“» وقد ذكر الدكتور عبد الوهاب 


)١(‏ ينظر: د/ عبد الوهاب أبو سليمان» منهج البحث في الفقه اللإسلامي» (ص »)٠١‏ ينقله عن 
د/ عبد الفتاح خضرء أزمة البحث العلمي في العالم العربي (ص5١).‏ 

(1) ينظر: د/ عبد الوهاب أبو سليمان» منهج البحث الأصولي» بحث منشور في مجلة مركز البحث 
العلمي والتراث الإسلامي بجامعة أم القرى» العدد ” سنة »)١١ ص(ه٠٤١ ٤-٠٤١١‏ وهو 
تعريف كثرت فيه شروط المنهج المثالي» وذلك أمر زائد عن جوهر التعريف.. 

(۳) ينظر: د/ عبد العزيز الربيعة» البحث العلمي» .٠١١ /١‏ 

62 وأهم أنواع المنهج: 
المنهج الاستدلالي الاستنباطي: وهو ما يقوم على التأمّل في قواعد ثابتةء لاستنتاج أحكامها 
الجزئيّة. كالتفريع على القواعد الأصولية الكلية. 
المنهج الاستقرائي التجريبي: وهو ما يقوم على التتبع لأمور جزئية مستعانا بها على الملاحظة 
والتجربة والافتراض» لاستنتاج أحكام كليّة ية. ومنه منهج: السبر والتقسيم» والدوران» والطرد 
والعكس» وتحقيق المناط» عند الفقهاء. - 


۱۱١ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


أبو سليمان أنه علئ اختلاف مجالاته وأنواعه فَإنّه يسير وَفق ترتيب منطقي عقلاني 
خطوات منطقية» تتلاءم مع طبيعة البحث فيه» وهي : 


أوّلاً: الاستقراء التصى: وذلك باستقراء كل النصوص الشرعية المتّصلة 
بالموضوع» سواء أكانت أمرا أم نهياء نفيا أم إثباتاء عامة أم خاصة. مطلقة أم مقيدة» 


انيا: التحليل العلمي للنصوص: وذلك في عملية فحص النص المستقرئ 
واختباره» فيلغئ ما ليس مناسباء ويثبت ما هو صالح مناسب» وذلك على قدرة مهارة 
الباحث وقوته العلمية» فيما ينكشف له النص من مدلولات ومضامين واحتمالات 
وتفريعات» ليبني عليها نتائج بحثه. 


ثالثا: الاستنباط الحكمي: ويمثل غاية منهج البحث الفقهي وثمرته» فهو 
الموصل إلى الأحكام الجزئية أو القواعد الكلية المرجوّة من عملية البحث. ويكون 
الاستنباط صحيحا إذا صحت المرحلتان السابقتان» لأنّهما للاستنباط بمثابة 
المقدمتين والاستنباط نتيجة» إذا سلمتا وصدقتا جاءت النتيجة سليمة. 


اد اد 4اد 


U0 لذي‎ U0 


=المنهج الوصفي: وهو ما يقوم على دراسة الظواهر الطبيعية أو الاجتماعية وصفا ونقداء 
للوصول بذلك إلى إثبات الحقائق العلمية» ومنه منهج الدراسات التاريخية» كعلم الرجال 
عند أهل الحديث والجرح والتجريح. 

المنهج الجدلي» وهو ما يقوم على التخاصم بين اثنين فأكثر» بالاستناد على الأدلة التي 
يتوصّل بها إلى حفظ الرأي» أو هدم رأي الخصم. وَفق آداب الجدل والمناظرة. 

[ينظر: د/ عبد الرحمن بدوي» مناهج البحث العلمي» (ص8١-١6)‏ و غازي عنايةء مناهج 
البحث» 31١١-94٠١‏ ))» ود/ عبد العزيز الربيعة» البحث العلمي» /١‏ /ا/ا١0-1٠18.]‏ 

.)17-١7 ينظر: د/ عبد الوهاب أبو سليمان» منهج البحث في الفقه الإسلامي (ص‎ )١( 


11۷ 


كت سا 4 CN‏ م 
االو و واف حفط لري 
cerf‏ ر ا »3 3 واشرهوق - رك م 


المطلب الثانى: 


تعريف الدلالة وأقسامها 


-١‏ تعريف الدلالة لغة: 

الدّلالة: مصدر للفاعل (دال) ولمعنئ الفاعل (دليل) وللفعل (يدلٌ)» وجمعها 
(دلائل ودلالات)» ومادة (الذلالة) هي: الدال واللام. ولها أصلانء هما: 
-١‏ الإبانة والتعريف بالأمارة وشبهها: كدللت فلانا على الطريق» أي: أبنته له 

ويقال: دللته على الطريق دلالة وأدللته عليه إدلالا. 
۲- الاضطراب: كتدلدل الشىء: إذا اضطرب واهتز وتحرّك7". 

والدّلالة في مقامنا هذا: راجعة لمعن الأصل الأوّل» فمعناها: الإبانة» والكشف» 
والإرشاد» والظهورء والتوضيح» وكل ما به التوضيح والتعريف والإرشاد يُسمَّئ: 
دلالة ودليل. وحجة. وبرهان» ويقال: دلّه عل الشىء يدله دلاو دلالة: ودله فاندل» 
أى: دده إليه ". 


والدّلالة تكون بفتح الدال وكسرها"» واختلفوا في تأثير الحركات» فقيل: 


.۲٠۹ /۲ ينظر: ابن فارس» مقاييس اللغة»‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن منظور» لسان العرب» 57/١١‏ 7» مادة (دل) 

(۳) ينظر: ابن منظورء لسان العرب» /١١‏ 271417 والأزهري» تهذيب اللغة» /١5‏ 58» والزبيدي» 
تاج العروس» ۲۸/ /51» جميعها مادة (دل)» ويقول الشنقيطي في آداب المناظرة (ص7١):‏ 
(اعلم إن الدلالة مثلثة الدال» والأفصح فتحهاء ثم كسرهاء وأردؤها الضم). 


۱۱۸ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


لا فرق» وقيل: ثمّة فرق» فبالكسر في المعاني» وبالفتح في الأعيان""» ومن الأعيان: 
الدّلال الجامع بين البيّعين» فيل: مأخوذ من الدّلالة بالفتح"» وعلىا هذا التفريق 
يكون الكسر أولئ لدلالة الألفاظ. لأنها تبحث في المعاني. 


؟١-‏ تعريف الدلالة اصطلا حا(): 


اختلفوا في تعريف الدلالة باعتبار اشتمالها على أثرها (الفهم) أو عدمه علا 
منهجين» هما: 

المنهج الأوّل: باعتبار ذاتها المجرّدة عن أثرهاء فتعرّف بأنّها: (كون الشيء 
بحيث إذا أطلق دلّ) » وقد يصاغ بحدّ: (كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء 
آخر)””. فالدلالة تحمل صفة الفهم بالقوّة واللزوم» وليس بالفعل عند حصولها في 
ذهن المستدل» فالفهم كأثر غير مشروط في هذا التعريف» إذ هو أثر الدلالة ونتيجتها 


)١(‏ ينظر: المرداوي» التحبير شرح التحرير»١/ »١14‏ ويقول أحد اللغويين: إن كثيرا من وزن (المّعالة) 
بالفتحهوللسجاياالنفسيّةكالشّجاعةوالصّرامة»ويالكسرلماهوصنعةكالتجارةوالخياطة»وبالضم 
لمايُطرح من الشيء» كالقمامة والكناسةء وهو استخدام غير لازم. ينظر: القرافيء نفائس الأصول» 
0١‏ ,, وقال الكفوي في الكليات» (ص 579 ): (وما كان للإنسان اختيار في معنى الدلالة فهو 
بفتح الدال» ومالم يكن له اختيار في ذلك فبکسر‌ها). ۰ 

(۲) ينظر: الأزهري» تهذيب اللغة» ٤٨۸ /١ ٤‏ مادة (دل) 

(۳) التعريف هنا شامل لكل ما صدَقات الدلالة على المعاني» وليس اللفظ فقطء وقد قال 
الجاحظ في (البيات والتبيين) :۷١ /١‏ (وجميع أصناف الذلالات على المعاني من لفظ وغير 
لفظ خمسة أشياء» لا تنقص ولا تزيد: أولها اللفظء ثم الإشارة» ثم العقد -أي الحساب-ثم 
الخط -أي الكتابة-ثم الحال وتسمى النصبة»... وهي الحال الناطقة بغير اللفظ. والمشيرة 
بغير اليد» كخلق السموات والأرض» ودلالة كل صامت ناطقٌ بحاله).اه. بتصرف. 

)٤(‏ ينظر: القرافي» شرح التنقيح» (ص ۲۲)»ء و نفائس الفصول 2157/١‏ والزركشي» البحر 
المحيط .٤١١/١‏ 

(6) ينظر: السبکي» الوبهاج ۰/۱ والمرداوي» التحبير» ١‏ “)۰ و بادشاه» تيسير التحرير» 
4/١‏ ,. 


۱۱۹ 


سل ما )أ آء c+‏ ے زز 
اا و اف حفط رة 
ل ا م وَأشْره في جفظ رلهه 


وليس هو ذاتهاء ومثاله: دلالة سلامة قميص يوسف عليه السلام على براءة الذئب من 
دمه» وذلك أن إخوته جعلوا عليه دم السخلة قرينة على صدق دعواهم حين قالوا: 
أكله الذئب» فنظر أبوهم يعقوب عليه السلام إلى القميص فإذا هو ملطخ بالدّم ولا 
شق فيه» فاستدل به علئ كذبهم» وإن لم يفهموا ذلك الأمر الدالٌ عليه قبل ذلك. 

وحجة هذا التعريف: أن الدلالة صفة للذات الدّالة والفهم صفة للمستدل. 
كما نقول: الدّلالة صفة اللفظ الدال والفهم صفة السامع» فخليق ألا تحدّ الدلالة 
بالفهم'". 

ونوقش: بأن الدّلالة كالخياطة والصياغة» يجمعها وزن (فعالة)» فيقال: صائغ 
وخائط» مع أن الخياطة في المخيط والصياغة في المصوغ» فكذلك دلالة اللفظ في 
فهم السامع"". 

وأجيب: بأن الدّلالة والصّياغة ونحوهما مصادر» والأصل في المصادر أنه لا 
يوصف بها إلا الفاعلون» وأمّا إطلاقها على آثارها وهي الهيئات الحاصلة في المحال 
فهو مجاز من باب إطلاق السّبب على المُسبّبء أو المُتعلّق على المُتَعلّقَه والأصل 
في الكلام الحقيقة9». 


المنهج الثاني: هو باعتبار فهم المُستدل» فتعرّف بأنها: (فهم أمر من أمر) ”> 
فالأمر الأول مدلول والثاني دال» وقد تعرّف بأنها نفس الفهم"» والمراد بالفهم هنا: 


.)١7ص( ينظر: الشنقيطي» آداب البحث والمناظرة»‎ )١( 

(۲) ينظر: القرافي» شرح التنقيح» (ص ۲) و نفائس الفصول 7017/١‏ والزركشيء البحر 
المحيط 11/1١‏ 4» والتهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون» /١‏ ۷۹۰ ط مكتبة لبنان» 1947 م. 

(۳) ينظر: المراجع السابقة. 

)٤(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

.)١7ص( ينظر: الجندي» شرح السلم» (ص ۸)» والشنقيطي» آداب البحث والمناظرة»‎ )٥( 

(1) ينظر: الزركشي» البحر المحيط .٤٠١/١‏ 


۱۲۰ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


هو «فهم العالِم بالوضع المعني من اللفظ)”"» فمتى حصل الفهم حصلت الدّلالة 
فالاعتبار حصول الدلالة بالفعل لا بالقوّة فقطء. ومثاله: فهم المسمّيات من فهم 
المرادياسمائي“. 

وحجة هذا التعريف: أن الدّلالة لا تستحق تسميتها إلا بعد وقوعها بالفعل» 
كما إذا دار اللفظ بين متخاطبين وحصل فهم السامع» قيل عنه: لفظ دالٌ» وإن لم 
يحصلء قيل: غير دالّ» فدار إطلاق لفظ الدّلالة مع الفهم وجودا وعدماء فدل أنه 
ةا i‏ 

وأجيب: بأن الدّلالة نسبة مخصوصة بين الدال والمدلول عند التاصب للدّليل» 
كما في النسبة بين اللفظ والمعنئ عند الواضع» ومعناه موجبيّته تخيّل اللفظ لفهم 
المعنئ» ولهذا يصح تعليل فهم المعنئ من اللفظ الدالٌ عليه فاللفظ علة والفهم 
معلول» والعلة غير المعلول» فإذا غاير الفهم الدّلالة لا يصح تفسيرها به“. 

الموازنة بين التعريفين» والترجيح: عند مقابلة أحد التعريفين السابقين بالآخر 
نجد أن (الفهم) هو الذي شقهما كمنهجين» فلا شك أن الدّلالة موضوعة للفهم 
فهل يكتفئ في حذها بوجوده بالقوّة كما هو منهج التعريف الأولء أو بالفعل كما 
هو منهج التعريف الثاني؟» الراجح من ذلك أن التعريف الأول أقرب لحقيقة 
الدلالة؛ لكونه يحتفظ بمادّة الفهم كإفهام حاصل بالقوّة وليس بالفعل» وهو أقرب 
لنظرية الحدّ الصحيح التي رچ ا هوو عن قدر المحدود» فالإفهام صفة ذاتية 


() التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون» ۰/۱ ط مكتبة لبنان» ١1995‏ م.. 

(۲) ينظر: الشنقيطي» آداب البحث والمناظرة. (ص۱۷). 

(۳) ينظر: القرافي» شرح التنقيح» (ص ۲۲)ء و نفائس الفصول ۲٠٥۳/١‏ والزركشيء البحر 
| لمحيط .٤/۱‏ 

)٤(‏ ينظر: المراجع السابقة. والتهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون» ١‏ ط مكتبة لبنان» 
5ام. 


۲۱ 
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للذلالة. بخلاف الفهم الذي هو أثر الذلالة ونتيجتهاء والفرق بين الإفهام والفهم 
ظاهر كما يقول الأصوليون: «الفهم صفة السامع والإفهام صفة المتكلم»”, 
واختار هذا الرأي القراني'" وفصّله على نحو: آنْ الذلالة إفهام المستدل لا فهمه. 
فالإفهام صفة لازمة للدّلالة في اللفظ وأما فهم السامع فهو مطاوعة وأثرء كما 
يقال: كسرته فانكسر» ودفعته فاندفع» فيسلم التعريف من المجاز» ومن كون صفة 
الشيء في غيره”". 

وذلك يعني أنه لكي تقوم دلالة عل مدلول» يجب توفر عنصرين» أحدهما: 
دال والآخر: مدلول عليه والعلاقة التي تجمعهما هي ذات الدلالة التي تحمل صفة 
الإفهام» ومثال ذلك: قول الأعرابي عندما قيل له: بم عرفت ربّك؟ فقال: البعرة تدل 
على البعير» وآثار الأقدام على المسير» فسماءٌ ذات أبراج وأرض ذات فجاج: ألا 
تدل على اللطيف الخبير ؟!. 

فالبعرة والأثر وقيام السماء والأرض دلائل» ووجود البعير والمسير» ووجود 
الله اللطيف الخبير مدلولات تلك الدلائلء والصّفة التي جمعت بين الدالّ والمدلول 
هي عين الدلالة المُفهمة بالقوّة» واعتقاد المستدل لدلالتها هو الفهم الذي هو أثر 
الذلالة» والحاصلة بالفعل والوقوع. 


.4١7 /١ والزركشي» البحر المحيط»‎ »1754 /١ فتاوى السبكي»‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي المصري المالكيء بارع في الفقه 
والأصول والعلوم العقلية» من مؤلفاته: تنقيح الفصول وشرحه» ونفائس الأصولء والذخيرة 
فى الفقه. والفروق فى القواعد الفقهية» توفى سنة 5/"ه. 
[ينظر: الذياج العذعب: ٠٠٠/١‏ شجرة النور الزكيةء 611/۱[ 

(0) ينظر: شرح تنقيح الفصولء (ص ۲۲)» و نفائس الفصول ۲٠١ /١‏ والشوشاوي» رفع النقاب 
عن تنقيح الشهاب» .۲٠١ /١‏ 

(6) ينظر: الأماسي» روض الأخيار» (ص١١).‏ 


۲۲ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


۳- الألفاظ ذات الصلة: 
E ١‏ الأمارة: 


وهي في اللغة: العلامة» وزنًا ومعنئء و(الإمارة)» بكسر الهمزة بمعنى الولاية") 
والأمارة في اصطلاح الأصوليين هي: (التي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى 
الظن) أي إلى مطلوب ظني غير قطعي» وهي بذلك قسيمة الدليل» فالدليل عندهم هو: 
(الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلئ العلم) أي إلى مطلوب قطعي”". فالأمارات 
عند المتكلمين تؤدي إلى الظن» سواء أكانت عقلية أم شرعية؛ والمشهور عند الفقهاء نهم 
لم يفرقوا بين الأمارة والدليل» فالدليل عندهم يُطلق على الظني والقطعي”". والتفريق 
بين الأمارة والدليل أو الدّلالة شأن اصطلاحي لا لغويّء إذ هو «تواضع من الفقهاء 
والمتكلمين» وليس من موجب اللغة؛ لأن أهلها لا يفرقون بين الأمارة والدّلالة)9). 

۲- العلامة: 

العلامة بتخفيف اللام المفتوحة بمعنئ الأمارة - كما سبق -» وعلامة الشيء 
ما يُعرف به وقد يُراد بها خاصة الشيء دون غيره» كما يقال: من علامات الاسم 
التنوين» أي من خواصّه". فالفرق بين الأمارة والعلامة: أن العلامة ما لا ينفك 
عن الشيء كتاء التأنيث علامة للتأنيث» والأمارة تنفك عن الشيء كالغيم علامة 
للمطر". 


)١(‏ ينظر: الرافعي» المصباح المنير» ٠۲۲/١‏ وابن منظورء لسان العرب "١٠/٤‏ مادة(أمر)» 
والكفوي» الكليات» (ص۱۸۷). 

(۲) ينظر: البصري» المعتمدء /١‏ 5.» والرازي» المحصول» /١‏ ۸۸. 

(۳) ينظر: الإيجىء المواقف» 7/١‏ 175. 

() الباقلاني» الإرشاد والتقریب» /١‏ 77؟؛ وينظر: الجويني» التلخيص» (ص177). 

(0) ينظر: الأحمد دستور العلماءء .۲٤١/۲‏ 

(7) ينظر: المرجع السابق» والجرجاني» التعريفات» (ص 05). 


۲۳ 


يك 1 كيوك ف حفط القري: 
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۳- البرهان: 

البرهان في اللغة: الحجة والذلالة» وبرهن عليه: أي أقام برهانه" والبرهان 
آكد الأدلة» وهو الذي يقتضي الصدق أبدا لا محالة» فهو عله قاطع الدّلالة: 
وغالب القوة» بما تشعر به صيغة الفُعْلان ك (الرّجحان)”"» والبرهان في اصطلاح 
المتكلمين هو: الجا المرلحتر ترات بال a‏ 
هو مطلوب الناظر»» والبرهان في عرف الفقهاء والأصوليين هو (ما فصل الحق عن 
الباطل» وميّز الصحيح من الفاسد. بالبيان الذي فيه)» فالبرهان على عرف المتكلمين 
والأصوليين ينبغى أن تكون دلائله قطعية. 

5 - أقسام الدلالة: 

دل الاستقراء التامّ على حصر الدّلالة في ستة أقسام لا سابع لهاء وذلك أن الال 
إمّا لفظي أو غير لفظي» وكل منهما: إِمّا وضعي أو عقلي أو طبيعي”» والأقسام 
الستة هى: 


)١(‏ ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ١/١17‏ 0. مادة (برهن). و الفيروز آبادي» القاموس المحيط» 
(ص1677١).‏ 

() ينظر: الكفوي» الكليات (ص 55 7)) والجرجاني» التعاريف (ص”177١).»‏ والعسكري» الفروق» 
(50). 

(©) ينظر: السيوطي» معجم مقاليد العلوم» )١171(‏ والجرجاني» التعريفات» (ص554)» وأشهر 
البراهين القياس المنطقيء الذي هو قول مؤلف إذا سلم ما أورد فيه من قضايا لزم عنه قول 
آخر اضطراراء ينظر: الغزالي» معيار العلم» (ص١5).‏ 

.۸۸ /١ الغزالي» المستصفىء‎ )٤( 

(6) ينظر: الکفوي» الكليات ( ص 59 ۲). 

() ينظر: الشنقيطي, آداب البحث والمناظرة» (ص۷١).‏ 


١» 5 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


١‏ - الدلالة اللفظية الوضعية: وتعني دلالة الألفاظ الموضوعة بإزاء معانيها على 
مسمّياتهاء فالعلاقة بين الدال والمدلول علاقة وضعية» وسمّيت وضعية لأن 
إدراكها يحصل لِمَن كان عالما بالوضع اللغوي» مثل: دلالة الأسد على الحيوان 
المفترس» فالدال هو لفظ (الأسد) والمدلول معناه. 

- الدلالة اللفظية العقلية: وتعني دلالة اللفظ عقلا على معنئ معيّن» فالعلاقة بين 
الدال والمدلول علاقة عقلية» مثل: دلالة الثرثرة على الطيش والابتذالء ودلالة 
لفظ على وجود لافظ له. 

۳ الدلالة اللفظية الطبيعية: وتعني دلالة اللفظ على معنئ معيّن بطريق العادة 
والطبع» فالعلاقة بين الدال والمدلول طبيعية فطريّة» أي غير مكتسبة ولا 
موضوعة؛ مثل: دلالة الصراخ على مصيبة نزلت بالصارخ» ودلالة لفظ (أح) 
علئ ألم بالجسد. 

٤‏ - الدلالة غير اللفظية الوضعية: والدّال فيها متواضع عليه بين الناس بدلائل غير 
لفظية» مثل: دلالة المّمَهمات الأربعة» وهي: الخط: الدالّة على الكتابة وضعاء 
والإشارة: الدالّة على المعنئ المُشار إليه وضعاء والعقد: الدال على قدر العدد 
بعقد الأصابع» والنصب: كنصب الحدود لبيان الأملاك» والأعلام المرشدة في 
الطريق. 

-٥‏ الدلالة غير اللفظية العقلية: والدال فيها دال بالعقل بدلائل غير لفظية» مثل: 
دلالة المصنوعات على صانعهاء ودلالة مئذنة مسجد في قرية على وجود 
مسلمين بهاء كما «قال بعضهم: قل للأرض من شق أنهارك» وغرس أشجارك 
وجنى ثمارك؟» فإن هي أجابتك جوارا وإلا أجابتك اعتبارا». 


.)١٠١ ابن وهب» البرهان في وجوه البيان» (ص‎ )١( 


\o 


يلي ولاو سناد 
ع" ) س اه ع 9 ب بي 
0( 2 ل وَأشرةفي جفظا رةه 


٦‏ - الدلالة غير اللفظية الطبيعية: والدال فيها دال بالعادة والطبع بدلائل غير لفظية» 
مثل: دلالة حمرة الوجه على جل صاحبه» وصفرة الوجه على وجل صاحبه”". 
ه- أقسام الدلالة اللفظية الوضعية: 
حظيت الدلالة اللفظية الوضعية باهتمام وافي لدئ المناطقة والأصوليين» 

ذلك أن موضوع الدرس الدّلالي عندهم ومقصوده هو دلالة الألفاظ على معانيهاء 

كيف يكون اللفظ دالا وكيف نفهمه؟ فالبحث الدّلالى جار في كيفيّة الدلالة اللفظية 
الوضعية وأوجهها وطرقها وحالاتهاء وكل مالها وما يعترضهاء ومن ذلك تقسيمها 
إلى أقسامها الثلاثة: المطابقة» والتضمّن والالتزام» ووجه التقسيم: أن اللفظ إما أن 
تعتبر دلالته علئ تمام مُسمّاهء أو على جزئه» أو علئ ما يكون خارجا عنه» فالآوّل 

مطابقة» والثاني تضمّنء والثالث التزام» وبيانها في الآتي: 

١‏ - دلالة المطابقة: وهي : (دلالة اللفظ على تمام معناه)» فتفيد تطابقا تامًا بين اللفظ 
ومعناه» مثل: دلالة (الرجل) على الإنسان الذكرء و(المرأة) على الإنسان 
الأنثئ» فهذه الدلالة تطابقيّة من حيث إن عدد أفراد الرجل يساوي أفراد الإنسان 
الذكرء وعدد أفراد المرأة يساوي أفراد الإنسانة الأنثئ» وسمّيت مطابقة لتطابق 
الوضع والفهم. 

-٣‏ دلالة التضمن: وهي . (دلالة اللفظ عل جزء مَسمّاه). فتميد جزءا من معن 
الكل» ولا تكون إلا في المعني الكلي المتعدّد. مثل: دلالة الأربعة على الواحد 
رَبعِهاء وعلى الاثنين نصفهاء وكدلالة الحيوان على الإنسان وحدهء أو التاطق 
وحده؛ وسميّت تضمّنا لأنها داخلة في ضمن الدلالة التطابقيّة» فهى فرعها وجزء 

211/١ والمرداوي» التحبير»‎ ۱۹٤-٠۹۳ /١ ينظر هذا التقسيم: الإسنويء نهاية السول»‎ )١( 


والشنقيطي» آداب البحث والمناظرة» (ص۷٠-۱۹)ء‏ ود/ هادي فضل الله. مقدمات في علم 
المنطق (صة 5-5 5). 


۱۲٢ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


منهاء وتالية بعدهاء فالتضمّن فهم الجزء في ضمن الكلء فإذا فُهم المعنئ لا 
شك فهمت أجزاؤه. 
“'- دلالة الالتزام: وهي: (دلالة اللفظ على خارج مسمّاه. لازم له لزوما ذهنيًا). 
نون م ل رک اله ارو غ ا ا 
الزوجيةء أي الانقسام إلى متساويين» وسمّيت التزاما لأنها تقتضي وجود تلازم 
ذهني بين الدلالة واللفظ الموضوع لمعناه» فلا بذ من الانتقال من اللفظ إلى 
معناه ومن معناه إلى اللازم» ضرورة أن اللازم لا دخل له في أصل الوضع؛ ولأن 
الدلالة على ما هو خارج المعنئ يأتي بعد الدلالة على نفس المعنئ”". 
ونسبة هذه الأقسام الثلاثة إلى الدّلالة اللفظيّة الوضعيّة هي نسبة بالجملة 
فحين اتفقوا على أن دلالة المطابقة وضعية بلا خلاف”"»: فقد اختلفوا في تكييف 
دلالتي التضمّن والالتزام: هل هما وضعيتان أو عقليتان؟» على أقول ثلاثة هي: 
الأوّل: أنهما وضعيتان» وهو قول غامّة المتطقيين ووجهه: أن سبب السبب 
سبب» ذلك أن فهم دلالة المعنئ المطابقي هو سبب فهم جزئه الذي هو التضمّنء 
وهو سبب فهم اللازم الخارج عن المُسمّئ الذي هو الالتزام» فصار الوضع الذي هو 
سبب المطابقة سببا للتضمّن والالتزام» فيقتضي ذلك كونهما وضعيتين؛ لأن سبب 
السبب سبب "» فالمطابقة واسطة الدلالة على الجزء واللازم» فكانا كالمطابقة. 
)١(‏ ينظر هذا التقسيم: الباجوري» حاشيته على السلم» (ص١)»‏ وابن سيناء منطق المشرقيين 
(ص5١-‏ 15). والشنقيطي. آداب البحث والمناظرة» (ص‌۱۹-۱۷)» ود/ هادي فضل 
الله مقدمات في علم المنطق (ص55-45)» والرازي» المحصول» »5١4/١‏ والإسنوي. 


نهاية السول» ۱۹44-۱ والزركشي. البحر المحيط. 4۷/۱ والمرداوي» التحبير 
۳۱۸/۱. 


(۲) ينظر: الشنقيطي, آداب البحث والمناظرة» (ص۲۲). 


يفيل 


بک رت (f e‏ م 
0 ا 3 او 8 0 سے مھ 
ا - دع اشر في جفظا شيربيه 


الثاني: أنّهما عقليّتان» وعليه عامة البيانيين"» واختاره الإمام الرازي" وبعض 
الأصوليين"» ووجهه: أن اللفظ إِنّما وضع للمعنئ المطابقي» وغير المطابقي لا 
يدل عليه إلا بالانتقال الذهني» ولازمه إن كان داخلا في المعنئ فهو (التضمّن) وإن 
کان خارجا فهو (الالتزام) 0 

الثالث: أن دلالة التضمّن وضعية ودلالة الالتزام عقلية» وعليه جمهور 
الأصوليين» ووجهه: أن المدلول عليه بالتضمن جزء المطابقي» والمطابقة وضعية 
إجماعاء وجزء الوضعي وضعيء أمّا دلالة الالتزام فليست جزء الوضع» بل العقل 
فهم من المعنئ المطابقي لازمّه الخارج عن مسمّاه. 

والرّاجح - في نظري-: القول الثالث الذي يجعل المطابقة والتضمّن دلالتين 
وضعيتين» والالتزام دلالة عقليّة» وذلك لوجاهته وموافقته لواقع الأمر. وكون 
الدلالة الالتزامية عقلية لا يعني انفكاكها عن الوضع اللفظي» بل هي لازمه» ولازم 
الشيء جزء منه» لذلك يرئ بعض العلماء: أن الخلاف لفظي, ولا خلاف في المعنى 
ولأجل ذلك كان تقسيم الدلالة اللفظية الوضعية إلى الثلاثة» فالوضع معتبر فيها 
قطعاء وإلا كان يلزم أن يدخل في المقسّم - أي اللفظ الموضوع- ما ليس منه". 


م/ ١خ a‏ ۹ 
د چە هآ 


)١(‏ ينظر: المرجعان السابقان. 

(۲) ينظر: المحصول» ۲۱۹/۱. 

(۳) منهم: التلمساني في: المعالم ٠١/١‏ والهندي في:نهاية الوصول ۱ وينظر: الزرکشي» 
البحر المحيط» /١‏ 577» والمرداوي» التحبير» ."۲١ /١‏ 

)٤(‏ ينظر: الزركشيء البحر المحيط» ٤۲١ /١‏ والمرداوي» التحبير» ۴/۱ ؛ ‏ والشنقيطي» آداب 
البحث والمناظرة» (ص‌۲۲). 

)٥(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

() ينظر: المرداوي» التحبیر» /١‏ ۲۲". 


۲۸ 


الفصل الأول: التعريفات واللأسس والمحامل 


المطلب الثالث: 


تعريف اللفظ وأقسامه 


١‏ - تعريف اللفظ فة 

اللفظ من لفظ يلفظء أي: رمئ؛ ومادة (لفظ) كلمة صحيحة تد على طرح 
الشيء» وغالب ذلك أن يكون من الفم» يقال: لفظت بالشيء من فمي» أي طرحته» 
ومنه لفظ الكلام» ويُقال: لَمَظَ بالكلام» ويلفظ لفظا فهو لفيظ وملفوظء أي: تكلّم 
به" وجمعه ألفاظ» وفي التنزيل :+( الفط من وللا ديه رب ید 4 . وقيل: إن 
الأصل في اللفظ من الفم لفظ المحسوسء وفي الكلام مجازء ويرئ بعضهم أن عرف 
اللغة خحص (اللفظ) بالصوت الصادر من الفم المعتود على أحد مخارج الحروف. 
فيكون ذلك المعنئ في اللفظ حقيقة عرفية”". ويُقال للدنيا لافظة: لأنها تلفظ الناس للدار 
الآخرة» والرحيا لافظة: لأنّها تلفظ الحبّ”. 

ولاشتمال اللفظ على معن الرّمي فإنه تراعئ نسبته إلى الله تعالئ» فلا يقال: 
لفظ الله» بل يقال: كلمة الله وبعض الفقهاء يستحسن قول: نظم القرآن» بدل: لفظ 
القرآن» تأدّبا مع عبارات القرآن. 


(١)ينظر:‏ ابن فارس» مقاييس اللغة» ٥‏ مادة (لفظ)» وابن منظور, لسان العرب» ۷/ 1١‏ مادة(لفظ). 


(۲) الآية 1۸ء من سورة (ق). 
(۳) ينظر: الزمخشري» أساس البلاغة» (ص258).» والطوفي» شرح المختصرء 2574/١‏ 
الكفوي» الكليات» (ص .)7١46‏ 


)٤(‏ ينظر: الزمخشري» أساس البلاغة. 
)٥(‏ ينظر: الكفوي» الكليات؛ (ص 745). 
(1) ينظر: البابرتي» التقرير لأصول البزدوي» 0١‏ » وصدر الشريعة» التوضيح» /١‏ 07. 


۲۹ 


1 ر 1 0 0 
)9° 4 6 ۶ م و 
1 ¢ أ یں ا 3 1ت ور .وه 04 سے مہ 
لد يه ا ڪڪ و واثرە ق جفظا لشربيّة 


۲- تعريف اللفظ اصطلاحا: 

عرّف المتكلّمون اللفظ بأنّه: (ما يتلفظ به الإنسان أو مَن في حكمه» مهملا 
كان أو مستعملا)'» فاشتمل اللفظ بمقتضئا هذا الحدّ على كل ملفوظ» سواء 
أكان حرفا أو كلمة أو أكثرء مفيدا أو غير مفيد» كذلك عر فه النحاة بأنه: (الصوت 
المشتمل على بعض الحروف» سواء دل على معنئ أم لم يدل) » لكنه في تعريف 
النحاة أجود. لآنه جعل اللفظ نوعا للصوت» مخصوصا بلفظ الحروف وما 
يتركب منها من كلمات وجمل» فالصراخ والصياح أصوات» وحريّ بها ألا تكون 
ألفاظا. 

وعرّفه الأصوليون بما عرّفه التحاة والمتكلمون في الجملة» فقالوا: اللفظ هو: 
(صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف)"» فاشتمل على المفيد والمهمل» 
وهذا الاشتمال للمفيد وغير المفيد لا يعني تعميمه في آنيّة البحث الأصولي» فهم لا 
يقصدون في تأليفهم إلا ذلك اللفظ المفيد الدالٌ على معنىء ف «الأصل أن اللفظ يُحقّق 
مقتضاه. ويُفيد معناه»”*. أمّا إطلاق تعريفه في المفيد والمهمل فهي مجاراة اصطلاحية» 
لذلك راعئ بعض الفقهاء افتراض دلالة اللفظ» فعرٌ فه بأنه: (الكلام الذي ينطق به الإنسان 
بقصد التعبير عن ضميره) *'» فالقصد يعني الدلالة والإفهام» وهو ما استرعاه الرازي في 
قوله: «اللفظ لا بد وأن يكون بحال مت أطلق أفاد شيئاء وإلا كان عيغا) 0 . 


.)7١ 17 ينظر: الجرجاني» التعريفات (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن هشام» شرح قطر الندى» (ص١١)‏ 

(۳) ينظر: الطوفي» شرح المختصرء /١‏ 0۳۹ والمرداوي» التحبير» .۲۸٠ /١‏ 
() القرافي» شرح التنقيح» (ص”177). 

() ينظر: علي حيدرء درر الحکام» 8/١‏ . 

.7717/١ المحصول‎ )6( 


۳۰ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


۳- الألفاظ ذات الصلة: 
-١‏ الكلام: 


عرّفه أهل الاصطلاح بأنّه: (ما تضمّن كلمتين بالإسناد)' والإسناد يعني 
الإفادة» فهو مفيد غير مهمل» كما نص عليه تعريف النحاة بأنّه: (اللفظ المفيد 
فائدة يحسن السكوت عليه)"". وإذا حصر النحاة الكلام بالمفيد إفادة إسنادية 
فان الأصوليين يقسّمون الكلام إلى مستعمل مفيد ومهمل غير مفيد؛ لأنْ «الكلام 
اللساني قد يُطلق تاره على ما أف من الحروف والأصوات من غير دلالة على شىء 
ويسمّئ مهملاء وإلئ ما يدل ولهذا يقال في اللغة: هذا كلام مهمل وهذا كلام 
غير مهمل)”". وبذلك يشترك مع اللفظ باشتماله على المفيد وغير المفيد» لكن 
الأصوليين يعودون مرة أخرئ - أيضا - ويحصرون غرضهم من الكلام ب: (إِنّما 
هو بيان الكلام الذي ليس بمهمل لغة»“» ولهذا عرفه جمهورهم أنّه: (ما انتظم 
من الحروف المسموعة المُميّزة» المتواضع على استعمالهاء الصادرة عن مختار 
واحد) ”» فاتفقوا مع النحاة على الإفادة» وخالفوهم بالإسناد المركب؛ إذ يكفي 
من الكلام كلمة واحدة موضوعة لمعنن". 


)١(‏ ينظر: السيوطي» معجم مقاليد العلوم» (ص*۸). 

(۲) ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ..١5 /١‏ 

() الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» 2.١/١‏ وينظر: البصري» المعتمد في أصول الفقه. 
١‏ والکلوذاني» التمهيد. /١‏ ۷۷ 

(:) الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» .۷١/١‏ 

)٥(‏ ينظر: المرجع السابق» والبصري» المعتمد. 4/١‏ والرازي» المحصول» /١‏ ۷۷ء وأمير 
حاج» التقرير والتحبير» /١‏ ۸۷. 

(5) ينظر: الرازي» المحصول» »174/1١‏ وقال: (وقول أهل اللغة في المباحث اللغوية راجح على 
غيرهم). 


١١ 


ا CY N+‏ عام 
»0 0 3 7 ےا و2 2 ت 
1 1 2 1 . 9 | 3 اک 
)2 ر ا ® ب وا رهد ت لا ےك 


وفرّق بعضهم بين الكلم والكلام» فالكلم يشمل المستعمل والمهملء والكلام 
يخص المستعمل المسند. فهو: (اللفظ المركّب المفيد بالوضع) "» والتزم 
صفي الدّين الهندي”" تعريف النحاة؛ «لأنّ اتفاقهم في المباحث العربية حجة على 
غيرهم»"» وقال: «الكلام هو: المركب الذي يحسن السكوت عليه». 

والذي يخلط المسألة في ذاكرة الأصوليين هو: هل الكلام مشتمل علئ المهمل 
والمفيد» أو على المفيد فقط؟» وقد أجاب الرازي عن ذلك بتفصيل واستدلالء 
فقال: «لفظ الكلمة والكلام هل يتناول المهمل أم لا؟» منهم من قال يتناوله: لأنه 
يصح أن يُقال الكلام منه مهمل ومنه مستعمل؛ ولأنّه يصح أن يقال تكلّم بكلام غير 
مفهوم؛ ولأن المهمل يُوثّر بالسمع فيكون معن التأثير والكلام حاصلا فيه» ومنهم 
من قال الكلمة والكلام مُختصان بالمفيدء إذ لو لم يُعتبر هذا القيد لزم تجويز تسمية 
أصوات الطيور بالكلمة والكلام»””» وفي الجملة تعامل الأصوليون مع الكلام على أنه 
أحد مرادفات اللغة ذاتهاء واللغة يجب تحليها بصفة الإفادة» وكذلك الكلام» كما في 
قول الرازي: «المقصود من الكلام الإفهام؛ فلو لم يكن مفهوما لكانت المخاطبة به عبثا 
وسفهاء وأنه لايليق بالحكيم»”. 


. 1/١ ينظر: الطوفي» شرح المختصرء‎ )١( 

(۲) هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الهندي» ثم الدمشقي» صفي الدين» فقيه متكلّم» 
من مصنفاته» نهاية الوصول في دراية الأصول» والفائق, والزبدة في علم الكلام» توفي سنة 
6 اه 
[ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 7/9 ١١۱١ء‏ والدرر الكامنة, 4/ ]۲٠٣۲‏ 

(۳) نهاية الوصولء 57/١‏ 

() المرجع السابق/ 1/١‏ . 

(0) التفسير الكبير» /١‏ 77. 

() المرجع السابق» ۲/ ١6؟.‏ 


۱۳۲ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


؟ - القول: 

عرّفه النّحاة بأنّه: (اللفظ الدال على معنئ) '» فيعمٌ المفرد والمسندء فجاءت 
تعاريف النحاة ل (اللفظ والقول والكلام) بأن: اللفظ عام للمستعمل والمهمل. 
والقول خاص بالمستعمل المفرد أو المسندء والكلام خاص بالمسند المفيد 
فالكلام نوع من القول» والقول نوع من اللفظ”"» وقد شارك الأصوليون التّحاة في 
تعريف القول» فقالوا: هو: (لفظ وضع لمعنئ)» واختلفوا في هذا المعنى» هل هو 
للمعنئ الذهني. أو الخارجي. أو للمعنى من حيث هو ؟". 


1 الخطاب: 


في أصل اللغة هو: (الكلام بين متكلّم وسامع) ‏ أي المشاركة والمواجهة 
بالكلام””, وهو ذاته في الاصطلاح بشرط تقييده بالإفهام» فقيل: هو: (توجيه الكلام 
نحو الغير للإفهام)" أو «هو: اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو مُتهتٌ 
لفهمه)”".و, بذلكيكون الخطاب مطابقا لاصطلاح الدلالة القائم على منهج الفهم, أي فهم 
المستدل» لأنه يُفترض من الخطاب أن يكو ن هو (الكلام الذي يفهم المستمع منه شيغا). 


(۱) ينظر: ابن هشام» شرح قطر الندى» (ص١١).‏ 

(5) ويذهب الرضى إلى أن القول واللفظ والكلام من حيث أصل اللغة بمعنى واحد» وهو إطلاقه 
على أي من حروف المعجم» مفيد أو غير مفيدء ثم اشتهر إطلاق القول على المفيدء والكلام 
على المركب المفيدء واللفظ على ما يخرج من الفم» [ينظر: شرح الرضى على الكافية, 
٠/١‏ والخفاجی» سر الفصاحة» ( ص ۳۳-۳۲)]. 

(۳) ينظر: المرداوی» التحبير» /١‏ 187. 

)٤(‏ ينظر: ابن فارس» مقاييس اللغة» 7/ »١148‏ مادة (خطب). 

(0) ينظر: الرافعي» المصباح المنير» /١‏ ”10 . 

(1) ينظر: شرح العضد (ص۷۲)ء والسبكي» رفع الحاجب» /١‏ 4/7) 

.٩٥ /١ الآمدي» الإحكام»‎ )۷( 

(۸) ينظر: السيوطي» معجم مقاليد العلوم (ص۲١).‏ 


۳۳ 


کف مسا CYNE ٤‏ هه 
( ھ۵ ۶ ھ 
0 ا واف لا رمه 


٤‏ - أقسام اللفظ المستعمل باعتبار الإفراد والتركيب: 

ينقسم اللفظ بهذا الاعتبار إلى قسمين» هما: 

القسم الأول: اللفظ المركّب: وني تعريفه منهجان. هما: 

المنهج الأول: هو (مادل جزؤه على جزء معناه المستفاد منه» حين هو جزؤه)')» 
فقولهم: (ما دل جزؤه) أي: لجزئه دلالة بالاستقلال على معن موضوع له. والمراد 
بالجزء: (ما صار به اللفظ مُركبا) فخرج الجزء الذي لا دلالة له بالاستقلال» كحروف 
لفظ (زيد)» فحرف (الزاي) لا تدل على معنئ» وقولهم: (حين هو جزؤه) أي: لجزء 
المركب دلالة بالاستقلال حال كونه أحد أجزاء اللفظ المركب» فللمركب دلالة 
بالوضع» ولجزئه دلالة أخرئ بالوضع. 

ويدخل في هذا المنهج جزء: التركيب الإسنادي» مثل(زيد قائم) والمزجي» 
مثل: (خمسة عشر) والإضافي» مثل (غلام زيد)» واختلفوا في نحو (عبد الله) في كونه 
علما على شخص. فقيل: مركب لتركيبه الإضافي» وقيل مفرد لإفراده بالعلمية» وإن 
أريد به صفة العبودية فهو مركب باتفاق» ويدخل فيه نحو: (أقوم) و(يقوم) و(نقوم)؛ 
لأن جزأه وهو (حرف المضارعة) دل على جزء معناه وهو الفاعل المتكلم» ونفس 
الكلمة دلت على الحدث والزمان» ويعتبر النحويون المضارع وحرفه لفظا مفردا 
بكلمة واحدة”". 


المنهج الثاني: هو: (مايدل جزؤهعلئ جزء معناهدلالةٌ مقصودة خالصة)”"» فقولهم: 
(مقصودة خالصة) أخرجت ماله جزء يدل على جزء معناه حال كونه غير مقصود 
(۱) ينظر: الرازي» المحصول» ١ /١‏ والزرکشي» البحر المحيط. 4/١‏ 


(۲) ينظر: السبكي» رفع الحاجب» ١ /١‏ والزركشيء البحر المحيط. 5/١‏ 
(۳) ينظر: الشنقيطي» آداب البحث والمناظرة» (ص٤۲).‏ 


۳٤ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


قصدا خالصا بالتجزئة في دلالة اللفظء وذلك مثل: العَلّم الإضافي» والمزجي» وحرف 
المضارعة في لفظ فعل المضارعة. ويدخل في التعريف الوصف الإضافي» مثل: (عبد 
لله) عند قصد الوصف بالعبودية» لأنه مقصود خالص”"», وبهذا يظهر أن هذا المنهج 
أضيق من سابقه. 

القسم الثاني: اللفظ المفرد: وهو: (ما له جزء لا دلالة له على شيء)» كلفظ 
(أبكم)» فجزء (أب) منه لا يدل على شيء» ومن المفرد (ما لا جزء له أصلا) مثل: 
(باء الجر ولامه)» فهما لفظ لا يتجزأ ولا ينقسم على نفسه أصلا"» لهذا قالوا: 
«دلالة المطابقة لا تستلزم التضمّن والالتزام» لجواز أن يكون ما وضع له بسيطا لا 
لازما أو مركبا»””". 

وقد حصر المناطقة وكذلك الأصوليون جل بحثهم الدّلالي في دلالة اللفظ 
المفرد. وتجاوزوا دلالة اللفظ المركب» ومن عنايتهم بدّلالة اللفظ المفرد تقسيمه 
بعدّة اعتبارات» أهمّها القسمان التاليان. 

ه- أقسام اللفظ المفرد باعتبار استقلاله أو توقفه على غيره: 

ينقسم اللفظ المفرد بهذا الاعتبار إلى ثلاثة: اسم وفعل وحرف» ووجه القسمة: 
أن المفرد إِمّا أن يستقل بالمعنئ ولا يتوقف على غيره» أو لا يكون» فالأول إما إن 


يدل على الزمان فهو الفعل» أو لا يدل عليه فهو الاسم والثاني هو الحرف*)» ويصح 
حصرها بوجه: أن المعاني ثلاثة: ذات» وحدث» ورابطة بينهماء فالذات هو الاسم 


.1١ /١ ينظر: المرجع السابق» وشرح العضد. (ص٤۴)ء وبادشاه» تيسير التحرير»‎ )١( 
.)۲٤ص( والشنقيطي» آداب البحث والمناظرة»‎ ٠۲۲١ /١ ينظر: الرازي» المحصول»‎ )۲( 
.۸۱ /۱ بادشاة» تيسير التحرير»‎ )۳( 

۲۲٠١ ينظر: الرازي» المحصول»۱/‎ )٤( 


۳0٥ 


500000 
e 6 «|7 0 1‏ 2 سا 
2 )ا 0 وَأشرة في جفظ ا لشربعة 


الحرف غير المستقل بنفسه والمحتاج لغيره"» وبيان هذه الأقسام الثلاثة: 


-١‏ الاسم: وهو: (ما استقل بنفسه ولم يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة)ء وذلك 


(010) 
(۲( 


(۳) 


إا ألا يدل على زمان أصلا لا مبيئته ولا بذاته» مثل: (زيد) وإما أن يدل على 
زمان» لكن بذاته لا بهيئته» مثل: (أمس) و (اليوم) و(الصبوح) و(الغبوق”". 
ويصخ أن يدل بذاته على المكان في مثل: (تحت) و (فوق). 

الفعل: وهو: (ما دل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة)» وهي: الفعل الماضي: 
في نحو (قام)» ويعرض له الاستقبال بالشرطء في نحو (إن قام زيد قمت)» وقد 
يتجرّد عن الزمان فيفيد الإنشاء بوضع العرف» مثل: (عسئ) فقد وضع للماضي 
ولم يستعمل فيه قطء والفعل المضارع: في نحو (يقوم)» ويعرض له المضي 
بدخول حرف (لم) عليه في نحو (لم يقم)» وقيل: إن المضارع للحال» وقيل: 
للاستقبال» وقيل: مشترك بينهما وهو الأشهرء وفعل الاستقبال: في نحو (قم)» 
ويشاركه المضارع المقترن بلام الأمر في نحو: (ليقم). 

الحرف: وهو: (ما دل على معنول في غيره) أو (الذي لا يستقل بالمعنئ)» أي: أنه 
لا يُفهم معناه الموضوع له إلا باعتبار تعلّقه بلفظ آخر دالٌ على معنی» ويُسمّئ 
هذا اللفظ مُتعلّق معنى الحرف» مثل (مِن) في جملة: (قبضت من الدراهم) 
فلفظ (الدراهم) هو متعلّق مدلول (من)؛ لأن التبعيض تعلق به" . 


ينظر: الزركشي» البحر المحيط 5717/١‏ . 


(الصبوح) كل ما أكل أو شرب غدوةٌ و (الغبوق) خلافهء ينظر: ابن منظورء لسان العرب» 
۳/۲ 0 مادة (صبح). 
ينظر هذا التقسيم في: الإسنوي» نهاية السول» ۱۹۹4-۹۸/۱۱ والمرداوي» التحبير» 


.١98-/١ 


١5 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


5- أقسام اللفظ المفرد باعتبار الوحدة والتعدد مع المسمى: 

للفظ المفرد مع معناه أقسام من حيث الوحدة والتعدّد. فإمًا أن يكون اللفظ 
والمعنى واحداء أو يتكثران» أو يتكثر اللفظ ويتّحد المعنو» أو العكس» فهذه أقسام 
أربعة» وفي داخلها أحوالء بيانها كالتالي: 

القسم الأول: اتحاد اللفظ والمعنول» وله صنفان» هما: 

الصنف الأول: (الجزئي) بتسمية المناطقة» وهو: (ما يمنع تعقل مدلوله من 
وقوع الشركة فيه)» وعند الأصوليين هو: 
- (المعيّن)؛ وحدّه هو: (اللفظ الذي لا يمكن أن يكون مفهومه إلا ذلك الواحد 

بعينه)» وهو منطبق علئ العلّم بنوعيه: علّم الشخص ك (زيد) علم على إنسان» 

وعلّم الجنس ك (أسامة) علّم لجنس الأسد. 

واختلفوا في أسماء الإشارة» والضمائر» والموصولات» فبعضهم أخرجهاء 
واشترط في التعريف أن يكون اللفظ (مُظهرا) كالإمام الرازي”"» وذلك لصلاحية 
الإشارة والموصول والضمير لكل شيء» فهي كلي غير جزئي» فتندرج تحت نوع 
(المتواطئ). وقيل بل هي جزئي معيّن» لأنها لا تستعمل إلا في شيء معيّن. 

والتحقيق أنّها من الكلي» بدليل أنه لو كان مُسمّاها جزئيا لما صدق إطلاقها على 
شخص آخر إلا بوضع مستأنف”"» وإلا لزم كلّ استعمالاتها المجاز؛ إذ تم استعمالها 
في غير موضوعها الأول والمخرج من مجازها عند ابن تيمية هي قاعدته المُستمرّة 
في دلالة الألفاظ التي تقول: لا يدل شيء من الألفاظ إلا مقرونا بغيره من الألفاظ 


(۱) ينظر: المحصول. /77. 
(۲) ينظر: القرافي» شرح التنقيح» (ص٣۳)»‏ والسبكي» الإبهاج» ۲/۱. 


۱۳۷ 


3 ور. ا‎ 3 DI 
3 a 3-6 ع اس جاه‎ ٠ 
ل مه وَأسمُفيحفْظا شري‎ 


وبحال المُتكلّم» ومن ذلك: «أسماء الإشارة» والضمائر» ولام العهد»"» ومما يؤكد 
خروج ألفاظ الإشارة والضمائر والموصولات من المعيّن إلى المتواطى: تصنيفها 
ب (المبهمات) عند بعض الأصوليين» والمُبْهم من الكلي الذي لا يمنع تعقل مدلوله 
من وقوع الشركة فيه» وأصرحها إبهاما الأسماء الموصولة» وأصرح الموصلات 
(أيَ) كما في قوله تعالی: أ أن يعَرَيِبَا 4”". ذا سوّغ عدد من الأصوليين 
إدخال المبهمات في صيغ العموم» ومنها الموصولات". 
والصنف الثاني(الكلي)ء بتسمية المناطقة أيضاء وهو: (ما لا يمنع تعقل مدلوله 
من وقوع الشركة فيه)ء الذي يعني كل ما وضع لأكثر من شيء واحد”» ويقع عند 
المناطقة والأصوليين على درجتين» هما: 
- (المتواطئ)؛ وحدّه هو: (اللفظ الموضوع لمعان متغايرة» مستو في كل محالّه)» 
مثل دلالة لفظ (الإنسان) على زيدٍ وعمرو وبکر» ودلالة لفظ (اللون) على 
السواد والبياضء ودلالة لفظ (الحيوان) على الفرس والحمار» فدلالة هذه 
الألفاظ على أفراد معانيها متساوية القدر والمعنى. 
- (المُشكك)» وحدّه هو: (اللفظ الموضوع لمعان متغايرة» مختلف في محالّه)» 
فلأجل اختلاف مدلول لفظه بين أفراده حصل الشك فيه: هل هو متّحد المعنو 
بين أفراده فيكون مُتواطتاء أم متعدّد المعنئ بينها فيكون مشتركا مجملا؟. 


.597/7١ مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) من الآية ۳۸ من سورة النمل.. 

(۳) ينظر: الزركشيء البحر المحيط» 7/ 27414 .۲٤۷‏ 

(:) حدٌ كثير من المناطقة والأصوليين المتواطئ والمشكك بالكلي» مع إنه لا يقتصر عليهماء بل 
يدخل فيه عند المناطقة كل ما تكثر من اللفظ والمعنى أو أحدهماء حيث يصح تعقّل وقوع 
الشركة فيه مثل (المشترك) و (المنقول)؛ كما أكده الشنقيطي في (آداب البحث والمناظرة 
ص »)۳١-۳٠‏ وإنما ذكرتهما عند حد الكلي جريا على عادتهم تلك. 


۳۸ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


فتنازعه وجه الشبه بين هذا وهذاء وأعطاه الغزالي اسم (المتشابه) من هذا 
لوجه». وذلك الاختلاف إِمّا بالكثرة والقلةء كلفظ: (النور) بالنسبة لدلالته على 
ضوء الشمس والنار والسراجء وإما بإمكان التغير واستحالته» كلفظ (الوجود) 
في دلالته على واجب الوجود والممكن» وإمًا في النوع» كلفظ (الحي) في دلالته 
عل الإنسان والحيوان والنبات: 
والحاصل أنْ اختلافَ معناه في محال أفراده أخرجه من المتواطى» واتحاده 
في جملة الجنس أخرجه من المشترك» فاستحقٌ اسما خاصًا تحت قسم (الكلي) 
وهو (المُشكك)» ويرئ ابن تيمية أن المشكك نوع من المتواطى» فمثلا: «لفظ 
الذات» والشيء» والماهية» والحقيقة» ونحو ذلك» ألفاظ كلها متواطئة» فإذا قيل 
إنها مُشككة لتفاضل معانيهاء فالمُشكّك نوع من المتواطئ العام» الذي يراعى 
فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك» سواء كان المعنى متفاضلا في موارده. أو 
متماثلا)”'. 
القسم الثاني: أن تتكثر الألفاظ والمعاني» وهو: 
- (المتباين)» وحدّه هو: (الألفاظ المختلفة للمعاني المختلفة)» والتباين يعني 
لقنو القزاق سيف El E‏ 
مثل: (السواد» والقدرة» والأسد. والسماءء والأرض)» أم تباينت بصفاتها لكون 
بعضها صفة لبعضء مثل: (السيف الصارم) أو صفة للصفةء مثل: (الناطق 
الفصيح)ء والمتباين هو الأكثر ني الألفاظ؛ لأنَ الأصل أن سائر الأسامى مختلفة 
اللفظ والمعن. | 


.۹۸ /۱ ينظر: المستصفی»‎ )١( 


(۲( مجموع الفتاوى. ۳/ ¥ 


۱۳۹ 


از اننيد 
٠.)‏ / د ااه 6 5 ل کے مہ 
يل واه في حِفْظا لشربية 


القسم الثالث: أن يتكثر اللفظ ويتحد المعنئ» وهو: 
- (المترادف)» وحدّه هو: (الألفاظ المتواردة على مُسمّول واحد). ومثاله: (الليث 
والأسد) و (الخين:والعقار) و (التحلوسن والقعود)ة ويشهل كل اسمين وأكتر 
لمسمّئ واحد. بشرط أن يتناوله أحدهما من حيث يتناوله الآخرء فيخرج بهذا 
الشرط: الصفة المباينة» مثل(السيف الصارم). 
القسم الرابع: أن يتحد اللفظ وي ثر المعنول» وله صنفان» هما: 
الصنف الأول: أن يكون اللفظ وضع للمعاني جميعاء وهو: 
- المشترك: وحدّه هو: (اللفظ الموضوع للذلالة على معنيين فأكثر» لا تشترك 
في الحد والحقيقة). ومثاله: لفظ (العين) لمسمّئ العين الباصرة» وللميزان» 
وللعين الفوارة» وللذهب» وكذلك لفظ: (المشتري) لمسمئ قابل عقد البيع؛ 
وللكوكب المعروف. 
وإذا تضادٌ المعنيان ك (القرء) لمعنى الطهر والحيض» وك (الجون) لمعنل 
الأبيض والأسود. فقد خصّه بعضهم بمصطلح (الأضداد)”"» وجادل فيه بعض 
اللغويين من حيث إنه لم يكن وضعا أُوَلِيًا لكلا المعنيين» فلا يصح أن تكون العرب 
وضعت اسما واحد لمعن وضذه. إلا ما وضعته لأسماء الأجناس نحو لفظ: (لون) 
للأبيض والأسود. وما ورد في غير باب الأجناس فهو آيل لأمرين» أحدهما: أنه من 
باب تداخل اللغاتء لا أنّها وضع طبيعي من قبيلة واحدة» بل تداخلت لغة مع أخرئ 
واشتهر في المعنيين» والآخر: أنه وضع لمعنئ واحد» ثم استعير لضدّه فاشتهر في 
)١(‏ مع ملاحظة أن (الطهر والحيض) نقيضان في تصنيف الشرع» لأن المرأة إما لها صفة الطهر 
أو صفة الحيضء والصفتان لا يجتمعان ولا يرتفعان» وأن (الأبيض والأسود) متضادّان 


من حيث اختلاف الحقيقة لا من حيث امتناع ارتفاعهماء ينظر: القرافي» شرح التنقيح. 
(ص98). 


١5 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


ضده كدرجة اشتهاره في وضعه الأصلى» فصار بمنزلة الأصإ. 
الصنف الثاني: أن يكون اللفظ وضع لمعنئ معين» ثم ثقل لمعنئ آخرء وذلك 

النقل إمّا أن يكون لمناسبة أو لا لمناسبة» فهو على حالين» هما: 
الحال الأولئ: أن يكون النقل لا لمناسبة» فهو: 

- (المرتجل) وحدّه هو: (اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. لا لمناسبة)» ويمثل 
له بلفظ (جعفر) فإطلاقه على النهر الصغير مرتجل» وعلئ الشخص عَلَم غير 
مرتجل» ونوقش: بأن حقيقة الارتجال: هو الشيء المخترع الذي لم يتقدّم له 
يفترض وضعا متقدما للفظ قبل ارتجاله في وضع آخرء لهذا سمّاه بعض العلماء 
ب (الوضع المستأنف) من ذلك المستعمل الذي قبله» كما لو قال: اسقني ماءً 
وهو يريد باللفظ طلاق امرأته"» لكنّ المرتجل مفروضٌ بعد الوضع الأوّل» 
الحال الثانية: أن يكون النقل لمناسبة» ويختلف باختلاف قوة دلالته على 

المنقول إليه: 
© فإن كانت دلالته على المنقول إليه أقوئ من المنقول عنه فهو: 

5 (المنقول). وحده هو. (الافظ المشتهر ٤‏ غير ما وصح له لمناسبة ہیں 
المعنيين)؛ وشهرته في المنقول إليه تعني عدم احتياجه للقرينة» ويُطلق على كل 
مجاز أشهر من حقيقته» فإن كان الناقل الشرع سمّي النقل شرعياء مثل لفظ 
(الصلاة) الشرعية» وإن كان الناقل العرف العام سمّي النقل عرفياء مثل إطلاق 


() ينظر: الزركشي» البحر المحيط؛ .615-651١١ /١‏ 
(۲) ينظر: القرافي: نفائس الأصول» .177/١‏ 


١١ 


BE 1‏ عالق 0 , 
e‏ 4 یں 1ت 5 0 4 مھ 
لخ يا م وَأشره في جفظ ا لشربيّة 


لفظ (الدابّة) على ذوات الأربع» وإن كان الناقل الاصطلاح الخاص سمّي النقل 
اصطلاحياء مثل اصطلاح النحاة في لفظ (المبتداً والخبر). 


والنقل كما يكون في المفرد من الألفاظ يكون - أيضا - في المركب من الجمل» 
كما في نقل بعض الأمثال المضروبة من دلالتها المعيّنة إلى كلل ما يمائل معناها من 
الوقائع» فتكون في المنقول إليها أشهر من خصوص دلالتها الأصلية» كمَثل: (يداك 
أوكتا وفوك نفخ) فهو مشتهر في كل مَن جنئ عل نفسه أكثر ممّن كانت جنايته 
فضاع ما يحتاج إليه وقت القدرة حتئ فات”". 

© وإن كانت دلالة اللفظ على المنقول عنه أظهر من المنقول إليه فهو: 
- (المحاز). وحده هو: (اللفظ المستعمل ٤‏ غير ما وضع له» لمناسبة بين 

المعنيين» ولا يعرف فيه إلا بقرينة) واستعماله في الوضع الأول يسمّئ حقيقة. 

وفي الثاني يُسمّئْ مجازاء وذلك كنقل لفظ الأسد إلى الرجل الشجاع”" . 


ماد داع كزع 
U0 U0 29‏ 


)٠١١ص( وفي رسالة الغفران لأبي العلاء المعرّي‎ ٠٤-٦۳ /١5 ينظر: ابن تيمية» الفتاوى»‎ )١( 
قوله: (وكذلك تجري أمثال العرب: أنهم يُكنون فيها بالاسم عن جميع الأسماءء. مثال ذلك:‎ 
أوردها سعد وسعد مشتمل» صار ذلك مثلا لكل مَن عمل عمّلا لم يُحكمْهء فيجوز أن يُقال‎ 
يمن اسمه خالد أو بكر أو ما شاء الله من الأسماء» ويضعون في هذا الباب المُوْنَتْ موضع‎ 
المذكر؛ والمذكر موضع المؤنث .....) اه. مختصرا.‎ 

(۲) ينظر هذا التقسيم في: الغزالي» المستصفی» .48-47/١‏ والرازي» المحصول» ۱/ ۲۲۷- 
۰ والقرافي» نفائس الأصول» ۱/ ۲۹٤-۲۹۰‏ وشرح التنقيح» (ص۲۸-١۳)ء‏ والسبكيء 
الإبهاج» ۲٠١-۲٠۹/١‏ والزركشي» البحر المحيط» »٤۳۷-٤۳١/١‏ وشرح العضد (ص 
»)۳۷-٥‏ والمرداوي» التحبير» ۳٤۷-۳۳١/١‏ والشنقيطى» آداب البحث والمناظرة 
( ص٣‏ ۳۲-۲). 


١" 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


المطلب الرابع: 


المراد بدلالة الألفاظ 


١‏ - إطلاقات دلا له اللفظ: 

يُطلق مصطلح الذلالة اللفظية ويّراد به أمران: 

الأوّل: الدّلالة اللفظية: وهو كون اللفظ المستدل به يهم معنئ,» فالدّلالة فيه 
صفة اللفظ . 

والثاني: الدّلالة باللفظ: وهو فعل الدال المتكلم المستدل باللفظه فالدلالة فيه 
صفة للدالٌ المستعمل للفظ. 

فيسوع إطلاق الدلالة اللفظية عل دلالة اللفظ والدلالة به ولهذا يقال: 
دل بكلامه دلالةَ ودل الكلام على هذا دلالةء فالمتكلّم دلّ بکلامه» وكلامه دال 
بنظامه7'. 

- المراد بدلا له اللفظ: 

(دلالة الألفاظ) جملة مركبة من كلمتين» وسبق تعريفهما في المطلبين السابقين» 
ونريد هنا أن نتبيّن معنئ دلالة التركيب الإضافيء أي بتقييد الدلالة باللفظء والمُراد 
مها يتبين باعتبارين اثنين» هما: 

الأول: باعتبار تميّز الدّلالة بإفهام اللفظ الدّال: فهي: (كون اللفظ بحيث إذا 
أطلق دلّ). فالدّلالة صفة في اللفظ» ومعنئ دلالته هو إفهام اللفظ للمعنئ المدلولء 
(۱) ینظر: الموصلي» مختصر الصواعق المرسلة» (ص .)٠6‏ 


١5 


کک م سا 4 2-2[ 
0 دا أ ZAN YD‏ 8 رة رلا 7 م 
ا ديد و وان ا لشربيّة 


أي بتوفر الفهم بالقوّة لا بالفعل"» فالدّلالة نسبة مخصوصة بين اللفظ والمعنىء 
بمعنئ أنها صفة تجعل اللفظ مهيا لاستعماله في الدّلالة به على معناه المراد منه» 
ولهذا يصح تعليل فهم المعنئ من اللفظ بدلالة اللفظ عليه» والعلّة غير المعلول”". 
الثاني: باعتبار تميّز الدلالة بفهم السامع المسيتدل: فهي: (فهم السَامع من كلام 
المتكلم كمال المسمئ. أو جز أه أو لازمه) 7 فالدلالة هى أثرها الحاصل بالفعل 
٤‏ دهن الكل وهو الفهم. والفهم محصور ٤‏ الذلالات الثللاث: المطابقة أو 
مهيّئا لأن يفيد معناه» بل لا بد من استشعار السّامع معناه. ولأجل استثمار هذه 
الدلالة وحصولها بالفعل يجب «تقدم المعرفة بوضع اللغة التي بها المُخاطبة»“. 
وعلى هذا الأساس عرّف ابن سينا" دلالة اللفظ - وهو المشتهر بتعريف دلالة 
اللفظ بذات الفهه”" - فيقول: «ومعنى دلالة اللفظ: أن يكون إذا ارتسم في الخيال 


.5١7/١ ينظر: القرافي» شرح التنقيح» (ص ۲۲)» والزركشيء البحر المحيط‎ )١( 

(۲) ينظر: السبکي» الإبهاج» 27١5 /١‏ وفتاوى السبکي» 177/١‏ . 

(۳) ينظر: القرافي» شرح التنقیح» (ص ۲۲))» و نفائس الفصول ۱/ .٠٠۲‏ 

.۲٠١ /١ ينظر: السبكيء الإبهاج»‎ )٤( 

(6) الغزالي» المستصفى» ۳/ ٠‏ وينظر: الزركشيء البحر المحيط. .٠٠١ /١‏ 

(1) هو الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي الفيلسوف الرئيس» كان أبوه من دعاة الإسماعيلية؛ 
ومن العمال الكفاةء قال عنه ابن تيمية في الرد على المنطقيين» (ص١5١):‏ «تكلّم ابن سينا 
في أشياء من الإلهيات والنبوات والمعادء والشرائع؛ لم يتكلم بها سلفه. ولا وصلت إليها 
عقولهم» ولا بلغتها علومهم..٠.‏ وقال عنه ابن خلكان: في آخر حياته اغتسل وتاب وأعتق 
مماليكه» وصار يختم كل ثلاثة أيام» مات سنة ٤۲۸‏ ه من مصئفاته: القانون في الطب» 
والشفا في الحكمة» وأسرار الحكمة المشرقية» وأرجوزة في المنطق» وأسرار الصلاة. 
[ينظر: طبقات الأطباء».( ص١ ٠‏ ٤).وتاریخ‏ حكماء الإسلام(ص737). ووفيات الأعيان, ”/ .]١ ٥۷‏ 

(0) ينظر: القرافي» شرح تقيح الفصولء (۲۳)ء والسبكيء الإبهاج» .٠٠١ /١‏ 
وقال الزركشي في البحر المحيط» :٤٠١ /١‏ (وينبغي أن يحمل كلام ابن سينا على أن مراده 
بالفهم الإفهام) 


١ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


مسموع اسم ارتسم في التفس» فتعغرف النفس أنّ هذا المسموع لهذا المفهوم؛ فكلّما 
أورده الحسٌ على النفس التفتت إلى معناه)”". 

يتّفق المرادان السابقان من دلالة الألفاظ على أن الدلالة اللفظية تكشف 
المعنئ النفساني وتدلٌ عليه» وهي أقوئ الأدلة عليه وأنضّها فيه؛ ولهذا قدّم 
الفقهاء دلالة اللفظ على ما سواها كالإشارة والكتابة وقرائن الأحوال في الدّلالة 
على المعاني النفسانية» كما حكم الفقهاء بأسبقية اللفظ في دلالته على الرضا - 
المعنئ النفساني- في صيغ العقود على غيرها من الذلالات كقرينة الحال» وفي 
عقد النكاح لا تقوم دلالة مقام دلالة اللفظ على إتمام عقده. بل بصريح دلالته 
الدال على الرضا بواسطة ألفاظ الإيجاب والقبول”» كذلك الرضا في البيوع فهو 
أمر خفي لا يُطّلع عليه» فأنيط بما يدل عليه» وأقوئ دلالاته هو اللفظ في صيغة 
الإيجاب والقبول'"!» ف «الرضا وحدّه ليس سببا شرعياء بل السبب الشرعي هو 
الدال على الرضا». 


غير أن المفارقة الدلاليّة أثبتت أنَّ أحكام الشرع تثبت بكل ما دل على رضا الشرع 
فعل فسكت عليه دل سكوته عل رضاه) 2 أمَا أحكام عقود العباد كالبيع والطلاق 


.٤ /١ الشفاء قسم المنطق» مقولة العبارة»‎ )١( 

(۲) ينظر: الغزالي» الوسيط, 0/ 45. 

(۳) ينظر: الشربيني» مغني المحتاج» ل والدمياطي؛ إعانة الطالبين» ”/ 5 4» ويصح البيع 
بالمعاطاة عند المالكية والحنابلة ووجه عند الشافعيةء إِنْما اللفظ في الإيجاب والقبول أقوى 
من غيره» ينظر: ابن قدامة» المغني» ٠٤ /٤‏ والنووي» المجموعء 4/ ٤١٠٠ء‏ وابن الوكيل› 
الأشباه والنظائر» (ص٦۷)»‏ والغزالي» المستصفی» ۳/ .0٥١۷‏ 

. ٠١١/۲ القرافي» الفروق»‎ )٤( 

o۳۷ /۳ الغزاليء المستصفى»‎ )١( 


کت سما (Y4 e‏ ر 
20 1 3 او 7 م7 صم 
الاح يم 0 ران وَأشْره في جفظا شيربيه 


فتفارق أحكام الشارع في ذلك. فلا تثبت أكثرها إلا بدلالة اللفظ؛ لأن الله تعالئ «علق 
أحكام الأملاك حصولا وزوالا بالألفاظ دون الإرادات المجرّدة)”"'. 

“'- المراد بالدلالة باللفظ: 

الدّلالة باللفظ هي: (استدلال المتكلّم باللفظ)» بمعنئ استعماله في المعنى 
المراد. وذلك إما 2 موضوعه وهو الحقيقة. وإما 8 غير موضوعه وهو المجاز» 
والباء في قولنا: (باللفظ) للاستعانة والسببية؛ لأن المتكلم يدلنا على ما في نفسه 
بواسطة اللفظء فاللفظ آلة للدلالة» كالقلم للكتابة» فاتضح أن الدّلالة باللفظ هي 
صفة المتكلّم» في حين أن دلالة اللفظ إِمَا هي صفة اللفظ الدال بقوّة الإفهام» وما 
هي صفة السامع المستدلٌ بالفهم”» وهذا جوهر الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة 
باللفظ» وقد أطنب القرافي بالفروق بينهماء وجعل الزركشي حاصل الفرق بما 
سبق"» ويظهر أن الخمسة عشر فرقا التي فرضها القراني بينهما ليست كلها مهمّة. 
بل بعضها غيرٌ ذي أهمية واضحة. إنّما ظهرت نتيجة محاولة تعداد أكبر عدد ممكن 
في الفروق بينهما. 

وفي نظري فإ أبرز حيثيات الفروق المستخلصة من تفريق القرافي بين دلالة 
اللفظ والدلالة باللفظ. هى الحيئثيّات الست الآتية: 

الأوؤلئ: من حيث الصّفة: فدلالة اللفظ صفة للفظ أو السامع» والدلالة باللفظ 


() المرجع السابق. 

(۲) ينظر: القرافي» نفائس الأصول. ,1١‏ والسبكي» الإبهاج» ۲٠۷ /١‏ والزركشي» البحر 
المحيط. ١‏ ؛»؛. والمرداوي» التحبیر» ۱١۲۷‏ . 

(۳) ينظر: البحر المحيط. .5١5/١‏ 


١5 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


الثانية: من حيث المحل: فدلالة اللفظ محلها القلب» لأنه موطن العلم والظن, 
والدلالة باللفظ محلها اللسان. لأنّه أداة الكلام. 

الثالثة: من حيث السبب: - على فرض أن دلالة اللفظ هي فهم السامع-فدلالة 
اللفظ مسببة عن الدلالة باللفظ؛ لأن الفهم ينشأ عن النطق» والدلالة باللفظ سبب» 

الرابعة: من حيث الوجود: - على فرض - أيضا- أن دلالة اللفظ هي فهم 
السامع- فيصح أنه كلّما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدّلالة باللفظ؛ لأن فهم 
مسمّئ اللفظ فرع النطق به» بخلاف الدلالة باللفظ» فلا يلزم من وجودها وجود 
دلالة اللفظء لجواز عدم تفطن السامع لكلام المتكلم» أو لعدم معرفته. 

الخامسة: من حيث الأنواع: فدلالة اللفظ ثلاثة أنواع: مطابقة» وتضمّن, 
والتزام» والدلالة باللفظ نوعان: حقيقة» ومجاز. 

السادسة: من حيث التركيب: فدلالة اللفظ لا تختلف في تركيبهاء لأنها حقيقة 
واحدة لا تختلف في نفسهاء فهي إما علم أو ظن» أي إنها معنئ نفساني» والدلالة 
باللفظ تختلف في تركيبهاء لأنها استعمال اللفظ وفق قوانين نخو اللغة» فتختلف 
بحسب ما تقتضيه تلك القوانين من تقديم وتأخير ونحوهما”". 


ىم/ ١.١‏ ا ل 
د 25 ي 


)١(‏ ينظر: القرافي» نفائس الأصول. 0١‏ ,و والسبكي» الإبهاج» ۲٠۷ /١‏ والزركشي» البحر 
المحيط. ١‏ ». والمرداوي» التحبیر» ۱۳۲۷ . 
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الما لمبحث التات 
أسس الدلالة الأصولية 


ويشتمل علا تمهيد وثلاثة مطالب: 
تمهيد: في المراد بأسس الدّلالة» وصفتها 
المطلب الأوّل: الوضع اللغوي 
المطالب الثاني: الاستعمال العرفي 


المطلب الثالث: الوضع الشرعي 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


يكنا 


لمهيل : 
في المراد بيأسس الدلاله» وصفتها 


١‏ - المراد بأسس الدلالة: 


الأسس لغة: جمع أساسء وهو مبتدأ كل شيء وأصله؛ ومادة: (الهمز والسين) 
فيه تدل على الأصل الوطيد الثابت في كل شيء» كأساس البناء الذي هو مبتدؤه 
وقواعده التي تأسّس عليها"» ومنه أساس الأشياء المعنوية» كأساس الفكرة» 
وأساس البحثء والتعليم الأساسي الذي هو الخبرة العلمية والعملية التي لا غنئ 
عنها للناشيء”". 

والأسس اصطلاحا: هي ذاتها في اللغة» فتعني مبتدأ كل شيء وأصله» وكذلك 
أسس الدلالة الأصولية تعني: (مبتداً الدّلالة الأصولية وأصلها) وذلك أن علم 
الدلالة في الأساس يتجرد لإبراز كيفية إفهام اللفظ والفهم منه» ويُعنئ باستثمار 
الذلالة من وضع الألفاظ بإزاء معانيهاء حتى ننتفع مها بلا شطط ولا عبث» ف «اللفظ 
لا بد وأن يكون بحال مت أطلق أفاد شيئا وإلا كان عبثا»"» وكذلك مقصود اللغة 
والكلام هو الإفهام «فلو لم يكن الكلام مفهوما لكانت المخاطبة به عبثا وسفهاء 
وذلك لا يليق بالحكيم»”"". 


)١(‏ ينظر: ابن فارس» مقايبس اللغةء »١5 /١‏ مادة (أس)» وابن منظورء لسان العرب» 5/ 5» مادة 
(أسسن). 

(۲) ينظر: المعجم الوسيط» (ص۷١)»‏ مادة (الأساس). 

(۳) الرازي» المحصول» ۱/ .۲٠۷‏ 

)٤(‏ تفسير الرازي» ۲/ ۰۲٥۱‏ (بتصرف بسيط). 
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لذلك اتجه البحث الدّلالي في الظاهرة اللغوية عبر العصور نحو الإجابة عن 
سؤال لبّ موضوع علم الدلالة وقطبه» وهو: ما الذي يجعل اللفظ مفهوما؟» وكيف 
نفهمه؟. وفي مسيرة هذه البحث الطويل تكوّنت مادّة علم الدلالة. 

أا ما الذي يجعل اللفظ مفهوما؟ فيعني البحث في الأسس التي يستند إليها 
اللفظ وتمنحه صفة الإفهام أي: الدلالة» فثمّة أسس دلالية تمنح اللفظ صفة الدلالة 
كي يكون مفهوما عند إطلاقه بين المتخاطبين. 

وأمَا كيف نفهم اللفظ؟ فيعني البحث في المحامل الصحيحة التي يمكن حمل 
دلالة اللفظ عليهاء كي نتمكن بواسطتها من فهم مقصود الكلام ودلالة المتكلم, فثمّة 
محامل دلاليّة ترشد السامع إلى ذلك المقصود وتلك الدّلالة. 

وكان المنهج الدلالي الأصولي مشتغلا بالإجابة عن هذين السؤالين - بكونه 
مؤصّلا في علم الدّلالة-. فوضع أسس الدلالة التي يرتكز عليها اللفظ ويكتّييب 
بها صفة الإفهام» وصنع محامل الدلالة التي يستند إليها السامع ويكْتِّبٍ بها صفة 
الفهم. مراعيا بذلك خصوصيّة مادة البحث؛ إذ هو يختصّ ببحث دلالة ألفاظ 
اتشر فضي أن تن أن الد اماق اسوك الدع ما 
النص الشرعي ومقتضى خصوصيته. 

ومصطلح (الأسس الدّلاليّة) رديف مصطلح (الوضع) أو (الحقيقة) عند 
الأصوليين: أي إن الوضع أساس يمنح الدلالة صفة الإفهام» كما يمكن أن نتلمّس 
ذلك في مثل قول القرافي: «فالوضع يقال بالاشتراك على جعل اللفظ دليلاً علئ المعنول» 
كتسمية الولد زيدأء وهذا هو الوضع اللغوي» وعلئ غلبة استعمال اللفظ في المعنئ 
حتى يصير أشهر فيه من غيره» وهذا هو وضع المنقولات الثلاثة: الشرعي نحو: الصلاة: 
والعرفي العام نحو: الدابةء والعرفي الخاص نحو: الجوهر والعرض عند المتكلمين»)» 


.)3١ص( شرح تنقيح الفصول‎ )١( 
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الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


فالأوضاع التي عدّدها القرافي هي أسس دلالات الألفاظ التي تمنح اللفظ صفة 
الإفهام» وهي: الوضع اللغوي أصل الدلالة والحقائق» والوضع العرفي الناتج 
من الاستعمال اللغوي» والوضع الشرعي الخاص باصطلاح الشريعة» وذلك «أن 
الفهم في عموم الاستعمال للغة متوقّفٌ على فهم المقاصد فيهء وللشريعة بهذا النظر 
مقصدان» أحدهما: المقصد 2 الاستعمال العربي الذي أنزل القرآن بحسبه»› والثاني: 

وتوصف الأوضاع الثلاثة: (اللغوية والعرفية والشرعيّة) ب (الحقيقة) باعتبارها 
وصفا للحق الثابت أو المُغبت”"» وقال الأصوليون: «الحقيقة متعددة بلا خلاف». 
وإل ما تتعدد فيه اختلاف. فقال قائلون إلى ثلاثة: اللغوية والعرفية بنوعيهاء 
والشرعية» وقال آخرون: الأوليين فقط)”". والإشارة إلى خلافهم في الحقيقة 
الشرعية هو تنبيه إلى إنكار بعض المتكلمين الأشاعرة للوضع الشرعي» وهو إنكار 
آيل للخلاف اللفظي في مناطه الأصولي الفقهي» كما سيتبيّن في محله من هذه 
الدراسة في مطلب الوضع الشرعي من هذا المبحث. 

وبذلك تتبيّن أسس الدلالة الأصولية التي يُبنئ عليها دلالة اللفظ في علم الدّلالة 
الأصوليء وأنّها متكونة من ثلاثة أسس أو أوضاع أو حقائق» وهي: الوضع اللغوي 
وهي الحقيقة اللغوية» والوضع العرفي أو الاستعمال العرفي وهي الحقيقة العرفيةء 
والوضع الشرعي وهي الحقيقة الشرعية. 

وعند حمل اللفظ على معناه ينبغي أن يكون ترتيب الحمل في علم الدّلالة الأصولي 
يبدأ بالحمل على معناه الشرعي» ثم العرني ثمٌ اللغوي الحقيقي» ثم المجازي2. 
() الشاطبي» الموافقات. ,. 
(0) ينظر: الطوفي» شرح المختصرء /١‏ 585» وحاشية العطار» /١‏ ۳۹۳. 


فر لسبکي» الوبهاج. .7/١‏ 
)٤(‏ ينظر: ابن الوكيل» الأشباه والنظائر» (ص5 "7). 
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" - صفة أسس الدلالة: 

تعد أسّس الدّلالة التي هي: (حقائق الألفاظ)» صفة للمتكلّم باعتبارات ثلاثة 
شي : 

الأؤل: باعتبار الوضع الأوّل: فالمستعمل الأوّل للفظ هو واضعه» وإليه يسبب 
اللفظء سواء قلنا إن الوضع وقفي أم اصطلاحي» كما نقول: اللفظ اللغوي» واللفظ 
العرفي» واللفظ الشرعيء فإن نسبة اللفظ هنا هي بالنسبة للذي تكلم به أوّلاً واعتمده 
ارا 

الثاني: باعتبار الاستعمال التالي: فيتأشس المعنئ المراد بحسب قصد 
الاستعمال» وذلك في استعمال اللفظ وإطلاقه على معناه الحقيقي أو المجازي. 
والمستعمل هو المتكلّم المؤسّس للقصد الاستعمالي» كما يقول المستمع: عجبت 
من دلالة فلان من لفظه على كذاء فيُسند دلالة اللفظ إلى المتكلّه”". 

الثالث: باعتبار القصد: فدلالة اللفظ تتأسّس في أحايين كثيرة على خصوص 
قصد المتكلم وإرادته ومساق كلامه» وهي بهذا الاعتبار دلالة لا تختلف ولا تتبدّل» 
بل قدرها ثابت بقدر مراد المتكلّم وقصده» إذ هي إرادة واحدة من متكلّم واحد. 
وقاصد واحد9) 


12 a12 a12 
3ح + ي‎ 


(۱) ينظر: الطوفي› شرح مختصر الروضة» ؟/ VY‏ والسبکي» الإبهاج» ۲/۱ والإسنوي. 
نهاية السول» ۲/۱. 
(۲) ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين» ٠١١/۳‏ . 
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الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


المطلب الأول: 
الوضع اللغوي 


١‏ - المراد بالوضع اللغوي: 

الوضع اللغوي هو: (جعل اللفظ بإزاء معناه)'» بمعنئ: جعل اللفظ دليلا 
على معناه المُخصّص له عند واضعه الأوّل"» فالوضع يُرادف اللغة من حيث 
هي ألفاظ موضوعة للمعاني» ولا عجب» فالوضع هنا منسوب للغةء إِنّما المرادفة 
بينهما حصلت في خصوص دلالة اللغة على معانيها في عمليّة الوضع» أي باعتبار 
دلالة اللفظ على معناه في نفس الأمر بناءً على الوضع السابقء لا باعتبار المُتكلّم 
أو السّامع"» ودلالة الوضع حاصلة من كونها: تخصيص الشيء (اللفظ) بالشيء 
(المعنى)ء بحيث إذا غلم الأول عَلم الثاني». 

فاللغة موضوعة للدلالة على المعنئ» وبواسطة وضعها الأوّل تتأسس الدلالة 
اللفظية في أوّل نشأنهاء وذلك قبل أي تغييرات دلاليّة تطرأ عليها عبر تطوّر استعمالها 
ومراحل تداولهاء غير أن هذه الدلالة الأصيلة في الوضع الأوّل غير منعزلة تماما عن 
مرحلة الاستعمال بين المتخاطبين بهاء إذ إن قبول وضع أي لفظ واعتماده بإزاء 
معناه مرهون باستعماله بين المتخاطبين المعبر عن رضاهم بذلك الوضع» وسواء 


() ينظر: القرافي» شرح التنقيح» (ص١3):‏ والإسنويء نهاية السول» ۷۹/١‏ والبخاري» 
كشف الأسرار» ٠١ /١‏ وابن أمير حاج» التقرير والتحبير» /١‏ 18. 

(۲) ينظر: القرافي» شرح التنقيح» (ص (Y ٠‏ 

(؟) ينظرء البخاري» كشف الأسرار» ٠١ /١‏ والتفتازاني» التلويح على التوضيح» .٠٦/١‏ 

(؟) ينظر: الإسنوي. نهاية السول» ٠۷۹/۱‏ . 
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أكان الوضع ضروريا وقَفيًا أم اختياريًا اصطلاحياء فهو بحسب المشاركة في قبول 
اصطلاحه» فالدّلالة اللفظية بكل حال - وقفية أو اصطلاحيّة - لا تستمر إلا باستمرار 
التعارف المُنبى عن رضا المُتخاطبين» كما يؤكده ابن سينا بقوله: «إن قبول الثاني من 
الأول إِنّما هو بأنْ قال له الأوّل: إِنَّ كذا يُعنى به كذاء... فواطأه عليه الثاني والثالث» 
من غير أن كان يلزمهم أن يجعلوا ذلك اللفظ لذلك المعنئ» وأن يجعلوا لفظا بعينه 
لمعنو بعينه لزوما ضروريا ... فلذلك جاز أن تكون دلالات الألفاظ مختلفة»') 
ويؤكد ابن خلدون”" استلزام الوضع للاستعمال بصريح العبارة إذ يقول: «ليس 
معرفة الوضع الأول بكافٍ في التر كيب» حتئ يشهد له استعمال العرب لذلك)””". 

ويُعَدٌ ابن تيمية أحد عمالقة الدرس الدّلالي» وقد أكد شرط الاستعمال 
التخاطبي لاعتماد الوضع وهو ينقد استدلال الحلوليين بالنصوص بقوله: «لابدٌ أن 
يكون اللفظ مستعملا في ذلك المعنئ» بحيث قد دل على المعنى به» فلا يكتفى في ذلك 
بمجرد أن يصلح وضع اللفظ لذلك المعنئء إذ الألفاظ التي يصلح وضعها للمعاني ولم 
توضع لها لا يحصي عددها إلا الله» وهذا عند من يعتبر المناسبة بين اللفظ والمعنئ»... 
وأمّا عند مَن لا يعتبر المناسبة فكل لفظ يصلح وضعه لكل معنئ, لاسيّما إذا علم أن 
اللفظ موضوع لمعنئ هو مستعمل فيه» فحمله على غير ذلك لمجرّد المناسبة كذب 
على الله" . 


.5 /١ الشفاء قسم العبارة»‎ )١( 

(۲) هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرميء ابن خلدون» عالم أديب مؤرخ اجتماعي فقيه 
وقاض مالكي. من مصنفاته: تاريخ ابن خلدون» ومقدمته» ولباب المحصول في أصول الدين؛ 
وطبيعة العمران» توفي سنة/١/‏ هفي القاهرة. 
[ينظر: شجرة النور الزكية (۲/ »)7١‏ وإنباء الغمر (6/ 777 7]. 

(۳) مقدمة ابن خلدون» (ص ٠‏ 00). 

.۲۷ /۲ مجموع الفتاوى»‎ )٤( 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


فلا يكفي مجرّد دعوئ الوضع إن لم يشفع له الاستعمال الكافي» والمنبئ عن الرضا 
الجمهوريء فإذاتمٌ ذلك بين جمهور أهل اللغة المتخاطبين بهافي زمنها المعتبر من حيث 
الاستشهاد فقد تجاوز اللفظ مرحلة الوضع إلى مرحلة التواضع المُعتَمَّدف الدلالة» وهذا 
مشاهد من ضرورة الاستعمال في معرفة المعاني اللغويّة» فالمعنئ اللغوي الحقيقي لا 
نكاد نصل إليه إلا بدلالة الاستعمال» فلم يكن لنا من حيلة - مثلا- لمعرفة دلالة لفظ 
(فاطر) إلا باستماع استعمال العربي له بمعنئ المخترع المبدع. 

١‏ - انقسام الوضع إلى مفرد ومركب: 

اتفق العلماء على أن المفردات اللغويّة موضوعة, فكل مفردة لفظيّة مفيدة إِنّما 
هي موضوعة وضعا”"» واختلفوا في وضع المركبات وأحكامها النحوية» كالمركب 
الإسنادي مثل: (قام زيد)» والوصفي مثل: (زيد العالم)» والإضافي مثل: (غلام زيد). 
والعددي مثل: (خمسة عشر)ء والمزجي مثل: (حضرموت)» على قولين» هما: 

القول الأول: أنّها غير موضوعة: بل الدلالة عليها عقلية موكولة إلى المتكلم» 
وهو اختيار الرازي”". 

ودليله: أن مَن لا يعرف من الكلام العربي إلا لفظين صالحين لإسناد أحدهما 
إلئ الآخرء فإنه لا يُفتقر عند إسنادهما إلى معرّف لمغنئ الاشيتادء بل يدركه 
ضرورة» لأنه لو كان المركب موضوعا لا فتقر كل مركب إلى سماع من العرب 
کالمفردات' . ۰ 


(۱) ینظر: الرازي» المحصول. ۱/۱" 

(۲) ينظر: الزركشيء البحر المحیط» ۳۹٤ /١‏ والمرداوي» التحبیر» .٠۹۲ /١‏ 

)۳( المحصول. ۰۱۹۹/۱ وينظر: الزركشيء. البحر المحيط. 44/۱ والمرداوي» التحبير» 
۰۰/۱ 


(:) ينظر: الزركشي. البحر المحيط؛ ٠۹٠ /١‏ والمرداوي» التحبير» .٠٠ /١‏ 
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قسّمها كثير من الأصوليين"» وعزاه بعضهم إلى الجمهور"» وصححه القرافي“ 

والمرداوي”!*”'. 
ودليله: أن المرب له قوانين في اللغة لا يجوز تغييرهاء كتقديم المضاف إليه 

على المضاف. والصلة على موصولهاء وغير ذلك» ولهذا قالوا: إن اللغة حجرت في 

التراكيب كما حجرت فى المفردات". 

5 وو 5 5 8 5 ع 3 

والقول الرّاجح المتوسط بين هذين القولين هو: أن الوضع جرئ في قواعد 
التركيب وأنواعه» وهى قواعد النحو والصرف وأصولهما الكلية» أما جزيئيّات 
التركيب وجمل الكلام فهو بحسب إرادة المتكلم ومشيئته» يضعها كيفما شاء على 
مقتضئئ قواعد النحو» وهو ما أوضحه الزركشى في قوله: «والحق أن العرب إِنَّما 
وضعت أنواع المركبات» أمّا جزئيات الأنواع فلاء فوضعت باب الفاعل لإسناد كل 
فعل إلى مَّن صدر منه» أمّا الفاعل المخصوص فلاء وكذلك باب إن وأخواتهاء أمّا 
اسمها المخصوص فلاء وكذلك سائر أنواع التركيب» وأحالت أنواع المُعيّن على 

اختيار المتكلم»”". 

25٠/١ وأصول ابن مفلح»‎ ۲۲١ /١ ينظر ابن الحاجب» مختصر منتهى السؤل والأمل»‎ )١( 
.؟"١١‎ /١ والمرداوي» التحبير»‎ ٠۳۹١ /١ والزركشيء البحر المحيط»‎ 

(۲) ينظرء الزركشيء. البحر المحيط. ۹/۱" . 

(۳) ينظر: نفائس الأصول. .77١ /١‏ 

)٤(‏ هو علي بن سليمان بن أحمد المرداوي» الحنبلي» فقيه أصولي بارع» من مصنفاته: الإنصاف 
في معرفة الراجح من الخلاف» والتحرير في أصول الفقه» وشرحه المسمى التحبير» وتصحيح 
كتاب الفروع. توفي سنة ۸۸٩‏ ه. 

[ينظر: شذرات الذهب» ۹/ .٠٠١‏ والسحب الوابلة ۲/ ۷۳۹] 

(0) ينظر: التحبير» ."٠١/١‏ 


() ينظر: الزركشيء البحر المحيط؛ ٠۳۹١ /١‏ والمرداوي» التحبير» ٠١/١‏ 7. 
(۷) البحر المحيط» ٠۳۹١ /١‏ وقد نقله المرداوي عن البرماوي في التحبير .٠۲ /١‏ 


١66 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


وفي الجملة فإِنَ كل ما يكون دلالته على المعنئ بالهيئة المركبة فهو من باب 
الوضع» كدلالة الجمع في صيغ: (رجال ومسلمين ومسلمات)» فكل لفظ منها دال 
على جمع من مسميّات ذلك الاسم دون استغراق» وكدلالة صيغ: (المسلمون 
ال على العموم الخستغرق لكل أفراده؛ لأن الوضع أفاد أن الجمع 
المُعرّف باللام غير العهديّة يدل على جميع مسمياته» (ومَثّل هذا من باب الحقيقة: 
بمنزلة الموضوعات الشخصية بأعيانهاء بل أكثر الحقائق من هذا القبيل» كالمثنئ 
والمجموع والمصغر والمنسوب» وعامّة الأفعال والمشتقات والمرگبات»"› 
والواضع إذا وضع هيئة دالّة على معنى فإنّها تعمّ باستقراء من اللغة» وذلك من 
(الوضع النوعي) الذي «لا يُعتبر فيه سماع ما صدقاته من الواضع» بل يكفي سماعه 
منه» والاستعمال مفوّض إلى المتكلم»”". 

-٣‏ منهج الوضع بين الجمهور والحنفية: 

تتفق المناهج الأصولية على أن الوضع محصور بالموضوع (اللفظ) والموضوع 
له (المعنى)ء وأن السابق في الاعتبار هو وضع اللفظ للمعنئ» فخلاصة الوضع هو 
ما تعيّن من المعنى بتعيين اللفظ بإزائه» وما زاد على ذلك من الاعتبارات فبواسطة 
إرادة المتكلّم وحول ذلك يدور بحث الوضع”". 

وجاء منهج تناول عملية وضع اللفظ بإزاء معناه مختلفا بين الجمهور والحنفية» 
وذلك أن الجمهور تناولوه جملة واحدة دون تفصيل» والحنفية تناولوه بشيء 


4 ۷۹ء وينظر: ابن أمير حاج» التقرير والتحبير» ؟/‎ /١ التفتازاني» التلويح على التوضيح»‎ )١( 
.0 /۲ وبادشاه» تيسير التحرير»‎ 

.٠١ /١ حاشية العطار»‎ )۲( 

(۳) ينظر: التفتازاني» التلويح شرح التقيح» /١‏ 00-054, التقرير لأصول البزدوي» 2١58/١‏ 
والقرافي» شرح التنقيح» (ص ٠۲)ء‏ والإسنويء نهاية السول /١‏ ۷۹ء والمرداوي» التحبير» 
۹ 


١664 


کف ر MOAT‏ عن عن 
کال اندي 
I OSL‏ وأشره في جفظ ا لشريعة 


من التفصيل والتة لتقسيم» كما هي العادة جارية في أكثر مباحث الدلالة» حين ينحاز 

الجمهور إلى تضييق مسالك التفصيل والتفريع» ويوسّع الحنفية مجاري التقسيم 

والتنويع» وفي الآتي بيان المنهجين. 
ألا: منهج الجمهور: 
أجمل الجمهور الوضع وجعلوه مرادفا للغة» حين اشتمل عندهم على وضع 

المفردات وصيغها المشتقة منها جملة واحدة» دون فصل بين وضع المفردة اللغوية 

والضَّيعْ المشتقة» كما يقول الإسنوي”": «اللغات عبارة عن الألفاظ الموضوعة 
للمعاني»”"» فعبّر عن اللغة بالوضع الذي هو أخص خصائص اللغة» حتئ استحق 
التسوية بهاء فيتمحور الوضع حول اللغة المتكوّنة من اللفظ الموضوع والمعنئ 
الموضوع له وما يحسن ذكره في تلك المحاور من مباحث: كالواضع وطرق 
معرفة الوضع» ذلك أن «الموضوعات اللغوية هي كل لفظ وضع لمعن ... فالوضع 
يتناول أمرين أعمّ وأخص. فالأعم: تعيين اللفظ بإزاء معناه» والأخص: تعيين 
اللفظ للدلالة على المعنئ)””" أمّا تفصيل الصيغ الاشتقاقية لكل مفردة وضعية فإنه 
لكي وكإفادة الصيغة للأمر أو النهي» أو العموم أو الخصوص' وكذا صيع التثنية 
والجمع للمفردات» فهي داخلة في وضع مفردات اللغة السماعية» مثلها مثل جمع 

التكسير وأسماء الجموع والأجناس المفتقرة للوضع. 

)١(‏ هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي القرشي» جمال الدين المصري الإسنوي» أحد علماء 
الشافعية في القرن الثامن» توفي سنة ١۷۷ه‏ ومن مصنفاته: نهاية السول في شرح منهاج 
البيضاوي. طبقات الشافعية» والهداية في أوهام الكفاية. 
[ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة» ۳/ .۲٠۲‏ والدرر الكامنة. ۲/ [ot‏ 

(۲) الإسنوي. نهاية السول» .٠۷۹/۱‏ 


() الشوكاني» إرشاد الفحول» ۱/. 
)٤(‏ ينظر: المرداوي» التحبير» 9۸/۲ . 


۱1۰ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


فالوضع في منهج الجمهور هو المكوّن الأساسي للغة - مفرداتٍ وقواعدٌ - 
بلا تفريق بين المفردات والصيغ والقواعد النحوية؛ ولأجل هذا التلازم بين الوضع 
واللغة - عند الجمهور - فإن اللغة توجد بحسب دواعي وضعهاء فكلما اشتدّت 
الحاجة إلى التعبير عنه فلا بذ لهم من وضعه"» وبالنظر إلى المعاني من زاوية 
الوضع» أي أنها مادّة الوضعء فإنها تنقسم إلى أربعة: 

الأول: ما احتاجه التاس واضطرٌوا إليه فلا بد لهم من وضعه. 

والثاني: عكسه. مما لا يُحتاج إليه البتة فيجوز خلوهاء وخلوّها منه أكثر. 

والثالث: ما كثرت الحاجة إليهء فالظاهر عدم خلوهاء بل هو كالمقطوع به 

والرابع: عكسه. مما قلت الحاجة إليه» فيجوز خلوّها منه» وليس بممتنع”". 

ثانيا: منهج الحنفية: 

يرئ الحنفيّة أن اللغة تم وضعها في وضعين مختلفين: 

الأول: وضع اللغة على حدة. 

والثاني: وضع الصّيغة على حدة أخرئ. 

بمعنئ أن اللغة والصيغة غير مترادفين» فاللغة هي (المادّة) المكوّنة للفظ 
الموضوع إزاء المعن» والصيغة هي (الهيئة) العارضة للفظ باعتبار تغيّر الحركات 
والسّكنات. أوباعتبارتغيّر الحروف أو ترتيبهاء وبوضع المادّة والصيغة تتم فائدة الوضع» 
«فاللغة هي اللفظ الموضوع. والمراد بها هنا مادّة اللفظ وجوهر حروفه» بقرينة انضمام 
الصيغة إليهاء والواضع كما عين حروف (ضرب) بإزاء المعنى المخصوص.ء عيّن - 


844 /١ والزركشي» البحر المحيط»‎ ٠٠٠١ /١ ينظر: صفي الدين الهنديء نهاية الوصول»‎ )١( 
.YA"- ۸۲/۱ والمرداوي» التحبير»‎ 
ينظر: المراجع السابقة.‎ )۲( 


۱٩۱ 


س1 اا 4 CVI‏ -- 
2 ال 3 IKE‏ 5 3 هه 
ا ل د حول أف حِفْظِا شرربعة 


أيضا - هيئته بإزاء معنئ المضي» فاللفظ لا يدل على معناه إلا بوضع المادّة والهيئة»”", 
وجوهر الفرق بين اللغة والصيغة هو الثبات والاختلاف. فاللغة بمادتها دلالة ثابتة لا 
تختلف بحال» إذ هي جوهر اللفظ ومادته» والصيغة بهيئتها تختلف دلالتها بحسب 
اختلاف الصّياغة الموضوعة» فهي العارضة على اللفظ لأجل تنويع معناه باختلاف 
هيئاته. 

وعلئ أساس ذلك التفريق المنهجي للوضع فإن لكل كلمة معنئ لغويا يُفهم 
من أصل مادّته» وآخر صيغيا يهم من هيئة حركاته وسكناته وترتيب حروفه» وذلك 
جار في الأفعال والأسماء فمثاله في الأفعال: فعل (ضرب) فقد أفاد وضع مادّته 
على معن الأذئ في محل قابلٌ له لا يختلف بحال من الأحوال» وأفاد وضع صيغته 
على حصوله في المُضيء ويختلف باختلاف تلك الهيئة» حتى لو زيد عليه حرف 
المضارعة لتغيّر معناه إلى الحال أو المستقبل» ومثاله في الأسماء: اسم (رجل) فقد 
أفاد وضع مادّته على ذكر من ولد آدم جاوز حدّ الصغرء وأفاد وضع صيغته على 
معنئ التنكير والوحُدة, فإذا عُرّف أو ثي أو جُمع فقد أفاد شيئا آخر”. 

ويستدلون لتفريقهم بين اللغة والصيغة: باختلاف الوضعين اللغوي والصّيغي» 
فاللغوي ثابت والصيغي متغيّر» كما في مخالفة صيغة النهي لصيغة النفي» ففي قول: 
(لاتصل) نبي» يقتضي الحكم والمشروعية» وني قول (لا تصلي) نفي» يقتضي 
حكاية الحال ولا يقتضي الحكم أو المشروعية» وبهذا الاستدلال يُناقشون دليل 
عدم التفريق"". 


.05 /١ التفتازاني» التلويح على التنقيح»‎ )١( 

(۲) ينظر: البخاري» كشف الأسرارء 2707-77/1١‏ البابرتي» التقرير على أصول البزدوي» 
.٠6١-١4/١‏ 

(۳) ينظر: المرجعان السابقان. 


۱۲ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


ولا يتجاهل الحنفيّة قول الجمهور القائل بترادف اللغة والصيغة» وأنْهما شيء واحد 
في تكوين الدّلالة اللفظيّة» بل ذكروه وتبرعوا بالاستدلال له بقولهم: إن الدّلالة الوضعية 
للفظ حاصلة من غير نظر إلى شيء آخر غير الوضع» فلا مدخل لاستعمال المتكلم أو 
استدلال السّامع كما يتدخل في إفادة الحقيقة أو المجاز» وما دام أن الوضع أفاد المراد من 
اللفظ فلا فرق - حينئذ- أكان المرادٌ الدال لغ أم صيغة فهما شيء واحد. 

ويكاد أن يكون هذا الاختلاف بين الجمهور والحنفيّة جيال الوضع من مُلح 
العلم ورياضته» إذ لم يترتب عليه ثمرة علميّة تجعل الخلاف معنويّاء بل هو خلاف 
في اللفظ والتعبير وحسب. 

4- الموضوع نقيض المهمل: 

المراد بالمهمل ووجه مناقضته للموضع: 

المهمل ني علم الدّلالة هو: «الألفاظ غير الدالة على معنئ بالوضع»”". 

فالمهمل مباين للموضوع من حيث الدّلالة» فإن عمليّة وضع اللفظ هي لغاية 
الدلالة والتفاهم به عند استعماله» والقاعدة الدلاليّة تنص على «أنْ دلالة الألفاظ 
على المعاني تابعة للوضع» فحيث ثبت الوضع ثبتت الدّلالة»”"» في حين أن الألفاظ 
المهملة لم تكن موضوعة لمعنئ» بل مخلاةً عنه تماماء كما يقول أهل اللغة: 
«أهملت الشيء: خليت بينه وبين نفسه» والمهمل من الكلام خلاف المستعمل), 
فيفتقد المهمل عنصرٌ الدلالة المُكتسب من الوضع. 


)١(‏ ينظر: المرجعان السابقان. مع ملاحظة أن الاستدلال لقول الجمهور جاء على لسان الحنفيّة 
دون أن يثبته الجمهور حين بحثهم للمسألة حسب اطلاعي. 

(۲) الجرجاني» التعريفات» (ص”707) 

(۳) الإسنوي. نهاية السول» /١‏ 5857. 

(5) ابن منظورء لسان العرب» »۷٠١ /١١‏ مادة (همل). 


۱۳ 


اک ر YE‏ م 

9 ٠. م و‎ ُ E AA U 
ل 0 ا ا رلا لسر َة‎ 
)عل ه)) ر و ه م وَأشره في - يلا ورج‎ 


وقد أقرٌ الأصوليون باشتمال اللغة على المهملء واختلفوا في نسبة المهمل 
للفظ أو الكلام» فمنهم مَن جعله في الكلام وقسّمه إل مستعمل ومهملء فقال: 
«الكلام ضربان: مهمل ومستعملء فالمهمل لم يوضع في اللغة لشيء. والمستعمل 
هو ما وضع ليستعمل في المعاني»"؛ لأنّ «الكلام اللساني قد يُطلق تارة على ما أف 
من الحروف والأصوات من غير دلالة علئ شيء» ويُسمّئ مهملاء وإلئ ما يدل 
ولهذا يقال في اللغة: هذا كلام مهمل وهذا كلام غير مهمل)”"؛ «ولأنَ المهمل يوثّر 
بالسمع» فيكون معنئ التأثير والكلام حاصلا فيه»"» ومن الأصوليين مَّن نأى عن 
وصف شيء من الكلام بالمهمل» تنزيها له عن العبثيّة» ونسبّه إلى مطلق اللفظ؛ لأن 
«المقصود من الكلام الإفهام» فلو لم يكن مفهوما لكانت المخاطبة به عبثا وسفهاء 
وأنّه لا يليق بالحكيم»» ولأن «الكلمة والكلام مُختصّان بالمفيد إذ لو لم يُعتبر 
هذا القيد لزم تجويز تسمية أصوات الطيور بالكلمة والكلام»”» والرأي الأخير 
يتفق مع تعريف التحاة للكلام بأنّه: (اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليه). 


وبكل حال فإن الأصوليين لا يُتكرون مصطلح (المهمل) في ألفاظ اللغة» سواء 
حصروه بمطلق اللفظ أو أطلقوه بمصطلح الكلام» إِنّما يتحاشئ بعضهم وصف 
الكلام به أو حتئ مطلق اللفظ لاشتماله على العبثيّته وإهمال المعنئ» كما يقول 
الرازي: «اللفظ لا بد وأن يكون بحال متئ أطلق أفاد شيئاء وإلا كان عبغا»"» لذلك 
فإن «الأصل أن اللفظ يُحقق مقتضاه» وأن يفيد معناه»“. 
)١(‏ البصري» المعتمد في أصول الفقه» ١١ /١‏ وينظر: الكلوذاني» التمهيدء /١‏ ۷۷. 
(۲( الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» /١‏ ال ا. 
(۳) تفسير الرازي» ۳/۱ 
(6) المرجع السابق»۲/ .٠٠۱‏ 
(7) ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٠٤/١‏ . 
(۷) المحصولء. .771//١‏ 
(۸) القرافي» شرح التنقيح» (ص177). 


۱٤ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


نفي وقوع المهمل في القرآن الكريم: 

ذهب السلف وعامّة أهل الأصول إلى أن الله تعالئ لا يُخاطبنا بالمهملء كما 
قال المرداوي: «وليس فيه - أي القرآن - ما لا معنئ له» وهذا مما يقطع به كل عاقل» 
مِمّن شم رائحة العلم» ولا يخالف في ذلك إلا جاهل أو معاند/”'» وذلك لوجهين: 


أحدهما: أن التكلم بما لا يفيد شيئا هذيان» والهذيان نقص» والنقص على الله 
محال. 


والآخر: أن الله تعالل وصف القرآن بأنّه هدئ وبيان وشفاء» كما قال: 8 هدا 
م سے ص 


الل د ٍ عاص 7إ و 5 7 Sa‏ 
يان لئاس وَهُدَى وَمَوْعِظَةَ لِلمْتَقِيَ 4 وقال: تاا آلتاس قد جاء تكم مَوْعِظة 


من ریک وشقا* إّمَا فى دور وَهُدى وة امي 4" »وذلك لا يحصل بما لا 
يُفهم معناه!؟). 

القول المنسوب للحشويّة في المهمل: 

يستغل بعض الأصوليين مناسبة الحديث عن خلوٌ كلام الله من المهمل في 
التصريح بمخالفة (الحشوية)“ لذلك» كما يقول الرّازي: «لا يجوز أن يتكلم الله 


.١5٠٠ /۳ التحبیں‎ )١( 

(5) الآية 178» من سورة آل عمران. 

(۳) الآية لا من سورة يونس. 

١777/١ والآمدي» الإحكام في أصول الأحكام.‎ ۳۸١ /١ ينظر: الرازي» المحصول»‎ )٤( 
وابن مفلح» أصول الفقه‎ ٠۳1۹ /١ والزركشي» البحر المحيط»‎ ٠۳٠١ /١ والسبكي» الإبهاج»‎ 
."۱/۱ 

:)3١ (الحشوية) طائفة لم ينضبط لها تعريف» وقال الحميري في (الحور العين) (ص5‎ )٥( 
(سمّيت الحشوية حشوية» لأنهم يحشون الأحاديث التي لا أصل لها في الأحاديث المروية‎ 
عن رسول الله كله أي يدخلونها فيها وليست منهاء وجميع الحشوية يقولون بالجبر‎ 
والتشبيه)ء ويعرّفها الأصوليون في هذا المقام بأنها نسبة للحشوى ومنهم المجسّمة؛ والجسم‎ 
حشوء فيكون الاسم بإسكان الشين» وقيل بفتحها نسبة إلي (الحشا) حين كانوا يجلسون في=‎ 


6 


ام لني حولي ف حفط ار 


تعالئ بشيء ولا يعني به شيئاء والخلاف فيه مع الحشوية»”"» ونسبه الآمدي إلى قول 
من لا يؤبه له في قوله"» وتذكر لهم استدلالات يصفونها بالواهية» وهي: 
-١‏ الوقوع» فقد وقع في القرآن ما لا يفيد» كالحروف المقطعة أوائل السورء 
وكقوله تعالل 7 طلعهًا و إذ لا تفهم العرب دلالتها. 
وأجيب: أن لأهل التّفسير أقولا مشهورة في معاني الحروف المقطّعة» وذلك دال 
على إمكان إدراكهاء وأمّا (رؤوس الشياطين) فقيل: إنه مكل للاستقباح تعرفه العرب. 


۲- وجوب الوقف علا قوله تعالى:# وما يعم اوی إلا َه 4 ووحهه:. أننا 
ر کے ص 


إذا لم نقف هناء بل على قوله: وَاَلرسِحُونَ في اَمِل 4. ثم ابتدأنا بقوله: ‏ يوون ءَامَنَا 
بو 4” »كان المراد أن جميع المذكور يقولون: آمنا به» وذلك لا يجوز علئ الله 


ا 
وأجيب: يصح أن يكون القول حالا عامّة خصّ منها البعض بدليل العقلء 
لامتناع ذلك الوصف على الله تعالى. 


؟- أن الله تعالى خاطب الجميع ومنهم الفرس بلغة العرب» ومن الفرس من لا 
يفهم شيئا منه» وإذا جاز ذلك فليجز مطلقا حتئ العرب أنفسهم. 


-حلقة الحسن البصري فوجد منهم كلاما رديئاء فقال: ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة» أي 
جانبهاء ينظر: السبكي» الإبهاج» ٠٦١ /١‏ والإسنوي. نهاية السول؛ .50577/١‏ 

والمتتبع لسياق استعمال لفظ (الحشوية) عند علماء الطوائف يجده رطفا قيقد كل ا 
بمخالفيهاء وأصل ذلك أن كل طائفة قالت قولا يخالف الجمهور وعامّة الاس فإنّها تنسب 
قول العامّة للحشويّة» ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى .177/1١7‏ و”7/ 1857-/1810: 
و٤/ ۰۱٤۷‏ ونقض التأسیس» /١‏ 7515. 

.786 /١ المحصول:‎ )١( 

(۲) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام» .1١9/١‏ 

(۳) الآية ٦٠‏ من سورة الصافات. 

)٤(‏ من الآية لا من سورة آل عمران. 


۱٦٦ 


الفصل الأول: التعريفات واللأسس والمحامل 


وأجيب: أن للفرس وغيرهم من العجم طريقا لمعرفة معاني القرآن» وهو 
الرجوع إلى العرب» فإذا صح ذلك سقط القياس عليهم”". 

مناقشة نسبة القول للحشويّة: 

كان الأولئ من ذكر أدلّة قول الحشوية ومناقشتها عند الأصوليين هو: مناقشة 
حقيقة القول ونسبته» إذ في القول وأدلته عوار منهجي» يتبيّن في أمرين» هما: 

الأمر الأول: المجافاة بين مقتضئ القول والاستدلال له: فالقول يقتضي أن في 
القرآن ما لا معنئ له» بل لا يفيد شيئا البتة بتعبير الرازي» حيث لقب المسألة بلقب 
شنيع في قوله: (لا يجوز أن يتكلم الله بكلام ولا يعني به شيئا خلافا للحشوية). 
وهذا الخلاف الشنيع «لم يقله مسلم: أن الله يتكلم بما لا معنئ له)”"» في حين أن 
الاستدلال المذكور لقول الحشويّة يقود إلى أن في القرآن ما لا يُفهم معناه» أي له 
معنیٰ ولا يعلمه إلا الله» وبين ما لا معن له وما لا يُفهم معناه فرق كبير» وفي رأي ابن 
تيميّة: «إنما النزاع هل يتكلم بما لا يُفهم معناه؟ وبين نفي المعنئ عند المتكلم ونفي 
الفهم عند المخاطب بون عظیم.. ٠.‏ وقد يختار بعض الفقهاء جواز ورود مالا 
يُفهم معناه في القرآن» كما جاء في (مسوّدة) آل تيمية قولهم: «يحوز أن يشتمل القرآن 
عل مالا يفهم معناه عندنا... وقال قوم لا يجوز ذلك» ثم بحت أصحابنا يقتضی أنه 
يفهم على سبيل الجملة لا على سبيل التفصيل»”*". 


)١(‏ ينظر الاستدلال للمسألة ومناقشته في: الرازي» المحصول» /١‏ 28-1787 والزركشىء البحر 
المحيط» ۳۷٠-۳۹۹/۱‏ والسبكيء الإبهاج ۳٦۳-۱‏ والمرداویء التحبين ۱٤۰١/۳٣‏ - 
7 . 

(۲) ابن تيمية» الإكليل في المتشابه والتأويل» (ص .)٠١‏ 

(۳) المرجع السابق؛ وينظر: مجموع الفتاوی» 17/ 758751179. 

۳۷٦/۱ ):( 


۱1۷ 


UNTS,‏ الى 107 ےے 

9 ۶ ۶ ٤ ATU 
أ س ا 3 1 ور وه 04 ےم‎ e 1 
ال د او وان جفظا لشريية‎ 


والضابط الذي وضعه كثير من محققي الأصول في ما يجب أن يكون مفهوما من 
القرآن وما لاا یجب هو: « کل خطاب تعلّق به تكليف لا يجوز أن لايكون مفهوماء ومالا 
يتعلّق به تكليف يجوز أن لا يكون مفهوما»'» فاستبان بذلك التّقد حصول «القَلّق) 
الناشيء فيما بين قول الحشوية وأدلته» كما علق السبكي على عبارة الرازي السابقة”". 

الأمر الثاني: غياب القائل الصريح لهذا القول: فلا يكاد يُذكر إلا مقرونا 
بالحشويّة» وليست الحشويّة هيئة اعتباريّة لها مدرسة يقودها أشياخ وأتباع معروفون 
بأعيانہم» بل هي صفة تشهيريّة يُراد بها النَبّر والتشهير» ولعل التبز بها هنا موجه 
للاعتقاد المنسوب للسلف في دلالة نصوص صفات الله تعالئ» فكأن الإيمان بها 
واعتقادها بلا تكييف أو إدراك لحقائقها يقتضي أن في القرآن ما لا معن له. «فأيّ ذم 
لقوم لا يتحاشون ممّا عليه سلف الأمة وأئمتها»””"؛ في حين أن فهم المعنئ بإدراك 
حقيقته وكيفيّته هو المعيار المعتبر عند الرازي في تفسير نفي المهمل من كتاب الله 
حتئ يجب تأويل الصفات الإلهيّة كي يتم إدراكهاء كما في صريح قول الزركشي: 
«لا يجوز أن يرد في القرآن ما ليس له معن أصلاء... ولهذا أوّلوا آيات الصفات». 

وني ذات السياق يعلق المرداوي بقوله: «وقد حدث اصطلاح كثير من الناس» 
غل أنيح تيوق كل عن انت مات الرجمسخانة وتال > ها جاده اران 
والسنة - كما قال السلف الصالح» ولم يتأوّلها كما تأوّلوها: حشويةء اصطلاحا 
اخترعوه تشنيعا عليهم. فالله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون» © فالمسألة 


27860 /١ وينظر: إمام الحرمين» البرهانء‎ ء١٠٠١‎ /١ ابن بّرهان» الوصول إلى علم الأصولء‎ )١( 
.۲۷٠/١ وآل تيمية» المسودة»‎ 

.٠٠١ /١ ينظر: الإبهاج»‎ )۲( 

(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ٠٤۸ /٤‏ . 

.۳٠۹ /۱ البحر المحیط›‎ )٤( 

. ٠٤١ /٤ وينظر: ابن تيمية؛ مجموع الفتاوى.‎ ٠٤۰۳-۱٤۰۲ /۳ التحبیر»‎ )٥( 


۱۸ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


برمّتها آيلة إلى الاختلاف في تأويل آيات الصفات بطريق التجوّزء فحين منعه البعض 
نرهم المخالف بلقب (الحشوية)» وكان أبو حامد الغزالي أكثر انسجاما عندما صاغ 
المسألة بقوله: (القرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز خلافا للحشوية)'. 

وعند تمحيص هذه الدعوئ نجد أن مذهب السّلف في الصفات يقتضي خلو 
نصوص الشريعة من المهمل أكثر من اقتضاء مذهب المؤوّلة» بل لا غضاضة أن 
يُقال: إن اعتقاد السَلف في الصفات الإلهية نابع من تنزيه كلام الله تعالى ورسوله كلا 
من المهمل الذي لا يُعلم» فالسلف أثبتوا معان نصوص الصفات وفوضوا كيفيتها 
إلى الله تعالئ» على اعتبار «أنّ ما وصف الله به نفسه فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجئ. 
بل معناه يُعرف من حيث يُعرف مقصود المتكلم بكلامه...٠"»‏ وأن «المراد بظواهر 
النصوص - من الصفات - معانٍ هي حقائق فيهاء ثابتة لله تعالئ» مخالفة للمعاني 
المفهومة من المخلوقين2”". في حين أن استدعاء منهج التأويل للتخلّص من اللفظ 
المهمل في الشريعة يستلزم تعطيل كل معنئ لا تدرك العقول حقيقته ولا تبلغ كنهه. 
كحقائق البعث والحشر وصفات الجنة والنشور والميعاد» فمعانيها معروفة. 
وحقائقها لا تدركها العقول» «فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات 
ليس كما أخبر به وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟!“» وهذا الاستلزام 
فرع عن (إهمال اللفظ). 


بذلك النقاش ينسجم مذهب الحشوية المزعوم مع الإجماع المحتوم على 
تنزيه القرآن من المهمل» بل كل ما في القرآن كلام موضوع معلوم» كما المغيّيات 
فيه معلومة المعنئ مجهولة الكيف» ففي القرآن ما لا تدركه العقول» ولا يعلّم كنهّه 
)١(‏ المنخول» (ص7١7١).‏ 
() ابن تيمية. مجموع الفتاری» 7/06 "7. 


(۴) الطوفي» شرح المختصرء .5/١‏ 
(5) ابن تيميّة» مجموع الفتاوی» 0/ ۳ وينظر: الإكليل في المتشابه والتأويل (ص 5 7). 


۱۹ 


35 راط نيام 
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إلا علام الغيوبء «فإنَ الرسل - صلوات الله عليهم وسلامه- قد يُخبرون بمحارات 
العقول. وهو ما تعجز العقول عن معرفته. ولا يخبرون بمحالات العقول. وهو ما 
يعلم العقل استحالته»'. 

وجواز عدم إدراك كنه المعنى الغيبي في الشريعة أقرّه ابن عبّاس -رضي الله عنهما- 
عندما عدّد وجوه التفسير في قوله: (تفسير القرآن على أربعة وجوه: تفسير تعرفه العرب. 
وتفسير لايُعذر أحدٌ بجهالته. يقول: من الحلال والحرام؛ وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير 
لا يعلمه إلا الله تعالئ ذكره. من ادع علمه فهو کاذب). 


.- الوضع اللغوي أصل الحقائق الدلالية: 


يُطلق عامّة الأصوليين مصطلح (الوضع) ويريدون به وضع الحقائق الثلاث. 
وهي: الحقيقة اللغوية كوضع الأسد للحيوان المفترس» والحقيقة العرفية 
كتخصيص لفظ (الغائط) بموضع قضاء الحاجة» والحقيقة الشرعية كتخصيص 
لفظ (الزكاة) بالمال الواجب إخراجه من الغني لمُستحقه. ثم جرئ الاصطلاح على 
هذه الأقسام الثلاثة بمصطلح (الحقائق)» لكون كلّ منها تحمل حقيقة دلالية ثابتة 
بحسب وضعها اللغوي أو العرفي أو الشرعي”. 

والوضع اللغوي هو الحقيقة الا الحاوية للحقائق الأخرىئ» وهو أصل الحقائق 
الذي تتفرع عنه الحقيقتان العرفية والشرعيّة“. وتتبيّن أصالة الحقيقة اللغوية في 
وجوه خمسة؛ هي : 


.51 /7 ابن تيميةء بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲۳١ /١‏ والطبراني في مسند الشاميين» ۲/ 0٠7‏ وابن جرير 
في جامع البيان» ۷١ /١‏ ورواه مرفوعا وقال عنه: في سناده نظر. 

(۴) ينظر: القرافي» شرح تنقيح الفصول (ص ١7).؛‏ والزركشيء البحر المحيط» /١‏ 015. 

(5) ينظر: الزركشيء البحر المحيط» .015-41١5 /١‏ 


۱1۷۰ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


الوجه الأول: أنّ الحقيقة اللغوية هي الأسبق لفظا ومعنئ: 

أما أسبقيّة اللفظ: فيعني أن الوضع اللغوي قد تمّ أوّلا في الدلالة اللفظيةء لأنة 
وضع اللفظ بإزاء معناه الذي لم يعرف به من قبل ذلك الوضعء وفائدة الوضع هو 
معرفة المعنى» لهذا فإن السبيل الآمن لفهم المعنى: «ينبغي أن يُفهم أوّلاً الوضع. ثم 
ترنّب الفائدة عليه» والعلم بالفائدة ثمرة معرفة الوضع, أا أن يكون الوضع بع معرفة 
الفائدة فلا»'» فالدّلالة والمعنى هما فرع الوضعء ويترتب على ذلك أن الحقيقتين 
العرفي أو الشرعي ا ا 
ومرجوحة بجانب الشرعيّة؛ إذ قد تكون اللغويّة هي الأسبق للذهنء والشرعيّة هي 
الأرجح في مساق الدّلالة الشرعية". 

وأمَا أسبقيّة المعنئ: فيعني أن اللفظ وك حت يقوم دليل علئ نقله. 
الا ا (الأصل في الكلام حة حقيقته اللغوية)””» و«أنّ حق الكلام 
أن يُحمل على حقيقته حقيقته) 19 فان م مَن تكلم بلغته يجب أن يحمله (السامع) على ذلك 
المح لري دعن اقرف فار كن فاخا عرف الل فده يوخ اد 
الكلام» وبدأنا بذكره لأن عَقد الأسامي والألفاظ معلومة من جهة عرف اللسان)9, 
ومقتضئ ذلك أن اللفظ متئ ورد وجب حمله على حقيقته في بابه» وأنْ الأصل في 
الألفاظ الحقيقة اللغوية حت عل ا a e‏ يثبت نقلها إلى غيرها من عرف أو شرع أو مجاز". 
)١(‏ الغزالي» المستصفی» ۳/ 479 . 
(۲) ينظر: الزركشيء البحر المحيط» .61١6-651١5 /١‏ 
(۳) ينظر: الرازي» المحصول) .١5١/١‏ 
)٤(‏ ابن عبد البر» التمهيد. ۷/ ٠١١‏ . 
)2 الزركشي» البحر المحيط. /١‏ ۲ . 


() الشيرازي» شرح اللمع؛ 7/١‏ . 
(۷) ينظر: الرازي» المحصول. ١‏ والطوفي» شرح المختصر» .٠٠۳١/١‏ 


۱۷۱ 


اک پر CEH‏ ےے 
4 ھ۵ ٠‏ 75 
ال ون واف لا شرج 


الوجه الثاني: أن طريق معرفة الوضع اللغوي (الحقيقة) هو السّماع» وطريق 
قسيمه (المجاز) هو القياس: 

فالحقيقة اللغويّة لا تثبت إلا بالسّماع؛ لأنّها موضوعة» والوضع لا يُعلّم إلا 
بسماعه من مورده» بمنزلة نصوص الشريعة التي لا تثبت إلا سَماعا. فكما أنّ النص 
الشرعي أصل بنفسه في الشرع» فكذلك الوضع اللغوي أصل بنفسه في اللغة. 

بخلاف طريق معرفة المجاز» فهو موقوف على معرفة مذهب العرب في الاستعارة 
دون سماع كل ما صدقاته» بمنزلة القياس في الشرع الموقوف على معرفة حكم النص» 
فإذا وقف مجتهد على حكم الأصل وعدأه إلى الفرع وقد أصاب طريقه بعد التأمّل 
كان ذلك مسموعا منه» فكذلك المجازء فإذا وقف المتكلم على معنئ لفظ عند العرب 
وتجوز به باستعارته لمعنئ آخر مشابه كان ذلك مسموعا منه» وإن لم يُسبق به» وفي 
سابلة المجاز السمحة يجري توليد المعاني في كلام البلغاء نثرا وشعرا كل وقت. 

وهذه المَيْرة في الوضع ترجّح انسداد الوضع ورفعه في استحداث الألفاظء إنمًا 
يسوغ توليد الألفاظ فيما دون الوضع» كالارتجال في استعمال اللفظ في غير ما وضع له 
لالمناسبة" وكالنقل والتجوّز في استعمال اللفظ في غير ما وضع له لمناسبة. 

الوجه الثالث: أن الوضع اللغوي الأول لا يُوصف بالحقيقة أو المجاز: 

فالوضع اللغوي الأوّل قبل استعماله ينبغي ألا يوصّف بحقيقة ولا مجاز؛ «لأنْ 
الحقيقة استعمال اللفظ في موضوعه. فالحقيقة لا تكون حقيقة إلا إذا كانت مسبوقة 
بالوضع الأول» والمجاز هو المستعمل في غير موضوعه الأصليء فيكون هو أيضا 
مسبوقا بالوضع الأول ... فالوضع الأول وجب ألا يكون حقيقة أو مجازا»”"» وإذا 
)١(‏ ينظر: أصول السرخسيء .۱۸۸-١۷۷ /١‏ والسيوطي» الاقتراح في أصول النحوء (ص778). 


(۲) مثل: نقل لفظ (جعفر) وإطلاقه عل النهر الصغير» وينظر: (ص١5١)‏ من هذه الدراسة. 
(۳) الرازي؛ المحصولء ٤١ /١‏ وينظر: الإيجي» شرح العضد» (ص 5 4). 


١ا/‎ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


تمّ استعمال اللفظ الموضوع فالاستعمال يُجريه على حقيقته أو يصرفه إلى مجازه» 
فينبغي أن تكون الحقيقة والمجاز من صفات الاستعمال لا الوضع» فالاستعمال 
هو التالي للوضعء والتالي هو مناط تحقيق معناه الحقيقي أو صرفه إلى مجازه. 
كالاستعمال العرفي والشرعي» فهما مجازان بالنسبة للوضع اللغوي» وحقيقتان فيما 
اشتهرا فيه”". 

الوجه الرابع: أن تفسير جل ألفاظ الشريعة يتمٌ بالحقيقة اللغوية: 

بدليل: أن جميع «خطاب الله جل ذكره» وخطاب رسوله ية ورد بلسان العرب 
وعلئ عادتهم. وأن ألفاظ الشريعة جاءت بحروف اللغة ونظّمها)"» فكما أن القرآن 
نزل 2 يلِسَانِ عر مُبِينِ 4 فإن القصد الدّلالي من كلام الشارع هو ذات القصد 
اللغوي عند أهل اللغة إلا ما اختص به التشريع؛ لأن طريق فهم مُراد الشارع هو 
«تقدم المعرفة بوضع اللغة التي بها المُخاطبة». 

فالحقيقة اللغوية عليها التعويل الأكثر ولها النصيب الأوفر في المنهج الذلالي 
الأصولي» سواء في المعاني اللفظيّة أو في تقرير القواعد الدّلاليّة» كما قال القرافي: 
البحثٌ العلماء في أصول الفقه: المهمٌ منه الحقيقة اللغوية دون غيرهاء وهي المراد 
بقولنا الأمر للوجوبء والأمر للتكرار» والصيغة للعموم» والأمر للفور» والنهي 
للتحريم» وغير ذلك من المباحث. إنما يريدون الحقيقة اللغوية» وهي المهمّة في 
أصول الفقه. حتئا إذا تقرّرت حمل عليها الكتاب والسنة»)©. 


. ٤۷۸/١ ينظر: الطوفي» شرح المختصرء‎ )١( 

(۲) الشيرازي» شرح اللمع» .١75 7/١‏ 

(۳) من الآية ١٠۱۹ء‏ من سورة الشعراء. 

.٠٠١ /١ وينظر: الزركشي» البحر المحيط؛‎ ٠١ /۳ الغزالي» المستصفى»‎ )٤( 
.)۲۳ ٤ص‎ ( شرح تنقيح الفصول»‎ )6( 


يفن 


اا و اف حفط ار 


لهذا يعمد الأصوليون إلى بناء القواعد الدلاليّة على أساس الوضع اللغوي 


ومقتضاه. ومن ذلك: 


الاحتجاج لقوّة دلالة العام: فمّن قال بظنيّة دلالة العام - من جمهور العلماء- 
فقد تمسّك بأصل لغوي» وهو أن ما أورث شبهة الاحتمال دخله الظن في لغة 
العرب» وقد احتمل العام شبهة التخصيص" ومّن قال بقطعيّة العام- من 
ال 
لمعن كان ذلك المعنئ لازما له في مقتضئ الوضع» حتئ يقوم الدليل على 
خلافه» وما دام اللفظ موضوعا للعموم فإن العموم لازم له قطعا حت يثبت 
دليل الخصوص”) 

الاحتجاج لقطع دلالة اللفظ الخاص على مدلوله: وذلك بدلالة الوضع اللغوي. 
فالخاص في مقتضى اللسان يلزم مدلوله المختص به والذي لا يخلو منه خاص» 
اول تاولا امن غير 2 . 

الاحتجاج لوجوب اتصال الاستثناء بالمستثنئ منه: وذلك بدليل «أن الاستثناء 
لغة العرب» والعرب لا تعد الاستثناء استثناءً إلا إذا كان متصلا باللفظء فإذا كان 
منفصلا عن المستثنی منه فإِنّها لا تعذه من كلامها)9'. 


(۱) ينظر: الرازي» المحصول» «or/\‏ والقرافي» شرح تنقيح الفصول. (ص۲۰۹)» 


والشيرازي» شرح اللمع» 0/۱ .. وبادشاه» تيسير التحرير» ۸/۱ وابن بدران» نزهة 
الخاطرء ١7١/1‏ . 


(۲) ينظر: أصول السرخسي» »177/١‏ و البخاري» كشف الأسرارء ١‏ و واللکنوي» فواتح 


.107 /١ الرحموت»‎ 


(۳) ينظر: أصول السرخسي» ۱/ ۰۱۲۸ و البخاري» كشف الأسرار»۱/ ۲۹۱. 
)٤(‏ الشيرازي» شرح اللمع» ۳۹/۱. 


۱۷€ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


© الاحتجاج لحواز تقدم الاستثناء وتأخره عن المستثنل منه . فيصح ذلك ٤‏ 
الأيمان والإقرارات الشرعية» مادام أن الاستثناء متصل بزمن المستشنى منه؛ لأن 
العرب أجازت استعمال ذلك كما يقول شاعرهم: 


فمالي إلا آل أحمد شيعة 2 ومالي إلا مشعب الحق مشعب"" 


وهكذا نجد الأصوليين يبنون القواعد الدّلالية على أساس الوضع اللغوي 
ومقتضياته. كما يرون بعض الفروع الفقهية إلى تفسير وضع اللغة» كذلك فعل ابن 
تيمية لمّا بيّن وجوب طمأنينة المصلي في ركوعه وسجوده» فاستدل لذلك بأصلهما 
اللغوي» ف «الركوع والسجود في لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين انحنائه» 
وحين وضع وجهه على الأرض. فأمًا مجرد | لخفض والرفع عنه فلا ب يسك ذلك 
ركوعا ولا سجوداء ومن سمّاه ركوعا وسجودا فقد غلط على اللغة...)”". 

الوجه الخامس: أنّ الحقيقتين العرفية والشرعيّة ية فرع عن الحقيقة اللغوية: 

فالحقيقة العرفية ناتجة من تخصيص الوضع بإحدئ دلا لاته» كمثل تخصيص 
(الدابة) بذوات الأربع» وكانت دلالته الوضعية اللغوية لكل ما يدت على الأرض. 
وكذلك الحقيقة الشرعية مُشتقة من أصل الدلالة اللغوية» وذلك في نقل اللفظ من 
اللغة إل الشرع لمناسية. فالصلاة تشتمل على الدعاء ا كن الإمساك. 
والحج على القصد. لكنّ الشرع شرط في إجزاء هذه الأمور أمورا أخر تنه تنضم إليهاء 
وقد تر جح عند كثير من الفقهاء: أنّ الشرع لاحَظ في كل لفظ موضوعه اللغوي”", 
)١(‏ البيت للكميت بن زيد الأسديء كما نسبه المبرّد له في المقتضب» ٠۳۹۸ /٤‏ وينظر: أبو يعلى 

العدة» ۲/ 1716» والشيرازي» شرح اللمع؛ 4١٠١/١‏ . 
(۲) مجموع الفتاوى» ٥۹7/۲۲‏ وقول ابن تيمية هذا جاء في سياق الرد على قول الحنفية بأن 

الركوع والسجود يتأتى بأدنى الانحطاطء لأن اللفظ موضوع في اللغة للميل على الاستواء 


ينظر: أصول السرخسي» .١78/١‏ 
(۳) ينظر: الغزالي» المستصفى» ۳/ 27١-١17‏ والطوفي» شرح المختصرء .491/١‏ 


\Vo 


يرل ا فطل 
e‏ لي جاه 8 ك کے م 
ال 2 ا واه ق جفظا شيريجة 


وتقرّر عند جملة من الأصوليين: أن «الشرع لا يغيّر مقتضئ اللغةء وإنما يقرّرها 
ويضيف إليها حكما زائدا"”"» لهذا فإن من مُتمّمات الفقه الربط بين المعنئ اللغوي 
والمعنئ الفقهي حين تعريفات الأوضاع الشرعيّةء «فيستدلٌ بأصولها في اللّغة على 
معانيهاء كالوضوء» والصلاة والزكاة والصّيام والآذان والصيام» والعتاق والطلاق 
والظهارء وأشباههاء مما لا كمل علم المُتفقه والمفتي إلا بمعرفة أصوله»". 


5 ۹ ° 
د # 


(۱) الکلوذاني» التمهيد. ۱/ .١94١‏ 
(۲) ابن قتيبة» غریب الحدیث» ٠٠١١ /١‏ . 


۱۷٦ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


المطلب الثاني: 
الاستعمال العرفي 


-١‏ المراد بالاستعمال العرفى: 

تعريف (الاستعمال) وأهمّيته: 

قبل تعريف الاستعمال العرفي يحسن التعريف بمصطلح (الاستعمال) في باب 

فالاستعمال هو: (إطلاق اللفظ وإرادة مسمّاه بالحكم وهو الحقيقة» أو غير 
مسماه لعلاقة بينهما وهو المحاز)'» بذلك يكون الاستعمال فرع الوضع اللغوي» 
إِذْ هو استعماله» واستعماله لا يحصل إلا بعد وضعه. وذلك إِمّا بإجراء اللفظ على 
حقيقته» وإمّا بتجاوز حقيقته إلى مجازه» وعملية الاستعمال تختص بالمتكلم مع 
تنحية المخاطب المستمع» إذ للمستمع عند الأصوليين اختصاص (الحمل)» 
أي الفهمء لإتمام بناء الدلالة بمحاورها الثلاثة: الذال (الوضع)» والمستدل 
(الاستعمال)ء والمستدّل له (الحمل). 

وأهمّية الاستعمال تنبئق من كونه يمثل الدّلالة باللفظء إذ إن الدلالة باللفظ 
نتاج الاستعمال بعد الوضع"» فواضع اللفظ إنما يضعه ليكتفَ به في الاستعمال 
والاستدلال؛ لذلك فإِنْ عمدة كشف حقائق ألفاظ اللغة هو استعمالهاء فلم يكن 
بد من سماع استعمال أهل اللغة الأقحاح للغتهم عند الكشف عن معن كل لفظ 


(۲) ينظر: المرجع السابق. (ص٥‏ ۲(. 


يفن 


OD 
لنا جاه 0 1 4 و‎ 1 e 
e2 ا ا اشر ف جةظا‎ 


مشكل» فما كان بحوزة الباحث عن دلالة لفظ (فاطر) في وضعها اللغوي إلا عندما 
يستمع عربيًا يستعملها في معنئ مبدع» كما لم يكن يُمكننا معرفة معنئ (الذهاق) 
إلا عندما نسمع العرب يستعملونه في معنئ (الملآن)» «فها هنا استدلّوا بالاستعمال 
على ال قيقة270. 

تعريف الاستعمال العرفي: 


أمَا المُراد بالاستعمال العرفي فهو: (تخصيص اللفظ ببعض مسمّياته عرفاء أو 
شيوع استعماله في غير ما وضع له)" ويتّضح من التعريف أن الاستعمال العرفي 
يعني نقل اللفظ إلى غير ما وضع له أوّلاء بمعنى أن العرف تصرّف في دلالة اللفظ 
الوضعية ونقلها إلى دلالة أخرئ واشتهر فيها أكثر من الأولى» فالدّلالة العرفية 
المنقولة متأخرة عن الدلالة الوضعيّة» ومتفرعة منهاء وذلك حين يتتخصّص العرفي 
بأحد معاني دلالة الوضع» أو ينتقل لمعنئ آخر غير الوضعي لعلاقةٍ ناقلة» وذلك 
كله بواسطة العرف العام والإقرار الجمهوري» ومن هنا جاءت تسميته بالاستعمال 
العرني أو الحقيقة العرفية". 

؟- أقسام الاستعمال العرفي: 

ينقسم الاستعمال العرفي باعتبارات متعدّدة» بيائها في الآتي : 

أو لا: تقسيم الاستعمال العرفي باعتبار المعنئ المنقول إليه: 


ينقسم الاستعمال العرفي بهذا الاعتبار من منطوق تعريفه السابق إلى قسمين: 


(۱) الرازي» المحصول. ."5١/١‏ 
() ينظر: الطوفي» شرح المختصرء ١ه‏ والمرداويء التحبير» ۸۹/۱ . 
(۳) ينظر: الرازي» المحصول. ./١‏ 


۱۷۸ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


٠‏ الأوّل: تخصيص اللفظ ببعض مدلولاته اللغويّة: ومثاله لفظ (الدّابة) الموضوع 
لكل ما يدبّ على الأرضء ثمّ خصّصه الاستعمال العرفي بذوات الأربع”". 

٠‏ الثاني: اشتهارٌ استعمال اللفظ في غير ما وضع له. لمناسبة بين الموضوع 
اللغوي والاستعمال العرفي: ومثاله: لفظ (الغائط) الموضوع للمُطمئنَ من 
الأرضء ثم شاع استعماله في الخارج المستقذر من الإنسان» لمناسبة المحل 
أو المجاورة”"» وكلفظ (الظعينة) الموضوع للذابة» ثمّ اشتهر في المرأة التي 
تركبهاء لمناسة E‏ 
ثانيا: تقسيم الاستعمال العرفي باعتبار الناقل: 

© الأوّل: العرف العام: وهو ما لم يتعيّن ناقله» بل شاع بين النّاس ولم يتعيّن له 
قائل» ويشمل كل ما سبق في التقسيم الأؤل. 
أو المهنيّة» كمصطلح (الفاعل) عند النحويين. وذلك أن للاصطلاحات اللفظية 
عند أهل العلوم اشتهارا وشيوعا تغلب على معانيها الوضعيّة الأولئ بينهه”". 

)١(‏ والتخصيص أحد أبرز وجوه تغير الدلالة في الاستعمال العرفي» ويكثر هذا اللون في خطابنا 
العرفي المعاصرء فلفظ (الطهارة) تخصص في الدلالة على الختان» ولفظ (الحريم) تخصص 
بالنساء بعد أن كان يطلق على كل محرم لا يمس» ولفظ (العيش) تخصص بالخبز من المعاش 
في بعض الأقاليم» ينظر: د/ إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظ (ص8١١-91١١).‏ 

(۲( ينظر: الطوفي» شرح المختصر. ١غ‏ والمرداوي» التحبير» ۸4/۱« وحاشية البناني 
على شرح المحلي» .577/١‏ 

(۳) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۰٩1/۷‏ و .57١/١5‏ 


.4!ل6/١ وحاشية البناني على شرح المحلي»‎ ۲۲۹/١ ينظر: الرازي» المحصول»‎ )٤6( 
.۳۷۹ /۱ والمرداوي» التحبیر»‎ 


۱۷۹ 


1 سا 4 CN‏ ےم 
ا ا 3 E‏ 0 8 م 
{( *(( ر با هه 3 راشف حفطلا شردوه 


الثا: تقسيم الاستعمال العرفي باعتبار الإفراد والتركيب: 

ه الأوّل: الاستعمال العرفي في الألفاظ المفردة: وهو استعمال اللفظ المفرد في 
غير معناه الوضعي» ويْفهّم معناه الجديد بلا قرينة""» ونوّعه ابن تيمية إلى ثلاثة 
أنواع : 

إا بالتعميم: كلفظ (الرأس) و(الرقبة»» ففي أصل الوضع يخص العضو 

- وما بالتخصيص: كلفظ الدابة» حين خصّصها الاستعمال بذوات الأربع. 
- وإما بالتحويل: عندما يحول الاستعمال اللفظ من معنا إلى معنى مباين 
لمناسبة تربطهماء كلفظ (الظعينة) اسم للدابة في أصل الوضع» ثم استعملت للمرأة 

التي تركبها". 

» والثاني: الاستعمال العرفي في الألفاظ المر كبة: وهو التعارف على استعمال جملة 
بعينها في غير ما تق تقتضيه نظائرها في أصل الوضع”"» وذلك مثل: 
- دلالة النفي الذاخل على صيغة (أفعل التفضيل): فجملة (زيد أفضل من 

عمرو) دلت على المفاضلة» فزيد مُفضَّل وعمروٌ مُفضَّل عليه» مع احتفاظ اللفظ 

ع 2 

علئ وجود أصل الفضل عند كل منهماء فإذا دخل النفي علئ جملة صيغة التفضيل 

تنتفي دلالة المفاضلة التي تقتضيها الصيغة في الوضع الأوّلء وتدلٌ على إثبات 


.15 /١ ينظر: القرافي» الفروق»‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ٩1/۷‏ »و .470/١5‏ 

(۳) ينظر: المرجع السابق» ١ / ١5‏ وقال القرافي عن المركبات العرفية في (الفروق) :۳٠١ /١‏ 
(وهي أدقها على الفهم. وأبعدها عن التفطّن) 


۱۸۰ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


الفضل للفاضل فحسب» وذلك بعرف الاستعمال غالباء كقول: (ما في القوم أحسن 
من زيد) فيدل على فضل زيد المجرور بحرف الجر دون إثباته للقوم» ومنه قوله 
تعالئ: ¥ وَمَنْاحَسَنٌ دنا مِمَنَ أَسْلَمَ وهه يِه َه سن 4 فالحسن ثابت في 
الآية لدين الإسلام» دون إثباته لغيره من الأديان". 

١‏ دلالة (كاد) مع النفي: فجملة (كاد زيد يقوم) تدل في أصل الوضع على أنه 
قارب القيام ولم يقم» وإذا دخل النفي عليها في جملة (ما كاد زيد يقوم) فالذي يقتضيه 
أصل الوضع أن القيام لم يكن من أصله وما قاربه» وتحوّل في عرف الاستعمال إلى 
حصوله لكنْ بعد جهدء كقوله تعالی: + فَدَبحوها وما كادوأ 
حصل ولكن بعد أن بعد في الظن””. 

- الجمل المتمثل بها في العربيّة: كقول (يداك أوكتا وفوك نفخ) فقد نقلت 
بالاستعمال من معناها الخاص إلى العام لتكون موازية لقول: (أنت جنيت هذا 
بنفسك) فهي عامّة لكل جان على نفسه» بدل أن تكون خاصة لمن كانت جنايته 
بالإيكاء والنفخ”". 

- الذهول عن الحذف الواجب تقديره لسلامة الجملة في اللغة: كقول: (فلان 
يعصر الخمر)ء مع أن الخمر لا تعصرء بل العنب» فساغ هذا التركيب بلا تقدير في 
ذهن السامع للعنب عرفاء وكقول: (الميتة حرام) والمراد تحريم أكلهاء لكن هذه 
النسبة بين الميتة والتحريم سائغة بل ومتبادرة عرفا بلا إشكال. 


دع م 


يفعلورى چ فالذبح 


)١(‏ الآية ٠٠٠١‏ من سورة النساء. 

(۲) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ٤۲۹ /٠١‏ والاستفهام الإنكاري في الآية يقوم مقام النفي. 
(۳) الآية ١لا»‏ من سورة البقرة. 

)٤(‏ ينظر: الجرجاني» دلائل الإعجازء (ص۲۸۱). 

.47١ /١5 ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )٥( 

(0) ينظر: القرافي» الفروق» ."١0 /١‏ 
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*- تطور الدلالة في سياق الاستعمال العرفي: 

لم تخل اللغة لِتَجْمُد ألفاظها في قوالبها للأبد. أو لِتُودَ بطون الكتب فحسب» 
وإتما للاستعمال» ومن شأن الاستعمال أنه يجعلها تنتقل من جيل إلى آخرء وفي 
ااا و را رکو رشن وت از تعر الك مات اللكات ا 
يجددها سياق الاستعمال ويطوّرها مجرئ التداول. 

وتطوّر اللغة في سياقها الاستعمالي لا يقتضي نسح ألفاظها وتحريفت صلب 
دلالتهاء بل تنطوّر في ظل أصل دلالتها الوضعيّة» وتطوّرها في كل زمن بَحَسَب 
أذهانٍ الاس وطبائعهم المدنيّة» فتتكيّف الدّلالة تبّعا لذلك غير خارجة عن دلالتها 
المركزيّة المُتواضّع عليها في اللغة. 

ويشبّه بعض الدلاليين تطور المعنى عن طريق استعمال الكلمة باكتسابها معان 
جديدة: بالشجرة 56 فروعا جديدة» والفروع ت فروعا أصغرء والفروع الجديدة 
قد تخفي القديمة أو تقضي عليهاء ولا يحدث ذلك دائماء بل هناك كثير من المعاني 
السابقة ازدهرت وانتشرت لقرون رغم نمو المعاني الجديدة اللاحقة". 

ولم تبتعد نظرة الأصوليين عن نظرة الدّلاليين تلك بل أثبتوا أن مساق 
استعمال اللغة سبب في تغيير المعنئ تطويرا أو تحويلا وحتئ تحريفاء فأنواع 
الاستعمال المعتمدة عندهم شاهد على تلك النظرة» فقد جعلوا الاستعمال سببا 
لتغيّر المعنئ الوضعي» تخصيصا له أو تعميما أو تحويلاء كما سبق بيانه» وبنوا 
على ذلك أحكاماء كما في استعمال لفظ الذّابة حين تخصصّت بذوات الأربع؛ فلو 


(١)ينظر:د/‏ إبر اهيم أنيس.دلالة الألفاظ,(ص”" ٠‏ ۱)ود/ عبد القادرأبو شريفة»علم الدلالة والمعجم 
العربي»(ص 0 (٦‏ 
(۲) ينظر: د/ أحمد مختار» علم الدلالة» (ص775) 


۱۸۲ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


حلف لا أركب دابّة» فإن المعتبر هو العرف الاستعمالي» حتئ يُمكن أن تتخصّص الدابة 
بالفرس أو البغل أو الحمار بحسب غلبة الاستعمال» كما إذا غلب استعمال أهل بلد 
على لفظ (الحريّة) بمعنئ العفة» وقال أحد منهم لمملوكه: (إنه حر) فلا يعتق وعادتهم 
استعمال ذلك في العفّة”"2» فهذا البناء الفقهي على مدلول اللفظ المتغيّريدلٌ على ملاحظة 
الفقهاء لتطور الدلالة في حاضنة الاستعمال العرفي» ويلحظ ابن تيمية تطوّر اللفظ ما بين 
الوضع والاستعمال بقوله: «واللفظ يصير بالاستعمال له معنئ غير ما كان يقتضيه 
أصل الوضع»”". 

٤‏ - ظاهرة تحريف الدلالة في مساق الاستعمال العرفي: 

يعد تحريف الدّلالة أحد مظاهر تغيير المعنئ في السياق الاستعمالي عند 
اللغويين» وذلك حين يُحدث المرء معنئ محرفا مصادفا للفظةٍ دون تبين مرادها 
الأصليء إِمَا بسبب سوء الفهم والالتباس» وإِمّا بقصد التحريف والابتداع» وأقل 
ما يعبّر عنه اللغويون بأنه سوء فهم ناتج عن قياس خاطئ بين مفهوم جديد مبتدع 
وقديم متبع» ويتكزر هذا الانحراف حتئ يرسخ ويسود» ويتصدى لذلك اللغويون 
بالتقويم والتصويب". 

وكذلك علماء الشريعة يتتبعون الانحرافات الاستعماليّة بعد زمن النبوّة وعصر 
التشريع» وخصوصا تلك التي يحصل بها تحريف مراد الشارع» فعند تفسير ألفاظ 
الشريعة بالاستعمال العرفي لاب «أن يكون هذا العرف قائما في زمان رسول يك فأما 
عرفٌ حَدَثْ بعد رسول الله ية واصطلح النّاس على استعمال اللفظ في ما بينهم فيه 
)١(‏ ينظر: الشيرازي» شرح اللمع» ۸١ /١‏ .والقرافي» الفروق» ٠۳٠١ /١‏ والزركشي» المنثور 

في القواعد (۲/ )١١5‏ وابن القيّم» إعلام الموقعين» 5/ ٠٠١١‏ . 


(۲) مجموع الفتاوى» /١5‏ ۰ 
(۳) ينظر: د/ إبراهيم أنيس» دلالة الألفاظ؛ (5 »23١‏ و د/ أحمد مختار» علم الدلالة (ص٠1؟)‏ 


۱A۳ 


انان 
ا جاه e‏ ت سے مہ 
NINOS‏ وَأشره في جفظا شَربِيّة 


فإنه لا يجوز حمل خطاب الله -عز وجل- وخطاب رسوله ية عليه وإنما قلنا ذلك 
لأنا نريد معرفة مراد الله تعالئ ومراد رسوله ية في خطاهماء ولا يمكن معرفة مرادهما 
بالكلام إلا من عرف كان اام اعد ورد الات الو ارج دا 
الأسماء والصّور تبدّلٌ الأحكام والحقائق لَمّسّدت الدّيانات» وبُدّلت الشرائع» 
واضمحل اللإسلام»". 

وقد عني ابن تيميّة بذلك النقد اللفظي كثيراء خصوصا في نقد الابتداع الموروث 
من تحريف دلالة اللفظ عمًّا كان عليه زمن التشريع والصحابة والتابعين» «فإن كثيرا 
من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ. ثم يجد تلك الألفاظ في 
كلام الله أو رسو له َة أو الصحابة» فيظن أن مراد الله أو رسوله ية أو الصحابة بتلك 
الألفاظ مايريده بذلك أهل عادته واصطلاحه»ء ويكون مراد الله ورسوله ية والصحابة 
حلاف ذلك»”": «بل الواجب أن تُعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القرآن 
والسنة» وما كان الصحابة يفهمون مِن الرسول ية عند سماع تلك الألفاظ فبتلك 
اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله يله لا بما حدث بعد ذلك»؛ «لأنّ دلالة 
الخطاب إنما تكون بلغة المتكلّم وعادته المعروفة في خطابهء لا بلغةٍ وعادةٍ واصطلاح 
أحدثه قوم آخرون بعد انقراض عصره وعصر الذين خاطبهم بلغته وعادته»*. ْ 

من ذلك استعمال لفظ: (التوسل) و (الاستشفاع) ونحوهماء «فقد دخل فيها 
من تغيير لغة الرسول وأصحابه ما أوجب غلط مَّن غلط عليهم في دينهم ولغتهم»”, 


() الشيرازي» شرح اللمع› 8٠١ /١‏ 1. 

(۲) ابن القيّم» إعلام الموقعين؛ /٤‏ 017. 

(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» .۲٤۳ /١‏ 

.٠١ 5/1 المرجع السابق»‎ )٤( 

(6) ابن تيمية» درء تعارض النقل والعقلء ۷/ ١77‏ . 
() ابن تيمية» مجموع الفتاوى. 1/١‏ 7. 


۱A4 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


وقد كان استعمال لفظ (التوشل) زمن النبوة والصحابة بمعنئ «التقزب إلى الله 
بطاعته» وهذا يدخل فيه كل ما أمرنا الله به ورسوله بء وهذه الوسيلة لا طريق لنا 
إليها إلا باتباع النبي ب بالإيمان به وطاعته» وهذا التوسّل به فرض على كل أحد 
... أمّا التوسّل بدعائه َة وشفاعته كما يسأله الناس يوم القيامة أن يشفع لهم وكما 
كان الصحابة يتوسّلون بشفاعته في الاستسقاء وغيره فهو من باب قبول الله دعاءه 
وشفاعته لكرامته عليه ...)'. 


وبعد زمن النبوة والصحابة والتابعين استعمل بعض الناس لفظ (التوسّل) 
استعمالا محرّفا عن معناه في عصر التشريع» فاعتقدوا: «أن توسّل الصحابة به يك 
كان بمعن آنهم يقسمون به ول ويسألون به» فظتوا هذا مشروعا مطلقا لكل أحد في 
حياته ومماته» وظنوا أن هذا مشروع في حق الأنبياء والملائكة» بل وف الصالحين» 
وفيمن يُْظنّ فيهم الصلاح وإن لم يكن صالحا في نفس الأمر)”"» فأين فهم الصحابة 
من فهم بعض التاس بعدهم» لِذا فان «العلم يحتاج إلى نقل مصدّقء ونظر محقّق)”". 

ولهذا فن كثيرا من محققي الأصول يستدل - أحيانا- على صحة قوله بموافقة 
الاستعمال المعتبر» كما استدلٌ الإمام ابن عقيل“ على عدم صحة استثناء الأكثر من 
جملة ذات عدد محصور بالاستعمال العربي الأصيل» إذ قال: «فأمًا استثناء الأكثر 


(۱) المرجع السابق» ۱/ »۲٤۷‏ بتصرف بسيط. 

(۲) المرجع السابق» ۱/ .۲٤۸-۲٤۷‏ 

(۳) المرجع السابق» .557/١‏ 

(6) هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل الظفري البغداديء الفقيه المجتهد الحنبلي؛ المتكلم 
المتفنن» وصف أنه أحد أذكياء العالم» توفي سنة ٠١١‏ ه من مصنفاته: الفنون, والفصول فى الفقه 
الحنبلي؛ والانتصار لأهل الحديث؛ والجدل على طريقة الفقهاءء والواضح في أصول الفقه. 
[ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة 7/ »١١4‏ والبداية والنهاية /١١‏ ٤۱۸٠ء‏ والمقصد الأرشد 
١710/١‏ )]. 
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فإنه غيرٌ مستعمل علئ ما بيّناه وما دخل في كلام المُحْدئِين - من غير استعمال كثر 
من العرب - واستمرٌء فلا عبرة به»'. 

وسذا لذريعة تحريف الأحكام بالاستعمالات الطارئة والمُحدثة نقل الزركشي 
إجماع العلماء على أنه لا يجوز تغيير معن اللفظ الذي يتغيّر بتغييره الحكم 
الشرعي"» ونقل - أيضا - قول أحد العلماء: «والذين أجازوا انتقال الاسم عن 
موضوعه في اللغة بالعرف إِنْما أجازوا ذلك ما لم يكن الاسم اللغوي يتعلّق به حكمٌ 
شرعي» فإن تعلق لم يجز نقله عن موضوعه إلى معنئ آخر قطعا؛ لأنّه يرجع حينئذ 
إلى تكليف»"» وجاء في مسودة آل تيمية: «يجوز أن يسمّوا الأشياء بغير الأسماء 
التي وضعها الله عَلّما لهاء إذا لم يحصل منه حظر لذلكء فإن حُظر ذلك لم يجز 
مخالفة الاسم». 

ه- خصائص الاستعمال العرفي: 

تعد ألفاظ الاستعمال العزق اجا شرا لممارسة اللغة فى العبيرغن خاجات 
الناس المتجدّدة والزغبات المتكزرة» أو لصياغة الأفكار المختلفة» ففي سياق هذا 
الاستعمال المتغيّر من جيل لآخرء والمتطوّر من زمن لزمن» يكتسب الاستعمال 
العرفي خصائصٌ يمتاز بها عن غيره من الدّلالات اللفظيّة» ذلك أنَّ الاستعمال هو 
مخاض التداول المستمرٌ لألفاظ اللغة بين أهلهاء وهو -أيضا- المرصد اللغوي 
لتمييز كل جيل عن غيره من حيث الطبيعة والمعاش» ومن حيث الفكر والحضارة» 
وقد اعتد علماء الذلالة بتلك الخصائص في منهجهم الدلالي» ومنهم الفقهاء 


. 415 /7 الواضح في أصول الفقه.‎ )١( 
.4١7 /١ ينظر: البحر المحيط»‎ )۲( 
المرجع السابق.‎ )۳( 

.4۸44/۲ )6( 


۱۸٦ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


الأصوليون في مباحث الدلالة اللغوية» إذ برزت في المنهج الدلالي الأصولي 
الخصائص الثلاث التالية: 

نص الفقهاء الأصوليون على القاعدة الدلاليّة التي تقول: «الحقائق العرفية 
مقدّمة على الحقائق اللغوية“" وبصياغة ثانية: «تُترك الحقيقة بدلالة الاستعمال 
عرفا»" وثالثة: «المسم' العرني يُمَذّم على | لفسا اللغوي»”" وهكذا تضافر رأي 
الأصوليين على أن «دلالة العرف مقذمة على دلالة اللغة؛ لأنّ العرف ناسخ للغة 
والناسخ يُقدم على المنسوخ) ففي باب الدلالة يُقدّم القصد الدلالي من اللفظ 
على ما سواه» فلا عَجَب أن يُمَدَم الاستعمال العرفي على الوضع اللغوي في قصد 
اللافظ من لفظه. لأنه مدان بعرفه واستعماله. 

والضابط في تقديم الاستعمال العرني على الوضع اللغوي هو: (البناء على العرف ما 
لم يضطرب» فإن اضطرب فالر جوع إلئ اللغة)» وبكيفيّة فإن لدلالة اللفظ على المعنى 
قو وضعفاء فقد يقوئ العرف وير جح» فيقتضي هجران الوضع اللغوي» وقد يضطرب 
ويختلف. فيؤخذ بمقتضئ الوضع» وعلئ الناظر التأمّل والاجتهاد فيمايستعمله". 

واستحقاق التقديم هنا لدلالة اللفظ لا لبلاغته» فعند أهل البلاغة والبيان لا 
تلازم بين الاستعمال والفصاحة؛ لأنّه «قد يستخِففٌ النّاس ألفاظا ويستعملونها 
وغيرُها أحقّ بها ... وربّما استخقّت العامّة أقل اللغتين وأضعفهماء وتستعمل ماهو 


."١1//١ ابن الشاطء إدرار الشروق على أنواء الفروق»‎ )١( 
. ٠۹۰ /١ أصول السرخسىء‎ )۲( 

(۳) ابن القيّمء إعلام الموقعين» /١‏ 419. 

.)١7١١ص( القرافي» شرح تنقيح الفصول.‎ )٤( 

.)7"١ص( ينظر: ابن الوكيل» الأشباه والنظائرء‎ )٥( 


AV 


لوا رأف حِفَظا لشرييَة 


أقل في أصل اللغة استعمالاء وتدع ما هو أظهر وأكثرء ولذلك صرنا نجد البيت من 
الشعر قد سار ولم يسر ما هو أجود منه. وكذلك المثل السائر)”". 
وفي باب الذلالة تقدّم الاستعمالات العرفية في مثل لفظ: (رأيت راوية) و (ركبت 
دابة) و (هذا غائط) على حقائقها اللغوية» فيقدّم معن المزادة الذي اقتضاه الاستعمال 
من لفظ (الراوية) على موضوعه اللغوي بمعنى الجمل الذي يُستقئ عليه» وما خصه 
الاستعمال العرفي من معنئ لفظ (الدابة) مقدم على عموم موضوعه اللغوي» وكذا 
استعمال لفظ (الغائط) بمعنئ الخارج المستقذر من الإنسان مُقذم على معناه اللغوي 
الموضوع بإزاء المكان المطمئن من الأرض”" 
والمسوّغ لهذا التقديم الراجح أمران هما: 
٠‏ الأوّل: الاشتهار في العرفيّة» فالشهرة جعلتها أسبق للذهن وأسرع تبادرا إلى 
الفهم» والتبادر دليل الأولويّة والتقديم. 
» والثاني: أنّها صدرت من أهل العرف» والظاهر من حال المتكلّم أنه يتكلم 
بمقتضى عرفه» فوجب الاعتبار بالعرف والحمل عليه حتّئ لا يختل نظام الفهم 
والإفهام الذي لأجله الكلام”". 


ثانيا: خاصيّة التفسير: 

بعض ألفاظ اللغة تد على معانٍ مطلقة بلا معيار محدّد أو قانون ثابت» بل 
يسيل المعنئ فيها بلا تحديد» ثم يتتخصّص الاستعمال العرفي في ورن معانيها وضبط 
حدودها بحسب استعمالها عند كل قوم أو بِلَدٍ أو أهل رمن»› وقد للاحظ الفقهاء 


1 /١ الجاحظ. البيان والتبيين»‎ )١( 
.1117/8 /۳ ود/ عبد الكريم النملة» المهزّب».‎ ٠٠۳ /١ ينظر: الطوفي» شرح المختصرء‎ )۲( 
1۳/۱ ينظر: الهندي» نهاية الوصول» ؟/ ۷ والقرافي» الفروق»‎ )۳( 


۱۸۸ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


الأصوليون ورود الألفاظ المطلقة في ألفاظ الشريعة وأحكامهاء فقعّدوا لها قاعدة 
تفسيرية تقول: «كلٌّ ما ورد به الشرع مطلقناء ولا ضابط فيه ولا في اللغةء يُرجع فيه 
إلى العرف)”". وذلك مثل ألفاظ: (إحياء الموات» والحرز في السرقة» والأكل من 
بيت الصديق» وانتفاع المستأجرء وما يعد قبضاء وإيداعاء وإعطاءً» وهديّة» وغصباء 
ومعروفا في المعاشرة والنفقة)"» «ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدّها الشارع 
بحد» ولا لها حدّ واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة» بل يختلف قدره وصفته 
باختلاف عادات الناس»". 

فتلك الألفاظ دلت اللغة على معانيها المطلقة» ودل العرف على حدودها 
القانونية ومعاييرها المعنويّة» بحسب استعمال كل أهل بلد أو زمانء فاللغة حفظت 
مطلق الذلالة والعرف حدّد تلك الدّلالة» كما في لفظ (الحرز) المشروط في حد السّرقة 
فدلالته الوضعيّة «الموضع الحصين)”', وهي دلالة مطلقة بلاضابط» «ولمّا ثبت اعتباره 
في الشرع من غير تنصيص على بيانه» علم أنه رَد ذلك إلى أهل العرف» لأنه لا طريق 
إلى معرفته إلا من جهته؛ فيّرجع إليه؛ كما رجعنا إليه في معرفة القبض والقُرقة في البيع» 
وأشباه ذلك“ والحاصل أن الاستعمال العرفي هو المختصّ في تفسير الألفاظ 
المُطلقة؛ لأن تلك الألفاظ لو «أريد بها ما يخالف العادة وجب بيانه وإيضاحه. لئلا 
يكون تلبيسا في الشريعة). 


)١(‏ الزركشيء المنثور في القواعد /١‏ ۸١ء‏ وينظر: ابن قدامة» المغني» ٠١ /١7‏ وابن تيمية: 
مجموع الفتاوى» ٠۲٠١ /٠۹‏ والسبكي» الإبهاج؛ /١‏ 76 والسيوطي» الأشباه والنظائر 
(ص .)١195‏ والمرداوي» التحبير» // .۳۸٥۷‏ 

(۲) ينظر: المراجع السابقة. وابن بدران» المدخل» (ص‌۲۹۸). 

(۳) ابن تيمية؛ مجموع الفتاوی» ۱۹/ 7170. 

)٤(‏ ينظر: ابن منظورء لسان العرب» /٥‏ ۳۳۳ مادة (حرز). 

. 571/١7 ابن قدامة» المغني»‎ )١( 

.٠ /١١ المرجع السابق‎ )1( 


۸۹ 


د دخان رأف حفطلا لشَرييّة 


ويغلب على الألفاظ المطلقة اشتمالها على المعاني المعنوية المعقولة غير 
المتشخصة» كلفظ (الحرز والسفر والنفقة)» لذا يشوبها إطلاق المعنى وسيلانه في 
مساق الكلام» وعلئ الناظر إحكامها بتقدير العرف وتقنين الاستعمال المنضبط عند 
تفسيرهاء كما في توفيق الشاطبي لها بقوله: «كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلق) 
غير مقيِّدِ ولم يجعل له قانونا ولا ضابطً مخصوصاء فهو راجع إلى معن معقول 
وكل إلى نظر المكلف» وهذا القسم أكثر ما تجده في الأمور العادية التي هي معقولة 
المعنوا.. 20 

يد أن مسلك تفسير الألفاظ المطلقة بعرف الاستعمال يخضع لأصول كل 
مذهب فقهئء بمعنئ أنه كلما اعتدّ المذهب بأصل العرف في الاستدلال كان هذا 
المسلك مُعتبّرا في تقييد الألفاظ المطلقة» وكلّما ضعًف الاستدلال بأصل العرف 
ضاقت دائرة هذا المسلك» وإيضاحه بالمثالين الآتين: 


الأول: لفظ (السفر) الذي علق عليه الشرع بعض الرخص الشرعيّة» وهو في 
إطلاق دلالته اللغوية ظاهر» وني تحديد مسمّاه على وجه لا يختلف غير ظاهر؛ إذ لم 
يُحد بمسافة أو قانون معتبر؛ لذلك ضبطه بعض العلماء - كابن تيميّة - بالاستعمال 
العرفي» وذلك بحسب تعارف كل أهل زمان ومكان مطلقا””» وضبطه جمهور الفقهاء 
بمسافة أربعة بُرّدا"» كما هو مذهب المالكية”» والشافعية”»؛ وجمهور الحنابلة”) 


.)770 /۳( الموافقات‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن تيميّة» مجموع فتاوی» 47/١19‏ 7. 

(۳) (أربعة برد): البرد جمع بريد والبريد أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» والميل أربعة 
آلاف ذراع» ينظر: ابن الأثير» النهاية, 1١‏ » والحجاوي» الإقناع» /١‏ 7175. 

. 5488 /۲ ينظر: المدونة الكبرى ۱/ ۹۳ء والحطاب» مواهب الجليل‎ )٤6( 

١ه(‏ ينظر: النووي» المجموع 14 . والشربيني» مغني المحتاج /١‏ 71. 

() ينظر: ابن قدامة» المغني / ١٠٠٠ء‏ وابن مفلح» الفروع 7/ .۸١‏ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


مستدلين بما صح عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهم - أنهما 
كانا يصليان ركعتين ركعتين» ويُمُطران في أربعة برد فما فوق ذلك"» وهو اجتهاد 
آيل إلى العرف وتفسيره؛ من حيث إنهم أحكموا السفر بمقتضئ عرف زمن الصحابة 
المتعارف عليه بمسافة الأربعة بُرد» والتي تعني الخروج من الوطن إلى موضع لا 
يصل إليه المسافر في يومه ذلك ولا أوائل ليلته تلك" . وقد أوغل الإمام ابن حزم في 
تفسير مسمّئا السّفر باللغة دون العرف أو غيره» وهو غالبا ما ينبذ أصول الاستدلال 
المختلف فيها كالعرفء فقال أبو محمد: «فلم يجز لنا أن نوقع اسم سفر وحكم سفر 
إلا على من سمّاه من هو حجة في اللغة سفرء فلم نجد أقلّ من ميل»... إِذْ لم نجد 
عربيًا ولا شريعيًا عالماً أوقع على أقل منه اسم سفر»". 

الثاني: لفظ (النفقة) الواجبة على الزوج للزوجة» فدلالته على مسمّاه ظاهرة» 
وضبط دلالته بمقدار لا يختلف غير ظاهرء فمّن أخذ بأصل العرف أسنده إليه» 
وأوكل كفاية كل نفقة إلى العرف ومقتضى الحال بحسب كل زمان ومكان» وبهذا 
قال الجمهورء وهم الحنفية*» والمالكية”'» والشافعي في القديم "» والحنابلة"» 


واختاره ابن تيمية" وابن القيم". ومن ضعف عنده أصل العرف اجتهد وقدّر النفقة 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم» أبواب تقصير الصلاة» (ص 0» والبيهقي في السنن 
الكبرى» ۳/ ٠١ ٤‏ وصحح إسناده النووي في المجموع 6١/5‏ . 

(۲) ينظر: ولى الله الدهلوي» الحجة البالغة» .٠٠۳ /١‏ 

.)٠١ /0( المحلى‎ )۳( 

(5) ينظر: السرخسيء المبسوط »18١/0‏ والكاساني» بدائع الصنائع /٤‏ ۳۷. 

. 777 /۳ ينظر: ابن جزي» القوانين الفقهية (ص ١١١)ء والشنقيطي» مواهب الجليل؛‎ )٥( 

(1) ينظر: الشربيني» مغني المحتاج .٠ ٤۳/۳‏ 

(0) ينظر: ابن قدامة» المغني ٠۳٤۹/۱١‏ وابن مفلح» الفروع 9/ ١‏ . 

(۸) ينظر: ابن تيميّة» مجموع الفتاوى 5 / 085 487» والاختيارات الفقهية (ص ١٠9‏ 5). 

(9) ينظر: ابن القيم» زاد المعاد 0/ .٤۳۷‏ 


۱۹۱ 


ENTITLES,‏ 1 ےے 
20 4 ا 3 02 ور چ ) َّ 0 
( ھ 3 ٠"‏ 2 


بمقدار لا يختلف في كلّ زمان ومكانء وقال: الطعام على المقتر مد بمدٌّ النبي يف 
وعلئ المتوسط مد ونصف» وعلئ الموسر مُدّانء مع ما يلزمه من أدم بلادها 
كالزيت أو السمن» وأمًا الكسوة والمسكن فعلئنل حسب حالها. ومهذا قال الشافعية 
في المشهور عنهب”". 

الثا: خاصية التغير: 

من تقاسيم الأحكام الفقهيّة تنويعها عند بعض الفقهاء باعتبار الثبات والتغيرء 
فهي بذلك على نوعين: 

أحدهما: نوع لايتغير عن حال واحدة هو عليها: لا بحسب الأمكنة ولا الأزمنة 
ولا اجتهاد الأئمة» وهي المسائل الفقهيّة الثابتة بصريح النص» كوجوب الواجبات 
وتحريم المحرمات» والحدود المقدرة بالشرع. 

والآخر: نوع يتغيّر بحسب اقتضاء العرف أو المصلحة له. زماناء ومكاناء 
وحالاً: كمقادير التعزيرات وأجناسهاء وصفاتبهاء فإن الشارع ينوّع فيها بحسب 
العرف أو المصلحة الشرعية» ومن ذلك ما يبينه المفتي على ما كان في عرف زمانه. 
بحيث لو كان في غير عرف زمان الحادثة لأفتئ بخلاف فتواه؛ ولهذا اشترطوا على 
المجتهد معرفة عادات الناس واستعمالاتهم العرفية» فن جملة من الأحكام تختلف 
باختلاف الأعراف» فلو لزمت حكمها الأول عند تغيّر عرفها لأورث ذلك مشقة 
وإضرارا بالناس» ولخالّف قواعد الشريعة المبنيّة على التخفيف والتيسير ودفع الضرر 
والفساد". 


)١(‏ ينظر: الشافعي» الأم 57/ ۲۲۹ والشيرازي» المهذب ۲٤۸/۳‏ والنووي» روضة الطالبين 
4 . 

(۲) ينظر: ابن القيم» إغاثة اللهفان ۰٤٦۰ /١‏ ومجموع رسائل ابن عابدين» ۲/ ١77‏ و علي حيدر 
درر الحكام شرح مجلة الأحكام» ٤١ /١‏ ود/ الزرقاء المدخل الفقهي» ۲/ 447. 


۱4۲ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


فالدلالة العرفية موججهة للفتوئ بحسب دلالتهاء فتتغيّر الفتوئ بمقتضئ تغيّر 
العرف» بيد أن خصيصة التغيّر ليست لازمة لكل العوائد والأعراف» بل الأعراف 
بذاتها منقسمة إلى قسمين باعتبار التغير» وهما: 

الأؤل: أعراف ثابتة مستقرّة: لا تتغيّر بتغيّر أذواق الّاس» ولا تختلف باختلاف 
الأعصار والأمصار والأحوال» بل هي ثابتة» وثباتها ا من قوة دلالة نص الشارع 
المتشوف إلى تحصيلها على كمالها دون تغيير» كدلالة العرف علئ: ستر العورات» 
والنهي عن الطواف بالبيت الحرام على العُري» والأمر بإزالة النجاسات» فهي حسنة 
بتحسين الشارعء أو قبيحة بتقبيح الشارع لهاء ولا تحتمل تغيي را حت يقال مثلاً: إن كشف 
العورات ليس بعيب في عرف بعض الأقطار على شواطئ البحار فينبغي تغيير دلالته؛ إذ 
لو صح ذلك لكان نسخا لِحكم الشارع الثابت والمستقرء والنسخ بعد موت النبي كَل 
باط . 

والآخر: أعراف متغيّرة بتغيّر زمانها: فحكمها الشرعي يختلف بمقتضئ 
الأعراف حسب كل عصر أو مصرء ويدور الحكم معها كيفما دارت» ووجه تغيّرها 
هو باعتبار الإطلاق اللغوي الكامن في دلالاتها اللفظية» والاستعمال العرفي يضبط 
دلالة وقائع هذه الأحكام العرفية بحسب الاستعمال المتجذد. والفتوئ تتبع عرفها 
وتتغيّر بتغييره؛ لأن «كل ما ورد به الشرع مطلقًاء ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع 
فيه إلى العرف»". كسلطة العرف عل تحديد إطلاق لفظ: (النفقة» والحرزء والنفقة 
والانتفاع). 


.)١77ص( ينظر: الشاطبي» الموافقات ۲/ 588» ود/ أحمد أبو سنة» العرف والعادة»‎ )١( 
ينظر: ابن ودامه» المغني» 1 ۰ وابن تيمية. مجموع الفتارى» 9/۱۹« والسيوطى.‎ (۲( 
.۳۸١۷ /۸ الأشباه والنظائرء (ص ٩۱۹)ء والمرداوي» التحبير»‎ 


۱4۳ 


سس را CYNE‏ 2-2 
20 ا 0 > ا2 ] لد جد 
ھ۵ ۰ 5 
غ2 CT‏ ر ا EC“‏ ب و رە يلا مرلعيه 


ومن ذلك: الألفاظ المعبّرة عن المقاصد والنيّات والآيمان» فتختلف دلالتها 
باختلاف الأمم واللغات» أو باختلاف البقاع واللهجات داخل الأمّة الواحدة 
فالمعتمد من ألفاظها هو المتبادر إلى الذهن المُتعارّف عليه والفتوئ تتبع العرف 
القولي في خصوص استعماله» وتختلف باختلاف استعمالاته» وذلك كألفاظ الأيمان 
والوصية والطلاق ونحوهاء فإن «الحكم يتنزل على ما هو معتاد فيه بالنسبة إلى من 
اعتاده دون من لم يذه وهذا المعنئ يجري كثيراً في الأيمان والعقود والطلاق» 
كناية وتصريحاً»'. 


ومن ذلك - أيضا-: أن الشارع أمر بأشياء ونه عن أشياءء وأطلق القول فيها 
إطلاقاء فيحملها المكلّف في نفسه وفي غيره بحسب اقتضاء العرف من التوسّط 
والاعتدال» لا على مقتضئ الإطلاق الذي يقتضيه لفظ الأمر والنهي» كالأمر 
بمكارم الأخلاق وسائر الأمور المطلقة» والنهي عن مساوئ الأخلاق وسائر 
المناهي المطلقةء فللمكلف النظر فيها بحسب ما يقتضيه حاله وقوّته2". 


وعندما استفحل التقليد في مراحل زمنيّة من التراث الفقهي جمدت فتاوى كثيرة 
علئ حكمها التالد القديم» وقد كان أحرئ بها أن تتجدّد بتجدّد أعرافها المستندة إليهاء 
وقد استفز ذلك الجمود الإمامَ القراني أحد أئمة المالكية عندما احتفظ الفقه المالكي 
بفتوئ الإمام مالك في مسألة (أنتَ علي حرام) بأنّها تقع ثلاث طلقات”» فقال: 
«ومالك - رحمه الله تعالئ - إِنّما أفتئ في «المدوّنة» في الخليّة» والحرام» والبريّة 
ووهبتك لأهلك: بالثلاث» لأجل عرف في زمانه. فإذا لم نجد نحن ذلك العرف لا 
تكون تلك الفنيا من ذلك في تلك الصورة؛ بل في صورة العرف لا في صورة عدمه»©», 
)١(‏ الشاطبي» الموافقات ۲/ .49٠‏ 

(۲) ينظر: المرجع السابق» ۳/ 7170 4١5‏ . 


(۳) ينظر: المدونة الكبرى 7/ .07١‏ 
620 الاستغناء في الاستثناء (ص .)5١60‏ 
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وقال: «واليوم بمصر والقاهرة لم نجدهم على هذا العرف» بل نجدهم يطلقون 
«الحرام» على أصل الطلاق» أما العدد والثلاث فلم نجد ذلك» والحكم ينتفي 
لانتفاء مد ركه إجماعاء فكل من أفتى اليوم عندنا بالثلاث فهو مخالف للإجماع». 

وقد عني القراني في إيضاح هذا المسلك في الفتوى والاجتهاد» وكرّره في مواضع 
من تصانيفه» وألحَ على رَعيه في الفتاوئ والأحكام حتّئ لا يفسد شيء من نظام الشريعة 
المبني على العدل والإحكام, فقال - رحمه الله-: «إن الأحكام المترتبة على العوائدى 
تدور معها كيفما دارت» وتبطل معها إذا بطلت» كالنقود في المعاملات» والعيوب في 
الأعراض في البياعات ونحو ذلك... وعلئ هذا القانون تراعي الفتاوئ على طول الأيام. 
فمهما تجدد في العرف اعتبزه» ومهما سقط أسقطه. ولا تجُمّد على المسطور ني الكتب 
طول عمرك..)”"» وقال في موضع آخر: إِنْ إجراء الأحكام التي مذركها العوائد مع 
تغيّر تلك العوائدء خلاف الإجماع وجهالة في الدين» بل كل ما هو في الشريعة يتبع 
العوائد: يتغير الحكم فيه عند تغيّر العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة...»". 

ثمّ بعد ذلك احتفئ الإمام ابن القيّم بإيضاحات القرافي تلك» وتعهدها تأييدا 
وتبريكاء وشرحا وإيضاحاء واعتبرها «محض الفقه» ومن أفتئ الناس بمحرد المنقول 
في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وقرائن أحوالهم فقد 
ضل وأضل...) 29 ولأآنها كذلك فقد شرحها بفصل نفيس» أسماه: «فصل في: تغير 
الفتوئ واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد)©. 


2> > 2 
و2 کډ يت 


. )1١7” المرجع السابق (ص‎ )١( 

(۲) الفروق۱۰/ ۲۲". 

(۳) الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحکام» ص ۲۱۸. 
)٤(‏ إعلام الموقعين» .47١ /٤‏ 

(6) المرجع السابق. 4/ ۳۳۷. 
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المطلب الثالث: 


١‏ -المراد بالوضع الشرعي: 
صورة الوضع الشرعي عند طائفة كثيرة من الفقهاء تعني ثبوت معنئ اللفظ 
من جهة الشرع» بأن يكون اللفظ موضوعا لمعنل في اللغة» وقد ورد شرعا على غير 
معناه اللخوي» وكثر استعماله بين المسلمين» حت صار لا يُعقل من إطلاقه إلا ذلك 
المعنئ الشرعي» فاللفظ لوي الوضع شرعيّ المعنئ» بمعنئ أن الوضع الشرعي 
© لفظ: (الوضوء) في اللغة أسم للوضاءة والنظافة. وي الشرع اسم للغسل 
٠‏ لفظ: (الصلاة) في اللغة هو الدعاءء وفي الشرع اسم لأفعال وأقوال مخصوصة. 
« لفظ: (الزكاة) في اللغة هي الزيادة والنماء وفي الشرع اسم لإخراج مال 
0 لفظ: (الصوم) في اللغة هو مطلق الإمساكء وفي الشرع اسم لإمساك مخصوص 
فالوضع الشرعي هو اصطلاح على مسمّئء تمّ نقله من اللغة إلى الشرع. 
وهو حقيقة في معناه الشرعي ومجاز في نقله اللغوي؛ لأنْ المعنى اللغوي أسبق في 
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الوجود. والشرعي أسبق في التبادر, والتبادر من خواصٌ الحقيقة'''» فيصح تعريفه 
على هذا المراد بأنّه: (اللفظة الذالة على معنئ مجازي, انتقلت إليه بغلبة استعمال 
الشرع فیه)» أو أن يقال: هو: رما استفيد معناه من الشرع. ولفظه من اللغة) . 


وإذا أردنا تعريف (الوضع الشرعي) على منهج إسقاط عمليّة (النقل) من اللغة 
إلى الشرعء بمعنئ إثبات وقوع الحقيقة الشرعية بذاتها ابتداءً دون نقلها من اللغةء 
فن تصوّره على هذا المنهج هو: (اللفظة التي استفيد وضعها للمعن من جهة 
الشرع)”؛ لأنّه يسوغ «اللشريعة أن تُحدث الأسماء بعد أن لم تكن» كما لها أن تضع 
الأحكام بعد أن لم تكن وقد انتقد ابن عبّاد الأصفهاني”" هذا التعريف الأخير 
باه أعطئ تصوّرا للأسماء الشرعيّة على خلاف تصديقها؛ لأن الأسماء الشرعية 
منقولة غير موضوعة؛ وتعريفها بهذا التصوّر يجعلها غير منقولة". 

والراجح من التعريفين: - والعلم عند الله- هو الأوّلء الذي يجعل وضع اللفظ 
من اللغة وإفادة المعنئ أو تخصيصه من الشرع» والمسوّغ لذلك: هو الحكم القاطع 
بعربية نصوص الشريعة» وقد جاء وصفها كذلك في القرآن الكريم» فيجب أن تكون 
أحكامها بألفاظ عربيّة ومعانٍ شرعية. 


)١(‏ ينظر: الشيرازي» شرح اللمع» »18١/١‏ وأبو يعلى» العدّة» /١‏ 1494» والكلوذانى» التمهيدء 
/١‏ ۳ وابن برهان» الوضول إلى الأصولء ٠١7/1‏ والرازيء المخصول 844/1١‏ 

(۲) ينظر: الأصفهاني» الكاشف عن المحصول» 7/17 777. 

(©) ينظر: البصري» المعتمد» »18/١‏ والزركشي» البحر المحيط» .011//١‏ 

)٤(‏ الرازي» المحصول» »"98/١‏ وينظر: البصري» المعتمد. /١‏ ۱۸ء 

(6) الخطابي» معالم السنن.» .۲٠٠ /٤‏ 

(1) هو محمد بن محمود بن عباد العجلي الأصفهاني» الشافعي» كان فقيها أصوليا متكلماء من 
مصنفاته: الكاشف عن المحصول» والقواعد» وغاية المطلب» توفى سنة 57//4ه 
[ينظر: طبقات الشافعية الكبرى» ۲۹٤ /٤‏ والبداية والنهاية 1/ 16] 

(۷) ينظر: الأصفهاني» الكاشف عن المحصولء ۲/ 777-170. 
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أحدهما: أن يكون المعنئ ثابتا بالشرع. 

والأخر: أن يكون الاسم مختارا له من الشرع". 

- وقوع الوضع الشرعي: 

بيان المسألة ومنشؤها: 

يراد بالمسألة: «ما استعمله الشارع من أسماء أهل اللغةء كلفظ الصوم والصلاة 
ولم يللاحظه في الوضع الشرعي. بل خطف - مثلا - لفظ الصلاة فوضعه بإزاء 
الأفعال والأقوال المخصوصة شرعاء دون ملاحظة مناسبة المعنئ اللغوي الذي 
هو الدعاء للوضع الشرعي» أم أن الشارع لم يخرج عن دلالة اللغة في ألفاظه؟”". 

اختلف الأصوليون في ذلك. وريّما كان الخلاف في المسألة غريبا مع ضرورة 
اتفاق الفقهاء على أن الفروض الشرعية العمليّة (كالصلاة والزكاة)لا تصح إلا 
بالوصف الذي جاء به الرسول بي كما في إطلاق اسم (الصلاة) على كامل صفتها 
الشرعية من القيام والركوع والسجود وغيرهاء والمخالف في ذلك عندهم خارق 
للإجماع“» فعلئ آي شيءٍ - حينئظٍ - يختلفون؟. 

وتزول الغرابة حين نعلم أن الاختلاف نشا في الفروض العلميّة لا العملية» في 
مسائل الاعتقاد قبل العمل» فلم يكونوا على توارد واحد في معاني الأسماء العقائدية: 
فعندما استند بعض العلماء على استعمال الشارع وعرفه فيها واختصاصه في مرادهاء 


() ينظر: البصري» المعتمد. .١18 /١‏ 
(۲) الآمدي» الإحكام /١‏ 0". 


() ينظر: الطوفي» شرح المختصرء .531٠ /١‏ 
)٤(‏ ينظر: ابن برهان» الوصول إلى الأصول» .٠١7/١‏ 
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حاد آخرون ورفضوا أن يكون للشرع وضع لها أو استعمال» ولاذوا باللغة كحاكم 
ودليل» خاصة وأن الأسماء العلمية العقائدية - كالإيمان - يجري بيان دلالتها 
- غالبا - بالقول» في حين أن الفرائض العملية - كالصلاة - جرئ بيانها بالقول 
والفعل» و«إذا حصل البيان بالقول والفعل المطابق للقول فهو الغاية في البيان» 
كما إذا بيّن الطهارة أو الصوم أو الصلاة والحج ... “" وإنكار معنئ الاسم الذي 
أوضحه واضعه بالقول والفعل المستمر يعد معاندةً ومكابرة» في حين أن المعاند قد 
يجد سبيلا لإنكار معن جديد تم بيانه بالقول وحسب. 


ععس 


والخلاف نشا أوّل ما نشا في مسألة (الإيمان) عندما أنكر بعض المتكلمين وضعا 
شرعيًا فيه» وأبقوه على وضع اللغة» ويُعدٌ الإمام القاضي أبو بكر الباقلاني"“ أحد 
الكبار الأصوليين الذين أنكروا وقوع الأسماء الشرعية» انطلاقا من مسألة الإيمان» 
فيقول: «فإن قالوا: فخبّرونا ما الإيمان عندكم؟» قيل الإيمان هو التصديق بالله» وهو 
العلم» والتصديق يوجد بالقلب» فإن قال: فما الدليل على ما قلتم قيل: إجماع آهل 
اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن وبعثة النبي بيد هو التصديق, ولا يعرفون 
في اللغة إيمانا غير ذلك»”"». فأبقئ الباقلاني مسمّئ الإيمان اللغوي وألغئ مسمّاه 
الشرعي المشتمل علئ: (الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» والعمل بالأركان)» 
فالطاعات داخلة في مسمّئ الإيمان الشرعي» وإليه ذهب عامة السلف©. 


.٤٦/٤ الشاطبي» الموافقات؛‎ )١( 

(۲) هو محمد بن الطيب بن محمدء أبو بكر الباقلاني» البصري» المالكي» الأشعري» أصولي متكلم» 
من كبار أئمة المدرسة العراقية» قال عنه ابن تيمية في الفتوى الحموية(ص۹١٥):‏ (إنه أفضل 
المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري» ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده)؛ من مؤلفاته: التقريب 
والإرشاد الكبير» والأوسطء وإعجاز القرآن» والانتصار للقرآن» وغيرهاء توفي سنة ٤٠۳‏ ه 
[ينظر: ترتيب المدارك» ”/ ٠7‏ ؟» والديباج المذهب» 7/7 .]١١١‏ 

(۳) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۷/ ٠١١‏ نقلا عن التمهيد للقاضي أبي بكر. 

() ينظر: ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية؛ ( ص 15). 
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فالقول بأن الإيمان مجرد تصديق القلب كما ذهبت إليه المرجئة ومَّن نصرّهاء 
أو هو مجرد معرفة القلب كما يتسب لجهم بن صفوان"» هو منت الاختلاف في 
الأسماء الشرعية ومنشؤه» ومنه انساب الخلاف إلى كل وضع شرعي» كما أكده ابن 
تيمية بقوله: «وبسبب الكلام في مسألة (الإيمان) تنازع الناس: هل في اللغة أسماء 
شرعية نقلها الشارع عن مسمّاها في اللغة» أو أنّها باقية في الشرع على ما كانت عليه 
في اللغة» لكن الشارع زاد في أحكامها لا في معنئ الأسماء؟....»". 

تلقفت كتب الأصول تلك المسألة من مسائل علم الكلام بما وقع فيها من 
جدال» ولكنْ - كغيرها من مسائل علم الكلام المبحوثة في الأصول - بردت 
حدّة نزاعها في أصول الفقه» وانحصرت في العلاقة اللغوية الشرعية» «حتَّى إن هذا 
الخلافٌ عندهم يضمحل إذا حقق في الأمرء وذلك أنهم اتفقوا على أن هذه الأسماء 
يُستفاد منها في الشرع زيادة على أصل وضع اللغة» لكن اختلفوا: هل ذلك المعنئ 
موضوع شرعا أو لغة» والشرع تصرّف في أحكامها وشروطها؟»» وبهذا يخبو 
شرر التنابز بالزيغ والضلال بسبب نزاعها بينهم في أصول الفقه» بخلاف ما عليه 
الأمر ني باب الأسماء والأحكام العقائدية» لكنّ الأصوليين لم يُخفوا أصلّ المسألة 
ومنشأهاء حتئ إن بعضهم يردف بحثها بتفصيل مسألة اسم (الإيمان) وما جرئ فيه 
من خلاف» ويعضد مذهبه الكلامي بما يراه مناسباء كما فعل المرداوي في تحبيره“. 


)١(‏ هو جهم بن صفوان» أبو محرزء الراسبي مولاهم» السمرقنديء الكاتب المتكلّم» رأس 
الجهمية المشتهرة بإنكار الصفات» قتل سنة ۲۸١ه‏ في حرب ضد بني أميّة.[ينظر: تاريخ 
الطبري» ۷/ ۰ وسير أعلام النبلاء» 7/5 75] 

(۲) ينظر: ابن أبي العز» شرح العقيدة الطحاوية» (ص١2)55.»‏ وابن تيمية» مجموع الفتاوى. 
/ا/ .١65‏ 

(۳) مجموع الفتاوی» ۷/ ۲۹۸. 

)٤(‏ الزركشي» البحر المحيط» /١‏ 2077 (بتصرف). 

.۹۳ /١ وابن مفلح في أصوله»‎ ٠٠٠ /۲ ينظر: التحبير شرح التحرير»‎ )٥( 
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وعندما نتأمّل اختلاف الأصوليين في المسألة نجده منصبًا نحو علاقة الوضع 
الشرعي باللغوي من حيث النقل وعدمه» بمعنى هل الألفاظ الشرعيّة منقولة من 
العربية إلى الشرعية» أو هي باقية على عربيّتها اللغوية» أو هي موضوعات ابتداءَ من 
الشارع؟» وذلك أن بحثها الدلالي الأصولي منبثقٌ في الأساس من مباحث الحقائق 
اللفظية وتجاذبها بين اللغة والشرع» فالاشتغال فيها لغوي ومتسلّل من اللغة» مع 
غض الطرف قليلا عن جذورها العقديّة الكلاميّة» إتجد فسحتها أكثر في رحاب اللغة 
وفقههاء وإن لم يكن بد من تذكر أصل المسألة الكلامي في بعض الأحايين» وبذلك 
التوجّه اختلفت أقوالهم بعد تحرير المسألة على أربعة» وخامس يذهب إلى التوقف. 

تحرير النزاع في المسألة: 

افق الأصوليون في ثلاثة أمور تتعلق بالوضع الشرعي» وهي: 

الأول: لا خلاف في إمكان الوضع الشرعيء إذ لا يلزم من الإمكان محال لذاته 
«فلا إحالة في وضع الشارع اسما من أسماء أهل اللغة» أو من غير أسمائهم» على 
معنئ يعرفونه» أو لا يعرفونه» لم يكن موضوعا لأسمائهم»”"». وإنّما الخلاف في 
الوقوع. 

الثاني: لا حلاف في إطلاق الحقيقة الشرعية على اصطلاح الفقهاء الخاص 
فيهم» كما في قولهم: «لا تشرع الجماعة في النوافل المطلقة: أي لا تستحب» فلو 
صلاها جاز» ولا يقال مکروه»"» فوضع لفظ (لا تشرع) بمعنیٰ لا تستحب مع نفي 
الكراهية جار على اصطلاحهم العلمي الشرعي. 


)١(‏ الآمدي» الإحكام؛ ٠۴١ /١‏ وينظر: الرازي» المحصول: ۲۹۸/١‏ والطوفي» شرح المختصرء 
۱/. 


(۲( العراقي» الغيث الهامع. ۱۷۸/۱ 
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الثالث: لا خلاف في إفادة الألفاظ الشرعية معناها دون حاجتها لقرينة. 

ثم اختلفوا ني: دلالة الألفاظ الشرعيّة الواردة في الكتاب والسنةء في «ما استعمله 
الشارع من أسماء أهل اللغة» كلفظ الصوم والصلاةء هل خرج به عن وضعهم أم 
ل١؟.‏ وقد انطلقت أقوالهم في المسألة من مرتكزات دلالية يتفقون عليها مبدئياء 
ثم يختلفون في أيّ الأولويات التي يتمٌ تنزيل اللفظ الشرعي عليهاء والمرتكزات 
اللالية متتالية هي: (الوضع اللغوي» ثم التقل المجازي» ثم النقل الكلي على 
سبيل الاختراع)» وهم يقولون: (إن الوضع اللغوي خير من النقل المجازيء والنقل 
المجازي خير من النقل الكلى)“ فأبو بكر الباقلاني وأتباعه أصرّوا على أولوية 
الوضع اللغوي فأبقوا الألفاظ الشرعية عليه» وجمهور الفقهاء قدّموا التقل المجازي 
النقل الكلي المُخترَّع وحملوا الألفاظ الشرعية عليه إفراطا في تحقيق وضع الشارع. 
و ابن تيمية يخرج بقول رابع يمنح الشرع اختصاصه بتفسير مراده دون الخروج من 
اللغة» وتوقف الآمدي حين تضاربت عنده الأدلة بلا مرجّح. 

الأقوال في المسألة: 

القول الأوّل: ذهب إلى أن الألفاظ الشرعيّة منقولة عن اللغة إلى المعاني 
والمقاصد الشرعية بطريق المجازء فالحقيقة الشرعيّة واقعة» وهى مجاز في لِحاظ 
نقلها من اللغة» وحقيقة في لِحاظ تبادُرٍ معناها الشرعي» وهو القول المنسوب للأئمة 


)١(‏ الآمدي» الإحكام؛ /١‏ 20 و ينظر: الزركشي» البحر المحيط؛ .٠۲٤/١‏ والطوفي» شرح 
المختصرء ۰٤۹١ /١‏ واللکنوي» فواتح الرحموت» ١97/١‏ 

(۲( ينظر: الرازي» المحصول. ۹/۱ والسبکي» الإبهاج» 4/۱ والزركشي. البحر 
1 لمحیط› ٥۹۳/۱‏ . 
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الأربعة وجمهور الفقهاء" واختاره إمام الحرمين”" والغزالي" والرازي”' وابن 
الحاج 00 وال د ا 


والملاحظ على هذا القول الجمهوري أمور ثلاثة» هي: 

٠‏ أن تأثرهم بنظرية المجاز في الاستعمال العرفي جعلهم يستصحبونه في الاستعمال 
الشرعى» فكما كان تخصيص لفظ الدابة بذوات الأربع مجازا مقبولا في 
اللا ستعمال العرفي» كان تصرف الشارع في لفظ الصلاة والصوم ونحوهما من 
هذا الجنس”» وقالوا: «الشارع يضع الشرعيات أبدا على وزان العرفيات» حت 


)١(‏ ينظر: التفتازاني» التلويح مع التوضيح» ٠١۳ /١‏ واللكنوي» فواتح الرحموت»:١/97١»‏ وابن 
الحاجب» مختصر منتهى السؤل والأمل» 5١/١‏ 7» و ابن السمعاني» قواطع الأدلة» ٠۲۷١/١‏ وابن 
برهان» الوصو ل إلى الأصول»١/ ٠١١‏ والزركشي» البحر المحيط١٠/ 07١‏ والمرداويء التحبير 
4/۲« 

.١715 /١ ينظر: البرهان.‎ )۲( 

(۳) ينظر: المستصفى. ”7/ .7٠١‏ 

.۲۹۹ 7/١ ينظر: المحصول»‎ )٤( 

(5) هو عثمان بن عمر بن أبي بكرء ابن الحاجبء أحد أئمة المالكية في مصر والشام» بارع في العلوم 
الأصولية والعربية» ومتفنن لمذهب مالك من مصنفاته: منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول 
والجدل» ومختصر المنتهى» والشافية في الصرف. وغيرهاء توفي سنة5151ه. 
[ينظر: الديباج المذهب 8/71/,» وشجرة النور الزكية ٤٠۷ /١‏ وحسن المحاضرة 7/4/١‏ ]. 

() ينظر: شرح العضد» (ص58). 

(۷) هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي» ناصر الدين البيضاوي نسبة إلى «بيضاء» مدينة بفارس» 
قاضي القضاةء كان إماماً في الفقه وأصوله والتفسير والعربية والمنطق» من مصنفاته: أنوار التنزيل 
في التفسيرء الإيضاح في أصول الدين» تحفة الأبرارشرح مصابيح السنة» والمنهاج في أصول الفقه. 
توفى سنة ٦۸٥‏ هھ 
[ينظر: طبقات الشافعية الكبرى» /٤‏ 2775 وطبقات الشافعية للإسنوي» .]١77 7/١‏ 

(۸) ينظر: الإسنويء نهاية السولء /١‏ 586. 

(9) ينظر: الغزالي» المستصفی» ۳/ .7١‏ 
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تكون الطباع أقبل عليها»”". 


ه أن المناسبة بين اللفظ العربي والمعنئ الشرعي قد تظهر وقد تخفئ» وقد 
تتخلف وهو النادر» فالمناسبة المشروطة في المجاز بين اللفظ والمعنى ليست 
دائما معلومة في الاستعمال الشرعي» كما قال أبو الخطاب الكلوذاني”": «تارة 
يسمي الرسول بي أسماء لمعان لا تعرفها العرب» وتارة يسمي أسماء لمعانٍ 
فيها شَّبّهِ من معاني ذلك الاسم في اللغة»". 


٠‏ أن بعضهم يستثني الأسماء الدينيّة العقدية - كاسمي الإيمان والإسلام - من 
النقل المجازيء ويبقي الوضع الشرعى في الأسماء العملية كالصلاة والزكاة. 
فاتفقوا في العملية الفرعية واختلفوا في الدينية العقدية2»» قال أبو إسحاق 
الشيرازي: «ويمكننا أن نحترز من مسألة الإيمان» فنقول: إن الأسماء منقولة إلا 
هذه المسألة) 22 ووافقه التاج السبكي”" في جمع الجوامع”", وهذا الاستثناء 


.077 /١ الزركشيء البحر المحيط؛‎ )١( 

(1) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» البغدادي» الحنبلي» تتلمذ على القاضي أبي 
بعلي بارع ف الفقه:والأصيول و الخو نهن ر اة التعهين ني ار ل الفقه» والانتضار 
في المسائل الكبار» ورؤوس المسائل» والهداية وغيرهاء توفي سنة: ١٠05ه.‏ 
[ينظر: ذيل طبقات الحنابلة: /١‏ ۹۷ شذرات الذهب» 5/ 6 4» المنهج الأحمد [YYYT/Y‏ 

(۳) التمهید» ۹٤ /١‏ وينظر أصول ابن مفلح» /١‏ 288 والمرداوي» التحبير» ۲/ 497. 

(5) ينظر: الزركشيء البحر المحيط» ٠.٥۲١ /١‏ والمرداوي» التحبيرء /١‏ 54915. 

. ١77 /١ شرح اللمع؛‎ )٥( 

(1) هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» السبكي» تاج الدين» أصولي فقيه شافعي مجتهد. 
من بيت علم وولاية شرعية» من تصانيفه: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» والأشباه 
والنظائر في القواعد الفقهية؛ وطبقات الشافعية الكبرى» وجمع الجوامع في الأصول. توفي 
بالطاعون سنة ١لالاه.‏ 
[ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۲/ ٠٠٠‏ والدرر الكامنة ؟/ .]٤١٠١‏ 

(۷) ينظر: الزركشي» تشنيف المسامع بجمع الجوامع» ١/١؟؟.‏ 


€ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


يأتي تضامنا مع مذهب أبي الحسن الأشعري مقابل المعتزلة”". 

وحجتهم: أن الاستقراء قَطّع بأن الأسماء الشرعية لمعانيها الشرعية» وأنّها في اللغة 
لغير ذلك» فثبت استعمال الشارع لها ني غير موضوعاتها اللغوية» وهذا الاستعمال دليل 
وجود النقل بطريق المجاز؛ لأن اللفظ عربي والمعنى شرعي» ولا سبيل لذلك إلا بطريق 
نقل المعنئ اللغوي إلى الشرعي» وذلك الطريق هو المجاز الذي لا يخرجه عن العربية» 
والمجاز إمًا أن يكون بقرينة لغوية أو عرفية أو شرعية» الأولان ممتنعان؛ لأنالاستعمال 
فرع التعمّل» ولم يتعمَّلُها أهل اللغة ولا العرف» فلم يبق إلا القرينة الشرعية”" فإنَ اللفظ 
أطلقه الشارع وأمكن اعتباره على هذا الوجه. فوجب حمله وتقريره عليه؛ لأن الأصل 
هوالتقرير". 

ونوقش: أن الأصل في الإطلاق الحقيقة» فهي باقية على معناها اللغويء وما 
ذكرتموه من معانٍ جديدة شروط زائدة» وذلك لا يخرجها عن اللغة. 

وأجيب: يمنع ذلك إطلاق اسم الصلاة علئ ركعاتهاء وهو دليل قصد الشارع 
بوضع اللفظ إزاء كل مجموع الصلاة» وأنه حقيقة في أقوالها وأفعالها“. 

القول الثاني: ذهب إلى إن اللغوية باقية مطلقا في الألفاظ الشرعية» وإن ظهر 
منها معن عملي زائد عن اللغوي فهو شرط زائد في معناه اللغوي غير ناسخ له 
كلفظ (الصلاة) مستعمل في معناه اللغوي وهو الدعاء» ولفظ (الصوم) مستعمل في 
معناه اللغوي وهو الإمساك» لكن الشارع شرط في الاعتداد بهما أمورا أخر» نحو 
الركوع والسجود ني الصلاة والكف عن الأكل والشرب والجماع في الصوم» وتلك 
(۱) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۷/ 2141 .17١‏ 
(۲) ينظر: الكلوذاني» التمهيد. ٩١ /١‏ وابن السمعاني» قواطع الأدلة ١‏ », وصفي الدين 

الهندي» نهاية الوصول» /١‏ ۲۸۲ والمرداوي» التحبير» ۲/ ٤4۷‏ . 


(۳) ينظر: الزركشي» البحر المحيط. ٠۲۲ /١‏ . 
)٤(‏ ينظر: صفي الدين الهندي» نهاية الوصول» /١‏ ۲۸۲. والمرداوي» التحبير» 4۷/۲ . 
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الزيادة الشرعية المشروطة تكون في الحكم لا في الاسم» حتئ لا يخرج الاسم 
عن معناه اللغوي» وهو قول جماعة من الأصوليين» على رأسهم القاضي أبو بكر 
الباقلاني"“ وذهب إليه أبو الفرج المقدسي الحنبلي”"”” وهو ظاهر قول القاضي 
أبي يعلى“ والمجد ابن تيمية"“"“ ونُسب إلى الأشعرية”"» والنسبة لهم جاءت 
بناء على مذهب أبي الحسن الأشعري في اسم الإيمان أصل المسألة» حين جعله 
مطابقا لمعناه اللغوي بمعنئ التصديق وهو العله. 


)١(‏ ينظر: الجويني» البرهان» ٠١۳ /١‏ والرازي» المحصول» /١‏ ۲۹۸ وابن مفلح» أصول الفقه» 
88/١‏ وابن السمعانيء قواطع الأدلة» ۲۷١ /١‏ والقرافي» شرح التنقيح» (ص »)٤١‏ والآمدي» 
الإحكام. ٠١ /١‏ والزركشي. البحر المحيط؛ ١۱۹ /١‏ والمرداوي» التحبير» 40/۲ . 

(۲) هو عبد الرحمن بن محمد بن علي الشيرازي» ثم المقدسي» ثم الدمشقيء الأنصاري 
الخزرجيء الحنبلي» عارف بالفقه وأصوله» من مؤلفاته: المتتخب في الفقه» والتبصرة» 
والإيضاح في أصول الدين» توفي سنة: ٤۸٦‏ ه. 
[ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ٠١ /١‏ والمنهج الأحمد ۲/ ]٠۱۹١‏ 

(۳) ينظر: أصول ابن مفلح» ۸٩ /١‏ والمرداويء التحبیر» ۲/ ٤۹٥‏ . 

)٤(‏ هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء البخدادي» قاضي دار الخلافة» وعالم عصره في 
الفروع والأصولء أحد أعمدة المذهب الحنبلي» توفي سنة ٤0۸‏ ه من مصنفاته: العدة في أصول 
الفقهء والمجردفي الفقه والأحكام السلطانية. 
[ينظر: المقصد الأرشد (۲/ ١۳۹)ء‏ وتسهيل السابلة» 57١/١‏ ]. 

(0) ينظر: أبو يعلى» العدة» ١/189.ء‏ وابن عقيل» الواضح» ۲/ 577» والمرداوي» التحبير» 
۲ 446» وابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۷/ ۱۲۸. 

(1) هو عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن تيمية» مجد الدين» أبو البركات» فقيه 
حنبلي» مفسّر ومحدث» من مصنفاته: تفسير القرآن العظيم» والمنتقى في أحاديث الأحكام» 
والمحرر فى الفقه» توفى سنة ٠٠۲‏ ه 
[ينظر: التدن على قات الجا ٠١/7‏ وسير أعلام النبلاءء ۲۳/ ۲۹۱] 

(۷) ينظر: آل تيمية» المسودة» ۲/ /441.» والمرداوي» التحبیر» ۲/ 590. 

(۸) ينظر: الكلوذاني» التمهيد؛ /١‏ 84» وابن عقيل» الواضح» ۲/ 477. 

(9) ينظر: أصول ابن مفلح» ١‏ 4» وابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۷/ 2.1١١‏ والزركشيء البحر 
المحيط. .6١9/١‏ 
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وحجّتهم دليلان: 

الأول: أن هذه الألفاظ قد اشتمل عليها القرآنء ولو كانت مفيدة لغير مدلولاتها 
في اللغة لما كانت من لسان العرب» وذلك ممتنع؛ لأن الله أنزل القرآن عربياء ووصفه 
كذلك في قوله تعالئ: ج إا أنه قينا عَرَبِيا 4 والقرآن اسم للكل» فيلزم من كل 
ألفاظه إفادة المعنئ بحسب الوضع اللغوي العربي”". 

ونوقش: بأنّ إقرار الثقل ليس إنكارا للوضع» وهل النقل إلا فرع الوضع؟!", 
فعربيّة القرآن منه ما هو بطريق الحقيقة ومنه ما هو بطريق المجازء ومن مجاز العرب 
تسميتهم الشيء باسم جزئه. كلفظ الصلاة الدال في اللغة على الدعاء» وأطلقه 
الشارع على كامل الصلاة الشرعية؛ لأن الدعاء أحد أجزاء مجموع الصلاة» ولو 
التزمنا المعنى اللغوي فيها ّما جاز أن تَسمّئ صلاة الأخرس صلاةٌ» لأنّه ما دعا فيها 
بحال» بل إذا كان اللفظ مشتقا من لغتهم» وقد تصرّف فيه المتكلّم به كما جرت 
عادتهم في لغتهم» لم يخرج ذلك عن كونه عربيًا»””". 

الدليل الثاني: أن النقل من اللغة إلى الشرع يلزمه التعريف بذلك التقلء إذ لو 
خاطب الشارع به الأمّة قبل التعريف لم يفهموا منه إلا مسمّاه اللغوي. والتعريف به 


)١(‏ من الآية »١‏ من سورة يوسف. 

(۲) ينظر: المستصفى» الغزالي» ”/ ١٠ء‏ والآمدي» الإحكام» ٠ “١‏ وصفي الدين الهندي» نهاية 
الوصول» ۲۷١/١‏ والطوفي» شرح المختصرء ٤۹۷ /١‏ وآل تيمية» المسودة» ۲/ 4۸۷ 
والمرداوي» التحبير» ٤۹۸/۲‏ . 

(۳) ينظر: ابن عقيل» الواضح»۲/ ٠٤١‏ . 

(6) ينظر: الشيرازي» شرح اللمع/ ٠۸١/١‏ والرازي» المحصولء ٠۳٠۸/١‏ والآمديء 
الإحكام »۳٠ /١‏ وصفي الدين الهندي» نهاية الوصول» .۲۷١ /١‏ 

(4) الكلوذاني» التمهيد» ۹٤/١‏ وينظرء أصول ابن مفلح» 2.88/١‏ والمرداوي» التحبير» 
64۲/۲ . 


۷ 


E‏ أ رأف حفَظلالشَريجَة 


إا أن يكون بالآحاد أو التواترء الأول ممنوع لعدم قيام الحجة في أمثاله» والثاني غير 
موجود. وإلا لَعَرفه الموافق والالف: 

ونوقش: بأن التفهيم كما يكون بالتوقيف والتواتر» يكون - أيضا - بالتكرير 
مرة بعد أخرئ» كما في ابتداء اللغات وتعليم الأخرس والصغيرء والبيان لا يختص 
بالقول» بل يكون بالفعل تارة وبقرينة الحال تارة أخرئ, كذلك بين الشارع مراده 
من ألفاظه الشرعية» فإنه بيّنها بالتدريج والتكرار قولا وفعلا حتئ استفاض بيانها/". 

القول الثالث: ذهب إلى وقوع الوضع الشرعي في الأسماء الشرعية مطلقا على 
سبيل الاختراع» بمعنیٰ أنها موضوعات مُبتدات دون نقل أو مجاز» وذلك الوضع 
الشرعي المخترع شامل للأسماء الفرعية العملية والدينية العقدية» وهو قول المعتزلة". 

ويُعدَ قول المعتزلة هذا امتدادا لمذهبهم الغالي في الأسماء الشرعية» والمبني 
على اعتقادهم في المنزلة , بين المنزلتين» وذلك حين جعلوا الفسق منزلة متوسطة بين 
الإريمان والكفر. فنظروا إلى الإيمان في اللغة فوجدوه التصديق. والفاسق مصدق 
خرج من الإيمان ولم يبلغ الكفرء وإن صح تصديق ! يمان الفاسق بالود ضع اللغوي 
فإنه لم يصح في الوضع الشرعي عندهم» ثم قادهم ذلك الاعتقاد إلئ آنه يجب أن 


)١(‏ ينظر: المستصفىء الغزالي» 7/ 18» وابن برهان» الوصول الأصولء .٠١5 /١‏ والآمدي, 
الإحكام» ١/777؛‏ وصفي الدين الهنديء نهاية الوصولء .77١/١‏ 

(۲) ينظر: المراجع السابقة. 

(۳) ينظر: القاضي عبد الجبارء الأصول الخمسةء (ص 576).» وابن عقيل الواضح» 21577 
والرازي» المحصول» ۲۹۹/۱ والآمدي» الإحكام» »5١/١‏ والهندي» نهاية الوصول» 
“١‏ وشرح العضد. (ص۹٤)»‏ والزركشيء البحر المحيط. ١/٠۲٠ء‏ والمرداوي» 
التحبير» 7/ .٤۹۳‏ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


المُلقب عندهم ب(المنزلة بين المنزلتين) يُسمّئ بالأسماء والأحكام لأجل هذا الاعتقاد. 
كما باحه القاضي عبد الجبّار”'منهم بقوله: «اعلم أن هذا الفصل كلام في الأسماء 
والأحكام» ويُّلقَب بالمنزلة بين المنزلين» ومعنى قولنا: إنه كلام في الأسماء والأحكام 
هو أنه كلام في أن صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين» وحكم بين الحكمين 
”», وقد التزموا هذا المذهب في كل الأسماء الشرعيةء الاعتقادية والعملية» ثم 
حدّت المعتزلة الحقيقة الوضعية بأنّها: (ماتمٌ به التخاطب»). أو (استعمال الكلمة أو 
المصطلح في حال التخاطب"". فتشتمل على الوضع اللغوي والعرفي والشرعي» 
حيث تمّ وضع الجميع لحظة استعمالها والتخاطب بها وضعا مستقلا. 


وحجتهم دلبلان» الأول إجماليء والثاني تفصيلي» وهما: 


أا دليلهم الإجمالي: فهو أن الشارِع اخترع معاني لم تكن معقولة للعرب» 
كالإيمان بالله» والوضوء» والصلاةء والزكاة» وغيرهاء فلابدٌ من وضع ألفاظ مخترعة 
بإزائهاء ويستحيل أن تكون الأسماء الشرعية من وضع العرب» لعدم تعقل معانيهاء 
بل واضعها هو مشرّعها ومخترعهاء فهي شرعيّة الوضع» كما أن أهل الصّناعات قد 
وضعوا أسماءً حديثة بإزاء آلاتہم المخة عة ۰ 


)١(‏ هو عبد الجبار بن أحمد بن الخليل الهمذاني» الأسدأبادي» الملقب بقاضي القضاةء إمام 
الاعتزال والكلام في زمانه» الفقيه الشافعي» المفسّرء من مؤلفاته: المغني» وشرح الأصول 
الخمسة» وآداب القرآن» وتنزيه القران عن المطاعن» وطبقات المعتزلة» وغيرهاء عاش طويلا 
وتوفى سنة ٤٠١‏ ه. 
[ينظر: طبقات الشافعية الكبرى؛ */ ٠١١‏ وطبقات المفسرين للداوودي» ]۲٠۲ /١‏ 

(۲) شرح الأصول الخمسة؛ (ص١57).‏ 

(۳) ينظر: البصري»› المعتمدء »١١/١‏ والشيرازي» شرح اللمع؛ ۱۲۷/۱ واللكنوي. فواتح 
الز خوت ۱۷ 

)٤(‏ ينظر: القاضي عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة» (ص۷1٤)ء‏ وابن عقيل» الواضح» 
۲ ۷ والرازي» المحصولء ٠٠۳/١‏ والآمدي» الإحكام ٤١/١‏ والهندي» نهاية 
الوصول» ۱/ ۲۸۲ والإاسنوي» نهاية السول. /١‏ ۲۹۰. 


۰۹ 
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ونوقش: بالتسليم في مجمل مقتضاه من حيث اختصاص الشارع في معانيه 
وألفاظه. لكنّ اللفظ عربي تمّ استعماله شرعا في غير موضوعه على سبيل التجوّزء 
وذلك لا يخرجه عن عربيّته كما سبق» أما أن يكون اللفظ الشرعئ مخترعا بالكلية 
فلا؛ إذ تأباه عربيّة القرآن. 


وأا دليلهم التفصيلي فهو: عند دراسة كل اسم شرعي على حِدَّة نجده كذلك. 
وذلك مثل: 
- اسم (الإيمان): ففي اللغة هو التصديق كما في قوله تعالئ: # وما يموم أا 
وَلَوَكُنَاصَدٍوِينَ 4 وني الشرع هو فعل الواجبات» وذلك أن الإيمان هو الإسلام 
ولو كان مغايرا له ما صح استثناؤه منه في قوله: +( تاکان فا لموم )5ا 
ودنا فها عربت من ألْسلِينَ ‡» والإسلام هو الدّين لقوله تعالئ:# لالت عند 


- 70 + ؤس 9 


لَه الِإِسَلَمٌ 4 والدّين هو فعل الواجبات لقوله تعالى: # وما أمروا إلا ليعبدوا اه 
2 ےم كل اس ے لسر مس سل وم ساي سس موىم 6 
لصي له لرن حسفا ويقيموا الصَلَوة ويؤنوأ ركه وذالك دين اليم 4 

- اسم (الزكاة): ففي اللغة هو عبارة عن النماء والزيادة» وفي الشرع هو عبارة 
عن أداء مال معخصوص. وذلك يقتضى تنقيص المال لا زيادته. 


_- أسم (الصوم) فمي اللغة عبارة عن مطلق الإمساك. وي الشرع إمساك 
مخصوص» بل وقد يطلق شرعا على صوم لا إمساك فيه» كحال الآكل ناسيا". 


ابطر ا ا 

(۲) من الاية 1١‏ من سورة يوسف. 

(۳) الآياتان ۳٠٠۳١‏ من سورة الذاريات. 

62 من الآية ۹٠ء‏ من سورة آل عمران. 

00( الآية ۵ من سورة البينة. 

)١(‏ ينظر: القاضي عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة. (ص۷۷٤)»‏ وابن عقيل» الواضح»› 
ا والآمدي. الإحكام. ۸/۱« والرازي» المحصول. ۳-۰/۱ والهندي. 
نهاية الوصولء /١‏ ۲۹۱-۲۸۳. 


516 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


ونوقش: بأنّها على مدلولاتها اللغوية» غير أن الشارع شرط ضمّ غيرها إليهاء 
الأداء المخصوص مع الطهرة في مسمّئ الزكاة» مع لِحاظ كون أداء الزكاة سببا 
لطّهرة المال» فالإحسان إلى الناس من أعظم ما تزكو به التفس» والشيء يُسمَّى 
بسببه» وكل ذلك من باب التصرّف بتخصيص الاسم ببعض مُسمياته أو أسبابه 
والقاعدة الصحيحة تقول: (للشرع ولاية التصرّف في ألفاظه. كتصرف أهل اللغة في 
استعمالهم)» «فإن الشارع يتصرّف في اللغة تصرف أهل العرف» يستعمل اللفظ تارة 
فيما هو أعمٌّ من معناه في اللغة» وتارة فيما هو أخص“»» كما يتصرّف أهل اللغة في 
اللفظ اللغوي تخصيصا أو تعميما أو نقلا". 

القول الرابع: ذهب إلى أن الألفاظ الشرعيّة باقيةٌ على معانيها اللغوية من غير 
نقل أو تغيير» لكنّ الشارع استعملها على وجه يختص بمراده» بمعنئ أنه استعملها 
مقيدة لا مطلقة» فكل اسم منها اقترن بمقيدات شرعية تبين مقصوده» وهو قول ابن 
تيمية الذي انتصر 4 واستظهره المرداوي» ونسبه إل جمع من العلماء“. 

ويكاد ابن تيمية في هذا القول أن يوافق قول الجمهور القائل بأنْ الألفاظ الشرعية 
منقولة من اللغة إلى الشرع بطريق المجازء غير أن ابن تيميّة استبعد وسيلة المجاز في 
النقل» واستعاض عنه بنظرية وجوب اقتران اللفظ بمقيّداته المقاليّة والحاليةء وذلك 
حت ينسجم مع نفسه في مبدأ إنكار المجاز. 


(۱) ابن تيمية» الفتاوى الکبری» .١65 /١‏ 

(۲) ينظر: الآمدي» الإحكام» 28/١‏ والرازي» المحصول. 23١١-1٠١4 /١‏ وابن تيميةه 
مجموع الفتاوی» ۷/ .۲۹٩‏ 

(۳) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۷/ ۳۰۰-۲۹۸. 

.٠٠١ /۲ ينظر: التحبير»‎ )٤6( 
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(Tt‏ ارک شرفي جفظا شريعيه 


وحجة ابن تيمية أمران» هما: 

الأمر الأول: في شأن عربيتها: وذلك بالأدلة الدّالة على عربية القرآن كما سبقت» 
وقد دلّت بالضمن على أن الألفاظ الشرعيّة لم تنقل ولم تغيّر. 

الأمر الثاني: في شأن اختصاص الشارع بمرادها: وهو أننا علمنا تفسير 

الألفاظ الشرعية ومراداتها من جهة الشارع» فلا نحتاج بعد ذلك إلى الاستدلال 
بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم» وذلك لا يُخرجها عن عربيّتهاء بل هو جار على أصول 
لسان العرب وقواعد لغتهم» فن المعهود العربي يقتضي استعمال اللفظ في سياق 
التخاطب مقيّدا غير مطلق ومعيّنا غير سائب» فلفظ (الحج) - مثلا- يتناول كل 
قصد في اللغة» وعندما قال الشاعر: 

وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحججون سب الزبرقان المُزعفر”" 

كان متكلما باللغة» وقد قيّد لفظة الحج: بحجَ سب الزبرقان» فهو حح 
مخصوصء وكذلك الحج الشرعي مقيّد بإضافته إلى البيت في قوله تعالئ: ۾ فُمَنْ 
حَجَ لدت أَواَعْسَمَرَ 4 ومقيّد ب (أل) العهديّة» وهو الحج الذي عهدوه من وصف 
الرسول ية له بقوله وفعله» وهكذا في بقيّة الألفاظ الشرعية تكون مقرونة مقيّدة 
بتعريف الشارع لمعانيها الدالّة عليها عند إطلاقها دون تأخير يمنع من التكليف”". 


القول الخامس: ذهب إلى التوقف وعدم ترجيح أيّ من المذاهب» وهو قول 
سيف الدين الآمدي. 


)١(‏ البيت للشاعر المخبّل السعدي» وهو في البيان والتبيين ”//91» وإصلاح المنطق» (ص 
۲ ولسان العرب» 01/١‏ 4» و(عوف) قبيلة من القبائل» و(حلولا) هي الأحياء المجتمعة» 
و(سب) هي العمامة. 

(۲) من الآية ١164‏ » من سورة البقرة 

(۳) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» 1/۷ A/V (YA‏ °1" . 


۲1۲ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


وحجته: ضعف مأخذ المذهبين اللّذين ذكرهماء وهما: القول بالوقوع والآخر 
بعدمه» فقد تعادلا عنده في الاستدلال والمناقشة بحسب اجتهاده» حت عجز عن 
ترجيح أحدهما على الآخرء ثم قال: «وإذا عرف ضعف المأخذ من الجانبين فالحق 
عندي في ذلك إِنّما هو إمكان كل واحدٍ من المذهبين» وأمّا ترجيح الواقع منهما 
فعسئ أن يكون عند غيري تحقیقه»'. 

الراجح ومسوغاته: 

يترجّح من أقوال الأصوليين السابقة - والعلم عند الله - قول الجمهور الأوّل 
القائل: إِنّ الألفاظ الشرعيّة منقولة عن اللغوية إلى المعاني والمقاصد الشرعية بطريق 
المحاز. 

ومسوغات الترجيح أمران: 

الأمر الأول: جريانه على المعهود العربي» فمن معهود العرب نقل بعض 
الألفاظ اللغويّة من الوضع اللغوي إلى المعنئ المجازي» وقد أثبت هذا القول 
عربية الشريعة وحقائقها على مقتضئ المعهود العربي. 

الأمر الثاني: شفاعة المورث الاجتماعي الشعائري العربي قبل الإسلام لهذا 
القول» فقد اشتمل هذا الموروث على مصطلحات شعائرية وألفاظ اجتماعية 
ودينيّة كثيرة» مما يجعل ألفاظ الشريعة ليست غريبة المعنى ولا متوّحشة اللفظء 
بل هي جاريةً على المعاني المعهودة والمنقولة من أصل اللغة» ومن ذلك 
الموروث: 


)١(‏ الإحكام. ١ء‏ وقد علق الشيخ عبد الرزاق عفيفي عليه بقوله: (مَن تجاوز حدّه في بحثه» 
واعتبر كل احتمال يخطر بباله» وكثر في ذلك جدلاء تضاربت لديه الآراء» واستولت عليه 
الحيرة). 
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٠‏ أن جماعات من البشر-وقت البعثة والتشريع - كانوا غير خالين من أحوال 
صالحة» هي بقايا الشرائع أو النصائح أو اتفاق العقول السليمة» كما كانت العرب 
على بقية من الحنيفيّة» عرفوا بها بعض مناسك الحج» وثبت اغتسالهم من الجنابة 
واختتانهم» وكان لهم نكاح بخطبة وصداقء كما كان اليهود على بقية من شريعة 
عظيمة» والنصارئ على بقيّة من تعاليم المسيح عليه السلام» وبقية البشر على بقيّة 
من مجموع الشرائع الصالحةء وعلئ بقيّة من اتباع ما دلت عليه الفطرة السليمة” 
وفي صحيح مسلم قال رسول الله يَلِ: (إنَّ الله نظر إلى أهل الأرض» فمَقتهم» عربهم 
وعجمّهم. إلا بقايا من أهل الكتاب)"» وهم الباقون على التمسّك بدينهم الحق"» 
وعن سلمان الفارسي - رضي الله عنه- قال: (سألت الرسول ية عن أهل دين كنت 
معهم» فذكرت من صلاتهم وعبادتهم» فنزل قوله تعالئ: ل لدی ءامنا لدت 
هَادُوأوَألتٌصسرَئ وَاَلصَدعِيتَ مَنْ امن الله ايوم آلأخر وَعَيِلَ صلخا كه أجَرْهْمعِندَ 
رَيَهِمْ وَلَاحَوَفُ عَلِِمَ ولَاَهُمْ يروت )4 ...)» فوصف الله تعالئ في الآية أهلّ 
السّعاة من الأوّلِين والآخريه2. 


(۱) ينظر: الشاطبىء الموافقات» .٠٠١ /۲ ١۲۷۷ /١‏ وولىّ الله الدهلوي» الحجة البالغةء /١‏ 585» 
زان عاشتوو شاه افر الا ص و رى لاسي ال الاي ا 
۹. ۰ ۰ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجنة ونعيمهاء باب الصفات التي يعرف بها أهل الجنة 
والنار» (ص )١15١5‏ رقم .77١١‏ 

(۳) ينظر: شرح النووي على مسلمء ۱۷/ ۰۱۹٩‏ و ابن تيمية» مجموع الفتاوى5١/58.‏ 

)٤(‏ الآية 77» من سورة البقرة. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» ٠۲١ /١‏ وصححه ابن حجر في: العجاب في بيان الأسباب» 
۲۹۱ وقال عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى5 :1٨ /١‏ (ثابت بالأسانيد الثابتة)» وضعف 
الرواية التي قال فيها كَل لسلمان: (هم من أهم النار). 

(0) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» 5 /١‏ 1۸. 


۲1٤ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


ه ما جاء في الصحيحين أن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: يا رسول 
الله أرأيت أموراً كنت أتحدّث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة؛ هل لي فيها 
أجرٌ؟ قال رسول الله #: (أسلمت على ما سلف لك من خير)"©. 

٠‏ وفي الصحيح عن أمّ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت: (كان يوم 
عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية» وكان رسول الله ية يصومه في الجاهلية» فلما 
قدم المدينة صامه وأمر بصيامه) ". فقد كانت العرب تفقه بعض أحكام الصوم 
ومعانيه كما صامت عاشوراء قبل الإسلام» وقيل: إنما صامت قريش عاشوراء 
اقتداءً بشرع سالف» ولذا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة فيه» وقيل: لأنّها أذنبت فيه 
ذنبا فعظّم في صدورهم فصامته من كل سنة تكفيرا له". 

لقد شهدت تلك التصوص والحقائق التاريخيّة على أن أهل اللغة كانوا 
يدركون مرادات الأسماء الشرعيّة في الجملةء وأنّهم لم يستوحشوا إطلاق الشارع 
لهاء بل إن «البعثة تستوجب أن يكون مادة شريعته ية ما عند العرب من الشعائر 
وسنن العبادات ووجوه الارتفاقات؛ إذ الشرع إنما هو إصلاح ما عندهم. لا تكليفهم 
بما لا يعرفونه أصلاً) 2 فجاء الإسلام كي يصحح عبادة الناس وشعائرهم» بتتميم 
الصالح» وتشريع الناقص» وإصلاح الفاسد, كما في الحديث عن أبي هريرة - رضي 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب شراء المملوك وهبته وعتقه (ص 5ه*) 
رقم (۲۲۲۰)» ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم 
بعده» (ص 16) رقم (۳۲۳). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصوم؛ باب صوم عاشوراء» (ص١37”)‏ رقم »)۲٠٠۲(‏ 
ومالك في الموطأ ۰٤۰۲/۱‏ رقم (۸۲۲). 

(۳) ينظر: ابن حجر فتح الباري» /٤‏ ۳۰۹ و شرح الزرقاني على الموطأء ۲/ 777, .والشوكاني» 
نيل الأوطار» ۳/ ۸۹. 

.115 /١ وليّ الله الدهلوي» الحجة البالغة»‎ )٤( 
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1 دا دخان اھ رضلا لک رة 
ا ل مم واترو ق حفظ قربي 


الله عنه- قال: قال رسول الله ة: (إنما بُعثت لأتمّمَ صالح الأخلاق)"» ومن ذلك 
الإتمام: تشريع العبادات بألفاظ عربيّة ومعانٍ شرعيّة» كمَا كان الناس ينقصهم معنئ 
الإيمان الشرعي فعرفوه بالقرآن» وقد قال الله: +[ وَكَدِكَ سنالك روا ين مرا ما 
كت ری ملكتب ولا الإيمَن چ فهدئ اللهُ تعالئ نبيّه ب إلى كمال الإيمان 
بالوحي والزسالة". 
وقد شهد ابن فارس”؟ اللغويّ على جملة هذا المعنى في قوله: «كانت العرب 
في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم في لغاتهم وآداءهم ونسائكهم وقرابينهم» فلمّا 
جاء الله تعالئ بالإسلام حالت أحوال ونُسخت ديانات وأبطلت أمور...6©. 


- أقسام الوضع الشرعي: 

ينقسم الوضع الشرعي باعتبارين اثنين» هما: 

التقسيم الأول: باعتبار اطّلاع أهل اللغة علئ اللفظ الشرعي أو معناه: وقد نسب 
بعضهم هذا التقسيم إلى الحقيقة الشرعيّة» وليس إلى النقل الشرعيء وقال: الحقيقة 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. 4ه والحاكم في المستدرك 7/ 517» وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» والبيهقي في السنن الكبرى» 07١4/٠١‏ وقال في 
مجمع الزوائد 4/ :٠١‏ (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» ورواه البزار إلا إنه قال: « لأتمم 
مكارم الأخلاق « ورجاله كذلك غير محمد بن رزق الله وهو ثقة)اه والحديث من بلاغات 
الإمام مالك» قال عنه ابن عبد البر في التمهید٤‏ 7/ *”7: (وهذا الحديث يتصل من طرق 
صحاح عن أبي هريرة وغيره...). 

(۲) من الآية ٥١‏ من سورة الشورى. 

(۳) ينظر: الموصلي» مختصر الصواعق المرسلة؛ (ص۹۸). 

)5( هو أبو حسين أحمد بن فارس بن زكرياء اللغويء إمام في الفقه واللغة» من مصنفاته: حلية 
الفقهاء» ومقايبس اللغة» والمجمل في اللغة» توفي سنة ٠9اه.‏ 
[ينظر: معجم الأدباء »)۸١ /٤(‏ ووفيات الأعيان »)٦١ /١(‏ وشذرات الذهب (5/ .])٤۸١‏ 

(6) الصاحبي في فقه اللغةء .)٤٤(‏ 


۲۱١ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


الشرعية عم من المنقولة» والمنقولة أخضٌ”". 

وينقسم بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام» هي: 

الأول: أن يكون اللفظ والمعن معلومين لأهل اللغةء لكتهم لم يضعوا هذا 
اللفظ لذلك المعنئ: ومنه لفظ: (الرحمن) عَلَمٌ على الله تعالئ» فقد عرفوا اللفظ 
ومعناه» ولم يضعوا لفظ الرحمن له تعالئ؛ كما قال: +( وَإدَا قير لهم أَسَجَدُوا ريمن 
قالوأوما ليحن أشتجد لما تَأمريا وزادهم وا 4 وأنكره المشركون في صلح الحديبيّة 
كما في الصحيح أن الرسول ب أمر في أن يُكتب في الصلح: (بسم الله الرحمن 
الرحيم)ء فقال رسول أهل مكة سهيل بن عمرو”: (أمَا الرحمن فوالله ما أدري ما 
هو؟» ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب) © ورد الله عليهم بقوله: # قل 
ادوا أله أو دعو ال يعوا المآ قدي 4”*. فاختص الله باسم الرحمن 
وقد عرّفهم به بعد أن جهلوه. 

الثاني: أن يكون اللفظ والمعنى غير معلومين لأهل اللغة: ويعرّ إيجاد مثال 
صريح عليه فبعضهم يمثله بالحروف المقطعة» وقد لا يصح حين نعلم أن للعلماء 
كلاما في معناهاء كما أن العرب يفهمون منها معنئ حرفيّتها الهجائيّة9» ومثله 
)١(‏ ينظر: الهندي» نهاية الوصول. /١‏ 1754-17705, السبكي, الإبهاج» /١‏ 27075 والزركشي. 

البحر المحيط» .618/١‏ 
(۲) من الآية © 27 من سورة لقمان. 
(۳) هو سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري» أحد الأشراف من فريش وساداتهم في 

الجاهلية» وخطبائهم المبرزين» ار يوم بدر كافراء وأسلم عام الفتح» قال عنه الشافعي: كان 


سهيل محمود الإسلام يوم أسلم» توفي عام ٠۸‏ في طاعون عمواس في الشام.. 
[ينظر: الاستيعاب» ۲/ ۰1۹٦‏ والإصابة» */ ۱۷۷] 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الشروط؛ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب» (ص١۷٤٤)»‏ رقم 77 . 

)٥(‏ من الآية »٠١١‏ من سورة الإسراء. 

(7) ينظر: القرافي» نفائس الأصول» ۲/ ۸۳۳ والشاطبي» الموافقات» ۲/ ٠۲۹‏ . 
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يز ونرد 
م ع س الوك 4 e‏ 2 صم 
ا ا مم وَاشرهفي حفظا لشرريّة 


بعضهم بلفظ (المنافق)» فقد وضعه الشرع اسما للذي أبطن الكفر وأظهر الإسلام» 
في حين أن العرب لا تعرفه إلا في نافقاء اليربوع» وهو إحدئ جُحره الذي يكتمها 
ويظهر غيرهاء وهذا معن قريب من معنئ الشرع» وكذلك لفظ (الفسق) فقد وضعه 
الشرع اسما للفواحش التي فيها خروج عن طاعة الله» ولا يعرفها العرب إلا في نحو 
(فسقت الرّطبة) إذا خرجت من قشرهاء وهو كذلك معنى مشابه لمعن الشرع”", 
وتعذّرٌ المثال الصريح لهذا القسم راجع للقطع بعربيّة ألفاظ الشريعة كتابا وسنّة» مما 
يجعل المناسبة غير خالية بين المعنى اللغوي والمصطلح الشرعي» وذلك ظاهر 
لِمُمارس الكتاب والسنة. 

الثالث: أن يكون اللفظ معلوما لأهل اللغة» والمعن غير معلوم: ومثاله: کل 
لفظ شرعي وضعه الشرع بإزاء معناه الشرعي» فيشمل كل الألفاظ الشرعية التي 
اختص الشارع بتفصيل معناها وبيان إجمالهاء ك (الإيمان» والإسلام» والصلاة 
والصوم والحج» وغيرها). 


الرابع : أن يكون اللفظ مجهولا لأهل اللغة والمعنول معلوما: ومثاله: غريب 
ألفاظ الشريعة» وغرابتها غير راجعة لقصور بياماء بل لقصور فَهُم وجهها اللغوي. 
ويممّلون له بلفظ (الأبّ) الوارد في قوله تعالئ: لإ وفك وأ 4 وني الأثر عن أنس 
بن مالك أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - قرأ هذه الآية» فقال: (هذه الفاكهة 
قد عرفناها فما الأبّء ثم رجع إلى نفسه فقال: لعَمرّك إن هذا لهو التكلّف)”", 


(۱) ينظر: ابن فارس» الصاحبي» (ص 5 5).» والسيوطي» المزهرء ۴/۱“ وابن تيمية» مجموع 
الفتاوى. ۷/ .7٠٠١‏ 


(۲) الآية» ۳١‏ من سورة عبس. 
(۳) أخرجه سعيد بن منصور في سننه» ١ / ١‏ وبن أبي شيبة في مصنفه» ٠١١ /١‏ والحاكم في 
مستدركه ۲ ٥‏ وقال صحيح على شرط | مم لشيخين» ووافقه الذهبي. 
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الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


وهذه اللفظة لا يلحق بها تكليف» وخفاء معناها راجع إلى قصور فهمها اللغوي 
لا الشرعي» والتكلف في معناها بلا علم تكلّفٌ مذموم» وإلا فإن انكشاف معناها 
ليس مستحيلا ولا بعيداء بدليل اجتهادات بعض الصحابة في تفسيرهاء كما قال 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: (الأبّ: نبت الأرض مما تأكله الدوابٌء ولا يأكله 
التاس) "» ويكاد ألا يبقئ لهذا القسم مثال صريح بعد بيان غريب القرآن والسنة 
وشرحهماء حت استحال عند الأصوليين إطلاق لفظ في الشريعة على معنئ غير 
شرعي ولا يعرفه أهل اللغة”"» وإذا جهله البعض فهو جهل نسبي» «وإذا كان كذلك 
لم يكن لأحد الجزم بأن ما توقف فيه ذهنه وأذهان مَن هم أعلم منه فلم يفهموه. أن 
ذلك لنقص في البيان.... بل كل ذلك قد يكون لنقص علم المستمع»". 

التقسيم الثاني: باعتبار المعنل المنقول إليه: وهو التقسيم المنسوب للمعتزلة 
بهذا الاعتبار» وينقسم إلى قسمين: 

الأول: الأسماء الدينيّة: وهي أسماء العقيدة وأصول الدين» مثل: (الإيمانء 
والكفر» والفسق)» فهي منقولة من اللغة إلى قضايا في أصول الذين» ولأجل مقامها 
العقدي سمّوها بالدينية تمييزا لها عن أسماء الأحكام العملية الفرعية. 

الثاني: الأسماء الشرعية: وهي أسماء الأحكام العملية الفرعية» مثل(الوضوء 
والصلاة» والزكاة)» فهي منقولة من اللغة ومستعملة في فروع الشريعة» وهي تعمّ كل 
أسماء الأحكام الشرعية المبحوثة في الأبواب الفقهية“. 


.۷٥ /٠٠ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) ينظر: الزركشي» البحر المحيط؛ .018/١‏ 

(9)ايخ مةه تان تلبس الج 115:6 

() ينظر: الجويني» البرهان. /١‏ ۳٠ء‏ والغزالي» المستصفى» ٠۷/۳‏ والطوفي» شرح 
المختصر» »54١/١‏ واللکنوي» فواتح الرحموت» .١940 /١‏ 
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اک مس 3 ےم 
DE 1‏ 7 رءعود. ج ا 
0 4 هھ“ ٠.‏ 2 
N‏ كك وَأثرةفي جفظا شربجَة 


هكذا نقل القسمة الاعتزاليّة كثير من الأصوليين» وخالفهم الرازي في طريقة 
الدة لتقسيم» وجعله مها ك المعتزلة إلى امهاء أجريت على الأفعال كالصلاة 
والزكاة» والصوم» وغيرهاء وتسمّئ بالشرعية» وإلئ أسماءٍ أجريت على الفاعلين» 
كالمؤمن. والفاسق. والكافرء والمهدلى: وغيرهاء e‏ الد . 

وقد أخذ على تقسيم الرازي جواز تسمية الشرعي بالديني والديني بالشرعي» 
في مثل الصلاة اسم شرعي والمصلي اسم ديني» والمؤمن اسم ديني والإيمان اسم 
شرعي» وهم قد أرادوا التفرقة بين العقدي والعملي» ولم ينقل عنهم سوئ ذلك”. 

لكننا نجد تقسيم القاضي عبد الجبار المعتزلي هو عين ما نقله الرازي عنهه”". 
فدعوئ عدم نقل الرازي عنهم غير صحيحة. بل إن تقسيم الرازي يوافق هوى 
المعتزلة في الأسماء الشرعية» فهم بالأساس أدخلوا عنصر المدح والذمّ في الأسماء 
الشرعية المتعلقة بالفاعلين» فقالوا: إن الوضع الشرعي اختص في أمرين: 

الأؤل: أن الاسم الشرعي غيرٌ باق على ما كان عليه في اللغة. 

والثاني: أن فاعله ب يستحقٌ المدح والتعظيم إن كان مأمورابه» والذمٌ والاستخفاف 
إن كان منهيًا عنه» والمدح أو الذمّ المُترتب عليه الثواب والعقاب لا يكون إلا في 
أسماء الفاعليه 2 وبذلك يكون تقسيم الإمام الرازي أوجه وأشبه بتقسيم المعتزلة. 

٤‏ - الأسماء الإسلامية: 

جرئ تداول مصطلح (الأسماء الإسلامية) في بعض كتب التراث» خاصّة 
التراث اللغوي» وهم يتوسّعون في دلالة هذا المصطلح أكثر ممّا عليه عرف الفقهاء 
(۱) ينظر: المحصول»۱/ ۲۹۹. 
(۲) ينظر: الإأسنوي» نهاية السول» /١‏ ۲۹۷. والزركشي» البحر المحيط»١/٤٠٠.‏ 


(۳) ينظر: شرح الأصول الخمسة؛ (ص575). 
)٤(‏ ينظر: المرجع السابق» (ص5776). 
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الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


الأصوليين في الوضع الشرعي» وذلك أنهم يضمّون للاسم الإسلامي بالإضافة للألفاظ 
الشرعية الأسماء الناشئة في حضارة الإسلام أو الصادرة من أعيان إسلامية واشتهرت 
في حضن الإسلام؛ كالأعلام الشخصيّة والمكانيّة ذات الطابع الإسلامي؛ وكالأمثلة 
السائرة والمصطلحات الاجتماعيّة" أمّا اللفظ الشرعي في عرف الفقهاء الأصوليين 
فهو مقصور على ما تعلّق به عمل أو اعتقاد. 

وحيث تمّ توسيع مصطلح (الأسماء الإسلامية) عمًّا كان عليه (ألفاظ الشريعة)» 
فقد اشتمل علئ أسماء وأساليب ومناسبات متنوعة» جماعها في الأنواع الأربعة التالية: 

النوع لأوّل: أسماء الأعلام الإسلامية: سواء كان علما على أشخاص مثل: (عبد 
الرحمن» وعبد الله) وغيرهما من الأسماء المنسوبة إلى الديانة الإسلاميّة"» أم كان 
علما على مكان» مثل: (المسجد الحرام)» علما على حريم الكعبة ومحل الطواف 
والصّلاة والاعتكاف» ولم يكن معروفا قبل الإسلام بذلك» وقد سمّت العرب مكة 
بالبلد الحرام» أي المحرمة على الظلّمة والمعتدين» ولم تعرف اسم المسجد أو 
المسجد الحراه””". 

النوع الثاني: الأسماء الاجتماعيّة: فبعد الجاهلية وني حاضرة الإسلام نشأت 
أسماءٌ وحدثت ألقَابٌ فرضتها ظروف الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام» ثم نسبها 
اللغويون إلى الأسماء الإسلاميّة لابتدائها في الإسلام وحضارته» من ذلك اسم 
(مُخضرم) علَمٌ على الذي عاش الجاهلية والإسلام» خاصة النبلاء منهم» كحال 
الشعراء الذين قالوا الشعر في الجاهلية والإسلام“» ومنه اسم (المنافق) لَقَبّ 


(۱) ينظر: ابن فارس» الصاحبي في فقه اللغة» (ص 5 ٤)ء‏ والسيوطي» المزهر 57/١‏ 7. 
(۲) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۱/ ۳۷۹. 

(۳) ينظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير» ۲/ ۲۹. 

(:) ينظر: ابن فارس» الصاحبي» (ص 2057 والسيوطيء المزهرء 2/١‏ . 


۲۲١ 


سے رص et‏ 8 صم 
1 1د N‏ 3 3 ےا ور [ 8 مه 
4 4 هھ 5 ۰ ھ 1 


لظاهرة إبطان الكفر وإعلان الإسلام غداة ظهور الإسلام ف المدية7 0 ومن ذلك 
- أيضا - اسم (الجوائز) بمعنئ العطاياء وواحده (جائزة)» فقد ذكر بعض أهل اللغة 
نهر» فقال: مَن جاز ذلك النهر فله كذا وكذاء فسار اسما لكل عطيّة مقابل عمل”". 

النوع الثالث: أسماء المناسبات الزمانيّة: كالأعياد الإسلامية» وقد سمّئ 
الرسول ا يوم الجمعة بعد المسلمين» فقال فيه ا : (إِنْ هذا يوم جعله الله 
للمسلمين عيدا)”"» وسمّئ َة عيدي الفطر والأضحى» وأبدلهما بأعياد الجاهلية 
بقوله كَلِْ: (إن الله قد أبدلكم بهما خيراء يوم الأضحئ ويوم الفطر) ”» وتلك 
مناسبات إسلامية اختص الشرع ا ومن ذلك اسم الشهر (المحزم)ء ولم 
يكن معروفا في الجاهلية» بل كان يُقال له ولشهر صفر بعده: (الصفرين)»ء وكان أول 
الصّفرين من الأشهر الحرّمء وكانت العرب تحرّمه تارة وترجيه تارةً أخرئ لصفر 
الثاني“ فسماه الرسول اا شهر الله المحرّم”". 

النوع الرابع: الأساليب الإسلاميّة: وهي الأمثلة المضروبة والعبارات السائرة التي 
نشأت في عهد الإسلام» سواء كان قائلها الرسول بي أوغيره من أعلام المسلمين ولم 


)١(‏ ينظر: المرجعان السابقان. 

(۲) ينظر: السيوطي» المزهرء 417/١‏ 7. 

(۴) أخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة» (ص۱۹۷)» 
رقم .٠١18‏ والطبراني في المعجم الصغير» ۲/ 5٠‏ وصححه الألباني في المشكاة 5٠ /١‏ 4. 

ء٠٠۳١ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب صلاة العيدين» (ص ۱۷۷) رقم‎ )٤( 
وقال صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي.‎ 2516 /١ والحاكم في مستدركه»‎ 

. ٠١۹-۱۱۵۸ /۷ ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )٥( 

() ينظر: السيوطي» المزهر» .۲٤۲۸/١‏ 

(۷) كما قال ي: (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم)» أخرجه مسلم في صحيحه» 
كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرّم» (ص۷۸٤)‏ رقم 2717/06 


۲ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


يسبقوا إليهاء من ذلك لفظ (حتف أنفه) في حديث عبد الله بن عتيك - رضي الله عنه - 
أن الرسول ب قال: (ومّن مات حَتْفَ أنفه فقد وقع أجره على الله) قال الراوي: (وإنّها 
اكلمة ما سمعتّها من أحد من العرب قبل رسول الله ب وتعنى كلمة (حتف أنفه) 
أي: على فراشه”"» ثمّ مضئ ذلك اللفظ مثلا سائرا على كل مَن مات على فراشه”", 


لاه )٤(‏ 
به وك . 


وين الأساليب الإسلامية قول: (رَغِِمَ أنْمه)» وهو دعاءٌ بالذلٌ والخزي» كما قال 
رسول اللهيك: (رَغِم أنفه. رَغِم أنفه. رَغِم أنفه) قيل: من يا رسول الله؟ قال جَكِيْدْ: (مَن 
أدرك والديه عند الكبّر أو أحدّهما فدخل النار)» ولم يُعثر على قول في حصافة هذا 
الأسلوب قبل الرسول ا . 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» ٠٦ / ٤‏ وابن أبي شيبة في مصنفه» ١ ٤ /٤‏ 7. والحاكم في مستدركه 
۲ وصححه» ووافقه الذهبي. 

(۲) ينظر: الجاحظ. البيان والتبيين» ۲/ .٠١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد» باب غزوة حنين» (ص۷۸۹) رقم ٤٦١١‏ . 

(5) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ٠١ /١5‏ . 

(6) ينظر: محمد أديب» المعجم في الأساليب الإسلامية والعربية» (ص7559). 

وقد قال الجاحظ في البيان والتبيين» ۲/ :٠١‏ (وسنذكر من كلام رسول الله يك مما لم يسبقه 
إليه عربي» ولا شاركه فيه أعجمي» ولم يدع لأحد ولا ادّعاه أحدٌء ممّا صار مستعملاء ومثلا 
سائراء فمن ذلك قوله: يا خيل الله اركبي» وقوله: مات حتف آنفه» وقوله: لا تنتطح فيه عنزان» 
وقوله: الآن حمي الوطيس» وقوله: كل الصيد في جوف الفراء وقوله: لا يُلدغ المؤمن من 
جحر مرتين). 


۳ 


المبحث التالتث 
محامل الدلالة الأصولية 


ويشتمل على تمهيد وثلاثة مطالب: 

تمهيد: في المراد بالحمل وأهميته وصفته وشروطه 
المطلب الأوّل: الحمل على اللسان العربي 
المطلب الثاني: الحمل علئ البيان الشرعي 
المطلب الثالث: الحمل على الفطرة الأمية. 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


و 


٠ 
و‎ 
e 


في المراد بالحمل وصفته وشروطه 


-١‏ المراد بالحمل» وأهميته: 


الحمل في اللغة: هو إقلال الشيء» ويُطلق على ما في رحم الأنثئ حَمْلء فيقال: 
امرأة حامل"» وجمعه: أحمال وحوامل» وقد يُقال: (حمل) لحمل المرأة البرة 
و(احتمال) لحمل المرأة الفاجرة”"» وحمل القرآن: حفظه والعمل به”» وفي 
التنزيل قوله تعال: +( مَل لن يلوا الور هلم يلوه ا كمل ألْحمَارِ َيِل 
أَسَعَارًا چ . 

والحمل في الاصطلاح: يُطلق عند الأصوليين ويُراد به: (اعتقاد السشامع مُراد 
المتكلّم من كلامه)”»» فالحمل اعتقادء والاعتقاد يتناول مراد المتكلم وقصده من 
اللفظء بمعنئ أن السامع عندما يعلم قصد المتكلم فإن وظيفته الدلاليّة هي حمل 
الكلام على هذا القصد» كي تج ثمرة الدّلالة اللفظيّة» فمراحل دلالة اللفظ تبدأ 
بوضع اللفظ بإزاء معناه أوّلأء ثمّ استدلال المتكلم به على قصده ثانياء ثم اعتقاد 
السامع مراد المتكلّم ثالثا. 
EO)‏ وماد حبر 
9 ر ابق متظون لان الك 1۷۸/١١‏ اة (حمل ): 

(۳) ينظر: المعجم الوسيط؛ (ص٩۱۹۹).‏ 


)٥(‏ ينظر: القرافي» شرح التنقيح (ص ٠‏ ۲(« والسبکي» الإبهاج» 4/۱ والإسنوي. التمهيد. 
(ص۱۷۳)» ونهاية السول» ۲٦٥/۱‏ والمرداوي» التحبير» /١‏ 1° وحاشية العطار على 
شرح المحلي» /١‏ ۳۸۷. 


يفف 


1 سسا 4 CY‏ كه 2 
4 وااو فيا رجه 
CT ({‏ و أ ٤‏ هِ م YEE‏ مرلعجه 


والحمل في الدلالة الأصولية هو أحد شرطي الاستدلال بالتص» فإن الاستدلال 
بكلام الشارع يتوقف على أمرين» هما: 

8 مرف روت الفط وسو ذوانية الك 

© معرفة المراد باللفظ. وهو دراسة المتن'. 

لهذا يلق مصطلح (الحمل) في الدّلالة الأصولية اهتماما كبيرا؛ باعتبار أنه 
اعتقاد قصد الشارع من كلامه» وليس مجرّد حفظ نصوصه وألفاظه» واعتقاد قصد 
الشارع يشترك به الجمهور؛ باعتبار أن «ألفاظ القرآن والسئة إِنْما يحفظها خواصٌ 
أمّته» وأما المعاني التي بلغها بي فإنّهِ يشترك بها العامّة والخاصة»”"؛ ولهذا «كانت 
معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه» وقد بوا تلك المعاني 
إلى التابعين أعظم مما بلخوا حروفه. فإن المعاني العامّة التي يحتاج إليها عموم 
المسلمين» مثل معنئ التوحيد» ومعنى الواحد والأحد. والإيمان والإسلام 
ونحو ذلك» كان جميع الصحابة يعرفون ما أحب الله ورسوله يه من معرفته. ولا 
يحفظ القرآن كلّه إلا القليل منهم» وإِنْ كان كلّ شيء من القرآن يحفظه منهم أهل 
التواتر)”". 

وليس المقصود هو استواء الكل ني الفهم» بل الفهم الواجب على كل أحد هو 
بحسب حاله؛ لأنّ من الفهم ما هو فهمٌ خاصٌء هو عنوان الصديقيّة» ومنشور الولاية 
النبويّة» قد تفاوتت فيه مراتب العلماء» حتى يعد الواحد منهم بألف» قال الخطيب 


(۱) ینظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» .۲۸٠ 7/1١9‏ 
(۲) الموصلي. مختصر الصواعق المرسلة. ( ص٤ .)٥۳‏ 
)۳( مجموع الفتاوى. ابن تيميةق ۱۷/ ۳٥۳‏ . 


0 ) ينظر: ابن القيم؛ مدارج السالكين. /١‏ 6 


۲۲۸ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


البغدادي”" مؤكدا هذا المعنئ: «فإنَ العلم هو الفهم والدّراية» وليس بالإكثار 
والتوسّع في الرواية»”"» وني ذلك قال الإمام مالك: (إن العلم ليس بكثرة الرواية 
نما العلم نور يقذفه الله في القلب)”"» وقد «قال أحمد بن حنبل وعلي بن المديني 
وغيرهما: (معرفة الحديث والفقه فيه أحبٌ إلينا من حفظه)» فكان اهتمامهم بفهم 
المعنئ أعظم من اهتمامهم بحفظ اللفظ). 


ثم إن «صحة الفهم وخسن القصد من أعظم نِعَم الله التي أنعم الله بها على عبد 
بل ما أعظى عبد عطاة بعد الإسلاء أفضل ولا أجل متهساء.. .وديم يامن الخبداطريق 
المغضوب عليهم الذين فسّد قصدهم وطريق المغضوب عليهم الذين فسّدت 
فهومُهم... ”» بدليل أنه «لمّا كان المقصودُ من التخاطب التقاءَ قصد المتكلم 
ونَهُمَ المخاطّب على محر واحد. كان أصمٌ الإفهام وأسعد الناس بالخطاب ما 
التق فيه فهم السامع ومراد المتكلم» وهذا هو حقيقة الفقه الذي أثنئ الله ورسوله به 
علئ أهله ذم مَن فَمَدَه». 


والمسلم مكلف بالعمل والاتباع» والعمل هو فرعٌ فهم النصوص الشرعية كما 
أرادها الشارع» ومادام أن الإيمان والعمل مُرتب على مصطلح (الحمل) في منهج 


)١(‏ هو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد الخطيب البغدادي» حافظ المشرق» وأحد الأئمة 
الأعلام» له تصانيف كثيرة وآثار قيّمة» منها: تاريخ بغداد» والكفاية في علم الرواية» وتقييد 
العلم» والفقيه والمتفقه» وغيرهاء توفي سنة 14577 ه. 
[ينظر: طبقات الشافعية الکبری» ۲/ 0777 وسير أعلام النبلاء» ۱۸/ .]۲۷١‏ 

(۲) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 7/١‏ . 

(16) رجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ٠۷٤/۲‏ وابن أبي حاتم 
في تفسيره» ٠۳۱۸/٠١‏ والبيهقي في المدخل» (ص۲۳۱)» وأخرج نحوه عن عبد الله بن 
مسعود» ( ص٤‏ ١۳)ء‏ بلفظ: (ليس العلم بكثرة الحديث ولكن العلم بالخشية). 

. ٤١٥ /۸ ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية»‎ )٤( 

(0) ابن القيم» إعلام الموقعين؛ ٠١٤/۲‏ . 

)١(‏ ابن القيم» الصواعق المرسلة ]اوه 


لحف 


اللاو خوك رأف حفطلا 
٠ e‏ ھ سما 
ANNO‏ وَاشره في حفظلا لشربيّة 


الامتثال» فلا عجب أن يأخذ (الحمل) اهتمام كل باحث شرعي يبتغي استخلاص 
الدلالة المقصودة من نصوص الشريعة» قال الحافظ ابن رجب: «إِنّما الحاجة 
المهمّةٌ إلى فهم ما أخبر الله به ورسولّه يل ثم اتباعٌ ذلك والعمل به.....فالذي 
يتعيّنُ على المسلم الاعتناءٌ به والاهتمامٌ أن يبحت عمًّا جاءَ عن الله ورسوله يلق 
ثم يجتهدٌ في فهم ذلك والوقوف على معانيه» ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان 
من الأمور العلميّة» وإِنْ كان من الأمور العملية بل وسْعَهُ في الاجتهاد في فعل ما 
يستطيعه من الأوامر» واجتناب ما يُنهىا عنه»...)'. 

؟"- صفه الحمل: 

الأول: باعتبار صفة التسليم: فالحمل أحد أجزاء الدّلالة من حيث الثمرة» 
فتستكمل الدلالة اللفظية ثمرتها الوجوديّة بفهم السّامع مُراد المتكلم» وهو بهذا 
الاعتبار غير منشى للدّلالة» ولا حظ له في بناء قصدهاء بل الحمل فاعل في دائرة 
الفهم والكشف عن قصد المتكلم. 

وذلك يعني أن العقل يعتقد دلالة اللفظ مُسَلَّمَةَ من لدن السامع كما هو مقصود 
المتكلم» دون تأويلها على غير قصد الكلام ومراد المتكلم» مادام أن السامع منوط 
بالفهم ومتصف به فحسبء وتلك الصفة تعقد عليها الخناصر تأصيلا وتقعيدا لصحة 


.7 55 /١ جامع العلوم والحکې‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن محمد بن سلامة» أبو جعفر المصري الطحاويء الحافظ الفقيه» الحنفي» ابن 
أخت المُزني الشافعي» من مصنفاته: أحكام القرآن» والمختصر في الفقه» واختلاف الفقهاء 
ومعاني الآثار» وغيرهاء توفي سنة ١‏ لاه 
[ينظر: الجواهر المضية. ١‏ ع وطبقات الحنفية لابن الحنائي» ص ١7١‏ ]. 


۳۰ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


ظهر التسليم والاستسلام""''» فلا يصح فهم النصوص الشرعيّة إلا بالانقياد لمقتضاها 
والعمل بمرادهاء وعدم اعتراضها أو معارضتها برأي أو معقولٍ أو قياس" وقد قال 
الإمام الزهري”": (من الله البيان» وعلئ الرسول البلاغ؛ وعلينا التسليم)“. 

والمؤمن مطالب باعتقاد النصوص الشرعيّة على مقتضى بيانها وفحوى 
خطامباء كما أخير تعالئ عن ذلك بقوله: # وَلْقَدَ حِنْتَهُم نهم يكلب صله عل عِلرِ هدّى 
وة قوم ومنو 4“ وقال: ل هَدَ فصتا الات لوم يموت چ وقال: 2 قد 
فصلا ليت لِقُومٍ د رت *4”". وقال الشافعي ا (آمنت بالله وبما 
جاء عن الله عل مراد الله» وآمنت برسول الله َة وما جاء عن رسول الله َي على 
مراد رسول الله ب) و«ما قاله الشافعي» فإنه حق يجب على كل مسلم أن يعتقده. 
ومّن اعتقدّه ولم يأتِ بقول يناقضه» فإنّه سالك سبيلٌ السلامة في الدنيا والآخرة» 9 
ف «الواجب فيما علق عليه الشارع من إحكام من الألفاظ والمعاني أن لا يُتجاوز 
بألفاظها ومعانيهاء .. ويُعطئا اللفظ حقه والمعنى حقه»'. 


0 


.)717١ص( ينظر: ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 

(۲) ينظر: المرجع السابق. 

(۳) هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري» من بني زهرة بن كلابء أبو بكر اول مَن 
دون الحديث» وأحد التابعين الحفاظ» توفي سنة اه 
[ينظر: الطبقات الكبرى» 58/0 ”2 تذكرة الحفاظ »٠١8/١‏ وحلية الأولياء ”/ ]٠٠١‏ 

62 أخر جه البخاري معلقاء (ص‌۱۲۹۹)» واد بن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان» 2٠١6 /١‏ 
وابن نعيم في الحلية» ۳/ .۳٦۹‏ 

(0) الآية ٥١‏ من سورة الأعراف. 

(1) من الآية ۹۷ من سورة الأنعام. 

(۷) من الآية 44 من سورة الأنعام. 

(۸) ينظر: ابن قدامة» لمعة الاعتقاد» (ص7)» وذم التأويل» (ص١١).‏ 

(9) ابن تيمية» الرسالة المدنية» (ص)» وينظر: مجموع الفتاوى» .٠٠ 5 /٦‏ 

.۳۹۷ /۲ ابن القيم» إعلام الموقعين»‎ )٠١( 


غرف 


5-50 
° ع س داور a‏ 0 2 - 
N)‏ مم وَأشره في ج فظ ا لشربيّة 


الثاني: باعتبار صفة التحصيل: فالسامع هو الذي يصنع الحمل باعتباره 
مُحصّلا له إِمّا بالعلم المباشر لبداهة المعنئ المراد» أو باستنباط المعنئ الخفي 
غير المباشر باستثمار فائدة النص من المعقول والفحوئ,. والقرائن والمقتضئ. 
فيتصف بهذا الاعتبار بصفة الاجتهاد. ويعني ذلك أن السامع يفهم مقصود الكلام 
بوسع عقله وإدراكه» لكنّ تحصيل المعنئ والمقصود متفاوت بتفاوت ظهور الكلام 
وفهم السامع» من حيث إن «دلالة الكلام على المراد تعرف تارة بالضرورة وتارة 
بالاستدلال)'''. فيكون الحمل بصفته تحصيلا واجتهادا علا مرتبتين» هما: 

المرتبة الأولئ: أن يظهر موضوع اللفظ نصا جليًا على معناه» فيكتفي الحمل 
حينئذ بمجرّد معرفة اللغة"» حت يجب حمله دون اختلاف بين السامعين؛ لكفاية 
ملاحظة الفهم» وإلا لصراحة ظهور قصد المتكلّم لا يحتاج إلى بذل وَسْعء ومخالفة 
ذلك المعنئ الجلي أو الاختلاف عليه يُعدّ مراغمة وعنادا واجتراءً على التص» 
وافتياتا على قصد المتكلم”؛ «ولذلك أجمع الفقهاء على أن صرائح الألفاظ لا 
تحتاج إلى نيّةء لدلالتها إما قطعا أو ظاهراً وهو الأكثر». 

المرتبة الثانية: أن يخمّئ قصدٌّ المتكلم» وذلك: 

© إمّا لإجمال لفظه وخفاء معناه. 

© وما لأنه يحتمل معنيين فأكثر» «فلا يُعرف المراد منه حقيقة إلا بانضمام 

قرينة إلى اللفظ»”". 


9 وإمًا لأن تحديد المعنئ يتطلّب استخراج العلل الباعثة عليه. 


. ٤۹۸ /۸ ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 
.٠٠ /۳ ينظر: الغزالي» المستصفی»‎ )۲( 

(۳) ينظر: الطوفي» شرح المختصر» .٠٥١ /١‏ 
)٤(‏ القرافي» شرح التنقيح» (ص .)١١١‏ 
(5) الغزالي» المستصفىء» ”7/ .7١‏ 


۳۲ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


٠‏ وإمّا لحمل دلالة اللفظ على أمر خارجي لازم له» فيتطلب إدراك الفحوى 
والمقتضي» كدلالة الاقتضاء والإشارة و 2 الخطاب ودليل الخطاب» 
والتي تحتاج إلى تعقل وتأمّل. 
فحينئذ يستعين الحمل بأداة الاجتهاد وآلة الاستنباط» حتّئ يحمل كلام 
المتكلم على الراجح من مراده» دون الاحتمالات الضعيفة"» والاستنباط أمر 
زائد على مجرّد الفهم؛ لأن «الاستنباط إنما هو استنباط المعاني والعلل ونسبة 
بعضها لبعض.... ومعلوم أن ذلك قدرٌ زائد على مجرّد فهم اللفظء.... يوضّحه 
أن الاستنباط استخراج الأمر الذي من شأنه أن يخفئ على غير مُستنبطه»"» ف 
«الاستنباط ليس إلا استخراج المعنل من المنصوص بالرأي». 
والحمل بهذه الصفة يقود إلى حقيقة حتمية» وهي أنه كلما وضح قصد المتكلّم 
تمكن السامع من قطع دلالة كلامه» وارتفع احتمال الاختلاف على قصده. وكلّما 
اختفئ قصد المُتكلم ارتخئ قطع السامع في دلالة كلامه. وجاز الاختلاف في قصده. 
حتئ يختلف الحمل بحسب «فهم السامع وإدراكه» وجودة فكره وقريحته» وصفاء 
ذهنه» ومعرفته بالألفاظ ومراتبهاء فهذه الدلالة - بإضافتها للمستمع- تختلف 
اختلافا متباينا بحسب تباين السامعين في ذلك وكذلك النصوص الشرعية فقد 
«يقصر فهم أكثر الناس عن فهم ما دلت عليه النصوص» وعن وجه الدلالة وموقعهاء 
وتفاوت الأمة في مراتب الفهم عن الله تعالئ ورسوله ية لا يحصيه إلا الله ولو 
كانت الأفهام ماو لتساوت أقدام العلماء!)*. 


.069/١ ينظر: الطوفي» شرح المختصرء‎ )١( 
.۳۹۷ /۲ ابن القیم» إعلام الموقعین»‎ )۲( 
. ۱۲۸/۱ أصول السرخسي»‎ )۳( 

(5) ابن القيم» إعلام الموقعين» 7/7 .١١7‏ 
(5) المرجع السابق» 4٠ |٣‏ 


۲۳ 


ص ر CYNE ٤‏ ےم 
) ا لخر ل و أف حِفظا لقي 


وبصورة أوضح: يعمد بعض الأصوليين للتفريق بين (المعنوا والقصد). أمّا 
(المعنئ) فالأصل فيه البيان والاشتهار الظاهر من الدلالة الوضعيةء ممّا لا يجعله 
بحاجة إلى مادّة الفقه واجتهاد الفقيه» بل لمجرّد الفهم فحسب» وأمًا (القصد) فهو 
باطن اللفظ وفحواه. فيحتاج إلى الفقه وجهود الفقيه لاستنباط الفحوئ والعلل 
والاستشهاد بالمعاني والأشباه والنظائر التي جرت عليها عادة المتكلّم في كلامه. فن 
«الاستنباط أصل في معرفة مقصود المتكلّم إذا كان كلامه مصونا عن الهدر» محمولا 
على الفائدة»'» «وذلك قدر زائد على مجزد فهم اللفظ)"'"'؛ إذ هو فهم غرض المتكلم 
من كلامه» و«قولنا: غرض المتكلم من كلامه. إشارةٌ إلى أنه زائد على مجرّد دلالة اللفظ 
الوضعيّة» فإنّه يشترك في معرفتها الفقيه وغيره ممّن عرف الوضع» وبهذا الاعتبار شلب 
عمّن اقتصر على ذلك من الظاهرية اسم الفقيه!»”"؛ إذ إن «العبرة - في الفقه - بإرادة 
المتكلّم لا بلفظه»2». 

وكأن إضرابَ المدرسة الظاهريّة عن استنباط العلل الباعثة والمقاصد الخفيّة 
من الكلام حَصَّرَّهم في الفهم اللفظي وسَلَبّهم الفقه الاستنباطي؛ لأنّ «أصحاب 
الألفاظ الظواهر قصّروا بمعانيها عن مراده»”*» أي: مراد المتكلّم» ويقول الشاطبي: 
«فاعلم أن الله تعالئ إذا نفئ الفقه أو العلم عن قوم فذلك لوقوفهم مع ظاهر الأمر 
وعدم اعتبارهم للمراد منه» وإذا أثبت ذلك فهو لفهمهم مراد الله من خطابه وهو 
باطنه»''» ويمضي ابن القيم في ترسيخ هذه القضيّة حتئ يصف من يأخذ بظاهر 


.٠١۸ /١ ابن برهان» الوصول إلى علم الأصولء‎ )١( 
.۳۹۷ /۲ ابن القیم» إعلام الموقعین»‎ )۲( 

(۳) السبکي» الإبهاج ۲۸/۱. 

(5) ابن القيم» إعلام الموقعين» ۲/ .۳۸١‏ 

.۳۹۲ /۲ ابن القيم إعلام الموقعين»‎ )٥( 

.۲٠٤ /5 الموافقات»‎ )( 


۳٤ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


معنئ النص ومنطوقه بأنّه (لفظي)» ومن يأخذ بمراد النص ومقصوهه بأنه (عارف). 
«والعارف يقول: ماذا أراد؟» واللفظي يقول: ماذا قال؟)20"» وهذه أمارة بيّنة على 
الفرق بين (المعنئ والقصد) في باب حمل الألفاظ على معانيهاء وأن القصد أعلى 
شأنا من ظاهر المعنئء ١‏ فإنَ الدلالة هي فهم المرادء لا فهم المعنئ مطلقا»”". فيصحٌ 
لنا بهذا التفريق أن نعدّ (فهم المعنئ) من نتاج الوضع العام اللغوي» وأن (فقه القصد) 
من نتاج الاستعمال الخاص عند المتكلم» أي الاستدلال باللفظ””. 

“ - شروط الحمل: 

ينبغي توفر شروط مخصوصة في المتكلم والكلام والسامع كي يصح حمل 
الكلام على معناه» هذه الشروط تساهم في حفظ الدلالة المُرادة على وجهها 
الصحيح وَفق قصد المتكلم» بقدر يُقلّل فرص الأغلاط الحمليّة الناتجة عن محاولة 
فهم المعنى. 

وقد استقريت مواضع الذلالة من كلام الفقهاء الأصوليين وعلماء الدلالة 
اللغويين» والمؤلفات الأخرئ ذات الصلةء واستخرجت أصرح الشروط المطلوبة 
لتحقيق الحمل الصحيح» وجمعتها في الاشتراطات الأربعة التالية: 

الأؤل: اشتراط ظهور قصد الكلام: 

فلاب بحال أن يقصد المتكلم الدلالة المعنوية من كلامه» إذ «إن دلالة اللفظ 
على المعنى دلالة قصديّة إراديّة))؛ لأن الدلالة باللفظ تكون بعد تذكر الوضع 
الدال على معناهء وهذا الانتقال الذهني ما بين اللفظ ودلالته الوضعية هو دليل 
)١(‏ إعلام الموقعين» ۲/ 1857. 
(۲) التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون. ١‏ >4», ط مكتبة لبنان» 141ام. 


. ٠٠١ /۷ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


نوف 


يلول واف ينال 
e‏ اس ص 5 . 00 4 سے مھ 
ليا و وأشره في حفظا لشربية 


اشتراط القصد لصحة الدلالة باللفظ7"» فاليس لأحدٍ أنْ يحمل كلام أحدٍ من الناس 
إلا على ما عرف أنه اُراده»"» و القصد 2 أمرين : 
الأول: القصد الاختياري» وهو كونه مُختارا غير مُكره. 


والثاني: القصد المعنوي» وهو إرادة موجب اللفظط ومقتضاه”". 


فإذا وَثق السامع من قصد المتكلّم تمكن من حمل كلامه على مراده» بل ووجب 
- حينئذ - حمل كلامه على ظاهر قصده. وأمارة ذلك الوثوق: هو الاعتياد المعهود من 
تعبير المتكلّم عن مراده مبذه اللغة» مع انتفاء ظهور قصد آخر يخالف عادته”'. 

فمن ضرورة الفهم الصحيح تلقي الخطاب في ظلال مقاصد الكلام؛ لأن إهمال 
القصد وعزله عن الخطاب ضلال في الفهم وإضرار بالدّلالة» «قإياك أن تهمل قَصْد 
المُتكلم ونيّته وعرفه» فتجني عليه وعلى الشريعة» وتنسب إليها ما هي بريئة منه»*» 
فالخطاب لا يدل بحسب الوضع فحسب» بل وبحسب مقاصد المُتكلّم وسياق 
الكلام؛ فالدّلالة يُراد بها أمران: الأوّل: كون اللفظ بحيث إذا أطلق دل على معنئ» 
والآخر: فعل الدال وقصده باستعمال اللفظء «ولهذا يُقال: دل بكلامه دلالة» ودل 
الكلام على هذا دلالة» فالمتكلّم دال بكلامه. وكلامه دال بنظامه). 

بل إن قصد المتكلم أحدٌ المرجّحات الحاسمة عند اختلاف دلالة اللفظ؛ إذ 
قد «تختلف دلالة اللفظ تارة بحسب اللفظ المفرد» وتارة بحسب التأليف. وكثير 
من وجوه اختلافه قد لا يبن بنفس اللفظء بل يُرجع فيه إلى قصد المتكلم» وقد 
)١(‏ التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون» /١‏ 47/اء ط مكتبة لبنان ١9495‏ م. 
(۲) المرجع السابق» 1/ 55. 
(۳) ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين» .٤٤١ /٤‏ 
(5) ينظر: المرجع السابق؛ /٤‏ 019. 


(6) ابن القيم؛ إعلام الموقعين» / 3 . 
() الموصلي» مختصر الصواعق المرسلة. (ص١١5١٠).,‏ 


۲۳٢ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


يظهر قصده بدلالة الحال» لهذا فإنَ «التعويل في الحكم على قصد المتكلم. 
فالألفاظ لم تقصد لنفسهاء وإنما هي مقصودة للمعاني والتوصّل بها إلى معرفة مراد 
المتكلم»”". حتّئ يصح القول بأن «دلالة اللفظ هي العلم بقصد المتكلم به 
فمتن وضح قصد المتكلم وجب الحمل على هذا القصد. 

وني سبيل تحصين هذا الشرط في الحمل قعّده الأصوليون بقولهم: (لابد أن يكون 
الكلام صادرا عن قصد. فلا اعتبار بكلام الساهي و الناتم) والقصد يصدر عن 
العقلاء» ولا يُعتبر إلا بهم» والعقل مع زوال ما يعترضه من سهو أو نوم ونحوهما يكفي 
في أمارة القصد"» والدّلالة القصديّة تحمز السامع على استنباط مراد المتكلم من 
كلامه بحسب قصد الأخير"» ومع خلوٌ الكلام من قصد المتكلم ترتفع الدلالة وتنتفي 
الهداية» فلا يصح - حيئئذٍ- حمل الكلام على معناه» ولا مؤاخذته بمقتضاه» كما صاغ 
الفقهاء لذلك قاعدة تقول: (مَن أطلق لفظا لا يَعْرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه)””» فلو 
نطق الأعجمي بكلمة مقتضاها الكفرء أو الأيمان» أو الطلاق» أو أي من العقود. وهو 
لا يعلم مقتضاها لا يؤاخذ بمعناها"؛ لأن «ما لا يُعلم معنا لايصح قصده»'. 


.7١/ /۳ ابن تيمية» الفتاوى الكبرى»‎ )١( 

(۲) ابن القيم» إعلام الموقعين» ۲/ 814. 

(۳) الموصلي» مختصر الصواعق المرسلة» (ص١٠23).‏ 

.٠۸١ /۲ ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين»‎ )٤( 

(6) ينظر: السبكي» الإبهاج» »191”/١‏ والزركشي» البحر المحيطء 2391/١‏ وأمير بادشاة» تيسير 
التحرير»١/ ٦٥‏ . 

(7) ينظر: الشوكاني» إرشاد الفحول» .٠١١/١‏ 

(۷) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ٤4٦/۲١‏ . 

(۸) ينظر: العز بن عبد السلام» القواعد الكبرى» /١‏ ٠١۲٠ء‏ وعبد الرحمن العبد اللطيف» القواعد 
والضوابط الفقهية١٠/ ٤٤١‏ . 

() ينظر: المرجعان السابقان. 

.٠۷۳ /٠١ السيوطي» الأشباه والنظائر» (ص۸۷)» وينظرء ابن قدامة» المغني»‎ )٠١( 


۳% 


اک VSN‏ م 
AN 0 2‏ 2 0 3 2000 ۱ 0 
ل و واف جفظ ا شربيّة 


ويتحقق معرفة قصد المتكلم بتحقق شرطين أساسين في الفهم: 

أحدهما: قصد المعنئ: ويظهر باطراد استعمال المتكلّم للّفظ في هذا المعنئ. 
فهو معن مقصود باطراد العادة. 

والآخر: قصد الإفهام: ويظهر بعلم السامع أن المتكلّم يقصد إفهامّه ذلك 
المع: 200 
كلام الله تعالول حملا سليماء هما: 

ألأول: استحالة خلوٌ كلام الله تعالئ عن القصد: فكل أوامر الله ونواهيه تستلزم 
قصده'"؛ لأنْ القصد دليل إرادة إفهام السامع» «فإذا وقع الخطاب على وجو لا 
يحصل منه الإفهام: خلا عن الفائدة التي وضع لهاء فيكون عبثاء والعبث علا الله 
تعالیٰ ال 

والثاني: استحالة قصد الإفهام عل خللاف المفهوم العربى المحدّدا*': فاللّه تعالیٰ 
خاطب النّاس باللسان العربي» و«غير جائز أن يُخاطِبٍ جل ذكره أحدا من خلقه إلا بما 
يفهمه المُخاطّب»» وهو الفهم الموافق لظاهر المعهود العربي. 

وبهذين الأصلين: (الحمل على قصد الشارع» وعلئ المفهوم العربي) يستطيع 
الناظر أن يتديّر سبيله في فهم نصوص الشريعة» فيحملها على القصد الشرعي 
بالمفهوم العربي» وبذلك يعلم علم اليقين أن «خطاب الله تعالئى ورسوله بل لا بد 
(۱) ينظر: الموصلي» مختصر الصواعق المرسلة» (ص‌۲۹۸). 
(۲) ينظر: الشاطبي» الموافقات. ۳/ "V€‏ 
(۳) الطوفي» شرح المختصرء ۲ 4» وينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۱۷/ ۳۹۷. 


. 71/5 ينظر: الزركشي» البحر المحيط. ١ه . والشاطبي» الموافقات»‎ )٤( 


۸ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


من أن يفيد شيئا“'» ف «الأصل أن اللفظ بُحقق مقتضاه. وأن يفيد معناه»"» فيجب 

على الناظر أبداً في النص الشرعى أن يرنو إلى إعماله في معناه فالقاعدة الدّلالية تنص 

على أن: (إعمال الخطاب أولى من إهماله) ”". وهي قاعدة مُترددّة في غضون كلام 

الفقهاء. تستدعى دائما حمل الكلام عل الفائدة إذا تردد بين الإعمال والإهمال.» 

فمتئ أمكن إعمال الكلام ولو بطريق التجوّز به كان أولئ من تخليته بلا معن )؛ 

أن إخلاء الكلام عن معناه جريمة دلاليّة عند الأصوليين. 

ومقاصد الكلام محصورة في القصد الاستعمالي المعتاد من استعمال اللفظ 
وسياق الكلام» أمّا ما لا يخطر بالبال إلا بالإخطارء وجاز أن يشذّ عن ذكر اللافظ 
وذهنه» فلا عبرة به ولا يسوغ حمل معني الكلام عليه» وذلك لبعده عن قصد المتكلم 
في خصوص سياقه واستعماله» حت ولو اقتضاه أصل الوضعء كعدم دلالة تعميم قوله 
كله: (أيّما إهاب دُبغ فقد طَهر)“» على جلد الكلب» فقد خرج من قصد المتكلّم 
بحسب الاستعمال والقصد العرفي ولو اقتضاه الوضع اللغوي؛ لأن خروجه عن ذهن 

المتكلم وذهن المستمع في هذا السياق هو الغالب الواقع» ونقيضه هو المُستغرب"» 

وقال الأصوليون: «حمل كلام رسول الله ب على الشاذ التادر باطل)”". 

.۳٤۸ /۲ البصري» المعتمد.‎ )١( 

(5) القرافي» شرح التنقيح» (ص177). 

(۳( ينظر: السبکي» الأشباه والنظائر. /١‏ الال والسيوطي» الأشباه والنظائرء ( ص «(Y0‏ 
والزركشي» المنثور» »4١ /١‏ وابن نجيم» الأشباه والنظائر» (ص١5١).‏ 

)٤(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

(۵) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب اللباس» باب ما جاء في جلود الميتة» (ص”07٠5)»‏ رقم 
۸, وقال حديث حسن صحيح» والنسائي» في سننه (المجتبی)» كتاب اللباس» باب لبس 
جلود الميتة إذا دُبغت» (ص ۱ »)1٠‏ رقم ۳1٠۹‏ وهو في صحيح مسلم» كتاب الحيض» باب 
طهارة الجلود بالدباغ» (ص/6١)»‏ رقم 28١7‏ بلفظ (إذا دبغ...). 


(10) ينظر: الغزالي» المستصفى» ۰۸/۳ »١‏ و الشاطبي» الموافقات» 7/5 . 
(۷) ابن السمعاني» قواطع الأدلة» 7/ 417. 


خرف 


کک سا e‏ ل ر 
ا 241 A‏ 3 3 و ۶ 2 ا 
الح N‏ ٍِ 08 راهني جفظا ر 


ولا يسوغ تعرية الكلام عن مقاصده الظاهرة إلا في حالين: 

الأولئ: ألا يكون المتكلّم مريدا لمقتضئ اللفظ مطلقا: وذلك كالمُكرّه والنائم 
والمجنون والسكران» فيجب إهمال كلامه لانعدام قصده» «ومَن تديّر مصادر الشرع 
وموارده تبيّن له أن الشارع ألغئئ الألفاظ التي لم يقصد المتكلّم بها معانيهاء بل جرت 
على غير قصد منه» كالنائم والناسي والسكران والجاهل والمُكرّه. والمخطئ من شدة 
الفرح أو الغضب أو المرض ونحوهم» ولم يكفر مَّن قال من شدة فرحه براحلته بعد 
يأسه منها: (اللهم أنت عبدي وأنا ربك)» ولهذا المعنى رد شهادة المنافقين ووصفهم 
بالخداع والكذب» وذمّهم على أنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم)”". 

والثانية: أن يكون المتكلم مريدا لمعنو يخالف ظاهره: مثل: المعرّض”) 
والمورّي" والمُلغِزِ؟»» فلكل واحدٍ منهم إرادة قصديّة خفيّة تخالف ظاهر كلامه 
فيجب التوقف في حمله حتئ يتبيّن قصده(”. 

وني غير تلك الحالين يجب مباشرة الحمل على قصد المتكلّم الظاهر من لفظهء 
لأنّه إذا كان المتكلم قد وفَئ البيانَ حقه» وقّصّد إفهام المخاطبء وإيضاح المعنى 
له» وإحضاره في ذهنه» فوافق مَن خاطب معرفة بلغة المتكلم وعرفه المطرد في 
خطابه» وعلم من كمال نصحه أنه لا يقصد بخطابه التعمية والإلغاز لم يَحْفَ عليه 


: 0ه 
معني كلامه» ولم يقع في قلبه شك في معرفة مراده» وإن كان المتكلم قد قصّر في بيانه» 


. ٤۹۸-٤4۷ /٤ ابن القيم» إعلام الموقعين»‎ )١( 

() التعريض في الكلام هو: لفظ دال على معنى لا من جهة احتمال الحقيقة ولا المجاز» بل من 
جهة التلويح والإشارة» ينظر: الكفوي» الكليات» (ص57١٠).,‏ 

() التورية في الكلام هي: أن يريد المتكلم بكلامه خلاف ظاهره» ينظر: الجرجاني» التعريفات» 
(ص۷۱). 

(5) اللغز في الكلام: إذا أعمى المتكلم مراده» ينظر: الكفوي» الكليات» (ص١١”).‏ 

(0) ينظر ابن القيم» إعلام الموقعين» ٤۳ /٤‏ . 


3 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


وخاطب السامع بألفاظ مجملة» تحتمل عدة معان» ولم يتبيّن له ما أراده منهاء إن 
كان عاجزا أت السام من عجزه لا من قصده. وإِنّْ كان قادرا عليه ولم يفعله حيث 
ينبغي فعله» أتى السامع من سوء قصده)'. 

وقد شرّط السّبكي”" شروطا ثلاثة لصحة دلالة اللفظء هي أشبه بأن تكون 
شروطا للذلالة باللفظ. وأراها شروطا خادمة لاشتراط ظهور قصد المتكلم حال 
فهم کلامه» وهي: الأول: أن لا يبتدئ المتكلم بما يخالف قصده. والثاني: أن لا 
يختمه بما يخالفه» والثالث: أن يكون صادرا عن قصدء فلا يصح من النائم والساهي. 


ومثاله: استعمال المتكلم للفظ (قام الناس) للدلالة على قيام جميع الناس. 
فإن ابتدأه بلفظ (إن) الشرطية في مثل: إن قام الناس» فقد خالف الكلام وبطل قصد 
دلالة العموم, وإ ختمه بإداة استثناء في مثل: قام الناس إلا بعضهم» فقد أبطل قصد 
دلالة العموم الايد 


ويُحتمل أن نفيد هذه الشروط من قول الإمام الشافعي 
- رحمه الله-: في شأن (الجائحة) )» حين حدّث عن سفيان بن عبينة» عن حميد 


.0 ۳-0/۲ ابن القيم» الصواعق المرسلة؛‎ )١( 

(۲) هو علي بن عبد الكافي بن علي الأنصاري الخزرجي السبكي» تقي الدين» الشافعي الحافظ 
المفسّرء والأصولي المناظرء والقاضي المشهورء من آثاره: الإبهاج في شرح المنهاج» 
والسيف المسلول على مَّن سب الرسول» ومجموعة فتاوى» توفي سنة 05 لاه. 
[ينظر: طبقات الشافعية الكبرى» ٠١١/١‏ والدرر الكامنة» / ]٦۳‏ 

(۳) ينظر: فتاوى السبكي 2.١175 /١‏ ونقل التاج السبكي عن والده في الإبهاج» ١‏ ؛»:» وينظر: 
الزركشيء البحر المحيط؛ /١‏ ۳۹۳. 

)٤(‏ (الجائحة) هي: المصيبة السماوية العظيمة التي تجتاح الأموال و تستأصلها كلّهاء (ينظر: الجُغرب 
فى ترتيب المعرب».١/ .)١117/١‏ 

(5) هو سفيان بن عبينة بن ميمون الهلالي الكوفي» سكن مكة وبها توفي الحافظ الثقة» كان 
واسع العلم كبير القدر» توفي سنة /9١ه.‏ 
[ينظر: الطبقات الكبرى» ”/ »5١‏ وحلية الأولياء» ۷/ ]”7١‏ 


۲٤١ 


اللي لوا و اف فار 


و 


الأعرج”''؛ عن سليمان بن عتيق”" عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي بد (نهئ 
عن بيع السّنين”"» وأمر بوضع الجوّائْح)» فقال الشافعي: «قال سفيان: وكان حميد 
يذكر بعد بيع السنين كلاما قبل وضع الجوائح لا أحفظهء وكنت أكفٌ عن ذكر وضع 
الجوائح» لأني لا أدري كيف كان الكلام!)2). 


ولم يكن الشافعي يذهب إلى دلالة الأمر في وضع الجوائح. إذ لم يضع الجائحة 
عن المشتري إلا قبل التخلية”» فريّما أن 0« الى ب دلالة الأمر 0 
الشافعي بدلالة الحديث"'» كما شهد EF‏ إماء الحرمين بقوله: «قال الشافعى: 


فلعلٌ الكلام الذي كان قبل بيع السنين شيء يدل على أنَّ وضع الجوائح مستحبٌّ. 


لا واجب)7". 


)١(‏ هو حميد بن قيس الأعرج المكي, أبو صفوان» مولى بني أسد» قارئ أهل مكة» تابعي ثقة كثير 
الحديثء توفى سنة 11١‏ ه 
[ينظر: الطبقات الکبری» 5/ ۳۳» وتهذيب الكمال؛ ۷/ ]۳۸٤‏ 

(۲) هو سليمان بن عتيق» حجازي تابعي» روى عن جابر وطلق بن حبيب وابن الزبير - رضي الله 

عنهم-» ذكره ابن حبان في الثقات» وأخرج له مسلم في صحيحه. 

[ينظر: الثقات لا بن حبان» 5/ 23٠5‏ التاريخ الكبير للبخاري» /٤‏ ۲۹] 

(۳) (بيع السنين) ويسمّى بيع المُعاومة» وهو بيع ما سوف تثمره الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر, 
ونهى عنه لما فيه من الغرر. [ينظر: شرح النووي على مسلم /٠١‏ 4774]. 

)٤(‏ مسند الشافعي» ۳ والأم. “407/7 والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب 
المساقاة» باب وضع الجوائح» (ص 1۸۱) رقم: .۳۹۷۹٩‏ 

(5) (التخلية) هي تمكين المشتري من القبض دون موانعه» ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية؛ 
0/١‏ . ْ 
والجائحة أو الآفة السماوية على الثمار والزروع من ضمان المشتري إن كانت بعد التخليةء 
في مذهب الشافعي الجديد. [ينظر: الشربيني» مغني المحتاج» ۲/ ١70‏ ] 

. ٠۳١ /١ ينظر: فتاوى السبکي»‎ )١( 

(۷) نهاية المطلب» 6/ ٠١۹‏ . 


حي 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


لذلك الأمر نفسه أعلى الإمام الس ب من شان الرواية والشهادة. حت 
يجب على الراوي والشاهد ألا يفوتهما شيء من الكلام عند تحمل الرواية والشهادة 
وَمثول خف ذلك امتنعت الرواية وسقطت الشهاذة «وبيان هذا : أن الإنسان قد ينتهى 
إلى مجلس وقد مضئ صد من الكلام» فيخفي على المتكلم حاله لتوقفه على ما 
مضئ من كلامه» مما يكون بعده بناء عليه» فقلما يتم ضبط هذا السامع لمعن ما 
يسمع بعد ما فاته أول الكلام)”". 

و «بالجملة فأهل العربية يشترطون القصد في الدلالة» فما يُفهم من غير قصدٍ من 
المتكلّم لا يكون مدلولا للفظ عندهم. فإنَّ الدلالة عندهم هي فهم المرادء لا فهم 
المعد' مطلقا)". 

الثاني: اشتراط عقل السامع : 

الأصل في الخطاب توجيهه إلى العاقل المتهيّى لفهمه. فغير العاقل ليس محلا 
لحمل الخطاب واستيعابه» تماما كما اقترح الآمدي صياغة تعريف الخطاب بقوله: 
«هو: اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام مَن هو متهي لفهمه فقوله: 
(مَن هو متهيئ لفهمه) احتراز عن توجيه الكلام إلى مَن لا يفهم» كالمعتوه والنائم 
والمُغمئ عليه ونحوهم”» كإفهام الذي لا يتكلم لغة المتكلم؛ «لأن من شرط 
)١(‏ هو محمد بن أحمد بن سهل» أبو بكر» شمس الأئمة» قاض ومجتهد من كبار الأحناف من أهل 

سرخس في خراسان. من أشهر مؤلفاته: المبسوطء في الفقه و شرح الجامع الكبير للإمام محمد 


وشرح السير الكبير للإمام محمد والأصول في أصول الفقه» وشرح مختصر الطحاوي» توفي سنة 
7ه 
[ينظر: الفوائد البهية (ص۸١٠)»‏ والجواهر المضية ۲۸/۲]. 

.56٠ /١ أصول السرخسىء‎ )۲( 

(۳) التهانويء كشاف اصطلاحات الفنون» /١‏ 747 ط مكتبة لبنان» 14937 م. 

.460 /١ الإحكام‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: المرجع السابق. 


4۳ 


کڪ را 4 A‏ ےم 
٤‏ ھ۵ |[ 3 
L(* 6)‏ ر او وان لا هخ 


الخطاب إمكان فهمه. لأنه إلزام يقتضي التزاماء وفاقد العقل لا يُمكن إلزامه» كما 
لا يُمكن ذلك في البهائم والجَمّادات)”". ولأجل هذا الاستحقاق الحَمْلي في عقل 
المستمع صاغ جمهور الأصوليين قاعدة تقول: ١المَهُمُ‏ شرطٌ التكليف)”". 

وقد اشترط توفر عقل المستمع كل مَّن مَنع التكليف بالمُحال من الأصوليين"؛ 
لأ الامتثال بدون الفهم محالء أمّا ما وقع في الشريعة من خطاب غير العاقل وتكليفه 
(كالسكران) في اعتبار وقوع قتله وإتلافه كما تقع من الصاحي» فهو من قبيل رَبْط 
الأحكام بأسبابهاء كاعتبارإتلاف الطفل سببالوجوب الضمان**» ومثله ضمان المتلفات 
ووجوب الزكاة على الصبي والمجنون» فهو من قبيل ربط الحكم بخطاب الوضع الذي 
هنا هو السبب» وربط الحكم بخطاب الوضع لا يشترط فيه العقل ولا الفهم“» كما 
خاطب الله تعالئ المكلّف حال سکره في قوله: © لا تَمَرَبْوالصَلؤةوَأَنسْمَ شكرئ حى 
تعلموا ما تقولون 4" وقيل إنه خطاب للمَنتشي الذي لم يزل عقله". 


والعقل ليس مناطا للفهم المباشر فحسب» بل يعدّه الأصوليون واحدا من 
عنصرين فاعلين في عملية حمل الكلام وفقهه» فالأول: السّمع الذي نعرف به الوضع 
اللغوي» والاستعمال الشائع» ونحوهماء والآخر: العقل الذي نستنبط به المقاصد 


.١16١ /١ وينظر: الآمدي» الإحكام»‎ »5 57 /١ الشاطبي» الموافقات»‎ )١( 

(5) الإيجي» شرح العضد. (ص4۳)ء وينظر: الغزالي» المنخول» (ص 80)» وابن مفلح» أصول 
الفقه» /١‏ ۲۷۷ والآمدي» الإحكام» ٠٠١/١‏ والزركشي» تشنيف المسامع» 2841/7 
والمرداويء التحبير» "/ 5 ۲۸۰. 

(۳) ينظر: الآمدي» الإحكام؛ »16١ /١‏ وأمير حاج» التقرير والتحبیر» ۲/ ٠١۹‏ وبادشاه» تيسير 
العتحزور 117/7 

)٤(‏ ينظر: الإيجي» شرح العضد» (ص97). 

.585 /١ وابن مفلح» أصول الفقه»‎ ۱۸١/١ ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة»‎ )٥( 
١1١87 /۳ والمرداوي» التحبير»‎ 

)١(‏ من الآية ٤‏ من سورة النساء. 


(۷) ينظر: الغزالي» المنخول. (ص86). 
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الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


الكلامية والمُرادات اللفظية والدلالات السياقيّة والمعاني الباطنيّة» فالألفاظ «إذا 

كانت دلالتها دلالة قصدية إرادية تدل على ما أراد المتكلم ... لا تدل بذاتهاء بل 

لاب أن نعرف ما يريده المتكلم بهاء ولهذا لا تعلم الدلالة بالسمع» بل بالعقل مع 

السمع» ولهذا كانت دلالة الألفاظ على معانيها سمعية عقلية تُسمّن: الفقه». 
الثالث: اشتراط مراعاة السامع: 


يجب على المتكلّم مراعاة السامع المُخاطّبء وأن يتخذه عضيدا له في ظهور 
الدلالة وفهم مساقاتها الفهم الصحيح» فالسّامع هو المستهدف في الخطاب» وهو 
المستثمر في الدلالة المستدل بالفهم» فيجب إشراكه في صناعة الذلالة من حيث 
المراعاة والاستلطاف عندٌ وأثناء مجريات الكلام. 

وني علم التخاطب يتعيّن إيلاء المُخاطب المستمع العناية الكافية بتوجّه 
المخاطب له بحسب حال الأول وقوّة إدراكه» فالخطاب الموجّه للغبي يجب 
أن يكون صريحا مفصّلاء ولِلمُنکر مؤكّداء وللغافل مكرّراء وهلمّ جرا" كما أن 
«النّاطق مع نفسه لا يبيّن كلامه مثل ما ينه وهو يتكلم مع غيره؛ والمتكلّم مع غيره 
إذا لم يكن خصما لا يبيّن ولا يجتهد مثل ما يجتهد إذا كان كلامه مع خصمه»". 

ويحكئ عن اللّغوي عيسئ بن عمر“ أنَّ أحد الناس قال له: أجد في كلام 
العرب تكرارا في قولهم: (زيد قائم» وإن زيدا قائم» وإن زيدا لقائم)» والمعنئ واحد. 


(۱) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» /7١‏ 447» بتصرف بسيط. 

(۲) ينظر: د/ محمد يونس» علم التخاطب الإ سلامي» (ص87). 

(۳) الرازي» التفسير الكبير» 75/ 16 . 

)٤(‏ هو عيسى بن عمر الثقفي بالولاء أبو سليمان» البصري» من أئمة اللغة» شيخ الخليل وسيبويه 
وأبي عمرو بن العلاء» وأوّل من هذب النحو ورثّبهه من مصنفاته: الجامع» والإكمال» وكلاهما 
فى اللغة» توفي سنة 54 ١ه.‏ 
[ينظر: معجم الأدباء» 0/ ٤۲۱٠ء‏ وبغية الوعاة» ۲/ ۱۹۸» ووفيات الأعیان» ۱/ 47 8] 
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ا 8 واف حفط لشَّريَة 


فقال له: إن معانيها مختلفة» فالأول لإفادة الخالي الذّهن من قيام زيد. والثاني لمن 
سمعه فتردّد فيه» والثالث لمن عرف بالإصرار على إنكاره» فاختلف الخطاب 
الواحد باختلاف المخاطب بالكلام. 

وإِنّما وجبت مراعاة السامع كي ينتج الكلام أكبر ثمرة دلالية» إذ إن القاعدة 
التخاطبية تنص على أن «الكلام علئ قدر فهم السامع»"» وجاء في آداب الرواية: 
«حقٌّ الفائدة أن لا تساق إلا إلى مُبْتغيهاء ولا تعرض إلا على الراغب فيهاء فإذا رأئ 
المحدّث بعص الفتور من المستمع فلْيّْكّت» فإنَّ بعض الأدباء قال: نشاط القائل 
عل قدرة فهم المستمع»"» وقد كانت العرب تستوني هذا الشرط بحسب ما تريده 
من خطابهاء وهي بذلك على عادة مألوفة» وسنة مسلوكة» كما قيل لأبي عمرو بن 
العلاء“: أكانت العرب تطيل؟ فقال: نعم؛ لِتَبْلُْه قيل أفكانت توجز؟ قال: نعم؛ 
ليحفظ عنها””. 


والحكيم إذا خاطب مَن يكون محل الغفلة» أو مشغول البالء يُقدَّم على مقصود 
خطابه شيئئًا يلفت به المخاطب؛ كي يُقبل بوعيه وقلبه عليه ثم يَشْرّع في المقصود. 
وكلّما كان موقع غفلة المُخاطّب أتمّء والكلامٌ المقصود أهدّء كان المُقدّم على 


)١(‏ حكاها عنه ابن خلدون في المقدمة» (ص2665). وحكاها الجرجاني في دلائل 
الإعجاز(اص 017 في حوار بين الكندي الفيلسوف» وثعلب النحوي. ١‏ 

(۲) الرازي» التفسير الكبير» 78/ .١915‏ 

(۳) الخطيب البخدادي» الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ١ /١‏ وينظر: الجاحظ» 
البيان والتبيين» 7/ .1١‏ 

)٤(‏ هو زبّان بن عمار التميمي» ثم المازني» البصري» ويلقب أبو بالعلاء» من أئمة اللغة والأدب. 
وأحد القراء السبعة» من أعلم الناس بالأدب واللغة والقرآن. له أخبار وآثار مأثورة» توفي سنة 
اه 
[ينظر: بغية بغية الوعاة» ۲/ ٠۹۲‏ وسير أعلام النبلاء» 4١17/5‏ ] 

.117- ١١1/١ ينظر: ابن جني» الخصائص»‎ )٥( 
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الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


المقصود أكثرء ولهذا ينادئ القريب بالهمزة فيقال: أزيد» والبعيد بالياء فيقال: يا 
زيدء والغافل يُنبّه أولاً فيقال: ألا يا زيدء وكذلك قيل في فائدة الحروف المقطعة 
أوائل السور القرآنية» خاصّة وأنّها بلا معنى في ظاهرهاء «فإن السامع إذا سمع صوتا 
بلا معنئ بقل عليه ولا يقطع نظره عنه ما لم يسمع غيره؛ لجزمه بن ما سمعه ليس 
هو المقصود. فإذن تقديم الحروف التي لا معنئ لها في الوضع على الكلام: المقصود 
فيه حكمة بالغة ...)'. 

وذلك الشرط في الحمل هو عين (النظرية المقاميّة) التي نادئ بها الجاحظ 
لأجل مراعاة مقام المستمعين في قوله: «(ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني» 
روان ها وبين أقذان ال و أقذاز السالاك» ت ل ام 
ذلك كلاماء ولكل حالة من ذلك مقاماء حتئ يقسّم أقدار الكلام على أقدار المعانيء 
ويْقِسَم أقدار المعاني على أقدار المقامات» وأقدار المستمعين على أقدار تلك 
الحالات ... " وتلك رؤية علميّة في غاية الأهميّة والدّقة عند إجراءات عمليّة 
الإبلاغ بين المتكلّم والمستمع» والتي فيها تراعئ الشروط الموضوعية الذاتيّة التي 
يتصف بها المتكلّم في خطابه والمستمع في تحمّله» وهو ما تنادي به بعض المدارس 
اللسانية الحديثة حين تدعو إلئ ضرورة الإحاطة بوضع المتلقي النفسي والاجتماعي 
والذهني حتى لا يقع المعنئ في انسداد دلالي بين المتكلّم والمستمع””. 

وقد ذكر الله في القرآن أنواعا من الكلام وكثيراً من الاستدلال النظري والعقلي. 
وذكر طرف صالحا من الحكايات» ثم ذكر كلاما من متكلم آخر هو النبي بف 
ويجعل الكلام لله مرّة» وأخرئ للرسول ب «وذلك لأن لاختلاف الكلام تأثير 


(۱) الرازي» التفسير الكبير» 5 7/ 4 7. 
(۲) البيان والتبيين» ۱۳۹-۸/۱. 
(۳) ينظر: منقور عبد الجليل» علم الدلالة أصوله ومباحثه» (ص‌۹١١).‏ 
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وكذلك لاختلاف المتكلمين تأثيراًء ولهذا يُكثر الإنسان من النصائح مع ولده الذي حاد 
عن الجادة» ويجعل الكلام مختلفء نوع ترغيباء ونوعا ترهيباء وتنبيها بالحكاية 
ثم يقول لغيره تكلّمْ معه لعل كلامّك ينفع» لِما في أذهان الناس أن اختلاف المتكلمين 
واختلاف الكلام كلاهما مؤيّرا”"2» وحتى تنس نصوص الشريعة لفهم التاس كل النّاس» 
فلابدٌ أن يجد الغبى فيها ما يفهمه» والذكي ما يُغنيه» وأن تخاطب العوامًٌ كما تخاطب 
الخواص» ف «أحسن الكلام ما يحصل فيه حصّة الخواض» وحصّة الأوساط» وحصّة 
العوام)”". 

وقد توجّهت نصوص الشريعة إلى المخاطب المستمع بك أنواع التحفيز 
شَخذا لانتباهه وطلبا لفهيه تكراراء وتفصيلاء وتمثيلاء وتأكيداء وبيانا منه کل قولا 
وفعلاء وبكلّ ما عرفته اللغة من أساليب التخاطب البيّن الواضح» فكل تكرار في 
القرآن الكريم» أو اختصار واقتصار» فإنه جار عل وجه (ما) تستعمله العرب في 
خطابهاء لفائدة استنباه المخاطبء «وكانت العرب تستّجيز الإطالة والتكرار إذا ظتوا 
أن ذلك أبلغ في مرادها وأنجع؛ وتقتصر على الاختصار أخرئ في مواطن الاختصارء 
فخاطبهم الله تعالئ علئ ما جرت عليه عادتهم»”. 

وكذلك كان رسول الله كل فصلا في كلامه» متوجّها إلى مُخاطبيه توجّه المعلم 
المحسن في تعليمه كمال الإحسانء ففي الحديث عن أنس - رضي الله عنه- قال: 
(إنّ النبي ب كان إذا تكلم بكلمةٍ أعادها ثلاثاء حتى تُفهم عنه)“» وعن عائشة - 
رضي الله عنها- قالت (ما كان رسول الله ی یسرد سردكم هذاء ولكنّه كان يتكلم 


(۱) الرازي» التفسير الكبير» 78/ 189. 

(۲) الرازي» التفسير الكبير» ٤/١١‏ . 

(۳) الباقلانى» الانتصار للقرآن. ۲/ ٤۳۸‏ . 

.٤ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العلم؛ باب مَّن أعاد الحديث ثلاثاء (ص۲۲)» رقم‎ )٤( 
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الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


بكلام يبيّنه» قَضْلٌء يحفظه مَن جلس إلیه)» فكان هديه كك في خطابه أكمل الهدي. 
فصاحة وتفصيلا وإفهاماء يعدّه العادّ» ويستبيئه كل مَن سمعه وجلس إليه'". 

والقاعدة الخطابيّة المُستخلصة من ذلك هي: (كلّما أحسن المتكلم رعي 
المستمع واستنباهه أحسن المستمع فهم الكلام ومقاصده)» وأن (نشاط القائل على 
كدر قّهم المستمع)؛ فمتئ أَحَسّن المتكلّم المراعاة أحسن المستمع الإدراك. 

الرابع: اشتراط تعاون السامع : 

كانت العرب أمَةَ مجبولة على ذكاء القرائح وفطنة الأفهام في التخاطب 
والكلام» لذلك كان الإيجاز عمود بلاغتهم؛ اعتمادا منهم على أفهام السامعين» 
حت شاع ي كلامهم المجاز والاستعارة والكناية والتعريض» وساع التسامح 2 
الاستعمال كالمبالغة» وذلك من مقتضيات توفير المعاني وأداء ما في النفس بأخصر 


عبارة وأجود بلاغة7". 


حينئذ كان لزاما على المستمع أن يعلم أن الألفاظ لم تقصد بذواتهاء بل هي 
علامات تدلّ على ضمير المتكلم» فلا يخلد إلى مجرّد سماع اللفظ» بل ويتعاون 
معه لاستخلاص القصد بكل ما يستطيعه من ملاحظة المتكلم في كلامه» سواء 
جاءت هذه الملاحظة «بإشارةء أو كتابةء أو إيماءء أو دَلالةٍ عقليّة» أو قرينة حاليّق 
أو عادَةٍ له مطردة لا بُخل بهاء...» وما ذكره الغزالي من طرق فهم خطاب 


الشارع: الاستدلال ب «قرائن أحوال» من إشاراتٍ ورموز وحركاتٍ وسوابقٌ ولواحقّ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» باب في كلام رسول الله كَل (ص۸۲۸)» رقم 9" وقال هذا 
حديث حسن صحيح» وأصله في الصحيحين. 

(۲) ينظر: ابن القيم» زاد المعادء /١‏ 174 . 

(۳) ينظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير» .٩۳ /١‏ 

.۳۸١ /۲ ابن القيم» إعلام الموقعين؛‎ )٤( 
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لا تدخل تحت الحصر والتخمين» يَخْتصّ بدَركها المشاهد لهاء فينقلها المشاهدون 
من الصحابة إلى التابعين بألفاظ صريحة» أو مع قرائن من ذلك الجنسء أو من 
جنس آخرء حتئ توجب عِلما ضروريًّا بفهم المُراد» أو توجب ظنا»'. 

فتحقيق تعاون المستمع يتمّ غالبا باستدلاله على فهم الكلام من نفس أحوال 
المتكلّم وقرائن كلامه» غير خارج عنه» ويزيد على ذلك في خصوص كلام الله تعالئ 
بأن يستدل على مراده ب «مقتضيا كماله وكمال أسمائه. وأنْه يمتنع منه إرادة ما هو معلوم 
الفساد. وترك إرادة ما هو مُتيقّن مصلّحته. وأنه يُستدل على إرادته للنظير بإرادة نظيره 
ومثله وشبهه. وعلئ كراهة الشيء بكراهة مثله ونظيره ومشبهه)”". 

فالمستمع المجتهد في استقصاء الدّلالة مُطالّبٌ بكل حال أن يثقف منهج المتكلّم 
في بيانه ووجوه استعماله» ويتابع عادته المسلوكة في خطابه» ويراقب كل ما يُعينه علئ 
إدراك المعنئ ومقاصد المبنئ؛ لأن القاعدة الدّلالية الصحيحة هي: «كلّما كان السامع 
أعرفَ بالمتكلّم وقصده وبیانه وعادټه» كانت استفادته للعلم بمراده أكمل وأتم»". 
وبتوصيف الجاحظ - المُّلحّ على تنسيق أدوات الاتصال بين القائل والمستمع- 
فإن: «مدار الأمر والغاية التي يُجرئ إليها: امهم ثم الإفهام» والطّلب ثم التعنّت)0». 
وتحضير مواد الفهم والطلب والتتبّت من شؤون تعاون المستمع. 

ولقد اهتمٌ الأصوليون بالمخاطب المستمع - كأحد عناصر تحصيل الدّلالة - 
اهتماما كثيراء فأولوه وظائف كثيرة يتعاون بها في فهم الخطاب» ومن المهامٌ المتوقعة من 
المستمع عندهم هي وظيفة: (إعمال الكلام)ء ولقد أوصوه دائمابأن (إعمال الكلام أولئ 
من إهماله)) وتعدٌ مهمّة (الإعمال) ذات أهمية خاصّة في حمل الكلام على معناه؛ لأنَّ 
(۱) المستصفی» ۳/ ۰۳۰ وينظر نفس المرجع» /٠‏ 0177. 
(۲) ابن القيم» إعلام الموقعین» ۲/ .۳۸١‏ 


(۳) الموصلي» مختصر الصواعق المرسلة» (ص١١٠)‏ 
() البيان والتبيين» ۳۹/۲ 
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الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


الإعمال يعني تصحيح الكلام وصيانته عن اللغو من لدن المستمع» ومن مظاهر تعاون 
المستمع في إعمال الكلام عند الأصوليين: 

ه مطالبة السامع بتصحيح الكلام الذي لا يبدو ظاهره منسجما مع الصحة 
العقليّة أو الشرعيّة» بواسطة إعمال الكلام في مقدّر محذوف» فيعتقد المخاطب 
المستمع أن المتكلّم حذف أحد أجزاء الكلام» فيقدّره بمعونة القرينة» وذلك 
استجابة لدلالة (اقتضاء النص)”"» كتقدير معنى (أهل) في قوله تعالئ: # وَسَكَلٍ 
لْصَرَيةٌ)4"»وتقدير لفظ (فأفطر) في قوله تعالی؛ سكا مدي برضا وع 
سَمَرٍ معد من يار لم )4”". 

© مطالبة السّامع بحمل الكلام على مجازه عندما تتعذر حقيقته؛ لأجل تصحيح 
الكلام وإعماله“. 


© مطالبة السامع بحمل النص على ما يقاربه إذا تعذّر ظاهره شرعاء كحمل 
قوله تعالئ: + ربت ولا تيتا ما لاطافّةَ نابو )4*؛ على معني الصعوبة والحرج 
المُقارب لمعنى ما لا يُطاق» لتعذر التكليف بما لا يطاق شرعا"“. 

إن أوامر (الاستماع) و (التبصّر) و (التدبّر) الواردة في القرآن الكريم دال 
على وجوب هذا اللون من تعاون المستمع في فهم الخطاب. كما أمر الله تعالى عباده 
بقوله: ‏ وأسمعوأ وأطيعوأ 4" وأثنئ عليهم بقوله: چ لذبن مون الول يعون 


)١(‏ ينظر: الغزالي» المستصفىء ٠ 5 /٠‏ 5» والبخاري» كشف الأسرار» ۷٦/١‏ و. 
(۲) من الآية» 487» من سورة يوسف. 

(۳) من الآية ٤۸ء‏ من سورة البقرة. 

(6) ينظر: أصول السرخسي» 0١‏ و والتفتازاني» التلويح على التوضيح. ١‏ . 
(6) من الآية ۲۸1 من سورة البقرة. 

(1) ينظر: د/ أحمد الريسوني» نظرية التقريب والتغلیب» (ص9١١-١١١).‏ 

(۷) من الآيةء ١٠ء‏ من سورة التغابن. 
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سكف ولك اين ددهم اله »وذ الهاجرين المُعرضين عن كلامه بقوله: 


ل مَل ال نَكمَرُوا َم لدا اران ولاه لر مين > وبقوله: + أ 
AS‏ مر ڪل فلو أَكَمَالّه] )47”", فتأمّل القرآن وتديّره هو تحديق نظر 
القلب إلى معانيه» وجِمْمٌ الفكر على فهمه وتعقله» وذلك المقصود من إنزاله» قال 
الحسن البصري: «نزل القرآن ليتدبّر ويُعمل به فاتخذوا تلاوته عملا»“» والمقصود 
من الأمر بالسماع هو إسماع القلوب» وعلئ المستمع إيقاظ قلبه وإحضار عقله. 
١فإِنَ‏ الكلام له لفظٌ ومعنئ» وله نسبة إلى الأذن والقلبء وتعلّقٌ بهماء فسمّاع لفظه حظّ 
الأذن» وسماع حقيقةٍ معناه ومَقصٌوده حظ القلب... وسماع الأذن لا يفيد السّامع إلا قيام 
الحجة عليه» كي يُمكنه من فهم الحجة» وأمّا مقصود السّماع وثمرته والمطلوب منه فلا 
يحصل مع لهو القلب وغفلته...» وَمرتبة السّماع مدارّها على إيصال المقصودبالخطاب 
إلى القلب» ويترتب على هذا السماع سماع القبول» فهو إذن ثلاث مراتب: سماع الأذن» 
وسماع القلب» وسماع القبول والإجابة»”” فإن: «حقيقة السّماع تنبيه القلب على معاني 
المسموع.... وأصحاب السّماع منهم مَن يسمع بطبعه ونفسه وهواه» فهذا حظه من 
مسموعه ما وافقّ طبعه» ومنهم من يسمّع بحاله وإيمانه ومعرفته وعقله» فهذا يُفتح 
له من المسموع بحسب استعداده وقوته ومادّته. ومنهم من يسمع بالله لا يسمع 
بغيره»... وهذا أعلئ سماعا وأصح من كل أحد»“. 


مډ علد علد 


U0 U0 


)١(‏ من الآية» 1۸ء من سورة الزمر. 

(۲) الآيتان» 7/277 من سورة فصلت. 

(۳) الآية» 5 "2 من سورة محمد. 

(5) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» 5”/ »17١‏ وابن القيم» مدارج السالكين» 2377/١‏ ومفتاح 
دار السعادة» /١‏ ۱۸۷. وزاد المعاد» ٠۳۲۷ /١‏ وابن الجوزي» تلبيس إبليس» .٠١١/١‏ 

(0) ابن القیم» مدارج السالکین»١/ ٤-٤١‏ . 

(7) المرجع السابق» /١‏ ۳۸۷. 
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المطلب الأول: 
الحمل على اللسان العربي 


-١‏ مشروعية الحمل على اللسان العربي ومعهوده: 


عندما قَطّع الأصوليون بأن اللسان العربي هو المدخل الصحيح إلى فهم 
النصوص. أرادوا أن فهم الّنص الشرعي يتأسّس على اللسان العربي وبالأخصٌ 
معهود ذلك اللسان» بمعنى «أنّ الاستدلال بالشريعة على الأحكام إنماهو من جهة كونها 
بلسان العربء لا من جهة كونها كلاما فقط)”"؛ ولأن الشريعة عربية» «فلا يفهمها حىّ 
الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم؛ لأنهما سيان في النمط ما عدا وجوه الإعجازء 
فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة» أو متوسّطا فهو متوسط... 
فإن انتهئ إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة» فكان فهمه فيها حجة كما 
كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء»". 

والقرآن في الجملة يعلم معناه كل ذي علم باللسان العربي» وذلك في إقامة 
إعرابه» ومعرفة مسمَّياته بأسمائها العربيّة اللازمة» وموصوفاته بصفاتها العربيّة 
الخاصة» فذلك لآ يجهله أحدٌ منهم. كما لو سَّمع صحيحٌ العربية قول الله تعالى: 
ا( اوی ملا تدوأ الْأرْضٍ مَالْواإنَمَا عن ملحو 4 لم يجهل أنّ معن 
الإفساد هو ما ينبغي تركة مما هو مضرّة» وأن الإصلاح هو ما ينبغي فعله ممّا هو 


.1615-١6١ /۲ الشاطبي» الموافقات»‎ )١( 
. 6 المرجع السابقء‎ )۲( 
من سورة البقرة.‎ »١١ الآية»‎ )۳( 


,ص را ¢ e‏ 4 ص 
Û‏ الا 3 ےا وو e‏ ت سے مہ 
C(t‏ ر 0 كك وَاشرة في جفظا ترجه 


منفعة'» حتى بالغ ابن خلدون في فهم العربي للقرآن بقوله: «إن القرآن نزل بلغة 
العرب» وعلئ أساليب بلاغتهم» فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته 
وتراكيبه)”"'. 
ف «يجب على المكلف تنزيل ألفاظ القرآن على المعاني التي هي موضوعة لها 
5 ع :5 : 2 
بحسب اللغة العربية» فأمًا حملها على معان أخر لا هذا الطريق فهذا باطل قطعا 
... وإِنّما سماه الله تعالئ عربيًّا لكونه دالاً على هذه المعاني المخصوصة بوضع 
العرب وباصطلاحاتهم» وذلك يدل على أن دلالة هذه الألفاظ لم تحصل إلا على 
تلك المعاني المخصوصة. وأن ما سواه فهو باطل»» فطلب فَهُم الكتاب والسئة 
أبداً لا يكون إلا بهذه الطريق خاصّة» حت لا يكون للألسن العجميّة مدخل في فهم 
النصوص الشرعية مطلقاء «فلا يهم كتابٌ الله تعالئ إلا من الطريق الذي أنزله عليه 
وهو اعتبار ألفاظ (العربيّة) ومعانيها وأساليبها»). 


ومن طرائف هذا الارتباط الوثيق بين لسان العرب وفهم الشريعة: أن الجَرّمي 
قال: «أنا منذ ثلاثين سنة أفتى النّاس في الفقه من كتاب سيبويه»"» وذلك أن الجّرمى 


.٤٠-.۳۹ /١ ينظر: ابن جرير الطبري» جامع البيان»‎ )١( 

)١(‏ مقدمة ابن خلدون. (4 ٠‏ 5)»؛ ويعد ذلك مبالغة من ابن خلدون- رحمه الله- وإلا فإن الصواب 
هو معرفة العرب الإجمالية بمعاني القرآن» وقد يخفى على بعضهم شيء من معانيه الخفيّة 
ينظر: ابن قتتيبة» المسائل والأجوبة فى الحديث والتفسير» (ص58). والذهبى» التفسير 
والمفسرون» ۲۹/۱. ۰ ۰ 

(۳) الرازي» التفسير الکبیر» ۲۷/ ٥۳۹‏ . 

() الشاطبي, الاعتصام» ۳/ ۳۷ وينظر: الموافقات» ۲/ .٠٠١‏ 

)٥(‏ هو أبو عمر صالح بن إسحاق البجلي مولى لهم» نزل في جرم» فنسب إليهم» كان إماما في 
العربية وجليلا في الحديث والأخبار» وصادقا ورعا خيّراء توفى سنة1176ه. 

[ينظر: تاريخ بغداد» 9/ ۳۱٤‏ و سير أعلام النبلا ٠ .]031 /٠١‏ 

(1) ينظر: مقدمة كتاب سيبويه» ٦-٠ /١‏ والشاطبي» الموافقات؛ 0/ ٥۳‏ . 
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كان صاحبّ حديث. فلما عم كتاب سيبويه تفقه في دلالة الحديث. إذ إن كتاب 
سيبويه وإن تكلم في النحو فقد نبّه في كلامه على مقاصد لسان العرب وأنحاء 
تصرفاتها في ألفاظها ومعانيهاء ومنها يُتعلّم النظر والتفتيش عن دلالات النصوص”. 

فالدّلالة الأصولية تتوخى الدلالة اللغوية بكلّ طُرّقها التخاطبيّة» حت تستوعب 
ذلك الترتيب المُعتاد في لغة العرب» مادام أن نصوص الكتاب العزيز والسنة المُطهرة 
جاءت «على لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصّة. وأساليب معانيها»" فلا 
يكفي الحمل على المعنئ الإفرادي» بل وعلئ (المعهود العربي) الذي يعني طرائق 
اللسان العربي في الإفراد والتركيب» والتفصيل والإجمالء والحذف والإضمارء 
ودلالة الشياق» وكل ما من شأنه أن يكون في اللسان عادة عربيّة. 


ومن ذلك: ما قيل من وقوع بعض المعرّب في القرآن الكريم» فقد جاء - أيضا - 
على وَفق معهود لسان العرب» حين وقع فيه المعرّب الخارج عن أصل كلامهاء 
ثم جرئ في خطابهاء وصار من کلامهاء حت لا تدع لفظه علئ ما كان عليه عند 
العجم» بل تردّه إلى حر وفها إن لم يوافق لساءماء وإذا هي فعلت ذلك: صار المعرّب 
مضموما إلى كلامها كالألفاظ المرتجلة والأوزان المُبتدأة» وهذا معلوم عند هل 
العربية بلا إشكال”» وإن بقيت اللفظة أعجمية المنشأ عربية الاستعمال فإنّه لا يضر 
بعربية القرآن؛ لأن «القرآن إنما هو عربى باعتبار تراكيبه واستعمالاته ونظمهء لا 
باعتبار جميع مفرداته». 

)١(‏ ينظر: المرجعان السابقان. 

.1١7 /١ الشاطبي» الموافقات»‎ )۲( 

(*) ينظر: الموافقات» ۲/ 2٠١7-1١1١‏ وقال ابن جرير في خطبة تفسيره» :١54 /١‏ (بل الصواب 
في ذلك عندنا أن يُسمّى المعرّب: عربيًا أعجميًاء أو حبشيًا أعجميّاء إذا كانت الأمّتان 
مُستعملتين له في بيانها ومنطقها استعمال سائر منطقها وبيانهاء فليس نسبته إلى أحدهما بأولى 


من الأخرى) اه. بتصرف. 
(:) القرافي» نفائس الأصول» ۲/ 8777 . 
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وعلئ هذا الوصف يجب حمل نصوص الشريعة على مقتضئ اللسانء ف «قد 
تقرّر أنا متعبّدون بالجريان على مقتضى الألفاظ اللغوية إذا صدرت من الشارع)”"'. 
وأنَ «كل معنئ مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي فليس من علوم 
القرآن في شيء, لا مما يستفاد منه» ولا مما يستفاد به» ومن ادّعئ فيه ذلك فهو في 
دعواه مبطل2”"» فلا يصح الاستفادة من غير العربيّة بإحلال معانيها على النصوص 
الشرعيّة» فذلك مما لا يُستفاد منه» كما لا يصح الاستفادة من غير العربيّة بتطبيق 
قواعدها الدلالية على النصوص الشرعيّة» فذلك مما لا يُستفاد به. 


۲- ضابط الحمل على اللسان العربي: 


ضابط الحمل على اللسان العربي ومعياره: هو أن يكون الحمل على المشهور 
من لسان العرب» ولیس عل البعيد الخفئ. أو الثادر الشاف کما کد ابن جرير في 
مواضع شتی من تفسيره بأن: «تأويل كتاب الله تبارك وتعالئ غير جائز صرفه إلا إلى 
الأغلب من كلام العرب الذين نزل بلسانهم القرآن» المعروف فيهم» دون الأنكر 
الذي لا تتعارفه»”"» «وإِنّما يُحمل تأويل القرآن على الأغلب من معانيه» ما لم يَمنع 
من ذلك ما يجب التسليم له“ ومن المُتقرّر عند الأصوليين أن «حمل كلام رسول 
الله َة على الشاذ التادر باطل»“. 

وما لا يعول عليه في الحمل على اللسان أمران: 


الأؤل: حقائق الألفاظ الشرعيّة والغيبيّة: كبيان معنئ الصلاة والحج في الشريعة 


.۲٤۲ /١ الجويني» البرهان»‎ )١( 

(۲) الشاطبې» الموافقات» 5/5 77. 

(۳) جامع البيان» 0. 

.177 /17 المرجع السابق»‎ )٤( 

(6) ابن السمعاني» قواطع الأدلّة. /١‏ 417. 
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وحقائق ما لا يعلم تأويله إلا الله - المُتعال- كالحقائق الكيفية لعالم الغيب» فإن 
اللغة دلت على جملة معانيهاء وليس لها الحق في تجسيمها أو تفسير ماهيّاتهاء إذ 
يصح «معرفة أعيان المسمّيات بأسمائها اللازمة - من اللغة-.... والموصوفات 
بصفاتها الخاصة - من اللغة-» دون الواجب من أحكامها - أي: الشريعة- وصفاتها 
وهيئاتها التي حص الله بعلمها نبيّه كلل فلا يُدرَك علمٌّة إلا ببيانِهككةِ» دون ما استأثر 
الله بعلمه دون خلقه»'. 

الثاني: إنشاء الأحكام: كذلك اللغة هي أداة بيان ووسيلة إبلاغ» لا شأن لها في 
إنشاء الأحكام المستثمرة من الكلام» لأنها «مدرجة اللسان وفطنة لمعاني الكلام 
وأكثر ما فيها أنها عبارة عن الشيء باسمه تمييزا له عن غيره بوضعه ولاحظ لأمثال 
هذا في إيجاب شيء وإثبات حكم»"» فالشارع استقل بأحكامه» واللغة كاشفة عن 
مراده» من حيث إنها وسيلة لاستبانة الأوامر والنواهي» ومبالغ الفرائض» ووظائف 
الحقوق والحدود» ومقادير اللوازم» وما أشبه ذلك. 


- اتساع اللسان العريي وأثره في الحمل: 


للسان العرب معنئ ظاهر وآخر خفي» ومنه معنى عام وآخر خاص» ومنه معن 
بات على الوضع الحقيقي وآخر منقول إلى الاستعمال المجازي» ومنه معنئ ظاهر 
وآخر يعرف من سياقه أنه غير ظاهرء ومن العام عامٌ يُراد به الخاص» ومن الخاص 
خاصٌ يُراد به العموم» وكلام العربيّة نبىئ أوَّلّه عن آخره» وآخره عن أوّله» ويحصل من 
العرب أن تتكلّم بالشيء تعرّفه بالمعنئ دون اللفظء كما تعرّف بالإشارة» وتُسمّي الشيء 
الواحد بالأسماء الكثيرة» وتسمّي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة. 


. 4/١ ابن جرير» جامع البيان؛‎ )١( 
.٠۲ /١ السمعاني» قواطع الأدلة»‎ )۲( 
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تلك المعالم المتعدّدة في اللسان العربي هي ما أطلق عليها الإمام الشافعي 
نظرية: (اتساع لسان العرب)”"» على تحقيق أن «ألفاظ - العربية- ظاهرة للعيان» 
وأمّا معانيها وأساليبها فكان مما يُعرف في معانيها اتساع لسانها»”"» وحيث جعل الله 
القرآن عربيّاء وأرسل رسولا عربياء وجب اعتبار هذا (الاتساع) عند حَمْل النصوص 
الشرعية على اللسان» بكل اتساعه وتنوعه. 

إن اتساع لسان العرب وتشعَبه استدعئ ما يسمّيه الشّاطبي: «تحرير الفهم»"» 
و(تحرير الفهم) لا يتم إلا بتحصيل مَلكة الاجتهاد اللغوي» وهو «القدر الذي يفهم 
به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال» إلئ حد يميّز بين صريح الكلام وظاهره 
ومجمله» وحقيقته ومجازه» وعامّه وخاصه. ومحكمه ومتشابهه. ومطلقه ومقيّده. 
ونصّه وفحواه» ولَّحْنه ومفهومه)؛ ونحو ذلك؛ «لأنّ بعض الأحكام يتعلّق بذلك 
ويتوقف عليه توقفا ضروريًا... وعلمٌ تتعلّق به الأحكام الشرعيّة هذا التعلّق جديرٌ أن 
يكون معتبرا في الاجتهاد». 

وعند عامّة الأصوليين لا يجب على الناظر في دلالة النصوص أن يبلغ درجة 
المُبرزين من أهل اللغة» أو أن يتعمّق في اللغة ولواحقهاء ويستغرق في النحو ودقائقه. 
بل يكفيه القدر الذي يتعلّق بالكتاب والستة» ويستولي به على مواقع الخطاب. 
ويدرك به مقاصد الكلام" ويجمع الشاطبي حصيلة هذه المعرفة اللغوية وغايتها 


.)6١ ينظر: الرسالة» (ص‎ )١( 

(۲) الشاطبي» الاعتصام. ."0۸/Y‏ 

(۳) الموافقات» ه/ ٥٥‏ . 

.١7 /٤)»یفصتسملا الغزالى»‎ )( 

(0) الطوفيء شرح المختصرء ۳/ .0۸۲-١۸۱‏ 

)١(‏ ينظر: الجويني» البرهان» ”/ ۸1٩‏ و الغزالي» المستصفى» /٤‏ ١٠ء‏ والآمدي» الإحكام» 
۱٣ ٤‏ . والطوفي» شرح المختصر. ٣‏ ۳. والسبکي» الوبهاج, 100/۳. 


0۸ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


بقوله: «حتل يضاهي العربى في ذلك المقدار»"' وهو العربي الفصيح وقت نزول 
الوحي» وتحصيل هذا المقدار يكون ب «الدربة في اللسان العربي)”". و«الاستكثار 
من الممارسة للغة. والتوسع في الاطلاع على مطولاتهاء مما يزيد المجتهد قَوَة في 
البحث؛ وبصرا في الاستخراج» وبصيرة في حصول مطلويه»”". 

-٤‏ المحامل الدلالية اللغوية: 

تمكن الأصوليون وعلماء الدّلالة - رغم اتساع اللسان- من صناعة المحامل 

الدّلاليَّة لأجل تسهيل حمل الكلام على الوجه الصحيح» وبعد استقراء سبل الفهم 
وطرائق الحمل وتحليلها وجدث أنهم اعتمدوا أحد عشر محملا لغويًا يسوغ حمل 
الألفاظ عليهاء وهى: (الدلالة الوضعيّة اللغويّة» والدّلالة الوضعيّة العرفيّة» والدّلالة 
الوضعيّة المجازيّة» والدلالة المفهوميّة» والدلالة التفسيريّة» والدلالة الخارجية» 
والدلالة الغالبة» والدلالة التقريبيّة» والدلالة البلاغيّة» والدلالة العقلية» والدلالة 
التركيبية)» بحسب التفصيل التالي. 

المحمل الأوّل: الحمل على الدّلالة الوضعيّة اللغويّة: 

ونعني به دلالة اللفظ بحسب الوضع اللغوي في محل نطقهء فكما أن «ألفاظ 
الشريعة جاءت بحروف اللغة ونظّمها» فإنَ «طريق فهم المراد - منها- تقدّمُ 
)١(‏ الموافقات ه/ ٠١‏ -05. وقوله ذلك: بعد أن نزل لرأي الغزالي وتراجع عن اشتراط بلوغ 

المجتهد مَّبلغ الخليل وسيبويه» [ينظر: نفس المرجع: 5/ 5"]» وهو الرأي المُتسق مع الرؤية 

الأصولية» بل والمنسجم مع الشاطبي ذاته» وقد استثنى من علم المجتهد بالعربية علمه 

بالغريب والتصريف المسمى بالفعل وما يتعلق بالشعر كعّروضه. ومَّن استثنى من علم العربية 

علم التصريف وعروض الشعر لم يبلغ مَبْلغْ الخليل وسيبويه. 
(۲) المرجع السابق» .٠٤٤/٤‏ 


)۳( الشوكاني» إرشاد الفحول. . 
)٤(‏ الشيرازي» شرح اللمع» ۱۷/۱. 
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المعرفة بوضع اللغة التي بها المُخاطبة)" فيُحمل اللفظ اللغوي من نصوص 
الشريعة على معناه اللغوي الصريح. 

وبالأساس فان اللفظ محمول على معناه الصريح المباشر المنطوق به» فإن لم 
يمكن حمل على مجازه غير المباشر؛ «لأن الحكيم إذا خلا خطابه من قرينة تدل 
علئ أنه أراد غير فائدته اللغوية» فلا بد من أن يريد ما يعنيه أهل اللغة» فإن لم يعن 
به الحقيقة» فليس إلا المجاز»"» وحصيلة ذلك أن يُقال: يتم الحمل على الوضع 
اللغوي يبحمل اللفظ على معناه المباشر» دون واسطة» ودون زيادة أو نقصان» 
فالسَامع إن كان عالما بوضعه فقد عرف مفهومه بتمامه» وإذا لم يمكن حمل الكلام 
على موضوعه اللغوي فإن السامع يقوم بوظيفة إعمال اللفظ» فيحمله على دلالته 
غير المباشرة كالمجاز”". 

والوضع اللغوي «يُؤخذ منه أكثر الكلام»... لأن عَقَد الأسامي والألفاظ معلومة 
من جهة عرف اللسان»“» ومعناه أن اللفظ مت ورد وجب حمله على حقيقته في 
بابه» فالأصل في ألفاظ اللغة أن يُراد مها حقائقها اللغوية حتى يثبت نقلها لغيرها من 
عرف أو شرع أو مجاز. 

والحمل على الوضع اللغوي يشمل الحمل اللفظي» والحمل التقعيدي. 

فأمَا الحمل اللفظي: فيعني حمل اللفظ المفرد على موضوعه اللخوي» وآكد 
وسيلة وأوسعها في معرفة مدلول كل لفظ وضعي هي طريقة الاشتقاق» يقول الرازي: 


.7١ /” الغزالى» المستصفى.‎ )١( 

(؟) البصري» المعتمد؛ ۲/ 849. 

(۳) ينظر: الرازيء نهاية الإيجاز» (ص .)4٠‏ 

() الشيرازي» شرح اللمع» /١‏ 175. 

(6) ينظر: الرازي» المحصول. "01١‏ والطوفي» شرح المختصرء /١‏ "0ه . 


۰ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


«اعلم أن أكمل الطرق في تعريف مدلولات الألفاظ هو طريقة الاشتقاق» ف «المشتق 

يطرد إطلاقه كثيراً على جميع مدلولاته» كاسم الفاعل» واسم المفعول؛ والصفة 

المشبهة» وأفعل التفضيل» واسم المكان» والزمانء والآلة»" فالضارب والضراب 

والمضروب والمضرب والضَّرِبء كلها تحمل معاني الضربء إذ «غيّرت الصّيغة 

وبقيت المادّة والمعنئ الأوّل» وزيد فيه ما دل على زيادة المعنئ فسمّي مشتقا»". 
ومن أمثلة الحمل اللفظي: 

۵ حمل لفظ: (التخوّف) الوارد في قوله - تعالئ-: + أو يمره عل تو )04 عل 
المعنى الموضوع له وهو: (التنقص) . 

ه حمل لفظ: (الدّهاق) الوارد في قوله تعالئ: ‏ وَكسَادِمَاهًا "على المعنى 
الموضوع له وهو: (الملآن)". 

ه حمل حرف الواو العاطفة في قوله تعالئ: © إِنَّما ألصّدَقتُ لِلَمْمَراءِ وألمَسكنِ 
سل “على اشتراك الثاني فيما دخل فيه الأول“ . 


.77 /١ التفسير الكبير»‎ )١( 

(۲) المرداوي» التحبير» ۲/ .0٥0٥۸‏ 

(۳) الغزالي» معيار العلم» (ص٤").‏ 

)٤(‏ من الآية لا5» من سورة النحل. 

(5) ينظر: الشاطبي» الموافقات» /١‏ 0/8. 

(1) الآية 6 » من سورة النبأ. 

(۷) ينظر: الرازي» المحصولء 5١/١‏ ”7. 

(۸) من الآية ٠٠‏ من سورة التوبة.ب 

(9) ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة» .٠٠/١‏ 
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ه حمل لفظ (خداج) في قوله كل (من صلئ صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن 
فهي خداج) على معنئ التقص» فالخداج في اللغة هو الناقص في أعضائه 
وأركانه"» وكذلك الخداج في الصلاة يعني التتقص في واجباتها عند جمهور 
العلماء حملا على المعنى اللغوي””". 


وما الحمل التقعيدي: فيعني حمل قواعد الدلالة على مقتضئ اللغة» و 
تحريرها على مقتضیٰ الوضع› بالا ساد لد اللسان ومعهود العرب» كما قعد 
الأصوليون قاعدة: (الأمر لطلب الفعل). و(النهي لطلب الترك). وأن (صيغة (كل) 
تدل على عموم مدخولها)» على مقتضئ الوضع اللغوي» وعلئ ذلك يتم حمل 
الكتاب والسنة. 


لفظ أو تقرير قاعدة دلالية» كما احتكم بعضهم للوضع اللغوي حين اختلفوا في 
أقل الجمع» هل هو اثنان أو ثلاثة؟» فقالوا: إن دلالة الجمع في الوضع على الاثنين 
مجاز» وعلئ الثلاثة فصاعدا حقيقة 0 وال لبحث إنما هو عن الوضع اللغوي» وإذا 


كان كذلك في اللغة فإِنهِ لا يصح أن نعتبر أقل الجمع الوارد في الشرع اثنين وهو ليس 


:)١717/ص( أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة..‎ )١( 
.۸۷۸ رقم‎ 

(۲) ينظر: ابن فارس» مقايبس اللغة» ۲/ ١14‏ .» مادة (خدج)» وابن منظورء لسان العرب» 2714/4/7 
مادة (خدج). 

(۳) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» /١9‏ 797. 

)٤(‏ ينظر: القرافي» شرح تنقيح الفصول. (ص575). وابن برهان» الوصول إلى الأصول. 
٠/١‏ . 

(0) ينظر: الشيرازي» شرح اللمع» ٠۳۳١/١‏ و العلائي» تلقيح الفهوم» (ص5٠5).‏ وابن أمير 
حاج» التقرير والتحبير› ۱۹۰/۱ وبادشاه» تيسير التحرير» ۰۷/۱ وابن النجار, شرح 
الكو كب المنير» ۳/ ٠٤١‏ وحاشية العطار» 7/ .١٠١/‏ 


خض 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 

كذلك في اللغة» والذي جعل الأخوين أخوة في قوله تعالئ: ل إن كان لمحو ملام 
سدس 4”" هو الإجماع وليس قواعد اللغة وتفسيرهاء فاللغة لا تدل على أن الاثنين 
جمع إلا على سبيل المجاز”"؛ «لأن بنية التثنية في اللغة العربية التي بها خاطبنا الله تعالى 
على لسان نبيه يِه غير بنية الجمع بالثلاثة فصاعداء فلا يجوز أن يقال: الرجلان قاموا 
ل وقد ظهر هذا الاستدلال اللغوي في مناقشة ابن عباس - رضي الله عنهما- 
للخليفة عثمان - رضي الله عنه - فيما روي عنه أنه قال: لِمَ صار الأخوان يرُدَّانٍ الم 
إلى السدس؟ وإتما قال الله: + فَإنَكانَ له خو 4 والأخوان في لسان قومك ليسا 
بإخوة» فقال عثمان - رضي الله عنه- هل أستطيع نقَصَ أمر كان قبلي» وتوارثه الناس» 
ومضئ في الأمصار)» فاعترف عثمان بدلالة اللغة واعتذر بالإجماع. 


والاستدلال بالوضع اللغوي عند حمل ألفاظ الشريعة مفروض فيما لم يثبت 
للشارع فيه استعمال خاصء ولم يقترن باللفظ قرينة ترجح غير المراد اللغوي. 
فحين يتجرد اللفظ عن تلك المرجّحات يقرّر الأصوليون أن الأصل في الإطلاق 
هوا التق الرعفةة للق 


)١(‏ من الآية »١١‏ من سورة النساء. 

(1) كما جاء في قوله تعالى: چ إن نويا إل ألو فد صَعَتَ قلْوبكُمًا #- من الآية 4» من سورة التحريم- 
فأطلق الجمع في لفظ (قلوبكما) على المثنى مجازاء لكراهية توالي المثنيات وطلبا لخفة 
اللفظء وقيل إن من لغة العرب: أن كل اثنين من اثنين يخبر عنهما بلفظ الجمع» ينظر: ابن 
حزم المحلی» ۰۲٥۹ /٩‏ وابن عاشورء التحرير والتنویر»۲۸/ .7١9‏ 

(۳) ابن حزم» المحلىء 4/ 709 . 

(5) من الآية »١١‏ من سورة النساء. 

)٥(‏ أخرجه البيهقي ف فى السنن الكبرى» 5//ا5ثل والحاكم في المستدرك 5/ ٠١‏ وقال: 
حديث صحیح» ورافك التخر وأخرجه ابن حزم في المحلى» ٠‏ 09۹4/۹« والطبري فى 
تفسیره» 4 وف سنده شعية بن دينار مولى ابن غباس» ضعفة مالك والتسائى» ينف : 
ابن حجرء التلخيص الحبير» ۳/ ۰۱۸۸ وتفسير ابن كثير» ۲/ ۲۲۸. ۰ 

(5) ينظر: العلائي» تلقيح الفهوم» (ص »)4٠ ٤-٤0٠۴‏ والطوفي» شرح المختصر» 444-149/8/7, 
والزرکشي» البحر المحیط۲۰/ ۰.۲۹۳ ود/ عبدالعزیز العویدءتعارض دلالات الألفاظ.(ص48: ). 
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المحمل الثاني: الحمل على الذلالة الوضعية العرفيّة: 

ويتعيّن فيه حمُلٌ المنقولات العرفيّة على معناها العرفي الذي يدل عليها دلالة 
مباشرة دون انضمام قرينة» وذلك حبّئ لا يختل نظام الفهم والإفهام الذي لأجله 
الكلام”"؛ لأن الظاهر من حال المتكلم أن يتكلم على مقتضئ عرفه» والعرف المُعتبر 
هو العرف المقارن للكلام» كذلك القاعدة في تفسير ألفاظ الشريعة تقول: «يتنزّل دليل 
الشرع على مدلول اللفظ في العرف الذي وقع به التخاطب»"» فلا بد للناظر في دلالة 
القرآن والسنة من «معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة 
التنزيل» .. وإلا وقع في الشبه والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا ببذه المعرفة)". 


ومن أمثلة الحمل على الاستعمال العرفي: 


حمل لفظ: (الثواب) الوارد في قوله- تعالى-: چ کان یڈ واب أَلدَنْيا 
ناكواب بَا رة )4 على معنئ الجزاء بالخير» وقد قيل: إن أصل 
وضعه يدل علئ کل ما يعود إلئ الفاعل من جزاء فمْليهء سواء كان خيرا أم شر 
واختصٌ بحسب العرف بالخير واشتهر فيه لذا لا يُطلق على الأصل إلا 
بقرينة» كقرينة لفظ (الغمٌ) في قوله تعالئ: + فَأْتبحكُمْ َا 4 وقرينة لفظ 
(الكفر) في قوله تعالى: ٣‏ هل ثوب الكقار ماکاا يعَعَلُونَ چ" فیدل في الآيتين على 
صرب 55 التهكم. كقول: تحيتك السيف”“. 


() ينظر: القرافي» الفروق» ٠٠١ /١‏ والهندي» نهاية الوصول» ۲/ .۳۷١‏ 

.۲٤۷ /١ الشاطبي» الاعتصام»‎ )۲( 

. ٠١٤ /٤ الشاطبي» الموافقات»‎ )۳( 

)٤(‏ من الآية ١٤١٠ء‏ من سورة النساء. 

.7 5 /9 ينظر: الرازي» التفسير الكبير»‎ )٥( 

(1) من الآية ١١٠٠ء‏ من سورة آل عمرن. 

(۷) الآية 7"1» من سورة المطففين. 

(۸) ينظر: الرازي» التفسير الکبیر» /٩‏ 5 ”27 وابن عاشورء التحرير والتنوير» ۳۰/ .٠۹۲‏ 


لض 


المصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


٠‏ حمل لفظ: (الغلول) على الخيانة في الغنيمة» وكان أصل وضعه يعني عموم 


أخذ الشىء خفية وخبانة. 


cé 7 


ه حمل لفظ (العَوّل) الوارد في قوله - تعالئ-: 2 ذلك أدف ألا ولوا “على 
الميل بالجور والظلم» أي: لا تجورواء وقال به أكثر المفسّرين» وقد كان وضعه 
يعني عموم الميل» ثمّ اختص بحسب العرف على الميل جورا وظلما". 

ه حمل لفظ (الوطء) في قول الرجل: (وطئت الجارية) على النكاح» وكان أصل 
وضعه للوطأ بالقدم» ثم خصّه العرف بالنکاح. 
المحمل الثالث: الحمل على الدلالة الوضعيّة المجازيّة: 
ويعني: حمل اللفظ على (معنئ المعنئ)» كما لو قلت: رأيت أسداء وأنت 

تريد رجلا شجاعاء فالسامع لا يعقل ذلك من اللفظ» بل من معناه» لِما تقرّر عنده 

أن المتكلّم لا يعني بجعل الآدمي أسداء إلا أّه بلغ في الشجاعة مَبلغاء فالشجاعة 

استثمرناها من معنا المعت'. 
ودلالة المجاز يجري فيها الإيجاز والاختصارء وسائر أنواع المحاسن والمزايا 

اللفظيّة من أجل أن فائدتها حاصلة من انتقال الذهن من مفهوم اللفظ إلى ما يلازمه. 

واللوازم كثيرة متعددة» وبعضها أقوئ من بعض» وبذلك لا جَرّم صح تأدية المعنى 

الواحد بطرق كثيرة» وصح في تلك الطرق أن يكون بعضها أكمل من بعضص”". 


. ٥۹ /9 ينظر: الرازي» التفسير الكبير»‎ )١( 

(۲) من الآية “'» من سورة النساء. 

(۳) ينظر: الرازي» التفسير الكبير» 9/ 5 .١5‏ 

.)87 ينظر: الباجي» أحكام الفصول. (ص۸۲»‎ )٤( 
.)١٠١5ص( ينظر: الرازي» نهاية الإيجازء‎ )5( 

(1) ينظر: المرجع السابق» (ص١9).‏ 


2 دا أ ادال » و ادرف زلا 2 ات 
يا مم وأدره ي لَالشريّة 


ويُعدَ المجاز من (الوضع التوعي) في دلالة الألفاظء أمَا أنه وضعي: ف« لأن 
دلالة اللفظ على معناه المجازي مُطابقةٌ» وهو منطوق صريح»'؛ و«لأن للوضع 
الحقيقي دخلا في فهم المعنئ المجازي» إذ لولاه لم يتصوّر)”''. ولذلك «نقول: 
المجاز دال عل فعتاة.دلالة مطابقة بواسطة الوضع النوعى»"» وأمًا أنه لوعى : 
فلأنه يُشترط فيه انضمامٌ قرينةٍ حاليّة أو مقاليّة تدل عليه“؛ «لأنّ القرينة تنبئ عن 
مراد المتكلّم لا عن الوضع» وبتلك القرينة زاد المجاز على الوضع اللغوي» 
فالوضع اللغوي هو (المعنى)ء والوضع المجازي هو (معنئ المعنئ)» كما عبر 
عن ذلك الجرجاني في قوله: «فههنا عبارة مختصرة: وهي أن تقول: (المعنئ). 
و (معنئ المعن)» تعني بالمعنئ: المفهومَ من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير 
واسطة» وبمعنئ المعنئ: أن تعقل من اللفظ معنى» ثم يُفضي بك ذلك المعنى إلى 

آغی )0) 
می حر . 

ومن أمثلة الحمل على المعنى المجازي: 
حمل قوله ية في خالدٍ بن الوليد - رضى الله عنه- بأنّه: (سيف من سيوف 

الله)"» عل دلالته المجازية الدالة على حدة خالد - رضي الله عنه- وقوته في 

قتال المشركين. 


.7١7 /١ حاشية العطار»‎ )١( 

(۲) ابن أمير حاج» التقرير والتحبير» .٠٠١/١‏ 

(۳) حاشية العطار» ."٠۸/١‏ 

.٠٤٦/١ ينظر: حاشية العطار على شرح المحلي»‎ )٤( 

(5) الهندي» نهاية الوصول» ۳/ ۸۳۷. 

() دلائل الإعجاز. ( ص ۲۷۲). 

(۷) أخرجه البخاري فى صحيحه؛ كتاب فضائل أصحاب النبى» باب مناقب خالد (ص1۳۲)» 
رقم /71/01. ١ ١‏ 


۲٢٦ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


٠‏ حمل قوله بة: (اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد) "على معناه 
المجازي الدَالٌ على صفة يقع بها مَحْوٌ الأنوب غايةً المحو””. 
۵ حمل قول رسول الله اة لأزواجه أمهات المؤمنين: (أسرعكُنّ لِحَاقا بي أطولكنّ 
يدا)"» على معناه المجازي الدال على طول اليد في الصدقة والجود“. 
وإذا كان الأصل في الكلام هو الحقيقةء فإن الأصل - أيضا- هو حمل كلام 
الله تعال وكلام رسوله َة على الحقيقة الواضحة»ء دون المجاز المختفي بضروب 
الاستعارة والتشبيه» فلا يُمكن المجاز من تأويل خطاب الشارع حتى تتضح قرينة 
المجاز وتظهرء في حين أن عادة الشارع في خطاباته التكليفيّة هو رفع البيان إلى أقصئ 
غاياته» لذلك لا يكثر ورود المجاز في المساق التكليفي خاصة؛ لأن ألفاظ المجاز 
والاستعارة «لا تليق إلا بواعظ أو خطيب أو شاعر ينتحي التسجيع لإيقاعه في القلوب. 
فما الشارع إذا بِيّن حكما لعجوز - مثلا- فيبعد منه التجوّز, وهو تشذق وثرثرة». 
ويمثل المجاز أحد الشبه في الخطابات المدمنة للتأويل» لذلك يحرص بعض 
العلماء على معالجة مواضع المجاز حتى في السياقات القرآنية الخبريّة» وأكثر هذه 
المعالجة تتم عبر وسيلة حمل الكلام على خصوص معهود لسان العرب في هذا 
السّياق» حتئ يخرج بمقتضئ هذا المعهود الخاص من المجاز إلى الحقيقة» كحمل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الآذان» باب ما يقول بعد التكبير» (ص »)١5١‏ رقم 
٤‏ ومسلم في صحيحه» كتاب المساجد» باب ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة» 
(ص17١)‏ رقم ۱۳١٤‏ . 

(۲) ينظر: ابن رجب» فتح الباري» 7 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الزكاة» » باب فيه (ص ۲۲۹)» رقم ١۲٤٠ء‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل زينب» (ص14١٠١)‏ رقم 1۳٠١‏ واللفظ له. 

(5) ينظر: شرح النووي على مسلم» .7717/١57‏ 

)١(‏ الغزالي» المنخول» (ص۲۸۷). 


۷ 


١‏ ا رفي حفطلا لشَّريجَة 


لفظ: (القرية) في قوله تعال: # وَسْحَلٍِالْمَرَيَةَ لي تًا فا 4“ على المعتاد من 
لسان العرب في مثل هذا السياق» وهو إطلاق القرية وإرادة هلها" كما اعتادت إطلاق 
المحل على الحال في لسانبهاء كإطلاق النهر على ذات المحل وعلئ الماء الحال فيه 
فيقال: حفرت النهرء أي: المحل» وجرئ النهر أي الحال”» وهكذا في كل لفظ مجازي 
وقع في القرآن قد يتمكن المعارض من الاستئناس بمعهود اللغة وعرفها في تحقيق 
هذا المجاز على حقيقته“» كما لم يستبعدٌ أبو الحسين البصري أن تلك الألفاظ 
المجازية وة نقلا عرفياء وقد أفادت معانيها بتمامها دون زيادة أو نقصان©. 
والتحقيق هو وقوع المجاز في القرآن الكريم خاصة في سياقاته الخبريّة» وذلك 
حين نطلع علئ آياته نجد الأساليب المجازيّة ظاهرة فيه يصعب إنكارهاء فقد وقع 
المجاز في القرآن في مساقه الخبري طبقا لذلك المعهود العربي» فكما - مثلا - وقع 
في كلام العرب استعارة بعض أعضاء الحيوان ومسمّياته للجماد» في مثل قولهم: 
(رأس المال» ووجه النهار» وحاجب الشمسء وأنف الجبل» ويد الدهر» ونحو 
ل ا المعهود المجازي» كقوله تعالى: # وأخفِض 1 
لَهُمَاجَاحَ ألذّلّ 4 وقوله: + َصبْح دامس )4 وقوله: ‏ وَلِنذ رام ال که 
ونظائره المشتمل على نوع مناسبة بين المستعار والمستعار منه"» «فهذه أمور لفظيّة 
)١(‏ من الآية 87» من سورة يوسف. 
(۲) ينظر: الغزالي» المستصفى» /٠‏ 78. 
(۳) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۷/ ٠٠١‏ . 
() ينظر: المرجع السابق» والموصلي» مختصر الصواعق المرسلةء (ص 4-76 »)١‏ والشنقيطي» 
منع جواز المجاز في المنزل للتعبّد والإعجاز» .)١١-۲١(‏ 
)٥(‏ ينظر: المعتمد. ٠٤١/١‏ . 


(1) من الآية؛ 7» من سورة الإسراء. 


(۷) من الآية 14» من سورة التكوير. 
(۸) من الآية47» من سورة الأنعام. 


(9) ينظر: الغزالي» معيار العلم؛ (ص15-/717). 


۹۸ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


من أهملها ولم يحكمها في مبدأ نظره كر غلطه)”2. لذلك يصعب نفي وقوع المجاز 
في القرآن إلا بشيء من التمحّل. 

كذلك حين نتتبّع ألفاظ السنة نجد فيها مَهِيع رحبا تتشكل فيه الصّياغات 
المجازيّة» فقد كان َة يحدّث أهل زمانه بأرقئ درجات الفصاحة وأعلئ مسالك 
البيان» ومنها الاستعارات البديعة الحسنة» كقوله ية في وصف فرّس ركبه: (وجدناه 
بَحُرا) أو قال: (إنه لبَحْر)”". قال الخطيب البغدادي: «قال لنا أبو القاسم": هذا يدل 
على آنه يجوز أن يتكلم النبي كل بالمجاز, لأنّه شبّه سرعة الفرس في جريه بالبحرء 
وجريانه» وهوله» وعظمه»""". 

وممانعة المجاز في الشريعة لا مشاحّة فيها إذا أقرٌ الممانع بالمعنئ المُراد. كما 
أوصئ الموقق ابن قدامة بقوله: "ومن مَتع ذلك فقد كابر» ومن سلّم وقال: لا أسمّيه 
محازاء فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاخة فيه» والله أعلم»“. 


المحمل الرّابع: الحمل على الذلالة المفهومية: 
وهي دلالة اللفظ في غير محل نطقه» وقد قصدها المتكلّم قصدا أصليًا أو 
تبعيّا ومنها دلالة (المفهوم) التي يتم حمل المعنئ غير المذكور عليهاء إذ إن دلالة 


)١(‏ المرجع السابق. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسيرء باب الشجاعة في الحرب» (ص475) 
رقم 23587١‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائلء» باب شجاعته كَل (ص‌۱۰۱۹)» رقم 
5. 

(۳) هو عبيد الله بن عمر بن علي بن محمد أبو القاسم المقرئ الفقيه الشافعي» حافظ ثقة» توفي 
سنة ٤ ۱٥‏ ه. 
[ينظر: تاريخ بغدادء ۳۸/۱۰[ 

.؟١5‎ /١ الفقيه والمتفقه»‎ )٤( 

.7١1//١ روضة الناظرء‎ )٥( 


۲۹۹ 


بارا ابسسالمى YN RI ١‏ 2ع 

1 7 ا 7 ا 3 ت م 
( ھ۵ ٠.‏ ۵ھ 

ل يم - و وَأشره في جفظا مرب 


المفهوم حكم لغير المذكور» وحال من أحواله"» والمدلول عليه في دلالة المفهوم: 
إمَا أن يوافق معن اللفظ المذكور ويأخذ حكمه فيسمّ: (مفهوم موافقة) كحمل 
مهوم لفظ : (أفَ) في قوله - تعالی-: لاتقل فماأيّ ٭ غل غيره من أنواع 
الأذئ فيأخذ حكمه» وحمل مفهوم لفظ: (الفتيل) في قوله تعالئ: # ولا تُظلمُونٌ 
ييا على ما وراء الفتيل من المقدار» فيأخذ حكمه. «فقد اتفق أهل اللغة عل : 
أن فهم ما فوق التأفيف من الضرب والشتم» وما وراء الفتيل والذرّة من المقدار 
الكثير» أسبق إلى الفهم منه من نفس الذرة والفتيل والتأفيف»» وإِمّا أن يخالف 
المذكور إثباتا أو نفياء فيَسمّئ: (مفهوم مخالفة) كالحمل على مفهوم لفظ (السائمة) 
من قوله كَلِ: (في سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة) ”» بأن الزكاة تجب في 
السائمة منطوق اللفظ» ولا تجب في المعلوفة مفهوم اللفظ» بمقتضئ دلالة مفهوم 
الصفة عند الجمهور”". 


المحمل الخامس: الحمل على الذلالة التفسيريّة: 


وهي التي تختص بفهم الألفاظ الخفيّة التي لم تتضح دلالتهاء كالألفاظ 
الخال فدلالتها مختفية غير ظاهرة لدی المخاطب المستمع”*. إما بسبب 


."7 /۲ ينظر: الشوكاني» إرشاد الفحول»‎ )١( 

(۲) من الآية71» من سورة الإسراء. 

(۳) من الآيةلالا» من سورة النساء. 

.۲٠/۳ الغزالي» المستصفی»‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» »)۲٤۰(‏ رقم ٠١١۷‏ . 

(5) ينظر: الشوكانيء إرشاد الفحول» ۲/ ۳۸-۳۷. 

(۷) ينظر: الأصفهاني. شرح مختصر ابن الحاجب» 2708/7 وابن السبكي» رفع الحاجب عن 
مختصر ابن الحاجب» ۳/ ۳۷۸. 

(۸) ينظر: الجصاصء الفصول في الأصولء .٠١ /١‏ 


۷۰ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


الاشتراك, أو الإبهام» أو الاحتمال المتساوي» أو لأجل توخش اللفظ في معنئ 
الاستعارة وشبههاء أو لوقوعه 2 صيغة غريبة29 أو غير ذلك من أسباب الخفاء. 


وعند إرادة فهم اللفظ الخفي يجب التوقّف فيه على الدّليل الّمفسّر لدلالته 
وذلك وفق المنهج الذلالي المرسوم في حمل المجمل على المفسّر» ومن معالم 
هذا المنهج أنّه لا يصح حمل اللفظ الخفى إلا بعد استفسار المتكلم واستصدار بِيانٍ 
من جهته» أو بواسطة استنطاق جهة ذاتٍ صلةٍ باللفظ من قرينة أو هيئة؛ لأ حمله 
قبل بيان مراده فيه تعرّض للخطأ في قصد المُتكلّم. فإذا زال الخفاء جاز الحمل"» 
«وكل لفظ مُجمل قامت الدلالة على معنئ قد أريد به صم الاحتجاج بعموم المعنى 
الذي قامت الدّلالة على أنه مرادا“. ويُعتبّر منهج حمل المجمل على بيانه: «من 
جهة العادة: أصوليّة» ومن جهة التحقيق: لُغويّة)©. 

ومن أمثلة الحمل على الدلالة التفسيريّة: 

٠‏ اي المجمل المشترك في الطهر والحيض في قوله تعالا: 
والمطلفنت يربص بأنشسهن تله ووو 4" » على معنى الطهرء بدليل بيانه 
و ة تفسيرية متصلة بالكلام في قول تعالی: م مَطَلْمُوهْنَ لدتو چ" فاللام 
للتوقيت» ووقت الطلاق في الآية هو الطهرء كما دلت قرينة زيادة (التاء) في لفظ: 


.18-١٠١ /١ ينظر: الشنقيطي» ترجمة أضواء البيان»‎ )١( 

(۲) ينظر: أصول السرخسي .١78/١‏ 

(۳) ينظر: المرجع السابق» والطوفي» شرح المختصر» ۲/ .1٥٤‏ 
)٤(‏ الجصاصء الفصول في الأصول. ١‏ . 

(5) الطوفي» شرح المختصرء 0٠٥۴ /١‏ . 

(1) الآية ۲۲۸ من سورة البقرة. 

(۷) الآية ۲۲۸ من سورة البقرة. 


۲۷۱ 


کڪ را e f‏ 8 2-2[ 
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(ثلاثة) على تذكير المعدود وهو الأطهارء وَفق القاعدة النحوية» فيقال: ثلاثة أطهار 
وثلاث حيضات22. 

ه حمل لفظ: (عسعس) المشترك في إقبال الليل وإدباره في قوله تعالئ: + ولل 
إا مَس 4" على معنئ الإدبار» بقرينة تفسيريّة أشار الله لها في قوله: وليل 
إذ أ "» وحمله بعضهم على الإقبال بقرينة قَسَم الله تعالئ بالليل وظلامه إذا 
أقبل» كقوله تعالئ: ۾ لای 04 وقوله: + وَلَلِإِدَاسَ 4 وهو في القرآن 
اغ 
ه حمل (الواو) المحتملة للعطف والابتداء في قوله تعالئ: © وَالرّسِحُونَ في 

لعل ”"» على الابتداء» بتفسير قرائن السياق الدالّة على ترجيح الاستئناف 

والابتداء» وهي أولا: أن الله ذمّ مبتغي التأويلء فلا يسوغ للراسخين ابتغاؤه 

وعلمّه» وثانيا: قول الراسخين في الآية: (آمنًا به) دل على تفويض شيء لم 

يقفوا على معناه". 

والأمثلة السابقة هي لمجرّد مثال كيفيّة الحمل على الدلالة التفسيريّة» وليس 
استيعابا لتفسيرها المختلف فيه كعادة تفسير أكثر المحملات. 


.٠١ /١ ينظر: الشنقيطى» ترجمة أضواء البيان»‎ )١( 

() الآية »١1/‏ من سورة التكوير. 

(۳) الآية 7“ من سورة المدثر. 

)٤(‏ الآية ١»من‏ سورة المدثر. 

(6) الآية »١‏ من سورة الضحى. 

(1) ينظر: الشنقيطي» ترجمة أضواء البيان» /١‏ ١١ء‏ مع ملاحظة إمكان حمل لفظ (عسعس) على 
معنييه» من باب حمل المشترك على كل محامله» بل هو الأوجه. 

(۷) من الآية ۷» من سورة آل عمران. 

(۸) ينظر: ابن قدامة» روضة الناظرء ۲٠١ /١‏ والشنقيطي» ترجمة أضواء البيان» .١7 /١‏ 


يفف 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


المحمل السادس: الحمل على الدلالة الخارجية: 

إذا أردنا أن نتجاوز خلاف المناطقة: هل اللفظ موضوع للمعنئ الذهنيء أو 
الخارجي» أو الأعمّ منهما؟ فسنجد عند ابن عبّاد الأصفهاني مخرجا مُريحا من 
نفق الاضطراب في المسألة» فعندما حكم الرازي على أن الألفاظ ضعت للمعاني 
الذهنية لا الخارجية» علق عليه الأصفهاني بقوله: «وليس هذا الصواب على إطلاقهء 
بل الصواب أن يُقال: إِنّه إن أراد به أتها ما وضعت للدلالة على الموجودات 
الخارجية ابتداءً» من غير توسط الدّلالة على المعاني الذهنية» فهذا حق؛ وذلك لأن 
اللفظ إنما يدل على وجود المعنئ الخارجي» بتوسط دلالتها على المعاني الذهنية» 
وإن أراد به أن الدلالة على الموجودات الخارجية ليست مقصودة من وضع الألفاظ 
فذلك باطل؛ وذلك لأن المُخير إذا أخبر لغيره بقوله: جاء زيد» فإن مقصوده بمجيء 
زيد في الخارج...»"» وذلك ما اختصره ابن أمير حاج بقوله: «إن هذا الاستحضار 
(الڏهني) ليس مقصود لذاته» بل لِمُتوصّل به إلى معرفة الموضوع له الذي هو المعنئ 
الخارجي»"". 

فالألفاظ لها دلالات في الأعيان الخارجية وفي الأذهان الداخليّة» ودلالتها على 
المعنئ الخارجي هو باعتبار نسبة الدلالة بين الدالٌ اللفظي والمدلول الخارجي”› 
فكيف يجري حمل هذه الألفاظ على دلالتها الخارجية؟» لم يكن الأصوليون غافلين 
عن صناعة المحامل الصحيحة لحمل اللفظ على دلالته الخارجية» بل أصلوا لذلك 
قواعد دلالية ومحامل لغويّة» ومنها: 


.55١7/١ الكاشف عن الحصول»‎ )١( 
.۷٦/١ التقرير والتحبير»‎ )۲( 
.7١6 /** ينظر: الغزالي» المستصفى»‎ )۳( 


VY 


کا ا ا CVE‏ -- 

5 0 ١ 2 دك دن‎ 2 N 0 4 
2 ٠. 3 هھ‎ 4 0 

e NC 023‏ ب وأشره في - ا راكب مه 


- حمل اللفظ الخاص على معناه الخارجي: فيُحمل على المعنى الخارجي 
بحسب التخصيص الجنسي أو النوعي أو الشخصي» فإذا أريد به الخصوص 
الجنسي كلفظ: (إنسان) فإنّه يشمل جنسه الخارجي المشتمل على الرجل والمرأة 
وإن أريد به الخصوص النوعي كلفظ: (المرأة) فإنه يخص المرأة التي هي نوع مقابل 
لنوع الرجل» وإن أريد به الخصوص العيني كلفظ: (زيد) عَلّما على شخص. فإنه 
يخصه بعينه دون غیره'. 

- حمل اللفظ العام على معناه الخارجي: فيُحمل على استغراق كل أفراده في 
معناه» كحمل اللفظ المجموع المعرّف بأل الاستغراقيّة على استغراق كل أعيانه 
الخارجة» كلفظ (الرجال) ولفظ (المسلمين)2". 

- حمل النكرة في سياق الإثبات على معناها الخارجي: إذا جاءت النكرة مفردة 
في سياق الإثبات الطلبي تمّ حملها على العموم البدلي بين أفرادهاء حتئ يصح أن 
يَصدق على أيّ فرد من الأفراد الخارجية بطريق العموم البدلي» كحمل لفظ: (بقرة) 
في قوله تعالى: إن ألَهَيَاممَكُمْ أن تَدْبحوابََرَهٌ 1 على أيّ بقرة في الخارج بطريق 
العموم البدلي» فكل بقرة يصح أن يحمل عليها اللفظ وحدّهاء وتكفي عن غيرها“. 

- حمل اسم الجنس على معناه الخارجي: فيُحمل اسم الجنس على كل أنواعه 
الخارجيةء حتئ يشمل بحكمه جميع الأنواع» كلفظ (اللحم) جنس لأنواع اللحم 
والشحم والجلد إذا أطلق في اللغة» فيشمل كل أنواعه في قوله تعالی: حرمت حبك 


.٠١۳/١ ينظر: البابرتي» التقرير لأصول البزدوي»‎ )١( 

(۲) ينظر: الغزالي» المستصفی» ۳/ ۲۲۲-۲۲۱. 

(۳) من الآية ٠1۷‏ من سورة البقرة. 

. ٤٠٠۲/١ والشاطبي» الموافقات»‎ 87١ ينظر: القرطبي» أحكام القرآن.‎ )٤( 


يف 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 

وجلده؛ لأن كل ذلك داخل تحت اسم جنس اللحه””. 

المحمل السّابع: الحمل على الدلالة الغالبة: 

وهي إجراء النّص على العموم الغالب» وذلك كتخصيص محل التطق بصفة 
خرجت مخرج الأعمٌ الأغلب» ويقرأ جمهور العلماء اللفظ الذي خصّص محل 
النطق بوصف خرج مخرج الأعم الأغلب أنه كذلك ولا مفهوم له» فيُحمل على 
أن الوصف هو الأغلب في الوقوع وليس مختصًا به؛ لظهور قصد أغلبية الوقوع بهذه 
الصفة. دون قصد إخراج المفهوم المخالف لهذه الصفة”". 

ومثاله: تخصيص الربائب بو صف: (اللاتي ي حجوركم) 2 قوله تعالي: 
فلأجل اتصاف أغلب الربائب بذلك ساغ وصفهن به» فيخرج مخرج الأعمٌ الأغلب 
ولا مفهوم له» «ولأجل هذا منع جماهير العلماء تزويج الرجل ربيبته التي لم تكن 


في حجر ه). 

المحمل الثامن: الحمل على الدّلالة التقريبيّة: 

ويراد به: حمل التصوص علا ما يقارب معناها عند تعذّر الحمل على ظاهرهاء 
فإذا تعذّر حمل الكلام على ظاهره شرعا أو عرفا ساغ حمله على أقرب معانيه. 


)١(‏ من الآية ۳ من سورة المائدة. 

(۲) ينظر: القرطبي» أحكام القرآن» ۲/ ۲۱۸. الشاطبي» الموافقات» 5/ ۲۲۸. 

(۳) ينظر: القرافي» شرح تقيح الفصول» (ص1٥١)ء‏ والغزالي» المستصفىء. ٤٠٤/١‏ وابن 
السمعاني» قواطع الأدلة» ۲۳۸/١‏ وأبو يعلى» العدة» ٤٤۹/۲‏ وابن عقيل» الواضح. 
7/7 . 

)٤(‏ من الآية ٠۲٢‏ من سورة النساء. 

(0) الشنقيطي» أضواء البيان» 0/ /4. 


۷0 


کڪ را e‏ ¢+( سے 
ا و واف حفظا لشَريية 
4 ھ۵ ھ 
21 ا و وان لا هخم 


قال الشريف التلمساني“: «وقد يُطلق اسم الشيء على ما يقاربه» كقوله بل: (لا 
البيع...)”"» ويتماهئ هذا النوع من الحمل مع نظريّة (المقاربة) الفقهية المنصوص 
عليها في قاعدة: (ما قارب الشيء أعطي حكمه)”*» فالمقاربة سبب وجيه لإعمال 
المعنئ المقارب بحمل اللفظ عليه عند تعذر المعنى الأصلي؛ لأنّه يؤول إليه أو هو 


قريب منه. 

وقد ساغ حمل اللفظ على ما قاربه لوجود مناسبة بين اللفظين» كما كان ذلك 
سائغا في المجاز» «ومن المجاز الاستعارة» فإِنَ العرب تستعير الشيء لنوع مقاربة 
بينهما)”"2» كما «لا يُستعار الشيء إلا من أصل يُقاربه نوع مقاربة» كما يُستعار للرجل 
السخى والعالم: بحر» وللبليد: ما 0 


يه ر آم 


ومثاله: قوله تعالی: چا ربا ولا لتا ما لاطامّة اپو چ“ فظاهر معن الآية 
إمكان التكليف بما لا يُطاق وجوازه» بدلالة الدعاء برفعه» والدعاء لا يتعلّق إلا 


)١(‏ هو محمد بن أحمد الحسني» الشريف التلمساني» أصولي ومتكلم» من أعلام المالكيّة, 
من مصنفاته: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع والأصول» وشرح ججمل الخونجي في المنطق» 
توفي سنة ١‏ لالاه. 
[ينظر: شجرة النور الزكية» /١‏ 7”737, والفكر السامي» ۲/ ۲۸۹] 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب» البيوع؛ باب لا يبع أحدكم على بيع أخيه؛ (ص”47 7)) رقم 
۹ ومسلم في صحيحه. كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخیه» (ص۹٥٦)»‏ 
رقم1 7/81 

(۳( مفتاح الوصول» (ص”5/7). 

(5) ينظر: السبكي» الأشباه والنظائرء /١‏ ۹۸ والسيوطي» الأشباه والنظائر» (ص187١).‏ 

(6) ينظر: السبكي» الأشباه والنظائر» ١ . 4/١‏ 

(1) ابن السمعاني» قواطع الأدلة» .۲۸٠/١‏ 

(۷) ابن عقيل» الواضح في أصول الفقه» .٠١ /٤‏ 

(8) من الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة. 


۲۷٦١ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


بالواقع أو جائز الوقوع» وقد تعذر الحمل على هذا المعنئ الظاهرء لأنّه تقزر عقلاً 

ونضًا وإجماعا أن التكليف بما لا يُطاق محال» فيُحمل على أقرب المعاني إليهء 

وهو الصعوبة والحرج المقارب لمعن ما لا يُطاق"'". 
ومن الحمل على الدلالة التقريبية - أيضا -: قول عائشة رضي الله عنها: (كان 

فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرّمن» ثم تسخن بخمس معلومات» 

فتوفي رسول ب وهن مما يُقرأ من القرآن) "» فظاهر قولها: (وهنّ مما يُقرأ) بقاء 

تلاوتهاء وذلك ممتنع» فلمًا امتنع ظاهر اللفظ تمّ حملّه على ما يُقاربه بأ الرسول 
كه قارب الوفاة وهنّ ممّا يُقرأء أو أن التلاوة تُسخت ولم يبلغ ذلك كلّ الناس إلا 

بعد وفاته بي فتوفي ية وبعض الناس يقرؤها”". 
المحمل التاسع: الحمل على الذلالة البلاغية: 
الدلالة البلاغية: هي المسائل البيانيّة والمّنازع البلاغية الدّاخلة في المعاني 

العربية» وكل ما كان منها فلا مَعْدل عن حمل النصوص الشرعيّة عليهاء فهي من 

مقتضئ اللسان العربي ومعهوده*'» ومن ذلك: 

٠‏ الحمل على دلالة الحذف البلاغية: والحذف عند البلاغيين «باب دقيق المسلك» 
لطيف المأخذ. عجيب الأمر» شبيه بالسّحرء فإنّك ترئ به ترك الذكر أفصعح من 
الذكرء والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة» وتجدك أنطقٌّ ما تكون إذا لم تنطقء وأتمَ 
ما تكون بيان) إذا لم تين“ كما نفهم أن الغرض البلاغي من حذف المفعول به 

(۱) ينظر: د/ أحمد الريسوني» نظريّة التقريب والتغلیب» (ص94١١-١١١).‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات» رقم ٠٥۹۷‏ 
ص (517). 

(۳) ينظر: شرح النووي على مسلم» /٠١‏ ۲۷۲. والسيوطيء الإتقان. .١515٠ /٤‏ 


.۲٠٤ /5 ينظر: الشاطبي› الموافقات»‎ )٤( 
.)١۷۷ص( الجرجاني» دلائل الإعجاز»‎ )٥( 


يفف 


از و ناه 
2 د اه ا 7 لى 
ا ييا د عد 2 وَاشره في حفط ا رة 


في قول: (صَرَب زيدٌ) هو تأكيد إسناد فعل الضرب للفاعل» ونفهم من حذفه في 
قول: (فلان يحل ويعقد) بأنّ القصد هو تأكيد إسناد الحل والعقد والأمر له مطلقا. 
كذلك نجد هذا الغرض البلاغي في حذف مفاعيل قول الله: # وَأَنَدمْوَأضْسَكَ 
وک ل واته هو امات ولا 4 وقوله: + واند هو ای وق چ كي نفهم أن 
اال مه الا خا والاماتة:ومئة الإغناء والآقتاق مطلقا و حرا وهكذا 
تدل القاعدة البلاغيّة أن (حذف المفعول يقتضي تفخيم الفاعل). 


٠‏ الحمل على المعنى البياني المترتب على الصّيغة: فما بين صيغ اللفظ الواحد 
«فرق لطيف تمس الحاجة في علم البلاغة إليه“ ويترتب على هذا الفرق 
اللطيف معاني دلاليّة يتأثر بها الفهم» كالمعنئ البياني في الفرق بين صيغة (ضيّقا) 
في قوله تعالی: ج عل صدره, صيمًا حرجا 4 » وصيغة (ضائق) في قوله تعالئ : 
#وَصَإِقيِه-صَدْرْةَ )2*4 فصيغة (ضيّق) صفة مُشبّهة تدل على ثبوت الضيق 
ودوامه في حق مَن أضله الله. وأمّا (ضائق) فهو اسم فاعل يدل على الحدوث 
والتجدد» وأنه أمر عارض للرسول ية » ومن ذلك: الفرق بين قول إبراهيم 
عليه السلام: (سلام) بالرفع» وقول الملائكة المُطهرين (سلاما) بالنصبء في 
قوله تعالئ: + فَالْوأْسَلمَاَالَ سآن 4“ فالرفع يدل على دوام السلام والاتصاف 


)١(‏ الآيتان» ٠٤۳‏ 4 4» من سورة النجم. 

() الآيةء ٤۸‏ من سورة النجم. 

() ينظر: الجرجاني» دلائل الإإعجاز» (ص 185). 

(4) المرجع السابق» (ص »23٠١‏ وينظر: الشاطبي» الموافقات» /٤‏ ١٤٠٠ء‏ ود. صالح الشثري. 
المتشابه اللفظي في القرآن. (ص .)١17 ٠‏ 

)٥(‏ من الآية ١٠ء‏ من سورة الأنعام. 

(5) من الآية ٠١‏ من سورة هود. 

(۷) ينظر: الشاطبي» الموافقات مع تعليق الشيخ عبد الله درّازء ١54 /٤‏ ؟. 


(۸) من الآية 19» من سورة هود. 


اف 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


به دفعة واحدة» من كونه جملة اسميّة» وهو أكمل من النصب الحادث بجملة 
فعلية. والذي يفقتضى أنه يمع جز ءا فجز ءا » ومن لطائف البلاغة أن لفظط (سلام 
عليكم) بصيغة التنكير أكمل معنئ من لفظ (السلام عليكم) بصيغة التعريف؛ 
لأن صيغة التنكير تفيد الكمال والمبالغة والتمام» في حين أن صيغة التعريف 
تفيد الماهية فحسب» كما في قوله تعالی: # وَالسَلم عل من أتبع المرىة 7" 
فالمراد الماهية والحقيقة". 

الحمل على عطف الشيء على نفسه بلفظين مختلفين: وهو أسلوب عربي 
مووا تاقد ا وده أن المغايرة في اللفظ ربما أنزلته 
العرب منزلة المغايرة ٤‏ المعنى من باب اک وتجديده على ذهن السامع»› 
كعطف (الإل) علئ (ذمة) في قوله تعالی: ایروا يك إلا ادمه »على 
اعتبار أن (الإل) هو العهد» فيكون لفظ (ذمة) معطوفا على معناه تأكيدا له). 
المحمل العاشر: الحمل علا الدلالة العقليّة: 

ونعنى بالدلالة العقلية: الحمل على دلالة الالتزام؛ التي هي: (دلالة اللفظ على 
خارج عن مسمّاه لازم له لزوما ذهنيًا)» ويتمٌ استثمار دلالة الالتزام بواسطة التأمّل 
والتفكر في اللفظ ومُستتبعاته» ولأجل هذا التأمّل الوارد في استثمارها ذهب جمهور 
الأصوليين إلى أن دلالة الالتزام دلالة لفظيّة عقليّة”2» والعقل ليس بمعزل تماما عن 


. 7/6 ينظر: الشاطبي» الموافقات.‎ )١( 


(۲) من الآية لا4» من سورة طه. 
(۳) ينظر: الرازي» التفسير الكبير» /١/‏ ۳۷۲. 


)٤(‏ من الآية ۸» من سورة التوبة. 


.۲۹۲ /0 ينظر: الشنقيطي» العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر»‎ )١( 
والمرداوي» التحبير» ۱/۱ والشنقيطي» آداب‎ ٤١١ /١ ينظر: الزركشي» البحر المحيط»‎ )( 
البحث والمناظرة» (ص۲۲).‎ 


لحف 


0 حون روفي حفظا لشربية 


السمع في عمليّة الحمل» بل السمع حاضر في الحمل على الدلالة العقلية من كون 
المحمول عائدا إلى اللفظ المسموع؛ ولهذا قالوا إن العقل المحض غير وارد في 
معرفة اللغات ولا يستقل بإدراكها؛ لأنها أمور وضعية» ويصح إدراكها مما تركب 
من العقل والنقل”"» وبتعبير الإمام الشاطبي: فإ « كل واحدٍ من الضربين - التقل 
والعقل- مفتقر إلى الآخر؛ لأن الاستدلال بالمنقولات لا بد فيه من النظرء كما أن 
الرأي لا يعتبر شرع إلا إذا استند إلى النقل)”"» فالدّلالة العقلية هنا مستوحاة من 
النقل اللغوي غير منفصلة عنه» كما يُسمّيها ابن يرهان”" ب «الاستنباط اللغوي»*› 
وغيره ب «المعقول اللغوي»“ ويوضّحه بعضهم بقول: «ومن ع النقل استنباط 
العقل)”". ويحسن الاعتماد على الدلالة العقليّة في المُرادات اللغويّة حين يتعذر 
معرفة المراد بطريق التقل» فإذا افقد التقل رجعنا إلى الاستدلال على ما عند العرب 
بالعقل". 

ومن مسالك الحمل على الدلالة العقلية: مسلك الاستقراء الخاص من كلام 
العرب» وقد تكفل به الأصوليون بمنهج خاص لا تقتضيه صناعة النحو“؛ لأن 


.7١ 5 /١ ينظر: الرازي» المحصولء‎ )١( 

(۲) الموافقات» ۳/ ۲۲۷. 

)۳( هو أحمد بن علي بن محمد بن برهان ابفتح الباء» البغدادي» فقيه أصولي متقدّم؛ کان حنبلیا ثم 
شافعياء من مصنفاته: الوجيز» والأوسطء والوصول إلى الأصولء كلها في أصول الفقه» توفي سنة 
0ه 
[ينظر: طبقات الشافعية الكبرى ۳/ .7”31١7‏ وطبقات الشافعية للإسنوي .]٠١7 /١‏ 

(:) الوصول إلى علم الأصول» /١‏ ۸٠ء‏ وسمّاه الجويني: (الإشعار بالمعنى)» ينظر: البرهان» 
150/7 . 

(6) السمرقندي» ميزان الأصولء ."91/١‏ 

. ١ 18/١ ابن مفلح» أصول الفقه»‎ )١( 

(۷) ينظر: المازري» إيضاح المحصول» (ص١١7).‏ 

(۸) ينظر: السبكي» الإبهاج» /١‏ ۷. 


۸۰ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


موضوع عمل الأصولي في اللغة هو المعنئ"» واقتناص المعنئ من اللغة لا يكون 
غالبا إلا باستقراء جملة وافرة من استعمالات اللفظ المتعددة في معناه» حت يفصح 
ذلك الاستقراء عن مقاصد العرب فيه وعادتهم في استعماله» فإذا اشتمل اللفظ على 
قصدٍ معيّن في تركيب خاص» وقد تكرّر استعمالّه بهذا القصد في مواضع كثيرة على 
نحو استقرائي معتبر» فالمعنئ المُستقرئ صحيح ومعتبر» مادام أن عادتهم مستمرّة 
في استعمال ذلك اللفظ بإزاء ذلك المعنىى”"؛ «لأن الاستقراء هكذا شأنهء فإنّه 
تصفْحٌ جزئيات ذلك المعنى ليثبت من جهتها حكم عام» إِمَا قطعي» و إما ظني» وهو 
أمرٌ مُسلم عند أهل العلوم العقلية والنقليّة»”"» وقد قوّاه الغزالي بقوله: «ما يُعرف 
باستقراء اللغة وتصفح وجوه الاستعمال أقوئ مما يُعرف بالنقل الصريح »> كما 
قطع الطوفي بوضع صيغة نحو (كل» وأين» ومتئ) لإفادة العموم» وذلك باستقراء 
استعمالها في أقاويل العرب ودقائقهم في محاوراتهه". 
ومن الأمثلة المسوقة لهذا اللون من الحمل: 
© فهم العموم من دلالة الاستثناء: فقد دل النقل على جواز الاستثناء من المستثنئ منه» 
وأنهم وضعوا الاستثناء لأجل ما لولاه لدخل المستثنئ تحت اللفظء فلمّا علمنا 
أن ما صح استثناؤه وجب اندراجه» أدركنا بالعقل أن لفظ المستثنئ منه موضوع 
للعموم"» وبذلك قعّدوا معيار العموم بقولهم: (الاستثناء معيار العموم)". 


.017 /۲ ينظر: الطوفي» شرح المختصرء‎ )١( 

(۲) ينظر: الشيرازي» شرح اللمع؛ .1١١/١‏ 

. 0٥۷ /٤ الشاطبي» الموافقات»‎ )۳( 

. ۱۳۸ /۳ المستصفی»‎ )٤( 

(0) ينظر: شرح مختصر الروضة» ۲/ ٤۸١‏ . 

(0) ينظر: الرازي» المحصول. ٠٠/١‏ والقرافي» شرح تنقيح الفصول» (ص۱۹۲)» وابن مفلح» 
أصول الفقه»٠/ ١٤۸‏ 

(0) ينظر: الإسنويء نهاية السول» ٤٥١ /١‏ والمرداوي» التحبير» 51/6 77. 


۲۸1 


E‏ 5 في حفْظالشَريجَة 


٠‏ فهم الوجوب من صيغة الأمر المطلق عند من يراه واجبا: فقد دل التقل على 
دلالة الطلب من صيغة الأمرء ولم يُنقل عن العرب وجوب امتثال المأمورء 
بل ِن وجوبه ثبت عند مَن يراه واجبا بدليل عقلي» استند إل مقدمتين نقليتين 
ونتيجة عقلية» فالمقدمة الأوليل: تارك المأمور به عاصء والمقدمة الثانية: 
العاصي يستحق العقاب» فاستنتح العقل: أن الأمر للوجوب. 

ه الحمل على العلل المعقولة من اللفظ: وهي المعاني المقتبسة الدالّة على 
العلل القياسية”"» ويعتبر الأصوليون دلالتها من باب التنبيه بطريق التعليل 
المعنوي”"» فالعقل مع دلالة السمع يستخلصان الدّلالة اللازمة للفظ المُعلّلء 
ثم يتم استثمار الأحكام الشرعية بحملها على هذه العلل المناسبة» كالحمل 
على معن (الإدهاش والتشويش) المستنبط من لفظ: (الغضب) في قوله كلة: 
(لا يقضينَ حكم بين اثنين وهو غضبان)“» فيتمٌ حمل كل ما به معنئ الإدهاش 
على حكم الحديث» وليس خصوص الغضب . 

» الحمل على إشارة النص: وهي الذلالة التي تتبع النص من غير قصدها قصدا أصليّاء 
بل قصدا تبعيًا" وتتبيّن بتأمّل النص وتتبّع إشاراته لأجل استثمار أوسع دلالاته 
الممكنة بطريق العقل والالتزام”"» كاستنباط ابن عباس -رضي الله عنهما- قرب 


.57 /۲ والسبكيء الإبهاج.‎ ٠١ /۲ ينظر: الرازي» المحصول»‎ )١( 

(۲) ينظر: الغزالى» المستصفی» 7/ 7. 

(۳) ينظر: الغزالي» شفاء الغليل» (ص55). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي وهو غضبان» 
(ص١17).‏ رقم »۷۱١۸‏ ومسلم في صحيحه» كتب الأقضية: باب كراهة قضاء القاضي 
وهو غضبان» (ص217)), رقم ٤٤۹٩‏ . 

(0) ينظر: الغزالي» شفاء الغليل (ص "7117)» والعز بن عبد السلام» قواعد الأحکام» 7/ .7١‏ 

(1) المرجع السابق. 

(۷) ينظر: أصول السرخسي» »7775/١‏ وعبد الوهاب خلاف» أصول الفقه» (ص 55 .)١‏ 


YAY 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


ني رسول الله بيه من قوله تعالی: إِذا جاء نصر الله وَالْفَكحَ چ وقال: 
(إذا جاء نصرٌ الله فذاك علامة أجلك: فسبح بحمد له واستغفره) ”» وذلك 
أن مجيء الفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا يُشيران إلى الكمال الذي يُعقبه 
في العادة الزوال”"» ومثله ما روي عن عمر - رضي الله عنه- أنه استنبط من قوله 
تعالئ: الوم ا كلت کم یتک چ قر ب أجل رسول الله َك وقال: (كنا 
في زيادة من دينناء فام إذا كَمُل فإنّه لم يكمُل قط شيءٌ ! إلا تقص). 

المحمل الحادي عشر: الحمل على الدلالة التركيبية: 


المراد بالدّلالة التركيبيّة: هي: «تعليق الألفاظ بعضها ببعض» وجعل بعضها 
بسبّب من بعض"0"». فالدلالة التركيبة هي حصيلة معنئ الكلام الناتج عن اقتران 
الألفاظ بعضها ببعض» وأساس هذه الذلالة «أنه لا يكون كلام من جزء واحد» وأنه 
لا بذ من مسند ومسند إليه)”"» بمعنئ أن اجتماع الألفاظ بعضها مع بعض. واقترانها 
بحسب اقتضاء النحو وأحكامه. يُثمر دلالة لا تحصل لها بانفرادهاء بل بتركيبها في 
سياقها. 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة النصر. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب قوله: (فسبح بحمد ربك)» (ص۸۹۷)» 
رقم .491٠١‏ 

(۳) ينظر: الرازي» التفسير الكبير» ۳۲/ »١15١‏ والشاطبي» الموافقات» 5/ .۲٠١‏ 

)٤(‏ من الآية ۳» من سورة المائدة. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» ۷/ 2٠١/8‏ وابن جرير في تفسیره» 57/ 47» وقال ابن كثير 
في تفسيره» 777/7: يشهد لهذا المعنى الحديث الثابت من قوله كَلِ: (إن الإسلام بدأ غريبا 
وسيعود غريباء فطوبى للغرباء) . أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان أن 
الإسلام بدأ غریبا...(ص٤۷)»‏ رقم ۳۷۳. 

(0) الجرجاني» دلائل الإعجاز» (ص۷٥).‏ 

(۷) المرجع السابق» (ص١٠1).‏ 


YAY 


کف ر OAT‏ “كه 
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ا يد وك وَأثره في - ا شَرييَة 


وتلك نظريّة أخذت اعتمادها اللغوي من عبد القاهر الجرجاني حين قال: 
«والألفاظ لا تفيد حت تؤلّف ضربًا خاصاً من التأليف. ويُعْمّد بها إل وجه دون 
وجه من التركيب والترتيب)”''. ولقد اقترب فخر الدين الرازي -المستفيد من 
الجرجاني- من هذه النظرية حين قال: «ليس الغرض من وضع اللغات أن تفاد 
بالألفاظ المفردة معانيها... بل الغرض من وضع الألفاظ المفردة لمُسمّياتها تمكين 
الإنسان من تفهّم ما يتركب من تلك المسمّيات» بواسطة تركيب تلك الألفاظ 
المفردة)("'. 

ويستمد ابن تيميّة بعص دليل إلغاء المجاز من الذّلالة التركيبية التأليفيّة 
فيحكي عن المجازيين بأن أحدهم ينطق بالألفاظ مجردة عن جميع القيودء ثم 
يدعي أن ذلك هو حقيقتهاء من غير أن يعلم أنها لم يُنطق بها مجردة» ولا وضعت 
مجردة"» بل «اللفظ لم ينطق به إلا مقيّداء فإنه يسبق إلى الذهن في كل موضع منه 
ما دل عليه ذلك الموضع»” أمَا المجازيّون فقد «راعوا مجرّد اللفظ» وما يجوز 
عندهم أن يريد به العربي» من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام». 

ويشرح ابن القيّم مراد ابن تيمية بأصرح عبارة حين يقول: «إن اللفظ بدون القيد 
والتركيب بمنزلة الأصوات التي يُنعق بهاء لا تفيد فائدة» وإِنّما فيد تركيبه مع غيره 
تركيبا إسناديًا يصح السكوت عليه» وحينئذ فاه يتبادر منه عند كل تركيب بحسب 


ما فيّد به٤"»‏ حت إن «قولك: (تراب» ماء» حجرء رجل)» بمنزلة قولك: (طق» غاق) 


)١(‏ أسرار البلاغة» (ص۲). 

(۲) المحصول» ۱۹۸/۱. 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى. .A/۷‏ 

(5) المرجع السابق» /ا/ .٠١6‏ 

(0) ابن تيمية. مقدمة في أصول التفسير» (ص77). 
(1) الموصلي» مختصر الصواعق المرسلة» (ص595). 
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الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


ونحوها من الأصوات. فلا يفيد اللفظ ويصير كلاماء إلا إذا اقترن بما يبيّن ما به" 
وتلك محاولة لإنزال اللفظ المفرد منزلة اللفظ المهمل» وحصر المعاني في دلالة النظم 
أوالتركيب. 

ولعل هذه النظرة القاسية في إهدار معاني الألفاظ المفردة امتدّت من تنظير ابن 
تيميّة إلى معاصرين من علماء الدلالة المحدّثين» فيقول أحدهم: «الفكرة القائلة بأن 
للكلمات معنن ماتت ميتة قاسية ...» ولا شيء أقل من الجملة يمكن أن يكون ذا 
معن بشكل حقيقي وتام ...“ لكنْ معظم الدلاليين المحدّثين يكرٌون على هذا الحكم 
بالإهدار حين يتحدّثون عن (الوحدة الدلالية)ء والكلمة المفردة هي أهم الوحدات 
الدلالية في تصنيفهم؛ لأنها تشكل أهمّ مستوئ أساسي للوحدات الدلالية» فهي الوحدة 
الدلاليّة الصغرى» فالوسطئ في التركيب الإإسنادي» فالكبرئ في الجملة"» حت أذعنوا 
بوجود المعنئ المُعجمي دون المعنئ النحوي المُستلزم للتركيب» كما في الكلمات 
المفردة» وأمكن عندهم وجود المعنى النحوي دون المعجمي في تركيب الألفاظ المُهملة 
أو عديمة المعنى مع توخي أحكام النحوء كقول: (القرعبٌ شرب التبع) 9. 

وإذا غضضنا الطرف عن صلاحية دلالة اللفظ المفرد المجرّد. فقد حصل لنا 
الجزم التامٌ بأن للألفاظ المُركبة دلالة تخص تركيبهاء ولا يحصل إلا به» وأن کل 
لفظ يدل عند الاقتران دلالة خاصّة غير دلالته عند الإطلاق2*. وأن سياق التركيب 


ينب عن مراده من حيث هو تركيب» حتئ تحصل الدلالة من مجموع تركيبه» كما 


)١(‏ الموصلي» مختصر الصواعق المرسلة» (ص‌۲۹۸). 

(۲) د/ محسّبء علم الدلالة عند العرب» (ص۱۷۹)ء وينظر: د/ أحمد مختار» علم الدلالة: 
(ص۷۲). 

(۳) ينظر: د/ أحمد مختار علم الدلالة» (ص۳۲). 

.)١٤ص( ينظر: المرجع السابق»‎ )٤( 

(4) الموصلي» مختصر الصواعق المرسلة» (ص‌۲۹۹). 


YA0 


كك مسرا )ا e‏ 42 2ه 
4 هھ ا 3 


حكئ الشافعي عن العرب في قوله: «وتبتدئ الشيء من كلامها يبيّن أول لفظها فيه 
عن آخره» وتبتدئ الشيء يبن آخرٌ لفظها منه عن أوّله»'. 

وتنقسم الدّلالة التركيبيّة إلى شقين» يجب مراعاة الحمل عليهما مع دون 
اد وهما: 

١‏ - الحمل على الت ركيب الإسنادي. 

- الحمل على دلالة السياق. 

وسأوّضح منهجية التركيب الإسنادي» ثم أشرح دلالة السياق ومنهاجها 
مستقلة بالمسألة التاليّة؛ لأنها دقيقة المسلك» مهمّة المطلب. ينبغي أن تستقل بالبيان 
والتفصيل. 

الحمل علئ التركيب الإسنادي: 

وهو الحمل على فائدة إسناد لفظ إلى لفظ» والإسناد المفيد لابد أن يكون اسما 
مع اسم كالمبتداً والخبرء أو فعلا مع اسم كالفعل والفاعل» وما عداهما فهو إسناد 
عديم المعنئ» فالتركيب المتكوّن من حرفين أو من حرف وفعل أو من حرف واسم 
تركب غير عفد إلا أن نقد ر فة ما تقيده كقولة يا ريد قان معاد ادع زيا 
ومعيار الفائدة في هذا التركيب هو: «الإسناد الذي يصح السكوت عليه»"» ووظيفة 
المستمع في هذا التركيب هو حمله على أمرين» أحدهما: وضعى کلی» والآخر: 


.)07( الرسالة»‎ )١( 

(۲) ينظر: البصري» المعتمد. ١‏ 5 . والشيرازي» شرح اللمع» ١‏ » والغزالي» المستصفى» 
۳/ 5 7 والآمدي» الإحكام /١‏ ١لاء‏ والمرداوي» التحبير» .7١ 5 /١‏ 

)۳( الزركشيء. البحر المحيط. . 


۲۸٦ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


فما الحمل على الوضعي الكلي: فيعني حمل التركيب الإسنادي على اقتضاء 
قواعد النحوء وذلك بتوخي معاني النحو وأحكامه بين الكَلم» كما في إسناد الفعل إلى 
الفاعل» ووضع اسم إِنْ وكان وخبرهما من حيث المعنئ الإعرابي لهماء فلا معن 
للجملة اللغوية إلا إذا صيغت طبْقا لقواعد النحو بوقوع مفرداتها على مقتضئ أحكامه 
وذلك محمول على وضع العرب في ترتيب كلامهاء وليس للمتكلّم فيه تصرّف”". 

وأما الحمل على الاستعمال الجزئي: فيعني حَمْل الكلام المركب على مراد 
المتكلّم من المعاني الجزئية المؤلّفة في الكلام» وذلك موكول إلى إرادة المتكلّم 
كما هو يعيّن الفاعل المخصوص. والمفعول المخصوص.ء والمأمور المخصوص. 
والحال المخصوصة» والوصف المخصوص» وهلمٌ جرا ممّا هو من وضع المتكلم 


ومراده”". 


وبالمحصّلة فن استثمار الدّلالة التركيبية الجزئيّة يكون بحملها على أحد أقسام 
الكلام الأربعة» وهي: الحمل على معن الأمر» أو معن النهي» أو معنئ الخبرء أو 
معن الاستخبار"» وبحسب تقسيم أبي المعالي الجويني فإنها تحمل على معنى: 
(الطلب» أو الخبرء أو الاستخبارء أو التنبيه)» فالطلب يحوي الأمر والنهي والدعاء 
والخبر يتناول أقساما واضحة» ويدخل فيها التعجّب والقسّم» والاستخبار يشمل 
الاستفهام والعَرّضء والتنبيه يدخل تحته التلهف والتمني والترجّي والنداء)» وهي 
كلها معاني بحسب إرادة المتكلّم ووضعه. 


.٠٠۲ /١ والمرداوي» التحبير‎ ٠۳۹١ /١ ينظر: المرجع السابق»‎ )١( 
ينظر: المرجعان السابقان.‎ )۲( 

(۳) ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة» /١‏ 4 ". 

. ١517/١ ينظر: الجويني» البرهانء‎ )٤( 


YAY 


اله الوا و أف جظالَرة 


الحمل على دلالة السياق: 
المراد بالسياق: 


يستخدم الأصوليون مصطلح (سوق) و(سياق) في البحث الدلالي استخداما 
شبيها إلى حد قريب بمصطلح (المراد) و (المقصود) في الدلالات» وأكثر 
استخداماتهم لمصطلح (السّياق والسّوق والمّسوق) في الألفاظ» ومصطلح 
(القصد والمقصود والمراد)ء في المعاني» فيقال: (سياق اللفظ)» و(ومقصود المعنئ 
ومراده)» فالسياق يتخصّص في التعرّض لجانب اللفظ ودلالته» والمقصود أو المراد 
يتخصّصان في التعرّض لجانب المعنى ودلالته". 

كما يطلق على مصطلح السياق تسميات متنوعة» منها: مقتضى الكلام» وملاءمة 
الكلام» ومقاصد الكلام» ومقام الكلام» ونظم النص» وظاهر النص» وروح النص» 
ونّسَّق النص» والإطار العام للنص» والمعنئ العام للنص» وقرينة النصء وغيرها") 
ويقول أبو حامد الغزالي في شأن مثل هذه التسميات: «ولكل فريق اصطلاح آخر. 
فلا تلتفت إلى الألفاظ. واجتهد في إدراك المعن»””. 

وكلمة (التظم) هي أكثر ما تحل محل السياق في تراث اللغة» و(التظم) في أصل 
اللغة يعني - جمع اللؤلؤ في السّلك على سبيل منتظم يدل بعضه على بعض» وهو 
كذلك في الاصطلاح» إذ يعني: «تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعاني متناسبة 
الدّلالات على حسب ما يقتضيه العقل» وقيل: الألفاظ المترتبة المسوقة المعتبرة 
دلالاتها على ما يقتضيه العقل» . 


.۲۱۰/۲ و۰٦۱۸‎ /١ ينظر: البخاري» كشف الأسرار»‎ )١( 

(۲) ينظر: د/ طه العلواني» السياقء المفهوم والمنهج» ضمن أعمال الندوة العلمية التي نظمتها 
الرابطة المحمدية بالمغرب» عام 5/57 ١ه‏ (ص١١).‏ 

. 5١7 /" المستصفى.‎ )۳( 

.)7١١ الجرجانيء التعريفات» (ص‎ )٤( 


YAR 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


وبحسب ما نختار فإِنْ السياق اللغوي هو: الإطار العام الذي تنتظم فيه عناصر 
النص ووحداته الدّلالية» وتتصل بوساطته الجمل فيما بينها وتترابط» ويفهم به 
القارئ والمستمع مقاصد النص وفحواه ومقتضاه. 

والسّياق عند الأصوليين هو غرض الكلام» وكذلك هو في جل استعمالات 
الأصوليين» كما فرّق الحنفية بين دلالة (التص) و(الظاهر) من حيث وضوح المعنئ 
بقرينة السوق» فما وضح معناه وسيق الكلام لأجله وغرضه فهو التص» وما ظهر 
معناه منه وهو غير مقصود بالسوق فهو الظاهر» كقوله تعالئ: 9 وَأحلَّ الله الْبَيمَ وح 
اربوا 4 فهو نص في التفريق بين الربا والبيع» إذ هو مقصود السوق» وظاهر في 
تحليل البيع وتحريم الرباء إذ هو ظاهر من صيغته لا من سوقه”"» وهو تفريق غير 
خارج عن منهج الأصوليين المعتدٌ بمراد الكلام ومقاصده. «فإِنْ الدلالة عندهم هي 
فهم المرادء لا فهم المعنئ مطلقا»”". 

تسويق اللفظة في النص وأثره في الدّلالة: 

تختلف دلالة القولة بحسب مساقها اللغوي المُترتب علئ أشكال اقترانها بالألفاظ 
الأخرئء كلفظ (الاستفهام)» فهو لفظ واحد ويدخله معان مختلفة غير الاستفهام. 
كالتقرير وكالتوبيخ» وغير ذلك» كذلك لفظ (الأمر) يُداخله معنئ الإباحة والتهديد 
والتعجيز وأشباههاء ولا يدل على معناه المراد إلا بدلالة السياق الخارجة عن وضع 
اللفظء وعمدتها مقتضيات الأحوال المحيطة باللفظ2. 


)١(‏ من الآية ۲۷١‏ من سورة البقرة. 

(۲) ينظر: البخاري» كشف الأسرار »45/١‏ وابن أمير حاج» التقرير والتحبير» ٠١17/١‏ 
و١57/1١.‏ والتفتازاني» التلويح مع التوضیح» .۲۳۸/١‏ 

(۳) التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون» /١‏ ۲, ط مكتبة لبئان» ۱۹۹٩‏ م. 

.١57/5 ينظر: الشاطبي» الموافقات»‎ )٤( 


خف 
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فمثلا: يتمٌ تسويق لفظة (يد) في سياقات متنوعة» لكل سياق معن بحَسَّبه» ففي 
قول: يد الإنسان: يعني العضو المعروف من أطراف الأصابع إلى الكف» وفي قول: 
أعطيته مالا عن ظهر يد: أي تفضلا ليس من بيع ولا قرض ولا مكافأة» ولفظ: يد 
الفأس ونحوها: أي مقبضهاء ويد الدهر: أي مد زمانه» ويد الزيح: أي سلطانهاء 
ويد الطائر: أي جناحه» وبايعته يدا بيد: أي نقداء وهذه الصّنعة في يد فلان: أي في 
ملكه. وفي الحديث: (وهم يڏ علئ مَن سواهم)”" أي: أمرهم واحد في اجتماعهم 
علئ أعدائهم"» وفي قوله تعالی: 2 حى يِعْطوأ الْجِرَيةَ عن يد وهم صروت ڳو“ 
إن كانت يد المعطي» فالمعنئ: يد مواتية مطيعة غير ممتنعة» وإن كانت يد الآخذ. 
فالمعنئ: يد قاهرة مستولية» أو يد مُنعمة» أي: عن إنعام عليهه”» وني قوله تعالى: # وهو 
لك رس لاريم شاب يدَى يَحمَوء 4 أي: بين يدي المطر”» وفي الحديث: 
(إنَ بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم) " أي قدامهاء ومنه قوله تعالی: بَيَنَيدَىَ 
ونر 4 أي دام نجواكم. 

لقد كشف السّياق معاني لفظة (يد) في كل سياقاته المختلفة» حتّى لا يكون 
المراد واحداء بل بحسب سياقه النضّيء «فإِنَّ الدّلالة في كل موضع بحسب سياقه. 


.)3١٠١ سبق تخريجه. (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن منظورء لسان العرب» /٠١‏ 455-5470. مادة (يدي)» والزبيدي» تاج العروس» 
2ل مادة (يدي) 

(۳) من الآية 74» من سورة التوبة. 

(5) لأن قبول الجزية وترك أرواحهم نعمة عليهم» ينظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث» 
.١ 1/6‏ 

(6) من الآية لاه» من سورة الأعراف. 

(0) ينظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ”/ .47١‏ 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقریش» (ص۸۱۷)ء رقم ٤١١١‏ . 

(۸) من الآية 17» من سورة المجادلة. 


۹۰ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


وما يحف به من القرائن اللفظية والحاليّة)". وعند أوّل نظرة لهذه المساقات يبدو 
وكأنّها تكرار لخدمة المجاز الدلاليّة أو أنها مُجرّد تجديد لعمل المجاز» وتكريس 
لدلالته بواسطة السياق» فحقيقة لفظ (اليد) تحقّقّت في العضو المعروف من الإنسان» 
ويي باقي المساقات حصلنا المعنئ بطريق التجوزء والسّياق هو قرينة المجازء لكن 
السياقيين الميّالين لنظرية دلالة التركيب والاقتران يتوخون الحقيقة في كل هذه 
المساقات» ويلتزمون نظرية (أنّ الحقيقة في ما تمٌ به التخاطّب)»» فالحقيقة حاصلة 
في كل مساق بحسب آنيّة التخاطب في لحظة السياق ذاته» فالمعنئ بدلالة السياق 
المقالية أو الحاليّة هو عنوان الحقيقة» ودلالة السياق جعَلت اللفظ على حقيقته في 
كل مساق بحسّبه. وذلك من باب دلالة اللفظ على ما به الامتياز"» أي: امتياز اللفظ 
بمعناه السّياقي دون الوضعي› والامتياز نحن لا نلحظه أو نفهمه إلا في دلالة السّياق. 

فيراد من دلالة السياق - بفضل هذا الامتياز- مزاحمة خدمة المجاز حتى 
مخقهاء وذلك بتقديم القرينة السياقية على المجازيّة في الدلالة على المعنئ» وقد 
كان العرب الأوائل يدركون المعاني حقيقة بحسب مساقاتهاء ولم يكن للمجاز سبيل 
في استعمال الكلام العربي» بل استقراء اللغة أثبت انتماء دلالة السياق للسان واعتبار 
أهل اللسان بها في الفهم والإفهام» دون الحاجة إلى المرور في قناة المجاز وقرينته. 
فلا شيء غير السياق يكشف معاني اللفظ باختلاف مساقاته» ذلك المنهج هو صميم 
نظريّة (استلزام الحقيقة الدّلالية لاقتران الألفاظ وتركيبها)؛ والذي يقوده - بالطبع- 
في جانب التنظير الدلالي الشرعي ابن تيمية - رحمه الله - بصدق ووفاء”» كما 


. ٠٤/٦ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) ينظر: آل تيمية» المسودة» ۲/ 497. 

69 ينظر: مجموع المتاوى. 4۸/۷ و ٠‏ والموصلي» مختصر الصواعق المرسلة. 
(ص595١).‏ 
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يقول: «إذا كان اللفظ لم ينطق به إلا مقيّداء فإنّه يسبق إلى الذهن في كل موضع منه 
ما دل عليه ذلك الموضعء وأمًا إذا أطلق فهو لا يستعمل في الكلام مطلقا قطّ»(©. 

كيفيّة فهم النص بدلالة السياق: 

القرينة التي هي دلالة السياق- عليها محط الأنظار في كشف المعنئ المقصود 
من اللفظ في سياقه لا بوضعه» فالقرينة دائما هي التي توضح المراد المستفاد لا بطريق 
الوضع» بل بطريق الفهم من لاحق الكلام أو سابقه على القصد المراد””؛ إذ إن القرينة 
هي: (الأمر الدال على المراد من غير الاستعمال فيه)» وهي قسمان: مقاليّة» وحاليّة» أو 
يقال: لفظية ومعنوية'"'» ويقول الرافعي”'': «سياسة القرينة في العربية شريعة من شرائع 
الألفاظ)©. 

وأخصٌ خصائص دلالة السياق كقرينة كاشفة عن المعنئ هو فهم النص كوحدة 
متكاملة أو حلقات مترابطة» وذلك بملاحظة تعلّق اللفظة بمجاورتها وتساوق الكلام 
بعضه بعد بعض» حتئ ينسجم النظم وينساق في مجراه الذلالي فيكشف عن معنئ 
واحد متساوقٍ متجانس”". بمعنئ أنّ الفهم بدلالة السياق يتطلّب قراءة التص كلفظة 
واحدة مع استحضار ظرفه الزماني والمكاني الكاشف عن مقامه وسبب مقاله. 


.٠١ مجموع الفتاوى, /ا/‎ )١( 

(۲) ينظر: الكفوي» الكليات» (ص775). 

(۳) ينظر: التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون» / .٥۷٥‏ 

)٤(‏ هو مصطفى صادق بن عبد الرزاق الرافعي» اللبناني الأصل المصري المنشأء كاتب وعالم 
بالأدب» وشاعرء. وفقيه.» من مصنفاته: ديوان شعر» وتاريخ آداب العرب» وإعجاز القرآن. 
ووحي القلم» توفي سنة 707١ه.‏ 
[ينظر: الأعلام» ۷/ ٠٠٠‏ ونثر الجواهر والدرر ]١7٠0 1١/7‏ 

(5) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» (ص؛ 5). 

() ينظر: الجرجاني» دلائل الإعجاز» (ص۳۸۹-۳۸۸). 


4۲ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


وبحسب وصيّة الشاطبي: فإن «الذي يكون على بال من المستمع والمتفهم هو 
الالتفات إلى أول الكلام وآخره بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيهاء لا ينظر في 
أوَلها دون آخرها ولا في آخرها دون أولهاء... فإن فرّق النظر في أجزائه لا يتوصّل 
به إلى مراده» فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض. إلا 
في موطن واحد: وهو النظر في فهم الظاهر بحسب اللسان وما يقتضيه. لا بحسب 
مقصود المتكلّم)”". 

لقد أعطانا الشاطبي من خلال هذا النص الوصفة الوافية لمنهج حمل النص 
على دلالة السياق» وأولئ ركائز هذا المنهج هو: رد الكلام بعضه إل بعض. أُوَلِه 
إل آخره» وآخره إلى أُوَّلِهء حتئ ينسجم الكلام مع نفسه ويظهر على مقصود واحد؛ 
لأن «مَن تدبّر الابتداء عرف الختمء ومن تأمّل الختم لاح له الابتداء”". وإذا ما 
ظهرت دلالة السّياق بحسب هذه الوصفة فإنها تنهض لبيان المجمل وتعميم 
الخاص وتخصيص العام وتحديد المعنئى بحسب اقتضاء السياق» فشأن السياق أن 
يفسّر الكلام بتفسير بعضه لبعضء كما أن تفسير القرآن بالقرآن نوع من الاستدلال 
بالسّياق؛ لأن «القرآن يفسّر بعضه بعضاء وإنّ أفضل قرينة تقوم على حقيقة معن 
اللفظ: موافقته لما سبق له من القولء واتّفاقه مع جملة المعنئ, وائتلافه مع القصد 
الذي جاء له الكتاب بجملته»”". 

كذلك اعتمد المنهج الأصولي القاعدة الدلاليّة التي تنص على أن: (الكلام لما 
سيق له مطلقا)» وقالوا: (مطلقا) لكي تشمل السَّوْق اللغوي المفهوم من وضع اللغة 
وهو المعنئ الأصلي المستفاد بقّة اللغة» والسَّوْقٌ الدّلالي المفهوم من تساوق 


(١)الموافقات»‏ 14 ؛» بتصرف بسيط. 
(۲) البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. 375/77 . 
(۳) محمد الزرقاني» مناهل العرفان» 0/۲. 


4۳ 
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الكلام بعضه بعد بعض» وهو المعنئ المستنبط بحس المستمع وذوقه”"» والقاعدة 
تعني بهذا الإطلاق: أن الكلام إذا سيق لمقصود فينبغي حصره في مساقه المقصود. 
حت لا يُستدلٌ به على غيره» بل يُقصر على مساقه"؛ «لأنّ القاعدة: أنّ اللفظ إذا سيق 
لبيان معن لا يُحتيح به في غيره. فإنّ داعية المتكلّم منصرفة لِما توجّه له دون الأمور 
التي تغايره»0" وكل تطبيق سياقي يشخذ هذه القاعدة مُسرّغًا لدلالته وأساسا له كما 
اثر عن الشافعي آله قال: «الكلام مفضل في مقصوده؛ ومجمل في غير مقصو د۰0 

والبحث جار دائما عن الزيادة الحاصلة بدلالة الشياق؛ لأنّ سياق التص يشتمل 
عل فهم المعنول وزيادة» وزيادة الفهم فهى وهي زيادة جارية علئ معهود لسان 
العرب””» فمن معهودها «فَهُمُ غير المنطوق به من المنطوق, بدلالة سياق الكلام 
ومقصوده)”» فأغراض المتكلّم في بعض كلامه «لا تغرف من الألفاظ ولكنْ تكون 
المعاني الحاصلة من مجموع الكلام أدلة على الأغراض والمقاصد.... كما أن 
القصد من التمثيل بقول: (كثير الرماد) كثرة القرئ وأنت لا تعرف ذلك من اللفظ 
الذي تسمعه. ولكنك تستدل عليه بمعناه»"» فدلالة السياق نوع من الاستدلال 
بالمعنئ على المعن» حتئ تكون المفردات المنطوق بها غير مُرادةٍ وهي معزولة 
عن سياقهاء بل في سياقهاء «فما عُلم من السياق صار قرينة للفظ. حتّى صار المنطوق 
به كالخارج عن الغرض» وصار المسكوت عنه هو المقصود»”” . 


.٠١ا//١ ينظر: ابن أمير حاج» التقرير والتحبير»‎ )١( 

(۲) ينظر: القرافي» الفروق» ۳/ 777”. والعقد المنظوم» (ص75/8). 
(۳) القرافي» العقد المنظوم» (ص7949). 

(6) ينظر: الزركشي» البحر المحيط» ۲/ .٠٠٤‏ 

.٠٠۲ /١ ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة»‎ )١( 

(0) الغزالى» المستصفى» .5١١/5‏ 

(۷) الجرجانی» دلائل الإعجازء (ص8 ١‏ 5). 

(۸) الغزالي» أساس القياس» (ص١۷).‏ 


4٤ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


انقسام السياق إلى داخلي وخارجي: 

يسم بعض الدلاليّين دلالة السياق إلى سياقين» الأؤل: سوق الكلام بتساوق 
ألفاظه من داخله» فهو السياق الداخلي» والثاني: سوق الكلام في محيطه وخارجه. 
فهو السياق الخارجي. 

أا السّياق الداخلي: فيعني: (ربط القول بغرض مقصود. يدل عليه نظم الكلام 
وسوقه) "» والغرض المقصود من السياق يستبين داخل رواق النص بتسلسل 
كلامه وتساوق بعضه بعد بعض» بمعنی آنه فهم النّص بكل قرائنه المقاليّة» وهو 
مقصود السياق عند الأصوليين. 

وأمًا السّياق الخارجي: فيعني: (ملابسات الموقف الذي وقع فيه الكلام)» 
«ويشمل الظروف المحيطة بالموقف الذي صدر فيه الخطاب» وجميع القرائن 
الحاليّة التي تصبغ الخطاب ودلالته بصبغة خاصة»"» وآكد ظروف الخطاب: 
الظرف الزماني والظرف المكاني المُحيطان بالكلام» وأسباب الخطاب وبواعثه. 
وهيئة المتكلّم حال كلامه» وذلك يعني فهم التص بكل قرائنه الحاليّة» وقد أسماه 
علماء الدلالة المحدثون بسياق (الموقف). واعتدوا به كدلالة رئيسيّة على المعنى 
المقصود. وقالوا: لا غنى عن سياق الموقف في فهم الكلام» فإن للسياق الخارجي 
أثرا في فهم دلالة النص”". 

ومن اعتداد المفسّرين والفقهاء بالسياق الخارجي: تعويلهم على دلالة أسباب 
نزول آيات القرآن الكريم» الذي هو أقرب المسالك الدلالية الشرعيّة للسياق 


(۱) ينظر: د/ ردة الله الطلحي› دلالة السياق» (ص۸٤).‏ 
(۲) د/ محمد يونس» المعنى وظلال المعنى» (ص؟5١).‏ 
(۳) ينظر: لويس» اللغة في المجتمع» (ص58)» ود/ ردة الله الطلحيء دلالة السياق» (ص .)١85‏ 
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الخارجي» وقالوا: «بيان سبب النزول طريق قوي في فهم الكتاب العزيز»""» كما 
أدرك رواة الحديث أهميّة تعبيرات الوجه والإشارات اليدويّة حين الكلام» كدلالة 
سياقيّة خارجيّة دلت عليها هيئة المتكلّم» فحرصوا على نقلها بأمانة» ومن ذلك: 
قولهم: (وقد بسط النبي بيا رجله. واتكأ.... فقال النبي َي واستوئ قاعداء وقبض 
رجله ...)”", وقولهم: (وكان متكئا فجلس)» وقولهم: (فتمعر وجه النبئ ككلهِ)”*', 
فتلك سياقات خارجيّة أعانت على تحديد معنئ الكلام المروي عنه ية وهو على 
تلك الحال. 


وكثيرا ما يتمّ تجريد دلالة السياق من مساقها الخارجي وحصرها في مساقها 
الداخلي في البحث الأصوليء فبحث السياق في أصول الفقه يستهدف سياق الكلام 
من داخله كألفاظ ونصوص دون امتداده إلى خارجه» ولريّما استوفوا السياقات 
الخارجية كأسباب التزول في مناسبات أخرئ, غير أن أبا إسحاق الشاطبى ربط ما بين 
السياقين وأوضح وجوب مراعاتهما كوحدة دلاليّة واحدة» فسياق الكلام عنده مرتبط 
بسوق ألفاظه ومساقه السببي والزمني والمكاني المقارن له. والتي هي من «الأمور 
الخارجة - عن التص- وعمدتها مقتضيات الأحوال»؛ لأن «المساقات تختلف 

باختلاف الأحوال والأوقات والنوازل» وهذا معلوم في علم المعاني والبيان)0"'. 

(۱) ابن دقيق العید» إحكام الأحکام» ۲/ .۲٠۹‏ 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده. «ETT /Y‏ وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد. ٨۸‏ ر:(رواه 
أبو داود باختصار» ورواه أبو يعلى والبزار» وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس» وبقية رجاله 
ثقات)» وتلك الألفاظ جاءت في سياق استقبال النبي بل لوفد عبد القيس وزعيمهم الأشح. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور» (ص١57):‏ 
رقم 51954. واللفظ جاء في سياق النهي عن كبيرة شهادة الزور. 

ء۲٤۲۷ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب اللقطة» باب ضالّة الإبل» (ص‌۳۹۰)ء رقم‎ )٤( 
واللفظ جاء في سياق حكم التقاط ضالة الإبل.‎ 

(0) الشاطبي» الموافقات ٠٤١/٤‏ . 

() المرجع السابق» 5/ 775. 
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الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


التصنيف الو قي لدلالة السياق وأثره في الاستدلال: 

يصف علماء الأصول والتفسير وشرّاح الحديث دلالة السياق بالدلالة 
الذوقيّة الإرشادية» ويقولون: (السّياق يُرشد إلى كذا) ». وبواسطتها يستخلصون 
مقاصد النص وإشاراته» كما يوحي إلى ذلك عنوان ابن القيم لها بقوله: «إرشادات 
السياق» ثم قال: «السّياق يرشد إلى تبيين المحمل» وتعيين المحتمل› والقطع بعدم 
احتمال...»'. 

والاسترشاد بدلالة اسياق يَعتِمد على الوق والمراقبة والفحص» فهي منبثقة 
من ذوق المستمع أو القارئ بحسب حسّه اللغوي وإدراكه الدّلالي» و(الأوق): نور 
عرفاني» يقذفه الحقٌ بتجلّيه في قلوب العارفين» فيفرّقون به بين الصحيح والفاسد. 
من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره» وهو في فنّ الدّلالة والبيان يعني: المَلكة 
البلاغيّة التي تحصل بمُمارسة اللسان والدربة على أساليبه وإدراك خواصٌ تركيبه. 
فهي حصيلة معرفيّة جامعة لفنون التعبير» وهي أعمّ من تلك القوانين العلميّة التي 
استنبطها أهل الصناعة”". 

وما دام أن الوق المشتمل على هذه الصفة العرفانيّة الخافية هو المُتحكم في 
استنباط دلالة السياق» فلا غرابة - حيتئذ- أن يصعب على الذائق المستنبط إقامة 
الدليل الحسّي على اعتبارهاء حت ولو سهل عليه إدراكهاء فدلالة السّياق بهذا 


)١(‏ وذلك متردّد في غضون شروحهم. ينظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم»7/ ١7‏ ؟. وابن دقيق العيد. 
إحكام الأحكام؛١/‏ 87 والزركشي» البحر المحيط» 5/ ٠۳۷١‏ وابن حجرء فتح الباري» /١‏ ١٤۲٠ء‏ 
و۲۰۹/۷. 

(۲) بدائع الفوائدء /٤‏ ۷۸۹ وهي فائدة مستفادة من أقوال الإمام العز بن عبد السلام» ينظر: 
الزركشي؛ البحر المحيط 5/ ۳۷١‏ كما لابن دقيق العيد كلام مماثل في إحكام الأحكام» 
.AT/\‏ 

(۳) ينظر: مقدمة ابن خلدون» (ص۲٦٥).‏ 
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و رهف حفْظا لشّريجّة 


الاعتبار هي من (السهل المُمتنع) يفهمها كل ذي ذائقة لغوية مع وعورة التعبير عن 
SI OE‏ 
كذلك الإمام ابن دقيق''' العيد بقوله: «ودلالة السياق لا يُقام عليها دليل» وكذلك 
لو فهم المقصود من الكلام وطولب بالدليل عليه لعَسُرء فالنّاظر يرجع إلئ ذوقه» 
والمناظر يرجع إلى دينه وإنصافه»”"» وقال في موضع آخر بعد أن سمّئ دلالة السياق 
بمقاصد الكلام: «وفهم مقاصد الكلام نافع بالنسبة إلى النظر وللأصوليين ... وهو 
عندي قاعدة صحيحة نافعة للناظر في نفسه. غير أن المناظر الجدلي قد ينازع في 
المفهوم. ويَعسّر تقريره عليه». 

ونستطيع أن نلمح الذوق في السّياق: بأن الشافعي - في أحد أقواله- جَعَل 
سياق قوله تعالی: + وات تكرت ف وَاَلْفْضَة ولا مهاف سيل 
أللّه برهم يِصَدَابٍ اير £“ لا يدل علئ وجوب زكاة الحلي» مصيراً منه إلى أن 
العموم في صيغة (الذهب) لم يكن في سياق في ما يجب من الزكاة وما لا يجب ولا 
لقصد وجوب الزكاة في قليل الذهب وكثيره» بل في سياق ذم تارك الزكاة ووعيده. 
فمقصود الآية مُفصّل في تحريم الكنز مُجمل في غيره» وإذا سيق الكلام لأمر مقصود 
وجب حمله على المحل المقصود دون غيره» وقد خالفه الأكثرون» تمسّكا منهم 


(1) هو محمد بن علي القشيري المنفلوطي الشافعي المصريء ابن دقيق العيدء كان ممّن له خبرة تامّة 
بعلوم الشريعة» أخذ فقه المالكية من والده» ثم الشافعية من العز بن عبد السلام» توفي سنة ٠”‏ لاه 
من مصنفاته: الإلمام في الحديث» وشرحه الإمام» وشرح مختصر ابن الحاجب» وشرح عمدة 
الأحكام. 
[ينظر: طبقات الشافعية الكبرى» 6/ ١٠١٠ء‏ وطبقات الشافعية للإسنوي» ۲/ ]٠١7‏ 

(۲) إحكام الأحكام؛ ۲/ /141. 

(۳) المرجع السابق» /٤‏ 185. 

(5) من الآية ٠٤‏ من سورة التوبة. 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


بصيغة العموم المدركة بدلالة الحسٌ اللغوي» لا بالذوق البياني» وصيغة العموم 
ثبتت من غير معارضء فلا منافاة بين قصد الذم والعموم» فالأمران مقصودان عند 
من لا يعتبر بدلالة سياق الذمٌ في الآية » ولا يخفئ عسر إقناع الخصم بدلالة سياق 
الذمّ في الآية» مادام أن الخصم مُتمسَكٌ بظاهر اللغة» مُنغلق عن باطنهاء مُقدّم ما بان 
بدليل الحسء. مُعرض عمّا لاح بدليل الذوق. 

ولأجل هذه الغشاوة في تقييم دلالة السياق قال عنها الزركشي: «أنكرها 
بعضهم» ومن جهل شيئا أنكره» وقال بعضهم: إنها مُتفق عليها" والإنصاف 
المنهجي يقتضي الاتّفاق عليها من حيث المبدأ الاستدلاليء فالكل يعتبر السياق 
مرشدا إلى مقاصد المتكلّم؛ لأن واقع اللغة كذلك؛ ف «كلام العرب على الإطلاق لا 
بد فيه من اعتبار معنئ المساق في دلالة الصيغ» وإلا صار ضحكة وهزءة»"» كما أن 
الموضوعية تقتضي اختلاف النظار في كيفيّة المساق في بعض التصوص,» فقد يعتبر 
تعن الما مساق الف عل هة لأيراها مالف أو ل سه إل إرشتا ف اة 
أو قد يغلّب المخالف ظاهر التص على ذائقة السياق» ومن أمثلة ذلك: أن الإمام 
الشافعي - رحمه الله- يرئ جواز العود في الهبة استدلالا بآخر مساق قول النبي كك: 
(ليس لنا مثل السوءء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه)“» فالكلب يجوز 


)١(‏ ينظرء الآمديء الإحكام؛ »18١ ٠۲‏ والرازي» المحصولء ۳/ .٠١١‏ والقرافي» العقد المنظوم. 
(ص۷٤۷)ء‏ والأصفهاني» بيان المختصر ۲/ 777» » والزركشي» البحر المحيط؛ ۲/ 27170 
٦‏ وبادشاه» تيسير التحريره 0/١‏ ء وابن أمير حاج» التقرير والتحبير» 77٠ /١‏ وجاء 
عن الشافعي القول بالعموم» صححّحه السبكي في: رفع الحاجب» ۳/ 5 77. 

(۲) البحر المحيط /٤‏ 1706. 

(۳) الشاطبي» الموافقات» ۳/ .٤٠۹‏ 

217737 رقم‎ )٤۲٤ أخرجه البخاري» كتاب الهبة» باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته (ص‎ )٤( 
.411/5 رقم‎ )١١ 8 واللفظ له» ومسلم» باب تحريم الرجوع في الصدقة بعد القبض (ص‎ 
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له الود في قيئه» وخالفه الإمام أحمد بن حنبل- رحمه الله- استرشادا بأول سياق 
الكلام. فقال أحمد: ألا تراه يقول عَلل: (ليس لنا مثل السوء). وهذا مثل سوء فلا 
کن 

أصالة دلالة السياق اللغويّة: 

اعتمد الأصوليون دلالة السّياق منهجا للفهم لأجل أصالتها لغويّاء فهي دلالة 
أصيلة اعتبر بها أهل اللغة وعدّوها أحد أركان فهم الكلام» كما أكدها أبو بكر 
الأنباري اللغوي”" بقوله: «إِنّ كلام العرب يُصخح بعضه بعضاء ويرتبط أوّله بآخره 
ولا يُعرف معنئ الخطاب منه إلا باستيفائه واستكمال جميع حروفه» فلا يجوز وقوع 
اللفظة على المعنيين المتضادين» لأنها يتقدّمها ويأتي بعدها ما يدل على خصوصية 
أحد المعنيين دون الآخر....)0"»: وكذلك استثمر الأصوليون دلالة النص الشرعى 
من دلالة السياق» فكما نفهم مراد الشارع بدلالة وضع اللغة فإِنّنا نفهمه كذلك 
«بسياق الكلام الذي أنشئ الكلام له» 2 . 


ومن عراقة الفهم بدلالة السياق في منهج السلف: 


» الفهم المُقتبس من مجموع سياق الآيتين الكريمتين في قوله - تعالى-: 
وله وفصله, تشون سرا 4 مع قوله: 9 وَفِصدله,في عَامَيْنِ 4 فقد 


.٠۷١ /٤ والزركشي» البحر المحيط؛‎ ٠٠٦٤ /١ ينظر: الطوفي شرح مختصر الروضة»‎ )١( 

(؟) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر الأنباري» النحوي اللغوي» من مصنفاته: 
غريب الحديث» والأضدادء وشرح المعلقات» وإيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله 
وغيرهاء توفى سنه ۳۲۸ه. 
[ينظر: بغية الوعاة» /١‏ ۱۸۷٠ء‏ وطبقات الحنابلة» ۲/ 0۸] 

(۳) الأضداد. (ص١).‏ 

(5) الغزالي» أساس القياس» (ص07-07). 

(0) من الآية ١٠ء‏ من سورة الأحقاف. 

(7) من الآية ٤٠ء‏ من سورة لقمان. 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


جاء عن علي بن أبي طالب“ وابن عباس - رضي الله عنهم- أنهما اقتبسا من 
سياق مجموع الآيتين: بأن أقلّ مدّة حمل المرأة ستة أشهر”". 

۵ عن مسلم بن يسار“ - رحمه الله- قال: «إذا حدّثت عن الله حديثا فق حتئ 
00 ما قبلّه وما بعده). 


٠‏ فهم الإمام مالك بن أنس - رحمه الله- أن مَن سبّ الصحابة لا حظ له في 
الفيء» استدلالا بسياق قول الله تعالی: ولد جاو ين بعَدِھم يَمُوُورت 
را غر آنا وَلِاخْونتا اي سبو الاين وا مَل فى فوا دين 


اا چو قد جاءت في سياق الفىء وأحكامه". 

أهمية دلالة السياق في فهم الدلالة: 

تنبع أهميّة دلالة السياق من كون المعنئ لا ينكشف تمام الانكشاف إلا من 
الصورة الكليّة للنص التي تنتظم فيها الصّور الجزئية» ولا يُفهم كل جزء إلافي موقعه 


)01( أخرجه عن علي رضي الله عنه: مالك في الموطأ ۲/ ٠۳۸٠‏ والبيهقي في الكبرى. ۷/ ۷۲۷. 

(۲) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما: ابن جرير في تفسيره ۲/ ۰٥۸۸‏ وعبد الرزاق في 
المصنف»۷/ ."61١‏ ۰ 

(۳) ينظر: أصول السرخسي» ٠۲۳١/١‏ والغزالي» المستصفى» ٠7/7”‏ 4» والرازي» المحصول» 
١ع‏ والمرداوي» التحبیر» /٦‏ ۲۸۷۰. 

)٤(‏ هو مسلم بن يسار الأموي بالولاء» أبو عبد الله» تابعي ثقة» وفقيه ناسك» من رجال الحديث» 
أصله من مكة سكن البصرة فكان مفتيهاء توفي سنة ١٠١٠١ه‏ وقيل ١١٠ه.‏ 
[ ينظر حلية الأولياء» ۲/ 27947 وتهذيب التهذيب ١٠١//ا7١]‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» ۷/ ۲۳١‏ وأبو نعيم في الحليةء ۲ ٬‏ والهرويء في ذم 
الكلام 0/ 14. 

(1) من الآية ٠١‏ من سورة الحشر. 

(۷) أخرجه أبو نعيم في الحلية؛ 000 وابن عبد البر في الانتقاء» (ص ۷۳)» وينظر: القرطبي؛ 
الجامع لأحكام القرآنء ۱۸/ ۳۲. ْ 


۳۰١ 


NDA‏ اعدو قطالة 
0 س 0 6 e‏ و سام 
ا ار و ارهق جفظ ا لشرريّة 


من الكل؛ لأن المعنئ القصدي لكل كلمة أو جملة لا يكتمل إلا بوضّلها بالتي 
قبلها أو بالتي بعدها داخل إطار النصء فيتعّهد السياق بوزن هذه الوّصلات حسب 
المراد الصحيح» ويضبط إشارات الإحالة بين عناصر النص» كما أكده ابن دقيق 
العيد بقوله: «أمَا السّياق والقرائن: فإنها الذالة على مراد المتكلم من كلامه. وهي 
المرشدة إلى بيان المجملات» وتعيين المحتملات» فاضبط هذه القاعدة. فإنها مفيدة 
في مواضع لا تحصئ» 2. كذلك كرّر ابن القيِّم هذه الأهميّة للسياق بقوله: «السياق 
يرشد إلى تبيين المجمل» وتعيين المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير المراد 
وتخصيص العام وتقييد المطلق. وهذا من أعظم القرائن الدالّة على مراد المتكلم» 
فمن أهمله غلط في نظره. وغالط في مناظرته». 

أصبح من بدهيّات علم الدلالة أن دلالة السّياق من أهمٌ ما يستعين به المفسّر 
على استبانة المعنى والإحاطة بالفحوئ. فمّن أراد استكثار المعاني الصحيحة من 
نصوص الشريعة فعليه ب «النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب» ومدلولاتهاء 
واستعمالها بحسب السّياق»0''» والاسترشاد بالسّياق حصانة من الغلط. وصيانة عن 
الرّلل؛ لذلك فإن «مَن تديّر القرآنء وتدبّر ما قبل الآية وما بعدهاء وعَرّف مقصود 
القرآن» تبيّن له المراد» وعرف الهدئ والرسالة» وعرف السّداد من الانحراف 
والاعوجاج» وأما تفسيره بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرّد عن سائر ما بين معنا 
فهذا منشأ الغلط من الغالطين2"» وبناءً على هذا التأسيس في أهميّة السياق: «يقصر 


(۸) إحكام الأحکام» .7١/7‏ 

(9) بدائع الفوائد» /٤‏ ٩۷۸۹ء‏ وكان أول من أكد هذه القولة في أهمية السياق العز بن عبد 
السلام» كما نقلها عنه الزركشي في البحر المحيط» 2301/5 فقال: (السياق يرشد إلى تبيين 
المجملات» وترجيح المحتملات» وتقرير الواضحات). 

(۱۰) الزرکشی» البرهان. ۲/ ۱۷۲ء۰ وينظر: السيوطى. الإتقان» 5/ .77٠0‏ 

(۱۱) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» .٩٤ /٠١‏ ۰ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


بعض العلماء ويتوحّل في تحضخاض من الأغلاط حين يقتصر في استنباط أحكام 
الشريعة على اعتصار الألفاظ. ويوجّه رأيّه إلى اللفظ مقتنعاً به»... ويُهمل ما قدّمناه 
من الاستعانة بما يحف بالكلام من حافات القرائن والاصطلاحات والسياق)0"'. 

وممًا قاله الدلاليُون المُحدّثون عن أهميّة السّياق: يجعل المعنول سهل الانقياد 
للملاحظة والتحليل لموضوعي» حيث يُعالج كلمات النْص باعتبارها أحداثا وأفعالا 
وعادات» تقبل الفهم والتحليل والموضوعية والملاحظة. وذلك يُبعد النصّ عن حال 
تحجّره بعقدة الألغاز» واستحالة الفهم بالإحالات الرمزية المُغلّقة". 

ثمرة دلالة السياق: 


لقد أنتجت دلالة السياق ثمرات دلاليّة بيّنقه وأخص ثمراتها في فهم نصوص 
الشريعة بحسب ما ارتاه ابن تيمية: أنها تعمل على التوفيق بين دلالة المعنئ اللفظي 
ودلالة الفحوئ القصديء وذلك التوفيق كفيل بتصحيح أغلاط تفسير النْص عند 
بعض المتأخرين» فن بعضهم أخطأ في حمل التص الشرعي على معناه الصحيح من 
جهتين: إحداهما: جهة أخطأ فيها قوم بتحميل النص ما يعتقدونه من معاني مقاصديّة 
دون اعتبار المعنئ اللغوي» والأخرئ: جهة أخطأ فيها قوم بتفسير النص على مجرّد 
ما يسوغ من التطق العربي» من غير نظر إلى مقاصد الكلام وحال المتكلّم. 

فالأؤلون: أسرفوا في حمل اللفظ على المعاني القصديّة المُؤوّلة» وأجحفوا في 
سلب استحقاقاته اللغوية الوضعيّة» واللآخرون: حبسوا اللفظ في ما يجوز أن يُريد به 


لعا 


العربى»› وسو ةما ستحته من دلالات سياقية ومقاصد كلامية”". 

.)٠٠ ٤ص‎ ( ابن عاشور» مقاصد الشريعة»‎ )١( 

(۲) ينظر: د/ أحمد مختار» علم الدلالة» (ص۷۳)ء وهذا المديح هو من إطراء الفيلسوف 
البريطاني اللساني الشهير (فيرث ۱۹٠٠-۱۸۹١‏ م) لدلالة السياق» ويُعدٌ أحد منظري دلالة 
السياق الحديثة. 

(۳) ينظر: ابن تيمية» مقدمة في أصول التفسير» (ص۳۲» .)١۳‏ 


۳۳ 


ABE‏ اسف حفَظالشَريجَة 


وإن كان نظر الأوّلين إلى المعنى أسبقء ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق» فإن 
الفهم بمقتضئ مقاصد الكلام وسياقه مع طرح دلالة اللغة ووضعها قصور في الفهم 
وعبث بإرادة المتكلم» كما إن تصلّب الفهم في الدّلالة اللغوية الوضعيّة دون الاستنارة 
في سياق الكلام ومقاصده تفريط بفحوئ الدلالة وتعريض للفهم بالغلط» فيجب - 
حينئذ- استثمار الدلالة السياقية بالطريقة التي تردم هذا النقص عند الطرفين» إذ هي 
الرَابطة بين دلالة اللغة وقصد الكلام» فيلتئم المعنئ اللغوي مع المراد القصدي» فلا 
مَحيص من «النظر في كل آية وحديث بخصوصه وسياقه؛ وما ين معناه من القرآن 
والدّلالات» فهذا أصل عظيم مهم نافع في باب فهم الكتاب والسنة»... ونافع في كل 
علم خبري أو إنشائي» وف كل استدلال أو معارضة من الكتاب والسنة» وف سائر 
أدلة الخلق »'. 

SS 
"4 یم لیے‎ aE وتعالئ-: + وله المسْرِفُ والعرب اال آَم وجه أ‎ 
فسنجده مثالا قريبا مناسباء فقد جاء في معنا (وجه الله) عن السلف قولان.»‎ 
يتوسطهما قول ثالث تم استثماره بدلالة السياق:‎ 


أما القول الأول: فقد حمّل لفظ: (وجه الله) في الآية على معنى القبلة» التى هى 
الكعبة”"» وهو تفسير موغل في الحَمل القصدي بلا اعتبار للدلالة اللغوية. 


(۱) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» 5/ .١14-١18‏ 

(۲) الآية ١٠١٠ء‏ من سورة البقرة. 

(۳) وهو المّروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء ومجاهد رحمه الله» والمنقول عن الشافعي» 
ينظر: تفسير الطبري» 0۷۸/١‏ والبيهقي» الأسماء والصفات» ٠١۷-٠٠١/۲‏ وابن تيمية» 
مجموع الفتاوى» ۳/ ۰۱۹۳ وتفسير ابن كثير» ۱/ ۳۹۱. 


۳€ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


وأما القول الثاني: فقد عدّ لفظ: (وجه الله) في الآية من الصفات""» فهي دالة 
على صفة وجه الله الكريم» وهو تفسير مُحافظ على دلالة الحقيقة اللغوية في موضع 
لا يساعده السياق» ففي السّياق ذكر جهات المشرق والمغرب» التي تجعل للوجهة 
حظا في معن الوجه". 

0 القول الثالث المُستثمر من دلالة السياق: فهو أن الآية لا تعرّض فيها 

للقبلة ولا لحكم الاستقبال» بل لمعنئ: إن الله في وجهتكم» أينما توجهتم فأنتم 
تتوججهون إلى الله» الذي هو محيط بكم» والذي هو أكبر من كل شيء» وذلك المعنئ 
تج استثماره من سياق الآية الذي سيق لبيان عظمة الله تعالئ وسَعته» وأنه محيط 
بالعالم العلوي والسفلي. E E,‏ 
إحاطة ملكه بقوله: + هاشرف والمعزر المع عرب فنبّهنا لذلك» ثمّ ذكر عظمته وأنه أكبر 
من كل شيء بقوله: اما نول أْفتَّمَ وه أل » فعلمنا أن إحاطته تعالئ يلزم 
منها أن العبد أينما ول وجهه فقد توجّه إلى الله» ثم حتم باسمين دالين على العظمة 
بقوله: ل ت أله واسِعٌ عَلِيِمٌ 4 فصار كالتقرير والبيان لمعنئ الإحاطة والعظمة 
والسّعة» التي جاء سياق الآية على وزانها”". 

فتأمّل معن اللفظ من خلال موقعه في السياق» تتعرّفٌ على معناه اللائق 
بالتركيب» بما لا يُخاصم دلالة اللغة» ولا يناقض قصد الكلام وسياقه. 


)١(‏ ينظر: الموصلي» مختصر الصواعق المرسلة» (ص۳١٤)»‏ وهو ظاهر رأي الدارمي» ينظر: 
.)*٠ eT‏ 

(۲) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۳/ ۳٩۱۹ء‏ وينظر ذات المرجع: ۲/ ٤۲۹‏ و١/١٠.‏ 

(۳) ينظر: الموصلي» مختصر الصواعق المُرسلة» (ص5١5).‏ 


2 5 و.‎ ! TA a 
9 د ا و چ2 9 0 زا ل‎ 0 
= 2 ٍْ ر و م ® ب‎ ))٠ .ع‎ 


تطبيقات أصوليّة على دلالة السياق: 

/١‏ بيان المجمل بدلالة السياق: كما في قوله النبي تَكِّ: (الخالة بمنزلة الأمّ), 
فيحتمل أن الخالة بمنزلة الأم في الإرث» ويحتمل أنها مساوية لها في البر والنفقة» 
ويحتمل أنها بمنزلتها من حيث الحنوٌ والشفقة على الولد» ودل سياق الحديث على 
أنّها بمنزلة الأمّ في الحضانة» فقد جاء فيه: أنه ية خرج من مكة بعد عَمْرته» فتبعتهم 
بنت حمزة - رضي الله عنه- تنادي: يا عمّ يا عمّ فتناولها عل - رضي الله عن- 
فأخذ بيدهاء فاختصم فيها علي وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب» فقال علي آنا 
أحق بها وهي ابنة عمي» وقال جعفر بنت عمَي وخالتها تحتي» وقال زيدٌ بنت أخي. 
فقضى النبي ككل لخالتهاء وقال: (الخالة بمنزلة الأم) 7 فالسّياق كشف اختصاص 
هذه المنزلة بمعنئ الحضانة؛ لأنّها تقرب من حنوٌ الأمّ وشفقتها". 

۲/ إزالة الإشكال بدلالة السياق: كما أشكل قول زكريا عليه السلام في قول 
اله تعالى: + قال رت ان يکوڻ ل عَم وَحكَائتِ أمْرَأْقٍ عاق وقد بلقت من 
الحكبر عِيِيًا )4”". هل هو يُنكر كون الولد له» أو يستثبت من ربّه كيفيّة كونه؟» 
وذلالة الاق ندل عل أنه ب عن الوه الدع بكرن هو قكله الول فال 
هل سأقوئ علئ ما ضعفت عنه» وتجعل زوجتي ولوداء أو بأن أنكح زوجا غير 
زوجتي العاقر؟» بدليل أنه عليه السلام في سياق القصّة هو المبتدئ مسألة الولد من 
ره بقوله: ‏ قبل ين لَدُنك وبا 4»» فكيف ینکر حصول شيء قد طلبه؟©. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المغازي» باب عمرة القضاء» (ص 77١‏ )» رقم .470١‏ 
(۲) ينظر: السبكي» الأشباه والنظائرء ۲ ۰ وابن حجرء فتح الباري. ۷/ ٠٤٥‏ . 

() الاية ٠۸‏ من سورة مريم. 

)٤(‏ من الآية 6 من سورة مريم. 

(5) ينظر: ابن جرير الطبري» جامع البيان» ٠١ /١5‏ . 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


۳/ حمل الكلام على تفصيله المقصود بدلالة السياق: من ذلك قوله كَلِ: (كل 
مولود يولّد على الفطرة. فأبواه يُهُودانه أو يُنصّرانه. أو بُمخسانه) ”©» فالحديث سيق 
لقصد بيان ما هو في نفس الأمر الواقع من ولادة المولود علئ الإسلام الذي هو 
الفطرة» ثم قد يطرأ تبديله بفعل الأبوين لغير الإسلام» فلا يُستدلٌ بالحديث على 
غير مقصوده المُساق له» كالاستدلال به على عدم صحة استرقاق المولود» وعلئ 
نه إن مات طفلا غير مُميّز وأبواه غير مسلمين لا يرثانه» لمانع اختلاف الدّين؛ 
لأن الحديث سيق لبيان ما هو في نفس الأمرء لا لتفصيل أحكام الدنياء فلا يصح 
الاستدلال به على غير مقصوده”". 

5/ تخصيص العام بدلالة سياق الامتنان أو المديح: كقوله تعالئ: 2 وَل 
يَسْمَطِعْ كم طول أن تكح المخصكت الْمُؤْمَِتٍ فمن ما مگ یکم 04" 
فنكاح ملك اليمين عام جاء في مساق الامتنان» فلا يُحمل هذا العموم على جواز 
الجمع بين الأختين من ملك اليمين؛ لأن ذلك العموم لم يكن في سياق تفصيل ما 


يحرم وما لا يحرم من النساء» فيقدّم عليه حكم قوله تعالی: # ون تَجمَعُوأ بيرت 


وه 24 07 ٠.‏ د 5 س ت 
ألأَحْسَيْنٍ 4 الوارد في سياق ذكر المحرمات وعذها على الاستقصاء أمّا آية 
الجواز فقد سيقت للامتنان". 


)01( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» (ص١‏ 77)؛ رقم 
5 ومسلم في صحيحه؛ كتاب القدر» باب معنى كل مولوديولد على الفطرة»(ص۷۷۹)» رقم 
0 . 

(۲) ينظر: ابن تيمية» درء التعارض» ۸/ ٠۳۸۳‏ وابن القيم» أحكام أهل الذمة» ۲/ ١٠٠٠ء‏ وابن 
حجرء فتح الباري» / ۱4۳۱۷" . 

(۳) من الآية ۲٠١‏ من سورة النساء. 

)٤(‏ من الآية ۲۳ من سورة النساء. 


.۲٠۳ / والقرافي» الفروق»‎ "1۳-۳١۲ /۳ ينظر: الغزالي» المستصفىء‎ )٥( 


کڪ N‏ ألما 0107 ء۶ 
20 / ا 3 ر ود 5 2 
1 هھ 9 0 3 1 
ليا لصوم وار في - يلا شرب 


ه/ حمل المدح على الذمّ في سياق الڏم» والذمّ على المدح في سياق المدح: كما 
في قوله تعالئ: # ذف تك أَتَالْعَزِيرُالحكَرمُ 4 فالصيغة تدلّ بوضعها على 
المدح» وتساوق الآيات يدل على الذم» فيحمل عليه" كما إذا نظرنا إلى قول الله 
تعالئ: + قَالوا يَسْعَيْثُ أصلوبلت تمرك أن ترك ما مد َابَاوْنَا أو أن سَمَلَ 
ف فرلا ما مراد لأت الْحَلِي م ريد 4" وجدنا أن هذا المديح لنبى الله 
شعيب - عليه السلام- جاء في سياق السخريّة والهزء» فيُحمل عليه“ ومن ذلك 
ما يُروئ عن عمر - رضي الله عنه- أنه قال: (نعم العبد صهيبء لو لم يخف الله 
لم يعصه)» يقتضي في ظاهره أنه خاف وعصئء وذلك ذم والكلام سيق للمدح 
وإبعاد طوره عن المعصية. فيتعيّن حمله على المدح المقتضي أنه حتّئ في حال عدم 
الخوف لا يعصي ربّه» كيف وهو على وجل مستمرٌ منه". 

وقد تأتي الجملة ذاتها في سياقين مختلفين» فتحمل في كل سياق على ما اقتضاه 
من مدح أو ذم رغم وحدة الصيغة» كجملة: (اعملوا ما شئتم)» ففي سياق قوله 
تعالئ: أشن يلق في آلتار حيرم نيأ امايو الْيََمَةَ عمَلُواْمَاشِفتُمَ 4" اقتضت 
المٌ؛ لأنها في سياق وعد وتهديد» وني سياق قوله ككِ: (لعل الله اطلع علئ أهل بدر 


)١(‏ الآية »١15‏ من سورة النمل. 

(۲) ينظر: الزركشي» البحر المحيط» .٠٠۷ /٤‏ 

(۳) الآية ۸۷» من سورة هود. 

.۳٦/٠۸ الرازي» التفسير الكبير»‎ )٤( 

(6) قال عنه السخاوي في المقاصد الحسنة. (ص075) وكذلك العجلوني في كشف الخفاء. 
۲ ۴ : اشتهر في كلام الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل العربية» من حديث عمرء وذكر 
البهاء السبكي أنه لم يظفر به في شيء من الكتب» وذكر عن الحافظ ابن حجر أنه ظفر به في 
مشكل الحديث لابن قتيبة من غير إسناد. 

)١(‏ ينظر: القرافي» شرح مختصر التنقيح» (ص۸٠٠)»‏ والفروق» »٠1٠١ /١‏ وابن تيمية» مجموع 
الفتاوى» ٠٠٤ /٠١‏ وابن القيم» طريق الهجرتين» (ص۲۷۱)» والزركشي» البرهان, ۳/ 8560. 

(۷) الآية ۸۷ من سورة هود. 


۳۰۸ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم) ‏ اقتضت المدح؛ لأنّها في سياق تلطف 
وترحُم» والقاعدة الدّلالية الصحيحة في مثل ذلك: «كلّ صفة وقعت في سياق المدح 
كانت مدحاء وإن كانت ذا بالوضع» وكل صفة وقعت في سياق الذمّ كانت ذماء 
وإن كانت مدحا بالوضع”". وذلك الأسلوب المفسّر لسياق المدح والذمّ هو من 
معهود لسان العرب في نثره ونظمه»ء كالأبيات الشهيرة التي تقول: 


لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشرٌ في شيءٍ وإِنْ هانا 

مع 5 7 0 1 2 5 

يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة اهل السوء إحسانا 
5 و 9 5 

كأنّ ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا*» 


”/ القران ني النظم لا يوجب القران في الحكم: وهو قول جمهور الأصوليين”"› 
فلا يثبتون أيّ دلالة لمجرّد الاقتران» وهو: (أن يرد لفظ لمعنئل» ويقترن به لفظ آخر 
يحتمل ذلك المعنئ وغيره) » فاقتران لفظين في سياق واحد لا يفيد تماثلهما في 


(*) الأبيات لقريط بن أنيف من بني العنبر» وهي أول أبيات ديوان الحماسة لأبي تمّام» [ينظر: 
التبريزي» شرح ديوان الحماسةء »]۳/١‏ وقال ابن عبد ربه في العقد الفريدء ۲ ولم 
يرد بهذا وصفهم بالحلم ولا بالخشية لله» وإِنّما أراد به الذلّ والعجزء كما قال النجاشى فى 

قبيلة لا يخفرون بذمّة ولا يَظلمون الناس حبة خردل 

2471/5 أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المخازي» باب غزوة الفتح» (ص ۷۲۳)» رقم‎ )١( 
ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدرء (ص۹۸١٠)ء رقم‎ 
. ١ 

(۲) الزركشى» البحر المحيط» 5/ 51 ". 

(۳( ينظر: الإسنوي. التمهيد. (ص۲۷۳)» و الزركشي» البحر المحيط. 11/1 وابن القيم» 
بدائع الفوائدء ٩١ ٤ /٤‏ والبخاري» كشف الأسرارء 1/۲ 

)٤(‏ ينظر: اللإسنوي» التمهيد. (ص۲۷۳). 


۳۹ 


ا شرفي حفظالكَرية 


الحكم لمجرّد الاقتران» خاصّة في اقتران الجمل التامّة غير الناقصةء والدليل على 
ذلك هي دلالة السياق نفسها؛ إذ إن «الأصل في كل كلام تام أن يكون مستندا بنفسه. 
والواو للتظم» فلا يوجب القران في الحكم»”"» بمعنئ أن السّياق شاهد على نفي 
دلالة الاقتران» وذلك كقوله تعالى : راا امل اَل و e‏ 8 
كفن في الْمَسحِدٍ 4”". فاقتران الاعتكاف بالصوم في السياق لا يدل على اشتر 

الصوم للاعتكاف؛ لأن السياق أثبت استقلال كل جملة لوحدها”» وفي الحديث 
أنه َيه قال: (الفطرة خمس. أو خمس من الفطرة: الختان» والاستحداد» وقصض 
الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الآباط) *» فمقصود اقتران خصال الفطرة في 
هذا السياق هو دخولها في معنئ الفطرة» لا أن يلزم من القران حَمْل ما هو واجب 
التكليف منها على ما هو مندوب» أو ما هو مندوب علي ما هو واجب؛ لأنّ دلالة 
السياق فيه تمنع من دلالة الاقتران“» وكقول سلمان -رضي الله عنه-: (نهانا أن 
نستنجي باليمين أو برجيع”"2)”"» فلا يلزم من انتفاء الإجزاء بالرجيع انتفاؤه باليمين 
بموجب هذا الاقتران» بل يدل على مطلق النهي وهو القدر المشترك , بين التحريم 
والكراهية» خلافا لبعض الظاهريّة: والقاعدة الذّلاليَّة الصحيحة لحمل مثل هذا 
الاقتران تقول: (يقتضي الاقتران التشريك في أصل المعنئ, لا ني جميع أحكامه). 


.777/7 البخاري» كشف الأسرار»‎ )١( 

(۲) من الآية /141» من سورة البقرة. 

(۳) ينظر: الزركشيء البحر المحيط. ٠۳٦۸ /٤‏ وابن القيم» بدائع الفوائده 5/ 5 .٠٥‏ 

20841 أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار» (ص77١٠)» رقم‎ )٤( 
. 9۹۸ ومسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» ( ص5 ۱۲)ء رقم‎ 

.10 ٤ /٤ ينظر: ابن القيم» بدائع الفوائد»‎ )٥( 

(1) الرجيع هو: العذرة أو الروث. ينظر: ابن الأثير» النهاية» ”/ 2707 مادة (رجع). 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارةء باب الاستطابة» (ص5١١))؛‏ رقم ٠٠١‏ . 

(۸) ينظر: المقري» القواعد» /١‏ 71". 

(9) ينظر: المرجع السابق» ٠۳۲۲ /١‏ قاعدة رقم (1). 


۳1۰ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


۷ ترجيح أحد الأقوال الفقهية بدلالة السياق: كترجيح قول: إن المسلم لا 
يقتل بالذمّي» فعندما استدل المخالف القائل بقتل المسلم بالذمّي بعموم قوله 
تعالی: # كاعم فا أن النَفْسَ يتفيس 4 فإِنّه جاء في سياق الآية ما يشهد 
على أن الكافر لا يدخل في هذا العموم» وهو قوله تعاليل: فمن تَصَدَّتت بو فهو 


م ص رو 
9 ص 


حكفَارة لَه ؛ لأن صدقة الكافر لا تكفر عنه شيئا”". 


a12 5-6 ۹ 
2 5 


)١(‏ من الآية 5؛ من سورة المائدة. 
(۲) ينظر: الشنقيطىء أضواء البيان» .٠۸-١۷ /١‏ 


51١١ 


-- CNN N کے‎ 
SI TA tT 
ا اھ 1 ال بعّة‎ 0 2 1 


المطلب الثانى: 


-١‏ المراد بالبيان في عرف الأصوليين: 

يشتهر البيان عند الأصوليين بأنّه: «إظهار المعنئ وإيضاحه للمخاطب. منفصلا 
مما يلتبس به ويشتبه من أجله)”'» فالبيان كما يشتمل على ظهور الخطاب المُبتدأى 
الآتي بلفظٍ مفيد» رشيق الدّلالة على مقاصده» كذلك يشتمل على إظهار الخطاب 
الخفيٍ والمشكل بالتبيين والتوضيح» كبيان العام بحمله على الخاص» والمجمل 
بحمله على المبيّن» ومنه النسخ» الذي هو بيان مدّة الحكم بعد أن كان في وَهْوِنا 
وتقديرنا بقاؤه”". 

فالبيان اسم جامع للخطاب الظاهر بنفسه أو الخطاب المُظهر لغيره» كذلك 
جعله الإمام الشافعي واسعا متشا في قوله: «البيان: اسم جامع لمعاني مجتمعة 
الأصول متشعبة الفروع» فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة أنّها بيان لمن 
خوطب بها ممّن نزل القرآن بلسانه متقاربة الاستواء عنده» وان كان بعضها أشدَّ 
تأكيدٌ بِيانٍ من بعض» ومختلفة عند مَن يجهل لسان العرب»". 


)١(‏ الجصاص» الفصول في الأصول» ۱/ ۲۳۸. وينظر: أصول السرخسی» ۲/ ۲۷. وأبو يعلى» 
العدّة ٠١١-٠٠١ /١‏ وابن السمعانيء قواطع الأدلة ٠.۲۸١ /١‏ 

(۲) ينظر: المراجع السابقة. 

(۳) الرسالة (۲۲)ء وقد نقد الجصّاص في أصوله ۲۳۸/١‏ عموميّات حدّ الشافعي للبيان» لكنّ 
تعبير الشافعي عن البيان يعتبر وصفا وليس حذاء والوصف يحتمل العموميّات» ينظر: ابن 
عقيل» الواضح» /١‏ ١۸ء‏ والبصري» المعتمدء ٠۲۹4 /١‏ وابن السمعاني» قواطع الأدلة 
١‏ . 


۳1۲ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


وقد سار على هذا النسق الجامع للبيان عامّة الأصوليين في نظرتهم الأولئ للبيان» 
أمارةٌ ذلك آنه لمّا عرّف أبو بكر الصيرفي”" البيانَ بأنّه: (إخراج الشيء من حيّز الإشكال 
إلى حيّز التجلي)ء توارد الأصوليون على نقده» من جهة أنه لايصدق على بيان الخطاب 
المبتدأ إذا كان ظاهر المعنئ بيّنَ المرادء وهو بيان وفاقا”". 


لكنّ استعمالات الأصوليين للفظ (البيان) كمصطلح دلالي تمّت في مضامين 
استبانة الخطاب الخفي أثناء (التبيين والإظهار). إذ يباشر البيان عمل الإبانة والتبيين» 
وذلك فعل المُبِيّنَء كالسلام للتسليم» والكلام للتكليم”» وما بين البيان والتبيين من 
فرق - كما يقول ابن حزم- هو: أنّ البيان: «كون الشيء في ذاته مُمكنا أن تعرف 
حقيقته لمن أراد علمه وأن الإبانة والتبيين: فعل المُبيّن» وهو إخراجه للمعنئ من 
حيّز الإشكال إلى إمكان المَهُم» فالتبيين لاحقٌ للبيان مُسِتَنبِمٌ له إذ يجوز أن يأتي 
البيان دون أن يحصل بيانه لكل أحدء بل بالتبيين والتأمّل في مُراد المتكلّم ومقاصده. 
وذلك هو هدّفٌ الأصوليين من معنئ (البيان)» بأن أغلب البيان يكون بفعل 
المجتهد» حتئ «يجوز أن يختلف الاس في تبيّن ذلك (المعنى) وتعرّفِهه, لذلك 
فإن جمهور الأصوليين يعدّون البيان من (الإظهار) وليس من (الظهور)ء والإظهار 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله الصيرفي البغدادي» أبو بكرء الشافعي» أصولي فقيه متكلم. من 
تصانيفه: شرح الرسالة» وكتاب الإجماع» توفي سنة ١اه.‏ 
[ينظر: تاريخ بغدادء 0/ 59 5» وطبقات الشافعية الكبرى» ١18/7‏ ]. 

(۲) ينظر: البصريء المعتمدء 2595/١‏ وأبو يعلى» العدة /١‏ ١٠٠٠ء‏ وابن عقيل» الواضح. 
٧۸١‏ والجويني» التلخيص› ۲ والغزالي» المستصفى» ٠٠١ /١‏ وابن السمعاني؛ 
قواطع الأدلة» /١‏ 2186 وابن العربي» المحصول» (ص۷٤)ء‏ والآمدي» الإحكام» ۳/ 16 
والطوفي» شرح المختصر. ۲ والزركشي» البحر المحيط. ۳/ 1٤‏ . 

(۳) ينظر: البناني» حاشية البناني شرح المحلي» ۲/ 1۷. 

.11/١ الإحكام‎ )٤( 


۳۳ 


راجن“ 
e‏ ع اض جاه 6 ۹ مه 
ل ا پار و ارهق جفظا لَشربِيّة 


يعني التبيين بفعل المُبيّنَ كما يصرّح العلامة محمد الأمين الشنقيطي”" بأن «كثيرا 
من الأصوليين لا يُطلقون لفظ البيان باصطلاح أصولي إلا على إظهار ما كان فيه 
خفاء)2'0 فالخطاب الظاهر المبتداً من غير سبق إشكال لد عم بيانا باصطلاح 
الأصولء وإن سمي بيانا بحسب اصطلاح اللغة”) وإذا وافق علماءٌ الأصول أهل 
اللغة والتفسير في اشتمال البيان على الخطاب الظاهر المبتدأ فإن ذلك على سبيل 
المُجاراة اللغويّة لا على سبيل الموافقة الاصطلاحية» فاللغة تقتضى أنّ كل خطاب 
مفيد بيان» واستعمال الأصوليين يقتضي تخصيص البيان بمعنئ التبيين2». 

فيتوجّه أن يكون معنئ البيان في مقتضئ الاستعمال الأصولي هو: (الكلام أو 
الفعل الدال على معن خطاب لا يستقلٌ بنفسه في الدّلالة على المراد)“» فوظيفة البيان 
هو تبيين الخطاب الخفىء والخطاب الخفى هو: «كل لفظ لا يمكن استعمال حكمه 
من لفظه)” 2 بل بواسطة البيان» والخطاب الخاضع للتبيين هو: «مايتطرّق إليه احتمال؛ 


)١(‏ هو محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي» الفقيه المالكي» المفسر المحدث 
المحوى: ال اعرف فى ف فا ون اة الا و اوه ود 
سنة ۱۳۹۳ھ من قات أضواء البيان» ودقع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» و 
مراقي السعود» وآداب البحث والمناظرة. 
[ينظر: علماء ومفكرون عرفتهم (۱/ ۱۷۱)» نثر الجواهر والدرر (۲/ .])١۳١۹١‏ 

(۲) الشنقيطى» أضواء البيان» »4٠ /١‏ وينظر: أصول السرخسى» »۲٦/۲‏ والبخاري» كشف 
الأسراں */ 5 ٠ .٠١‏ 

(۳) ينظر: البناني» حاشية البناني على شح المحلي» ۲/ 1۷. 

)٤(‏ وقد ذكر البخاري في كشف الأسرار» 7/ ٠٠٠١‏ أن بعض الأصوليين أطلق البيان على ثلاثة 
أمور من ثلاث حيثيات» وهي: الأول: من حيث التبيين» فهو إخراج الشيء من الإشكال إلى 
التجلي» والثاني: من حيث الاستدلال» فهو الدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى اكتساب 
العلم بما هو دليل عليه» والثالث: من حيث العلم به» فهو العلم الذي تبين بالبيان. 

(0) ينظر: الکلوذاني» التمهيد» ۲/ 277١‏ والبصريء المعتمد» /١‏ ۲۹۳. 

() ابن عقیل» الواضح» ۱۸۹/۱. وأوضح أن عدم الإمكان بسبب خفاء اللفظ لا بعدم القدرة» 


۳1٤ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


كالمجمل» والمجازء والمنقول عن وضعه. والمنقول بتصرّف الشرع» والعامً المحتمل 
للخصوص....»'» لذلك فإن أحسن مواضع بحث البيان عند الأصوليين أن يُذكر 
عقيب المجمل؛ فالمجمل يفتقر إلى البيان". 

والبيان حاصل في النص البيّن المبيّن لغيره بالفعل» وفي النص المبيّن بغيره 
بالقوّة» لذلك يجب أن تحمل دلالة الخفي على دلالة المبيّن كما لو كانت الدّلالتان 
واحدة» والقاعدة الأصوليّة البيانيّة في ذلك تنص على أن «مدلول البيان بالفعل 
موجودٌ في المُبيّن بالقوة»”". 


"- المراد بالبيان الشرعي» وأهميته: 


البيان الشرعي هو: (الإيضاحات الشرعيّة). ولم يذكروا له تعريفا أزيد من 
عنوانه» فيشتمل علئا بیان الشارع لكلامه. وتفصيله لأحكامه. وعلى دلالة الشارع 
بمقتضئ عرفه وعادته» وما يلحق بذلك كأسباب الّنزول» وفهم الصحابة في بعض 
وجوهه» ونحو ذلك من وجوه البيان الشرعي الآتي تفصيلها في العناصر التاليّة. وقد 
قال الله تعالئ: + قاقرات انع ءانه ليما بيَائهُ 0 «فأخبر تعالئ أن بيان 
القرآن عليه عز وجل» وإذا كان عليه فبيانه من عنده تعالی» والوحي كله متلُوّه وغير 
متلّوّه فهو من عند الله“ . ويقع البيان من الله بالقول فحسب عند أكثر الأصوليين”, 


حتى لا يرد عليه ما لا يقدر على فعله» كقول: اصعد إلى السماء. 

.477 7 الغزالي» المستصفى»‎ )١( 

(۲) ينظر: المرجع السابق» ”/ .٠١‏ 

(۳) الطوفي» شرح نختصر الروضة» ”/ .٤٤١‏ 

)٤(‏ الآيتان» »١19 ٠۸‏ من سورة القيامة. 

(5) ابن حزم» الإحكام. ۱۱۹/۱ . 

)١(‏ ينظر: ابن عقيل» الواضح› 0١‏ ., وأبو يعلى» العدة .١١١ /١‏ ويرى بعض الأصوليين أن 
بيان الله يقع بالقول والفعل والإقرارء فأمّا الفعل فيؤوّلونه بمثل الآيات المعجزة التي بعث- 
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ومن الرسول َة بالقول والإقرار والفعل» ومن الصحابة رضي الله عنهم بإجماعهم 
وعموم فهمهم التفسيري للقرآن والسنة. 

وقد احتفئ العلماء بالبيان الشرعي واعتبروه أجل أنواع التفسير» وأصدق طرق 
البيان وأسلمهاء وأكثرها ثمرة» وذلك من كون صاحب الكلام أدرئ بكلامه وأعلم 
بمراده» «ومن هنا كان شرح بعض الأئمة تصنيقّه أدلّ على المراد من شرح غيره 
له كما أنّه لیس حَحفيًا أن «حمل كلام الله وكلام رسوله ب على ما يحصل بيانه 
بنفسه» أولئ من حمله علئ ما لا يعلم ببانه إلا بأدلة كثيرة شق حصرها»"» حت 
نقل العلامة محمد الأمين الشنقيطي: «إجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير 
وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله إذ لا أحد أعلم بمعنئ كلام الله جل وعلا من الله 
جل وعلا»". 

وني معرض حديث الباحثين عن منهج تفسير النصوص الشرعيّة ينذر ألا نطالع 
فيها قول ابن تيمية:«إِنْ قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟» فالجواب: إن أصح 
الطرق في ذلك أن يسر القرآن بالقرآن» فما أَجْمِلَ في مكان فإنه قد قُسَّرَ في موضع 
آخر» وما اختصر من مكان فقد بيط في موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة» 
فإنها شارحة للقرآن وموضحة له». 


=الله بها الأنبياء وبيّنت صدقهم» وبالعقوبات التي أنزلها بالقوم المُنذرين العاصين وبيّنت 
عاقبتهم» وأمًا الإقرار فكمثل قول جابر رضى الله: (كنا نعزل والقرآن ينزل» فلو كان شيئا ينهى 
عنه لنهانا عنه القرآن). ينظر: آل تيمية» المسودة, /١‏ “/01. 

(1) الزركشيء البرهان في علوم القرآن» .١5 /١‏ 

(۲) آل تيمية» المسودة؛ .١59/١‏ 

(۳) أضواء البيان» .8/١‏ 

)٤(‏ ابن تيمية» مقدمة في أصول التفسير» (ص۳۹)» وينظر: ابن كثير» مقدمة تفسير القرآن العظيم» 
۱/. 


۳۱٦١ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


۳- الحمل على بيان القرآن: 

المراد ببيان القرآن: 

بیان القرآن هو: (بيان معاني القرآن بالقرآن)» كذلك لم يذكروا له حدآ أكثر من 
عنوانه» وأنّه بمعنئ حمل بعض القرآن على بعضه. فبعضه يُفْسّر بعضه» وواضحه 
يشرح غوامضه. ومفصّله يفسّر مُجمَلّه» وعامّه يُحمل علئ خاصّهء ونحو ذلك. فهو 
نوع من أنواع علم التفسير المبني علئ البيان والكشف والإيضاح. 

وقد أنزل الله تعالئ القرآن بيانا وتبيانا لكل شيء» وشفاءً وهدئ ورحمة 
للمؤمنين» لذلك كانت ألفاظه أفصح الألفاظ» وأعظمها دلالة على معانيهاء ومعانيه 
أشرف المعاني وأبينهاء كما أوجب الله تعالئ ذلك بقوله: + وَلَاياثوتك يمَمَلٍ إل 
حتت يلحي ولتسيا 4 فالحق: هو المعنى المدلول عليه بألفاظ القرآن» 
والتفسير الأحسن: هو اللفظ الدّال على ذلك الحق» فبيان القرآن وتفسيره هو أحسن 
التفاسير وأتمٌ الدلالات. 

وقد اعتمد أكثر المفسّرين منهج بيان القرآن بالقرآن في كل ما يشتمل عليه لفظ 
(البيان)؛ من بيان ابتدائي» ومن شرح وتبيين» وتخصيص وتقييد» وإكمال وإتمام» 
وما شابه ذلك» حت أدخلوا فيه إتمام ما كان موجّزا في موضع بما كان مُسهبا في 
موضع آخرء كقصّة آدم وإبليس» وموسئ - عليه السلام- مع فرعون””"» ولا مُشاخة 
في ذلك غير أن اصطلاح الأصوليين خصّ بيان القرآن بالقرآن باستبانة خفيّه من 


واد ۾ 


)١(‏ الآية ۳۳ من سورة الفرقان. 

(۲) ينظر: الموصلي» مختصر الصواعق المرسلة» (ص۷٥).‏ 
(۳) ينظر: د/ محمد الذهبي» التفسير والمفسرون. ATA‏ 
)٤(‏ ينظر: البصريء المعتمده /١‏ 191. 
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ثم إن الأصوليين أعاروا بيان القرآن بالقرآن في مسلك الفهم والبيان الأهمية البالخة 
فأصبح أهمّ السّمات المُميّزَة للذلالة الأصولية هي معاملة القرآن الكريم باعتبار الفهم 
(كالتص الواحد)» بل (كالجملة الواحدة)ء فكل لفظ من ألفاظه ينبغي النظر فيه في ضوء 
علاقته مع الألفاظ الأخرئء ولا يجوز أن ينظر المستدلٌ في اللفظ منفرداء بل عليه أن 
يكون على دراية تامّة بكل النصوص المتعلقة بذلك اللفظ الذي يدرسه» والإخفاق في 
ذلك إخفاقٌ في تحصيل الفهم الصحيح؛ لأنْ مَنْ (فرّق التظر في أجزائه» لا يتوصّل به 
إل مراده)”"» فالقرآن الكريم: «يتوقف فهم بعضه على بعض بوجو ماء وذلك أنه يبيّن 
بعضه بعضاء حتئ إن كثيرا منه لا يفهم معناه حقٌ الفهم إلا بتفسير موضع آخرء أو سورة 
أخرئ؛ ولأنَ كل منصوص عليه فيه من أنواع الضروريات مثلا مقيّد بالحاجيات» فإذا 
كان كذلك فبعضه متوقّف على البعض في الفهم» فلا محالة أن ما هو كذلك فكلام 
واحد. فالقرآن كله كلام واحد بهذا الاعتبار»”". 


والحمل على بيان القرآن بالقرآن يكون بوجوو تعود في جملتها إلى وجهين» هما: 
(التفسير) و (التخصيص)؛ لأن تبيين اللفظ إِمّا أن يكون بتفسير كيفيّاته وكميّاته 9 
وإمّا أن يكون بتخصيص بعض أفراد اللفظ بالمعنى وإخراج الباقي المستشنى. 


() ينظر: الشاطبي» الموافقات» 7/5 777. 

(۲) ينظر: الشاطبي» الموافقات؛ 5/ 7176. 
مع وجوب ملاحظة أن معاملة القرآن كالكلام الواحد هو في ما اقتضاه البيان والتفسير فحسب» ولا 
يجوز أن ينفي ذلك أن في القرآن أنواعا من الدلالات المختلفة والمتخالفة بحسب المدلولء كالأمر 
والنهي والنفي والإثبات» فالأصل في اختلاف الأنواع اختلاف الدلالة» وإلغاء ذلك الاختلاف 
بحجة أن القرآن كالكلمة الواحدة عدّه إمام الحرمين في البرهان» :۲۹١ /١‏ «من فنون الهذيان فن 
قضايا الألفاظ في كتاب الله تعالى مختلفة متباينة» لبعضها حكم التعلق والاختصاصء ولبعضها 
حكمالاستقلالوالانقطاع». 

(۳) كما عرّف الجاحظ البيان بقوله: (والدلالة الظاهرة على المعنى الخفى هو البيان)» ينظر: 
البيان والتبيين» .۷١ /١‏ ۰ 

. ۱١۷١/١ ينظر: ابن حزم» اللإحکام‎ )٤( 
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الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


تطبيقات دلالية على حمل القرآن بالقرآن: 


-١‏ حمل المجمل على المبيّن: ومنه حمل قدر الإنفاق المُجمّل في قوله تعالئ: 
+ مَمَادتََهُمْ يُفِوْنَ 04" على ما بيّنه الله في مواضع أخرء منها: أن القدر الذي 
ينبغي إنفاقه هو الزائد عن الحاجة» وذلك في قوله تعالى: # وكوك مَادًا 
يسفُِونَ كَل الَو 47”".والمراد بالعفو: ما يفضل عن حاجة المرء وأهله"» ومنه 
حمل الكلمات المُبهمة في قوله تعالئ: چ ممح ءَادَمُ من ويه كلست كاب ليو ڳا 
علئ بيانها في قوله: فَالَا ريا َلآ انشا ون لر تعفر لتا رمتا ك مِنَ 
آلْحَسِرِينَ 2*4 فزال الإيهام بالبيان". 


۲ حمل العام على الخاص: ومنه حمل نفي عموم الخلّة بين الناس يوم القيامة في 
قوله تعالی: ۾ من قبل أن يان يوم لا بي فِِهِ ولا حل 4" على خصوص ببوتہا 


ت م 


للمتقين في قوله: +( الا ومين بَعَضْهُمْ بض عَدُوٌ اميت 4". 

*“- حمل المطلق على المقيّد: مثل حمل إطلاق استغفار الملائكة لأهل الأرض في 
قوله تعالئ: «وَالْمكيكهٌ سحو د ريم وعروت لمن فى رض 4 على 
تقييده للمؤمنين في قوله عن حال حملة العرش: وستغفرون للَذبنَ اقا 4 6000 


)١(‏ من الآية ۳» من سورة البقرة. 

(۲) من الآية 71١14‏ من سورة البقرة. 

(۳) ينظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم /١‏ ۲۲۰. 

(5) من الآية/ا"ا» من سورة البقرة. 

(6) من الآية 777 من سورة الأعراف. 

(1) ينظر: الشنقيطي» أضواء البيان» .٠١ /١‏ 

(۷) من الآية5 ٠۲٠‏ من سورة البقرة. 

(۸) من الآية۷٦»‏ من سورة الزخرف» وينظر: د/ محمد الذهبي» التفسير والمفسرون» .84/١‏ 
(9) من الآية 4» من سورة المجادلة. 

)٠١(‏ من الآية /ا من سورة غافرء وينظر ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ۷/ ٠۹١‏ والشنقيطيء 


أضواء البيان» ۷/ ٠١۳‏ . 
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حمل اللفظ الغريب على مرادفه الشهير: كحمل لفظ (سجيل) في قوله تعالى: 
وَأمطرنا عَلْتْهَاحِجَارَةٌ من سِجلٍ منضُور 204 على لفظ الطين الأشهر منه 
في قوله: + لِدْرْسِلَعَمَ حجَارَةمّن طن )4<". 

حمل اللفظ علئ معن شواهده: كحمل لفظ (باخع) في قوله تعالئ: # للك 
بح سسكأ لدي كوا مُؤمنِينَ )4”". على معنئ: لعلّك قاتلٌ نفسَك إشفاقا من عدم 
إيمان قومك» بدلالة شواهده من القرآن» كقوله تعالئ: + وَلَاخَحْرَنْ عَبَنِهِمَ 
ولا تك فی صَيْقَ مما يَنَحكُرُونَ چ وقوله: + فلا ذهب نفسك علج 
حسمت 4“ وقوله: + فلعلك بجع نَنْسَكَ عل ءاقرهم إن لَرَ يُؤْمُِوأْ يهندًا 
لْحَدِيثِ اسما ”» فحصل من مجموع هذه الشواهد بيان لفظ (باخع)» من 
حيث إن المعنى متماثل أو متشابه في الكل“. وكحمل لفظ (العفو) الوارد في آية 
القصاص في قوله: # فمن عفى له مِنْ د سىء 4 على معنئ الترك والغفران 
من ولي الدم» والغفران يدل على الترك وزيادة» والزيادة هي الغفر والإحسان. 
وليس المراد هو بذل القاتل وتعويض أولياء المقتول بالدية» بدلالة ورود لفظ 
(العفو) بمعنئ الإسقاط أو الترك مع الإحسان أكثر من معنئ التعويض بالبذل» 


)١(‏ من الآية 278 من سورة هود. 

(۲) من الآية ۳۳ من سورة الذاريات» وينظر: الرازي» التفسير الکبیر» ۱۸/ ۳۹. 

(۳) من الآية””» من سورة الشعراء. 

. ٠۳۷ /0 ينظر: تفسير البغوي» ”2177/7 وتفسير السمعاني» 2378/85 وتفسير ابن كثير»‎ )٤( 
من الآية/71١» من سورة النحل.‎ )٥( 

(1) من الآية ۸» من سورة فاطر. 

(۷) من الآية 1» من سورة الكهف. 

(۸) ينظر: تعليق الشاطبي على هذه الآيات في: الموافقات١/ ١ ٤‏ والشنقيطي» أضواء البيانء 
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(9) من الآية ۸ء من سورة البقرة. 


۰ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


كما في قوله تعالئ: # عَمَا اه عنلت 4# أي: أسقط الله عنك وزادك تأييدا 
وغفراناء وني قوله: اولك عَسَى آله أن عقو عنم وكات آله عفُوا عَفُورا چ 
كذلك اقتران العفو بالمغفرة في الآية يدل على معنا الترك وزيادة". 

5- حمل معنو آية على معنو آية أخرئ: كحمل معن قوله تعالئ: ج ومين ود 
لذبن كوا و أ وعصوا الرسول لو وی ہم ادر چ على معن قوله تعالئ: 
SY‏ 52 يا 4 فالمعنئ: :يودون لو جُولوا والأرض سواءً". 
وأنواع بيان الكتاب المبارك كثيرة يصعب حصرهاء أشار العلآمة محمد الأمين 

وا اا ب ا اا 

الأصولي, لأجل استبانة منهج فهم القرآن بالقرآن. والله ولي التوفيق 


4- الحمل على معاني القراءات القرآنيّة المتواترة/): 

تعدّد القراءات بمنزلة تعدّد الآيات: 

أدرك علماء الشريعة أن تعدّد القراءات القرآنية المتواترة قد ينتج عنه اختلاف 
المعنى» فقرّروا صحة المعنئ في كل قراءة» وأجمع علماء القراءات على أن كل 
ما ثبت قطعا عن النبى ية من القراءات القرآنية يجب قبوله والإيمان به لفظا 
ومعنیٰ› وان ةا منزل من عند الله لا يسع أحدا من الأمّة ردم وأنّه: لا نزاع 
)١(‏ من الآية ٤۳‏ من سورة التوبة . 
(۲) من الآية 4» من سورة النساء. 
(۳) ينظر: القاضي أبو يعلى» العدة» 0/ ٠٤١١‏ . 
)٤(‏ من الآية 47» من سورة النساء. 


(0) من الآية 47» من سورة النبأ. 

.۳۸۸ /١ ينظر: الشنقیطی» أضواء البیان»‎ )١( 

(۷) ينظر: مقدمة أضو اء البيان» /١‏ ۳۸-۹. 

(۸) الحمل على معاني القراءات القرآنية جزء من بيان القرآن بالقرآن» وقد أفردته بهذا العنصر 
لحاجته إلى بسط وبيان» وإفراد بالتأصيل والتمثيل. 


عض 
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بين المسلمين أن الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها لا تتضمّن تناقض المعنئ 
وتضاده» بل قد يكون معناها متفقا أو متقاربا»”"» إذ كل قراءة مع الأخرئ بمنزلة الآية 
مع الآية» فلا يجوز بحال ظنّ تعارضهماء ولا ترجيح إحداهما على الأخرئ”", قال 
ابن تيمية: «ومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفقا من وجه» متباينا من وجه»... 
كقوله تعالئ: (حتئ يطْهّرن) و(يطّهرن) ونحو ذلك» فهذه القراءات التي يتغاير فيها 
المعنئ كلها حق» وكل قراءةٍ منها مع القراءة الأخرئ بمنزلة الآية مع الآية)0". 

فاختلاف اللفظ وتعدّد المعنئ في القراءات المتواترة ينبغي ألا يُفضي إلى 
اختلاف الأحكام وتنافرهاء بل إلى تنوّعها وكثرتها على وجه يأتلف ولا يختلف. 
«وبهذا افترق اختلاف القرّاء عن اختلاف الفقهاءء فن اختلاف القرّاء كل حى 
وصواب نزل من عند الله» وهو كلامه لا شك فيه» واختلاف الفقهاء اختلاف 
اجتهادي» والحقٌّ في نفس الأمر فيه واحد» فكلّ مذهب بالنسبة إلى الآخر يحتمل 
الخطأء وكل قراءة بالنسبة للأخرئ حق وصواب في نفس الأمر ٠...‏ ومستند ذلك 
أن النبى ية صوّب المُختلفين في قراءة القرآن بحسب ما أنزل عليه كك وكان يقول 
لأحدهم: (أحسنت) وللآخر (أصبت) أو يقول ي لكليهما: (هكذا أنزلت) © 
فقطع ية بأنها كلها كذلك نزلت من عند الله. 


.۳۹۱ /۱۳ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) ينظر: المرجع السابق» والباقلاني» الانتصار للقرآن» ٠٠٠ /١‏ وابن الجزري» النشر في 
القراءات العشرء ١١/١‏ والزركشيء البرهان في علوم القرآنء ٠٤١ /١‏ وابن عاشورء 
التحرير والتنوير» ۰٥٥ /١‏ والزرقانی» مناهل العرفان» .٠١١ /١‏ 

(۳) مجموع الفتاوی» ۱۳/ ۳۱۹. ٠‏ 

.07 /١ ابن الجزري» النشر في القراءات العشر»‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآنء باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة» 
(ص”407). رقم 50154؛ ومسلم في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن 
أنزل على سبعة أحرف» (ص‌۳۲۹) رقم ۱۸۹۹ . 


فض 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


وعندما لمّح بعض الفقهاء اختلاف المعنى الحاصل من اختلاف بعض 
القراءات جعله سببا من أسباب اختلاف الفقهاء"» في حين أن علماء القراءات 
صتفوا اختلافقها اختلافَ تنوّع لا تضادء فالأصوب - دائما- عندهم أن يكون 
اختلاف معن القراءتين بمثابة تعدّد الآيات» والكل واجب الإيمان والعمل» على 
وجه غير متضاد ولا متناقض» كما أرشد إلى ذلك شيخ المفسّرين ابن جرير الطبري 
- رحمه الله- عند حديثه عن القراءتين: بضم التاء وفتحها في لفظ (عجبت) من قوله 
تعالئ: # بل عجبت وَيَسْحْرونَ 4 فقال: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: 
إنهما قراءتان مشهورتان في قراء الأمصارء فبأيّتهما قرأ القارئ: فمصيب. فإِنْ قال 
قائل: وكيف يكون مصيبا القارئ مهما مع اختلاف معنييهما؟ قيل: إنهما وإن اختلف 
تاها وای ما م ای ميد یا اعا ا ا ی 
الفضل» وسخر منه أهل الشرك بالله» وقد عجب ربّنا من عظيم ما قاله المشركون في 
الله» وسَخْر المشركون بما قالوه....)7". 

إن منهج الفهم للقراءات المُختلفة يعتمد في الأصل على افتراض اختلاف اللفظ 
واتحاد المعنى» وإن اختلف المعنئ فهو اختلاف على وجه لايقتضي التضادً بل يقاربه. 
أو يخالفه ولا يضادّه» كما أجرئ أبو إسحاق الشاطبي اختلاف القراءات على معهود 
لسان العرب» كما تضع العرب لفظ (يابس) بدل لفظ (بائس)ء في البيت الواحد من 
الشعرء ثم لا تعبأ بالاختلاف بين البؤس واليبس» لكون البيت قائما على الوجهين. 
)١(‏ ينظر: الموافقات» 0/ »5١5- ۲٠١‏ والسيوطيء الإتقان» ١/١‏ 07. 
(۲) الآية» ١١ء‏ من سورة الصافات. 
(۳) جامع البيان» 71/ .٥۳‏ 
)٤(‏ وقد استشهد الشاطبي ببيت ذي الرمة: 

وظاهز لها من يابس الشخت واستعن عليها الصّبا واجعل يديك لها سترا 


فقال رجل لذي الرمة: أنشدتني (من بائس)» فقال: (بائس) و(يابس) هما واحدء ينظر: ديوان ذي 
الرمة» (ص٦۷١)»‏ وينظر: ابن جني» الخصائص» ۲/ 4٠‏ والشاطبي» الموافقات» ۳/۲ 


فض 
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وكذلك القراءات حتئ «وإن كان بين القراءتين ما يعده الناظر ببادئ الرأي اختلافا في 
المعنئ؛ لأن معن الكلام من أوّله إلى آخره على استقامة لا تفاوت فيه بحسب 
مقصود الخطاب»''. 

واستظهر الشيخ ابن عاشور" أن القراءة تفسّر القراءة الأخرئ«من حيث 
ِنَّها شاهد لغوي» فرجعت إلى علم اللغة العربية»”"» «فذِكرٌ القراءة كذكر الشاهد 
من كلام العرب»“» وذلك في مثل القراءات الواردة في مثل: (الصراطء وملك 
والقدس) فهي لغات أو لهجات لمعن واحد. 

وقد تکفل الحافظ القارئ ابن الجزري” في بيان منهج حمل القراءات على 
معانيها مُلتزما هذا النسق المنهجي في الفهم» وذلك حين فصّل اختلاف القراءات 
باعتبار المعنول على ثلاث درجات: «أحدها: اختلاف اللفظ والمعنئ واحد. والثاني: 
اختلافهما مع جواز اجتماعهما في شيء واحد, والثالث: اختلافهما جميعا مع امتناع 
جواز اجتماعهما في شيءٍ واحدء بل يتفقان من وجو آخر لا يقتضي التَضادٌ»". 


. ٠١۲ /۲ الشاطبي» الموافقات»‎ )١( 

(5) هو محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس» فقيه أصولي مفسر متكلّم» 
وأديب لغوي» من مصنفاته: التحرير والتنوير فى التفسير» ومقاصد الشريعة الإسلاميةه 
والوقف في الإسلام» توفي سنة 17917 ه ١‏ 
[ينظر: الأعلام ”/ ٠۷٤‏ ومعجم المؤلفين» */ ]٠۳‏ 

(۳) التحرير والتنوير» /١‏ 77. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(4) هو محمد بن محمد بن محمدء أبو الخير» الجزري» قارئ حافظ محدّثء وما هر فى المعانى 
والبيان» من مصتفاته: النشر في القراءات العشرء ومختصره التقريب» وطبقات القراء. 
والجوهرة في النحوء وغيرهاء توفي سنة ۸۳۳ ه. 
[ينظر: طبقات المفسرين للأنده وي» (ص‌۳۲۰)» والضوء اللامع» 9/ ]۲٠۲‏ 

.٠٠-٤۹ /١ النشر في القراءات العشرء‎ )١( 


۳٤ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


ثم مثل ابن الجزري للحال الأول بالقراءات الواردة في مثل ألفاظ: (الصراط) 
و و التي ورا تا ت فد الات وال و اح را 
بقراءتي: (ملك) و (مالك) من سورة الفاتحة؛ لأن المراد هما هو الله تعالى» ومثل 
للحال الثالثة بالقراءتين في قوله تعالئ: + وَطئُوا آمهم قد حك ِوَأ چ بقراءة تشديد 
الذال وأخرئ تخفِيفهاء فمعنئ التشديد: تين الرسل من تكذيب قويهم» ومعنئ 
التخفيف: توّهم المرسل إليهم أن الرسل قد كَذَّبوهم فيما أخبروهم به» فيجب حمل 
القراءتين على معنييهما دون تضادء بمنزلة تعدّد الآيات» فلا تنسخ قراءة أخرئ””". 

وفي ضوء هذا التقعيد الدلالي لا يسع علم الدّلالة الأصولي إلا أن يعتبر بمعنئ 
كل لفظ من القراءات المتوترة المعتبرة» وألا يجعل الاختلاف بينها سببا في تضادٌ 
الأحكام وتنازعهاء بل سببا في تكثر المعنئ وتنوّعه. دون تضاد ولا تنافر» وعلئ 
المُفْسّر أن يعتبر بالقاعدة الذلالية القرآنية التي تقول: (تعذد القراءات بمنزلة تعدد 
الآيات)7". 


ه- الحمل على دلالة أسباب النزول: 
أثر أسباب النزول في فهم النص: 


جاء نزول القرآن على نوعين» الأوّل: ابتدائي» نزل دون سبب سوئ البشارة 
والنذارة والبيان» وهو كثيرٌ ظاهز في القرآن» والآخر: سببي» نزل بسبب واقعة أو 


)١(‏ من الآية »1١١‏ من سورة يوسف. 

(۲) ينظر: النشر في القراءات العشر. /١‏ -01. و ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۱۳/ ۳۹۱. 

(۳) ينظر: السيوطي» الإكليل في استنباط التنزیل» (ص9١3).»‏ والإتقان» ۲/ ۲ والزرقاني» 
مناهل العرفان» ٠٠١ /١‏ وابن عاشور, التحرير والتنوير» ٠١ /١‏ وخالد السبت» مختصر فى 
قواعد التفسيرء (ص٦). ١‏ 
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سؤال”". وقد اهتمٌ المفسّرون بسبب النزول رواية ودراية» ولم يكن الإلمام بأسباب 
النزول لقصد معرفة التاريخ ورصد الأحداث فحسب. بل لفوائد جليلة أهمّها: فهم 
معن الآية على مقتضئ السبب» وذلك «لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلهاء 
دون الوقوف على قِصّتها وبيان سبب نزولها»”" إذ إن «بيان سبب النزول طريق 
قويّ في فهم الكتاب العزيز»”” فالمُفسَر «إذا عرف فَيْمَ أنزلت الآيةٌ أو السورة عرف 
مخرجها وتأويلها وما قُصد بباء فلم يتعدّ ذلك فيهاء وإذا جهل فيم أنزلت احتمل 
النظر فيها أوجهاء فذهب كل إنسان مذهبا لا يذهب إليه الآخر»...)©). 


يتصل ذلك المعنئ بتوقف فهم كثير من النصوص على معرفة طبيعة الموقف 
الزماني والظرف الاجتماعى المحيطين بالنص» فقضيّة المعنى اللغوي لا يمكن 
تفسيرها أو تحليلها إلا في ضوء فكرة الموقف المصاحب للتص» إذ إن العبارات 
التي تصدر ليست أحداثا مُستقلّة بذاتهاء بل لها ارتباطها الكامل بكل محيطها وقت 
حدوثهاء من «الأمور الخارجة - عن النص- وعمدتها مقتضيات الأحوال» ) 
في فهم النص”"". 

وعندما قسّم أهل البيان قرائن الدّلالة إلى مقاليّة وحاليّة"» فإنْ الحالية هى 


)١(‏ ينظر: الزركشيء البرهان» /١‏ 277 والسيوطيء الإتقان» »١11١ /١‏ والزرقاني» مناهل العرفان» 
١//اة.‏ 

(۲) الواحدي» أسباب النزول» (ص۸). 

(۳) الخطابي البستي» إحكام الأحکام» ۲/ ۲٠۹‏ وينظر: الزركشي» البرهانء /١‏ ۲۲ وابن حجرء 
العجاب في بيان الأسباب» 4٤ /١‏ والسيوطي» الإتقان» ٠۹١ /١‏ . 

)٤(‏ الشاطبي» الاعتصام» ۳/ ٠٤۸‏ وينظر: المراجع السابقة. 

. ٠٤١١/٤ الشاطبی» الموافقات‎ )٥( 

0 ينظر: لويس اللغة في المجدمم (ضر 6۸ )ود ردة الله اللي دلا التاق ل( 66 

(۷) ينظر: التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون» / ٥۷١‏ . 


۳۲٢ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


المع براق النض: رة قبت الف ماه القرة الحا الدالة عل مراد 
النصء والتي تنوب عن القرينة المقاليّة- في بعض الأحايين- وتسد مسذهاء إذ 
5 قرينة (مقاليّة) تقترن بنفس الكلام المنقول» وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة 
فات فهم الكلام - جملةء أو فَهِمْ شيءٍ منه» ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا 
النمط. فهي من المهمّات ني فهم الكتاب بلا بنّ»0". 

وقد ترشحّت أسباب النزول لمقام إزالة الإشكال وتوضيح الدلالة؛ لأن القاعدة 
المنطقية تقول: «العلم بالشبب يُورث العلم بالمُسبّب»» والمُسبِّب هنا هو النص» 
لذلك فإن أحد جهات معرفة ة مراد المتكلّم عند الأصوليين هو «سبب الكلام وحال 
المتكلم»"» فإن دواعي الكلام وأسباب المقال تتضمّن: «بيانَ مجمل» أو إيضاح 
خَفِيَ وموجزء ومنها ما يكون وحدّه تفسيراء ومنها ما يدل المُّفْسّر على طلب الأدلة 
التي بها تأويل الآية» ونحو ذلك». 

ويُعد سبب الكلام في علم الدلالة الحديث أحد عناصر دلالة السياق» ويُسمّئ 
بسياق الموقف» فالموقف يعني: الإطار السياقي المشتمل على المساق التاريخي 
والثقافي والاجتماعي وكل الأحوال المحيطة ببيئة النص وقتّ صدوره. فمصطلح 
(موقف النّص) رديف مصطلح (واقعة النص) في التعبير الأصولي» ومن كم فان 
معاني الكلمات والجمل تبنئ على هذا الواقع السّياقي» ولم تمتزج دلالة سبب 
النزول بدلالة السياق عند الأصوليين» إلا ما كان من إشارة الإمام الشاطبي لهذا 


. ٠٤١/٤ الموافقات» الشاطبي؛‎ )١( 

(۲) ابن تيمية» مقدمة في أصول التفسير» (ص١١).‏ 

(۳) آل تيمية» المسودة» ."٠۸/١‏ 

. ٤٥ /١ ابن عاشورء التحرير والتنوير»‎ )٤( 

(0) ينظر: د/ أحمد مختار» علم الدلالة» (ص1۹)ء ود/ محي الدين محسّبء علم الدلالة عند العرب» 
(ص۷۳). 


2ا 


لهك لون و رمدي يفطا لشرية 


الامتزاج"» كما أن دلالة السياق عندهم - كما سبق- دلالة ذوقية يعسر على 
المستدل بها إقامة الدليل الحسّي على اعتبارهاء وسبب النزول دليل حسّي ظاهر, لا 
يعسر الاستدلال به ولا عليه. 

تطبيقات أصوليّة في الحمل على أسباب النزول: 

-١‏ تفسير دلالة الفرح والحُبٌ في قوله تعالى سين لذن رونب ما آنا 
وَيُونَ أن مدو ا لم بعلو فلا سهم بِمَفَارَوْيِنَ الْمَدَّابِ 4 فقد أشكل على 
E DE O‏ 
فرح بما أتىم» وأحبٌ أن يُحمّد بمالم يفعل مُعذَّبا لنعذّبنَ أجمعون)» فقال ابن عباس: (ما 
لكم وهذه. إنما نزلت هذه الآية في أهل الكتاب» سألهم النبي كَل عن شيء فكتموه إياه. 
وأخبروه بغيره» فخرجوا قد أروه أنهم قد أخبروه بما سألهم عنه» واستحمدوا بذلك إليه 
وفرحوابما أتوامن كتمان ما سألهم عنه) 2. 

ويُعدَ حمل الآيات التي نزلت في الكافرين على المسلمين محط زلل كثير من 
الغلاة» وهو ناشئ عن جهل سبب نزول الآية» في حين أن العلم بأسباب النزول يقوّم 
ذلك الاعوجاج الاستدلالي“) وقد جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما- أنه قال في 
الحروريّة : (شرار الخلق» انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكمّار فجَعلوها على المؤمنين 6 


علو ق کی ص ےک 


.٠٤١/٤ ينظر: الشاطبي» الموافقات‎ )١( 

(۲) من الآية ۱۸۸ من سورة آل عمران. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب قوله تعالى: (لا تحسبن الذين يفرحون..)» 
(ص۷۷۹)» رقم ۸٦٥٤ء‏ ومسلم في صحيحه.؛ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب 
صفات المنافقين» (ص‌۱۲۱۲)» رقم .)۷٠۳٤(‏ 

(5) ينظر: الشاطبيء الموافقات» /٤‏ ۹٩٤٠ء‏ والاعتصام» .٠٤۸/۳‏ 

(5) علقه البخاري في صحيحه» كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة 
الحجة عليهم» (ص11١١).‏ وقال ابن حجر في (تغليق التعليق» 0/ 704): وصله ابن جرير 
الطبري في تهذيب الآثار وابن عبد البر في الاستذكار» وإسناده صحيح. 


۳۸ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


- تفسير دلالة (اشتراط الزيبة) في قوله تعالى: + وَل بيسن مِنَالْمْحِيضٍ مِن 
ساپک إن ري فدهن َة أَشَهّر 4 فقد أشكل معنئ هذا الشرط على بعض 
العلماء» حت قالت الظاهرية بأن الآيسة لا تعتدٌ إذا لم تَرْتَبْ”". وسبب النزول يدل 
على الحمل الصحيح للآية» وهو: أنه لمّا نزلت الآية التي في سورة البقرة في عدد 
النساء» قالوا: (قد بقي عَدَدٌ من عِدَّد النساء لم يذكرن» الصغار والكبارء فأنزل الله 
الآية التي في سورة النساء الصغرئ)”"» فبحسب سبب النزول تكون الآية خطابا 
لِمَن لم يعلم حكمَهن في العدة وارتاب» بمعنئ سأل هل ليس عليهن عدة أو يدخلن 
في عدة آية البقرة. 

- تفسير دلالة نفي الجناح بسبب التزول في قوله تعالى: + إِنَّ ألصََا والمروة 
ن حح ّت أَوأَغْسَمَرَ فَلَاجْمَاءَ عليه َيِه آن طوف بها 4 وقد ظَنْ 
بعضهم أن نفي الجناح يدل على أن السعي ليس من فروض النسكء كما سأل عروة 
بن الزبير*2- رحمه الله- أمّ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- حين قال لها بشأن 
الآية: (فما أرئ على أحد شيئا أن لا يطوّف ببما) فقالت: (كلاء لو كانت كما تقول 
كانت الآية: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء إنما أنزلت هذه الآية في الأنصارء 


)١(‏ من لآية »٤‏ من سورة الطلاق. 

(۲) ينظر: السيوطيء الإتقان» ١197 /١‏ . 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك» 7/ ٤۹۲‏ وصححه ووافقه الذهبي» وابن جرير في تفسيره» 
٠ 04‏ والبيهقي في السنن الكبرى» ۷/ »57١‏ عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه.. 

.٠۹۳ /١ ينظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظیم» ۸/ 44١؛ والسيوطيء الإتقان»‎ )٤( 

(0) من الآية »١154‏ من سورة البقرة. 

(1) هو عروة بين الزبير بن العوام» أبو عبد الله القرشي» أمه أسماء بنت أبي بكر -رضي الله 
عنهم-» المدني التابعي» روى عن كثير من الصحابة؛ وأحد فقهاء المدينة السبعةء توفي سنة 
7ه. 
[ينظر: طبقات ابن سعد» /١‏ ١١۳٠ء‏ وحلية الأولياء» ؟/11/5] 


خض 


كت مما )أ e‏ 3 ے 
20 ا 3 ا و2 7 ت کے مم 
ل اه و- و واه ق جفظا شيربعهة 


كانوا يُهلّون لمناة» وكانت مناة حذو قُديد, وكانوا يتحرّجون أن يطوّفوا بين بالصفا 
والمروة» فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله ية عن ذلك فأنزل الله تعالئ الآية) "> 
فبيّن سببٌ النزول أن نفي الجناح هو نفي مؤاخذة تأنّم الصحابة في السعي بينهما مع 
وجود الأصنام على طريقة الجاهلية”". 

5 - تفسير دلالة (الإلقاء بالتهلكة) بسبب نزول قوله تعالئ: چ ولا تَلْهوأ يريك إل 
للك ”» ففي الأثر: حين غزا المسلمون القسطنطينية» خرج منها صف عظيم من 
الروم» فحمل رجل من المسلمين على صَف الروم حتئ دخل فيهم» فصاح الناس 
وقالوا: سبحان الله! ألقئ بيده إلى التهلكة!» فقام أبو أيوب الأنصاري - رضي الله 
عنوت وال( لت وال قدا سكير الأنضان لما تر ا كةو طهر 
الإسلام. قلنا: هلم نقيم أموالنا ونصلحهاء فأنزل الله الآية فالإلقاء بالأيدى إل 
التهلكة: أن نقيم في أموالنا تصلحها وندع الجهاد) . 

5- الحمل على بيان السنة: 

مشروعيّة بيان السنة وأهميّته: 

أبرز سمات السّنة المطهّرة: كونها بيانا للقرآن الكريم» وأنها لا تقع في الدلالة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب قوله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر 
الله)» (ص774), رقم: ١۹٤٤ء‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الحج» باب بيان أن السعي بين 
الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به» (ص۳۷٥)»‏ رقم 707/9. 

(۲) ينظر: السيوطي» الإتقان» ٠۹٤ /١‏ . 

(۳) من الآية ۱۹١‏ من سورة البقرة. 

(:) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الجهاد. باب في قوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة)» (ص١۳۸)ء‏ رقم 23357١‏ والترمذي في سننه» كتاب التفسير» باب تفسير سورة 
البقرة» (ص ٠٠٠٥‏ رقم 254177 والبيهقي في السنن الكبرى» 4/ ۷۹ والطبري في تفسيره» 
؟/ ٠۴٠‏ والحاكم في المستدرك ۲/ ۲۷١‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي» وصححه الألباني في الصحيحةء ٤۷ /١‏ . 


۳ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


والبيان إلا على وَفْق القرآن ومقتضاه" فالسئّة إما بيان للكتاب» أو زيادة عليه 
وبيانها الزائد عائد إلى جملة القرآن وثانٍ عليه ؛ وقد كان الرسول ية مُكلفا 
بالبيان» ولذلك بُعث» بدليل قوله تعالی: 2 وَأَنلْنا ْک زكر لين للنّاس ما نُزْلَ 
الب ¥ وهكذا فن السنة على كثرتها وكثرة مسائلها إِنْما هي بيان للكتاب». 

وقد كان علم الأصول معنيًا بتأصيل كون السنة بيانا للقرآن منذ بداية التدوين» 
كما أفاده الإمام الشافعي - رحمه الله- بقوله: «ومنه - أي: البيان- ما أحكم الله فرضه 
بكتابه» وبين كيف هو على لسان نبيه يك مثل: عدد الصلاة والزكاة ووقتها وغير 
ذلك من فرائضه التي في تابه“ وقال في موضع آخر: «فتقام سنة رسول الله َة مع 
كتاب الله جل ثناؤه مقام البيان عن الله“ » وقال الإمام أحمد: «مَّن تأوّل القرآن على 
ظاهره بلا أدلّة من الرسول ية ولا أحد من الصحابة فهو تأويل أهل البدع؛ لأن الآية 
قد تكون عامّةٌ قصِدت لشيء بعينه» والنبي يل هو المعبّر عن كتاب الله)””". 

وكذلك منهج الصحابة من قبل» فقد كانوا يحملون القرآن على بيان السنة» كما 
في الأثر أن عمران بن حصين - رضي الله عنه- كان في مجلس علم» فسأله رجل 
عن شيء فأجابه» فقال الرجل: لا تحدّثوا إلا بما في القرآن» فقال له عمران: (إنك 


.10/8 /5 ينظر: الشاطبي» الموافقات»‎ )١( 

(۲) ينظر: المرجع السابق» 597/54. 

(۳) من الآية »٤ ٤‏ من سورة النحل. 

2١ه‎ /١ وأبو يعلى» العدة»‎ ,١ ينظر: البصري» المعتمد. ۰/۱ وابن حزم الإحكام؛‎ )٤( 
والرازي» المحصولء‎ ۳۲۲/١ وأصول السرخسي» ۲۷/۲ وابن السمعاني» قواطع الأدلة»‎ 
والطوفي» شرح المختصر» ۲/ ۷» والبخاري» كشف الأسراں‎ ٠۳۱۹/۲ والآمدي»‎ ۳ ۳ 
.۳۱۱۰۱۸۰ والشاطبيء الموافقات»5/‎ ١ 

(6) الرسالة» (ص۳") 

() اختلاف الحديث,» المطبوع مع الأم» ۸/ 016. 

(۷) ينظر: آل تيمية» المسودة» /١‏ 2.46 والمرداوي» التحبیر» 0/ ۲۱۷۹. 


۳۳١ 


1 1 0 3 ور. هذ | م0 
e‏ ع ند جاه e‏ 5 ۵ بے 
2 و نيحف لشربية 


لأحمق!» أوجدت في القرآن صلوا الظهر أربعاء والعصر أربعا لا تجهر بالقراءة في 
شيء منهاء وعدّ الصلوات» وعد الزكاة ونحوهاء ثم قال: أتجد هذا مسرا في كتاب 
الله؟ إنّ كتاب الله قد أحكم ذلكء والسنة تفسّر ذلك)20©. 

والسنة بيان للقرآن ضرورة أن أكثر بيان القرآن كلي» فهو محتاج إلى شرح 
معانيه» وبسط مختصره» وبيان تفاصیله» وذكر شروط دلائله وموانعه» وأركان 
ماهيّاته وأحكامه. والسنة هي الكفيلة بذلك كله" . 


ويعد بيان الرسول ية للقرآن حاسما في التفسير» وراجحا على ما سواه من 
تفاسير» فممّا ينبغي إدراكه في علم الدّلالة الأصوليّة: «أن الألفاظ الموجودة في القرآن 
والحديث إذا عرف تفسيرها من جهة النبي بيه لم يُحتج في ذلك إلى الاستدلال 
بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم»”", لأنّه ييه أعلم الخلق في العلوم الإلهيّة والمعارف 
الدينيّة» وأرغبهم في تعريفهاء وأقدرٌهم على بيانباء فهو َة فوق كل أحد في البيان من 
حيث: اتصافه كد بالعلم الذي لا يلحقه جهل ولا فساد, وفي القدرة التي لا يشوبها 
عجزء وف الإرادة التي لا يمنعها رغبة ولا رهبةء وبتحصيل هذه الثلاثة يحصل البيان 
على أت وجه. 

فلا يقبل في الألفاظ الشرعيّة كالإيمان والكفر والصلاة والزكاة وأشباهها بيان 
فوق بيان رسول الله ككل ولا دونه» وكذلك الألفاظ التي علّق عليها الشارع أحكاما 
وأسبابا شرعية -كالزنا والخمر- إذا جاء بيان حدودها وصفاتها من الرسول يل 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف. ١‏ و والبيهقي في السنن الكبرى» ”54/7 ”» وابن 
بطة في الإبانة» /١‏ /41» والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه» /١‏ 2577 واللفظ له وابن 
عبد البر في جامع بيان العلم» ١/7‏ 77. 

(۲) ينظر: الشاطبي» الموافقات؛ 5/ .٠۸١‏ 

(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ۷/ ۲۸۹. 

. 1777/11 ينظر: المرجع السابق»‎ )٤( 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


فهو الفيصل في دلالتهاء ويُستثنا من ذلك اشتقاق الألفاظ ووجه دلالتها البيانيةء 
وتحصيل علل الأحكام بدلائل الإيماء والمناسبة» ففي فهمها مهيعٌ واسع غير 
قاصر علئ البيان الشّرعيء بل هو معلّق على جودة الهن وحصافة العقل وفصاحة 
اللسان"» وذلك زيادة في العلم والفهم» والزيادة في العلم علم. 

وفي نسق حاجة الكتاب العزيز إلى بيان السنة المطهرة يقول الإمام الأوزاعي”": 
(الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب)ء قال ابن عبد البر: «يُريد أنّها تقضي 
عليه» وتبيّن المراد منه» وهذا نحو قولهم: ترك الكتاب موضعا للسنة» وتركت السنة 
موضعا للرأي»”" وقد أراد بعض السلف وصف بيان السنة المُسلّط على القرآن» 
فقال: (السنة قاضية على الكتاب» وليس الكتاب بقاض على السنة)» فسئل الإمام 
أحمد بن حنبل - رحمه الله- عن ذلك القول» فقال: (ما أجسرٌ على هذا أن أقوله. 
ولكني أقول: إن السنة تفسّر الكتاب وتبيّنه)» بمعنى أن «قضاء السئة على الكتاب 
ليس بمعنئ تقديوها عليه» واطراح الكتاب» بل إنّ ذلك المعبّر في السنة هو المراد في 
الكتاب» فكأنّ السنة بمنزلة التفسير والشرح لمعاني أحكام الكتاب». 


ولقد كان النبى ييه قاصدا تعليم الأمّة وجوب حمل الدلالة القرآنية على أقواله 
وأفعاله» من ذلك أنه َة قال: (أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجّوا) فقيل 
يا رسول الله أفي كل عام؟ قال عَكِ: (لاء ولو قلتها لوجبتء ولّما استطعتم)» ثم قال 


.7817-585 /۷ ينظر: المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الشامي» أبو عمرو» سكن بيروت» وأسند عن بعض 
التابعين» إمام ثقة جليل؛ كان له مذهب في الفقه واندثر» توفي سنة ۷١١ه.‏ 
[ينظر: صفوة الصفوة» ۲٠٠١ /٤‏ سير أعلام النبلاء» ۷/ ]1٠١1/‏ 

)۳( جامع بيان العلم وفضله. ۲/ TY‏ 

.-/۱ ينظر: المرجع السابق» ۲ ۳ والشوكاني» إرشاد الفحول؛‎ )٤( 

.۴٠١ /٤ الشاطبي» الموافقات»‎ )5( 


۳ 


ا وَأَخْرُةفي حفْظالشَريجَة 


كك (ذروني ما تر کتکم» فإتما أهلك مَن كان قبلكم بكثرة سؤالهم على أنبياتهم. فإذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فَدّعوه) » فبيانه كله 
لمرّات وجوب الحج بیان لازمٌ لقوله تعالی: + وَينَعَلَ الاي حح الْبَيتِمَنِ آسْتَطَاءَ 
ليه سيا 4 

أنوع بيان السنة: 

يتنوّع البيان بالسئة إلى البيان بالقول والفعل والإقرار» فالبيان بهذه الأنواع 
الثلاثة بيان شرعيء كما هي أقسام أخبار السئة المطهرة؛ لأن «الرسول ية مأمور 
بالتبليغ» وبيانه بالقول أو الفعل» وهو مخيّر بينهماء فإذا أت بالفعل فقد أتئ بإحدئ 
خصلتي الواجب)”"» وقد اعتدٌ الأصوليون بكل دلالات الشارع على أحكامه» فكما 
تثبت بأقواله وأفعاله» فإنها «تثبت كذلك بكل ما دل على رضا الشرع وإرادته من 
قريئة ودلالة وإن لم يكن لفظاء... ولو جرئ بين يدي رسول الله يك فع فسكت 
عليه» دل سكوته علئ رضاه» وثبت الحكم به». 

فأمَا البيان بالقول: ف«هو أكبرها وأوكدهان””» ويلتحق به البيان بالكتابة 
والإشارة"'. ولا خلاف في صحة انفراد القول بالبيان"» وإذا جاء البيان بالقول 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاعتصام بالكتاب والستةء باب الاقتداء بسنن رسول 
الله كك (ص٤١۲٠)‏ رقم ۷۲۸۸. و مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب فرض الحج مرة 
واحدة» ص(015)) رقم /7701. 

(۲) من الآية /91» من سورة آل عمران. 

(۳) الغزالى» المستصفى» ۳/ ٤٦۷‏ . 

(4) المرجم الان ۷٣/۴‏ 

(5) ابن السمعاني» قواطع الأدلة» .۲۹٤ /١‏ 

(5) ينظر: ابن عقيل» الواضح» /١‏ 97١-145ء‏ وأبو يعلى» العدة» ١٠۷-١٠١/١‏ والزركشي» 
البحر المحيط» /٣‏ ۳ وحاشية البناني على شرح المحلي» ۲/ 1۹. 

(۷) ينظر: الزركشي» البحر المحيط. ۳/ ۷۲. 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


والفعل المطابق مع فهو الغاية في البيان» كما إذا بيّن َي الطهارة أو الصوم أو الحج 
وغيرها من العبادات بقوله وفعله المطابق» صار غاية في البيان“. 


وأمَا البيان بالفعل: فإِنّهِ يُعرف بأمرين: 

الأول: بصريح قوله ي بأن فعله بيان لأمر معيّن؛ «لأنّ الفعل لا صيغة له»”©, 
فينبغى أن يتقدمه خطاب يبيّن المراد منه. 

والثاني: بالقرائن» ومنها: أن يرد خطاب مجملء ولم يبيّنه بقوله» ثمّ يفعله وقت 
الحاجة والتنفيذ» فيعلم أن فعلّه بيانُه إذ لو لم لو يكن بيانا للَزِم تأخير البيان عن وقت 
ترك الفعل» أو بيانا عل عدم الوجوب إن تركه بعض المرات". 


وقد احتجٌ عامّة الأصوليين ببيان الفعل حال انفراده“» ونل عن أبي إسحاق 
المروزي”” وأبي الحسن الكرخي"" الحنفي منع وقوع البيان بالفعل منفردا”", 


.۷۹ /٤ ينظر: الشاطبيء الموافقات»‎ )١( 

(۲) الغزالى» المستصفىء. 7/ ٦٤‏ 

(۳) ينظر: الزركشي» البحر المحيط» / 77. 

)٤(‏ ينظر: الشيرازي» التبصرة» (ص ١۷٤۲)ء‏ وأصول السرخسي» 77/7. والزركشيء البحر 
المحيط» ”/ ۷۲. ۰ 

)٥(‏ هو إبراهيم بن أحمد. أبو إسحاق المروزي» الشافعي» إمام جليل» غواص على المعاني؛ من 
مصنفاته: شرح المختصرء والتوسط بين الشافعي والمزني» وكتاب في الأصول» توفي في 
مصر سنة ٤١‏ اه 
[ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص ۲۰۳)ء وسير أعلا النبلاء 474/760 ]. 

() هوعبيد الله بن حسين بن دلال» أبوالحسن الكرخي» فقيه حنفي مجتهد, أخذ عنه الكبار» توفي سنة 
٠‏ ٣ه‏ ومن مصنفاته: المختصرء والجامع الكبيرء والجامع الصغير» وجواز الصلاة بقراءة القرآن 
بالفارسية. 
[ينظر: الجواهر المضية /١‏ 7737 وطبقات الحنفية لابن الحنائي (ص ١74‏ )]. 

(۷) ينظر: الشيرازي» التبصرة» (ص 17 ۲)» والزركشي. البحر المحيط» ”/ 7/. 


ro 


1 ر e‏ ¥( ص 
2 د أ امحل | لحري اوحرف رلا يه سا 
ا و واف يلا لشربية 


كذلك نقله السرخسي”" عن بعض المتكلمين الذين يعتقدون «أن بيان المجمل لا 
يكون إلا متصلا به» والفعل لا يكون متصلا بالقول»"» وعد بعضهم هذا القول من 
الآراء الشاذة في أصول الفقه”"» وحرّر البناني» محل الخلاف بالصورة التي لم يعلق 
على بيان الفعل قولاء إلا لو قال : بيان ما كُلّفتم به من هذه الآية ما أفعله» فلا 
خلاف أن فعله بیان“. 

وحجّة المانعين: أن البيان بالفعل أطول زماناء فيتأخر البيان به مع إمكان تعجيله 
بالقول» والتأخير عبث» والعبث ممنوع. 

وأجيب: بعدم التسليم أن الفعل أطول من القول في البيان» إذ قد يطول البيان 
بالقول أكثر من الفعل» كبيان ما في الركعتين من هيئات وأحوال» مع أن الأطول زمنا 
قد يكون أقوئ دلالة على المقصود. وأيسر للفهم» وأثبت في النفس» فيقدّم لمصلحة 
قوة الإبلاغ"'". 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن أبي سهيل السرخسيء أبو بكر شمس الأئمة الحنفي» فقيه أصولي 
مناظر» من مصنفاته: المبسوط في الفقه» وأصول السرخسي في أصول الفقه» توفي سنة 
۰ هھه. ۰ ١ ٠‏ 
[ينظر: الجواهر المضية» ۲/ ۲۸ وطبقات الحنفية لابن الحنائي (ص .])١98‏ 

(۲) أصول السرخسي» ۲/ ۲۷. 

(۳) ينظر: الهندي» نهاية الوصول» 5/ ۱۸۷۳. وأمير بادشاه» تيسير التحرير» ۳/ ٠۷١‏ والمرداوي» 
التحبیر» 7/ ۰۲۸۰۰ وابن أمير حاج» التقرير والتحبير» ۳/ ۳۸. 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن جاد الله» المغربي ثم المصري» المالكي» المعروف بالبناني فقيه أصولي» 
له: حاشية على شرح المحلي على جمع الجوامع» توفي سنة ۹۸١١ه‏ 
[ينظر: هدية العارفين ٠.٠٠١ /١‏ وفهرس المكتبة الأزهرية ۲/ ۲۸] 

. 1/7 ينظر: حاشية البناني على شرح المحلي؛‎ )٥( 

)١(‏ ينظر: البصري» المعتمدء 2317/١‏ الآمدي» الإحكام» ۳/ ۲۷. والقرافي» شرح تنقيح 
الفصول. (ص۲۸۱)» وأمير بادشاه» تيسير التحرير» ۳/ ٠۷١‏ وحاشية البناني على شرح 
المحلي» ۲/ 1٩‏ . 


۳۳٢ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


وأا البيان بالإقرار: فيعني سكوت النبي بل عن فعل أو قول وَقَّع أمامه أو في 
عقر يحاقة لوقل طالو رون وضسطرة O‏ 
عليه من دلالة وأحكام» بمعنئ أن سكوته ية دليل الموافقة والجواز والرضا(". 
وهذا يرجع إلى ما أسماه الحنفية: (بيان الضرورة)»؛ أي البيان الحاصل بداعي 
الضرورةء فأصل البيان هو حصوله في الكلام» وقد يحصل بالسكوت عند ضرورة 
اعتبار السكوت بياناء ومن حالات الضرورة هنا: أن يسكت مَن وظيفته البيان عند 
الحاجة إلى بيانه» فلا بد من اعتبار سكوته بيانا"؛ لأن كف المبيّن يك عن الإنكار 
إذا رأئ فعلا أو سمع قولا كتصريحه بجوازه» لذلك عد أكثر الأصوليين الإقرار 
دليلا شرعيًا بالنسبة للسنة"". 

اهما أبلغ البيان القولي أو الفعلي؟ 

اختلف الأصوليون: أيهما أبلغ في البيان» القول أو الفعل؟ على ثلاثة أقوالء» هي: 

القول الأول: أن القول أبلغ وأكشف. وهو رأي جمهور الأصوليين على ما 
يظهرء لكون القول موضوعا للدّلالة» ولأنه أعمٌ إذتعم دلالته المحسوس والمعقولٌ 
والموجود والمعدومء بخلاف الفعل» فإنه يختص بالمحسوس الموجود. وله 
احتمالات لا يمهم بها أحيانا إلا بقرينة خارجيّة» وما هو حجة في نفسه أولئ مما لا 


يكون حجة إلا مع غيره”*'. 


)١(‏ ينظر: الزركشيء البحر المحيط» ۳/ 217١‏ وابن جزيّ الكلبي» تقريب الوصول» (ص۲۸۱)» 
وابن النجار» شرح الكوكب المنير» ۲/ .١915‏ 

(۲) ينظر: النسفي» كشف الأسرار» ۲/ »١57-١16‏ وابن أمير حاج» التقرير والتحبير» 2٠١7 /١‏ 
وأمير بادشاه» تيسير التحرير» /١‏ ۸۳ ود/ مسلم الدوسري» التقديرات الشرعية» (ص 7/5). 

(۳) ينظر: المراجع السابقة. والشاطبي» الموافقات» ۰/ ۲۹۵ 

)٤(‏ ينظر: القرافي» شرح التنقيح» (ص٠۲۸)»‏ وأمير بادشاه» تيسير التحرير» 7/ »٠٤۸‏ وحاشية 
البناني على شرح المحلي»٠١/٠١٠.‏ 


يضارا 


41 اینود 
٠.)‏ ع أ 1م r‏ ب سام 
C(t‏ ر 0 كح -ه 2 وَأشرهفي جفظا شريعه 


القول الثاني: أن الفعل أبلغ وأكشف» وذهب إليه أبو الحسين البصري وقال: 
«لأنه ينبوع عن صفة الميّن مشاهدة» والقول إخبار عن صفته» وليس الخبر 
كالعيان»”"؛ ولأن الفعل أفعل في النفس وأثبت في الڏهن”» فهو معقول بالتصوّر 
الذهني والإدراك الحسي» والقول ليس فيه إلا التصوّر الذهني فقط”. 

القول الثالث: يذهب إلى التفصيل» وقد نحاه الشاطبي» بسبب «أن كلل واحد 
منهما على انفراده قاصرٌ عن غاية البيان من وجي بالغ أقصى البيان من وجه آخر». 

فالفعل: أبلغ في بيان الكيفيّات الفعليّة: كبيان كيفيّة الطّهارة والصلاة والحج» إذ 
لا يبلغ البيان القولي فيها مبلغ الفعلي» والمُدرّك العقلي من بيانها الفعلي أبلغ من 
بيانها القولي؛ لذلك يعتبر البيان الفعلي هو العمدة في فهمها وتفسيرهاء إذ إنه التفسير 
المُْفصّل الشارح للقول.©. 

والقول: أبلغ في بيان الكيفيّات المعنويّة: كبيان عموم المعنىى وخصوصه في 
الأحوال والأزمان والأشخاص. فالدّلالة القوليّة ذات صيغ تقتضي هذه الأمورء ولا 
يؤدّي شيء آخر في البيان أداءها فيهاء في حين أن الفعل قاصر على فاعله وزمانه 
وحاله» ولا يتعدٌ محلّه البتّهه فهو محتاج للقول كي يكشف عمومه أو خصوصه. 
ونوع حكمه التكليفي» ونحو ذلك» ليستمرٌ البيان إلى أقصاه0 . 

والنتيجة: هي أنه لا يصح إقامة الفعل مقام القول في البيان من كل وجه. كما لا 
يسوغ إطلاق الترجيح بين البيانين””. 

."١7 /١ البصري» المعتمده‎ )١( 
ينظر: القرافي» شرح التنقيح» (ص‌۲۸۱).‎ )۲( 


(۳) ينظر: الطوفي» شرح المختصرء ۲/ 185. 
)٤(‏ الموافقات» /٤‏ ۷۹. 

.87 /5 ينظر: المرجع السابق‎ )١( 

() ينظر الموافقات» 5/ 87-59. 

(۷) ينظر: المرجع السابق» /٤‏ ۸۳-۸۲. 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


والراجح من الأقوال الثلاثة - والعلم عند الله-: هو القول بالتفصيل, لأنه الأليق 
بجناب البيان النبوي» والأقرب إلى تحقيق إكمال البلاغ وإقامة الحجّة» فحيث وقع 
البيان بالقول أو الفعل أو بهما معنا فقد وقع بحسب اقتضاء كمال البيان» والرسول 
المبيّن كه يختار ما هو أبلغ في البيان وأظهر للمُراد. 

بيان السنة لا يستلزم إبهام القرآن: 

لا يستلزم تكليف النبي ب ببيان القرآن إجمال القرآن وإهامه؛ لأن بيانه يله 
للقرآن منه ما هو بيان إبلاغ» أي بتبليغه للناس كما أنزل عليه» وهو عام لكل القرآن. 
ومنه ما هو بیان معنی» أي بتبيين مجمله وتفصيل كليّاته وبسط مختصراته وتخصيص 
بعض عموميّاته» وهو خاص بما افتقر إلى بيان» فليس جميع المنزل يحتاج إلى بيان 
النبي ية وشرحه. إذ إن من القرآن ما هو محكم بيّن من لفظه» وهو في القرآن كثيرء 
ومنه ما هو مجمل لا يتبيّن بنفسه» بل ببيان الرسول يا وقد بيّنه كه غاية البيان» 
فيشتمل بيان الرسول بء على البيان بالتبليغ» وعلئ الإبانة بالتبيين» فظهر أنه ب لم 
يُبيّن جميع معاني آيات القرآن وكلماته إِنّما بلغه كله أتم بلاغ» وفسّر مُجمله أحسن 


(010 7 
٠. بقسير‎ 


بيان السنة لا يُنافي استقلالها التشريعى: 
فلا تنافي بين استقلال تشريع السنة وكونها بيانا للقرآن» ففي السنة ما هو بيان 
للقرآن» وما هو زائد على حكم القرآن موافق لمقصوده"» قال الشوكاني: «اعلم 


(۱) ينظر: أبو يعلىء العدة» ۲/ 517 والرازي» المحصول» ۳/ 47 ”, والتفسير الکبیر» "١/7١‏ 
والبخاري» كشف الأسرار» /١‏ 57. 

(۲) ينظر: ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله» ۲/ »۴۳٠-۳۲۹‏ ود/ مصطفى السباعي» السنة 
ومكانتها في التشريع» (ص/780-17), ود/ محمد أبو شهبة» دفاع عن السنةء (ص؟١).‏ 
ود/ عبد الغني عبد الخالق» حجية السنة» (ص .)510-14315١‏ 


۳۳4 


ا أ وَأَُ في حفلالشَيريجَة 


إنه قد افق مَن يُعتد به من أهل العلم على أن السنة مستقلّة بتشريع الأحكام.... 
والحاصل أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية 
ولا يخالف في ذلك إلا مَن لا حظ له في دين الإسلام»”". 

وقد اعتقد بعض العلماء أن وظيفة السنّة في البيان يلزمها تبعيّة السئة للقرآن مطلقا 
ومفصّلاء فلا يستقل قول من أقوال النبي ل بالتشريع» بل يلزم تأكيده من القرآن» إذ 
السنة بيان للقرآن» والمبيّن ثانٍ على المبيّن وتابع له» فيجب إرجاع كل دليل جزئي في 
السنة إلى دليل في الكتاب. مع أن التجارب الناشئة عن محاولة إرجاع كل قولة من قولات 
السنة إلى تأكيدات القرآن. لايكو ن إلابشيء من التعسّف في المعاني والمحامل”". 


تطبيقات أصوليّة في الحمل على بيان السنة: 


أوَلا: الحمل على البيان القولي: وذلك بتفصيل ما أجمله القرآن فلم يذكر 
أنواعه وتفاصيل أحكامه» أو أبهمه فلم يفصل وقائعه من الأخبار ونحوهاء كما بيّن 
الرسول ية مقادير الزكاة وتفصيل أحكامهاء ومن ذلك حمل لفظ (الحق) في قول 
الله تعالئ قال: فز وَءَانُوأ حَفَّهُديَوَمَ حَصاوو 4 » على قوله يَك: (فيما سقت السماء 
والعيون أو كان ثريا“ العشرء وما سقي بالنضح نصف العشر)"» ومنه حمل لفظ 


(۱) إرشاد الفحول» .٩۷-۹٦/۱‏ 

(۲) ينظر: الشاطبي» الموافقات» ٠٠٠٤/٤‏ والشاطبي قريب من القول بتبعية السنة للكتاب. 
واستشهد بتجربة أحد علماء زمانه في محاولة إرجاع أحاديث صحيح مسلم حديثا حديثا إلى 
القرآن» فتعثر ذلك العالم في محاولته. 

(۳) من الآية ٠٤١‏ من سورة الأنعام. 

. ١56 /۳ (العثريّ) هو النخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطرء ينظر: ابن الأثير» النهاية»‎ )٤6( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب العشر قيما يسقى من ماء السماء» ( ص 1١‏ 7) 
رقم »١1547‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب ما فيه العشر أو نصف العشرء ( ص٤‏ ۳۹)» 
رقم VY‏ 


۳4۰ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


(السبيل) في قوله تعالئ: # ولل عل ناس حح الْسَيتَمَنٍ أسَتَطَاعَ له سيلا چ على 
تفسير النبي ية عندما سئل: ما السبيل يا رسول الله؟ فقال بَا (الزاد والراحلة) '". 


or 2l 


ومنه حمل لفظ (التبديل) في قوله تعالئ: + هَبَدَلَ الت ظَلمُوا مولا غَي رارف 
قِلَ له 047" ارا قوله علد : (قيل لبني إسرائيل: + وَآدْخْلُوا اتاک دا 
وَفُولُوا َة ‡» فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شّعَرّة)0*. 


ثانيا: الحمل على البيان الفعلي: وهو حمل اللفظ على امتثال النبئ ية وفعلهء 
كحمل لفظ: (الصلاة) على صلاته ب وقد قال: (صلوا كما رأيتموني أصلّي)) 
وكذلك حمل لفظ (الحج) على حجّه يي وقال في الحج: (لتأخذوا عني 
مناسككم)"» ومن ذلك بيانه َة لتيمَم الجنب» كما في الصحيح أنه َة علّمه عمار 
بن ياسر - رضي الله عنه- وقال: (يكفيك هكذاء وضرب النبي ية بكفيه الأرض 
ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه)". 


)١(‏ من الآية ۹۷ من سورة آل عمران. 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الحج» باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة 
(ص۱۹۹)» رقم 8 وقال: حديث حسن» والعمل عليه عند أهل العلم وأخرجه ابن 
ماجة» في سننه» كتاب المناسك» باب ما يوجب الحج» (ص »)٤۹۱‏ رقم »۲۸٦۹‏ قال ابن 
حجر في (التلخيص) 54/7:: رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي والشافعي» وطرقه كلها 
ضعيفة» والصحيح منها رواية الحسن المرسلة» وقال الشنقيطي في أضواء البيان» ۷/0: 
(حديث الزاد والراحلة لاا يقل بمجموع طرقه عن درجة القبول والاحتجاج). 

(۳) من الآية 204 من سورة البقرة. 

)٤(‏ من الآية 54» من سورة البقرة. 

.454١ رقم‎ ۷۹٩ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب قوله (حطة) (ص‎ )٥( 
.۷٥۲۳ ومسلم في صحیحه» كتاب التفسیر» باب في تفسير آيات متفرقة» (ص 8 ۱۳۰) رقم‎ 
.1۳١ رقم:‎ )٠١ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين» (ص؛‎ )1( 
)50 ٤٦ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة راكباً (ص‎ (۷( 

رقم (۳۱۳۷)» بلفظ : «لتأخذوا مناسككم». 
(۸) أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب التیمم» باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ (ص٩0)»‏ رقم ۳۳۸. 


۳١ 


DIE‏ و ا >د 
يا 4 وشره في حفْظٍ لشربيّة 


الثا: الحمل عل تخصيص العموم: ومن ذلك تخصيص عموم الموصئل 
له في قوله تعالئ: + کیب عَلِيكُم دا حَصَرَ أَحَدَكُمْ ألْمَوْتُ لكا ا 
لوِدَيت وَاَلأَفْيِينَ بالْمَمْرُوفِ 4 بقوله يَكِ: (لا وصية لوارث) » فيخرج الوالدان 
والأقربون الوارثون من دلالة الآية» بدلالة تخصيص الحديث. 


رابعا: الحمل على تقييد المطلق: وهو أن يكون لفظ القرآن مطلقا فتأتي السنة 
بتقييد دلالته» كتقيد دلالة مشروعية الوصية في قوله تعالى: مسن بعد و وص صِيَّةٌ يوصى 


3 


يها او دين 4" بحملها على الوصية بالثلث فما دونه بدلالة بيان النبي َه حين قال 
له سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه-: أريد أن أوصي وإنما لي ابنة» وقال: أوصي 
بالنصف. فقال الرسول كَلةِ: (النصف كثير)» فقال: فالثلث: فقال الرسول ك3و: 
(الثلث والثلث كثير)“» وكإطلاق لفظ (صيام) و(صدقة)» من قوله تعالئ: # فن 
33 منک مَرِيضًا او ہو اذى ين دأو يديد من صيام متاو سك “04 > بحملها على 
قوله بيه للصحابي الذي حلق رأسه من أذئ هوام رأسه وهو محرم بالعمرة: (صم 
ثلاثة أيام» أو تصدق بفرق بين ستة» أو انسك بما تيسّر) ". 


)١(‏ من الآية ١٠۱۸ء‏ من سورة البقرة. 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده. 0/ 275717 وأبو داود في سننه» كتاب الوصاياء باب ما جاء فى 
الوصية للوارث» رقم .۲۸۷١‏ والترمذي في سننه» كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية 
لوارث. (ص۹٩۷٤)ء‏ رقم »5١5١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح.ء وابن ن¿ ماجة في سننه» 
كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث» (ص١5‏ 5). رقم ١٠۲۷ء‏ وصححه الألباني في الإرواء؛ 
٦‏ . 

(۳) من الآية »١١‏ من سورة النساء. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» (ص557)» رقم ٤٤۲۷ء‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب الوصية؛ باب الوصية بالثلث» (ص5١7).‏ رقم 1٠4‏ 7. 

(6) من الآية ١٠۱۹ء‏ من سورة البقرة» 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحج» باب قول الله تعالى: (أو صدقة)» (ص۲۹۲› 
رقم ۱۸١١‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى. 
(ص549)). رقم /781/1. 


۳t۲ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


خامسا: حمل مشكل القرآن على بيان السئة: وذلك إذا أشكل لفظ القرآن وأزالت 
السنة إشكاله» كإشكال دلالة الخيط الأبيض والأسود في قوله تعالئ: م ووأ واَسْريوأ 

حى بن لك حيط الأبيض من اط الأسود نالجر 4“ وأزاله الرسول بل بقوله: 

(إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار) "» ومنه إزالة إشكال كيفية حياة الشهداء في 

البرزخ الوارد في قوله تعالئ: + ولا سن لرن فوا سبل لَه موتا بل أَحيَكهُ عند 
رهم ررحو 74" فأزاله الرسول يي حين سئل عن ذلك بقوله: (أرواحهم في جوف 
طير خضر. لها قناديل مُعلّقة بالعرش» تسرح من الجنّة حيث شاءت» ثم تأوي إلى 
تلك القناديل..)“› ومنه ما جاء عن المغيرة بن شعبة - رضى الله عنه- قال بعثنى 
النبي ب إلى نجران» فسألوني إنكم تقرؤون: (يا أخت هارون وموسئ)» وبين موسئ 

اندع ك انهم كانوا؛ اتون بأسماء الهم والصالحين من قبلهم)"». 

ا- الحمل على مقامات النبي وَل: 

المراد بمقامات النبي َة وأثرها في الفهم: 

من قرائن فَهُم الخطاب اعتبار المقام الذي يشغله المتكلم» وهي الوظيفة 
التي يشغلها المتكلّم حال خطابه؛ فإن الخطاب قد يتحول معناه من معنى إلى آخر 

)١(‏ من الآية 1۱۸۷ء من سورة البقرة. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصوم» باب قوله تعالى: (وكلوا واشربوا ..) الآية: 
(ص7”:08)» رقم ١١۱۹ء‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم 
يحصب بطلوع الفجر› )٤٤٤(‏ رقم 7077. 

(۳) من الآية 1769» من سورة آل عمران. 

»)85 ٥ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنةء (ص‎ )٤( 


رقم 0 . 


(5) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم» وبيان ما 
ر يستحب من الأسماء (ص۳٥۹)»‏ رقم 00٩۸‏ . 


er 


NE‏ 2 وتوف حتفلا لم رس 
٠.‏ س جاه ۰ ۵ 
N‏ راه في ِحفْظا شربِيّة 


بحسب مقام المتحدّث. فلو أن مُرشّحا انتخابيا - في هذا العصر- خاطب الناس 
باختيار الأحسن والأكفأ في مقام الدّعاية الانتخابية» لَحَمَلنا كلامّه على تزكية نفسه 
وأنّه الأكفأء ولو صدّرٌ هذا الخطاب في غير مقام ترشيح نفسه لَحَملناه على مجرّد 
الوعظ ومحض النصيحةء وهكذا فلكل مقام مقال» وقد قال أبو الحسين البصري: 
«اعلم أن كل خطاب فإنّه لا بد في الاستدلال به من اعتبار حال المتكلم»... وإِنّما أردنا 
الأحوال التي لها نعدل بالخطاب من معن إلى معنئ» مع كونه متردّدا بينهما»". 

وقد كان النبيّ E‏ يشغل عذة مقامات» فله مقام النبوة والفتوىا. وله مقام 
الخلافة والإمامة. وله مقام القضاء. «فهو ا الإمام الأعظم. والقاضى الأحكم. 
والمفتى الأعلم»". 

وتقع أقواله يي وتصرّفاته بحسب المقام الذي صدر فيه هذا القول 
أو هذا الفعل» ولكل مقام خصائص يتسم بها ني مساق الدّلالة والفهم. تبيانه في الآتي : 

المقام الأوّل: الحما على مقام النبوة والفتوئ: فما بينه الرسول ية من قول 
أو فعل وهو في منصب الرسالة والتبليغ «كان شرعا عامًا إلى يوم القيامة)"» يجب 
امتثاله بطواعية المكلف» وذلك مقتضى الرسالة وفحوئ الاستجابة. 

ومن خصائص هذا المقام في مساق الفهم: 
© التبليغ وأداء الرسالة: فهو اة في هذا المقام مبلّغْ مُتّبع» وناقل عن الحقٌّ للخلق. 
9 قبوله للنسخ دون النقض: فأقواله َة وأحكامه في هذا المقام تقبل النسخ» ولا 

تقبل النقض أو التغيير. 


."٤١/۲ المعتمد:‎ )١( 


(۲( القرافي» الفروق» ا/ov«‏ وينظر: الزركشي» البحر المحيط. ٥١۷ /٤‏ و ابن القيم» زاد 
المعاد. ۳/ ٤۲۹‏ . 
)۳( ابن القيم؛ زاد المعاد ۳/ ٤)۲۹‏ . 


۳4 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


» أنه الأصل في فهم تصرفاته بي وأقواله: لأن أغلب تصرفاته كله تقع في هذا 
المقام؛ إذ إن النبوّة والتبليغ أخصّ مقاماته وعليه أغلب أحواله» والأصل في 
تصرّفات النبي ية حملها على مقام النبوّة» ما لم يدل دليل على خلافه. 
المقام الثاني: الحمل على مقام الإمامة: وهو وصف زائد على النبوة والفتيا 

والقضاء» لأنه تفويض بالسياسة العامّة للخلائق» ورعاية شؤونهم الدنيوية» وضبط 

معاقد جلب المصالح ودرء المفاسد, في حين أن الفتوئ إخبارٌ عن الله» كما أن 

القضاء مجرّد فصل في الخصومات» وقوّة تنفيذ القضاء بأمر الإمامة أمرٌ زائد عليهاء 

فصارت السلطنة العامّة التى هى حقيقة الإمامة مباينة لغيرها من المقامات". 
ومن خصائص هذا المقام في مساق الفهم: 

» التوقف في أحكامه على إذن الإمام الحاضر: فكل ما صدر منه اة بطريق الإمامة 
أحكام القضاء وترتيب الجيوش» وقتال البغاة. وتوزيع الإقطاعات. فان حكمه هو 
التوقف فيه على إذن إمام الوقت الحاضرء فلا يقدم عليه أحدٌ بتشريع أو تنفيذٍ إلا 


هس ع 
- 


إمام الوقت وليس مجرّد إذنه بي السابق”؛ لأن تصرفاته ية على سبيل الإمامة 
ايكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت وذلك المكان» وعلئ تلك الحال؛ فيلزم من 
بعده من الأئمة مراعاة ذلك على حسب المصلحة التي راعاها النبي يك زمانا ومكانا 
وحالاء ومن هاهنا تختلف الأئمة في كثير من المواضع». 


)١(‏ ينظر: العز بن عبد السلام» القواعد الكبرى» /١‏ 55 5؛ والقرافي» الفروق» /١‏ ۷٠ء‏ و 
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» (ص١١٠).‏ 

(۲) ينظر: القرافي: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» (ص5١٠).‏ 

(۳) ينظر: المرجع السابق» والقرافي» الفروق» .08/١‏ 

(5) ابن القيم» زاد المعاد» ۳/ 411-47٠‏ . 
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لي ون سناد 
°4 س جاه 6 ا 4 1 
الو و وأشره في حفظا لشربية 


0 جواز مراجعة تصرف النبي بي في هذا المقام برأي أصلح منه: «وقد كان یلار 
يفعل الأمر فيسألونه: هل هو بوحي فيجب طاعته؟ أو هو رأي يمكن معارضته 
برأي أصلح منه؟ ويشيرون عليه في الرأي برأي آخرء فيقبل منهم ويوافقهم»”", 
من ذلك: قول الحباب بن المنذر”" - رضي الله عنه- للنبي بي في غزوة بدر: 
(يا رسول الله: أرأيت هذا المنزل الذي نزلته: أهو منزل أنزلكه الله» فليس لنا أن 
نتعدّاه» أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟) فقال كَلِ: (بل هو الرأي والحرب 
والمكيدة)ء فقال: (ليس هذا بمنزل قتال)"» ومن ذلك - أيضا-: أن رسول 
الله كك همّ بمصالحة غطفان يوم الأحزاب على نصف ثمر المدينة» مقابل ترك 
صف المشركين والتخذيل بينهم» وقد نزل بالمسلمين -يومئذ- كربٌ وشدة» 
فبعث ية لسعد بن معاذ وسعد بن عبادة - رضي الله عنهما- يستشيرهما في 
ذلك؛ فقالا: (إن كنت أمرت بشيء فافعله)» فقال كلِ: (لو مرت بشيء لم 
أستأمر كما فيه» ولكنْ هذا رأي أعرضه عليكما)ء فقالا: (فإنا لا نرئ أن تُعطيهم 
إلا السيف)» فقال عَكِلَوِ: (نعم). 


المقام الثالث: الحمل على مقام القضاء: والمراد به النصوص والأحكام التي 
أصدرها َة بصفته قاضيا بين الخصوم. 


.60١ /۷ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 

(۲) هو الحباب بن المنذر بن الجموح» الأنصاري الخزرجي» شهد المواقع كلها مع النبي ميد 
وتوفي زمن خلافة عمر -رضي الله عنهم- [ينظر: أسد الغابة» /١‏ 5 97]. 

(۳) أ خرجه ابن إسحاق في السيرء كما في سيرة ابن هشام ,57١ /١‏ وأسد الغابة» /١‏ 2577 
وأخرجه الواقدي في مغازیه» ٥۳ /١‏ والبيهقى في دلائل النبوة» ۳/ 760. 

(5) أخرجه ابن زنجويه في كتاب الأموال. 01 وأبو عبيد فى كتاب الأموال» (ص١١35).‏ 
وعبد الرزاق في المصنف. ٠۳٦۷ /١‏ وابن سعد في الطبقات» 0/۲. 


ىم 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


ومن خصائص هذا المقام في مساق الفهم: 

٠‏ بناؤه على الأمارات والبيّنات القائمة: فالنبى يي وهو في مقام القضاء يقوم 
والإخبارء ولذلك قال النبي ككِ: (إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم 
أن يكون أبلغ من بعض» فأحسب أنه صَدَّق فأقضي له بذلك» فمن قضيت له 
8 مسلم فإنما هي قطعة من النار» فليأخذها أو ليتر کھا)» فدل ذلك عل 
أن القضاء يتبع الحجاج وقوّة اللحن بهاء وهو بيا كذلك في مقام القضاء منشى» 
وليس ناقلا أو مبلغا". 


e‏ قبوله للنقض دون النسخ: وذلك عند ظهور بطلان ما استند إليه الحكم قطعا لا 
ظتا واجتهاداء فإن الأصل أنه إذا مضي القضاء بالاجتهاد لا يفسخ باجتهادٍ مثله. 
ويُفسخ بالتص القاطع”» كما إذا خالفت دلائل التحري والدعاوئ الحقيقة 
قطعاء فيخضع القضاء حينئذ للنقض بانتقاض ما تم إبرامه في الماضيء ولا يقبل 
النسخ المبدّل للحكم المستقبلي دون الماضي» بخلاف مقام النبوّة والفتوى 
الذي يقبل النسخ ولا يقبل النقض وذلك لبّ الفرق الأصولي مابين النسخ 
والنقض. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المظالم» باب من خاصم في باطل وهو يعلمه (ص 
15 رقم ۸٥٤۲ء‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الأقضية» باب بيان أن حكم الحاكم لا يغير 
الباطن (ص )۷٥۹‏ رقم .٤٤١۳‏ 

(۲) ينظر: القرافي» الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص .)٠١٠-٠٠١‏ 

)۳( ينظر: أصول الكرخي المطبوعة مع تأسيس النظر للدبوسي (ص »)١١١‏ المنثور للزركشيء 
۲.,۱ وأشباه ابن نجيم مع شرحه للحموي» /١‏ ۲۹۳. 

.)٠١”ص( ينظر: القرافي» الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام‎ )٤( 


۳4۷ 


4لار اننيد 
ضا a a)‏ ك -. 
(( )ص چ ب وَاشْره في جفظالشرعة 


تطبيقات أصوليّة في الحمل على بعض مقامات النبى كياة: 
-١‏ اجتهاد عمر - رضي الله عنه- في إسقاط المؤلفة قلوبهم من أصناف أهل 
الزكاة. وقد أتاه عيينة بن حصن ”“ ليشهد له سهما علئ عهد أبي بكر -رضي 
الله عنه- كان يعطيه إياه رسول الله يتألفه في الإسلام» فقال رضي الله عنه: (إِنْ 
رسول الله يِه كان يتألفكم والإسلام يومئذ قليلء وإ الله قد أغنئ الإسلام» فاذهبوا 
فاجهدوا جهدّكم»» وني رواية أخرئ عن عامر قال: «إنما كانت المؤلفة قلوبهم 
علئ عهد رسول الله يك فلما ولي أبو بكر انقطعت»» فاجتهاد عمر - رضي الله 
عنه- ينبني على حمل إعطاء الرسول 255 للمؤلفة قلوبهم على سبيل مقام الإمامة. 
وأن إمام الوقت الحاضر له الحق في الإنفاذ أو المنع بحسب المصلحة”». 
۲- اجتهاد عثمان - رضى الله عنه- في التقاط ضالّة الإبل» فقد جاء في الأثر عن 
الإمام مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: «كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلاً 
مؤبّلة» تتناتج لا يمسّها أحد» حتئ إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بمعرفتها وتعريفهاء 
ثم تباع» فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها»”»» وتأويل ذلك أن عثمان حمل قوله ية في 
)١(‏ هو عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري» يكنى أبا مالك» أسلم بعد الفتح» وهو من المؤلفة 
قلوبهم» ومن الأعراب المُطاع في قومه» وقد عاش إلى خلافة عثمان. 
[ينظر: الاستيعاب» ۳/ .۲٠‏ والإصابة. 178/5 ]. 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» 7١/7‏ والجصّاص في أحكام القرآن ۳/ ».1١‏ والبخاري في 
التاريخ الصغير» كما في الإصابة 14٠ /٤‏ » كلهم بسندعن ابن سيرين عن عبيدة» كماعزاه ابن الجوزي 
في مناقب عمر بن الخطاب إلى عبيدة (ص ۳۹). وقد حضره في هذا الأثرعيينة والأقرع بن حابس . 

(۳( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الزكاة» باب في المؤلفة قلوبهم» يوجدون أو ذهبوا 
(۲/ )رقم .1١1769‏ 

)٤(‏ ينظر: القرطبي» أحكام القرآن ۸/ ١٠١٠ء‏ وابن العربي» أحكام القرآن ۲/ ٠١‏ وابن قدامة. 
| لمغنى» ۳۱٦/۹‏ - ۳۱۷. 


60 أخرجه مالك في الموطأ ۲/ ٠٠١‏ وعنه البيهقي في سننه الكبرى» ١7/57‏ وكذا في معرفة 
السنن والآثار. 0/ 77. 
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التقاط ضوال الإبل: (ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر. 
حت يلقاها ربها)'» على أنه ية منع الالتقاط على سبيل الإمامة والسّلطة» والأئمّة 
بعذه يملكون إبقاء الحكم أو تغييره بحسب المصلحة وما تقتضيه السياسة”". 

۳- قوله ككيِ: (من أحيا أرضا ميتة فهى له)0". فقد حمل بعض العلماء هذا 
النصّ على أنه تصرّف بالإمامة» فلا يجوز لأحدٍ أن يحيي أرضا إلا بإذن الإمام؛ لأن 
فيه تمليكاً فأشبه الإقطاعات.. 

٤‏ - قوله ية لهند بنت عتبة ”» حين شكت إليه حال زوجها أبي سفيان بأنه رجل 
شحيح فقال يَِ: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)”". فَمَن حمل هذا النص على 


21171 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب اللقطة» باب ضالة الإبل (ص ۳۹۰) رقم‎ )١( 
)757 ومسلم في صحيحه. كتاب اللقطة» باب معرفة العفاص والوكاء وحكم الضالة» (ص‎ 


رقم 5549. 
(۲) ينظرء السرخسيء المبسوط »١١/١١‏ وابن الهمام» فتح القدير /١‏ ٤٠ء‏ وشرح الزرقاني 
على الموطأ .۸٤ / ٤‏ 


)۳( أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله ۳/ ٤٠۳‏ والترمذي في سننه من 
حديث سعيد بن زيد» كتاب الأحكام» باب ما ذكر في إحياء أرض الموات (ص )۲١‏ رقم 
(177)» وقال عنه: حسن غريب» وأخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحرث والمزارعة 
باب من أحيا أرضاً مواتا رقم (ص »)۳۷١‏ بلفظ: «من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق»» 
والحديث صححه الألباني في الإرواء رقم .10٠١‏ وينظر: الزيلعي» نصب الراية .5١ ١/64‏ 

)٤(‏ ينظر: العز ابن عبد السلام؛ قواعد الأحكام ۲/ ٠٠٠٠‏ والقرافي» الإحكام في تمييز الأحكام 
(ص ۱۱۱)» والفروق ۱/ ١۹‏ وابن القيم» زاد المعاد» ۳/ ٤١‏ والمناوي» فيض القدير» ١/5‏ 0. 

(4) هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشية» والدة معاوية بن أبي سفيان» أسلمت مع 
زوجها عام الفتح» أخبارها قبل إسلامها مشهورة في وقعة أحد وفعلها المشين في حمزة. 
توفيت في عهد عمر وقيل عثمان. 
[ينظر: الإصابة 57/4 .]١‏ 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب النفقات, باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير 
علمه ما يكفيها وولدهاء (ص 408) رقم 517714, ومسلم في صحيحه» كتاب الأقضية» باب 
قضية هند (ص )75١‏ رقم ٤٤١۷‏ . 


۳۹ 


ها ردن وَأَُفي حِفْظٍالشَّرييَة 


مقام الفتوئ ألزم به في كلّ حال» قَمَن ظفر بجنس حقه يأخذه دون إذن إمام أو حكم 
حاكم» ومّن حمله على مقام القضاء قال: لا يحقٌّ لأحدٍ أن يظفر بجنس حقه إلا بإذن 
الإمام”"". 


4 


-٥‏ قوله يَكِ: «من قتل قتيلا فله سَلَبّه ”). فَمَّن حمل هذا القول على مقام 
الإمامة قال: ل يجور اشا السلب إلا بإذن د ومن حمله على مقام الفتوى»› 
قال: إن هذا تصرف منه ب عل سبيل سبيل التبليغ» في فيستحق القاتل السَلب بغير إذن 

00 
الإماه”؟». 

وعلى نسق هذه الأمثلة: يمكن أن تتردد نصوص كثيرة من سنة المصطفى بيا 
في مساق الفهم ما بين مقاماته» مما يترك مجالاً واسعا للموازنة والنظر في مصلحة 
التشريع» فيحملها المجتهد على الأصلح الأوفق لروح هذه الشريعة الغراء من جهة 

۸-الحمل على عادة الشارع الكلامية: 

المراد بعادة الشارع» وأثرها في الفهم: 


إن معرفة قواعد اللغة ومعاني مفرداتها لا تسعف وحدها في فهم التعبيرات 


.1 105 /۲ والعز بن عبد السلام» قواعد الأحکام»‎ ٠٥۹ /١ ينظر: القرافي» الفروق»‎ )١( 

(۲) السَلب: هو ما يأخذ أحد المتحاربين في الحرب من محاربه» من ثياب وسلاح ودابة» ينظر: 
ابن الأثير» النهاية فى غريب الحديث» ۳٤۸/۲‏ وابن منظورء لسان العرب مادة (سلب)» 
6/۱. ۰ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فرض الخمس» باب من لم يخمس الأسلاب» (ص 
۲ ) رقم »۳۱٤۲‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب 
القتيل (ص )۷۷٤١‏ رقم /107. 

٠۳٠١ /١ والفروق‎ .)١١7 ينظر: القرافي» الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام (ص‎ )٤( 
.٤١ /۳ وابن القيم» زاد المعاد‎ ۲٤١ /۲ والعز بن عبد السلام» قواعد الأحکام»‎ 
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المستخدمة؛ لأن المتكلمين لا يتقيّدون بحرفيّة اللغة بعض الأحيان» وهو ما يجعل 
المخاطب المستمع في حاجة إلى عوامل أخرئ تساعده على فهم حديث المتكلم» 
ومنها فهم عادة المتكلّم في كلامه. 

ينظر علماء الدّلالة إلى العادة المطردة من الشواهد المتكرّرة والتظائر المستعملة 
في أداء الخطاب الواحد على أنّها أحد مكوّنات الدلالة الكاشفة عن مراد المتكلم 
وآية ذلك تكرار تلك العادة والتزامها في الأعمّ الأغلب. فالعادة الدّلاليّة منبثقة من 
تكرار الاستعمال اللفظي في معن خاص» بالتزام أسلوب من أساليب التعبير» حت 
يثمر ذلك الالتزام قصدا دلاليّا خاصًاء والأمر كمال قال الغزالي: «إن ما يثبت بالعادة 
نما يثبت بالتكرار مرّة بعد مرّة أخرئ» وهذا التكرّار لا يثبت بمرّة ولا مرتين» ولا 
حَصرٌ لِعَدده بل يجري مجرئ أخبار التواتر ومجرئ شهادة التجربة...“"» بذلك 
احتسب الأصوليون العادة الدلاليّة أحد محامل الخطاب الشرعي» لأنّه ايحصل 
لنا بتكرّر أقواله وأفعاله وعاداته علومٌ كثيرة» كعلمنا - مثلا- بأنّ الأمّة في معن 
العبد» ليا عرفنا من عادته في ذكر أحكام الرق والعتق على وجه التسوية بين الذكور 
والإناث...)7". 

فخطاب الشارع وإن كان في الجملة على ما اعتادته العرب من لسانها””", إلا 
نه نتج عن استرساله في الخطاب عادة دلاليّة يتميّر بها عن سائر الخطابات العربيّة 
انبنت تلك العادة على طريقته المتبوعة في الدّلالة والبيان» وهي تتكشّف للثاظر من 
خلال مداومة استماع الخطاب ومتابعة شواهده واستعمالاته» ومن خلال مدارسته 
والتعمّق فيه وفي درايته» مثلما لاحظ الجاحظ العادة الدلالية المتكررة في القرآن 


..)١5ص( أساس القياس»‎ )١( 
.)0 المرجع السابق» (ص؛‎ )۲( 
.٠١7/17 والشاطبي» الموافقات»‎ .223٠١ ينظر: الموصلي» مختصر الصواعق المرسلة» (ص‎ )©( 


۳۵١ 


ليك لون و اف فا لشربية 


في قوله: «وفي القرآن معانٍ لا تكاد تفترق» مثل الصلاة والزكاة» والجوع والخوف». 
والجنة والنار» والرغبة والرهبة» والمهاجرين والأنصارء والجن والإنس)”"'» وقد 
قال الشيخ ابن عاشور: «يحق على المفسّر أن يتعرّف عادات القرآن من نظمه 
وكلمه» وقد تعرّض بعض السلف لشيء منه» فعن ابن عباس - رضي الله عنهما-: 
(كل كأس في القرآن فالمُراد بها الخمر)”"»... وني صحيح البخاري قال ابن عيينة: 
(ما سمّئ الله مطرا في القرآن إلا عذابا)"...>“ وتلك أمارة امتياز الخطاب الشرعي 
عن سائر الخطابات العربيّة. 


لکن عادة المتكلم لا ت نشین إلا بالإنصات إلى خطابه والمثابرة عل مدارسته 
وتتبّع نظائر استعمالاته. وناك SE NE eS‏ 
عرف عادته في خطابه» وتبيّن له من مراده ما لا يتبيّن لغيره) 2 وذلك من متمّمات 
حسن الفهم وضبط الحمل» لذنّه: «كلّما كان السامع أعرفٌ بالمتكلّم وقصده وبيانه 
وعادته.» كانت استفادته للعلم بمراده أكمل وأنة)”. وعادة المتكلم 2 التعبير 
والبيان هي أحد قرائن كشف الدلالة عند الإمام الغزالي» فكما يُعرف مراد المتكلم 
بقرائن خارجة عن لفظه. من أحوال المتكلم ورموره وإشاراته وحركاته. كذلك 
يُعرف المراد بعادته اللفظية التى اعتادها في البيان". 


.؟١/١ البيان والتبيين»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بهذا اللفظ عن الضحاك في تفسيره» ۲۳/ ”257 وابن أبي حاتم في تفسيره» 
” وورد عندهما تفسير ابن عباس للكأس بأنه الخمر. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه معلقاء كتاب التفسير» باب تفسير قوله تعالى: (وإذ قالوا اللهم 
إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر) (ص۷۹۷)» 

.١77 /١ التحرير والتنوير»‎ )٤( 

ل ا ا 

)٠١١ص( الموصلي» مختصر الصواعق المرسلة؛‎ )١( 

(۷) ينظر: المستصفی» ۳/ 779. 
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وإذا كانت شواهد العادة الدلاليّة شائعة في استعمال اللغة وخطاب الشريعة 
فهي عادةٌ عامّة لا يختص بها خطاب دون خطاب» بل هي لغة العرب التي نزل بها 
القرآن وتكلّمت بها السنة"» كما إذا قيل: (في العادة: إذا أعيدت التكرة معرفة أفادت 
العهد)”". وكذا: (في العادة: إذا أعيدت النكرة نكرةً اقتضى تغايرهما)”"» فتلكما 
دلالة عامّة اعتادها اللسان العربت”. 


وإذا انفرد الشّارع بعادةٍ دلاليّة عن سائر الخطابات العربيّة فإن المعتبر «لغة 
صاحب الشرع وعرفه في مصادر كلاه وموارده»“» وذلك أحد مواضع الفروق 
الأصوليّة» وهو (الفرق بين اقتضاء اللفظ في عرف اللغة واقتضاء اللفظ في عرف 
الشارع وعادته)2". 


وأصل الحمل على عادة الشارع هو التفريق بين مطلق الوضع وخصوص 
الاستعمالء إذ إن النص الشرعي محمول على مقصدين: 


الأوّل: بحسب مطلق الوضع العربي: فالعرب في فهمه سواء؛ لأن الشرع جاء 
بلسانهم وعلئ معهود لغتهم» ومعناه هو ذلك المعنئ المعهود في لسان العرب. 


(۱) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۷/ ١١6‏ . 

(۲) هذه القاعدة غالبة» وإلا فهي منقوضة في بعض المواضع» مثل قوله تعالى: رَدْسَهُمْ عدَايا 
َوْفَاَلْمَدَابِ #. والشيء لا يكون فوق نفسه» ينظر: ابن هشام في مغني اللبيب (ص .)۸٦۳‏ 

(۳) وأيضا هذه القاعدة في العادة الغالبة» وإلا فقد تخلّفت في مثل قوله: أنه الى لمكم مّن 
صَعْفٍ ثم عل م بعد ضَعَفٍ فو شم جعل من بعد فو صَعْمًا وَسَيْبَه » فالتكرات خاصة 
الأولى والثانية هي ذاتهاء وفي قوله: جإ وَهْرَ ألرى فى السماء له وني الْأر ضِإلَه )4. والإله واحد» 
لا إله إلا الله. ينظر: ابن هشام» المغني اللبيب» (ص۲٦۸).‏ 

.٠١9 /١ ينظر: التفتازاني» التلويح على التوضيح.‎ )٤( 

(0) ابن القيم» جلاء الأفهام» (ص۳۸۷). 


000 ينظر: المرجع السابق. 


For 


كك سما ( CYNE‏ م 
2 ا 3 ر وره 0-6 ََ 35 
۵ 0 
ا و واف جفظالشريية 


والثاني: بحسب خصوص الاستعمال الشرعي: وذلك بمقتضئ اصطلاح الشارع 
وعادته في ألفاظه. و«الأصل أن ألفاظ الشارع المبيّنة لأحكام الشرع إِنّما تحمل على 
موضوعاتها الشرعية الاصطلاحية»”"'» فيجب الاعتبار بهذا الخصوص عند حمل كلام 
الشارع على مراده. فن «عرف الشارع في تنزيل الأسامي الشرعية على مقاصده كعرف 
اللغةا" وفهم خصوص استعمال الشارع يستلزم متابعة خطابه وفهم مقاصده. لهذا 
يتفاوت العرب في فهمه؛ لأن المقاصد لأ تال إلا ندراسة الخطاب وفهم عادة المتكلم 
في الكلام» وليس العربيّ الطارئ على الإسلام كقديم العهد. ولاالمبتدئ كالمنتهي". 

وقد أوضحت عبارات المفسّرين وشواهد الأصوليين أن للشارع عادة دلالية 
تخلّلت غالب نصوصه. واطردت في سائر خطابه» لاحظها العلماء واعتبروا مها في 
مساق الفهم والحملء فإذا اختص الشارع بسمة دلاليّة اعتادها في كلامه صارت 
جزءا من دلالته» يجب اعتبارها وحمل كلامه عليها؛ لأنّ العادة التعبيرية جزء الدّلالة 
القصديّة. فلا يجوز إهمالها وهي من مقاصد الكلام» بل يجب اعتبارها والحمل 
عليهاء «فإذا عرف من عادة المتكلم اطراد كلامه في توارد استعماله معن ألفه 
المخاطب» فإذا جاء موضع يخالفه رده السامع إلى ما عهّد من عرف المخاطب إلى 
عادته المطردةء وهذا هو المعقول في الأذهان والفطر وعند كافة العقلاء». 

كما أكد ابن تيميّة ذلك الاعتبار في حمل الدلالة بقوله:«يجب أن يمسر كلام 
المُتكلّم بعضّه ببعض» ويُؤخذ كلامه هاهنا وهاهناء وتعرف ما عادته يُعنيه ويُريده 
بذلك اللفظ إذا تكلم بهء... فإذا عرف عُرفه وعادته في معانيه وألفاظه. كان هذا ممّا 


.407 /١ الطوفي» شرح مختصر الروضة»‎ )١( 

(۲) الغزالى» المستصفىء /57. 

)۳( ل الغتاظبي: الموافقات؛ 5/ 771-170. 

8 الول حفر اموا ا ي 


ot 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


يُستعان به عل معرفة مّراده» وأمًا إذا استعمل لفظه في معنئ لم تجر عادته باستعماله 
فيه وترك استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه»... كان ذلك تحريفا 
لكلامه عن موضعه» وتبديلا لمقاصده» وكذيا عليه)0". 


تطبيقات أصوليّة في الحمل على عادة المتكلم: 

١‏ - عادة الشارع في إطلاق معنئ اللفظ حال إفراده» وتقييده حال اقترانه: فمن عادة 
الشارع تنويع دلالة اللفظ بحسب الإطلاق والاقتران» وأمثلة هذه العادة الدلالية وافرة 
كثيرة في القرآن الكريم» بل هو «باب واسع يطول استقصاؤه» وهو من أنفع الأمور في 
معرفة دلالة الألفاظ مطلقاء وخصوصا ألفاظ الكتاب والسنة» وبه تزول شبهات كثيرة 
كثر فيها نزاع الناس» من جملتها مسألة: الإيمان والإسلام»”". 

من ذلك: 

٠‏ لفظ (الفقير والمسكين): فعند إطلاق أحدهما وحده فإنه يتضمّن معنن الآخرء 
كما في قوله تعالی: وَإن موا َال ره مهو يرم 4 وقوله: 
#إطمامٌ عَشَرَوَ مَسككينَ )4 وني حال اقترانهما يقتضي كل واحدٍ منهما دلالة 
خاصّة» كما في قوله تعالئ: © إِنَّما ألصدَقت للف راء وَالْمسدكين “4. 


ه لفظ: (المعروف والإصلاح): فإذا أطلق لفظ المعروف وحده دخل فيه كل 
خير وصلاح» كما في قوله تعالئ: + يامروت بالمرحكر وَينُوْنَ عن 


.٤٤ /5 ابن تيمية» دقائق التفسير» 7/ 44» والجواب الصحيح»‎ )١( 
.١59 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» /ا/‎ )۲( 

(۳) من الآية ۲۷١‏ من سورة البقرة. 

)٤(‏ من الآية ۸٩‏ من سورة المائدة. 

(6) من الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة. 


o0 


ليزي اکن مناد 
٤‏ 27 اءونى û‏ ُ. 0 8 
ل 2 پار راه ف جفظا رچ 


لْمَعْرُوفِ 4 وإذا اقترن بما هو أخصّ غایره» كما في قوله تعالئ: ¥ لَّاخَيرَ في 
+ > وو 


ت ه ہے ص ت چ ساس ار 57 2 و < رە (۲( 
كيبير من نجوددلهم إلا من مر يِصِدَقَوَأْوْ مَعَروفٍ أو إصَلاج بتک لتايس 4 , 


لفظ: (المنكر والبغي): فإذا أطلق المنكر وحده دخل فيه كل شر كما قال تعالئ: 
#يَأْمُرُوت پال ڪر وَيَئبوْن عن الْمَعْرُوفِ 4 وإذ اقترن بما هو أخصٌ 


ضح دل جح سر 707 رر 
. ثُْ ° 


منه غايره» كما في قوله تعالئ: ۾ وين عن الفحشاء وال ڪر والبغي 4 


فاقتضئ العطف والاقتران المغايرة بين الفحشاء والمنكر والبغي””. 

١‏ - عموم خطاب الشارع للواحد: فمن عادة الشارع أنه لا يقصر خطابه الموجه 
لواحد» بل يعم هذا الواحد وغيره من المكلّفين» «فقد عُرف بعادته من خطابه أنَّ هذا 
حك لمن هو مثل ذلك الشخص إلى يوم القيامة» وكذلك خطابه يمن حضره. قد 
عُلم بعادته أن من غاب عنه إذا كان بمنزلتهم فإنهم يخاطبون بمثل ذلك“ وذلك 
باقتضاء العادة الشرعيّة لا بلازم الذّلالة اللغويّة» لأنه «إن وقع النظر في مقتضئ اللفظ 
فلا شك أنه للتتخصيصء وإن وقع النظر فيما استمرٌ الشرع عليه فلا شك أن خطابَ 
رسول الله َة وإن كان مُختصًا بآحاد الأمة» فإن الكافة يُلزمون في مقتضاه ما يلتزمه 
المخاطب...)”" فخطاب الشارع للواحد يعم ذلك الواحد والحاضر والغائب؛ لأنَّ 
المشافهة هنا لا يراد بها التتخصيص في عرف الخطاب الشرعيء بل التمثيل“. 


)١(‏ من الآية /77 من سورة التوبة. 

(۲) من الآية ١١٤١‏ من سورة النساء. 

(۳) من الآية /1"» من سورة التوبة. 

(5) من الآية »4٠‏ من سورة النحل. 

(6) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۷/ ١19‏ . 

(1) ابن تيمية» جامع المسائل» ۲/ ١6‏ "؟. 

(0) الجويني» البرهانء ۲٠۲ /١‏ وينظر: الشوكاني» إرشاد الفحول» .٠٠٠ /١‏ 

(۸) ينظر: ابن تيمية» جامع المسائل» ۲/ ٠٠١‏ وابن القيم» إعلام الموقعين» ۳/ ١٠٤٠ء‏ وجلاء 
الأفهام» (ص۳۸۷). 


۳٦ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


۳- عادة القرآن في استعمال كلمة (هؤلاء) في حال عدم بيان المُشار إليهم: فإن 
المراد بها - حينئذ - الإشارة إلى مشركي أهل مكة» كما في قوله تعالى: + إن يمر 
بها مولا قد ونا يها هَوْمَا سوا ها يكيفريت چ وقوله تعالئ: +( بل معت هكول 
باه 4 » وقوله تعالئ: + وَقِمِلِو- يرلن هتولاو فوم ومنو 204 فالإشارة 
ببؤلاء في هذه الآيات تحمل على أهل مكة. كما اقتضته العادة الدلالية القرآنية9». 

؛ - عادة الشارع في استعمال لفظ (لا ينبغي): فقد ارد في كلام الله ورسوله يك 
استعمال لفظ (لا ينبغي) في المحظور شرعا أو قدرا أو محالا عقلاء فلا يُحمل عند 
وروده من الشارع على غير هذا المحامل”". 
فاستعمله في المحظور شرعا: في مثل قوله ب فيما يرويه عن ربّه: (كذّبني ابن 

آدم وما ينبغي له أن پُکڏبني» وشتمني وما ينبغي له أن يشتمني) "© وقوله كَل في 

لباس الحرير: (لا ينبغي هذا للمتقين)”". 

۵ واستعمله في المحظور قدرا: في مثل قوله تعالئ: © وَمَاعَلَمَئْهُ المَعْرَ وَمَايَبَتى 


(۸) 4 5 


)١(‏ من الآية ۸٩‏ من سورة الأنعام. 

(۲) من الآية 79» من سورة الزخرف. 

(۳) من الآية ۸۸» من سورة الزخرف. 

.7١5/7؟65و‎ ١177 /١ ينظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير»‎ )٤( 

.۸١ /۲ ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين»‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب سورة (الإخلاص)»ء (ص۸۹۲) رقم 


00. 
(۷) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب اللباس» باب القباء وفروج الحرير» (ص77١٠)‏ رقم 
١‏ . 


(۸) من الآية ٠٦٩‏ من سورة يس. 


oV 


لهك لكي و وعدي حفط انر 
0 واستعمله في المستحيل الممتنع : في مثل قوله تعالئ: # وَمَايبَغِى للحن أن يلد 
ودا )4”» وقول الرسول ب (إنَّ الله لا ينام» وما ينبغي له أن ينام) ”©. 
5- عادة الشارع في استعمال لفظ (كلمة) بمعنئ الجملة التامة المفيدة: على 
خلاف اصطلاح النحاة التي يخصونها بمعنئ اللفظ المفرد الدالّ على معنئ» كلفظ : 
(رجل) و(فرس) ”» وهي عادة مشتركة بين الشرع ولغة العرب الأوائل» حتئ 


-ه ےگ رو > 


خالفها المتأخرون من النحاة© ومن ذلك: قوله تعالى: +[ كبرت 1 عخرج من 


وهه 4 وقوله: + فل يهل آلککب نالوا ل كلم سوم ميا وښ )24 


ع 


وقوله: امه كمه ارك ادا َس يبا وَأمَلَهَا 4 وقوله: ك نا 
ا ال وقول الرسول كِلِدِ: (كلمتان خفيفتان على اللسان: سبحان الله 
وبحمده سبحان الله العظيم) ”".وقوله ككِ: (إِنّ العبد ليتكلّم بالكلمة من رضوان الله 
لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات...)'» وقوله كه (أصدق كلمة قالها شاعر 


)١(‏ من الآية 47 من سورة مريم. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب في قوله (إن الله لا ينام)» (ص١4)»‏ رقم 
0 . 

() ينظر: ابن هشام» شرح قطر الندى» (ص١١).‏ 

.۲۳۲ /٠۰و۰۱۰۱‎ /۷ ينظر: المرجع السابقء وابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

)٥(‏ من الآية »٠‏ من سورة الكهف. 

(7) من الآية ٠٤‏ من سورة آل عمران. 

(۷) من الآية ۲١‏ من سورة الفتح. 

(۸) من الآية »٠٠١‏ من سورة المؤمنون. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» (ص7١١١)»‏ رقم 
7 ؛»؛ ومسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. 
(ص5١١).‏ رقم 1۸٤٩‏ . 

ء1٤۷۷ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» (ص77١١).» رقم‎ )١( 
.۷٤۸١ ومسلم في صحيحه مختصراء كتاب الزهد باب حفظ اللسان» (ص‌۱۲۹۲)»ء رقم‎ 


0۸ 


الفصل الأول: التعريفات واللأسس والمحامل 


كلمة لبيد: ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل) . 


7- عادة الشارع في استعمال لفظ (عسئا) بمعنى اليقين: وقال المفسّرون: (لفظ 
ااعسئ) من الله واجب في القرآن)”"؛ لأن الله كريم» والكريم إذا أطمع في خير فعله"» 
أمّا على لسان العباد فقد جرئ استعمالها بمعنى الترجّي أو الظنّ؛ لأنْ العبد ليس له 
فيما يستقبل علم نافذ إلا بدلائل ما شاهد» ويجوز ألا تصحٌ دلائل شواهده ويخيب 
ظنه» وعلم الله تعالئ بما كان كعلمه بما لم یکن“ ومن استعمالها بمقتضئ عادة 
الشارع في معنئ اليقين قوله تعالئ: 8 عَسَى عَم الله أن کی اا لذبن كف ا ؛كفروأ چ »وقوله: 
عسی ربک أن هللت عَدوَكُمْ 2*4 وقوله: + عسی اله أن يوب علي 4" 


و ع ص ره هه رک کر 


وقوله: # عم أن ن بعك ريك مقاما ححمُودًا چ لکتھا اطردت في جل استعمالات 
القرآن بمعنئ اليقين حت ولو كانت على لسان العباد. كما في قوله تعالى: لولم 


© جر س عسى ك2 


تومه لاء مذ قال عسی ريت أن یھ دیی سواء السسل لتيل چ وقوله: لله أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز ويكره منه» (ص 
©270١‏ رقم 31417 ومسلم في صحيحهه كتاب الشعر» باب في إنشاد الأشعار» (ص١١٠٠):‏ 
رقم 0۸۸۸ . 

(۲) ينظر: الرازي» التفسير الکبیر» ۰۱٦/۱۲‏ وابن القيم» بدائع الفوائد» ۳/ ۷۲۹» وأخرج ذلك 
ابن أبي خاتم في تفسيره ۳/ ٩۰٩‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- 

(۳) ينظر: الرازي» التفسير الكبير» ٠١/١١‏ . 

(5) ينظر: الأزهري» تهذيب اللغة» ۳/ ٠١‏ . 

(0) من الآية ٤۸ء‏ من سورة النساء. 

)١(‏ من الآية ۲۹ء من سورة الأعراف. 

(۷) من الآية ؟ »٠١‏ من سورة التوبة. 

(۸) من الآية ۷۹ من سورة الإسراء. 

() من الآية ؟7» من سورة القصص. 


۹ 


کے مسا 4 CY‏ ےے 
1 8 و 14 3 3 او 3 1 8 5 
٤ 0‏ ھ۵ ° هھ 0 
6 ع,»* )) و کک حك وَاشره قي - يا وعم 


انی بهم جیا )4”"» وقد حصل لنب الله يعقوب ما رجاه”". 


يلس سے 


۷- عادة القرآن في استعمال لفظ (الجوع) في موضع العقاب أو في موضع الفقر 
المُدقع والعجز الظاهر: كقوله تعالئ: فذقا مهيا سَالْجُوع وَالْحَوفِ ي" وقوله: 
ويستعملها الناس بذلك المعنى» وي معن الفقر مع حال القدرة والسلامة0©. 


۸- الحمل على عادة الثبي ية في استفصال الحادثة حال إصدار الحكم عليها: 
فكان ية يستفصل حال الحادثة عند النظر فيها والحكم عليهاء حتى لا يدع غاية 
في البيان إلا وأتئ عليه» ولا إشكالا إلا واستوضحه"» كما في حكمه على إقرار 
ماع" - رضي الله عنه- بالزنی» فقال له : (لعلّك قَبَلْتَء أو غمزت. أو نظرت) 
قال: لا قال كِ: (أفنكتها؟) لا يكزئ» قال: نعم ©. ولمّا سُئل النبي ل عن بيع 
التمر بالرّطب: قال بل: (أينقص إذا يبس؟) فقالوا: نعم» فنهئ عن ذلك”. ولمّا 


)١(‏ من الآية 47» من سورة يوسف. 

(۲) ينظر: الرازي» التفسير الكبير» 7/ 70. 

(۳) من الآية »١١7‏ من سورة النحل. 

)٤(‏ من الآية ١٠١٠ء‏ من سورة البقرة. 

.٠٠١ /١ ينظر: الجاحظ, البيان والتبيين»‎ )٥( 

() ينظر: القرافي» شرح تنقيح الفصول. (ص188١).‏ 

(۷) هو ماعز بن مالك الأسلمي» أتى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بالزنا فرجمه» وقد كتب 
له رسول الله ب كتاباً بإسلام قومه. 
[ينظر: أسد الغابة .])1/٠١(‏ 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحدود» باب هل يقول الإمام للمقرٌ: لعلك لمست أو 
غمزت؟ (ص 4 رقم »)1۸۲٤(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الحدود» باب من اعترف 
على نفسه (ص 05)رقم(1575). 

(9) أخرجه مالك في الموطأء ۲/ ۱٤١‏ وأحمد في مسنده» ۲/ 2705 وأبو داود في سننه» كتاب 
البيوع» باب في التمر بالتمر (ص 17 5) رقم» 7769, وقال عنه الحاكم في مستدركه ۲/ ۳۹: 
«هذا حديث صحيح؟. 


۳۹۰ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


جاء رجل إلى النبي َة وهو يقود آخر بنسْعَةَء فقال: (يا رسول الله هذا قتل أخي). 
فقال رسول الله كَكِةِ: (أقتلته؟) فقال: (نعم قتلته)» قال: (كيف قتلته؟) قال: (كنت أنا 
وهو نختبط من شجرة» فسبّني فأغضبني» فضربته بالفأس علئ قرنه فقتلته ...)”", 
إلى غير ذلك من مشاهد استفصال الوقائع الكثيرة» بقصد استبانة الواقعة. 

ومن آثار هذا الاستفصال أمران: الأول: التخصيص عند الاستفصال» وذلك 
بتخصيص الحكم بتلك الحال المستفصل عنها بحسب ذلك الاستفصالء والثاني: 
العموم عند ترك الاستفصالء فإذا ترك الشارع عادة الاستفصال أثمر الترك قصد 
العموم في المقالء إذإن من «شأن الشرع في مثل هذا رفع البيان إلى أقصئ غاياته»”", 
وفي الإضراب عن هذا الشأن دليل على أن (ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع 
قيام الاحتمال» يُنَزّل منزلة العموم في المقال)”"» وإن لم يكن أنباً عن العموم صيغة» 
بل كشفت عنه عادة. ومن ذلك: 


٠‏ أن النبئ ية لم يستفصل من الرجل الذي يريد أن يحج عن أخته بعد موته» هل 
هو وراث أو لا؟» وقد قال للنبي ل: (إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت). 
فقال الي ب (لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟) قال: (نعم)» قال بة: (فاقض 
الله فهو أحق بالقضاء) ° فأثمر ترك الاستفصال صحة الحج عن الميّت من 
الوارث وغير الوارث. 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب القسامة والمحاربين» باب صحة الإقرار بالقتل...» 
( ص٤ »)۷٤‏ رقم ٤۳۸۷‏ . 

(۳) ينظر: الجويني» البرهان» /١‏ ۲۳۷ والسمعاني؛ قواطع الأدلة» ٠٠٠٠ /١‏ والقرافي» العقد 
المنظوم» (ص١۳۹)»‏ والعلائي» تلقيح الفهوم» (۸۷٤)ء‏ والسبكيء الأشباه والنظائر» 77/7 . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأيمان والنذور» باب مَّن مات وعليه نذر» (ص57١١)‏ رقم 
48 1. 

.٠١ 7/0 ينظر: الشنقيطي, أضواء البيان»‎ )٥( 


١ 


اک 7 4 CYNE‏ -- 
20 له AN‏ 2 0 ار َهْذا 1 
cerf‏ ل 32 واثرهق > 2 شربيّة 


© أن التبي ية لم يستفصل عن حال الفتاة التي أبت النكاح بعد أن زوّجها أبوها 
ابن ری کرو ی کار ا ل ای أبزها لهاء واطلق 
الخيرة في الأمر إليها" فدل ترك عادة الاستفصال على عموم الحكم في 

الحال» للبكر وللثيب”". 

4 - عادة الشارع في استعمال لفظ (التمّام) و (الكمال) عند الأمر بأفراد العبادات: 
فالعبادة الكاملة في عرف الشارع هي ما اكتملت بأداء واجباتهاء والأمر بإتمام العبادة 
في عرف الشارع هو إتمام أداء واجباتهاء وذلك الغالب في استعمال الشرع» بخلاف 
استعمال الفقهاء الذين يطلقون لفظ (الكمال) على أداء الواجبات والمستحبات» 
و(الإجزاء) على الاقتصاد في الواجبات” 


وذلك كمثل الإتمام الوارد في قوله تعالئ: + وَأَيصُا للج رة 1<4 وقوله: 
ميم امل آَل 4 وقوله كك (لا تتم صلاةٌ لأحد من التاس حتى يتوضاً 
فيضع الوضوء مواضعه)”» فذلك كله وأمثاله محمول على عادة الشارع في لفظ 
(الإتمام) بمعنى أداء العبادة بواجباتها اللازمة» كما حمل بعض الفقهاء قوله ل 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» 225 والنسائي ذ فى الكبرى» ”/ 27585 وابن ماجة في سننه» 
كتاب النكاح» باب من زوج ابنته وهي كارهة. (ص 07 رقم 2141/5 وصحح الألباني 
رواية ابن عباس في تعليقه على ابن ماجة. 

(1) ينظر: السرخسيء المبسوط 0/ ۲ء ود/ مسلم الدوسريء التقديرات الشرعية؛ (ص 87 *). 

(۳) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» /١9‏ ۲۹۰. 

)٤(‏ من الآية ۰۱۹١‏ من سورة البقرة. 

(4) من الآية -١41/‏ من سورة البقرة. 

() أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. 
(ص/1777)» رقم .۸٥۷‏ والحاكم في مستدركه؛ /١‏ 57 ”7» وصححه ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي 
في المجمع» 7/ 5 :٠١‏ رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح» وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود» 5 / ۸. 


خض 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


(سووا صفوفكم» فإنّ تسوية الصف من تمام الصلاة)'» على وجوب تسوية الصف 


ر بمقتض, ' هذه العادة'''. 


-٠١‏ وممًا يحسن التمثيل به في هذا المقام: عادة السلف وبعض الأئمة في 

كلامهم: ومن ذلك: 

» استعمال السلف لفظ (لا ينبغي) ونحوه من ألفاظ الكراهة في معن التحريم: 
فوافقوا بذلك استعمال الشارع وعادته فيهاء في حين أن المتأخرين استعملوا 
لفظ (لا ينبغي) فيما ليس محرّما وتركه أرجح من فعله» فينبغي ملاحظة هذه 
العادة عند الاستدلال بكلام السلف والأئمة» فيحمل لفظهم على عادتهم لا 
على عادة اصطلاح المتأخرين» ومخالفة ذلك من قبيح الأغلاط الدّلاليّة0". 

» استعمال الإمام أحمد - رحمه الله- للفظ (حديث منكر) بمعنول: الحديث الذي 
ترججّح خطأ راويه بتفرّد مَن لا يحتمل تفرّده: فليس إطلاقه لهذا المصطلح موافقا 
لإطلاق غيره من نقاد الحديث» بل له عادة اصطلاحية يجب أن يحمل عليها كلامه. 
4- الحمل على فهم الصحابة: 


المراد بفهم الصحابةء ومشروعيّة الحمل عليه: 


e 


فهم الصحابة: هو ما علمه صحابة رسول الله َة أو استنبطوه مرادا لله تعالى 
أو رسوله ية من مجموع النصوص الشرعية أو أفرادهاء مما يتعلق بمسائل الدّين 
العلميّة والعملية'. 


»۷۲۳ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأذانء باب إقامة الصف. (ص8١١) رقم»‎ )١( 
. 00 ومسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب تسوية الصف» (ص٤۱۸)» رقم‎ 

(۲) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۱۹/ ۲۹۲. 

(۳) ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين» ۲/ .۸١‏ 

.۸٠١ /۲ ينظر: بشير عمرء منهج الإمام أحمد في إعلال الحديث؛‎ )٤( 

(0) ينظر: د/ عبد الله الدميجي» فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية» (ص٤١).‏ 


۳۳ 


ا أ رأف حِفْظِا لشَريجَة 


وقد اهتمٌّ الصحابة في حفظ ألفاظ القرآن والسنة وروايتهما مع بيان معانيهماء 
بل «كانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه» وقد بلّغوا تلك 
المعاني إلى التابعين أعظم ممًا بلّغوا حروفه.... وإن كان كل شيء من القرآن يحفظه 
منهم أهل التواتر'» وقد احتفئ العلماء بفهم الصحابة» واستعانوا به على فهم 
نصوص الشريعة» خاصّة الفهم المُتعلّق بتفسير القرآن والسنة؛ سي 
للفظ يرجع في الغالب إلى ما لا يمكن الاجتهاد فيه بالرأي» بل بما تقتضيه اللغة أو 
يقتضيه الشرع» والصحابة عرب بالأصل والنحلة. ثم إهم باشروا السّماع من النبي 
روات I E RE‏ ¿ أحوالها بما 
ا یوی كل عل واب أو وسائظ کر کن برغا 
بنفسه ”"» وأساس الاحتفاء الدلالي بفهم الصحابة هو معاصرة التنزيل» ف إن مَن 
شافهه الرسول يك بالخطاب يعلم من مراده بالاضطرار ما لا يعلمه غيره» وإن مَن 
كان أعلم بالأدلة الدالة علي مراد المتكلم كان أعلم بمراده من غيره وإن لم يكن 
نبي فكيف بالأنبياء؟» فإِنَ النحاة أعلم بمراد الخليل وسبويه من الأطباءء والأطباء 
أعلم بمراد أبقرا وجالينوس من النحاة» والفقهاء أعلم بمراد الأئمة الأربعة وغيرهم 
من الأطباءء وإذا كان كذلك فمّن له اختصاص بالرسول كك ومزيد علم بأقواله 
وأفعاله ومقاصده» يعلم بالاضطرار من مراده ما لا يعلمه غیره»". 


كذلك احتجٌ حبر الأمّة ابن عباس - رضي الله عنهما- بفهم الصحابة وهو يحاجٌّ 
الخوارج بقوله: (جئتكم أحدثكم عن أصحاب النبي كل من المهاجرين والأنصارء 


(۱) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۱۷/ .٠٠۳‏ 

(۲) ينظرء الآمدي» الإحکام» ٠٠٠٠ ٤‏ وابن القيم» إعلام الموقعين؛ ۱-٣٢‏ والموصلي» 
مختصر الصواعق المرسلةء ( ص٥‏ ١٤)ء‏ والشاطبيء الموافقات» T/٤‏ 

(۳) ابن تيمية» درء تعارد ض العقل والنقل» 86/١‏ . 


۳٤ 


المصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


فعليهم نزل القرآن» فهم أعلم بتأويله منكم؛ ولیس فيكم منهم أحد)'» فجعل فهم 
الصحابة حجة على غيرهم» وني الصحيح عن أبي موسئ الأشعري - رضي الله عنه- 
قال: قال النبي كلِ: (النجوم أَمَنةٌ للسماءء فإذا ذهبت التجوم أتئ السماء ما توعد. 
وأنا أمنةٌ لأصحابيء فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أُمَنهٌ لأمتي» 
فإذا ذهب أصحابي أت أمّتي ما يوعدون)"» ف «جعل النبي ية نسبة أصحابه إلى 
من بعدّهم كنسبته إلى أصحابه» وكنسبة التجوم إلى السماء ومن المعلوم أن هذا 
التشبيه يُعطي من وجوب اهتداء الأمّة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيّهم ي ونظير 
اهتداء آهل الأرض بالنجوم»". 

ثمٌ إن المدارك العلميّة التي شار كنا فيها الصحابة كدلالات الألفاظ كانوا أعمقّ 
بها علماء وأقل تكلفاء وأقرب إلى الصواب والتوفيق؛ لِمَا خصّهم الله تعالئ به من 
توقد الأذهان» وفصاحة اللسان» وسعة العلم» وسهولة المأخذء فالعربية طبيعتهم» 
والحكمة سليقتهم»› والمعاني الصحيحة مغروزةٌ في فطرهم”". 


ويشتمل فهم الصحابي على احتمال الرواية عن الرسول ية فقد ظهر من عادتهم 
أن من كان يملك نضًا ريّما روى وربّما أفتى على موافقة النص من غير الاستشهاد 
به» ولا شك أن ما فيه احتمال السّماع من الرسول ية مقدّم على محض الرأي*, 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء 1517/٠١‏ » والنسائي في الكبرىء باب ذكر مناظرة ابن عباس 
الحرورية» »١115 /١‏ والحاكم في مستدرکه» /٤‏ 147» وقال: صحيح على شرط مسلم» وقال 
ابن حجر في الدراية» 118/5 : أخرجه عبد الرزاق والطبراني والحاكم وإسناده صحيح . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب بيان أن بقاء ية أمان لأصحابه» 
(ص9١١1١).رقم1411.‏ 

(۳) ابن القيم» إعلام الموقين؛ 00. 

() ينظر: المرجع السابق» ١/7‏ ؟. 

.٠۳ /5 وابن القيم» إعلام الموقعین»‎ ء»٠‎ ١8/7 ينظر: أصول السرخسي.‎ )٥( 


۳٥ 


الا و أف نطالشري: 


«فلا بد من القول بأنّ فهمم في الشريعة أتمّ وأحرئ بالتقديم...“ وأن «مَن خالف 
قولهم» وفسّر القرآن بخلاف تفسيرهم» فقد أخطأ في الدليل والمدلول»”. 

وعلئ ذلك التأسيس والاعتبار بفهم الصحابة تعامل علماء الشريعة مع فهم 
الصحابة للتص على أنه جزءٌ من البيان الشرعي وحلقة من حلقاته» وقد صاغ 
المحدث الحاكم النيسابوري”" هذا المعنئ بقاعدة دلالية تقول: (تفسير الصحابي 
٤‏ حكم المرفوع)*» وقال: «فإن الصّحابىَ الذي شهد الوحي ول فأخير عن 
ية من القرآن أَنّهها نزلت في كذا وكّذا-أي: حكمها أو سببها- فإنّه حديثٌ مسند»(؛ 
و ذلك لأن «مستندهم - رضي الله عنهم- في معرفة مراد الربٌ تعالئ من كلامه: ما 
يشاهدونه من فعل رسوله ية وهديه» الذي هو يفصّل القرآن ويفسره». 

ويؤكد العلماء على اشتراط أمرين في قبول تفسير الصحابي» هما: 


٠‏ آلا يخالف نصا شرعيًا". 


(۱) الشاطبي» الموافقات» 5/ ٠١٤١-٠۱۴۳۳‏ . 

(۲) ابن تيمية» مقدمة فى أصول التفسير» (ص۸"). 

(۳) هو محمد بن عبد الله بن حمدويه؛ الحاكم النيسابوريء الشافعيء الإمام الحافظ الناقد من 
مصنفاته: كتاب الأربعين» وعلل الحديث» وتاريخ نيسابور» والمستدرك على الصحيحين؛ 
ومناقب الشافعي» وغيرهاء توفي سنة ٤٠٥‏ ه. 
[ينظر: تذكرة الحفاظء ۳/ ۹١١٠ء‏ وطبقات الشافعية» /٤‏ ١١٠٠ء‏ ] 

.oVo/tYoA/Y وقد ردّدها في أكثر من موضع» ينظر» المستدرك: الاك ام‎ )٤( 

(6) المرجع السابق» 5/ .7١‏ 

() ابن كثير» معرفة علوم الحديث» (ص »)7١‏ و ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين» 1/ /الا. 

(۷) ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين» 7/ ۴۷ ومثل له بتفسير ابن مسعود رضي الله عنه الدخان في 
قوله تعالى: 8 فَارتمِبَ يوم كأ ألسَمَآء يدّحَانٍ مين & [الدخان: ]٠١‏ بأنه الأثر الذي حصل عن 
الجوع الشديد من دعاء النبي يَلِِ على قريش» وقد خالف ما صح عنه َة في مسلم من كتاب الفتن 
(ص۱۲۷۹) رقم ۰۷۳۹۷ قال يَل: (بادروا بالأعمال ستاً) وذكر منها الدخان.» فثبت أنه يأتي مع 
أشراط الساعة. 


۳٦٦ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


٠‏ وآلا يخالف فهم صحابئ آخرء فإذا خلا تفسيره من مخالف فالأكثر على قبول 
تفسيره وفهمه"". 

ولا يزال علم الدلالة يحتسب الفهمَ المعاصر للنص أحدّ أهمّ مفاتيح دلالة 
النصء فإن التصوّر الصادق والفهم الصحيح للخطاب ينعقد بأولئك المعاصرين 
له المؤمنين به» فلا يسوغ تخلية النص عن فهم معاصريه المخلصين له» وقد قال 
الله تعالئ: +( لئ جا يدق وى بهد اوك هم منوت 4 وسواء 
أقلنا إن الذي صدّق بالصدق في الآية الكريمة أبو بكر- رضي الله عنه-» أم كل مَن 
صدّق به وقت نزولهاء فإن الآية أفهمت أن الذي صدّق به على الوجه الصحيح مُعتبر 
في فهم الرسالة» ف «الرسالة لا تج إلا بأركانٍ أربعة» المرسل» والمرسّلء والرسالة 
والمرسّل إليه. والمقصود من الإرسال إقدامٌ المرسّل إليه على القبول والتصديق» 
فأوؤل شخص أت بالتصديق هو الذي يتم به الإرسال2””". قال ابن القيم: «ومهذا 
يُعرف قدر فهم الصحابة» وأنّ مَن بعدهم إِنّما يكون غايةٌ اجتهاده أن يهم ما فهموه. 
ويعرف ما قالوه)7''. 

تطبيقات أصوليّة في الحمل على فهم الصحابة: 
-١‏ فهم الصحابة - رضي الله عنهم - العموم من صيغهاء فقد فهموا العموم من 

قوله تعالی: +( بويك أله آوکر كم 4 وقوله تعالئ: ۾ وَأَلسَارِفُ 

َألسَّارِقهُ قط موا آیدیھ ما جرا يما کسبا تكلا مَنَ اَن وقوله تعالی: 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق. 

(۲) الآية ۳۳ من سورة الزمر. 

(۳) الرازي» التفسير الكبير» 57/77 7. 

. ١167 /۲ زاد المعاد» 0/ 2079 وينظر: إعلام الموقعين»‎ )٤( 
من سورة النساء.‎ »١١ من الآية‎ )6( 

(0) الآية 4" من سورة المائدة. 


۳1۷ 


TINTIN VSS‏ ےر 
4 ھ۵ ۰ 0 
N)‏ راف وَأشْة في حِفْظا لشربجَة 


جز الرانية ولزن ادوا كلَّ يريما أت جلو 4 »وغير ذلك من النصوص» 
ولهذا استدل كثير من الأصوليين على أن صيغة الجمع المضاف في مثل لفظ 
(أولادكم)» وصيغة المفرد المحلّئ بأل الاستغراقيّة في مثل (السارقء والزاني) 
تفيدان العموم» بفهم الصحابة المنبئ عن وضع اللغة”". 

- فهم الصحابة -رضي الله عنهم- الكلالة من قوله تعالئى: # وإنكات رجل 


ص رڪ 
ج 


ورت ڪل © أنه مَن لا ولّد له ولا والد. وحكاه بعضهم إجماعا“. 


لو المطير ت 4”» بأنهم: الملائكة”» وليس في الآية على هذا الفهم تعض 
لحكم مس | لمصحف من سائر بني آدم» إنما حكمه ب يطلب من دليل آخر””". 


-٤‏ فهم جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- للفظ (أولو الأمر) في قوله تعالئ: 


چ مت سس سا م ؤررة م م ر 22 e‏ 1 
تاعا لين !موأ أطيعوا الله وأطِيعو ا ارسول وأو آلا نك 4 “بهم بالإضافة إلى 


إيما 


الأئمة والسلاطين» يدخل معهم أولو الفقه والخير”'. 


)١(‏ من الآية 7» من سورة النور. 

(۲) ينظر: أبو يعلى؛ العدة» ”/ ٤4٩-٤۹۳‏ وابن برهان» الوصول» ٠۲٠١/١‏ والساعاتي» بديع 
النظام» ٤١ /١‏ 5» والشاطبي» الموافقات» .41١١- ٤٨۸/۲‏ 

(۳) من الآية ١١ء‏ من سورة النساء. 

(؟) ينظر: تفسير ابن كثير» ۲/ ۲۳۰. 

)٥(‏ الآية 9لاء من سورة الواقعة. 

(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره؛ ۲۷/ 15٠‏ 7. 

(۷) ينظر: تفسير الثعالبی» 5/ /701. 

NSE 

(9) أخرجه الحاكم في مستدركه» 2177/١‏ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه» .٠١١/١‏ 
وقال أبو جعفر الطبري في تفسيره» ۸/ :٠٠۲‏ (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من 
قال: هم الأمراء والولاةء لصحة الأخبار عن رسول الله اة بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما 
كان لله طاعة» وللمسلمين مصلحة). 


A 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


م ری ل e L2۶2‏ مل لي و سر برح ساس 


-٥‏ تفسير أبي هريرة - رضي الله عنه- قوله تعالئ: # وقرءان الفجرٍ إن فرءان الفجر 
کات مشهودًا 4 بصلاة الفجر”". 


5- تفسير أبي هريرة - رضي الله عنه- للفظي: (الدلوك والغسق) في قوله تعالئ: 
¥ قر اَلصَلَؤةَ دلوك الت إل غق اتل 4 بأن دلوك الشمس: إذا زالت 
غ يظن السماءة و أن غق الل قروب الشم°. 


٠. > ٠ 
د 93 م‎ 


)١(‏ من الآية ۷۸ من سورة الإسراء. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء باب قوله: (وقرآن افجر) (ص5١8).؛‏ رقم 
/ااماسضعةق ومسلم في صحيحه» كتاب المساجد. باب فضل صلاة الجماعة» (ص>7١١)‏ رقم 
.١ 61/7”‏ 

(۳) من الآية ۷۸ من سورة الإإسراء. 

. ٥۳۸ /١ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه»‎ )٤( 


۳۹ 


کے سما آء د 4 ---ه 
DEE 20‏ 3 ا و 2 سّ صم 
0 0 قو أف حفط لشي 


المطلب الثالث: 
الحمل على الفطرة الأمية 


١-المراد‏ بالفطرة والأمية: 
المراد بالفطرة: 
الفطرة في اللغة: فطر الشيء يَمَطره قطراء بمعنى : ع وأصل المَطر هو 


الس ومنه قوله تعالئ: © إا اَلسَمَاءُ أَنمَطرَتَ 4 أي: تشققت"» والفطرة: 
الابتداء والاختراع» والفاطر هو الله الخالق المُبدع". والفطرة اسم حالة للقُطرء 
كالخِلّقة من الخّلق «ثمَ إِنّها جُعلت اسما للخلقة القابلة لدين الحق على 
الخصوص»'. 

والفطرة في الاصطلاح: هي: (الجبلَّة المتهيّئة لقبول الدّين)”» وشرحها 
بعضهم: ابأنها الخلقة والهيئة في نفس الطفل» التي هي مُعدّة ومهيّأة ليعرف بها 
ربّه وشرائعه» ويميّز بها مصنوعاته تعالئ» إذا بلغ مبلغا من المعرفة سالما من 


)١(‏ الآية »١‏ من سورة الانفطار. 

(۲) ينظر: ابن منظورء لسان العرب. /١‏ 50. مادة (فطر)» وابن فارس» مقاييس اللغة» 5/ ٠٠١‏ 
مادة (فطر). 

(۳) ينظر: ابن منظورء لسان العرب» 55/65. مادة (فطر)ء والزمخشري» أساس البلاغة» (ص 
)١‏ مادة(فطر). 

. ٠٤١ /۲ ينظر: المطرزي» المُغربء في ترتيب المُعرب»‎ )٤( 

)٥(‏ المرجع السابق. 

() ينظر: الجرجاني» التعريفات» (ص .)7١50‏ 


۳۷۰ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


تبديلها أو تحريفها». وقد عر فها بنحو هذا التعريف كثير من العلماء")» ومستند 
هذا الشرح قوله بي: (كل مولود يولّد على الفطرة, فأبواه يُهودانه أو يُنصّرانه أو 
يمحسانه)7". 


المراد بالأميّة 

الأمية في اللغة: مؤنث (أمّي) المصدر الرباعي» ومعناه الغفلة والجهالة9, 
والأمّي يُطلق علئ: العيي الجلّف قليل الكلام» وعلئ الذي لا يقرأ ولا يكتب» فهو 
على جبلته وخلقته التى عليها وُلِدء فكأنّه نسب إلى ما ولدته عليه أمّه» وقيل للعرب: 


(أميّون) لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة أو ق 


.58 /7 ١ وينظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير»‎ ٠۳٦۳ /5 ابن عطية» المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) كما اختاره ابن عبد البر» وقال في التمهيدء :7١-97 /١8‏ (كل مولود يُولّد على السّلامة, 
خلقة وطبعا وبنيّة» ليس معها كفر ولا إيمان» ولا معرفة ولا إنكار.... .هذا القول أصح ما قيل 
في معنى الفطرة)» وقال القرطبي في أحكام القرآن» /١5‏ ۲۹: (وإلى ما اختاره أبو عمر واحتجٌ 
له ذهب غير واحد من المحققين)»؛ وناقش ابن تيمية كلام ابن عبد البر من جهة القول بعدم 
اقتضاء الفطرة لواحد من الإيمان والكفرء فإن أرادها كذلك فغلطء وإن أراد ميل الفطرة لدين 
الحقّ والصواب فهذا حق» ينظر: درء تعارض العقل والنقل» ۸/ ٤٤٥-٤٤٤‏ . 
ومن تعريفات الفطرة في الاصطلاح: 
الفطرة هي: الإسلام» وقال ابن عبد البر في التمهيد :/7/١4‏ (قالوا: وهو المعروف عند عامة 
السلف). 
الفطرة هي: الابتداء» بمعنى سابقة السعادة والشقاوة للإنسان التي سبقت له من الله تعالى؛ 
وقال القرطبي في أحكام القرآن» /٠١‏ ۲۷: (من قال: هي سابقة السعادة والشقاوة» فهو 
إنما يليق بالفطرة المذكورة في القرآن؛ لأن الله تعالى قال: « لا بل لِحَلْقِاَّهِ 4. وأمًا في 
ال قلق الا عقن ارون غ لدی الها او ر ابن کے دو ار 
العقل وانقل» 8/ .٤٥٤‏ 

(۳) سبق تخريجه (ص‌۳۰۷). 

)٤(‏ ينظر: المعجم الوسيط» (ص۲۷)» مادة (الأمي و الأمية). 

)٥(‏ ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ٠٤ /١١‏ مادة (أمم). 


۳۷١ 


کک سا CHG‏ م 
2 ا : وك دودخ .201 عد 
0 ار کا د 32 اشر في جفظا رة 


والأميّة في الاصطلاح: جاء مفهوم الأمية في الاصطلاح امتدادا لمفهومه في اللغة 
ومتأثرا به» بمعنئ أنه وافق تعريفه في اللغة مع مزيد من التأويلات في أصل الكلمة 
ومرجعهاء وذلك في رد اللفظ إلى أصلين» هما: 

الأول: أن أصل لفظ (أمّي) راجم إلى (الأم) " فهو على خلقته وجبلته كما 
ولدته أمّه من حيث خلوٌ المعرفة بالقراءة والكتابة» فيكون مفهوم الأميّة مفهوما 
سلبيًا"» وينبغي أن يكون هو المعنئ الذي وصف الله فيه العرب بقوله: ۾ هو 
ل بَسَتَ فى لمعن رول َنم 4”". فالرسول ية وقومه العرب لم يكونوا على 
علم بالقراءة والكتابة» وخصّصه عرف الفقهاء بالذي لا يقرأ القراءة الواجبة» سواء 
أكان يكتب أم لا يكتب» ويقولون: لا يصح اقتداء القارئ بالأمّي» بمعنئ أنّه في 
اصطلاح الفقهاء: خلاف القارئ وليس خلاف الكاتب”'. 


الثاني: أن أصل لفظ (أمّي) راجع إلى (الأمّة) "» بمعنئ أنه مفهوم نسبى بنسبته 
إلى تلك الأمّة» وهي: (أَمّة العرب التي لم تكن لديها كتاب سماوي)””"» فأمية العرب 
هي في مُقابلة علم أهل الكتاب بكتابهم؛ لأن العرب «ليس لهم كتاب مُنرّل من الله 
يقرؤونه» وإِنْ كان (العربي) قد يكتب ويقرأ ما لم يُتَرَْل وبهذا المعنون كان العرب 


. 576 /١۷ وهو قول اللغوي الزجاج» ينظر: المرجع السابق.. وابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) ينظر: الأصفهاني» المفردات في غريب القرآنء (ص۳۳)ء مادة (أم)ء ود/ محمد الجابري» 
مدخل إلى القرآن الكريم. (ص 46). 

(۳) من الآية "» من سورة الجمعة. 

2.37/1 ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى.‎ )٤( 

(4) ينظر: المرجع السابق ٤۳٦/١۷‏ . 

(1) ينظر: الأصفهاني» المفردات في غريب القرآنء (ص۳۳)ء مادة (أم). 

(۷) كما نقله الأصفهاني عن العالم اللغوي الفراءء ينظر: المرجع السابق. 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


كلهم أميين" وبهذا المعنى فرّق الله تعالئ بين العرب الأميين واليهود والتصارى 
ره - 


المُتعلّمين في قوله: وهل لَب ونوا لكب وَالْأميِنَ كنك 4*". 

؟"- سياقات لفظ (الأميّة) في القرآن الكريم: 

جاء لفظ (الأميون) في سياقين مختلفين من القرآن الكريم» هما: 

الأوّل: سياق الذمّ: ومنه قوله تعالئ: 8 وهم امون لايَملمُوت لكب إلا 
ماف وَإنَ هُمْ إلا يَظُونَ € وهم قوم من أهل الكتاب لا يعلمون الكتاب المنزّل 
إلا تلاوة بلا فهم» وتخرّصا بلا علم» فنفئ الله عنهم العلم بمعاني الكتاب وحقائقه. 
وباشر الذّم هنا الأمَىَ الذي لا يعقل الكتاب المنزّل علما وعملاء سواء كتبه وقرأه. 
1 : ع 
أو لم يكتبه ولم يقرأه'*". 

وقد كان العرب أميين من كل وجه. طريقة وسلوكاء وجهلا وضلالاء حت 
إذا بعث الله فيهم محمدا ية وأنزل عليهم الكتاب والحكمة زالت عنهم الأمية 

: 5 4 ات رر ص رم صما . مق ص 
المذمومة وصاروا أهل علم وكتاب )» قال الله تعالیٰ: ۴ هوالْزِى بعت فى الأمْيعنَ 
رولا منم لوا عل ایو ورکیم ومهم الكتب وا لیک وإن كانوأ من قبل لَنَى صلی 
مین 74 وقال: + قد من آنه عل الْمُؤْمِنِينَ د بعت فيم رسو من أن يتوا ليم 

2 ورج ص جر مء اد سمس ور سور 2 

و لاع ےه ce‏ سال عر و كر أ 2 8 4 - ° ”ا 
ءاي وركيم وَيُعَلْمهُمْ الكتتب والجكمة و إن كانوا من قبل لنى ضلل 
من 4 
)١(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۱۷/ 2477 وينظر: نفس المرجع» ١117/75‏ . 
(۲) من الآية »٠١‏ من سورة آل عمران. 
(۳) من الآية 4/» من سورة البقرة. 
64 ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۱۷/ ٤۳۷‏ . 
)0( ينظر: مجموع الفتاوی» ۱۷۱-۱۹۸/۱۷. 
(1) الآية » من سورة الجمعة. 
(۷) الآية »١154‏ من سورة آل عمران. 


RE‏ وَأ في حِفْظٍا لشّريجّة 


الثاني: سياق المدح: ومنه قوله تعالئ: #ر ا م من ړا 
وقوله: ل أل بيعو الرسُولَ انى الأ ٠”‏ وهي الأميّة ذات الأثر المحمود 
في الفهم وطريقة التلقي» فالأميّة لم ترتفع عن المسلمين العرب من كل وجه بعد 
نزول القرآن» بل بقي أثرها المطلوب في م: منهج الفهم والإدراك الشرعي» وهو «أيسر 
الطرق وأقربها إلى عقول الطالبين» لكنْ من غير ترتيب متكلف ولا نظم مؤلف)”", 
تارم ارول 6ات پال سيت او کب رر اف دا 
رسول الله كَل جبريل - عليه السلام- فقال له رسول الله ية (إني بعشت إلى أمّة 
أميّة. منهم الغلام» والجارية» والعجوزء والشيخ الفانيء قال: رهم فليقرؤوا القرآن 
على سبعة أحرف)*» وقال ب: (إنا أمّة أميّهٌ لا نكتب ولا نحشب. الشهر هكذا 
وهكذاء يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين)”*» فظهر أن الأميّة منهج صحيح في 
معرفة ثبوت الشهر» وذلك حين علق يك عليه العلم في حساب الشهر واستغنئ عمّا 
هو أبين منه وأظهر كالحساب» وهو الحساب المعاصر لعصر التشريعء أمّا الحساب 
المشتمل على كد الذهن وتكلف المعرفة والتعب الكثير» فلا يعوّل عليه في منهج 
الفهم الشرعي» بل التعويل على منهج الفهم المي الميسور”".وقد بلغ الرسول كَل 


)١(‏ من الآية »١‏ من سورة الجمعة. 

(۲) من الآية »١61/‏ من سورة الأعراف. 

.۷١ /١ الشاطبيء الموافقات»‎ )۳( 

(€( أخرجه أحمد في مسنده» ٥‏ / 7 وأبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب أنزل القرآن على 
سبعة أحرف» (ص‌۲۲۸)» رقم ۷۸٤٠ء‏ والترمذي في سننه» كتاب القراءات» باب ما جاء أن 
القرآن أنزل على سبعة أحرف» (ص19۸)»ء رقم» ٤٤۲۹ء‏ وقال: حسن صحيح» والطيالسي 
في مسنده» ۱/ ۰٤۳۹‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود» 0/ ۰۲۱۸ رقم ۱۳۲۸ . 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصوم, باب قوله بی (لا نكتب ولا نحسب). 
(ص‌۳۰۷)» رقم 219117 ومسلم في صحيحه. كتاب الصيام» باب وجوب صيام رمضان 
لرؤية الهلال» (ص١‏ 55).؛ رقم .10١١‏ 

(1) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» 174/705 . 


8ن 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


أكمل مقاصد هذه الصفة الممدوحة وأوفاهاء «فإِنَ الله تعالئ علّمه العلم بلا واسطة 
كتابة أو حساب» و صارت أميّته َة المُختصّة به كمالا في حقه من جهة الغِنئ بما هو 
أفضل من الكتابة والحساب» ونقصا في حق غيره من جهة فقده الفضائل التي لا تتم 
إلا بالكتابة»'. 


ومن مظاهر الأميّة الممدوحة في هذه الأمة: قدرتهم على حفظ قرآنهم 
وسنة نبيّهم ككل في صدورهم» فلا تمتد أيادي التحريف والتبديل إلى نصوص 
الشريعة المقدسة مهما تعاظمت جهودها وتناوبت صنوفها على ذلك زمنا بعد زمن»› 
وذلك ما امتازت به هذه الأمة على غيرها من الأمم» حين دخل التحريف والتبديل 
على الكتب السابقة بواسطة الكَتّبة المُؤْتَمنِين على حفظهاء ومنهم كُتَابُ أراء 
موضوعة وأفكار مُبتدعة» وعلماءً حساب مُحدث» وفكر مُختلق» فكانوا يمنحون 
أنفسهم التدخل في صياغة اللفظ وتركيب المعنئ في الكتب المنزلة» في حين أن صفة 
الأميّة في الفهم والتلقي عند هذه الأمّة أسهمت في صيانة كتابها المنزّل عن التغيير 
والتحريف» حين تلقت الأمّة كتاب ربّها بفطر:هم التي خلقهم عليهاء وبجبلتهم التي 
أودعها في قلوءهم» دون الحاجة إلى الطرق الكلاميّة والمناهج الفلسفية الناقدة. 
ولم تكن الأمّية تمنع العرب عن تعلّم الكتابة والحساب المُعيتين على بلوغ 
الفضائل وإتمام المقاصد» فقد كان الغالبٌ على أكابر الصحابة كالخلفاء الأربعة 
معرفة الكتابة والحساب المحتاج إليهما في حفظ النصوص والعمل في الأحكام 
وتقنية الحياة". فالأميّة المحمودة لا تمانع علم القراءة والكتابة والحساب. 


التى هى وسائل وأسباب إلى الفضائلء إِنّما تمانع الحساب المُمنهج على طرائق 


۷۲ AC ابن تيمية» مجموع الفتاوى.‎ )١( 
. 7/1 ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ )۲( 


Vo 


ٍ is IEA 
- ع ھا ت ا ت‎ ٠.) 
ي) وأشره في حفظا لشَربيّة‎ 0 IG 


الفلاسفة الأوّلين والكهنة المشعوذين» كما أكده الذهبي”“ بقوله: «ومن علمهم 
- أي العرب- الفرائضء وهي تحتاج إلى حساب وعَوْل» وهو ية نفئ عن الأمّة 
الحساب. فعلمنا أن المنفي كمال علم ذلك ودقائقه التي يقوم بها القَبْط والأوائل» 
فإن ذلك ما لم يَحْتج إليه دين الإسلام ولله الحمد»””. 


۳- علاقة الفطرة بالأمية: 


إن الأميّة المحمودة التي وصف الله تعالئ بها هذه الأمّة هي ذات المنهج 
الفطري الجبلي المُتهيَّئ للفهم والقبول على الوجه السليم» ذلك أن الصفة الأبرز 
في الفطرة هي سلامتها من إحداث التبديل أو التغيير في معايير الفهم الجبلي التي 
جبل المولئ تعالئ عليها الإنسان» وقد كانت أميّة العرب في عهد الرسالة تحمل 
في مجملها المعايير الفطرية في الفهم والإدراك» بمعنئ أتهم: «كانوا أمَيين عامَة 
ليست فيهم مزيّة علم ولا كتاب ولا غيره» مع كون فطرهم مستعدة للعلم أكمل 
من استعداد سائر الأمم» بمنزلة أرض الحرث القابلة للزرع لكن ليس لها من يقوم 
عليهاء... وكان لهم من العلم ما ينال بالفطرة التي لا يخرج بها الإنسان عن الأمية 
العامة» كالعلم بالصانع سبحانه وتعظيم مكارم الأخلاق وعلم الأنواء والأنساب 
والشعر...»”"» يتمائل ذلك الوصف مع قول الجاحظ في شأن العرب: «وكل شيء 
)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» الشافعي» شيخ الجرح والتعديل» من علماء الحديث 

والتاريخ»› من مصنفاته: ميزان الاعتدالء وتاريخ الإسلام» وسير الأعلام» وتذكرة الحفاظ. 

والتعليق على المستدرك توفي سنة ٤۸‏ ۷ه 

[ينظر: طبقات الشافعية الكبرى» »5١/6‏ والدرر الكامنة» ۳/ ١٠۲٤ء‏ وشذرات الذهب». 

14/۸[ 
(۲) سير أعلام النبلاءء 2141/15 وذلك بمناسبة ترجمته لابن مَّنده ورايته لأثر: (ما مات النبي 

يك حتى قرأ و كتب)» .وينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» 1797/76 . 


(۳( ابن تيمية. مجموع المتاوى. ه2220 وينظر: اقتضاء الصراط المستقيم» 2 وجامع 
الرسائل۲۹۰-۲۸۹/۱۰ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


للعرب فإنما هو بديهة وارتجال» وكأنّه إلهام» وليست هناك معاناة ولا مكابدة ولا 
إجالة فكرة ولا استعانة»... وكانوا أَمّيين لا يكتبون» ومطبوعين لا يتكلفون» وكان 
الكلام الجيّد عندهم أظهر وأكثر وهم عليه أقدر»'. 

كذلك شرح ابن سينا الفطرة على وران الآمية في قوله الزصين: «ومعنئ الفطرة: 
أن يتوؤهم الإنسان نفسّه حصل في الدنيا دفعة واحدة وهو عاقل» لكنه لم يسمع رأياء 
ولم يعتقد مذهباء ولم يعاشر أَمّة» ولم يعرف سياسة» ولكنه شاهد المحسوسات 
وأخذ منها الحالات» ثمّ يعرض على ذهنه شيئا ويشكك فيه» فإن أمكنه الشكٌ 
فالفطرة لا تشهد به وإن لم يمكنه فهو ما توجبه الفطرة.... فالفطرة الصادقة هي 
مقدّمات وأراء مشهورة محمودةء أوجب التصديق بها إِمّا شهادة الكل مثل أن العدل 
جميل» وإما شهادة الأكثرء وَإمّا شهادة العلماء والأفاضل منهم؛ وليست الذائعات 
من جهة آنا ما هي ذائعات مما يقع التصديق بها في الفطرة ٠...‏ فإنّها غير فطريّة: 
ولكتها متقرّرة في الأنفس؛ لأن العادة مستمرّة عليها منذ الصّباء وربّما دعا إليها محبة 
التسالم والاصطناع المضطر إليهما الإنسان ... )”". 

-٤‏ استلزام الفطرة الأميّة للفهم الصحيح: 

استبان مما سبق أن الفطرة بمعنئ الخلقة هي نظام التفكير الأول الذي أوجده 
الله تعالئ في كل إنسان» بمعنئ أنّها «الحالة التي خلق الله عليها التوع الإنساني سالما 
من الاختلاط بالرّعونات والعادات الفاسدة)"» فذلك ما خلق الله عليه الإنسان 
ظاهرا وباطناء أي جسدا وعقلاء فمشي الإنسان برجليه فطرةٌ جسديّة» ومحاولة 


.۲۸/۳ البيان والتبيين»‎ )١( 

(۲) النجاة في المنطق والإلهيات» (ص۷۹-٠۸)ء‏ وينظر نقل ابن عاشور عنه في: مقاصد 
الشريعة» (ص7717-777)» والتحرير والتنویر» .٤۹-٤۸/۲۱‏ 

(۳) ابن عاشور» مقاصد الشريعة» (ص7717). 
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تناول الأشياء بالرجلين بدل اليدين انتكاس في الفطرة» ومعرفة المُسبّبات من أسبابها 
والنتائج من مقدّماتها فِطرةٌ عقليّة» واستنتاج الشيء من غير سببه -والمُسمَئ بفساد 
الوضع”' في علم الاستدلال- خلاف الفطرة العقليّة» والجزم بحقائق المشاهدات 
فطرة عقلية» وإنكار السفسطائية لها خلاف الفطرة» وكذلك دين الإسلام الموصوف 
بها في قوله تعالئ: + كََقَمْ مَجَهَكَ لِلدّنِ حَنِيِمًا فِظرَتَ ائه الت فصر الاس عَليَا لا 
يل لخن أ للت الت الْمَيَمْ 4 فالإسلام موافق للفطرة مؤيّد بها ذلك 
يعني أن نصوص الدّين القيّم وأحكامه كلها جارية على مُقتضئ إدراك الفطرة ووّفق 
هادا 
فالفطرة منهج في الاستدلال ونظام للفهم» بها يستهدي الإنسان إلى معرفة 
خالقه. ومحبة فاطره. وبها يفهم الخطاب كما أراده وأاضعه» وليست الفطرة التى 
يُولد عليها الإنسان علما يستغني به عن التعلم والتلقي والبحث والاستدلال» فالله 
تعالی يقول: ‏ وله رگم مَنْ بطون هوکم لا مو سینا 4" «ولكنّ 
فطرته مُقتضيةٌ موجبة لدين الإسلام». 
وقد خلق الله تعالئ الإنسان كذلك» باستعداد فطري يفضي به إلى الفهم 
الصحيح» إلا مَن استنكف وغوئء وذلك حين «خلق الله كل مولود على الفطرة: 
التي تَتَضمّن القوّة على معرفة هذا الحق وعلئ محبّته»2. فكما أن الطفل مولود 
)١(‏ فساد الوضع هو: بأن لا يكون على الهيئة الصالحة في ترتيب الحكم» كترتيب الحكم من 
وضع يقتضي ضذه. كاستنباط الإثبات من النفي» والتخفيف من التغليظ» ينظر: الآمدي» 
الإحکام» 4/ ۷۳» والزركشيء البحر المحيط» 5/ .58١‏ 
(1) الآية 2٠١‏ من سورة الروم. 
(۳) ينظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير» »59/7١‏ ومقاصد الشريعة» (ص١5717-175).‏ 
)٤(‏ من الآية» 8لاء من سورة النحل. 


(6) ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ۸/ ۸۳. 
(1) ابن تيمية» جامع الرسائل» /١‏ ”57 54-57 7. 


يكس 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


على الرضاعة من أمّه» فإذا تمكن من الثدي ارتضع لا محالة» فارتضاعه ضروريٌ 
إذا لم يوجد معارض» فكذلك هو مفطور منذ ولادته على معرفة الله ودين الحق. 
والمعرفة ضروريّة لا محالة إذا لم يوجد معارض» ونستفيد هذا المعنئ من تفسير 
الزمخشري"" للفطرة: «بأنّه تعالئ خلقهم قابلين للتوحيد ودين الإسلام» غير نائين 
عنه ولا منكرين له؛ لكونه مجاوبًا للعقل مساوق للنظر الصحيح, حتئ لو تر كوالَمَا 
اختاروا عليه دينا آخر» ومنْ غوئ منهم فبإغواء شياطين الإنس والجن»”". 

فتبيّن أن الفطرة هي القوّة الموجبة لمعرفة الحق إذا سلمت من المعارض» 
ذلك أن الموجب في كل حركة إراديّة قوّةٌ في المُريد والفطرة هي قوّة مُريِ الخير 
والصّوابء ولا يُشترط في تحصيل مراده إلا مجرّد الشعور بالمراد» فما في النفوس 
من قوّة الفطرة المُحبة للصواب توجب تحصيل مرادها من الح إذا شعرت بالمُراد. 
والشعور بالمحبوب كائن لا محالة إذا لم يطرأ عليه مُزيل أو مُبدَل؛ ولهذا اشترطوا 
بقاء الشعور دون تبديل أو تغيير”*»» «فإن الله فطر عباده على الحق, فإذا لم تستحل 
الفطرة: شاهدت الأشياء على ما هي عليه» فأنكرت منكرها وعرفت معروفهاء... 
فإذا كانت الفطرة مستقيمة على الحقيقة منورة بنور القرآن» تجلّت لها الأشياء على 
ما هي عليه في تلك المزاياء وانتفت عنها ظلمات الجهالات؛ فرأت الأمور عيانا مع 
غيبها عن غيرها»””". 


. ٤٤۸ /۸ ينظرء ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 

(۲) هو محمد بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي» عالم بالتفسير واللغة والآداب» جار الله 
كان معتزلَ المذهب مجاهرا به» من مصنفاته: الكشاف في التفسير» وأساس البلاغة» والمقامات؛ 
والجبالو انكر المياه» توفي سنة 018 ه. 
[ينظر: طبقات المفسرين للداوودي» ۲/ ۳٠٤‏ ولسان الميزان» ]٤ /١‏ 

. ٤۸٥ - ٤۸٤ /" الكشاف»‎ )"( 

. ٤٥٠-٤٤۹ /۸ ينظرء ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ )٤( 

(0) ابن تيمية»› مجموع الفتاوى» 2/۰ 
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كذلك هي صفة الأميّة المحمودة» فهي قرينة الفطرة في فهم الأشياء المدركة 
حِسًا وعقلاء فحيثما كانت الفطرة في معيارها الخالص من العوالق الفاسدة» الصاف 
من غبش المحدثات الطارئة» تكون الأميّة المحمودة على نسق هذا المعيار سواء 
بسواء. وعلئ هذا النسق من تلاقي الأميّة والفطرة استساغ الإمام الشاطبي وصف 
الشريعة مها حين قال: «هذه الشريعة الجباركة أميّة؛ لأنّ أهلها كذلك ...0 فعند 
حمل نصوص الشريعة علئ المعنئ المراد يجب أن يكون منهج الحمل جاريا على 
وَفق الفهم الفطري الأمّي. والذي هو (الاستعداد الطبيعي) أو (القدرة الحدسية 
المتأصّل في تكوين الإنسان» والذي يقوده دائما إلى الحقيقة العلمية والمنافع 
العمليّة» كما أن في البدن السليم قوّةٌ يميل بها إلى الأغذية النافعة". 

وشواهد الفطرة ليست على وزانٍ واحد في الجلاء والفهم» فالأصل آتها 
واضحة بينةء وقد تكون خفية ملتبسة» فإذا خفيت المعاني الفطريّة أو التبست 
بغيرها فالعلماء وأهل البصيرة هم المضطلعون بتمييزها وتمحيصها حين اختلاطها 
بالمُدركات الدخيلة على النفوس بسبب عوارض تعرض للبشر”"» فإن «العلوم 
الفطريّة الضرورية حاصلة مع صحة الفطرة وسلامتهاء وقد يعرض للفطرة ما 
يفسدها ويمرضها فترئ الحق باطلاً» كما في البدن إذا فسد أو مرض فإنه يجدٌ الحلو 
مرا ويرئ الواح اثنين» فهذا يُعالج بما يزيل مرضه» والقرآن فيه شفاء لما في الصدور 
من الأمراض». وذلك معنئ ثابت في الصحيح من قول الرسول كَكلِ:(يقول الله عز 
وجل: إني خلقت عبادي حنفاء» فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم "عن دينهم؛ وحرّمت 
)١(‏ الموافقات» ۲/ .٠١9‏ 
() ينظرء ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» 8/ 57-5560 5. 
(۳) ينظر: ابن عاشور» مقاصد الشريعة» (ص2377). و التحرير والتنوير» ٤۹/۲١‏ . 
)٤(‏ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» 7٠7/7‏ وينظر: مجموع الفتاوی» ۷/ .٠٠‏ 


(5) اجتالتهم: أصله افتعل من الجولانء يقال: جال واجتال؛ إذا ذهب وجاءء أي: استخفتهم 
فجالوا معهم في الضلال» ينظر: ابن الأثير» النهايةء /١‏ /11". 


۸*٩ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يُشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا)"» فمعرفة الله 
وفهم كلامه فهما صحيحا مغرورٌ في الففطر لضرورة الاحتياج إليه» واجتيال الشيطان 
هو تسويلها الاستغناء عن الله ونفي الحاجة إليه تعالئ» والرسل - عليهم السلام- 
مبعوثون للتذكير بأصالة الفطرة وتطهيرها من تسويلات شياطين الإنس والجنٌ”". 

ه- تأيد الشريعة بالفطرة: وإتمام الفطرة بالشريعة: 

لقد نظر علماء الشريعة إلى أن الشريعة مُؤْيّدة بالفطرة» والفطرةً مُتمّمة بالشرعة 
المنزلة» كما قرّره ابن تيمية في أكثرٌ من مناسبة» منها قوله:«... فالرسل بعثوا بتقرير 
الفطرة وتكميلهاء لا بتغيير الفطرة وتحويلها. والكمال يحصل بالفطرة المكملة 
بالشرعة المنزلة)”". وقال ابن القيّم: (إِنْما بُعثت الرسل بتكميل هذه الفطرة» وإعادة 


ما فسد منها إلى الحالة الأولئ التي قُطِرت عليهاء... وهل الأوامر والتواهي إلا خدّمٌ 
وتوابع ومكمّلاتٌ ومُصْلِحاتٌ لهذه الفطرة»©». 


وهكذا تم بناء الشريعة ومقاصدها على أساس الفطرة الأمية» ومهما بلغ علم 
الناظر واستوثقت مداركه العقليّة فإنّه لا محيص له عن منهج الفطرة الأمية في فهم 
الإلهيات وإدراك السمعيّات؛ لأن «مَنْ أخكّم العلوم» حنّئ أحاط بغاياتهاء ردّه ذلك 
إل تقرير الفطر عل بدایاتها»*» كذلك من تدير الابتداء عرف الختم. ومن تأمل 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنة ونعيمهاء باب الصفات التي يعرف بها أهل الجنة 
وأهل النار» (ص5١7١)‏ رقم .۷۲٠۷‏ 

(۲) ينظرء ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل۷/ ٤٠١‏ . 

(۳( مجموع الفتاوى» »558/١7‏ وينظر: الصفدية» ۲/ ١٥١٠ء‏ ودرء تعارض النقل والعقل. 
۲ و ۰۲۷۷/۱۰ وبیان تلبيس الجهمية» ۲/ ٤۷٩۹‏ والنبوات» ۲/ .»٠١941١‏ والفتاوى 
الكبرى» 5/ ۲۹۰. 

.)3١9ص( طريق الهجرتين»‎ )٤( 

.796 /5 ابن تيمية» الفتاوى الكبرى»‎ )٥( 
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الختم لاح له الابتداء»"'» والقاعدة الشرعيّة في ذلك - كما يقرّرها ابن تيمية- هي: 
«كل مَنْ كان إلى الفطرة العقلية والشريعة النبوية أقرب» كانت طريقته أقوم». 

5- معيار الحمل على الفهم الفطري الأمي: 

بعد اعتراك الفطرة السليمة بالمناهج العقليّة الوافدة» واصطدامها بالأفكار 
الفلسفيّة المتكلّفة في فهم الدلالات» غابت كثير من معالم الفطرة التي تدرك بها 
المعارف الإلهيّة» واستلزم الأمر صياغة معايير تقاس بها الفطرة السليمة ويُحمل 

المعيار الأوّل: اعتماد الفهم القريب من اللفظ: 


الفهم القريب من اللفظ هو المعتاد المعهود بحسب عرف المُخاطبين» وذلك 
بإجراء فهم نصوص الشريعة على وزان الاشتراك الجمهوريء الذي يسع الأميين 
وغيرهم» فلا بد في فهم الشريعة من اتباع المعهود الأمّيء السهل القريب من 
الأذهان؛ وذلك أن الله تعالى خاطب العرب من حيث عَهدواء وكلّفهم من حيث 
لهم القدرة على ما به كلفوا”» ولا يُزاد على ذلك من التكلّف الذي لا ينبني عليه 
فائدة لا في الدنيا ولا في الآخرة» ففي الدّنيا لا يزيده هذا التكلّف في تدبير رزقه ولا 
ينقصه» وفي الآخرة لا يُسأل العبدٌ إل عن ظاهر ما أمر به أو تمي عنه“» ومن أحسن 
ما يوصئ به المستدل بدلالة الشرع أن يُقال له: «إذا دعاك اللفظ إلى المعنى من مكان 
قريب, فلا تجب من دعاك إليه من مكان بعيد»””. 


.٠١١/۳ البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور»‎ )١( 
.۲۹٤ /8 درء تعارض العقل والنقل»‎ )۲( 

(۳) ينظر: الشاطبىء الموافقات» ۲/ ٠١۸-۱۴۳۷‏ . 

() ينظر: الشاطبي» الموافقات» .٠۴ /١‏ 

)٥(‏ ابن القيّم التبيان في أقسام القرآن» (ص‌۲۱۹). 


AY 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


وقد شدد الإمام الشاطبي في هذه الخصلة أو ذلك (المعيار)» وأكد ضرورة 
الاتصاف به عند فهم النصوص الشرعية وتفسيرهاء حتّئ قال: «لابدٌ في فهم الشريعة 
من اتباع معهود الأميين» وهم العرب الذين نزل القرآن بلساهم» فإن كان للعرب في 
لسائهم عرف مستمرٌ فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة» وإن لم يكن نّم عرف فلا 
يصح أن يجرئ في فهمها على ما لا تعرفه)”"» وقال: «إنما يصح في مسلك الإفهام 
والفهم ما يكون عامًا لجميع العرب» فلا يُتكلّف فيه فوق ما يقدرون عليه بحسب 
الألفاظ والمعاني)”". 

وعندما نتأمّل كلام الشاطبي نجده يقصد حمل كليّات الشريعة والمعاني 
المتبادرة من نصوصها على معهود الأمّيين» خاصة في الفروض والتكاليف» غير 
معان في تفاوت عقول الناس وفهومهم في خواص معاني الشريعة ودقيقيهاء بدليل 
قول الشاطبي: «إن الله تعالئن جعل أهل الشريعة على مراتب ليسوا فيها على وزانٍ 
واحد...» فليس مَنْ له مَزِيد في فهم الشريعة كَمَنْ لا مزيد له» لكن الجميع جار 
على أمر مشتركِء والاختصاصات فيها هبات من الله لا تخرج أهلّها عن حكم 


الال 
صفات الفهم الأمّي القريب: 
الصفة الأوّلئ: أن يكون على مقتضى العقل الجمهوري: 


فحريّ بالفهم الأمّي أن يسع الجمهور فهما وتعقلا وامتثالاء فإنَ أجلئ مظاهر 


.١7١/7 الموافقات»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» .۲۳٠/۲‏ 1 

(۳) الموافقات» ۲ ٠٤۷‏ ولعل هذا التوضيح لقصد الشاطبي يجيب على مناقشة الشيخ 
ابن عاشور في التحرير والتنوير» ٠٤١/١‏ للشاطبي: بأن وجوب فهم الشريعة على مقتضى 
المعهود العربي الأمّي يمنع تجدّد معاني القرآن بتجدّد الرّمان» ويُناقض قول السلف بأنّ 
عجائب القرآن وأسراره لا تنتهي. 


TAT 


اله ل وهف حفظلا لشربيَة 


مي البيان الشرعي: «أن تكون التكاليف الاعتقاديّة والعملية ممّا يسع الأمّي تعقّلهاء 
ليسعه الدخول تحت حكمهاء .. بأن تكون من القرب للفهم» والسهولة على العقل؛ 
بحيث يشترك فيها الجمهور» مَن كان منهم ثاقب الفهم أو بليدا»" فالخطاب 
الأمّي يمنع قسمة اللفظ على معنيين» أحدهما للعوامً والآخر للخوصء بل «اللفظ 
المتداول المشهور بين الخواصٌ والعوامٌ إّما يدل على المعنئ المشهور فيما بينهم. 
ولا يجوز أن يكون موضوعا في اللغة لمعنئ خفي لا يعرفه إلا الخوا». 

ووضع الشريعة على وَفق العقل الجمهوري يكشف زيف دعوئ إخفاء 
الرسول ية لبعض المعاني الشرعية عن الجمهور كي يختص بها العارفون» 0 
ينالوا ثواب كدحهم في استنباط معانيهاء واستخراج تأويلاتها من وحشي اللات 
وغرائب الأشعار» ويغوصون بأفكارهم الدقيقة على صرفها عن حقائقها ما 
أمكنهم»”". بل يستحيل أن تخفئ الشريعة - بطبعها الأمّي- عن العامة وتنكشف 
للخاصة. إلا ما كان على سبيل الاجتهاد. حت ينتكشف لكل طلابه. 

الصفة الثانية: خلوّه من التكلف: 


فالفهم الأمّي السهل القريب «يتوقف على فهم المراد من الخطاب» فإذا كان 
المُراد معلوما فالزيادة على ذلك تكلف» فينبغي أن يكون البحث عن مراد الشارع 
من كلامه بما يطيقه اللسان العربي الأمّي؛ إذ «لا يستقيم للمتكلّم في كتاب الله أو 
سنّة رسول الله َة أن يتكلّف فيهما فوق ما يسعه لسان العرب)» فمتئا ما كان 
الشيء معلوما فليس للمرء أن يتكلف في بيانه ما هو زيادة وتطويل وحشو وعناء» 
)١(‏ الشاطبي» الموافقات» ۲/ .٠١١‏ 
(۲) الهندي» نهاية الوصول. ٠١‏ . وينظر: الرازي» المحصول. 0,. 
)۳( الموصلي» مختصر الصواعق المرسلة. ( ص٤ .)٥۳‏ 
(5) الشاطبي» الموافقات» /١‏ 01. 
(6) المرجع السابقء 1ه" . 


At 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


فذلك من التكلّف الذي نزه الله نيه ية عنه في قوله: + قل مآ أستلك عَلَيِِنْأجَرِوما أنأ 
مرَاْلتَكلْفِينَ ¥ وقد نهئ الله تعالئ عن القول بلا علمء وذ الكلام الكثير بلا فائدة. 
وأمرنا أن نقول القول السديد والخطاب البليغ”". 
وكثيرا ما تطالعنا المعاني الغرّاصة المتكلفة في التفاسير والشروح» بما يُعاند 
سهولة المعنول وسماحته» ومن ذلك: 
ه من المعاني القريبة أن يقال في معنئ (المَلّك): إه خلقٌ من خلق الله يتصرّف في 
أمره» يقابله المعنى المُتكلّف حين يُقال: هو ماهيّة مجرّدة عن المادة أصلا أو يُقال: 
©» ومن المعاني القريبة أن يقال في معن (الكوكب): هو هذا الذي نشاهده بالليل؛ 
ونحو ذلك» يقابله المعنئ المتكلّف كمثل أن يُقال: بأنّه جسم بسيط كُريّ» 
مكانة الط تفن الفلكومة هاه اشر مد ك عل الوسط غير متعم 
له 9", 
الصفة الثالثة: بناء الفهم على المعنئ التركيبي لا الإفرادي: 
فإذا أدَئ الكلام معناه المُراد بكامل جملته وتركيبه فلا ينبغي التوغل في المعنئ 
الإفرادي بما يُثير التشويش على المراد الكلى أو يفسده؛ لأنّ «المعنى الإفرادى قد 
لا يُعبأ به» إذا كان المعنى التركيبي مفهوما دونه»». ومن ذلك تُدرك: كيف كف أمير 


المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- نفسّه عن التكلف في فهم لفظ (الأب) 


(١)الآية‏ 87» من سورة ص. 
(۲) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» 9/ 47 . 
(۳) ينظر: الشاطبي» الموافقات» /١‏ /18-51. 
)٤(‏ المرجع السابقء ۳۹/۲ 


Ao 


اننيد 
) س كاه 6 5 4 ني 
ANOS‏ راه ف حِفْظا لشربيّة 


من قوله تعالی: # وكيد واا '4”". وقال: (هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأبَ؟ ثم 
رجع إلى نفسه فقال: لعَمرّكء إن هذا لهو التكلّف)”". لأنّه معن إفرادي» وتجاوزه 
لا يقدح في فهم المعنئ الكلي» بل الإفرادي مفهوم في معناه الكلّي الدال على أن الله 
تعالئ أنزل ماءً وأخرج صنوفا كثيرة من النبات طعاما للإنسان وللأنعام". 

وقد بيّن ابن القيّم أحقيّة الحمل التركيبي الفطري على الإفرادي المتكلّف 
في تفسير قوله تعالئ: مکل وو کیت گور يها ِم البح ف اب لياح كن 
كوك در 4 الآية» وذكر أن لأهل المعاني والبيان في هذا التشبيه طريقين: 

أحدهما: طريق التشبيه المركب: فتشبّه الجملة برمّتها بنور المؤمن» فنتأمّل 
صفة مشكاة» وهي كوّة لا تنفذ كي تكون أجمع للضوءء فيها مصباح داخل زجاجة 
تشبه الكوكب الدرّي في حسنه وصفائه» ووقودّه من أصفئ الأدهان وأتمّها إيقاداء 
ومن شدّة إضاءة زيته وجودته يكاد يضيء من غير أن تمسّه نار» فهذا المجموع 
المُركب هو مثل نور الله تعالئ الذي وضعه في قلب عبده المؤمن وخصّه به. وهذا 
الحمل المركّب هو أقرب مأخذا وأسلم مسلكاء وعلئ مثل هذا ينبغي حمل كل 
أمثال القرآن. 

والثاني: طريق التشبيه المفصّل: بالتعرّض إلى كل جزء من أجزاء المُشْبّه 
ومقابلته بأجزاء المّشبّه به» كما يُقال: المشكاة صدر المؤمن» والزجاجة قلبه» وشبّه 
قله بالزجاجة لرقتها وصفائها وصلابتهاء وقلب المؤمن كذلك يرحم ويتحئن 
برقته» ويشتد في أمر الله» والمصباح هو نور الإيمان» والشجرة المباركة هي شجرة 


)١(‏ الآية» "١‏ من سورة عبس. 
(۲) سبق تخريجه (ص8١١).‏ 
(۳) ينظر: الشاطبي» الموافقات» /١‏ لا08-61. 
)٤(‏ الآية. ٠١‏ من سورة النور. 


۳۸٦ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


الوحي» وزيت وقوده هو دين الحق الذي يتقد منه» والنور على نور: نور الفطرة ونور 
الوحي» فيزداد المؤمن نورا حتئ يكاد ينطق بالحق والحكمة قبل أن يسمع الوحي أو 
الأثرء وهذا الحمل المفصّل - وإن تضمّن لطائف وطرائف من حال المؤمن- إلا إنه 
جاء على خلاف ما تتبادر إليه الأفهام الأميّةء من حيث تعمّق المعنئ وتكلّف القصد 
بما لا يجري مع فهم الجمهور''. 

وبحسب قول الشاطبي فإن: «ما يتوقف عليه معرفة المطلوب من الخطاب: قد 
يكون له طريق تقريبي يليق بالجمهور» وقد يكون له طريق لا يليق بالجمهورء وإن 
رض تحقيقا»”". 

الصفة الرابعة: التفسير باللفظ المُرادف القريب: 

فالفهم الأمّي القريب يقتضي تفسير اللفظ بأشهر منه في المعنى مما يُرادفه أو 
يُقاربه» وكذلك ينبغي تفسير ألفاظ الشريعة بمرادفاتها القريبة» من حيث كانت أظهر 
في الفهم وأقرب للتصوّرء كما فسّر النبي ب لفظ: (الكِبّر) بأنّه (بطر الحق وغمط 
الناس) ”» ففسّره بي بلازمه الظاهر لكل أحدء وبيّن َيه الصلاة والحجّ بفعله 
وقوله على ما يليق بالجمهورء ف«التصوّرات المستعملة في الشرع إنما هي تقريبات 
بالألفاظ المترادفة» وما قام مقامها من البيانات القريبة». 

تطبيقات دلاليّة على مخالفة معيار الفهم القريب من اللفظ: 


4 تكلف بعض أهل التفسير في حمل فواتح السّور» نحو: 8 الم )4 ول الَص‎ - ١ 
وحم 4؛ علئ مط من المعاني غير المعهودة عند العرب» كالقول بأن (الألف) الله‎ 


.017-6٠ /۲ ينظر: اجتماع الجيوش الإسلامية»‎ )١( 

. 1/١ الموافقات»‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» (ص؛ 0)) رقم ٥۵‏ 
)٤(‏ الشاطبي» الموافقات» 1۸/١‏ . 


FAV 


أ وَأَْر في حِفْظِا لشّريجّة 


و (لام) جبريل» و (ميم) محمد أو أن المُراد بها أعدادها تنبيها على مدّة هذه الملةء ف 
من زعم أنْها دال على معرفة المُدّد وأنه يُستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن 
والملاحمء فقد ادّعئ ما ليس له وطار في غير مطاره»”"» في حين أنّها مجرّد حروف 
هجائية وذلك معهود اللسان فيها عند إطلاقهاء وإن قيل: المراد بها هو الإشارة إلى 
أن القرآن مُنَزّل من جنس هذه الحروف» فهو قول حسن. مُوالف لمعاني القرآن 
وشواهد اللغة ومنهج الأميّة العربية". 


Gl‏ ود 


١‏ - تكلّف بعض المتصوّفة في حمل (التجلي) من قوله تعالئ: + لماحل َب 
لجل جک نكا وَحَرَّ مُومئ صَهِهًا 4 علئ الهیمان“» وكأن موسئ - عليه 
السلام- ذهب عن تماشكه حين الخطاب والتكليم الإلهيء وذلك الفهم لا يساعده 
الفهم الفطري المتبادر من الآية» بأن موسئ - عليه السلام- صَعِق عندما تجلي 
الرب للجبل فتدكدك الجبل واضمحل 0 

- تكلّف أهل العَدّد ”2 في حمل قوله تعالئ: ¥ قالوا يتا ما أو سض بوم 
سحل الْمَدِينَ )4”". على أن المراد ب (العادّين) علماء الرياضيات و 0 مع 


(۱) تفسير ابن کثیر» ۱٦۱/۱‏ . 

(۲) ينظر: الشاطبي» الموافقات» /٤‏ ۲۷۳. 

(۳) من الآية ٠١‏ من سورة النحل. 

)٤(‏ الهيمان: أصله في اللغة شدة العطشء وهو داء يأخذ الإبل عند عطشها فتهيم على وجهها لا 
ترعوي» ينظر: ابن فارس» مقاييس اللغة» 2.57/57 وعند المتصوفة هو: حالة تعرض للسّالك 
المتصوّف عند ورود بعض المعاني على قلبه» التي فيها فرط تعجّب واستلذاذ» فيزول معها 
تماسکه» ينظر: ابن القيم» مدارج السالكين» ”7/ 17. 

. ٠١/۳ ينظر: ابن القيم» مدارج السالكين»‎ )٥( 

(1) علم العدد هو: الكميّة المنسوبة إلى (كم)» أي ما به الجواب عن كم» والألفاظ الدالة علي 
الكمية» ينظر: التهانوي» كشاف اصطلاح الفنون» ۳/ .۲٠۲‏ 

(۷) من الآية ١١١‏ من سورة المؤمنون. 


.5١ /١ ينظر: الموافقات»‎ )۸( 


TAA 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


أل الفهم الفطري يحمله على آتهم لما جهلوا لبثهم أحالوا علئ من هو أعلم منهم 


بالحساب» وجنت" 
المعيار الثاني: اعتماد الظاهر المتبادر من اللفظ : 


عني الأصوليون بتحرير الفهم على مقتضى المعنئ المتبادر إلى الڏهنء 
بعضها على بعض» فكان من قواعدهم الدلالية قولهم: «مبادرة الفهم دليل الحقيقة 

)2 و«تبادر المعنئ من اللفظ دليل الحقيقة)"» والحكم بحقيقة الفهم المتبادر 

يعني حمل مراد المتكلّم على وَفق هذا الفهم. فذلك الحقيقة؛ لأن «الحكم يجب 

أن يكون بظاهر الكلام» ولا يترك الظاهر إلى غيره ما كان له مساغ وأمكن فيه 

استعمال»“. وهكذا فإن أحد مقتضيات الفطرة الأميّة الاعتماد على الفهم المتبادر, 

فالفطرة تضطرٌ إلى تبادر المعنى السمح الظاهرء شريطة أن يكون الشامع من أهل 

اللغة التي يتم بها التَخاطّب©. 
إن فهم نصوص الشريعة على منهج (مبادرة الفهم) يعني بالضرورة اعتماد 

المعنى (الظاهر) من اللفظء فمعنى اللفظ البارز الظاهر من وضعه هو الأصل الذي 

يتأّس عليه المعنئ ويتبادر إليه الفهم عند الاستعمال» وذلك بتأييد وضع اللغة 
ذاتهاء كما يؤكدّه اللغوي ابن فارس في قوله: «الذي يدل عليه قياس اللغة أنّ المعنى 

. ٥۰۰ /0 ينظر: تفسير ابن جریر» ۰۷۸/۱۸ وتفسير ابن كثير»‎ )١( 

(۲) الرازي» المحصول. *7/ ككل وينظر: القرافي» شرح التنقيح, (ص8: ۲)» والسبکي» رفع 
الحاجب» 9,0١‏ والطوفي» شرح المختصرء ؟/ . والمرداوي» التحبير» ۳/ 2١75668‏ 
والبخاري» كشف الأسرار» ۲/ ٠١‏ والأصفهاني» بيان المختصرء ٠۲۸/۲‏ والشوكاني. 
إرشاد الفحول» .۲٤١۱/۱/۱‏ 

(۳) بادشاه» تيسير التحرير» ۱۷١/۱‏ . 


.٠٠١ /4 البستي الخطابي؛ معالم السئن؛‎ )٤( 
.0 17/١ ينظر: الطوفي» شرح المختصر»‎ )6( 
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هو القصد الذي يبرز ويظهر في الشيء إذا بحث عنه» يقال: هذا معنئ الكلام ومعنى 
الشعرء أي الذي يبرز من مكنون ما تضمّنه اللفظ)”"2» وقد تقرّر عند الأصوليين أن 
المعاني البعيدة المتوحشة مطروحة من قصد المتكلم» ومعزولة عن فهم المستمع؛ 
لأنّها لا تقع إلا شاذة» وحمل الكلام على الشاذ النآدر باطل» فالأصل إجراء الألفاظ 
بإزاء معانيها المألوفة ومقاصدها المعهودةء لذلك صار التبادر علامة يتميّز مها 
المعن المراد. حتیٰ لا يختل نظام الفهم والإفهام”". 

ومبادرة الفهم يتمٌ عبر مُوجّهات تدلّ ذهن المستمع على قصد المتكلّم ومُرادهى 
وأكثر ما يكون ذلك التوجيه هو بترتيب الفهم علئ المعهود المألوف من مثل هذا 
السياق الذي سيق فيه اللفظ» وما احتف به من قرينة أو سياق يلرّمه فهم مُعيّن› 
فالتبادر الذهني للمعنى ليس مَخليًا من لوازم الحمل ومقتضيات الفهم» بل يخضع 
لشروط الحمل وضوابطه؛ لأن «مطلق التبادر ليس علامة الحقيقةء بل علامتها التبادر 
الحاصل بالصيغة)”". 


والمتتّبع لخطاب النبي ي مع أصحابه يجد أن إفهامهم وقّهمهم يعتمد على 
المعنئ المتبادر إلى الفهم» وكان َة يقرّب لهم المعاني على سمت المعنى المتبادر 
ووّفقه» من ذلك: ما جاء عن أبي رَزِين العقيلي» -رضي الله عنه- أنّه قال: قلت: يا 
رسول الله: أكلّنا يرئ ربّه عز وجل يوم القيامة؟ قال ب: (نعم)» فقيل له: وما آية ذلك 


. ٠٤۹/٤ مقاييس اللغة»‎ )١( 

(۲) ينظرء الغزالي» المستصفى» ٠٠۸/۳‏ و الشاطبيء الموافقات. /٤‏ ۲۲ء وابن السمعانيء 
قواطع الأدلّة» ”/ 517» والموصلي» مختصر الصواعق المرسلة» (ص55؟). 

(۳) حاشية العطاں ۲/ .٠١٤‏ 

)٤(‏ هو لقيط بن عامر بن صبرة بْن عبد الله بن عقيل» عداده في أهل الطائف. له صحبة ووفادة 
لرسول الله وق هو ممّن غلبت عليه كنيته. 
[ينظر: الاستیعاب» ۳/ 5٠‏ 7”» وأسد الغابة» 5/ 50» والإصابة ]٥٠۸ /١‏ 


۳۹۰ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


في خلقه؟ فقال رسول الله كَك: (أليس كلكم ينظر إل القمر مَحْليًا به"“؟) فقالوا: بلئ. 
قالكل: (فالله أعظم) ” فدلّ تمثيل النبئ ب وتقريبه للمعنئ إلى أن القوم أحيلوا 
شرعا إلى ما تتبادر إليه أفهامهم الأميّة بحسب معهود لسانهم وما تقرّر في فِطرهي.”", 
«وهو الظاهر الذي في فطر المسلمين قبل ظهور الأهواء وتشتّت الآراء...). 

وكذلك كان الفهم المتبادر أبرز سمات فهم الصحابة بعد رسول الله كك كما 
قال إمام الحرمين: «إن أصحاب الرسول ية ما كانوا يجُرُون على مراسم الجدليين 
من نظار الزمان في تعيين أصل والاعتناء بالاستنباط منه» وتكلّف تحرير على الرسم 
المعروف المألوف في قبيله» وإنما كانوا يرسلون الأحكام ويعقلونها في مجالس 
الاشتوار بالمصالح الكليّة2 ”2 بمعنئ أنّهم كانوا يفهمون علل الأحكام من أدلتها على 
مقتضئ فهم الفطرة الأميّة» المقتضي للفهم المتبادر دون الفهم المتنطع المتكلف. 

۷ ممانعة المنهج الفطري الأمي للتأويل: 

وجه ممانعة الفطرة الأميّة للتأويل: 


الاعتماد على المعنئ الظاهر في المنهج الدلالي الفطري يستلزم بالضرورة 
طرح التأويلات البعيدة عن ظاهر معنئ اللفظ» فالظاهر الصريح المفيد بنفسه يجب 


.۷٤ /۲ مخليا به: أي كلكم يراه منفردا لنفسه. ينظر: ابن الأثير» النهاية»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده» 2١1١/7‏ وأبو داود» كتاب السنة» باب في الرؤية» (ص١١2))‏ رقم 
۱ء وابن ماجة في سننه» باب فيما أنكرت الجهميّة» (ص58).: رقم ۱۸١‏ والحاكم 
في مستدرکه» 5/ 2059 وقال: صحيح الإسناد.ء ووافقه الذهبي» وقال عنه ابن تيمية في 
مجموع الفتاوى 5917/57: إسناده جيد» و في بيان تلبيس الجهمية؛ ۷/ ٤٦‏ : مشهور في السنن 
والمسانيد» وقال عنه الألباني في مشكاة المصابيح» ۳/ 1016: إسناده ضعيف وبعضهم 

(۳) ينظر: الموصلي» مختصر الصواعق المرسلة» (ص ٠١‏ 5 0). 

. 51/7 /” ابن تيمية» الفتاوى الكبرى»‎ )٤( 

. ٥٤۲ /۲ البرهان»‎ )6( 
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المصير إلى اعتقاده والأخذ بمعناه كما أذاه اللفظ دون تأويل يصرفه إلى غيره بلا 
دليل» وإلا كان التأويل عيبا في الفهم وعنادا للشرع. ْ 

وعند مقابلة الظّاهر بالتأويل نجد الظاهر هو: «كل ما كان من المعاني العربيّة التي 
لا ينبني فهم (النص) إلا عليها"", والتأويل هو: (حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر 
منه» مع احتماله له)"» وبذلك نعلم أن التأويل أمر طارئ يُحيل اللفظ إلى غير ظاهره. 
فلا يسوغ حمل اللفظ عليه بتقديمه على الظاهر المتبادر إلا بدليل؛ لأنّ احتمال التأويل 
لايخطر على بال المستمع إلا بالتنصيص على معناه والإخطار به و «ما لا يخطر بالبال 
إلا بالأخطارء وجاز أن يَش عن ذكر اللافظ وذهنه» حتى جاز إخراجه عن اللفظ - كيف 
يجوز قصر اللفظ عليه؟)”" فالظاهر المتبادر هو الأولئ بالإفادة والحملء كمايقول إمام 
الحرمين: كل ظهور يتلق من وضع اللسان فهو الذي يثبت عندنا وجوب العمل به ما 
لم يمنع منه مانع». 

وتقديم الاحتمال المرجوح على المتبادر الراجح يعد تأويلا قبيحاء كمّن 
يقول: إن أمره تعالئ باجتناب الخمر والميسر في قوله: تما اتر وميم وَالاتصَابُ 
لالم رج مَنْ عمل أَلشّيْطنِ ابوه لملم »على الندب» وأنّ قوله تعالیٰ بعد 
ذلك: جز مهل َنم متو € استفهام يفيد الطلب غير الجازم» فيكون حكم الخمر 
والميسر مكروهاء فذلك قبح في الفهم و فحش في التأويل» إذ الأمر باجتناب ذلك 


.۲٠٤ /٤ الشاطبيء الموافقات»‎ )١( 

(۲) ينظر: الآمديء اللإحکام» ۳/ ٥۳‏ وابن أمير حاج» 5/١‏ » والمرداوي» التحبير»7859/5. 
(۳) الغزالى» المستصفی» .٠١۸/۳‏ 

.۲١۱/۱ البرهان»‎ )6( 

)٥(‏ من الآية »4٠‏ من سورة المائدة. 

(1) من الآية »4١‏ من سورة المائدة. 


۳4۲ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


ظاهر في الإيجاب7", «فالواجب حمل كلام الله تعالى ورسوله ك5 وحمل كلام 
المكلف على ظاهره الذي هو ظاهره. وهو الذي يُقصد من اللفظ عند التخاطب» ولا 
يتم التفهيم والفهم إلا بذلك. ومدّعي غير ذلك علئ المتكلم القاصد للبيان والتفهيم 
كاذب عليه)”". 

ومناط التأويل: هو اللفظ المحتمل الراجح في أحد محامله» فالاحتمال الراجح 
يسمّيه الأصوليون ب (الظاهر)» وعند تأويله يتنزل التأويل على غير ذلك الظاهر من 
احتمالات اللفظ ويسمّونه ب (المؤول)» وإذا ترشح (الظاهر) المحتمل لإمكان 
إعمال التأويل فإن ذلك يعني إقصاء (التص) غير المحتمل عن مناط التأويل» فإن 
«التص ما لا يتطرق إلى فحواه إمكان التأويل»"؛ لأنَّ ما لا يقبل الاحتمال لا يدخله 
التأويل بحال» كذلك (المجمل) المحتمل لأكثر من معنئ على حدّ سواء فلا 
يكون مناطا للتأويل؛ إذ لا مزيّة بين محتملاته» حتئ لا يسوغ فرض الاستدلال به 


مه ° 


قبل بيانه» وتأويله هو تفسيره وبيانه» ولیس صرفه عن ظاهره. 
حماية الظاهر من التأويل عند الأصوليين: 


تواصئا الأصوليون على حماية المعنى المتبادر للذهن» وصيانته عن التأويلات 
البعيدة؛ فقد «ثبت يقينًا أن الكلمات معبّرات عمّا وضعت له في اللغة» وأن ما عدا 
ذلك باطل» فص اتباع ظاهر اللفظ بضرورة البرهان ...» ومن ترك ظاهر اللفظ 


.050-60/8/١و‎ 566 /١ ينظر: الطوفي» شرح المختصرء‎ )١( 


(؟) ابن القيم؛ إعلام الموقعين؛ /٤‏ 019. 

(۳) الجوينىء البرهان» /١‏ 8*5. 

(4) ينظر: ابن السمعاني؛ قواطع الأدلة »4٠١ /١‏ والطوفي؛ شرح المختصره /١‏ ۹٠ء‏ والشاطبيء 
الموافقات»؟/ ..772١‏ 


(4) ينظر: الجويني» البرهان» /١‏ 77/. 


۳۹۳ 


5 اهف حِفْظا شري 


وطلب معاني لا يدل عليها لفظ الوحي فقد افترئ على الله عزو جل...) ومن 
أزاح اللفظ عن موضوعه في اللغة التي بها خوطبنا بغير أمر من الله تعالى أو رسوله با 
فعداه إلى معنا آخر فقد اعتدئ»". 

فلا يجوز إهدار مدلول اللفظ الظاهر واعتماد المدلول البعيد إلا بمسوّغات 
تجعل البعيد قريبا؛ لأن الضعيف قد يقوى بغيره» حبّا د يصير أقوئ مما كان أقوئ 
منه» وهذا ام مدرك بالحسسٌء فكذلك دلالة الألفاظ قد يحتمل اللفظ مدلولين 
أحدهما أرجح من الآخر لظهوره» لكنّ المدلول المرجوح وافقه دليل من خارجه 
انضمٌ إليه وصار به أرجح من الظاهر””» وذلك من لوازم الكلام المفيد» «فكلام 
الحكيم من اليد الذي أراد به ا لابد إذا أراد غير معناه عند الإطلاق» من 
أن يأتي بقرينة تَبيّن بعص المرادء أو قرينة تُبيّن المرادء ويصير اللفظ بها ظاهراً». 

وذلك بالأساس يعتمد علئ أن التأويل المقبول له وجه في وضع اللفظ المؤوّل» 
سواء كان وجه القبول جاء من وضع اللغة أو العرف أو الشرع» كما قال الزركشي: 
«وشرط التأويل: أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف أو الاستعمالء أو عادة 
صاحب الشرع» فالتأويل الصحيح لا بد و«أن يصح على مقتضى الظاهر المُقرّر 
في لسان العرب» ويجري على مقاصد العربية)”". 


(۱) ابن حزم» الإحكام؛ ۳/ .٤٠١‏ 

(۲) المرجع السابق .5١/8//7‏ 

(۳) ينظر: الغزالي» المستصفی» ۳/ ۸۸» والآمدي» الإحکام» ۳/ ٠۳‏ والطوفي» شرح المختصرء 
٠.١‏ . والزركشي» البحر المحيط» ۲٦/۳‏ والأصفهاني» بيان المختصر» 4۱۸/۲» 
E E,‏ 

.٤٠۹ /۸ ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية»‎ )٤( 

(6) الزركشى. البحر المحیط› ”/ 7 7. 

000 الشاطبي: الموافقات» 777/5. 


۳4٤ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


وإذا صخت تسمية التأويل ب(باطن اللفظ) فإن «الظاهر مُحتاج إلى الباطن. لأنه معن 
له. والباطن مُحتاجٌ إلى الظاهرء لأنه دليل عليه... فجعل الله الظاهر دليلا علئ الباطن وسُلّما 
إليه» فالتأويل الصحيح أحد محامل اللفظ غير منفصل عنه» وقد كان بعيدا واقترب 
بفضل القرينة المقتضية للتأويل؛ لهذا يُشترط أبداً في صحة المؤوّل: « أن يكون أقوئ دلالة 
من صيغة اللفظ (الظاهر )» واللفظ المؤوّل «يؤول إلى الظهور عند مساعدة الدليل»") 
حتّئ يصير اللفظ منسجما مع معناه المؤوّل به» متمكنا فيه» غير قلت ولا ناب عنه. 


أصناف التأويل وأمثلتها: 
ينقسم التأويل إلى ثلاثة أصناف» هي : 
الصنف الأول: التأويل الفاسد: 


وهو التأويل بلا دليل» ويسمّيه الأصوليون لَعباء وهو« كل ما لم يحتمل التأويل 
في نفسه. وتواتر نقله» ولم يُتصوّر أن يقوم برهان عل خلافه. فمخالفته - بالتأويل- 
تكذيب محض» وذلك «ممّا يُعلم بالاضطرار أنّها - تأويلات- باطلة» وأنّها من 
باب تحريف الكلم عن مواضعه»”*» وأنّها «رأيٌ كل قاصدٍ لإبطال الشريعة»") 
كتأويل الباطنيّة وبعض غلاة الصوفيّة والمتكلمين للنصوص الخرريّة والعملية 
القطعية"» وأكثر هذا التأويل هو من نتاج الفهم الفلسفي» ومن رجيع الكشف 


(۱) ابن وهبء البرهان في وجوه البيان» (ص ١5‏ و١5).‏ 

(۲) ابن رشدء الضروري في أصول الفقه» (ص9١٠).‏ 

(۳) الزركشيء البحر المحيط. .73717/١‏ 

(:) الغزالى» فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة» (ص75). 

.۲٠۹ /0 ابن تيمية» الفتاوى الکبری»‎ )٥( 

(1) الشاطبي الموافقات» ۳/ ٠١١‏ . 

(۷) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» 2717/1١‏ وما بعدهاء والشنقيطي» مذكرة في أصول 
الفقه» (ص77١)‏ وأضواء البيان. ١5/١‏ ". 
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الصوفي الغالي في القرآن الكريم»ء كالتفسير الفيضي المتأوّل للنص الشرعي على 
خلاف ما يظهر منه» بل بمقتضئا إشارات خفيّة يزعمها أرباب السلوك على خلاف 
معهود اللسان ومراد القرآن'. 

ولمّابنئ غلاة المتصوفة منهجهم الفكري ومسلكهم السلوكي على مباحث فلسفية 
وأسرار باطنيّة» أصبح عسيرا على الصوفي أن يجد في القرآن ما يخدم فكره ومسلكه. 
فاضطرٌ إلى تعسّف فهم القرآن عل غير ظاهره العربي» حتئ يجد ما يشهد له ويستند 
إليه» فنتج عن ذلك فساد في الفهم وانحلال في التأويل. 

ومن أمثلة التأويل الفاسد: 


جر کک ص عرسي 


-١‏ تأويل بعض المتصوّفة للفظ (البيت) في قوله تعالى: # إن أول بيت وضع 
لا لیگ )4”"» بأنه قلب محمد ب يؤمن به من أثبت الله في التوحيدء واقتدئ 
بالنبي ميا «وهذا التفسير يحتاج إلى بيان فإن هذا المعنول لا تعرفه العرب ولا فيه 
من جهتها وضع مجازي مناسبء ولا يلائمه مساق بحال»“» والظاهر الصحيح من 
اللفظ أنه الكعبة التي بها يطوفون وإليها يصلون. 

"- تأويل بعض المتصوّفة للفظ (التعلين) في قوله تعالى: 9 فَاحَلع تَعليكَ ها 
بالكونين الدنيا والآخرة؛ أو أن المراد هو الاستغراق في خدمة الله وهو فهم خارج 
عن ظاهر لغة العرب. لا تفهمه العرب لا من حقائقها ولا مجازاتها المستعملة”, 


.۳٠۸/۲ ينظر: الذهبي» التفسير والمفسرون»‎ )١( 

(۲) ينظر: المرجع السابق» والغزالي» فضائح الباطنية» (ص١١-75١).‏ 

(۳) من الآية 47» من سورة آل عمران. 

.7 41/4 الشاطبي» الموافقات؛‎ )٤( 

(0) من الآية ١١‏ من سورة طه. 

(1) ينظر: الشاطبي» الموافقات» ۳/ ٠٠٠٠١ /٤و ٠٠٠١‏ والألوسيء روح المعاني» .١160 /١7‏ 


۳۹٦ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


والظاهر من اللفظ أنهما نعلان حقيقيتان» قد أمر بخلعهما تشريفا للبقعة التي 
يطؤها("'. 

۳- تأويل بعض المتكلمين للفظ (الآفلين) في قوله تعالى: فما فل قال 
ل حب 4 إلى معنئ (المتحركين)ء بغية نفي صفات الله تعالئ القائمة في ذاته 
تعالى» بحجة أن الحركة يلزمها الحدوث والتغيّر» فيجب نفي كل حادث متغيّر عن 
الله تعالئ» كصفة الكلام وغيرهاء ولم يكن تفسير الآفلين بالمتحركين مقبولا في 
اللغة» بل هو تأويل فاسد؛ لأن «الأفول هو التغيّب والاحتجاب باتفاق أهل اللغة 
والتفسير» وهو من الأمور الظاهرة في اللغة»". 


4 - تأويل الرافضة الماجن حين قالوا: إن قوله تعالئ: + إن الَه سكم أن تد وا 
بره 4 ليس على ظاهره» بل المراد بالبقرة عائشة أم المؤمنين رضوان الله عليهاء 
ر رل سد ص 


ولم يرد بقرةٌ قطء وأن قوله: م وای ربكللى لحل 4 ليس على ظاهره. إِنّما 
النحل بنو هاشم . 


.7177 /6 ينظر: الغزالي» فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة» (ص٩٥)ء وتفسير ابن كثير»‎ )١( 
.١79/١17 والألوسي» روح المعاني»‎ 
وعقّب أبو حامد الغزالي على هذا التأويل وشبهه من نفس المرجع بقوله: (ولعل الظنّ في‎ 
مثل هذه الأمور التي لا تتعلق بأصول الاعتقادء وتجري عندهم مجرى البرهان في أصول‎ 
الاعتقادء فلا يكفرون فيه ولا يبدّعون» نعم إن كان هذا فتح هذا الباب والتصريح يؤدّي إلى‎ 
تشويش قلوب العوامٌ فيُبدَع صاحبه... وأمّا ما يتعلق من هذا الجنس بأصول العقائد المهمّة‎ 
فيجب تكفير من يغيّر الظاهر بغير برهان قاطع» كالذي ينكر حشر الأجساد وينكر العقوبات‎ 
.)... الحسيّة في الآخرة بظنونٍ وأوهام‎ 

(۲) من الآية /71» من سورة الأنعام. 

(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» /٦‏ 5 70.. وينظر: دقائق التفسير» 7/ ١١١٠ء‏ ودرء تعارض العقل 
والنقل» 7/4 5657. 

(5) من الآية /717» من سورة البقرة. 

(0) من الآية ٦۸‏ من سورة النحل. 

. ٤٠0۷/۳ ينظر: ابن حزمء الإحكام‎ )١( 


۴۹۷ 


SI. TERIN 7-01‏ 5 7 
- تأويل لفظ (الخليل) في قوله تعالئ: + وَأَتحَدَ أسَْرهِيمَ لیل )4”"» بمعنئ 
الفقيرء وهو تأويل يجعل المعنى القرآني غير صحيح» غير جار على ظاهر اللسان 
العربي”". 
الصنف الثاني: التأويل البعيد: 


وهو التأويل المبني على دليل يظنه الناظر دليلا وليس كذلك. ويُسمّئ تأويلا 
مرجوحاء كتأويل الفقهاء لبعض النصوص العمليّة الفرعيّة من غير دليل راجح”". فهو 
ا س إخلات المع تين تيعو واا اف لار رة مو نباب تريب أا 
المبتدئين للنظر في أمثالها“» كما قال الغزالي عن بعض تأويل الحنفيّة:«والإنصاف 
أن ذلك يختلف بتنوّع أحوال المجتهدين» وإلا فلسنا نقطع ببطلان تأويل أبي حنيفة 
مع هذه القرائن» وإتما المقصود تذليل الطريق للمجتهدين». 

ومن أمثلة التأويل البعيد: 

-١‏ تأويل بعض السلف للفظ (البيضة) ولفظ (الحديد) من قوله يَكِ: (لعن 
الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده)'''» ببيضة الحديد”" 
وبحبل السفينة» وهو حمل لا يصح عند من يعرف اللغة ومخارج كلام العرب؛ لأن 


)١(‏ .من الآية ١٠٠٠ء‏ من سورة النساء. 

(۲) .ينظر: الشاطبى/ الموافقات» ۳/ ۳۳۲. 

(۳) ينظر: الشنقيطى. مذكرة في أصول الفقه» (ص٦۲۷)‏ وأضواء البيان» .۳٠١/١‏ 

(5) ينظر: الآمدي» الإحکام» ۳/ »٠۳‏ والزركشيء البحر المحيط 7/ .٠٤‏ 

(6) المستصفی» ۳/ 55. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحدود» باب لعن السارق إذا لم يُسمٌء (ص۹۹١١)»‏ 
رقم 1۷۸١‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصابهاء ( ص۸٤‏ ۷) رقم 
4 . 


(۷) بيضة الحديد: هي التي بطي بها الرأس في الحرب. ينظر شرح النووي على مسلم: 68/١‏ . 


۳۹۸ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


مساق الحديث ليس موضع تكثير لِما يسرقه» بل مساق تحقير للسارق والمسروق» 
إذ لا يُدْمَّ في العادة مَن خاطر على شيء له قدرٌ كبير» وثمن بيضة الحديد وحبل 
السفينة أضعاف ثمن بيضة الدجاج والحبل في ظاهر كلام الرسول بل . 

؟- تأويل الحنفية للفظ (الإمساك) من قوله كلِ للذي أسلم وتحته عشر 
نسوة: (أمسك أربعا وفارق سائرهن) " بابتداء النكاح» حتى يُوافق مذهبهم الذي 
يمنع التخيّر منهنٌ» ويجعل الإمساك محصورا في أوّل أربع زوجات إذا وقعن على 
الترتيب دون البواقي. 


وظاهر الحديث استدامة النكاح دون الاستئناف» لأنه أمر بالإمساك وهو ظاهر 


في الاستدامة» ولا دليل على صرفه إلى الابتداء ثم إن الابتداء يخفئ على البعض 


الصنف الثالث: التأويل الصحيح: 


وهو التأويل المبنيّ على دليل راجح ويسم تأويلا صح ) فالتأويل 


٩۲ /۲ ينظر: الزركشيء البحر المحيط؛ ”/ 77؛ » وحاشية العطار على شرح المحلّي؛‎ )١( 
.187/١١و‎ ۰۱٥۸/۱ وشرح النووي على مسلم»‎ 

(۲) أخرجه الشافعي في مسنده» ۳/ ٠/ء‏ وابن حبان في صحيحه؛ 187/7 (الإحسان)» بهذا 
اللفظء وأخرجه أحمد في مسنده» 7/ ١٠ء‏ وابن ماجة في سننه» كتاب النكاح» باب الرجل 
يسلم تحته أكثر من أربع» (ص۳۳۸) رقم ١١۹٠ء‏ والترمذي في سننه» كتاب النكاح/ باب ما 
جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة» (ص7577) رقم ۱۱۸۲ء بلفظ (اختر أربعا)» وصححه 
ابن العربي في أحكام القرآن 4٠4/١‏ وابن القيم في إعلام الموقعينء ٠۷١ /٤‏ والألباني 
فى الإرواء. .519١/5‏ 

(۳) ينظر: الغزالي» المستصفى» ۳/ ۹۲ والآمديء الإحكام» / ٤١‏ والطوفي» شرح المختصرء 
/١‏ الاه» والزرکشي» البحر المحيط» / 41: والأصفهاني» بيان المختصرء 8/7 ؛. وابن 
أمير حاج» التقرير والتحبير» . ١67 /١‏ 

."1١57 /١ ينظر: الشنقيطي» مذكرو في أصول الفقه» (ص 71/5) وأضواء البيان»‎ )٤( 


۳۹۹ 


کک پر MOAT‏ -- 
ا4 ونرد 
S0‏ رض و اشره في حفظا لشربيّة 


«امقبول معمول به إذا تحقق بشروطه» ولم يزل علماء الأمصار في کل عصر من عهد 
الصحابة إلى زمننا عاملين به من غير نكيرا"'. 

وشروطه: قيام الدليل عليه وأهليّة الناظرء وقبول اللفظ للتأويل.”". فأمَا الدليل 
المسوّغ للتأويل: فيجب وزنه» فإِنْ رَجَح على ظاهر اللفظ وإلا سقط اتفاقا"» وأما 
أهليّة الناظر: فهو ليس بالأمر الهيّنء «بل لا يستقل به إلا الماهر الحاذق في علم 
اللغة» العارف في أصول اللغة. ثم بعادة العرب في الاستعمال في استعارتها وتجوّزاتهاء 
ومنهاجها في ضروب الأمثال». وأمّا قبول اللفظ للتأويل: فذلك «بأن يكون اللفظ 
ظاهرا فيما صرف عنه محتملا لما صرف إليه». وأمثل شاهد على جواز التأويل 
الصحيح إذا احتمله اللفظ هو حمل الرسول ب قولّه تعالى: #أسْتَغْفِرَ هَمَ أو لا 
كتتنرزك إوقتتقوز نقتي رار دود املك ل ی ردان سين 
صلى على عبدالله بن أبي بن سلول وراجعه عمر الفاروق في ذلك فقال ب: (إتي 
خيرت فاخترت)”"» مع إن ظاهر الآية هو التسوية بين الأمرين وليس التخيير» وإنما 
ساغ حمله على التخيير لاحتمال لفظ الأمر واسم العدد معن التخيير. 


ومستنا التأويل الصحيح بشروطه الدلالية هو المحافظة على مقصود الكلام 
وذلك أن فهم الكلام علئ مقتضئ وضع اللغة وظاهرها قد يتعارض مع قصد الكلام 


.017 /۳ الآمدي» الإحكام,‎ )١( 

(۲) ينظر: المرجع السابق» ۳/ 4 0. 

(۳) ينظر: المرجع السابق» والغزالي» المستصفىء ۳/ ۰۸۸ والطوفي» شرح المختصرء ./١‏ 

() الغزالى» فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة» (ص19). 

0 الآمدي» الإحكام» ”/ 05. 

(1) من الآية ۸٠‏ من سورة التوبة. 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب ما يكره من الصلاة على المنافقين» رقم 
(» ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب فضائل عمر» رقم ٠(‏ °( 

(۸) ينظر: ابن عاشورء التحرير والتنویر» /١‏ 46. 


5٠.٠ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


بحسب السياق والتركيب» فتكون العبرة في الحمل حينئذ هو (حمل اللفظ بحسب 
قصد الكلام» لا بحسب تفسير اللغة)'. 

ومن أمثلة التأويل الصحيح: 

١-تأويل‏ جمهور الفقهاء للفظ (الملامسة) في قوله تعالى: # أو لمستم ليسا 
فم يدوا ماء سَيَمَمُواْ صَعِيِدًا يبا 4 بصرفه إلى معناه المجازي» وهو الجماع. 
أو اللمس بشهوة مع انتشار الذكر» دون مطلق اللّمس والجس باليد» واللفظ ظاهر 
في مطلق اللمس» وإخراج بعض معنئ اللفظ يُعدَ تأويلاء وإِنّما جاز تأويل اللفظ 
بإخراج مجرّد اللّمس منه بقرينتين» الأولئ: لأنَّ اللّمس المقرون بين الرجل والمرأة 
لا يكون إلا بشهوة في تعبير القرآن» فجرئ التأويل على قياس أصول الشريعة©, 
الثانية: لأنّ حمله على معنى اللّمس ينتقض بلمس الصغيرة جدًا 9). 

-١‏ تأويل بعض الفقهاء للفظ (الجار) في قوله بة: (الجار أحق بسقبه“)") 
بحصره على الجار الشريك المُقاسم» فتجب له الشفعة" دون غيره» وظاهر اللفظ 
أنَها تجب لكل جار» وحصرها بالشريك المقاسم احتمال مرجوح» وإتما رجح 
الاحتمال المرجوح بدليلين» أحدهما: سياقي من مساق النص» وهو قوله ب في 


. ٠١١ /۲ ينظر: الشاطبي» الموافقات»‎ )١( 

(۲) من الآية ١‏ » من سورة المائدة 

(۳) ينظر: ابن تيمية» الفتاوى الكبرى» ٤٤١ /١‏ . 

.)١77-١ا/56 ينظر: أصول الشاشي» (ص‎ )٤( 

)٥(‏ السّقب: بالسين والصادء بمعنى: القرب» يقال سقبت الدّار وأسقبت» أي قّربت» والمعنى: 
الجار أحق بالشفعة من الذي ليس بجارء ينظر: ابن الأثير» النهاية» ”/ ۳۷۷. 

() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحيل» باب في الهبة والشفعة» (ص”7١١١).‏ رقم 
۷ 

(۷) الشفعة هي: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد مَن انتقلت إليه» ينظر: 
البعلي» المُطلع على أبواب المُقنع» (ص 0 77). 


املك 
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نفس الحديث: (إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)' فاقتضئ قصر الحكم 
على الجار الشريك الملاصق؛ لأن الشفعة ترتفع بارتفاع وجود”"» والآخر قرينة 
معنوية: وهي أن الشّفعة على خلاف الأصلء إذ هي انتزاع ملك من صاحبه بغير 
رضاه لمصلحة راجحة» وهي مخافة الضرر على الجارء فيقدر الضرر بقدره» وهو 
تحققه بالجار الشريك المقاس.". 

۸- أثر الحمل على فهم الفطرة الأمية: 

أصبح من الثابت المُقرّر أن منهج الفهم بمقتضئ الفطرة الأميّة أحد الوسائل 
في قراءة النصوص الشرعيّة وهم التكاليف» فقد تضافرت الأدلّة على تكوين هذا 
المعنىء ومن ذلك أن الله جعل الدّين الحنيف على وزان الفطرة الصحيحة»ء فقال 
تعالی: ا اق وجَهَكٌ لرن حَنِِمَا فِظرَتَ اه الى مط الئاس عا 4*"؛ وما ذلك 
إلا لأن الفطرة هي الآلة الموثوق بها في صيانة الفهم من الاستطالة على الشرع 
يرع واا الجن الحضين الط أقواك الشريعة من الاسر المعلوظطة: 
وأنّها الطود المُنيف الذي يتبدّد دونه تفسير الشريعة بمحض التمعقل أو الهوئ. 
فلا يخترقها تأويل محرّف ولا تغيير مبدل؛ ولهذا كان التزام الفهم بمنهج الفطرة 
الصحيحة مقصودا قصدا غائيا في نظر آهل التحقيق من الأصوليين؛ لعونها على 
سلامة الاعتقاد وصحة القراءة وإدراك المُراد؛ ولأنَ الفهم بها يكون عَذْبّ المَذّاقَ 
ميخموة ال 


ويتبيّن أثر الحمل على منهج الفطرة الآميّة بالأثرين التاليين: 


.)7177( والشنقيطي» مذكرة في أصول الفقه»‎ ٠٦۲ /١ ينظر: الطوفي» شرح المختصرء‎ )١( 
. ٤۳۸ - ٤۳۷ /۷ ينظر: ابن قدامة؛ المغني»‎ )۲( 
"ا من سورة الروم.‎ ٠ من الآية‎ )۳( 


۲ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


الأؤل: إقصاء التأويل الفلسفي من تفسير الشريعة: 

فلا مدخل للنظريات الفلسفية والتعمّقات المنطقيّة في دلالة النصوص الشرعيّة 
مادام أن علم الفلسفة غير لائق بسماحة الفطرة وبساطة الأميّة» بل قائم على كد 
الذهن بتكلّف الفهم وتعقيد الفكر» مع جر العقل إلى الخوض فيما ليس له به علم. 

ولمّا قال الشاطبي: «هذه الشريعة المُباركة أميّة”". على عليه الشيخ عبد الله 
دراز”" بقوله: «لا تحتاج في فهمها وتعرّف أوامرها ونواهيها إلى التغلغل في العلوم 
الكونية والرياضيات. وما إل ذلك" وقد قال الشاطبي - في مقدماته - قبل ذلك: 
«لا يدخل فيه -أي في القرآن- من وجوه الاعتبار: علوم الفلسفة التي لا عهد للعرب 
بهاء ولا يليق بالأميين الذين بعث فيهم النبي الأمي كَل بملة سهلة سمحة» والفلسفة 
-علئ فرض أنها جائزة الطلب- صعبة المأخذ» وعرة المسلك. بعيدة الملتمس»› 
لا يليق الخطاب بتعلمها كي تتعرّف آيات الله ودلائل توحيده للعرب الناشئين في 
محض الأمية)9). 

فالفطرة - كمنهج فَهم - كافية لمعرفة أصول الإيمان واعتقادهاء وافية لفهم 
تكاليف الشريعة و امتثالهاء فار «أرق أساليب الإقناع» و أبلغ وسائل الإذعان بأصول 
الإيمان إحالة المُخَاطَبين إلى غرائزهم وفِطرهم, وتذكيرهم بتأثير التربيّة التقليدية 
في أنفسهم» ومنَاشِئ عُروض الشبهات لأذهانهم؛ وإلزامهم الحْجَة بمحاسبة عقولهم 


.٠٠۹/۲ الموافقات»‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن الشيخ محمد بن الشيخ دراز» مصري أزهري» شيخ في الفقه والأصولء وعالم في 
الأدب والجغرافياء من آثاره: تاريخ أدب اللغة العر بية» وتعليقات على موافقات الشاطبي» توفي سنة 
177م. 
[ينظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين» ”/ 1177 ] 

(۳) تعليق الشيخ دراز على الموافقات. ٠١/7‏ . 

(5) المرجع السابق؛ /١‏ 16. 


۳ 


اماو و واف حفط لكر 


لأنفسهم على تعارض الأفكار وتناقض الأقوال»”. ففي منهج الفطرة غنية تامّة عن 
الاستدلال بالمطالب البرهانيّة المنطقيّة» والدلائل العقليّة الكلاميّة؛ لأنّ «الفطرة إن 
كانت هة وزنت بالميزان العقلي» وإن كانت بليدة ةَ أو فاسدةً لم يزذها المقطق 
إلا بلادة وفسادا)”". 


ولا يعني ذلك أن تعليم الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مقصورٌ على مجرّد 
الخبرء بل شرحوا البراهين العقليّة التي بها تفهم العلوم الإلهيّة والعلوم الشرعيّة» بما 
لا يُوجد عند المناطقة البتةء فمثلاً: إذا أثبتت المناطقة صحّة الإمكان بمجرّد عدم 
علم الذهن عن امتناعه عند عرضه عليه» بأن يقول يمكن هذاء ولو لم يحصل في 
الخارج”"» فإن القرآن الكريم حين استدلٌ بالإمكان الخارجي لا الذّهني فقد استدل 
بما هو أوفق للفطرة وأكمل في الاستدلال» فإن الإمكان الذهني لا يلزم منه إمكان 
خارجي» كاستدلاله تعالئ بالإمكان الخارجي على إمكان الميعاد بطرق مختلفة, 
فتارةٌ يستدل علئ إمكان الميعاد بِمَن أماتهم الله تعالئ ثم أحياهم وهو كثير في القرآن» 
وتارة يستدل على ذلك بالنشأة الأولئن» كقوله تعالى: + قل بيبا لی أنماها اول 
مرم € فإن الإعادة أهون من الابتداء”» ف «الرسل - صلوات الله عليهم- بيت 
العلوم العقلية التي بها يتم دين الناس علما وعملاء وضَرّبت الأمثال» فكمّلت 
الفطرة بما نبّهتها عليه» وأرشدتها ممّا كانت الفطرة معرضة عنه»“. 


(۱) محمد رشيد رضاء تفسير المنار» 8/ ١‏ 5 7. 

(۲) ابن تيمية» الرد على المنطقيين» (ص 77/50)» وينظر مجموع الفتاوی» 4/ 517-15١‏ 7. 

(۳) سواء أكان هذا الإمكان موجودا في الخارج» أو غير موجود» فإن معنى الإمكان يشمل الكل 
مادام لا يستحيل عقلاء فقول: (خبز من ذهب) و (بحر من زثبق) و (العنقاء) هو من الممكن 

)٤(‏ من الآية 4/ا» من سورة يس. 

.7170-17 5 /9 ينظر: ابن تيمية» الرد على المنطقيين» (ص‌۳۲۱-۳۱۸)» ومجموع الفتاوی»‎ )٩( 

() ابن تيمية» الرد على المنطقيين» (ص387). 
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الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


الأثر الثاني: يسر فهم الشريعة: 

فإن أحد تجليّات أميّة الشريعة يسر المعاني الشرعيّة» حتئ وسعت الجمهور من 
عرب وعجم؛ إذ لو كان فهم أصول الشريعة وأحكامها العامّة مُحتاجا إلى المناهج 
الفلسفية بما يفوق طاقة الفطرة والأميّة لشق فهمها على الجمهورء فضلا عن امتثالهاء 
لكنّ اكتفاء الشريعة بالمنهج الفطري الأمّي جعلها كذلك سمْحةً ميسورة» فهي ميسورة 
للعقل»وميسورةللعمل. 

كما أكد الرسول َة تلك السّمة في الشريعة لما سُئل: أيّ الأديان أحبَ إلى الله؟ 
قال كِيِ: (الحنيفيّة السمحة)'. وقال م فى كلمة جامعة: (إن الله تعالئى رضي لهذه 
الأمة اليسر وكره لها العسر)”"» «وهذا كله فيما يتعلق بأحكام التكليف. لأنه عام 
يجب أن يفهمه العرب والجمهور كي يُمكن امتثاله» أمَا الأسرار والجكم والمواعظ 
والعبّر فمنها ما يدق عن فهم الجمهور, ويتناول بعض الخواص منه شيئا فشيئاء 
بحسب ما يسّره الله لهم وما يُلهمهم به)”". 

ولا يعني ذلك خلوٌ نصوص الشريعة من المعاني النفيسة» والمدارك العجيبة: 
والمسالك الدقيقة» والأفكار العظيمة» كلا لكنّ المقصود أنّها تخلو من محالات الفهم 
لا من محارات العقل» بمعنئ أنه: «لا يرد الشرع بما يخالف العقل» لكن قد يرد بما 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه معلقاًء كتاب الإيمان» باب الدين يسر (ص 4)»: ووصله في 
الأدب المفرد» (ص 44)» وأخرجه أحمد في مسنده» ۲٠/١‏ وعبد بن حميد في مسنده 
(ص154)» والطبراني في المعجم الكبير ۲۲٠/٠١‏ وقال عنه الهيثمي في المجمع: :1١ /١‏ 
«فيه ابن إسحاق» وهو مدلس ولم يصرح بالسماع» اه وحسّن إسناده ابن حجر في الفتح 
».)١7177/١(‏ وينظر: المقاصد الحسنة (ص1765١))‏ وكشف الخفاء. 1/١‏ 2017-"6. 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» 7/ ۲۹۸ وقال عنه الهيثمي في المجمع ١6 /٤‏ : «رجاله 
رجال الصحيح». وينظر: المناوي» فيض القدير ۲/ ۲۹۹. 

(۳) من تعليق الشيخ عبد الله دراز على الموافقات» ۲/ ٠١9‏ . 


5250 
4 ع أ جاه 6 ر 4 إلى 
ليا 2و وأشره في حفط ا لشيربية 


يقصر العقل عن الاستقلال بإدراكه؛ إذ العقل قد لا يستقل»» ولهذا يجب الفرقٌ بين 
ما يقصر العقل عن دركه وما يعلم العقل استحالته» بين ما لا يعلم العقل ثبوته وبين ما 
يعلم العقل انتفاءه» وبين محارات العقول ومحالات العقولء فإن الرسل - صلوات الله 
عليهم وسلامه- قد يخبرون بمحارات العقول» وهو ما تعجز العقول عن معرفته» 
ولا يخبرون بمحالات العقول» وهو ما يعلم العقل استحالته»”". 


.١5 /١ الغزالي» المستصفىء‎ )١( 
."51 /7 ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية»‎ )۲( 
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الفصل التانى 
الدوافع والنشأة والتكوين 


ويشتمل علئ مبحثين: 
المبحث الأول: دوافع نشأة علم الدلالة الأصولية 


المبحث الثاني: النشأة والتكوين. 


المبحث الأول 
دوافع نشأة علم الدلالة الأصولية 


ويشتمل على خمسة مطالب: 

المطلب الأول: إجمال معنا اللفظ وغرابته 
المطلب الثاني: الوقائع المستجدة 

المطلب الرابع: التعارض بين ظاهر الذلالات 


الفصل الثاني: الدوافع والنشأة والتكوين 


المطلب الأول: 


إجمال اللفظ وغرايته”) 


-١‏ وجه كون الإجمال أحد دوافع نشأة علم الدلالة: 


اشتملت نصوص الشريعة على اللفظ الواضح المستقل بالإفادة من كل وجه» 
وعلئ اللفظ المجمل الذي لم يستقل بالإفادة من وجه دون وجه. أو لم يستقل 
بالإفادة بنفسه من كل وجهه بل بقرينة تدل على معناه”". 

فأما الواضح المستقل في الدّلالة: فهو الكثير في الشريعة؛ بل هو عامّة نصوصهاء فقد 
نزل الوحيان - القرآن والسئة- للبيان والهدئ, وإزالة الإشكال بين الناس» ووصف الله 
القرآن باه نزل: # يِلِسَانٍعَرَهومِينِ 4 وبيّن الله تعالئ أن الْمحكم - الذي لا يفتقر في 
البيان إلى غيره - هو أ القرآن» بمعنى أنه معظمه وجمهور ألفاظه؟»» كما قال تعالئ: 
ينه “اکت متكمنت هن أم اكب )004. 

وأا المجمل: فهو القليل في الشريعة» ضرورة بناء نصوصها على الوضوح 
والتبيان» لا على الخفاء والإشكال”؛ ولأن «المراد باللغة إنما هو الإفهام لا 


)١(‏ يتعرّض هذا المطلب إلى بيان كون الإجمال دافعا من دوافع نشأة علم الدلالة الأصولي» دون 
تفصيل أسباب الإجمال ذاته» فذلك سيفي به - إن شاء الله- مبحث دلالة الوضوح والخفاء 
من الفصل الثالث التالي. 

(۲) ينظر: الغزالي» المستصفی» ۳/ .۲۷-۲١‏ 

(۳) من الآية ١۹ء‏ من سورة الشعراء. 

. ٠۹٩١ /١9 ينظر: الموافقات» ۳/ ۰۳۰۸-۳۰۰ وابن عاشورء التحرير والتنوير»‎ )٤( 

(6) من الآية لا من سورة آل عمران. 


(1) ينظر: الشاطبي» الموافقات ۳/ .٠٠٤‏ 


6١١ 


ص ہر ¢( e‏ ¢$( -- 
أي 4 ا 3 ر وره مي 0 _ مہ 
30 )0 2 رارف جفظا شبريجهة 


الإشكال»”" فلا يسوغ كثرته في الشريعة» وذلك المجمل منه ما استقل بالإفادة من 
وجه دون وجه: كقوله تعالئ: ر واوا حَقَمُيَوْمَ ح ادو 4 فإن الإيتاء ويوم 
الحصاد معروف» ومقدار ما يؤتى غير معلوم» ومنه ما لم يستقل بالدلالة بنفسه من 
كل وجه» كإفادة لفظ (القرء) المشترك بين الطهر والحيض في قوله تعالئ: 2 كه 
روو )4”". وكل لفظ مشترك فهو كذلك”. 


واشتمال النص على شيء من المجمل سائغ في كل كلام؛ «لأن مادة الكلام 
لذاتها قابلة للإشكال» بحسب اختلاف نظمه وصيغهء ومقاصد المتكلمين به»". 
وكذلك كلام الله وكلام رسوله ية اشتملا على المجمل بما يقتضيه معهود لسان 
العرب في إجمال بعض كلامهاء قال الحارث المحاسبي": «منه- أي القرآن- 
غريب اللغة» ومنه ما لا يُعرف معناه إلا بالسنة» أو بالإجماع. ومنه ما لا يُعرف معناه 
إلا بعد تلاوة ما يأتي في سورته»””". 


وقد نظر علماء الأصول إلى (المجمل) في الكلام» فوجدوا أن صور إجماله 
تكون: 


.۳۷۲ /۳ ابن حزم» اللإحکام»‎ )١( 

(۲) من الآية ٠٤١‏ من سورة الأنعام. 

(۳) من الآية ۲۲۸ من سورة البقرة. 

.۲۷-۲٠١ /۳ ينظر: الغزالي» المستصفی»‎ )٤( 

. 1۷١ /۲ الطوفي» شرح مختصر الروضة»‎ )٥( 

(5) هو الحارث بن أسد المحاسبيء من أكابر الصوفيةء عالم بالأصول والمعاملات» صتف في الزهد 
والرد على المعتزلة وغيرهم؛ منها: شرح المعرفة في التصوف» والمسائل في أعمال القلوب 
والجوارح» والبعث والنشورء ومائية العقل ومعناه» ورسالة المسترشدين» وفهم القرآن» توفي سنة 
۳ه 
[ينظر: طبقات الصوفية للسلمى» (ص۸٥)ء‏ وحلية الأولياءء /٠١‏ ۷۹] 


(۷) فهم القرآن ومعانیه» .)۳۲٣(‏ 


۲ 


الفصل الثاني: الدوافع والنشأة والتكوين 


© إِمَافي ازدحام المعاني وتواردها على اللفظ من غير رُجحان» و«تخليط المعاني 
هو الإشكال نفسه»'. 

9 أو في إبهام المعنى مع ظهور وجهه في اللغة» بسبب استعمال المُتكلّم للفظ على 
غير ما 9 به» كاستعمالاات الشارع لألفاظه الشرعية الخاصة به. 

٠‏ أو في غرابة اللفظة المفردة من أجل استعارة ونحوهاء فهي مجملة قبل تفسيرهاء 
وذلك لندرة استعماله عند المُخاطب”")»«وليس المراد بغرابتها أنها مُنكرة أو نافرة 
أو شاذة» فإن القرآن مُنزّه عن هذا جميعه» وإنما اللفظة الغريبة هاهنا هي التي تكون 
حسنة مُستغربّة في التأويل؛ بحيث لا يتساوئ في العلم بها أهلها وسائر الناس)”", 
وما جمعه العلماء في غريب القرآن (إِنّما كان غريبا من أجل استعارة هي فيه 
كمثل قوله تعالئ: # تصوأ يجيا 4 .... دون أن تكون اللفظة غريبة في نفسهاء 


ر ده م 


إِنّما ترئ ذلك في كلمات معدودة كمثل قوله: جز ربا لاصتا 0»...*4. 

ثم إن استبانة المُبهم ومعرفة المُجمل لا يحيط به كل ناظر في نصوص الشريعة» 
بل إِنَّ العرب المُخاطبين بالقرآن والسنة ليسوا سواءً في فهمهما واستبانة دلالتهماء 
بل الأمر كما قال ابن قتيبة"بأن: «العرب لا تستوي في المعرفة بجميع ما في القرآن 


(۱) ابن حزم» الإحكام» ۳/ ۳۷۲. 

(۲) ينظر: البخاري» كشف الأسرارء ٥٤ /١‏ وابن أمير حاج» التقرير والتحبير» ۱٥۹ /١‏ وعبد 
الوهاب خلاف» علم أصول الفقه» (ص1/7١-17/7).‏ 

(۳) الرافعي» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» (ص07). 

)٤(‏ من الآية ٠۸٠‏ من سورة يوسف. 

)٥(‏ من الآية ١٠ء‏ من سورة ص. 

(7) الجرجاني؛ دلائل الإعجازء ( ص17 18-1 .)١‏ 

(۷) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» من أئمة الأدب واللغة» ومن المصنفين المكثرين» من 
مصنفاته:» تأويل مختلف الحديث. وغريب الحديث» وأدب الكاتب» و تأويل مشكل القرآن. 
والمعارف» وعيون الأخبار» والشعر والشعراء» والمسائل والأجوبة؛ وغيرهاء توفى سنة 11.ه 
[ينظر: تاريخ بغداد» 2178/٠١‏ ووفيات الأعيان ۲/ ۲۰» ولسان الميزان» / 017 م] 


۳ 


امالا و راء حفطلا لشَريجَة 


من الغريب» والمتشابه» بل لبعضها الفضل على بعض» والدليل عليه قول الله تعالئ: 


َمَايَكمُ تأويلة: إل َه وان لير ونحن نذهب إلى أن الراسخين 
يعلمونه علا ما بيّناء فأغلّمنا الله تبارك وتعالئ أن من القرآن ما لا يعلمه من العرب 
إلا مَن رسخ في العلم»". 

ولربّما اشتبه اللفظ المجمل على بعض التّاظرين وأدخل بسببه الشبه على 
الشريعة”"؛ ولهذا فإن أرباب التحريف والتبديل «يستعملون الألفاظ المُجملة 
والمتشابهةء لأنها أدخل في التلبيس والتمويه»“؛ لأن «الكلام في الألفاظ المجملة 
بالنفي والإثبات دون الاستفصال يوقع في الجهل والضلال» والفتن والخبال» والقيل 
والقال» وقد قيل: أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء؛» بل إن «أصل 
ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة» ولا سيّما إذا صادفت أذهانا 
سقيمة» فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصب؟) فالاستقراء أثبت «أن كثيرا 


(۷ 


من نزاع الناس سببه ألفاظ مُجملة» ومعان مُشتبهة 
لذلك كله لم يكن يحسُّن ترك المُجمل في الشريعة من غير تأسيس منهج 


)١(‏ من الآية ۷» من سورة آل عمران. 

(۲) المسائل والأجوبة في الحديث والتفسيرء (ص28)» وبهذا تتبيّن مبالغة ابن خلدون فى 
المقدمة» (ص۹١٤)ء‏ حين جعل العرب سواءً في فهم القرآن في قوله: «إن القرآن نزل بلغة 
العرب» وعلى أساليب بلاغتهم» فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه». 

(۳) وأشار الإمام الشافعي لهذا المعنى كقوله في اختلاف الحديث المطبوع مع الأم» ۸/ 577: 
«ولم يجد الذين يُظهرون القول بالحديث في شيء من الأحاديث من الشّبه ما وجدوا في 
المجمل مع المُفْسَر). 

(5) ابن تيمية» منهاج السنة» /١‏ 2717/4 وينظر: درء تعارض العقل والنقل» /١‏ ۲۹۰. 

.7١17/6 بتصرف بسيطء وينظر: مجموع الفتاوی»‎ »71/١ /۲ ابن تيمية» منهاج السنة»‎ )٥( 

(7) الموصلي» مختصر الصواعق المرسلة» (ص٤۳١)ء‏ وينظر: ابن القيم» شفاء العليل؛ 
(ص175١).‏ 

(۷) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» .١١5 /١7‏ 


٤ 


الفصل الثاني: الدوافع والنشأة والتكوين 


دلالي يتم به استثمار البيان؛ «وإنما لا يحسن ذلك: لأن المقصود بالخطاب إفهامٌ 
الشامع»... فكذلك الخطاب بلفظ مجمل بدون بيان يقترن به لا يكون حسنا 
شرعًا؛ لأن المخاطب لا يفهم المراد به» وإِنّما يصح مع البيان...»"'» فكان لزاما 
على علماء الشريعة إنشاء المنهج الدلالي الشرعي الكاشف عن مواقع الإجمال 
وقواعد بيانه» حتئ يتبيّن إجمال الشارع على مراده الصحيح» ولا يُتسوّر أحدّ عليه 
برأيه؛ لهذا أصبح المجمل أحد مثارات علم الدّلالة الأصولي» فلا يزال الأصوليون 
يتتبّعون ألفاظه وأسبابه» ويشرحون منهج بيانه» ويضعون قواعد تفسيره» حتّئ نشأ 
بسببه طائفة كثيرة مِن مباحث علم الدّلالة الأصولي. تم من خلالها وضع قواعد 
البيان والتفسيرء فوجب تفسير المجمل على مقتضئ قواعد الأصولء أمّا استبانة 
المُجمل على خلاف قواعد الأصول وقوانين النحو فهو استبداد بالرأي وغلط في 
النظر» وهو التفسير المذموم» فلا يسع المفسَّرٌ ولا الفقية الاستغناءً مطلقا عن منهج 
علم الدّلالة الأصولي وقواعده في بيان المجمل ”"» «فإِن مَن قال فيه (أي: القرآن) 
بماسَئّح في وَهْمِه وحَطّر عل بالِه» من غير استدلال عليه بالأصول فهو مخطى. ون 
من استنبط معناه بحمله على الأصول المحكمة المُتفق على معناها فهو ممدوح»”". 


وقد روي في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن النبى ككل قال: 
(أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه) ١ء‏ و«المراد بإعرابه: معرفة معاني ألفاظه. .. وعلى 


.۲۹ /۲ أصول السرخسي»‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن عطية» المحرر الوجيز» ٤١/١‏ . 

(۳) القرطبي» أحكام القرآنء /١‏ 1۷. 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده» /١١‏ 7 وابن أبي شيبة في مصنفه. ولق 
والحاكم في مستدركه 5 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وخالفه 
الذهبي» وقال: بل أجمع على ضعفه» وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد/ ١١٠ء‏ وقال: فيه 
عبد الله بن سعيد المقبري» وهو متروك؛ وقال عنه الألباني في السلسلة الضعيفة ۳/ 0177: 
شديد الضعف. 
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الخائض في ذلك التثبت والرجوع إلى كتب أهل الفنْء وعدم الخوض بالظنْء فهذه 
الصحابة - وهم العرب العرباء» وأصحاب اللغة الفصحئء ومن تَرّل القرآن عليهم 
وبلغتهم- توقّفوا في ألفاظٍ لم يعرفوا معناهاء فلم يقولوا فيها شيئا”". 

والحق أن صفة الإجمال هي المحفز الرئيس والدافع الأساس إلى نشأة علم 
الدّلالة الأصولي؛ لأ أؤلئ مَهامَ علم الدّلالة هو كشف المرادء والإجمال هو الغطاء 
الساتر لهذا المُراد» فكان نشأة علم الدّلالة الأصولي وتطوّره ورسوخه مُستحثا 
دائما بمهمّة بيان ما افتقر إلى بيان» وذلك يُطلق على مباحث كثيرة من الأصول» 
والتي كان بحثها بالأساس لأجل حاجتها للبيان» كما شهد الشاطبي لذلك في قوله: 
«وإذا تؤمّل هذا الإطلاق: وجد المنسوخ والمجمل والظاهر والعام والمطلق قبل 
معرفة مبيّناتها داخلة تحت معنو المتشابه ...2"(0» وعندما تحدّث الأصوليون عن 
قوادح دليل القياس» ذكروا في مقدمتها قادح: (الاستفسار)» وأرادوا به: طلب معنا 
اللفظ الذي استعمله المستدلٌ القائس» وقالوا: إِنّما يحسن ذلك إذا كان اللفظ 
جملا ردا ين اكترس يكل عل الغنويةة إو خرها لا يعرف الاي © رن 
المستدل: من ّل بالرّخيخ ميل به قياس على السيف. فيقال له: ما الزخيخ؟ فيقول 
المستدل: هو التار“» ثم إِنْهم احتفوا بهذا القادح وجعلوه «أولا- أيّ: أوّل القوادح 
القياسية-» وما سواه مُتأخرا عنه» لكونه فرعا على فهم معنئ اللفظ)» وقالوا عنه: 
هو طليعة كطليعة الجيشء فهو المقدّم على كل اعتراض لكونه مرد الاعتراضات» 


.۲۲۷۲ /5 السيوطي» الإتقان» ۳/ ۷۳۰.» وينظر: نفس المرجعء‎ )١( 

(۲) الشاطبىء الموافقات» .٠٠/۳‏ 

(۳) ينظر: الآمديء الإحكا» /٤‏ 1۹ والطوفيء شرح المختصرء ٤0۸/۳‏ والأصفهانيء بيان 
المختصرء ”/ /ا/ا١.‏ 

»)۳۳۹( ينظر: الشنقيطي» مذكرة في أصول الفقه»‎ )٤( 

.14/٤ الآمدي» الإحكا»‎ )٥( 


4٦ 


الفصل الثاني: الدوافع والنشأة والتكوين 


فما لا يُعرف مدلول لفظه يستحيل مده وتوجيه الاعتراض عليه ؛ وما ذلك إلا لأنَّ 

الإجمال يستثير الأصولي ويدفعه نحو شغل وظيفته الأولئ. وهی كشف الدلالات» 

ومعرفة الأغراض والمرادات. 
؟-المباحث الدلاليّة الأصوليّة الناشئة بسبب الإجمال: 
نشأت مباحث دلاليّة كثيرة بدافع الإجمال ولزوم بيانه» وأبرزها: 

-١‏ مبحث تعريف المجمل وأسبابه". 

"١‏ - مبحث تعريف البيان وطرقه: وقد عمد الشافعى بايا بعنوان: (كيف يكون 
البيان)"» وأشار الغزالى إلى ارتباط بحث البيان بالإجمال» فقال: «أولئ 
المواضع به أن يكون عقيب المُجمل» فإنه يفتقر إلى البيان»“. 

-٣‏ تقرير مسألة حمل المجمل على المُّبيّن: كما قعّدها الشافعى في قوله: إن 
حك المجمل حكم المُفْسَر)*» وقوله: «المُفْسَر من القرآن يدل على معن 
المجمل)”'. 

- التحقّق من إجمال طائفة من نصوص الشريعة: مثل قوله تعالئ :© حرمت علي 
لْمِيِحَة 0 المترددة بين الإجمال والظهور. فمن حيث اللغة فهى تقتضی 

(۱) ينظر: المرداوي» التحبير» ۷/ ٠٠٠٤٠١‏ وحاشية العطار على المحلي» ۲/ ۷ وابن بدران» 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص١5”).‏ 
(۲) ينظر: الآمدي» الإحكام» ۳/ »١17-4‏ وابن قدامة» روضة الناظر» /١‏ 2517 والطوفي» شرح 


المختصرء ۲/ 159» والزركشي» البحر المحيط» 7 47. 

(۳) الرسالةء (ص١؟).‏ 

)٤(‏ المستصفى/ ۳/ ٠٠١‏ وينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة» ۲۹١ /١‏ والرازي» المحصول» 
1۷0/۳ . 

(5) الأم» ۲/ ۳° . 

.۱۲۹/۰ الأ‎ )١( 

(۷) من الآية ۳» من سورة المائدة. 


4۷ 
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الإجمال؛ لأن الأعيان لا تتصف بالتحريم كما في الآية» ومن حيث الاستعمال 
الشرعي فهي ظاهرة في تحريم الانتفاع» وأجروا تلك الدراسة على أمثلة جزئية 
عديدة من نصوص الشريعة» من باب ذكر الفروع لتمهيد الأصول"". 

- دراسة الأسماء المنفية» المتردّدة بين نفي الكمال ونفي الفعل: وهذا التردد ناتج 
عن الإجمالء. كقوله بل (لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله تعالئ عليه) "» فهل النفي للفعل فينتفي الإجزاءء أو لنفي الكمال فلا 
ينتفي الإجزاء؟ فاستدعئ ذلك الإجمال دراسة طائفة من النصوص المشتملة 
على هذا الجنس من النفى في علم الدلالة الأصولي”. 

- مبحث الأسماء الشرعية: وهي الموضوعة في الشرع لِمعانٍ لم تكن موضوعة لها 
في اللغة» فقد أكثر الأصوليون في بحث دلالتها من باب ما شابها من إجمال©)؛ 
إذ إن الإجمال قد يكون «بسبب إخراج اللفظ في عرف الشرع عمّا وضع له في 
اللغة - عند القائلين بذلك - قبل بيانه لناء كقوله تعالى: 2 وَأَقِيِمُوا ألصَلَوة واا 
َة 4”.... ويكون مُجْملا لعدم إشعار اللفظ بما هو المراد منه بعينه من 


)١(‏ ينظر: الجصاصء الفصول /١‏ ١٠ء‏ والبصري» المعتمدء 201/١‏ وأبو يعلى» العدة 
0١‏ ؛ والجوینی» التخليص» ١/198»ء‏ والغزالي» المستصفى» ٠۳۹/۳‏ والآمدي» 
الإحکام» .٠١/۳‏ ۰ ْ 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده» ۲/ ٤۱۸‏ وأبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب التسمية على 
الوضوء؛ (ص١‏ ”)ن رقم ٠١١‏ وابن ماجة في سننه» كتاب» الطهارة» باب ما جاء في التسمية 
في الوضوءء (۸۷)» رقم ۸ والحاكم في مستدرکه» ١‏ :» وقال: حديث صحيح 
الإسناد» ووافقه الذهبى» وحسنه الألباني في الإرواءء .٠١١/١‏ 

© :اقرا الضنى» 4/۴ والشيرازي شرح اللي 00/١‏ والاتدئ: 
الإحکام» ۳/ ۱۷ وابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۱۹/ ۲۹۱ 

.٠١ /١ ينظر: الجصاصء الفصول في الأصولء‎ )٤( 

)٥(‏ من الآية ٠٤١‏ من سورة البقرة. 


41۸ 


الفصل الثاني: الدوافع والنشأة والتكوين 


الأفعال المخصوصة. لا أنه مجمل بالنسبة إل الوجوب»)» وكلفظ (الريا) 
إنّه «مفتقرٌ إلى البيان إذا كان لفظا شرعيّاء قد أريد به ما لا يَنتظمه الاسم من 
طريق اللغة». 


مسائل تخصيص العموم وتقييد المطلق: فقد عدّها بعض الأصوليين مباحث 
دلاليّة أوجبها الإجمالء. قال الجصاص الحنفى: «وقد كان شيخنا أبو الحسن 
الكرخي - رحمه الله - يقول مرة في قوله تعالئ: + والسارق وَألسَارَِهُ فاط موا 
يديهم 4”": إنّه من المجملء لا يصح الاحتجاج بعمومه» لتعلّق الحكم فيه 
بمعانٍ لا ينتظمها الاسم» وليس هو عبارة عنهاء مِن نحو المقدار والحرز» فصار 
كاسم الصلاة والزكاة والصوم ونحوهاء لتَعلّقَ الحكم فيها بمعانٍ لم يكن الاسم 
موضوعا لها في اللغة». 

تقرير مشروعيّة الاستفسار بعد الاستبهام: فقد نشأت القاعدة الدلاليّة التي 
تقول: «ما ثبت فيه الاستبهام صح عنه الاستفهام»”*' في غضون مباحثة الإجمال» 
فيسوغ الاستفهام عن كل مجمل ومساءلته» ولا مؤاخذة في هذه المساءلة. 


)١(‏ الآمدي» الإحكام» ۳/ ١١‏ بتصرف يسير. 
(۲) الجصاص» الفصول في الأصول» ۲۰/۱ وينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة ,2”4/١‏ 


والبخاري» كشف الأسرار» ٤١/١‏ . 


(۳) من الآية ۳۸ من سورة المائدة. 
)٤(‏ الجصاصء الفصول في الأصول» /١‏ ۲۳. 
(05) الآمدي» الإحكام. . 


٤۹ 
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المظات الغاتى: 
الوقائع المستحدة 


١‏ - وجه كون الوقائع المستجدة أحد دوافع نشأة علم الدلالة 
الأصولي: 

أحد القواعد المستقرّة عند العلماء بالاستقراء التامّ: تناهي الألفاظ مع عدم 
تناهي المعاني» حتئ لا يجب وضع لفظٍ لكل معنئء «بل ولا يجوز؛ لأن المعاني 
التي يُمكن أن يُعْقَل كل واحدٍ منها غيرٌ متناهية» فلو وَجَبِ أن يكون لكل معن 
لفظ يدل عليهء لكان ذلك إِمّا على الانفراد أو على الاشتراك» والأوّل باطل؛ لأنّه 
يفضي إلى وجود ألفاظ غير متناهية» والثاني باطل أيضا؛ ... لأن الوضع لا يكون إلا 
بعد التعقل» وتعقل أمور غير متناهية على التفصيل محال في حقنا»”"» بل يجب أن 
يحصل الوضع لكل معن تمس إليه لحاجة» وما لم تشتدٌ إليه حاجة جاز خلوّه من 
الدلالة اللفظيةء بدليل البحث والاستقراء الام الذي نتج عنه خلوٌ بعض المعاني عن 
وضع ألفاظهاء كأنواع الروائح المختلفة التي خلت عن اسم مستقل يميّز اختلافهاء 
وخلت عن لفظ مشترك يجمل معناها”". 

لقد كانت حتميّة نظرية (تناهي الألفاظ وعدم تناهي المعاني) مثار إشكال عند 
الأصوليين» وذلك حين أفضت إلى القول بتناهي النصوص الشرعيّة وعدم تناهي 


(۱) الرازي» المحصولء؛ 2191/١‏ وينظر: الجوينى»› البرهان» ۲/ ٥۸٨٤ء‏ وأصول الس رخسى» 
۲ ؛, ‏ وابن السمعاني» قواطع الأدلة» ۲/ ۸٤‏ وابن قدامة» روضة الناظر» ۲/ ١١٠٠ء‏ 


والزركشي. ٠ /٤‏ والسيوطي» تقرير الاستناد في تفسير الاجتهادء ( ص »)٠‏ 
(۲) ينظر: الرازي» المحصول» 0١‏ » والسبکي» الإبهاج. 2/١‏ ". 


۰ 


الفصل الثاني: الدوافع والنشأة والتكوين 


المسائل الحادثة» فتنكشف بعض الوقائع المُستجدّة عن أحكامها الشرعيةء في حين 
أن الأصل المغتد عند الأصر لين هو وقاء تصوضن الشتريغة لكل نوافعة ونار 
كما قطع الله بذلك بقوله: ورل عت آلب بسنا َكل مَىْءِ 4 قال الإمام 
الشافعي -رحمه الله - مصدراً لهذه الآية: «فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة 
إلا وفي كتاب الله الدليل على الهدى فيها»". 

ولا يزال الإشكال مفروضا في ضرورة اشتمال غير المتناهي على المتناهي؛ إذ 
ما ِن حادثة إلا وفيها حكم لله تعالئ» من تحليل أو تحريم أو إيجاب أو إسقاط 
ومعلوم أن كل حادثة لا يُوجد فيها نصّء فالتصوص معدودة متناهية» ولا نهاية لما 
يقع من الحوادث إلى قيام الساعة» وفي تسميته حادثة إشارة إلى أنه لا نص فيهاء فإن 
ما فيه النص يكون أصلا معهودا»”"» فاستنهض ذلك الإشكال علماء الأصول إلى 
إنشاء المنهج الدلالي الكفيل في استثمار الأحكام من الدلائل المُثمرة» حتى يستطيع 
الفقهاء إمداد الوقائع المستجذة من خزينة هذا الاستثمار» فكان ذلك دافعا آخر 
من دوافع نشأة علم الدّلالة الأصولي» حتئ استمدّت الوقائع المستجذة والمعاني 
الطارئة أحكامها من معين علم الدلالة بطريقين» هما: 


الأوّل: بطريق القياس: الذي هو: «مساواة المسكوت للمنصوص في المعنى 
المناسب للحكم» الثابت 2 المنصوص)!* وعندما نقول: «إن النصوص متناهية. 


)١(‏ من الآية ۸٩‏ من سورة النحل. 

(۲) الرسالة (ص .)3١‏ 

(۳) أصول السرخسي» ۲/ 119. 

(:) ينظر: السبکي» رفع الحاجب» 5/ ۱٤۱ - ١5٠‏ و اللكنويء فواتح الرحموت (۲/ ۲۹۷)» 
وهذا التعريف باعتبار أن القياس من عمل الله تعالى» فيستعمل فيه عبارة (مساواة» واستواء 
وجمع)» وباعتبار أنه عمل من أعمال المجتهد يُستعمل فيه عبارة (إثبات» وحمل» وتحصيل)» 


ونحوها. 


١ 


ماو وني سفظالشَرسة 


والحوادث غير متناهية» ولله تعالئ في كل حادثة حكم» فلو لم يجز القياس أدّى إلى 
التوقف في كثير من الأحكام المطلوبة إقامتها بين الناس» فالقياس طريق شرعي 
صحيح لاستدرار الحكم من المنصوص وتعديته لغير المنصوصء وذلك بزيادة 
التأمّل في معنئ المنصوص. ثم إثباته حكمه في أمثاله من المعاني» وذلك بحث دلاليّ 
صرف من هذه الناحيّة. فالقياس كاشف للدّلالة”“؛ لأنّ «القياس عبارة عن هم 
معاني النصوص بتجريد مناط الحكم. وحذف الحشو الذي لا أثر له في الحكم»”", 
فالاستنباط بالقياس هو أحد نوعي دلالة اللفظ؛ لأن دلالة الألفاظ إِمَا بصيغته 
ومفهومه» وإمًا بمعقوله» وهو الاقتباس الذي يُسمّئ قياسا. 

الثاني: بطريقة دلالة اللفظ من حيث العموم والفحوئ: فالعموم يطرد في 
كل نازلة من أفراده» إذ «لا يخفئ على كل ذي لب صحيح» وفهم صالح» أن في 
عمومات الكتاب والسئّة» ومُطلقاتهماء وخصوص ري ما يفي بكل ج 
تَحدّث» ويقوم ببيان كل نازلةٍ تنزل» عرف ذلك مَن عرفه» وجَهّله مَن جَهّله») 
كذلك يحتوي فحوئ اللفظ ومفهومه على معنئ فائض على الصيغة» يشمل معاني 
كثيرة لا حصر لها؛ لأن «مَّن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراد 
والألفاظ لم تقصد لذواتهاء وإِنّما هي أدلّة يُستدلٌ بها على مراد المتكلم فإذا ظهر 
مراده ووضح بأيّ طريق كان» عمل بمقتضاه» سواء كان بإشارة» أو كتابة» أو بإيماءة 
أو دلالة عقلية» أو قرينة حالية» أو عادة له مطردة لا يخل ببها...»”©» وكما تعرف 
)١(‏ ابن السمعاني» قواطع الأدلة» ۲/ .١79‏ 
(۲) ينظر: المرجع السابق» ۲/ ۸٤‏ وأصول السرخسي» ۲/ .٠۳۹‏ والغزالي» أساس القياس» 

)٠١6>صر(‎ 

() الغزالي» المستصفىء ”/ .٠٠١١‏ 
)٤(‏ ينظر: المرجع السابق» ۳/ ”. 
(5) الشوكاني» إرشاد الفحول» .٠٠٤/۲‏ 
() ابن القيم» إعلام الموقعين» ۲/ .۳۸١‏ 


الفصل الثاني: الدوافع والنشأة والتكوين 


الدلالة بصريح القول فإنّها كذلك تعرف «بإيماء القول وإشارته لا بصريح الملفوظ› 
وتارة بتضمّن القول واقتضائه» فإن الأعمّ يُفهم من الأخص على سبيل الضمن.... 
وتارة بمفهوم القول وقصده إلى تخصيص الأشياء بالذكر ليقهم نف الحكم عمّا 
عداه» وتارة بسياق الكلام الذي أنشئ الكلام له). 

ولا تزال الوقائع المستجدّة تملي على الأصوليين ضرورة بحث دلالات الألفاظء 
وتقعيدهاء وتنويعهاء وسبر دلائلها المختلفة؛ كي تكون أدلة الشارع «متناهية الأصول. 
غيرٌ متناهية الجدوئ والفوائد)”"» فيستسقئ منها حكم كل حادث طارئ وواقع مُستجدء 
فن «ما يتنامّئ - من الألفاظ - لا يمتنع أن يُجُْعل أنواعاء فيُحكم لكل نوع منه بحكم. 
والأفرادٌ التي لا تتناهئ - من الواقعات- تدخل تحت تلك الأنواع»”» وهتكذا تتكافاً 
اللالات والمدلولات» وتتساوئ في المقدار والوقائع» وذلك حين ننظر إلى النص بِأنّه 
«قضية كُليّه وقاعدة عامّة» تتناول أنواعا كثيرة» وتلك الأنواع تتناول أعيانا لا تحصئء 
فبهذا الوجه تكون التصوص محيطة بأحكام أفعال العباد» ؛ ليتكون أحكام الحوادث 
«كلها بلفظ الشارع ومعناه» فألفاظه تناولت جميع الأحكام» والأحكام كلها مُعللة 
بالمعاني المؤثرة» فمعانيه أيضا متناولة لجميع الأحكام»". 

وبذلك اتضح أن تجدّد الوقائع واستحداث المسائل أحد الأسباب الدافعة إلى 
وضع علم الدلالة الأصولي وتطويره» ومن ثُمّ رسوخه واستواء سوقه» كي يتمكن 
المجتهد من استنباط المعاني الشرعية ونشرها على حوادثها المتكرّرة والمستجدة 
ف «الاعتناء بالاستنباط من آكد الواجبات المطلوبة؛ لأن النصوص الصريحة لا تفي 


)١(‏ الغزالى: أساس القياس» (ص07-0637). 

)۲( ا البرهان» ۲/ ٤۸٦-٤۸٩‏ . 

© أبن بص جاع المبائل: ۲۷6/۲ 

.٠١١ /١ المرجع السابق» وينظر: مجموع الفتاوی» ۱۹/ ۰۲۸۰ والفتاوی الکبری»‎ )٤( 
.۲۸۱-۲۸۰ /۱۹ ابن تيمية» قاعدة في الاستحسان, (ص١1)) ومجموع الفتاوى.‎ )0( 


رف 
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إلا بيسير من المسائل الحادثةء فإذا أهمل الاستنباط فات القضاء في معظم الأحكام 
النازلة أو في بعضها»0". 

ومن طرائف الحكايات الدالة على ضرورة استثمار حكم النازلة من فحوئ 
النص وإشارته. أن امرأة كانت غاسلة وقفت علئ مجلس فيه يحيئ بن معين”"» وأبو 
خيثمة"» وغيرهما في جماعة يتدارسون الحديث,. فسألتهم المرأة عن الحائض تغسل 
الموتئ» فلم يُجبها أحدٌ منهم, فأقبل أبو ثور" فقالوا لها: عليكِ بالمُقبل» فسألته 
فقال: نعم تُغْسّل الميّت. لحديث عائشة - رضي الله عنها- أن انب 46 قال: (إنَّ 
حيضتك ليست بيدك) ”» ولقولها - رضي الله عنها-: (كنت أفرّق رأس النبى ية 
بالماء وأنا حائض)”» قال أبو ثور: فإذا فَرّقت رأس الحى فالميّت أولئ به". 


.64/١١ النووي» شرح النووي على مسلم»‎ )١( 

(۲) هو يحيى بن معين بن عون بن زياد المري بالولاءء البغدادي» سيّد الحفاظء من مصنفاته 
التاريخ والعلل» ومعرفة الرجال» والكنى والأسماء» توفي سنة 777ه. 
[ينظر: تذكرة الحفاظ» ۲/ ١٠ء‏ وتاريخ بغداد» /٠١‏ ١1۱۸ء‏ وطبقات الحتابلة» ]71١ /١‏ 

(۳) هو زهير بن حرب بن شداد النسائي البغدادي. أبو خيثمة. محدث بغداد في عصره» أكثر 
الإمام مسلم في الرواية عنه» وله كتاب العلم» توفي سنة 5 7ه 
[ينظر: تذكرة الحفاظ. ۲ وتاريخ بغداد. // [A‏ 

(5) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي» أبو ثورء أحد أثمة الدنيا فقها وعلماء كان 
أكثر ميلا لفقه الشافعي» من مصنفاته» اختلاف مالك والشافعي» وأحكام القرآن» والمبسوط 
في الفقه» توفي سنة 71١‏ ه 
[ينظر: طبقات الشافعية الکبری» 23٠5/١‏ وتاريخ بغداد. 7/ ۳٦ء‏ وتذكرة الحفاظء [AY /Y‏ 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله 
وطهارة سؤرها.... (ص۱۳۷)ء رقم 1۸٩۹‏ . 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الحيض» باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله 
(ص۲٥)»‏ رقم ٩۲۹۰ء‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس 
زوجها وترجيله وطهارة سؤرها.... (ص177)., رقم 1۸۸ . 

(۷) أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه. ۲/ ۰ وتاريخ بغداده 5/ ٠٥-٦٤‏ . 


٤ 


الفصل الثاني: الدوافع والنشأة والتكوين 


فتأمّل كيف أسعفت دلالة (مفهوم الموافقة) أباثور في فهم حكم الواقعة المستجدّة. 
والكن قد يَفْصّر قَهُمُ كثير من الناس عن فَهْم ما دلّت عليه النّصوصٌء والناس متفاوتون 
في الأفهام» ولذلك قال تعالئ:» # ففهمتها سَلَيَمنَ 4 ولو كان الفهم متماثلا لما 
خصٌ به فاستنباط أحكام المسائل الحادثة بطرق دلالات الألفاظ المختلفة هو 
محك النظر ومضمار السّبقء «وإنما العلماء أهل الأثر والتّفقه فيه» ويتفاضلون فيه 
بالإتقان والمَيْز والفهم)”" و «العالم مَن يتوصّل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة 
حكم الله ورسوله باذ . 


؟- المباحث الدَلاليّة الناشئة بسبب الوقائع المستجدة: 


-١‏ مباحث العام والمطلق: فهما يشتملان على دلائل يمكن تعميم الحكم بهما 
على وقائع لا تحصرء ف «الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتهاء 
وإنما أنت بأمور كُلْية وعبارات مطلقة تتناول أعدادا لا تنحصر»”*» فأمكنت 
السيطرة على ما لا يتناهئ من جزئيات الوقائع بالدّلالة عليها بأجناسها الكلية. 
«وذلك أن الله بعث محمدا بجوامع الكلم» فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي 
هي قضية كليّه وقاعدة عامّة تتناول أنواعا كثيرة». 


؟- مباحث فحوى الدلالة: التي تبحث الدلالة غير المنطوقة» وهي «ما يُقتبس من 
الألفاظ لا من حيث الصيغة» بل من حيث فحواها وإشارتها»””"» مثل: ما يؤخذ 


)١(‏ من الآية 4لا» من سورة الأنبياء. 

(۲) ابن تيمية» جامع المسائل» ۲/ ۲۷۳. 

(۳) ابن عبد البر» جامع بیان العلم» ۲/ ٠١١‏ . 

. ٠١١ /۲ ابن القيم» إعلام الموقعين»‎ )٤( 

(6) الشاطبي» الموافقات» 0/ ٠٤١‏ . 

(1) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۰۲۸١ /١4‏ وينظر: الغزالي» أساس القياس» (ص۱۸)» والآمدي. 
الإحكام, ۲۲١/٤‏ 

(۷) الغزالي» المستصفی» ٠7/7”‏ 4. 
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من إشارة اللفظ لا من اللفظ. ومن مقتضاه لا من صيغته» وما يستفاد من دلالتي 
مفهوم الموافقة والمخالفةء فإن دلالة الفحوئ من حيث الإيماء والاقتضاء 
والإيحاء ممّا يُستعان بها على استنباط أدلة الوقائع المستجدّة وأحكامها. 


FF FF‏ يد 


A 


الفصل الثاني: الدوافع والنشأة والتكوين 


المطلب الثالث: 


-١‏ وجه كون فساد اللسان أحد دوافع نشأة علم الدلالة الأصولي: 

كان العرب زمن التشريع وصدر الإسلام يفهمون القرآن والسنة بالجبلة 
والسليقة» فالعربيّة ملكة من مَلكاتهم» والفصاحة أعلئ مفاخرهم» وذلك لاستقامة 
لسانهم من جهة الإعراب والبيانء كما لا تزال آثار النبوة تمدهم بنور المعرفة 
وسلطان الحق» فلم يحتاجوا إلى علوم يبسطون فيها قواعد النظر والاستنباط. 

وما إن تقادم عهد النبوة» ودخل العجم في الإسلام» واتسعت الفتوحات في 
بلاد فارس والروم» إلا واختلط العرب بالعجمء واحتاج العجم إلى كلام العربية 
لغة الدّولة الرسميّة» ومع حاجتهم لها لم يتكلموا بها غالبا على الوجه الصحيح» بل 
تكلّموها على فساد في أدائها وإفسادها على أهلهاء فلم ينشأ العربي في بلاد العجم 
على لسان عربيّ مبين» حت إذا جاءت الدولة العباسية وقد كان قيامها بنصرة رجال 
من فارس» خصوصًا أهل خراسان» «وصار في ولاية الأمور كثير من الأعاجم» وخرج 
كثيرٌ من الأمر عن ولاية العرب»'» ضعفت العصبية للعرب ولسانهاء فكان ذلك فتقا 
آخر في العربية» ازداد به اللسان فساداء وتفشت فيه العجمة والألحان» وكان ذلك بدء 
شيوع الألسنة الحضريّة التي هي اللهجات العامية» فانتشر اللحن بواسطتهاء وفسد 
اللسان بسببهاء كما ضعفت الفصاحة وتهافت البيان. حت سرئ هذا الداء العضال 
إلى بعض خاصّة الأمّة وتخبتهاء حين اشتغل كثير من نخبة العلماء في العلوم الوافدة 
بلسان فارس واليونان» مما جعل العجمة تسود وتتسيد بعض المرّات. 
(۱) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» .۳۸١ /٠١‏ 
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ثم انصرف الأغيار على لسان العرب إلى حماية اللسان بوضع قواعده وإعرابه» 
وتدوين ألفاظه ومعانيه» وكما أثمر ذلك الجهد اللغوي إنشاء علم اللغة وفقهها فقد 
أنتج أيضا وضع علم الدلالة وقواعدهاء على مُقتضئ الوضع الصحيح كما عَرَّفه 
العرب الأقحاح من لسانهم"“. وبعد أن كانت اللغة ملكة في اللسان أصبحت صنعة 
في البنان» من صناعات العلم والتعليم» يتم بها دراسة اللغة وأحكام الإعراب وعلم 
المعاني وبلاغة التراكيب» واستعان العلماء ذه الصناعة على تفسير نصوص 
الشريعة ومعانيهاء وكانوا قبل ذلك يستندون إلى تفسير المعنى باللفظ الرديف 
المنقول عن الصحابة والتابعين» وإنما جاء بيان نصوص الشرع بقواعد اللغة 
والإعراب والاشتقاق بعد أن تحوّل اللسان وعلومه إلى صناعة علمية". 


لقد نتج عن فساد اللسان العربيّ آثار سيئة خيّمت ظلالها على الفكر العربيّ 
والعلم الشرعي» لكنّ أسوء آثاره هو فساد فهم المعاني الشرعيّة» فحين رصد العلماء 
أسباب انحراف فهم المعاني الشرعيّة وجدوا أن لِلعُجمة وفساد اللسان حظًا وافرا 
في ذلك» كما في الأثر عن الحسن البصري -رحمه الله- آنه قال: (أهلكتهم العجمة. 
يتأؤلون القرآن علئ غير تأويله)9, وقال الفريابي ”: كان سفيان الثوري إذا رأئ 
هؤلاء النبط يكتبون العلم يتغيّر وجهه» فقلت له: يا أيا عبد الله نراك إذا رأيت هؤلاء 
يكتبون العلم يشتد عليك فقال: (كان العلم في العرب وني سادة التاس» فإذا خرج 


21680 /١ ينظر: ابن خلدون,» المقدمة» (ص 11-554 ١)ء والرافعي» تاريخ آداب العرب.‎ )١( 
.١""/1١و‎ 

(۲) ينظر ابن خلدون. المقدمة» (ص9٠5-١١5).‏ 

(۳) أخرجه ابن وهب في تفسير القرآن الجامع» ”/ 5 4» و البخاري في التاريخ الكبير» ا 
وينظر: البخاري. خلق أفعال العباد» (ص هلاء .)١٠١5‏ 

(4) هو محمد بن يوسف بن واقد الضبي بالولاءء التركي الأصلء أبو عبد الله الفريابي» عالم 
بالحديث. من الحفاظء صحب سفيان وأخذ عنه» له (مسند) في الحديث» توفي سنة 17/اه. 
[ينظر: تهذيب التهذيب» 9/ 016 وسير أعلام النبلاء» ]١١5 /٠١‏ 


۲۸ 


الفصل الثاني: الدوافع والنشأة والتكوين 


عنهم وصار إلى هؤلاء - يعني التبط والسفلة- غير الدّين) » ومراد قول سفيان 
-رحمه الله- أن العلم الشرعي إذا صار بيد العجم» ومن ليس له تُبل طبع أذلوه بذلة 
نفوسهم» وحرفوه بضعف عربيتهم» وليس المراد منع غير العربي عن حمل العلم» 
فقد حمله من غير العرب أكقاء وحافظوا على شرفه””"» وجاء عن بعض السّلف أنه 
قال: (إذا كتب لحّان» فكتب عن اللّحان لحان آخر» فكَتّب عن اللّحان لحان آخر 


ت 
٠‏ 


صار الحديث بالفارسيّة)”"» وقال ابن جنّي: إن أكثر مَن ضل من أهل الشريعة عن 
القصد فيهاء وحاد عن الطريقة الُمثلئ إليهاء فإنّما استهواه واستخفٌ حلمّه صَعْفُهِ في 
هذه اللغة الكريمة الشريفة» التي خوطب الكافةً بها؟»؛ لذلك كله يجب على الثاظر 
«إذا أشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظ أو معنئ, لا يُقدِم على القول فيه دون أن 
يستظهر بغيره ممّن له علم بالعربية». 


وحيث تفش فساد اللسان» وظهر خطره على الشريعة والقرآن» فقد قاومه 
علماء الأصول وحاصروه بحائط علم الدّلالة الأصولي» فتحصّنت المعاني 
الشرعية بتأسيس الطرق الدلاليّة والمناهج البيانيّة» وقد جاء عن الإمام الشافعي 
أنه قال: «ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم معرفة لسان العرب» وميلهم إلى 
لسان أرسطاطاليس»)”"؛ لهذا كانت رسالة الشافعي في أصول الفقه طافحة بدراسة 


.٠٠٠/٠»يوارلا والخطيب في الجامع لأخلاق‎ ٠٠١ /١ أخرجه ابن عبد البر في الجامع»‎ )١( 

(۲) ينظر تعليق المحقق د/ محمود الطحان على الجامع للخطيب البغدادي» .7١7/١‏ 

(۳) أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ۲/ 4 ؟» عن الرحبي» 
قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: .....» الأثر. 

.779 /۳ الخصائص»‎ )٤( 

(5) الشاطبي» الاعتصام» ۳/ .٠٠٤‏ 

ء۷٤‎ /٠١ ينظر: السلماسي» منازل الأئمة الأربعة» (ص۹٠۲)ء والذهبي» سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ٤۸-٤۷ /١ وأسنده السيوطي في: صون المنطق»‎ 


۹ 


کے ا e ١)‏ 3 ےے 
232*252 
ل يه 0 يي وأدرهدق- لَالشيريية 


الأساليب العربية ودلالتها اللفظيّة؛ لأن «مَن عَدَّل عن لسان الشرع إلى لسانٍ غيره» 
وخرّج الوارد من نصوص الشريعة عليه» ججهل وضلء ولم يصب القصد»'. 
-١‏ أمثلة في أثر فساد اللسان على فهم الشريعة: 
لقد لّحظ الأصوليون كغيرهم من علماء الأمّة خطر فساد اللسان على نصوص 
الشريعة» إِمّا بتتحريف معانيهاء أو تعطيلهاء أو سوء فهمهاء وذلك حين وقع في قراءة 
بعض الناس فهمٌ مغلوط ولحنٌ فاحش» من ذلك: 
-١‏ قول بعض المؤذنين في النداء: (حي على الصلاة) بكسر الحاء» وصوابه الفتح» 
قال الجاحظ: إِنّه أول لحن سُمع بالعراق". 


محري لال ع كد وا مهم 
ص 


-١‏ حمل بعض العوامً قول الله تعالی: چ حرمت عَلَيحْ المبتة ولتم اللخنزير که“ 
على تحريم لحم الخنزير فحسب» دون شحمه. وذلك جهل بالعربية» فلفظ 
اللحم يتناول الشحم بالعربيّة بخلاف العكس”. 

“- فهم بعض أرباب الكلام جواز نكاح الرجل تسع حرائر من قوله تعالئ: 
فز فَأَنكِحوأمَاطاب کم ن السا مق وَثلَتَ وريم 4 ولا يفهم هذا الفهم عارف 
بلسان العرب» فان وضع: (مثن وثلاث ورباع)علئ صيغة (فُعَال) و (مَفْعَل) 
من المعدول عند العرب» والمعدول فيه زيادة معنئ على معنئ الأصلء 
والمعنئ: انكحوا إن شئتم اثنتين اثنتين» أو ثلاثا ثلاثاء أو أربعا أربعاء كقول 


. ٤۸/١ السيوطي» صون المنطق»‎ )١( 

(۲) ينظر: البيان والتبيين» ۲/ ۲۱۹ والرافعي» تاريخ آداب العرب» ٠١١ /١‏ . 
(۳) من الآية “ا» من سورة المائدة. 

ابطر الخاطبي؛ الموافقات» «YYA/“‏ والاعتصام» 5/7 ". 


{۰ 


الفصل الثاني: الدوافع والنشأة والتكوين 


العرب: جاءت الخيل مثنىا» أي حجاءت مدو 


-٤‏ استدلال بشر المريسي”" بقول الله تعالئ: ا إناجعلته فر ناعرَبیًا 4 على 
خلق القرآن» «وبشر رجل من أبناء الأعاجم» يتأوّل كتاب الله على غير ما عناه 
الله عز وجل»... ويقول ما تنكره العرب ولا تتعارفه في كلامها ولغاتها», فلا 
يلزم من لفظ (الجعل) معنئ الخلق» وسياق الآيات يدل على أن المعنى أنزلناه 
عربيا””. 


ر 2⁄2 صصص ے2 
با ٠.‏ 


060- فهم البعض قوله تعالا: # وقد راتا لِجَهِبَرَ كيرا مى اَن ولاس 1 
ر بمعنول: ألقينا فيهاء وهذا جهل باللغة» بل | لصحيح , بمعنوا: خلقنا > لجهنم» ومن 
لفظ (ذرأنا): ذُوَيّةُ الرجل: التى هى الخَّلّقَ. لكن همزها يتركه أكثر العرب“. 

1- فهم الخوارج من عموم قوله تعالئ: 2 إن الْحَكَمْ كانه ^ أنه لا تحكيم 
للرجال مطلقاء ولو علموا قاعدة العرب بأن من العموم ما يُراد به الخصوص 
لم يُسرعوا لهذا القول» ولم يُعرضوا عن مثل قوله تعالى: ر فَأبعَنُوا حَكمًا 


.الا/١‎ /7 والاعتصام‎ »۲۲۷ /٤ ينظر: الشاطبي» الموافقات»‎ )١( 

(۲) هو بشر بن غياث بن عبد الرحمن المريسي» العدوى بالولاءء فقيه معتزلى عارف بالفلسفةء» 
أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف» وهو رأس الطائفة (المريسية) الا ا ا ا 
۸ھ. 
[ينظر: تاريخ بغداد» ۷/ ٠٦١‏ وميزان الاعتدال» .۳۲١ /١‏ والجواهر المضية» ]١١٤ /١‏ 

(۳) من الآية » من سورة الزخرف. 

.)5١ص( الكنانى» الحيدة والاعتذار على من قال بخلق القرآن»‎ )٤( 

(0) ينظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ۷/ ۲۱۸. 

)١(‏ من الآية 1۱۷۹ء من سورة الأعراف. 

(۷) ينظر: الشاطبي» الموافقات» 5/ ٠۲٠١‏ وابن قتيبة» غريب القرآن» (ص170١).‏ 

(۸) من الآية ٥۷‏ من سورة الأنعام. 


۳١ 


اي نغ ناه 
0 سا 1ه 2 ® ل کک مہ 
ا مس وَأشره في حفظا لشربيَة 


من اهلو وحگما ین اهلها 4 وقوله: ۾ کم بو دوا عَدَلٍ نگم 74" .إذ هو 

دلالة خصوص العموم". 

وعقب الشاطبي على مثل هذه الأمثلة بقوله: «فقد ظهر بهذه الأمثلة كيف يقع 
الخطأ في العربية في كلام الله سبحانه وتعالئ» وسنة نبيّه محمد يلف وأن ذلك يُؤدَئ 
إلى تحريف الكلم عن مواضعه»“. 

ولعل مبحث المبادئ اللغوية أهمّ المباحث الدلالية الأصولية التي قصد 
الأصوليون به التنبيه إلى ضرورة تقويم اللسان» وتفسير نصوص الشريعة بصحيح 
العربيّة دون سقيمها؛ إذ به يشرح الأصوليون وجوب فهم الكتاب والسئّة باللغة 
الصحيحة» وأن اللغة أحد الموادٌ التي يُستمدٌ منها علم الأصول؛ لتوقف معرفة 
الكتاب والسئة على اللغة» فمن لا يعرف اللغة لا يُمكنه استخراج الأحكام من 
الكتاب والسنة”» بل إن تعلّم اللغة عندهم ومعرفتها فرض على المجتهد. فإنّ 
فهم الكتاب والسنة لا يُفهم إلا بعلم اللغة العربية» وما لا يتم الواجب إلا به فهو 


واجب”". 


ثم إن المباحث الذّلاليّة الأصوليّة التي بها استقامة اللسان وتصحيح الفهم إِنّما 
أشادها الأصوليون لقصد استقامة الفهم الصحيح على مقتضئ العربية الصحيحة 


)١(‏ من الآية "ا من سورة النساء. 

(۲) من الآية 244 من سورة المائدة. 

(۳) ينظر: الشاطبي» الاعتصام» /١‏ ۰ والموافقات» ۳/ ۰۳۱۳ و٤‏ / ۲۲۳. 

..۳۷٤ /۳ الاعتصام‎ )٤( 

(5) ينظرء المستصفىء الغزالي»١/‏ ۲۷ وابن الحاجب» مختصر منتهى السؤل والأمل»١/ ٠۲١٠‏ 
والطوفي» شرح المختصر» »558/١‏ والمرداوي» التحبير» ١ /١‏ » والشوکاني» إرشاد 
الفحول» 275/١‏ 

(5) ينظر: الرازي» المحصولء ٠۲٠۳ /١‏ و ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» .0٥۲۷ /١‏ 


۴۲ 


الفصل الثاني: الدوافع والنشأة والتكوين 


ومعهودهاء كالمباحث المعنية سبحث الصيغ اللغوية ومقتضاياتهاء كصيغ الأمر 
والنهي والعام والخاص» ومباحث ظهور الدلالة وخمائها ووجه كشفهاء ونحوهاء 
فإن تصنيف هذه المباحث عند الأضوله:: امن جهة العادة: أصوليّة ومن جهة 
التحقيق: لغويّة)". 


.6067/١ الطوفي» شرح | لمختصر›‎ )١( 


A 


کڪ ر CYNE‏ م 
SBI 0‏ أده و لاله 
a AC cf‏ وأحرة قي > ذا سمردية 


المطلب الرابع: 


التعارض بين ظاهر الدلالات 


-١‏ وجه كون التعارض بين ظاهر الدلالات أحد دوافع نشأة علم 
الدلالة: 

لا يخفئ جواز تعارض الدلالات الشرعيّة في ما بينها بحسب الظاهر لا في 
نفس الأمرء فإن «التحقيق أنّ الكتاب والسئّة ليس فيهما تعارض فى نفس الأمرء 
وإنما التعارض بحسب نظر المجتهد»”"» فقد يعترض النصوص أحوال يظهر منها 
للمجتهد تعارضهاء كأن يأتي نصّان في حكم أمر واحد» وقد زاد معنن أحدهما على 
الآحرء بأن كان الأوّل عامًا والآخر خاصاء أو الأوّل مطلقا والآخر مقيّداء أو أن 
يكون أحدهما حاضرا لشيء والآخر مبيحا له أو لبعضه. أو أن يكون أحدهما موجبا 
لأمر والآخر نافيا له" كما في هذه الأمثلة الآتية: 
-١‏ تعارض عموم قوله تعالئ ‏ والسارف والسَاره فافط موا أيدِيَهُمَا )4 مع 

خصوص قول عائشة - رضي الله عنها- في الحديث: (كان رسول الله بك يقطع 

السارق في ربع دينار فصاعدا) “» فظاهر عموم القطع في الآية يعارضه ظاهر 


(۱) الشنقیطی» نثر الورود. ۲/ 584؛ وينظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل. 0/ ۲۳۲. 

(۲) ينظر: العرخة السابق» وابن حزم» الإحكام» 1/۲« والغزالي» المستصفی» ۳/ 1"657- 
۱ 

(۳) من الآية ۳۸ من سورة المائدة 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الحدود» باب قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما) وفي كم يقطع؟. (ص١7١١).؛‏ رقم 1۷۸۹ ومسلم في صحيحه. كتاب الحدود. 
باب حد السرقة ونصابهاء (ص 75)» رقم ٤۳۹۸‏ . 


۳٤ 


الفصل الثاني: الدوافع والنشأة والتكوين 


خصوص الحديث بأن القطع في سرقة ربع دينار فصاعداء ووجه الجمع هو 
حمل العام على الخاص''. 
a‏ و تعالئ في قوله: ل فا انسح الاسر للم فاقوا الْمُمَرِكِينَ 


ك مر ص 7 


دور ٠€‏ مع نبي النب َة عن قتل نساء الكفّار وصبيانهم في حال 
الحرب" فالنهي عن قتل نسائهم وصبيانهم يُعارض عموم لفظ (المشركين) 
في الآية» ووجه الجمع هو حمل العام على الخاص °“ 


مهبر ق من مه 


-٣‏ معارضة الخبر في قول الله تعالئ: $ بعصم عَلَ بض يَتَآءَلُونَ 4“ وني قوله: 
ل ولا يَكْنْمُونَسهَ حًا &” لقوله تعالئ: ۾ هَدَابَوْم لايطِمُونَ €" والأصل أن 
الخبر لا يقبل النسخ» ووجه الجمع هو حمل العام على الخاص”) أو بحمل 
العموم على الدّلالة البلاغيةء فيقال: إنهم لا ينطقون بحجة نافعة» ومن لا ينطق 


)١(‏ ينظر: ابن حزم» الإحكام. 2777/7 وأيو يعلىء العدة. ٠٠١ /١‏ والغزالي» المستصفى. 
۲۲/٣‏ والآمدي» الإحكامء ۲/ ۳۲۳ والطوفي» شرح لمختصرء ۲/ ٥۷۷‏ وابن أمير 
حاج» التقرير والتحبير» /١‏ ۲۸۰. 

(۲) من الآية 4» من سورة التوبة. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد. باب قتل النساء فى الحرب (ص »)٤۹۸‏ رقم 
١01 (‏ ۰) ومسلم في صحيحه» كتاب الجهاد باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب 
(ص ۷۷۲) رقم (/51 .)٤٥ ٤۸۰٤٥‏ 

)٤(‏ ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة» ۲٠٤ 21417 /١‏ والمكيء تهذيب الفروق» مطبوع مع 
الفروق» 2504/7 والسبكي» الإبهاج» ۲۲/١‏ والشاطبي» الموافقاتء »457/١‏ وأمير 
بادشاه» تيسير التحریر» ۱/ ۲۷۹. 

)٥(‏ من الآية ۲۷ من سورة الصافات. 

(1) من الآية 7 5» من سورة النساء. 

(۷) من الآية © ”» من سورة المرسلات. 

(۸) ينظرء الغزالى» المستصفى» / 2796 وابن قدامة» روضة الناظرء 25١5 /١‏ وآل تيمية» 
المسودة. ۳/1 


to 


1 مسا 0 و 
: 1 أ 14 2 رلا او .١0ت‏ ماد 
5 2 اد دخا وَأشرهفي حِفْظا لشَربيّة 


بما ينفع كَمَن لا ينطق”". 

- معارضة إطلاق قول الله تعالی: ومن کات بريد حرت أَلدَنيا نوي مها وما لَه 
في الْآخْرَةَ يِن َيب 4 مع قوله تعالئ: ۾ من كان يريد المالة جلا لَه فيهًا 
ما اء من ريد 4”؛ إذ أطلقت الآية الأولئ إيتاء الدّنيا لكل طالبيهاء وقيّدته 
في الآية الثانية بمشيئة الله تعالى وإرادته» وحل التعارض هو حمل المطلق على 
المقين. 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من أسباب الاختلاف: «اعتقاد المجتهد أن 
تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مُرادة مثل معارضة العام بخاصء أو 
المطلق بمقيّدء أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب. أو الحقيقة بما يدل على المجازء 
إلى أنواع المعارضات. وهو باب واسع أيضاء فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح 
بعضها على بعض بحر خضم». 

وحيث «لا يصح عن الب يل أبدأً حديثان صحيحان مُتضادّان ينفي أحدهما 
ما يثبته الآخرء من غير جهة الخصوص والعموم والإجمال والتفسير» إلا على وجه 
النسخ»"» فقد وجب معالجة ذلك التعارض بالطرق الدلاليّة العربيّة والشرعيّة. 


.٠٠۹/۲ ينظر: د/ عبد الكريم النملة» المهذب.‎ )١( 

(۲) من الآية ٠٠٠١‏ من سورة الشورى. 

(۳) من الآية 214 من سورة الإسراء. 

() ينظر: بن السيدء الإنصاف» (ص٤٠١)ء‏ والسبكي» الأشباه والنظائر» ۲/ .٠٠٠‏ والشاطبى؛ 
الموافقات» ۳/ ٤٠١‏ والزركشي» البحر المحيط» ۴/ ۷. ۰ 

(6) رفع الملام» (ص١7).‏ 

(1) من كلام الشافعي» كما نقله الزركشي» البحر المحيط .)٤١١/٤(‏ وينظر: الغزالي؛ 
المستصفى»ء (٤/١١١)ء‏ والشاطبيء الموافقات (5/ ۷۳)ء وابن كثير» اختصار علوم 
الحديث» (ص76١).‏ 


كلع 


الفصل الثاني: الدوافع والنشأة والتكوين 


«فما كان مشتبها لتنافي الخطابين أو الدليلين في الظاهرء فلا بد من التوفيق بينهما»”", 
فانبرئ علماء الأصول للتوفيق بين الدّلالات المتعارضة في تضاعيف كلامهم في 
مباحث دلالات الألفاظ وطرق الترجيح”"» فكان هذا التعارض الظاهري في الأدلة 
الشرعيّة دافعا آخر يدفعهم للغوص في علم الدلالة وتشييد أركانه؛ لأن هذا العلم 
اليُعرف به إرادة المتكلم» وأنه -مثلا- أراد باللفظ الموضوع للعموم معن خاصضًا»””. 
؟-المباحث الدلاليّة الناشئة بسبب ظاهر التعارض بين الأدلة: 
نشأ بسبب التعارض الظاهر بين الأدلة طائفة من مباحث علم الدلالة الأصولي» 
١‏ - مسائل معرفة مواقع التعارض. و مرا تب الجمع بين الدلالات المتعارضة؛ لأن 
التصين المتعارضين قد يكونان: عامّين» أو خاصّين» أو يكون أحدهما عامًا 
والآخر خاصًاء أو يكون كل منهما عامًا من وجه خاصًا من وجه» وهذه مراتب 
مختلفة بحثها الأصوليون في دلالات الآلفاظ9. 
؟- مسائل حمل العام على الخاص وطرقه» وهو كيفيّة حمل الكل على بعض 


4م 
أجزائه”*'. 


.۳٠٠١ /١ آل تيمية» المسودة.‎ )١( 
وقد جمع كلامهم أد/ عبد العزيز العويدء في رسالته: تعارض دلالات الألفاظ والترجيح‎ )۲( 


بينهاء وهي مطبوعة . 

(۳) الغزالي» المستصفی» ۳/ .57١‏ 

(5) ينظر: الجوينيء البرهانء ٠٥٤/١‏ والغزالي» المستصفى. أ cor‏ والطوفي» شرح 
المختصر ۳/ ۷۳۳. 

)٥(‏ ينظر: أبو يعلى» العدة, ۲/ 25755 والقرافي» المروق» ۲٤1/۱‏ والطوفيء. شرح المختصر. 
.VTT/Y‏ 
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۴- مسائل حمل المطلق على المقيد". 

وغير ذلك من المسائل الكثيرة المنتشرة في كتب الأصوليين» والمنهج 
العام الذي اتخذه الأصوليون في التوفيق بين تعارض دلالات الأدلّة هو: تصنيف 
الدلالات التي تفتقر إلى بيان مثل: المجمل والعام والمطلق قبل بيانها ب (المتشابه)» 
وتصنيف الدّلالات التي استقلّت ببيانها مثل: المخصّص والمبيّن والمؤوّل والمقيّد 
ب (المحكم). فيتمٌ حمل المتشابه على هذا المحكه”". 


۹ ۹ ۹ 
2 2 


(۱) ينظر: الكلوذانيء التمهيد؛ ۲/ ۱۷۷ والجويني؛ /١‏ ۲۸۸. 
(۲) ينظر: الشاطبي؛ الموافقات. °۳ 


E۳۸ 


الفصل الثاني: الدوافع والنشأة والتكوين 


البحللت الاه 


بوادر التأويل الفاسد 


-١‏ وجه كون بوادر التأويل الفاسد أحد دوافع نشأة علم الدلالة: 

من أعظم ما أنعم الله به على سلف الأمّة المحمديّة اعتصامهم بالكتاب والسنةه 
والتمسّك بمعانيهما الصحيحة» فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان: عدم معارضة القرآن الكريم لا برأي ولا ذوقٍ ولا مَعقولٍ 
ولا قياس ولا وجلٍ. 

وهم مجتمعون علئ ذلك إذ حدثت التأويلات الفاسدة لكلام الله تعالئ وكلام 
رسوله ية والتي تحيل اللفظ إلى غير مدلوله الظاهر بلا دليل أو قرينة صارفة. 
فظهرت في عصر الصحابة بدعة الخوارج» والتي نبعت من سوء فهم القرآن وتأويله 
علئ غير مراده» فظنوا أن وعيده يوجب تكفير أرباب الذنوب وخلودهم في الثار. 
واضطرهم ذلك الاعتقاد إلى تأويل مغفرة ما دون الشرك في قوله تعالئ: لغ إن لله 
لا يهر أن درك يه عفر مادو ذلك لمن ياء 1 بها خاصّة بمن تاب من الذنب» 
الت فط فى كل دم وناد 


وني أواخر عصر الصحابة ظهرت بدعة التشيّع لعلى - رضي الله عنه- وآل 
البيت» وحملهم التشيّع بعد ذلك على تأويل نصوص الوحيين على غير ما أراد 


(۲) ينظر: القاضي عبد الجبارء شرح الأصول الخمسة» (ص/557). والز مخشري» الكشاف» 
١‏ . 


۹ 


الله ورسوله کا ومن تأويلهم: تأويل لفظ (البحرين) في قوله تعالئ: # مرج لحرن 
يليان “2044 بأنّه علي وفاطمة -رضي الله عنهما-. ولفظ (اللؤلؤ والمرجان) في 


2 ووم 


قوله تعالئ: # يخرج مهما الولو والْمَرْمَاتك 4 بأنهما الحسن والحسين - رضي الله 
عنهما-". 

كذلك حدثت في آخر عهد الصحابة بدعة القدريّة» وأصل بدعتهم كانت من 
عجز عقولهم عن الإيمان بقدر الله مع الإيمان بنصوص أمره ونهيه» ووعده ووعيده. 
وظنوا بفسادٍ فهيهم معارضة علم الله تعالئ الأزلى لأمره وهه ووعده ووعيده» وأن 
من علم ما سيكون لم يحسن منه أن يأمر أو ينْهئ وهو يعلم أن المأمور يَعْصيه ولا 
يُطيعه» فأوّلوا نصوص عموم مشيئة الله وقدرته على ما يوافق قولهم. 

ثم في آخر عصر التابعين ظهرت بدعة الجهميّة المعطلة للمعاني الشرعيّة. 
فحملوا اسم الإيمان الشرعي على مجرّد تصديق القلب وإن لم يتكلم به اللسان 
ولم تعمل به الجوارح» وقد كان قولا شنيعا لا يعرفه أحد من علماء الأمّة قبلهم؟». 

وكانت «البدّع إِنّما يظهر منها أوَّلاً فأولاً الأخفف فالأخفت»”*, حب جاء المُباحيّة 
المُسقطة للشرائع مطلقاء المُحرّفة لكلام الله تعالئ ورسوله ية عن مواضعه. 
فازداد التأويل سوءً على سوء”"» كطوامٌ تأويلات غلاة الشيعة و«الإسماعيلية 
والنصيرية» في تأويل الواجبات والمحرمات. فَهُمِ أئمّة التأويل الذي هو تحريف 


)١(‏ من الآية ١1ء‏ من سورة الرحمن. 

(۲) من الآية ۲۲ء من سورة الرحمن. 

(©) ينظر: ابن تيميةء منهاج السنة النبوية» ۳/ 5 .6٠‏ 

(5) ينظر: ابن تيمية» بيان تلبيس الجهميّة» ”/ //ا4. ومجموع الفتاوى ٠٠١ /١‏ ومنهاج السنة 
#للخرفة” 

(6) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۸/ ٤٥۸‏ 

(1) ينظر: المرجع السابقء 
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الكلم عن مواضعه»' وهكذا ما «فتح باب التأويل إلا مضادّة ومناقضة لحكم الله 
في تعليمه عبادّه البيان» الذي امتنّ الله في كتابه على الإنسان بتعليمه إياه»"» والأصل 
أن «المتأوّلين أصنافٌ عديدة» بحسب الباعث لهم على التأويل» وبحسب قصور 
أفهامهم ووفورها»". 

والسبب الرئيس للتأويل الفاسد أمران: الأول: سوء الفهم. والثاني: سوء 
القصد». لأنْ «منشأ الباطل: من قص العلم» أو سوء القصد)”» وإذا اجتمع سوء 
الفهم مع سوء القصد جاء التأويل أشدٌ انحطاطا"» كما اجتمع الأمران في تأويل 
عُلاة الصوفيّة ومتطرّفي الشيعة» فجات تأويلاتهم شنيعة فاحشة مُستقبحة» كتأويل 
غلاة الشيعة لفظ (الشرك) في قوله تعالى: + لين سركت لبط عمك 4 تمعد : 
أشركت بين أبي بكر وعلي - رضي الله عنهما- في الولاية» وتأويل لفظ (البقرة 
في قوله تعالئ: إن اله اكم أن كوأ َة 4 .بأنّها عائشة - رضي الله عنها- 
> وتأويل لفظ الشجرة في قوله تعالئ: # والشّجرة الملعونة في ارعان چ بأنّهم بنو 
أميّة» قال ابن تيمية عن هذه التأويلات: «وكل هذا وأمثاله وجدته في كتبهم»'» 


. ٤٠٥ /۳ ابن تيمية» منهاج السنة النبوية»‎ )١( 

(۲) ابن القيم» إعلام الموقعين» 5/ .٠۸۹‏ 

(۳) المرجع السابق» 4/5 . 

)٤(‏ ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين» 7/ ۸۸ء والصواعق المرسلة؛ ۲/ ٠٠١‏ وابن أبي العزء 
شرح العقيدة الطحاوية» (ص .)68٠‏ 

(6) ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ۷/ .٠٤١‏ 

(7) ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين» ؟1/ ٠١٤‏ وابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية: 
(ص١088).‏ 

(۷) من الآية ٦١‏ من سورة الزمر. 

(۸) من الآية /71» سورة البقرة. 

(9) من الآية ٠٠٠‏ من سورة الإسراء. 

.٥٠ ٤/۳ منهاج السنة النبوية»‎ )٠١( 
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وذلك التأويل الشنيع هو بخلاف تأويل الخوارج وأهل الإرجاء وعلماء الكلام من 
أهل الإثبات» فالخوارج كان أصل مقصودهم تعظيمَ أمر الله تعالئ واتباع القرآن 
ظاهرا وباطناء فغلطوا في فهمه. وأمّا الإرجاء فقد أحدثه قومٌ بقصد جعل أهل القبلة 
كلهم مؤمنين ليسوا كقّارك فحملهم على التأويل الفاسد سوء فهمهم دون سوء 
قصدهمء وكذلك أهل الإثبات حملتهم الرغبة في تنزيه الله على تأويل الصفات» 
فجاءت تأويلات أولئك أخفّ شناعة وأقل فظاعة”". 
وقد رَعَبٍ المُتأوّلون عن ألفاظ الشريعة ونصوصهاء واشتقوا لهم ألفاظا غير ما 
جاءت به كلمات القرآن الكريم والسنة المُطهرة» كما استبدلت الجبريّة لفظ (التيسير) 
الوارد في الشرع من قوله تعالئ: + هينر 4 وقوله ل (اعملوا فكل مُيسَرٌ 
لما لق له)"» بلفظ (الجبر)ء وتركت لفظ (التيسير) الذي هو لفظ القرآن والسَّنّه9 
«فأَؤْجَبَ ذلك هجر النصوص وجهل معانيهاء ومعلوم أن تلك الألفاظ (المُستحدثة 
لا تفي بغرض الدّلالات الشرعيّة» فتولد من هجران ألفاظ التصوص والإقبال على 
الحادثة وتعليق الأحكام بها على الأمة من الفساد ما لا يعلمه إلا الله)””. 
ولقد بان للأصوليين ولغيرهم من العلماء أن أهل التأويل لا يقصدون طلب 
مراد المتكلم بکلامه» ولا تفسير كلامه بما يُعرف به مراده» ويناسب حاله» وکل تأويل 
كذلك فصاحبه غالط في فهمه» أو كاذب في دعواه” ؛ لهذا يُعدٌ «فتح باب التأويل على 
)١(‏ ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۱۷/ ٤٤١-٤٤٥‏ . 
(۲) الآيات» ٦٥‏ ۷» من سورة الليل. 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب قوله تعالى: (فأمّا من أعطى)» (ص٤۸۸)»‏ 
رقم ٥٤٩٤ء‏ ومسلم في صحيحه» كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه» 
( ص۱۱۹۳( رقم 1۷۳۳ . 
(6) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۸/ 1۸ وابن القَيّم» التبيان في أقسام القرآنء (ص٤٠).‏ 


(6) ابن القيم» إعلام الموقعين؛ 5/ 1٥‏ وینظر: مفتاح دار السعادة» ۲/ VY‏ 
(1) ينظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» .١7 /١‏ 
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النصوص يتضمّن عيّبّها والطعنَ فيهاء وعَرّلهاعن سلطاهاء وولاية الآراء الباطلة والشبه 
الفاسدة»”"» بل ولا تزال «القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعِتقده مما أخبر به الرسول 
كله إذ لا يُوثق بأن الظاهر هو المرادء والتأويلات مضطربة:؛ فيلزم عزل الكتاب والسنة 
عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنباً الله به العباد». 


-١‏ نشأة علم الدلالة الأصولي في سياق ممانعة التأويل الفاسد: 


لقد سرت نظريّة التأويل إلى الفقهاء» فعمد بعضهم إلى تأويل بعض نصوص 
الأحكام الفقهيّة» إلا أن تأويلاتهم أخف ضررا وأهون اعتداءً من غيرهم» فإن 
التأويلات الفقهية منها القريب الذي يترجّح بأدنى دليل لقربه» ومنها البعيد الذي 
لا يترجّح إلا بدليل قوي يعرّزه. ومنها المتعذر الذي لا يحتمله اللفظ بحال» فيرد 
ولا يقبل”» من ذلك تأويل بعض المتفقهة قوله يَليِ: (من مات وعليه صيام صام 
عنه وليه)“» بأن المراد من صوم الولي هو الافتداء بدفع كفارة عن الميت» وهو 
تأويل بعيد جدا» لا تساعده اللغة يق وتأويل بعضهم لفظ «المرأة) 2 قوله اا : (أيَما 
امرأة نكحت بغير إذن وليّهاء فتكاحها باطل) بأنّها المرأة الصغيرة لا البالغة» وهو 


. 401/7 ابن القيم» الصواعق المرسلة»‎ )١( 

(۲) ابن أبي العز» شرح العقيدة الطحاوية» (ص598١).‏ 

(۳) ينظر: الأصفهاني» بيان المختصرء 187 5» وابن أمير حاج» التقرير والتحبير» ٠١١ /١‏ . 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم» (ص٤٠۳)»‏ رقم 
؛:؛ ومسلم في صحيحه» كتاب الصيام» باب قضاء الصوم عن الميت» (ص۷1٤)»ء‏ رقم 
17 . 

.۷۹٩ /٩ ينظر: العظيم آبادي» عون المعبود»‎ )٥( 

(0) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب النكاح» باب في الولي» (ص5١2).؛‏ رقم ۲٠۸۳‏ والترمذي 
في سننه» كتاب النکاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» )۲٥۹(‏ رقم ۱۱۰۲ء وقال حديث 
حسن» وقال الحافظ في البلوغ» ۲/ :۷١‏ صححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم» وصححه 
الألباني في الإرواء؛ 7/ 5 77. 


۳ 
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تأويل بعيد جدًا؛ لأن الصغيرة ليست امرأة في حكم اللسان» كما أن الصبي ليس 
رجلا في حكم اللسان» بل إن دخول البالغة الكبيرة في لفظ (المرأة) أولئ وأغلب من 
الصغيرة» ولا يجوز أن يُحمل اللفظ على النادر ويّترك الغالب'. 

لهذا بض علماء الأصول بواجبهم الشرعي» فحصّنوا معاني النصوص الشرعية 
عن التأويلات الفاسدة. والأقاويل المُزخرفة. مُنادين أبدا بوجوب حمل كلام الله 
تعالئ ورسوله ية على الوجه الذي أراده الله تعالئ ورسوله الأمين يكو وقد قال إمام 
الحرمين الجويني: «ذهبت أئمّة السلف إلى الانكفاف عن التأويل» وإجراء الظواهر 
على مواردهاء... والذي نرتضيه رأياء وندين الله به عقداء اتباع سلف الأمّة فالأولئ 
الاتباع وترك الابتداع» والدليل السمعي القاطع في ذلك: أن إجماع الأمّة حجة 
متبعة» وهو مُستند عظيم» وقد دَرَجٍ صحب النبي يكل على ترك التعرض لمعانيهاء... 
وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين - رضي الله عنهم- على الإضراب عن هذا 
التأويل» كان ذلك قاطعا بأنّه الوجه المُتّبع بحق...2”"» وقال أبو حامدٍ الغزالي: «إِنْ 
كان فتح باب التأويل» والتّصريح به» يؤدّي إلى تشويش قلوب العوامٌ» فيبدّع صاحبه 
في كل ما لم يُؤئّر عن السلف ذكره "٠...‏ وعدّوا تأويل التصوص بغير ظاهرها من 
«الاستجراء على دين الله تعالى» والتعرّض لخرق حجاب الهيبة96). 

وبذلك استحث التأويل بكل مسالكه علماء الأصول إلئ ممانعته بعلم الدّلالة 
الأصولي» وإلئ صياغة هذا العلم المُبارك على منهج: «أنَ كل ما ظهر ني قصد الشارع 
لم يجز مخالفة ظاهر قصده بقياس» فلهذا لم يشتغل الأوائل المتقدمون بما أنشأه ناشئة 
)١(‏ ينظر: الجوينيء البرهان» 0775/١‏ وابن السمعاني» قواطع الأدلة» »5٠١ /١‏ وابن قدامة» 


روضة الناظرء /١‏ 514» والآمدي» ۳/ 0۸ والقرافي» شرح تنقيح الفصول. (ص 775). 
() العقيدة النظامية» (ص 5-77 ؟7). 


(©) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» (صه 6). 
)٤(‏ الجويني» البرهانء 006 
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الفصل الثاني: الدوافع والنشأة والتكوين 


الزمان من التأويلات المُزخرفة» ولم يكن ذلك لغفلتهم عن أمثالها“"» ومن أجل 
حماية كلام الله تعالئى ورسوله كَل أفاض الأصوليون في تفصيل ما يقبل التأويل وما لا 
يقبله من نصوص الكتاب والسّنة في غضون درسهم الدلالي» وبيّنوا أن «معرفة ما يقبل 
التأويل وما لا يقبل التأويل ليس بالهيّن» بل لا يستقل به إلا الماهر الحاذق في علم اللغة» 
العارف بأصول اللغةء ثم بعادة العرب في الاستعمال في استعارتها وتجوّزاتهاء ومنهاجها 
في ضروب الأمثال»)”". 

وكانت أكثر مباحث علم الدلالة الأصولية تخدم هذا الغرض وتفي به» فكل 
مسائله هي لأجل حفظ دلالة الشارع» فلا جرم أن يكون التأويل الفاسد أحد 
البواعث الأساسيّة لنشأة علم الدّلالة اللأصولي» حتّئ استتمامه واكتماله. 


(۲( الغزالي» فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. (صة ا 


0 


المبحث الثاني 
النشأة والتكوين 


ويشتما ! على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: نشأة الدلالة الأصولية في عصر التشريع والصحابة. 
المطلب الثاني: نمو الدّلالة الأصوليّة ما بين عصر التابعين وتقعيد الشافعي. 


المطلب الثالث: رسوخ الدلالة الأصولية في كتب الأصول. 


الفصل الثاني: الدوافع والنشأة والتكوين 


المطلب الأول: 


نشأة الدلالة الأصولية في عصر التشريع والصحابة 


-١‏ نشأة الدلالة الأصولية في عصر التشريع: 

مقام النبئ َة في التبليغ والبيان: 

كان النبئ ية يقوم مقام البلاغ عن ربّه تعالئ أحسن قيام» وذلك أنه كك يقوم 
بتبليغ لفظ القرآن مع ما يحتاج من بيان بأحسن البيان”""» كما كلفه الله تعالئ بذلك في 
قوله: َو اي الڪ ن لاس مام لهم وله بتكُت 74". فاه 
مهمّاته كل بيان القرآن وشرح مُجُملاته وبسط جوامعه؛ لأن في القرآن من القوّة 
العلميّة ما يجمع بها المعاني الشرعيّة الدقيقة في اللفظ الوجيز» فيقصده كل بالشرح 
والتفصيل”"» والرّسولٌ بل قد بَاسّر الوحى المؤيّد به» وعَصَمَّه الله من الزّلّلء وعلّمه 
ما لم يكن يعلم» فصار أعلم الخلق بمعاني القرآن ومقاصده)» «وأعلم الخلق 
بالحق» فهو ية أنصحهم لهم» وأعظمهم رغبة في تعريفهم وتعليمهم وهداهم» وهو 
أحسنهم بيانا وأتمّهم برهانا»”*؛ لهذا فإن «الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث. 


٠۳۲ /٦ ينظر: ابن تيمية» مقدمة في أصول التفسير» (ص4)» وابن القيم» إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)07 والموصلي» مختصر الصواعق المرسلة؛ (ص5‎ 

(۲) من الآية ٠٤ ٤‏ من سورة النحل. 

(۳) ينظر: ابن تيمية» مقدمة في أصول التفسير» (ص۳۹)» وابن كثير» مقدمة تفسير القرآن العظيم» 
/١‏ لاء والشاطبيء الموافقات» 4/ 780. 

.١5 /١ ينظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن»‎ )٤( 

(6) ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية» 8/ 97 5. 


4۹ 


كت ا 4 2 ال ص ص 
ا 5 0 ا 1 1 ظا ال 
( هھ e‏ » 2 
(Tt‏ و واف ا كك 


إذا عرف تفسيرها من جهة النبي بي لم يُحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل 
اللغة ولا غيرهم»'. 

وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - يقصدون النبي َة في طلب بعض معاني 
القرآن العظيم» ف «القرآن إِنّما أنزل بلسان عربي مبين» في زمن أفصح العرب» وكانوا 
يعلمون ظواهره وأحكامه. أما دقائق باطنه فإنّما كان يظهر لهم بعد البحث والنظر 
من سؤالهم النبي با...٠"‏ كما في الصحيح عن جابر - رضي الله عنه- أنه قال في 
حديث حجة الوداع: (والقرآن ينزل على رسول الله كل وهو يعرف تأويله» فما عمل 
به من شيء عملنا به)"» فمستند الصحابة في التعررّف على مراد الله من كلامه هو ما 
يسمعونه من النبى ية ويشاهدونه من هديه َيه وفعله. 

وكما كان النبي ئ يبيّن الأحكام الدينية فقد كان يبيّن الأسماء الشرعيّة 
فقصد َة بيان الاسم والحكم معا“ ولا ينبغي أن يقال أن النبئ بلا «بُعث مُبيّنا 
للأحكام دون الأسامي»)”*» كما قاله بعض فقهاء الحنفيّة كي يتوسّعوا في استثمار 
الأحكام من القياس» دون استثمارها من دلالة النص» مثلما قالوا في معنو قوله كله 
(كل مسكر خمر) ”» أي: إِنّهِ ِل الخمر في التحريم» وليس داخلا في مُسمّئ الخمر؛ 
لأنَ العرب لا تسمّي الخمر إلا المُتّخذ من العنب» لكنّ الحاجة إلى تقدير لفظ 
(مثل) في الحديث هدر لمعنئ اللفظ الذي قصده الشارع دون واسطة قياس» قال ابن 


.758 /۷ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) الزركشيء البرهان في علم القرآن» ٠٤١/١‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب في حجة النبي كلك (ص017). رقم .79160٠‏ 
(6) ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين» 5/ ١‏ 7. 

. 1917/7 البخاري» كشف الأسرار»‎ )٥( 

(7) أخرجه مسلم في صحیحه» کناب» باب بیان أن كل ما أسكر خمر» (ص 856)» رقم ٥۲۱۸‏ . 


نك 


الفصل الثاني: الدوافع والنشأة والتكوين 


العربي”": «فإن قيل: احتجنا إلى هذا التقدير؛ أن التبي يي لم يُبْعث لبيان الأسماء قلنا: 
بل بيان الأسماء من جملة الأحكام لِمَن لا يعلمهاء ولا سيّما ليقطع تعلق القصد بها)". 
فالثابت أن مهد علم الدّلالة الأصولي نشأ في مقام التبليغ التبوي» بل وفيه بدأت 
جذوره تتأثل وقواعده تتأصّل» وذلك بفضل تعليم النبئ به وإرشاده وكمال بيانه. 
فقد بيّن الرسول َة لصحابته مهمّات الدلالة الشرعيّة وكليّاتهاء كما يتضح ذلك 
بالأمرين التاليين. 
الأمر الأول: تقرير القواعد الدلاليّة في عصر التشريع: 


من آثار بيان النبئ با تقرير كثير من القواعد الدلاليّة في غضون هذا البيان» ومن 
ذلك: 


أولا: تقرير قاعدة حمل المجمل على بيانه كيه القولي والفعلي: «وفي القرآن 
مجمل كثير» كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلكء مما لا نعلم ما ألزمنا الله تعالئ فيه 
بلفظه» لكن ببيان رسول با" فقال بيا في شأن بيان الصلاة: (صلوا كما رأيتمون 
أصلي), وقال ية في شأن بيان الحج: (لتأخذو اعني مناسككم) ” وغير ذلك 
مما فَرَّضه يل يانا لمجمل . 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي المعافري» من أهل إشبيلية» أبو بكرء الإمام 
الحافظ» والفقيه المالكي الشهير» رحل إلى المشرق فأخذ من الحجاز ومصر والعراق» من 
مؤلفاته: أحكام القرآن في التفسيرء والقبس على موطأ مالك» والعواصم من القواصم» توفي 
سنة 57 0ه. 
[ينظر: الديباج المذهب (۲/ ۲۳۳)ء وشجرة النور الزكية .])77١/١(‏ 

(۲) كما نقله ابن حجر فتح الباري» /٠١‏ 77. 

(۳) ابن حزم» الإحكام؛ ۱٦١/١‏ . 

.)۳ ٤۱ص‎ ( سبق تخریجه»‎ )٤( 

(0) سبق تخریجه» (ص ١‏ 4 ۳). 


٤)0١ 


کے ہر CY‏ 02 
1 2 ا 2 ا اماه ا 
.)ل سم وَأشره في جفظ ا لشربيَة 


ثانيا: تقرير قاعدة رد المجمل والمشتبه إلى قائله: وممًا قرّره يك في علم الدلالة: 
رد المجمل والمُشتبه إلى عالمه الذي هو أعلم بمراده» فقال تَكِدِ: (إنّ القرآن لم 
ينزل يكذب بعضه بعضاء بل يصدّق بعضه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما 
جهلتم منه فردوه إلى عالمه) " فالناظر في نصوص الشريعة له أن يجتهد في التوفيق 
بين الآيات» والجمع بين المختلفات» وتوضيح المجملات» فإن لم يتسر له ذلك 
َليَعْتقِد أنه من سوء فهمه. وليكله إلى عالمه» وهو الله ورسوله با والرد إلى الله 
ورسوله َة هو لأجل طلب الفهم منهما“. 

ثالثًا: تقرير قاعدة عموم الدلالات الشرعية إلا ما خصّه الذليل: فقد كان بَا يقرّر 
عموم الشريعة ونصوصهاء ويد على ذلك بأقواله ب كما قال بياة: (أعطيت خمسً 
لم يُعطهن أحد قبلي...). وذكر منها: (وبعثت إلى الأحمر والأسود)”"» وقال ب: (إنما 
قولي لامرأة قولي لمائة امرأة)'' وعرفنا رسول الله ية على عموم الشريعة مزة بعد 
أخرئء حى تمّت هذه القاعدة بأكمل وجه" وذلك كأن يصدر ية بعض الأحكام 
بلفظ (كل»؛ کقوله: (كل مسكر خمرء وکل مُسکر حرام) ""» فإذا «ثبت في شيء 


(1) سبق تخریجه» (صغ .)٠١‏ 

(۷) ينظر: الشافعي» الرسالة» (ص۷۹)ء والمناوي» فيض القدير» /٦‏ 776. 

(۸) ينظر: البصري» المعتمد. 7 . 

(9) سبق تخريجه. (ص .)4١‏ 

)٠١(‏ أخرجه أحمد في مسنده 7/ 2/5 والنسائي في سننه «المجتبى)» كتاب البيعة» باب بيعة 
النساء (ص )٠٤١‏ رقم (١۱۸٤)ء‏ والترمذي في سنن كتاب السير» باب ما جاء في بيعة 
النساء (ص ۳۷۷) رقم )١6919(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ والحاكم في المستدرك 
»)۷١ /6(‏ وابن حبان في صحيحه» ٠٤١/۷‏ «ترتيب الإحسان»» وصححه الألباني في 
الصحيحة» ۲/ .1٤‏ 

.۲٠٠١ / ينظر: الطوفي» شرح المختصرء‎ )1١( 


(۱۲) سبق تخريجه (ص٩٥٤).‏ 


{0۲ 
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أنه مُسكر دخل تحت العموم واستحق صفة التحريم»”"» أو أن يقر الصحابة على 
فهم العموم من صيغته» كما فهموا العموم من (ما) الموصولة في قوله تعالى: # ون 
تبَدُوأ ما انشرڪ م أو نح مو اسب کم پوه چ وقالوا: أيْ رسول الله: كلفنا 
من الأعمال ها کی وقد ارت مه و طا ون ا ا 
سمعنا وأطعنا...)"» فأقرّهم على فهمهم» والمتتبّع لأحاديث السنة يجد هذا 
المعنئ فيها مُقَرَرا جليًا. 

رابعا: تقرير مشروعيّة استنباط المعاني الدّالة على مراد الشارع عند الالتباس: 
كما أقرٌ َة المجتهدين من الصحابة في قوله: (لا يصِلَينَ أحدٌ العصر إلافي بني قريظة) 
فأدرك بعض الصحابة العصر في الطريق» فقال بعضهم لا نصلي حت نأتي بني قريظة. 
وقال بعضهم: بل نصلّيء فذُكر ذلك للنبي َة فلم يعنّف واحداً منهم*» فدلٌ إقرار 
الطرفين على ضرورة احترام لفظ الشارع» وعلئ مشروعيّة استنباط المعاني والعلل 
ودلالة السياق؛ ذلك بأن المصلين حيث أدركهم الوقت قد انفتحوا على المعنئ 
ومقصد التصء فهم أسعد بالمعنئ والاجتهادء والآخرين المُصلين في بني قريظة 
التزموا حرفيّة النص وظاهر الأمر”"» فأقرٌ النبي بل الذين نظروا إلى المعنئ وأخذوا 
بمقصود أمره» بقدر ما أقرٌ الذين نظروا إلى اللفظ والتزموا ظاهره» ف «هؤلاء سلف 


.)١18ص( الغزالي» أساس القياس»‎ )١( 

(۲) من الآية ۲۸٠‏ من سورة البقرة. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس...» 
(ص55). رقم ۳۲۹. 

.77/١ ينظر: القرطبي» المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب مرجع النبي ية من الأحزاب ومخرجه 
إلق سی قريظة» (ص 198) رقم 28١١‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الجهاد. باب المبادرة 
بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين؛ (ص 787) رقم .٤٠٠١‏ 

."٠١/١ ينظر: ابن القيم» مدارج السالكين»‎ )١( 


{o 


الم لزن قلي أف جاتر 


أهل الظاهرء وأولئك سلف أصحاب المعاني والقياس»"'» وقال النووي”") عن هذا 


الحديث: «فيه دلالة لمن يقول بالمفهوم» والقياس» ومراعاة المعنئ» ولمن يقول 
بالظاهر أيضًا)". 

خامسا: تقرير قاعدة دوران الحكم مع معناه» ولو تغيّر لفظه ومبناه: وذلك حسما 
لمادّة الحيل الباطلة في تغيير الحكم بتغيير لفظه مع بقاء معنا كما قال النبي يَكلله: 
(لَيُشربنَ ناس من أمّتي الخمرٌ يسمّونها بغير اسييها)9. فقرّر كك في هذا القول: أنه 
امن غرف الاسم مقا من من و وجا ذلك المع ف مل اشن ينيقي أن 
يسوغ إطلاق ذلك الاسم عليه وقال ابن العربي: «هو أصل في أن الأحكام تتعلّق 
بمعاني الأسماء لا بألقابهاء ردا على من حمله على اللفظ). 


(۱) العظيم آبادي» عون المعبود /٩‏ ۳۱۷. 

(0) هو يحيى بن شرف بن مري الحزامى الحوراني» النووي» الشافعيٌ» علامة بالفقه والحديث. 
من مصنفاته: تهذيب الأسماء واللغات» ومنهاج الطالبين» والدقائق» وشرح مسلم. والأذكارء 
ورياض الصالحين» وشرح المهذب للشيرازي» وغيرهاء توفي سنة 17/5ه. 
[ينظر: طبقات الشافعية الكبرى» 5/ ١/ا5»‏ وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة» ”/ 9 ] 

(۳) شرحه على مسلم (۳۱۸/۱۲). ۰ 

والمقصود تقرير الرسول ية لهذه القواعد» وليس تعيين المصيب من الفريقين» وقد قال ابن كثير 
في كتاب: الفصول في السيرة (ص2)177: إن الذين صلوا العصر في الطريق جمعوا بين 
الأدلة» وفهموا المعنى فلهم الأجر مرتين» والآخرين حافظوا على أمره الخاصء فلهم الأجر 
رضي الله عن جميعهم وأرضاهم)» وينظر: تفسير القرآن العظيم» 2997/7 وابن القيم» 
مدارج السالكين» .5١17 /١‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأشربة» باب في الداذيّء (ص 2008) رقم ۰۳۹۸۸ وابن 
ماجه في سننه» كتاب الفتن» باب العقوبات (ص 174) حديث رقم ۰ والحاكم في 
مستدرکه» /٤‏ ۷١٤۱ء‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال عنه ابن حجر 
في الفتح :7/٠١‏ صححه ابن حبان وله شواهد كثيرة» وصحّحه الألباني في الصحيحة 
7/١‏ . 

(5) النسفی» كشف الأسرار (۲/ .)۲۳١‏ 

() كما نقله عنه الحافظ ابن حجرء فتح الباري» /٠١‏ 18. 


0٤ 
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الأمر الثاني: شروحات النبي يكل للدلالة الألفاظ: 
فقد كان النبى َة يتقصّد بيان بعض الألفاظ» ويشرحها للسائلين» وأشست 

هذه الشروحات الوافرة معالم دلالية كثيرة» ومن ذلك: 

١‏ - تنبيه النبي بَا إلى المقصد الشرعي من عموم اللفظ: كما جاء في الحديث: 
لما نزل قوله تعالئ: 2 اَي َ!منُوأ ول يسوا يمهم بطل 4 شق ذلك 
عل أصحاب رسول الله ية وقالوا: أَيّنا لم يَلْبس إيمائه بظلم؟ فقال رسول 
لله ك:(إنه ليس بذاك ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه: + بك ألقَرك لظام 
علي ٠)4‏ فأرشد التبي بلا إلى أن عموم صيغة النكرة (ظلم) في سياق 
النفي خاص بالشرك”؟» وأن القرآن يبيّن بعضه بعضا. 

؟- إزالة الإشكال بالتنبيه إل مراد الشارع بما اقتضته اللغة: كما ورد عن عائشة - 
رضي الله عنها- قالت: قال رسول اللَهكَك: (مَن حوسب يوم القيامةء عُذَّب)) 
فقلت: أليس قد قال الله عز وجل: ۴ فَسَوْفٌ يحَاسَبُ حِسَابا برا “2004 فقال 
يِ: (ليس ذاك الحسابء إنما ذاك العرض» من نوقش الحساب يوم القيامة 
عذب)”» فزال إشكال أمّ المؤمنين بتفسير اللغة"» «ومعلوم أن الحساب 


)١(‏ من الآية ۸۲ من سورة الأنعام. 

(۲) من الآية ١٠ء‏ من سورة لقمان. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء باب: (لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم)» 
(ص۸۳۹)ء رقم 241/757 ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب صدق الإيمان وإخلاصه 
(ص٦٦)»‏ رقم ۳۲۷. 

.۲۹٤ /۳ ينظر: الشاطبيء الموافقات»‎ )٤( 

)٥(‏ من الآية ۸» من سورة الانشقاق. 

0( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجنة ونعيمهاء باب إثبات الحساب» (ص 50 .)١١‏ رفم 
.VTYo‏ 


(۷) ينظر: الشاطبي› الموافقات» 5/ 15. 


£00 


کک ہر CY‏ م 
ش 5 . a‏ 
IE‏ 1 لح وَأشْرهِ في حِفظا شيع 


اليسير لا يتناول مَن نوقش» وقد زادها بياناء فأخير أنّه العرض لا المقابلة 
المتضمّنة للمناقشة»'. 


۳- توضيح الغريب الخفي بمرادفه الظاهر: وهو من باب بيان المجملء كما في 
الحديث عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- قال: قيل لرسول الله مياد 
أيّ الناس أفضل؟ قال: (كل مخموم القلب» صدوق اللسان)» قالوا: صدوق 
اللسان: نعرفه» فما مخموم القلب؟ قال و (هو التقى النقى. لا إثم فيه. ولا 
بغی» ولا غل» ولا حسد)» وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول 
الله بياة: (سيأتى على الناس سنوات خداعات.... يَنْطِق فيها الرّويبضة)» قيل: 
وما الرويبضة؟ قال ب (الرجل الثّافه يتكلم في أمر العامة) "» وتلك الأمثلة 
ومثلها كثير هي بيانات دلاليّة» «وقد كان السامعون له َة من أهل اللغة» ولم 
يعرفوا معناه» حتى بينه لهم بعد سؤالهم إیاه»“. 

+- توضيح مقادير الألفاظ | م لمُبهمة: بأن يرد في الشرع لفظ صريح في معناه مُبهم في 
مقداره» وهذا من باب بيان اللفظ الذي يستقل بدلالته من وجه دون وجه 
كقوله تعالئ: ¥ وَءَانُوا حَمَّهُءِيَوَمَ حَصَادِو چ » وقوله تعالئ: مولعل 

( ابن تيمية» الجواب الصحيح. . 

(1) أخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الزهدء باب الورع والتقوى» (ص144)» رقم ١١۲٤ء‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان» 59/5 5» وأبو نعيم في الحليةء ٠ /١‏ "». وقال عنه المحدث 
الألباني في الصحيحة» ۲/ 777: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

)۳( أخر جه أحمد في مسنده» ۰/۲ وابن ماجة في سننه» كتاب الفتن» باب شدة الزمان» 
(ص۷٦٦)»‏ رقم ۰٤١٩١‏ والحاكم في مستدرکه» ٠٦٠ /٤‏ وقال: صحيح الإسنادء ووافقه 
الذهبي» وقال الهيثمي في المجمع» ۷/ 185: فيه ابن إسحاق وهو مدلّسء وبقية رجاله 
ثقات» وحسّنه الألباني في الصحيحة: ٥٠۹ /٤‏ . 

.7٠١ /١ الجصاصء الفصول في الأصولء‎ )٤( 

(5) ينظر: الغزالي» المستصفى» .۲٠/۳‏ 


(1) من الآية »١5١‏ من سورة الأنعام. 


كمع 
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مو .و 


الا جج ليت مَنِ سطع ليه سي 4 فان لفظ (الإيتاء) و(الاستطاعة) 
في الآيتين معروف» ومقدار ما يُوْتَ وما به الاستطاعة غير معروف» فدل على 
مقدار الويتاء في قوله يَّ: (فيما سقت السماء العشر وما سقي بالنضح نصف 
العشر)"» ودل على ما به الاستطاعة عندما سُئل: ما السبيل يا رسول الله؟ فقال 
كلُ: (الزاد والراحلة)”"» وهذا الوجه كثير في تفسير الرسول ي ومنه أنه ككل 
فسّر لفظ (القوّة) من قوله تعالئ: ¥ وَأعِدُوأ لَهُم نَاأسْتَطعُم من قو )4 بان 
القوة الرمي”» وفسّر ب لفظ (الحج الأكبر) من قوله تعالى: ‏ وَأذاذيّت 
لَه ورَسُولِو ِل ألتاس يوم أ اكير ٠4‏ بأنّه يوم التحر”» وسر بي لفظ 
E o o‏ ورين الله باذ 
الحسنئ: الجنةء والزيادة: النظر إلى ربّهه". 
لقد تبيّن بهذه التماذج الدّلاليّة أن نشأة علم الدّلالة الأصولي بدأت في عصر 

الرسول به وحياته بكلّ معالمه» وأنّه كان قائما في الأذهان مستقرًا في التفوس» وإن 

لم يأخذ صفته الاصطلاحيّة, شأنه في ذلك شأن علم أصول الفقه”". 


)١(‏ من الآية /91» من سورة آل عمران. 

(۲) سبق تخريجه (ص 1٠‏ 3). 

(۳) سبق تخريجه (ص ١‏ 5 ۳). 

(5) من الآية ٠٠١‏ من سورة الأنفال. 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد» باب فضل الرمي والحث عليه» (۸9۷)ء رقم 
5. 

(1) من الآية ۳» من سورة التوبة. 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحج» باب الخطبة بمنى» (ص‌۲۸۱)» رقم ٠۷٤١‏ . 

(۸) من الآية »7١‏ من سورة يونس. 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربّهم سبحانه 
وتعالى؛ (ص97). رقم . 

.41١-9٠ /١ ينظر: د/ أحمد الضويحي» علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع»‎ )٠١( 


{OV 


کے سما e‏ ¥$( ج 
4 الا 3 IKE‏ .اا 2 
)ل و وَأشْره ف حفظا لشربيّة 


-١‏ نشأة الدلالة الأصوليّة فى عصر الصحابة: 


كان الصحابة في عصر التشريع يعتمدون على بيان الرسول ية وفهمه وإفهامه. 
وبعد وفاة الرسول بي وجدوا أنّهم «انتقلوا فجأة من طور الاعتماد إل طور 
الاجتهاد)”" في فهم كثير من النصوص الشرعيّة وتطبيقها على الوقائع المستجدة» 
وبذلك استشعر الصحابة ضرورة فهم المعاني الشرعيّة كما أرادها الشارع» فكانوا 
يستعينون على ذلك بما آتاهم الله تعالئى من فضل الصحبة» ومشاهدة الأحوال 
النبويةء وشهود أسباب التنزيل وقرائن التشريع» ثم بما حباهم الله تعالئ من فصاحة 
اللسان ومعرفة اللغة التي نزل بها القرآن”". 

وقد تهج الصحابة في دراسة دلالات النص الشرعي منهجا حصيفاء قوام هذا 
المنهج هو تفسير الألفاظ على مقتضئ اللسان العربي وبما يوافق مراد الشارع. 
فصار من منهجهم: «أنهم فهموا من الشرع ما فهموه من اللغة» ومن اللغة ما فهموه 
من الشر ع" وبيان ذلك في العنصرين الآتيين. 

الأول: نشأة علم الدلالة بالتفسير اللغوي عند الصحابة: 

وقد عني الصحابة في اللغة ودلالتهاء وتوافرت جهودهم في تحصيل المعاني 
اللفظيّة من مصادرها العربيّة» من ذلك ما جاء عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: 
(تعلّموا إعراب القرآن كما تعلمون حفظه)» وني أثر آخر أن عمر كتب إلى أبي 


. ١” /١ مصطفى الزرقاء المدخل الفقهي العام‎ )١( 

(۲) ينظرء ابن القيم؛ إعلام الموقعين»٠/ »۲٠-۲١‏ والشاطبي» الموافقات» 177/5 » والسيوطى» 
الإتقان» ۳/ .۷۳١‏ 

(۳) ابن حجر» فتح الباري» ٦۲/۱۰‏ . 

(6) أخرجه أبو عبيد القاسم في فضائل القرآنء (ص۹٤۳)ء‏ وابن الأنباري في إيضاح الوقف 
والابتداء» ٠٤ /١‏ والنحاس في إعراب القرآن» /١‏ ۲۳ من طريق أبي عبيد بلفظه. 
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موسئ الأشعري - رضي الله عنهما-: (أمَا بعد: فتفقهوا في السنة» وتفقهوا في 
العربية» وأعربوا القرآن فإنه عربي)"» والمراد بإعرابه في لغة الصحابة هو: معرفة 
معاني ألفاظه""» «وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة» 
يجمع ما يُحتاج إليه؛ لأن الدّين فيه أقوال وأعمالء ففقه العربيّة هو الطريق إلى فقه 
أقواله. وفقه السنة هو فقه أعماله»". 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: (إذا تعاجم شيء من القرآن فانظروا في 
الشعرء فان الشعر عربيء ثم دعا ابن عباس أعرابياء فقال: ما الحَرّج؟ قال: الصضيق. 
قال: صدقت). وعن ابن عباس - أيضا- قال: (إذا سألتموني عن غريب اللغة 
فالتمسوه في الشّعرء فإِنْ الشّعر ديوان العرب) *» وإِنّما أراد ابن عباس - رضي الله 
عنهما- «تبيين الحرف الغريب من القرآن بالشعر؛ لأن الله تعالى قال: 2 إتاجعلتة 
راع ريا 4”".... فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله بلغة العرب رَجَعنا 
إلى ديوانهاء فالتمسنا معرفة ذلك)”". وعن أبي الدرداء -رضي الله عنه- قال: (لا 
تفقة كلّ الفقه» حبَّ ترئ للقرآن وجوه كثيرة)» وفسّر الخطيب البغدادي هذه 


717/١ /۲ وسعيد بن منصورء في التفسير من سننه»‎ 2١١7/7 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه»‎ )١( 
.۲۸۳ (ت آل حميد)» والبيهقي في شعب الإيمان: ۳/ 044.: وابن عبد البر في الجامعة ؟/‎ 

(۲) ينظر: السيوطيء الإتقان» / ."١‏ 

(۳) ابن تيمية» اقتضاء الكو .OA/1< a‏ 

. ۲٤۲ /۱۷ أخرجه الطبري في ته تقسیره»‎ )٤( 

A=) 

)١(‏ من الآية /٤‏ من سورة الزخرف. 

(۷) ابن الأنباري» إيضاح الوقف والابتداء» ٠٠١ /١‏ وينظر: الزركشيء البرهان» 2594/١‏ 
والسيوطي» الإتقان» ۳/ .۸٤۷‏ 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء ٠٠٠١ /١١‏ وأبو نعيم في الحلية» 271١/١‏ والخطيب في 
الفقيه والمتفقه» ۱۹۸/١‏ وابن عبد البر في الجامع» ۲/ ٠١‏ وقال: هذا لا يصح مرفوعاء 
وإنما الصحيح أنه من قول أبي الدرداء. 


۹ 


سسا مسا ( 0 ےم 
2 ال و رأف حفط لشريية 


الوجوه بأنّها: «المحكم والمتشابه» والحقيقة والمجازء والأمر والنهي؛ والعموم 
والخصوص. والمَبيّن والمُجملء والناسخ والمنسوخ.... فيحتاج الناظر في علم 
القرآن إلى حفظ الآثار ودرس النحو وعلم العربية واللغة)”2» وقال السّيوطي: «وقد 
فسّره بعضهم: بأنْ المُراد أن ترئ اللّفظ الواحد يحتمل معاني متعدّدة» فتحمله عليها 
إذا كانت غير متضادّة» ولا يقتصر به على معنوا واحد)”". 

فالصحابة -رضي الله عنهم - اعتبروا بدلالة اللغة واستعمالها في الاستدلال 
على معاني القرآن» ونهجوا منهجا علميًا يجعل اللغة لازما من لوازم تبيين نصوص 
الشريعة» وحقيقة من حقائق الدلالات اللفظيّة» فاقتفئ أثرهم مَن بعدهم» وكان 
رائدهم في ذلك ترجمان القرآن» وحبر الأمّة عبد الله بن عبّاس - رضي الله عنهما-. 
فله اليد الباسطة في بيان ألفاظ الكتاب والسنة على مقتضئ اللغة العربيّة» وممّا جاء 
عنه في ذلك: 


-١‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: (إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل 
بها أو ماتت لم تحل له أمّهاء وقال: إنها مبهمة» فكرهها) » يشير إلى إبهام 
قوله تعالى: + وَأُمَهَدتُ ضآيكمَ 4 بمعنى أنها مطلقة غير مقيّدة لرا 
المدخول بها وغير المدخول بهاء فتعم الجميع» وقد بنئ العلماء على فهم ابن 
عبّاس هذا: إجراء المطلق على إطلاقه حتى يرد ما يقيّده» وتعميم العام حتى يرد 
ما يخصّصه. وني سياق إطلاق المطلق كثيرا ما يستشهد بعض الأصوليين بقول 


.٠۹۸/۱ الفقيه والمتفقه»‎ )١( 


(۲) الإتقان» ۳/ 7/ا9. 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» ۳/ »41١‏ والبيهقي في سننه» ۷/ 704 وصححه الألباني 
فى إرواء الغليلء 5. 


)٤(‏ من الآية 77» من سورة البقرة. 
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ينسبونه اش عباس : (أبهموا ما أبهمه القرآن› واتبعوا ما e‏ «أي أطلقوا ما 
أطلق الله تعالئ» ولا تقيّدوا الحرمة في أمّهات النّساء بالدخول بالبنات»“ وهو 


2 ص جح سس جح e‏ ماس م ر 


-١‏ عن ابن عباس قال: (ما كنت أدري ما قوله: رب افتح بيننا وبين قوصنا 
ا 1 5 ك4 
بألحقٌ 4 حتئ سمعت قول بنت ذي يزن تقول لزوجها: تعال أفاتحك» يعني 
تقول تفال أخاضملك)0. 


۳- عن مجاهد يقول: سمعت ابن عباس - رضى الله عنهما- يقول: (كنت لا أدري 
ما + فاطر اَلسَملوتِ وَالْدَرْضٍ 04 حت أتاني أعرابيّان يختصمان 2 بئر» فال 
أحدهما لصاحبه: أنا فُطّرتهاء يقول: أنا ابتدأتها) 0 . 


4- مسائل ابن الأزرق”" التي وجُهها لابن عباس» حين سأله عن بعض غريب 
القرآن» فقال ابن الأزرق لابن عبّاس: (إنا نريد أن نسألك عن أشياء من 
كتاب الله فتفسّرها لناء وتأتينا بمصادقة من کلام العرب» فان الله تعالئ إِنّما 


)١(‏ قال عنه الألباني في إرواء الغليل» ”/ :۲۸٠‏ لم أقف على إسناده بهذا اللفظ. 

(۲) أصول السرخسي» »1717/١‏ وينظر: البصريء المعتمدء ٠۲١١ /١‏ وابن السمعاني» قواطع 
الأدلة» ۱/ ۲۱۷ والبخاري» كشف الأسرار» 279١/7‏ 

(۳) من الآية 84» من سورة الأعراف. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» ۸/ 2774٠‏ والطبري في تفسیره» 1/۹ . 

(6) من الآية ٤٠ء‏ من سورة الأنعام. 

(7) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن» (ص 0 4 7)) والطبري في تفسیره» ۷/ ۱۸١‏ . 

(۷) هو نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي» البكري الوائلي» الحروري» رأس الأزارقة» وإليه نسبتهم» 
صحب أوّل أمره ابن عباس» وله أسئلة رواها عنه» وخرج على أثمّة زمانه» ومات سنة 6ه 
[ينظر: الملل والنحل» »١١١/١‏ والفرق بين الفرق» (ص57). ولسان الميزان» 5/ 55 ]١‏ 

(۸) بلغت عند السيوطي في الإتقان تسعين ومائة كلمة من غريب القرآن» وينظر: بنت الشاطيء الإعجاز 
البیاني»(ص٥۲۹).‏ 


٤٦۱ 


کے را CYNE‏ كه 

1 0 ب 70 2Ê‏ 0 6 1 03 
¢ 1 5 » © ظ 

e 2)‏ 1 و 0 1 5ه 2 واترهەد ص زا ص +R‏ 


الا ا اوعد تين نال ابن قاس ا فقا ندا للك ين و 
أورد عليه من المسائل: 

" قول ابن الأزرق: أخبرني عن لفظ (عزين) في قوله تعالئ: # عَنِألبَمِينِ وحن ألتما 
عزن لړ“ فقال ابن عباس: (عزين: الحلق الرقاق) قال: وهل تعرف العرب 


ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول: عبيد بن الانرض 9 


فجاءوا يُهرعون إليه حت يكونوا حول مِنْبره عِزينا"» 


2و ع رہ 0 د 
e‏ و 


" قوله: أخبرني عن قول الله تعالى: # وَابََغوا إِلَنهِ السا ¥ ما الوسيلة؟ 
فقال ابن عباس : (الوسيلة: الحاجة) قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم 


.)( - , 


)١(‏ مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس أخرج بعضها ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداءء 
0١‏ وأخرج الطبراني منها قطعة في معجمه الكبير» ٠‏ وأخرج المبرد شيئا منها 
في الكامل» ۳/ ٠١١‏ وأخرج منها السيوطي تسعين ومائة مسألة في الإتقان» ۳/ /84» وقال 
الهيثمي في المجمع: 7/ ۳٠١‏ رواه الطبراني وفيه جويبر بن سعيد البلخي وهو متروك. وقد 
نُشرت كما وردت في الأصل المخطوط في دار الكتب المصرية» بتحقيق: محمد عبدالرحيم 
وأحمد نصر الله بعنوان: غريب القرآن في شعر العرب» وأفردها محمد فؤاد عبد الباقي 
ورتبها على حروف المعجم» وألحقها بآخر كتابه (معجم غريب القرآن) ص 1917-18 
وقام بدراستها اعتمادا على النص الوارد في «الإتقان»: أبو تراب الظاهري» فى (شواهد 
القرآن)؛ وعائشة عبد الرحمن بنت الشاطي في (الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق). 

(۲) من الآية لالاء من سورة المعارج. 

(۳) هو عبيد بن الأبرص بن عوف بن جشم الأسدي» من مضرء شاعر من دهاة الجاهلية 
وحكمائهاء وله ديوان شعر» وعمر طويلا حتى قتله النعمان بن المنذر سنة 6'ق ه. 
[ينظر: الشعر والشعراء» /١‏ 559» والأغاني» ]۸٤ /١9‏ 

() ينظر: السيوطي:ء الإتقان7/ 859 » وغريب القرآن في شعر العرب» (ص۲۸)» والبيت ليس في ديوان 
الأبرص. 

(0) من الآية “ا» من سورة المائدة. 

() هو عنترة بن شداد بن عمرو العبسي» من فرسان الجاهلية» وشعراء الطبقة الأولى. مه حبشية ‏ - 


۲ 
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إنَ الرجال لهم إليكِ وسيلة ‏ إنْ يأخذوكِ تكحّلي وتخضّبي(" 


ےر 


" قوله: أخبرني عن قوله تعالئ: + جد ربا 4”"» فقال ابن عبّاس: (عظمة ربنا)» 
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول أمية بن أبي الصّلت”©: 


لك الحمد والنعماء والملك ركنا فلااشنء اغلا متك جذا و امجن 


ولعل ابن عبّاس عهد هذا الاستشهاد الشعري من شيخه أمير المؤمنين عمر 
بن الخطابء فتعلمه منه» فيّروئ أن عمر سأل أصحابه وهو على المنبر عن معنئ 
لفظ: (التخوّف) في قوله تعالی: + أَوْيأْحْدْهرْ عل وی 4 فقام له شيخ من هذيل» 
فقال له: هذه لغتناء التخوف: التنقص. فقال له عمر: (هل تعرف العرب ذلك في 
أشعارها؟). فقال له نعم» قول الشاعر: 


تخوف السّير منها تامكا قردا كما تخوّف عود النبعة السّفن'') 


-يوصف بالحلم مع شدة البطش» وفي شعره رقة وعذوبة» له ديوان مطبوع» توفي سنة ۲۲ ق ه. 
[ينظر: الشعر والشعراء» /١‏ 57 7» وخزانة الأدب» /١‏ 357] 

)١(‏ ينظر: ابن الأنباري» إيضاح الوقف والابتداء» .۸١ /١‏ والسيوطي» الإتقان» ۳/ 86٠‏ وغريب 
القرآن في شعر العرب» (ص‌۲۹)»ء والبيت في ديوان عنترة» ( ص5 .)١‏ 

(۲) من الآية ۳» من سورة الجن. 

(۳) هو أمية بن عبد الله أبي الصلت الثقفي» شاعر جاهلي حكيم» من الطائف» كان مطلعا على 
الكتب القديمة ويلبس المسوح تعبّدا. وممّن حرّم على نفسه الخمر ونبذ عبادة الأوثانء 
وامتنع عن الإسلام حسداء توفي سنة 0 ه. 
[ينظر: الشعر والشعراء» »45٠ /١‏ وخزانة الأدب. ۱ء ]١١9‏ 

(:) ينظر: الطبراني» المعجم الكبير» 2558/٠١‏ مع اختلاف الشاهدء والسيوطيء الإتقانء 
۸/٣۳‏ وغريب القرآن في شعر العرب» (ص١4).‏ والبيت في ديوان ابن أبي الصلت» 
(ص17"). ١ ١‏ 

)٥(‏ من الآية لا5» من سورة النحل. 

)١(‏ نسبه ابن منظور في اللسان» :٠١١/9‏ لابن مقبل» والجوهري في الصحاح» :5١/54‏ لذي 
الرمة» وقوله: التامك: أي السنام» والقرد: الذي تجعد شعره فكان كأنه وقاية للسنام» والنبع: 
شجر للقسي والسهام» والسفن: الحديدة التي تبرد بها القسي» أي تنقص السير السنام كما- 


۳ 


ل 1 هوق طا هة 


فقال عمر لأصحابه: (عليكم بديوانكم لا تضلوا). قالوا: وما ديواننا؟ قال: 

(شعر الجاهلية» فإِنَ فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم)2". 
الثاني: نشأة علم الدلالة بالتفسير الشرعي عند الصحابة: 
كان الصحابة - رضي الله عنهم- أحرص الناس على تبيّن الألفاظ الشرعيّة. 

والمعاني الدينيّة» إذ «لم يكن لهم كتابٌ يدرسونه وكلام محفوظ يتفقهون فيه إلا 

القرآن» وما سمعوه من نبيهم كل.... بل كان القرآن عندهم هو العلم الذي يعتنون 
به حفظا وفهما وعملا وتفقه"”"» ومن الممتنع ألا يتعلموا الشريعة بمعرفة ألفاظها 
ومعانيها الشرعية المختصّة بهاء وقد اختارهم الله تعالئ واسطة النقل والتعريف 
بالشريعة ومعانيها بين الرسول وأمّته؛ لهذا كان فهم الصحابة للدلالات الشرعية 
هو المرجع الأوّل في بيان المنهج الدلالي في تفسير ألفاظ الشرعيّة؛ وذلك «لأنهم 

دروي لوووك برو واو EON‏ 
-تأكل هذه الحديدة خشب القسي» وهو بيت ثقيل اللفظ والتركيب» وينظر: تفسير الطبري» 
1// ولسان العرب/ 2٠١١/4‏ وتعليق الشيخ دراز على الموافقات» ۲/ .١5٠‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره. ٠۳١/١٤‏ وقال ابن حجر في فتح الباري» ۸/ 447» في إسناده 
مجهول» وقال المناوي في الفتح السماوي» عن الأثر: ؟/ :۷٠١‏ لم أقف عليه وينظر: 
الشاطبی» الموافقات» ۱/ ۸٥۰و .٠١۹/۲‏ 

(۲) الموصلي» مختصر الصواعق المرسلةء (ص0177). 

(۳) الغزالي» أساس القیاس» (ص۹٥).‏ 

)٤(‏ هو وهب بن عبد الله بن مسلم بن جنادة السّوّائي؛ أبو جحيفة» من صغار الصحابة» صحب 

علا علا وولآه شرطة الكوفة» وشهد معه مشاهده كلهاء وسمّاه: أبو جحيفة الخير» توفي سنة 


۳ هھ. 
[ينظر: الاستيعاب» /٤‏ ١١١٠ء‏ والإصابة» 5/ ]٤۹۰‏ 


٤ 
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التسمة» ما أعلمه إلا فهما يُعطيه الله رجلا في القرآنء وما في هذه الصحيفة)ء قلت: 
وما في الصحيفة؟ قال: (العقل"» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر)"› 
وسواء أكان الاستثناء في قول على - رضى الله عنه-: (إلا فهما يُعطيه الله رجلا في 
القرآن) متصلاء بمعنا: أنّه كان عنده أشياء مكتوبة من الفقه المُستنبط من كتاب الله 
أم كان منقطعا- وهو الظاهر- بمعنئ: لكنْ إن أعطئ الله رجلا فهما فهو يستطيع به 
على الاستنباط والزيادة» فن كلا المعنيين يدلان على مشروعيّة استخراج الدّلالة 
الشرعية بواسطة الفهم والاستنباط الزائد على مجرد الصيغة عند الصحابة29 
بدليل أن هذا الفهم من فائض المعنى الزائد على وضع اللفظء والوضع هو القدر 
المشترك بين سائر مَن يعرف لغة العرب» في حين أن الفهم الفائض هو فهم ما في 
ضمير المتكلّم بواسطة لوازم المعنئ ونظائره وتبيّن حدوده» بحيث لا يدخل فيه غير 
المرادى ولا يخرج شيء من المراد“. 

ومن القواعد الدلاليّة التى رسمها الصحابة في بيان الألفاظ الشرعية: 

أولاً: تفسير الألفاظ بمقتضئ مراد الشارع: 

لم يكن الصحابة - رضي الله عنهم - يكتفون بتفسير اللغة عند حمل النصوص 
على أحكامها الشّرعية» بل يعتبرون اختصاص الشارع في بيان نصوصه أوّلاً» يُوضْح 
رضي الله عنه- على منبر رسول الله َة فقال: (إِنّه قد نزل تحريم الخمر» وهي من 
خمسة أشياء: العنب» والتمرء والحنطة» والشعير» والعسل» والخمر ما خامر العقل. 
)١(‏ العقل والمُعقلة: هي الدية التي تُدفع لأولياء القتيل» ينظر: المطرزيء المُغرب» ۲/ ١۷ء‏ وابن 

الأثير» النهاية» ۳/ ۲۷۸. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم» باب كتابة العلم» (ص٤۲)»‏ رقم .٠١٤١‏ 


(۳) ينظر: ابن حجرء فتح الباري» .Y"-/۱‏ 
)٤(‏ ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين» ۷/۲ . 


0 


ا4 اند 
9٠ e‏ ھ انها 
ل ليا وی واشره ف حفظل رده 


وثلاث» وددت أن رسول الله يك لم يُفارقنا حتئ يعهد إلينا عهدا: الجدّء والكلالة: 
وأبواب من أبواب الربا)'» ففي قول عمر هذا من فقه التأصيل الدّلالي الآتي: 


2 


تقديم الحقيقة الشرعيّة على اللغويّة: فإذا كانت الخمرة بحسب اللغة هي: ما 
اتخذ من العِنّب خاصّة» فإن الشرع عمّمها بالأشياء المذكورة وبكل ما خامر 
العقل من المسكرات. فيَصْدّق على الجميع أنه خمر شرعا"» و«عُمر ليس في 
مقام تعريف اللغة» بل هو في مقام تعريف الحكم الشرعي, فكأنه قال: الخمر 
الذي وقع تحريمه في لسان الشرع هو ما خامر العقل»”". 

الردّ إلئ الشارع: وذلك أن عمر - رضي الله عنه- حين رأئ إجمالا في ميراث 
الج والتباسا في معنئ الكلالة من المواريث» وبعض معاني الرباء توقف فيها 
وردّها إلى شارعها“. 

التوقف في المجمل حت بيانه: وكانت آية الربا من آخر القرآن نزولاء ولم يكن 
يُحفظ فيه لفظ جامع يأ على بیان ما خفي منه» ولم تتبيين بعض معانيه لكثير 
من العلماء» كما قال عمر في موضع آخر: (ألا إن آخر القرآن كان تنزيلا آية 
الرباء ثم توفي رسول الله َة قبل أن يفسّرها لناء فدعوا الربا والربيبة)» وفي 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الأشربة» باب ما جاء أن الخمر ما خامر العقل من 


الشراب» (ص4۹۲)» رقم 2008/4 ومسلم في صحيحه؛ كتاب» كتاب التفسير» باب فى نزول 
تحريم | لخمرء (ص .)١1١5١١‏ رقم 009/. 


(۲) ينظر: ابن تيمية» الفتاوى الكبرى» 57/ ٥۲‏ . 

(۳) ابن حجر» فتح الباري» .08/٠١‏ و ينظر: ابن عبد البرء التمهيد» ٠٤١١ /٤‏ . 

. 017-617 /” ينظر: ابن تيمية» الفتاوى الكبرى»‎ )٤( 

(4) أخرجه أحمد في مسنده» ٠٦/١‏ وابن ماجة في سننه» كتاب التجارات» باب في التغليظ فى 


الربا» (ص۳۹۰)ء رقم 277177 وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة» ۳/ 270 وقال عته 


ككة 


الفصل الثاني: الدوافع والنشأة والتكوين 


لفظ: (دعوا ما يريبكم إلئ ما لا یریبکم)'» فما اشتبه كونه من الربا یجب 
التوقف فيه واجتنابه حتّى يتبيّن أمره من الشارع”. 


ثانيا: ردّ التأويلات الفاسدة: 


فكان الصحابة -رضي الله عنهم- يدفعون الشبه الباعثة على تأويل النصوص 
بلا دليل» من ذلك: 


١‏ - أنَّ قدامة بن مظعون”؟ شرب الخمر في عهد الفاروق» فأمر عمر به أن يُجلد. 
فقال: لِم تجلِدني؟ بيني وبينك كتاب الله. قال عمر: وأيّ كتاب الله تجد ألا 
أجلدك؟ قال له: إن الله يقول في كتابه: ا يس عل الت اموا ولوأ لصَّلِحَاتٍ 
ونا يتنا نا E‏ امار مكو لفرت م اللوخانانمن الذين أمثوا 
واتقوا وأحسنواء شهدت مع رسول به بدرا والمشاهد» فقال عمر: ألا تردّون 
عا ا إن هزلقة الراك ١‏ لي عد را للماقين مه 


er0 ملو‎ E مامه‎ £ 


5 0 5 ت ل م 
شربها قبل أن تحرّم» وقد أنزل الله قوله: ج يناما الذي ءامنوا إَِما الخمر والْمبِيمٌ 
والاتصاب لازم رجش من عَمَلٍ الشَّيِطنِ 4 حجة على الباقين» فقال عمر: 
صدقت). فدفع الصحابة شبهة تأود يل استباحة الخمر ببيان مراد الشارع". 


.۸۲ /١ 5 والخطيب البغدادي» في تاريخ بغداد»‎ ٠۳١ /۳ أخرجه الطبري في تفسیره»‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن تيمية» الفتاوى الكبرى» ”/ 017-07. 

(۳) هو قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة الجمحي» هاجر إلى الحبشة ثم شهد بدراً 
وسائر المشاهد» ولاه عمر البحرين ثم عزله توفي سنة 1اه. 
[ينظر: الاستيعاب» ۳/ ۱۲۷۸ء والإصابة» /٥‏ ۳۲۲]. 

)٤(‏ من الآية ٩۳‏ من سورة المائدة. 

(0) من الآية »4٠‏ من سورة المائدة. 

)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى» 2178/6 والدار قطني في سننه» 251١/54‏ والحاكم في 
مستدركه» 2777/5 وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في السنن الكبرى» ۸/ 0٥١‏ بسند 
تقول روجالا قاض بطر الى اجن ال ا 

(۷) ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين؛ .٠١١ /٠‏ 


1۷ 


ول ودف تال 
٠.)‏ ع نضا 7) a‏ ف e‏ م 
(TI‏ اک واه ف جفظا رچ 


؟- قول الصديق - رضي الله عنه-: (أيّها الاس إنكم تقرؤون هذه الآية: ل أا 
امالك آنشس گم یسرم من صل 5ا هدیش چ وتضعونها في غير 
موضعهاء وإنا سمعنا رسول الله َة يقول: (إِنّ الناس إذا رأوا المنكر لا يغيّرونه 
أوشك أن يعمهم الله بعقابه)" فأخبر الصديق - رضي الله عنه- أَنّهم يفهمونها 
على غير مرادهاء وقد أرشدهم إلى دلالتها الصحيحة ببيان السنة". 


۳ توفيق ابن عباس - رضى الله عنهما- بين الآيات التى أشكلت على السائل في 


أضاب يته 


2 رص ر سے 3 


ومین ولايتساءلوت. 4 » وقد اختلفت مع قوله: ۾ وَأقبِلَ 
بصم عل بض يساو ۰4 وقوله: | وا یکو اه حَِیًا )04» وقد اختلفت 
مع قوله: ج واو ینام اکا مُفْرِكِينَ چ" فقد كتموا في هذه الآية» إل آخر ما ذكر. 
فأجابه ابن عباس - رضي الله عنه- عن الأولئ: بنفي المسائلة بعد النفخة 

الأول وإثباتها فيما بعد ذلك» وعن الثانية: بأن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم. 

وقال المشركون: تعالوا نقول لم نكن مشر كين» فختم على آفواههم» فتنطق أيديهم. 

فعند ذلك لا يستطيعون أن يكتموا الله حديثاء ثم قال ابن عباس: اعلم أن الله لم ينزل 

)١(‏ من الآية 6 »٠١‏ من سورة المائدة. 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده. ۱ وأبو داود في سننه» كتاب الملاحم» باب في الأمر ولنهي» 
(ص517")). رقم ۰٤۲۲۸‏ والترمذي في سننه» كتاب الفتن» باب ما جاء في نزول العذاب إذا 
لم غير المنكرء (ص0١54)»:‏ رقم 25١74‏ وقال: حديث صحيح» وابن ماجة في سننه» كتاب 


الفتن» باب الأمر بالمعروف وانهي عن المنكر» (ص١757).‏ رقم »٤٠٠١‏ وصححه النووي 
في رياض الصالحين» (ص/41)» وينظر: الألباني» الصحيحة» ٤‏ / 88. 

(۳) ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين» ۳/ .٠١١‏ 

)٤(‏ من الآية ١٠٠٠ء‏ من سورة المؤمنون. 

(0) من الآية »١١/‏ من سورة الصافات. 

(1) من الآية ۲ من سورة النساء. 

(۷) من الآية ۲۳» من سورة الأنعام. 
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الفصل الثاني: الدوافع والنشأة والتكوين 


شيئا من القرآن إلا قد أصاب به الذي أرادء ولكنّ الناس لا يعلمون» فلا يختلفن 
عليك القرآن» فإنَ كلاً من عند الله)20. وهكذا فعل الصحابة - رضي الله عنهم- إذا 
اختلفوا في مسألة ردّوها إلى الكتاب والسئة» وقضاياهم شاهدة في هذا المعنئ”". 

الثا: حمل المجمل على المفصل: 

فالصحابة هم أهل السابقة الحسنى في البيان والتبيين» ومّما أشسوه في ذلك 
قاعدة: (حمل الألفاظ المُجُملة على المعاني المُفصّلة)» ومن ذلك: عندما خفي 
على الصحابة مشروعية قتال مانعي الزكاة» واستوقفوا الضديق - رضي الله عنهم- 
وناقش عمر - رضي الله عنه- عزيمة أبي بكر على قتالهم بقول الّبي #ل: (أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله» فقد عصم مني 
ماله» ونفسه» إلا بحقهاء وحسابه علا الله)» فقال أبو بكر: والله لأقاتِلنّ مَن فرق بين 
الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حق المال”"» ففي هذا الحديث من فقه الدلالة: 


٠‏ الاحتجاج بدلالة التخصيص» وهو ظاهر احتجاج عمر - رضي الله عنه- 
بتخصيص عموم لفظ (الناس) بالغاية في قوله: (حتى يقولوا...)» وقد وافقه 
أبو بكر - رضي الله عنه- ولم ينكر عليه» وإِنّما عدل إلى الاستثناء» أو إلى 
الاستدلال بالمعنئ المّعيّن من لفظ: (إلا بحقها) وقال: الزكاة من حقّها9». 


»)۸٤۹ص( أخرجه البخاري معلقا ثم وصله في آخره» كتاب التفسير» سورة السجدة»‎ )١( 
وينظرء الخطيب»‎ 2017 /٤ والسائل هو نافع ابن الأزرق» كما صرح به الحاكم في المستدرك؛‎ 
./١5 /۸ وابن حجرء فتح الباري»‎ ,»3//١ الفقيه والمتفقه»‎ 

(۲) ينظر: الشاطبي» الاعتصام» ۳/ 87. 

() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» (ص‌٣۲۲)»ء‏ رقم ۱۳۹۹ء 
و٠٠٤٠‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ۰ صض۴۲) رقم 175 . 

)٤(‏ ينظر: الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه. ۱ والغزالي» المستصفىء ۳/ 27775 وابن 
أمير حاج» التقرير والتحبير» .٠۸١ /١‏ 
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٠‏ الاحتجاج بحمل المجمّل على المفصّلء. فإن لفظ (إلا بحقها) الوارد في 
الحديث مجمل الجنس مبهم المقدار» فحمله أبو بكر - رضي الله عنه- على 
المُفصّل في القرآن الكريم» فوجد أن دفع الزكاة من مقدار هذا الحق المُستثنن”". 
هكذا كانت أسس علم الدلالة الأصولي حاضرة في عصر الصحابة» وإن 

لم يكن مُصطلحا عليه بألقابه المشهورة وقوانينه المعهودة» فليس ثمّة ضرورة 

للاصطلاح والتقنين إلا إذا كان العلم أكثر تشعّباء وكان الناظر فيه يحتاج إلى معرفة 
علم المتقدّم» فيضطرٌ الناس إلى وضع قوانين تحوط أذهانهم عند نظرهم فيه 
«ولذلك لم يحتج الصحابة رضي الله عنهم إلى هذه الصناعة» كما لم يحتج الأعراب 
إلى قوانين تحوطهم في كلامهم ولاني آوزانهم»"» وكذلك علم اللغة وتدوينها «لم 
يَشتغل بتحصيلها وتدوينها مُحصّلٌ إلا بعد انقراض عصر الصحابة والتابعين»". 


)١(‏ ينظر: ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام» .٠١١/١‏ والخطيب البغدادي» الفقيه 
والمتفقه» /١‏ 774 والجصاصء الفصول في الأصول. 71١‏ وابن السمعاني» قواطع 
الأدلة» ۲۹١ /١‏ والزركشي» البحر المحيط» ”/ .۷١‏ 

(۲) ابن رشد» الضروري في أصول الفقه» (ص 70). 

(۳) الرازي» المحصولء /١‏ 5١؟.‏ 
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الفصل الثاني: الدوافع والنشأة والتكوين 


المطلب الثاني: 


نمو الدلالة الأصولية ما بين عصر التابعين وتقعيد الشافعي 


-١‏ نمو علم الدلالة الأصولي في عصر التابعين وتابعيهم: 

استمرار نهج الصحابة في علم الذلالة عند التابعين: 

ورث التابعون عناية الصحابة - رضي الله عنهم- بالألفاظ الشرعية ومعانيها 
الدينيّة» فقد تلقئ التابعون من مشايخهم الصحابة العلم النافع والعمل الصالح. 
وأكثر ما تلقوه منهم هو العناية بحفظ التص ودراسة معناه» مع معاهدة ذلك والمثابرة 
عليه» كما روئ عنهم أبو عبد الرحمن السلمي0"- رحمه الله- قال: (حدثنا الذين 
كانوا يُقرئوننا القرآن: عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهماء أنّهم كانوا إذا 
تعلّموا من التبي ية عشر آيات لم يتجاوزوها حتّئ يتعلّموا ما فيها من العلم والعملء 
قالوا: فتعلّمنا القرآن والعلم والعمل جميع)”"» فأخذ التابعي من الصحابة أن فهم 
المراد والعمل به هو غاية القراءة الشرعية؛ وأن تعلّم المعنئ هو المقصود الأول من 
تعلّم الحروف”". 


(1) هو عبد الله بن جِبيّب بن ربيعة» أبو عبد الرحمن السلمي» الكوفيء تابعي جليل و لأبيه صحبة» 
قارئ كثير الحديثء ثقة رفيع المحل» توفي سنة ٠‏ لاه وقيل بعدها. 
[ينظر: تذكرة الحفاظ» ٤۷ /١‏ والتهذيب» 50/ ۱۸۳] 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده 5/ »5٠١‏ والطبري في تفسيره» /١‏ 47» وصححه الشيخ أحمد 
شاكر فى تعليقه على تفسير الطبري» »8١ /١‏ ط الرسالة. 

(۳) ينظر: ابن تيمية» الإیمان» (ص 15 )» والفتاوى الكبرى. /٤‏ 477 . 


٤۷١ 


ااا و اف جنار 


هكذا سار التابعون وتابعوهم على منهاج الصحابة وجادّتهم في الحرص 
الشديد على تحصيل المعاني الشرعية من نصوصها الدينية» مع الحذر من الزلل 
في الاستنباط» فعن الشعبي“ - رحمه الله - قال: (والله ما من آية إلا سألت عنهاء 
ولكنها الرواية عن الله)"» وعن سعيد بن جبير9 - رحمه الله - قال: (من قرأ القرآن 
ثم لم يُفْسّرهء كان كالأعمئ أو كالأعرابي)”''» وقال الحسن البصري- رحمه الله -: 
(ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يُعلم في ماذا نزلت؟» وماذا عن بها؟)” . 


وبحسب البعدعن عهد النبوةيزادغموض بعض المعاني الشرعية» كذلك طرأ شيء 
من غموضها في عصر التابعين وتابعيهم عمًا كان عليه الأمر في عصر الصحابة» فاستعانوا 
عليه بما عرفوه من لغة العرب ومناحيهم في القول» وعلئ ما صح لديهم من تفاسير 
الرسول بل والصحابة وأحداث نزول الآيات» وغير ذلك من أدوات الفهم ووسائل 
التفسير”» فتوسّعوافي طرق الاستنباط والاستدلال حين فهم ألفاظ الكتاب والسئة". 
وقد كان للتابعين وتابعيهم - رحمهم الله - العناية الوافية باللغة التي بها يحصل 
فهم الشريعة» كما حدّث يحي بن عتيق7؟: سألت الحسن البصري- رحمه الله-: 


)١(‏ هو عامر بن شراحيل بن عبد الله الشعبي الحميري» علامة التابعين» إمام حافظ فقيه متقن 
متفنن» استقضاه عمر بن عبد العزيز» توفي سنة ١٠٠ه‏ وقيل بعدها بيسير. 
[ينظر: الطبقات الکبری» 5/ 759 وحلية الأولياء /٤‏ ۳٤ء‏ وتهذيب التهذيب».5/ 18] 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره» /١‏ 40. 

(۳) هو سعيد بن جبير الأسديء بالولاء» الكوفي» أبو عبد الله» حبشي الأصلء تابعيّ جليل» كان 
من أعلم الناس في عصره على الإطلاق. قتله الحجاج سنة 96ه. 
[ينظر: الطبقات الكبرء 7/ 27717 وحلية الأولياء ١١/5‏ 7]. 

.47 /١ أخرجه الطبري في تفسيره»‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن. (ص7). 

(1) ينظر: الذهبي» التفسير والمفسرون» ..17/١‏ 

(۷) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۲۲۲/۱۲ .TY-‏ 

(۸) هو يحيى بن عتيق الطّمَاوي البصري» روى عن محمد بن سيرين والحسن ومجاهد, حافظ ثقة. 
[ينظر: الطبقات الکبری»۷/ ۰۱۸۸ وتهذيب التهذيب» ٠٠١ /١١‏ 
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الفصل الثاني: الدوافع والنشأة والتكوين 


أرأيت الرجل يتعلّم العربية؛ يطلب بها حسن المنطق ويلتمس أن يقيم قراءته؟ قال: 
(حسنٌ. فتعلّمُها يا أخيء فإن الرجل ليقرأ الآية» فيَعْيا"“ بوجههاء فيهلك فيها)”". 
وقال الأوزاعي - رحمه الله-: (أعربوا الحديث. فإ القوم كانوا عربا)”"» فأبانت 
تلك الآثار عن عناية التابعين وتابعيهم في «معرفة المعنئ؛ لأنّ الإعراب يُميّز المعاني 
ويوقف على أغراض المتكلمين”» كذلك أوضحت تلك الآثار أن منهج التابعين 
في فهم النص الشرعي هو الحضّ على تفقه معانيه وتبيّن دلالاته» وتعلّم کل ما به 
وسيلة إلى فهم الذلالة“. 

وربما توسّع التابعون في الاستدلال وتقاسيم المعنئ عمًا كان عليه الصحابة» 
بمثل ما جاء عن سعيد بن جبير في دلالة لفظ (العفو)» فقال: (العفو على ثلاثة 
أنحاء: نحو تجاوز عن الذنبء. ونحو في القصد في النفقة» قال تعالئ: ر سكوك 
مَاذَاَقِعُونَ َل لْمَمْوَ €" ونحو في الإحسان فيما بين التاس» قال تعالى: إل 
أن يعمو أوَيمموآاری يّدو عفد يكاج چ0 غير أن طورهم في فهم النص 


(۱) (فيَعْيا)أي: يعجز عنهاء ويشكل عيه معناهاء ينظر: ابن منظورء لسان العرب» /٠١‏ ١۳٠١ء‏ مادة 
(عيا). 

(۲) أخرجه ابو عبيد في فضائل القرآن. (ص٠١)ء‏ وابن الأنباري في إيضاح الوقف. /١‏ ۲۷ 
والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. ۱/ .٠۹۸‏ 

(۳) أخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية» (ص »)١10‏ وابن عبد البر» في جامع 
بیان العلمء ۱/ ۲۹۲. 

. ٠۲۲۰-۱۲۱۹ /۲ السيوطيء الإتقان»‎ )٤( 

.۲٠۳ /٤ ينظر: ابن تيمية» الإكليل في المتشابه والتأويل» (ص۲۲)» والشاطبی» الموافقات؛‎ )٥( 

(1) من الآية 714ء من سورة البقرة. ١‏ 

(۷) من الآية ۲۳۷ من سورة البقرة. 

(۸) عزاه السيوطي في الدر المنثورء 1۰۷/١‏ والإتقان» ۳/ .,٠٠٠١‏ لا بن المنذرء وهو من 
المفقود من تفسيره. 
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لا يكاد يخرج عن طور عصر الصحابة ومنهاجه”"» فلم يُثمر توسّع التابعين في 
وسائل الاستدلال والاستنباط وضحَ المصطلحات الدّلالية الأصوليّة بعدّ» بل كانوا 
على منهاج سابقيهم في الفهم والاستنباط» فقد «تلقئ التابعون التفسير عن الصحابة» 
كما تلقوا عنهم علم السنّة. وإن كانوا قد يتكلّمون في بعض ذلك بالاستنباط 
والاستدلال. كما يتكلّمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال». فكان قَدَر 
تأسيس المصطلح الدلالي أن ينتظر ميلاده في عصر التدوين ما بعد التابعين» شأنه 
شأن كل اصطلاحات العلوم» يقول ابن خلدون: «واعلم أن هذا الفنّ-أصول الفقه- 
من الفنون الْمستحدّئة في الملّة. وكان السّلف في غنية عنه بما أنّ استفادة المعاني من 
الألفاظ لا يحتاج فيها إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانيةء وأمّا القوانين التي 
يُحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا فمنهم أخذ معظمها....»0. 

امتياز عصر التابعين بالتفسير بالمعنى: 

تبقئ أبرز السّمات الدلاليّة التي امتازت بها مرحلة التابعين هو: (التفسير 
بالمعنئ) بحسب ما رصدنا في نشأة علم الدلالة عند السلف» وهو أحد أبرز معالم 
تفسير التص في ذلك العصره والذي يمثل أحد مناحي ميراث منهج الصحابة في فهم 
الدلالات التي استمرٌ عليها التابعون وامتازوا به» والمقصود ب (التفسير بالمعنوع) 
هو: تفسير اللفظ بمعناه العام ومرادفه القريب» من غير الدخول في تفاصيله اللغويّة 
وجذوره الاشتقاقيّة» وذلك الغالب في تفسير السلف وشروحهم لدلالة الألفاظ. 
يُقابله (التفسير باللفظ)ء أي: البحث والاستغراق في أصله اللغوي والاشتقاقي©, 


. ١7/0 /١ ينظر: مصطفى الزرقاء المدخل الفقهي العام»‎ )١( 

(۲) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۱۳/ ٣٣٣-٣٣۳۲‏ . 

(۳) مقدمة ابن خلدون» (ص6١571-51).‏ 

)٤(‏ ينظر: د/ عيسى الدريبي» من معالم التيسير في تفسير السلف» مجلة البحوث والدراسات القرآنية 
الصادرة عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. العدد ۳» السنة ۱٤۲۸‏ هھ (ص178١).‏ 


V٤ 


الفصل الثاني: الدوافع والنشأة والتكوين 


كما يقول ابن القيم: «تفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ: وهو 
الذي ينحو إليه المتأخرون» وتفسير على المعنول: وهو الذي يذكره السلف» وتفسير 
على الإشارة والقياس: وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية»'. 
ومن أمثلة التة لتفسير با لمعنوا: 
< 3 


۵ تفسیر لفظ (يحور) من قول الله تعالی: ر إِنَهُ ظنأن لن عور چ" قال مجاهد 
وقتادة: (أي: لا معاد له ولا رجعة) ”» وذلك تفسير اللفظ بالمعنول دون بحثه 


لعو يا9). 


۵ تفسير لفظ (مور) من قوله تعالی: ‏ یوم تمورالسماء مورا چ قال ابن عباس : 
(يوم تشمق السماء)» وقال مجاهد: (تدور دورا)» وقال الضحاك: (تموج 
بعضها ببعض)» «وهذه كلها تفاسير بالمعنئا؛ لأن السماء العالية يعتريها هذا 
کلہ) 27 


و 


تفسير قوله تعالی: ج بِأبَِكْْالْمَفْبُونُ )4 . فقال الحسن: (أيَكم أولئ بالشيطان 
فكانوا أو لى بالشيطان منه ئ)" «فبيّن المراد» فإنه يتكلم على اللفظ كعادة 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن» (ص75). 

(۲) الآية »١5‏ من سورة الانشقاق. 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسیره» .١50 /7١‏ 

)٤(‏ ينظر: د/ عيسى الدريبي» من معالم التيسير في تفسير السلف» مجلة البحوث والدراسات القرآنية؛ 
الصادرة عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. العدد ۳ السنة 5577 اه (ص179١).‏ 

(0) الآية 4» من سورة الطور. 

(7) أخرجها ابن جرير في تفسیره» ۲۷/ ۲۷ -۲۸. 

(۷) ابن عطية» المحرر الوجيزء 6/ .١81/‏ 

(۸) الآية 5 من سورة القلم. 

(9) أخرجه ابن المنذر» كما ذكره السيوطي في الدر المنثور»۸/ 4 5 7 وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 
عن قتادق 7/ 77١‏ 


{Vo 


5 ود‎ 2 EE ١ 
e غ). 4 اننا جاه 2 4 35 س‎ 
ع .)) ر کا ده ب رازه في حِفْظا أشربية‎ 


السلف في الاختصار مع البلاغة وفهم المعنئ»'. 

9 تفسير لفظ (المتوسّمين) في قوله تعالئ: +( إِنَف ذلك لآب اسمن چ 
فقال مجاهد: (المتفرسون)» وقال الضحاك”" «(الناظرون)» وقال قتادة 
(المعترون)) «وهذا كله تفسير بالمعنول» وأما تفسير اللفظة - باللفظ- فإن 
المعاني التي تكون في الإنسان وغيره من خير أو شر يلوح عليه وسم عن تلك 
المعاني» كالسكون والدماثة واقتصاد الهيئة التي تكون عن الخير ونحو هذاء 
فالمتوسّم هو الذي ينظر في وسم المعنئ» فيستدل به على المعنى». 
إذا أدركنا تلك السّمة وذلك المعلم في فهم الألفاظ عند السلف. سندرك أن 

اختلافهم في تفسير اللفظ مبنى على التنوع في أداء شرح المعنئ المُراد» لا على التباين 

في فهم المعنئ المُرادء ف «خلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير» وغالب 
ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد»''. وذلك 
مثل أن «يكون كل واحد منهم ذكر معنئ ظهر من الآية» وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر 
عند ذلك القائلء أو لكونه أليق بحال السائل» وقد يكون بعضهم يُخبر عن الشيء 
بلازمه ونظيره» والآخر بمقصوده وثمرته» والكلّ يؤول إلى معنو واحد غالباء والمراد 
الجميع؛ فليتفطن لذلك» ولا يُفهم من اختلاف العبارات اختلاف المُرادات»)". 


.۷۲ /۱۷ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) الآية هلاء من سورة الحجر. 

(۳) هو الضحاك بن مزاحم البلخي الهلالي الخراساني» تابعي من أوعية العلم والتفسير» مفسر 
كان يؤدب الأطفالء له كتاب في التفسير» توفي سنة ٠٠١١‏ ه 

[ينظر: الطبقات الکبری» 5/ "٠7‏ وسير اعلام النبلاء» 5/ ]٥۹۸‏ 

.01/ /١ 5 أخرجها ابن جرير في تفسيره؛‎ )٤( 

(5) ابن عطية» المحرر الوجيز» ”/ 717٠١‏ 

() ابن تيمية» مقدمة في أصول التفسير» (ص١١).‏ 

(۷) الزركشي» البرهان في علوم القرآن» .١1 5١-1‏ 


كلاع 


الفصل الثاني: الدوافع والنشأة والتكوين 


والحاصل أن اعتماد السلف على التفسير بالمعنى في شرح دلالات الألفاظ نتج عنه 
اختلاف في التفسير» وهو اختلاف ليس مبنيًا على اختلاف الفهم» بقدر ما هو اختيار 
للتفسير بالمعنئ القريب لحال المُخاطب والمقام» وذلك « بمنزلة الأسماء المتكافئة 
التي بين المترادفة والمتباينة» كما قيل في اسم السيف: الصارم والمهند»'. 


-١‏ بدايات تدوين علم الدلالة: 


في منتصف القرن الثاني الهجري انتقل العلم الشرعي والعربي من طور الرواية 
إلى طور الكتابة» فأخذ العلماء بتدوين علومهم المختلفة» على ضوء مناهج علمية 
وقواعد بحثية تتلاءم مع كل فنّ بحسبه» قال الإمام الذهبي: «وفي هذا العصر - أي: 
منتصف القرن الثاني- شرع علماء الإسلام في تدوين الحديث والفقه والتفسير».... 
وكثر تدوين العلم وتبويبه» ودُوّنت كتب العربية واللغة والتاريخ وأيام الناس» وقبل 
هذا العصر كان سائر الأئمة يتكلمون عن حفظهم أويروون العلم من صحف صحيحة 
غير مرتبة» فسَهُل ولله الحمد تناول العلمء وأخذ الحفظ يتناقصء فلله الأمر كلّه»") 
وكانت دراسة المعنئ ودلالات الألفاظ أحد الأشغال التدوينيّة التي عكف عليها 
العلماء وقتئذء وبْلتهم في دراسة المعنئ دائما هي نصوص الكتاب والسئة» فإليها 
تتوجّه عناية الفحول من علماء المعاني والدّلالة؛ إذ هي أعز النصوص المدروسة. 

وقد بدأت محاولات تدوين دراسة المعنئ مع أمثال مقاتل بن سليمان”" في 
كتابه: (الأشباه والنظائر)ء الذي اهم بجانب تعدّد دلالة كلمات القرآن وعباراته 


.)١١ص( ابن تيمية» مقدمة في أصول التفسيرء‎ )١( 

(۲) تاريخ الإسلام» /٩‏ ۳١ء‏ وينظر: السيوطيء تاريخ الخلفاءء (ص٤۱۹)‏ 

(۳) هو مقاتل بن سليمان الأزدي مولاهم» الخراساني» المحدّث والمُفسّر الشهير» وكثير من 
أصحاب الحديث يتقون حديثه» وبعضهم يعده مجتهداً نبيلاًء من مصنفاته: التفسير الكبير» 
والناسخ والمنسوخ» والقراءات» والوجوه والنظائر» وغيرهاء توفي سنة ١٠6١ه.‏ 
[ينظر: طبقات المفسرين للداوودي ۲/ 277١‏ وطبقات ابن سعد ۷/ 77 7]. 


VV 
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فذكر فيه الكلمات المتّحدة في اللفظ والمختلفة في المعنول”". وفي نفس السياق ألف 
أبو زكريا يحي بن زياد الفراء”" كتابّه (معاني القرآن)» وَجَعل كشف المعنئ محور 
كتابه كما هو ظاهر عنوانه» واشتمل علئ بيان ظاهرة التجوّز في آي القرآن والاتساع 
في دلالة الخطاب القرآني» مع العناية الفائقة بدلالة اللفظ القرآني وإيحاءاته» مثل 
تحديد معنئ قوله تعالئ: ار خم آل عل لوبهم ول سهم وع أنْصرِهِمْ غسوة چ“ 
بقوله: «انقطع معنئ الختم عند قوله تعالئ: (وعلى سَمْعِهِمْ)» ورفعت (الغشاوة) 
د ينا 


وتتابع تدوين دراسة المعن' مع أبي عبيدة معمر د | ار بكتابه الشهيز 
(مجاز القرآن)ء وقد كان أبو عبيدة يطمح إلى معالجة الأخطاء الحادثة في فهم 
أساليب القرآن ٤‏ عصره» بدليل سبب تأليفه - كما رواها الخطيب البغدادي-: 


أن كاتب والي البصرة سأله في مجلس الوالي عن قوله تعالئ: # طَلْعُهَا ل 
لشَّْطِينِ 2”4. وقال الكاتب: إِنّما يقع الوعد والإيعاد بما قد عرف مثله» ولفظ 


: 417/0 /۳ وقال السيوطي في الإتقان.‎ »)3١ ينظر: مسلم مصطفىء التفسير الموضوعي» (ص‎ )١( 
(الوجوه: للفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان» كلفظ: «الأمة»... والنظائر: كالألفاظ‎ 
المتواطئة» . وقيل: النظائر في اللفظ والوجوه في المعاني» وضعٌف).‎ 

(۲) هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» المعروف بالفراءء الكوفي» إمام العربية 
واللغة وفنون الأدب» وكان فقيها متكلماء من مصنفاته: المقصور والممدود» ومعاني القرآن» 
وما تلحن فيه العامة» ومشكل اللغة» وغيرهاء توفي سنة ۷٠۲ه.‏ 
[ينظر: بغية الوعاة» ۲/ ۳۳۳ ونزهة الألباءء (ص١8).»‏ وتاريخ بغداد. 5 ]٠١ 5 /١‏ 

(۳) من الآية لاء من سورة البقرة. 

.١ /١ معانى القرآن»‎ )٤( 

(5) معمر بن المثنى التيمي بالولاء» البصريء أبو عبيدة النحوي» من أثمة الأدب واللغة. 
كان إباضياء شعوبياء من مؤلفاته: نقائض جرير والفرزدق» ومجاز القرآن. ومآثر العرب. 
والمثالب» وفتوح أرمينية» وما تلحن فيه العامة» ومعاني القرآن» وغيرهاء توفي سنة 4 ١ه‏ 
[ينظر: بغية الوعاة» ۲/ 795» ونزهة الألباء» (ص85)» وتاريخ بغداد. ۱۳/ ]۲٠۲‏ 

(7) من الآية 6» من سورة الصافات. 


۷7۸ 


الفصل الثاني: الدوافع والنشأة والتكوين 


(رؤوس الشياطين) لم يعرف» فكيف يقع الوعيد بمثيله؟» فقال أبو عبيدة: إِنّما 9 
الله تعالئ العرب على قَذّر كلامهم» أمَا سمعت قول امرؤ القيس"؟: 
أبقتلني والمشرف مضاچهي ‏ ومسنونةررقٌ كياب وال" 
cro e‏ ع غ ء 
وهم لم يرواالغول قطء ولكن لما كان أمر الغول يهولهم اوعدوابه» ثم قال ابو 
عبيدة: (واعتقدت من ذلك اليوم أن أصنع كتابا في القرآن لمثل هذا وأشباهه» ولما 
يحتاج إليه من علمه. فعملت كتابي الذي سه لجان" . 


وقد استعمل أبو عبيدة لفظ (المجاز) بمعنئ واسع يشمل أكثر الأساليب البيانية 
والطرق الدّلاليّة التي سلكها القرآن في تعبيراته» وهو أعمّ من المعنئ الذي حدده 
علماء البيان لكلمة (المجاز) فيما بعد» وغاية أبي عبيدة هو الكشف عمّا أشكل من 
معاني القرآن بطرق أداء المعنئ عند العرب الثابتة في معهود خطابهاء كما قال: «وف 
القرآن مثل ما في الكلام العربي من وجوه الإعراب» ومن الغريب» والمعاني»... ومن 
مجاز ما جاء لفظه لفظ الواحد الذي له جماع منه» ووقع معنئ هذا الواحد على 
الجميع: قوله تعالی: رکه طفل *4.... في موضع: (أطفالا)» ومن مجاز 
IG POON e E N‏ 
قوله تعالئ: + الِب َال لهم التاس إِنَّ لتاس د جَمَعُوا کک 4 والناس جميع 


)١(‏ هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» من بني آكل المرار» يماني الأصل» أشهر شعراء 
العرب على الإطلاق» وكان ممن يتعهر في شعره» توفي سنة ۸٠٩‏ ق ه 
[ينظر: الشعر والشعراء ١//ا١١]‏ 

(۲) (المشرفي): السيف. و(المسنونة الزرق): نصال الرماح. و(أغوال): شياطين» يريد بذلك 
التهويل» والبيت في ديوانه» (ص177). 

(۳) تاريخ بغداد» 2504/17 وينظر: أبو البركات الأنباري» نزهة الألباء في طبقات الأدباء 
(ص85). والحموي» معجم الأدباء. 5/ .717٠١5‏ 

)٤(‏ من الآية /1”» من سورة غافر. 

)٥(‏ من الآية “17/7 من سورة آل عمران. 


4⁄۹ 
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وكان الذي قال رجلا واحدا....)”"» إلى آخر ما عدّده أبو عبيدة من أساليب أداء 
المعنئ» والتي تلقاها العلماء بالقبول» فبنوا عليها وطوّروها . 

كانت هذه المشاريع الثلاثة ضمن سلسلة من المحاولات الهادفة إلى دراسة 
المعنئ والدلالة اللفظية الشرعيّة في عصر التدوينء بَيّد أنها قصرت عن إنضاج علم 
الدلالة» ولم ترتق إلى إتمام وضع المصطلحات الدلالية والقواعد التفسيريّة» وكانت 
الحاجة ملحّة لصناعة علم الدلالة الأصولي في عصر التدوين أسوة بغيره من العلوم» 
وقد تحوّلت العلوم في هذا العصر إلى ما يُسمّيه ابن خلدون: (صناعة العلوم). 
وذلك «لمّا انقرض السّلف وذهب الصّدر الأول انقلبت العلوم كلها صناعة.... 
احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام 
من الأدلةء فكتبوها فنا قائما برأسه سمّوه أصول الفقه»". 

- وضع الشافعي لعلم الدلالة الأصولي: 

أثر الخلاف المذهبي في وضع الشافعي لعلم الدلالة: 

كان الإمام الشافعي يرقب تزايد اتساع الفجوة ما بين مدرستي أهل الأثر 
وأهل النظرء حين التزمت الأولئ الاعتماد على الأثر المنقول في الاستدلال وفهم 
الخطاب» وتمادت الأخرئ في اعتماد الرأي عند الاستنباط وتفسير الخطاب» وقد 
عكس الإمام سفيان الثوري صورة هذا الافتراق المنهجي بين المدرستين في قوله: 
(يا أصحاب الحديثء تعلّموا فقه الحديث» لا يقه ركم أهل الرأي» ما قال أبو حنيفة 
شيئا إلا ونحن نروي فيه حديثا أو حديثين)”. 


(۱) مجاز القرآن» .4-4/١‏ 

(۲) ينظر: د/ أحمد خليل» دراسات في القرآن» (ص7١)»‏ ود/ بدوي طبانةء البيان العربى؛ 
(صه ). ود/ مهدي السامرائي» تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية» ص١٠.‏ ۰ 

(۳) المقدمةء (ص577). 

.٥ ٤٩ /١ أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه»‎ )٤( 


A۰ 


الفصل الثاني: الدوافع والنشأة والتكوين 


وكان أَوْل أمر التمايز بين هاتين المدرستين يقوم على مجرّد الافتراق في مناهح 
الاستدلال؛ مع اتفاقهم على وجوب المحافظة على مقصود الشارع. ثم بدأ هذا التمايز 
يمتد حت سمح بإحداث الفجوات المباعدة بينهماء كماهي الفجوة بين «أصحاب الرأي 
والقياس (الذين) حمّلوا معان النصوص فوق ما حمّلها الشارع» وأصحاب الألفاظ 
الظواهر (الذين) قَصروا بمعانيها عن مراده..."» ومن مظاهر تداعيات الفجوة بين 
المدرستين أن «الأوّلين - أهل الأثر- يذمّون الآخرين بنبذ السنة واتباع الرأيء 
والآخرين - أهل النظر- يذمّون الأوّلين بالجمود وضعف الفكر)”"» ويتحدّث ابن 
تيمية عن المناخ العلمي والمذهبي نهاية القرن الثاني ويصف بعض تداعياته بقوله: 
«صار من أسباب الفتنة أن نَقَلة الآثار قل فيهم الفقهُ والعقل» كما أن ذوي النظر 
والاعتبار ضعف علمهم بآثار النبيين» ولن يتم الدينْ إلا بمعرفة النبوية السلفية وفقو 
لِما قصدوه من المعاني الدينية)”". 

وأبرز ما يمكن أن يرصده الباحث في ظاهرة تباين المدرستين وتمدّد اختلافهما 
هو غياب (الأسس) التي تكون محل وفاق بين الطرفين في فهم الدّلالات الشرعيّة. 
فقد أنتج هذا الغياب (أزمة أسس) يفتقر لها الاجتهاد الشرعي عموماء والفقهي منه 
بوجو خاص» فوجب استنهاض الهمم نحو تأسيسها ومعالجة الوضع المأزوم بهاء كي 
يصطلح الفقهاء على قواعد دلالية تجمعهم في الكليّات وتعذرهم في الجزئيات» فكان 
الإمام الشافعي أكبر الموفقين وأجدر المراقبين في تأسيس هذا المشروع المؤصّل لعلم 
الدلالة الأصوليء فالشافعي هو «أَوَ ل مَّن سَنْ قواعِدٌ عامّة لاستنباط الأحكام والدّلالات 
من القرآن الكريم» معتمداً أساس) على القياس والفهم العميق لمعاني اللغة العربية»9». 


(۱) ابن القیم» إعلام الموقعين؛ ۲/ ۲۹۲. 

(۲) الفاسي» الفكر السامي»۲/ .۳۸٤‏ 

(۳) جامع المسائل؛ المجموعة الخامسةء (ص١٤).‏ 
)٤(‏ منقور عبد الجليل؛ علم الذلالة. (ص۱۱۲). 


۸۱ 


ا وه ھ۵ .و 
NC 2‏ ج 2 وَاشْره في جفظالشريعة 


وقد وجد الإمام الشافعي في هذا المعترك أن طائفة من أهل الأثر يأخذون بالأثر 
المرسل المنقطع ويتركون الاستدلال بالمقاصد والمعاني الشرعية الصحيحة. 
الذي أثبته الشارع» فلا يميّزون بينهما في الاستدلال» فقصد الشافعي معالجة قصور 
الطائفتين في تقنين علم الدلالة الأصولي ضمن مشروعه الواسع في وضع أصول الفقه. 
فكانت القاعدة الأساسية في بناء مشروعه هى أنَّ «في كل من الطريقتين خللٌ إِنّما ينجبر 
بالأخرئ, ولاغنى لإحداهما عن صاحبتها»'. 

ناسین علم الدلالة في كتاب (الرسالة): 

كان الإمام الشافعي على معرفة دقيقة باللغة العربية وأساليبهاء وعلى اطّلاع تام 
على العوائق والملابسات المُخلة بالفهم الدّلالي الشرعي الصحيح» «فقد اشتغل 
في العربية عشرين سنة» مع بلاغته وفصاحته» ومع أنه عربي اللسان والدار والعصر. 
وبها يُعرف الكتاب والسنة)"» وقد «مكنه الله تعالى من أنواع العلوم» حتئ عجز 
لديه المناظرون من الطوائف وأصحاب الفنون)”"» كما كان يشاهد المجادلات 
مقصورا على أصول الأدلّة ومراتبهاء بل كان أعمق في دلالات التصوص الشرعيّة. 
وقد جرهم ذلك إلى مناقشات حول الألفاظ ونوع دلالتهاء وإذا انتقلت المناظرات 
إلى الألفاظ ومدلولاتها كان المضطرب واسعاء وميدان الحوار متراميا؛ وذلك لكثرة 


.320-177 /١ الدهلوي» حجة الله البالغة»‎ )١( 

(۲) النووي» تهذيب الأسماء واللغات» ١/49»؛‏ وقد جاءت الأخبار بأن الشافعي ممّن تُؤخذ 
عنه اللغة» وأته كان يحفظ أشعار هذيل بألفاظها ومعانيهاء ينظر: نفس المرجع» وابن 
عساکر» تاريخ دمشق» /0١‏ 770 والحموي» معجم الأدباء؛ 7/ ۰۲٤۰۳‏ وابن كثير» طبقات 
الشافعيين؛ /١‏ ". 

(۳) النووي» تهذيب الأسماء واللغات» .٠١ /١‏ 


AY 


الفصل الثاني: الدوافع والنشأة والتكوين 


طرائق الاستدلال الحاضرة في النقاش» كأوضاع العربيّة والقرائن الدلاليّة والأعراف 
الاستعماليّة والدلالات الشرعيّة» وغيرها كثير. 

ولمَا وجد الشافعي تلك الثروة الهائلة من معالم الدلالات متنا ة غير منتظمة. 
ووجد الجدل قائما بين أصحابهاء خاض غمارها بكفاءة العالم النحرير» وقدرة 
الناقد البصيرء حتى اهتدئ إلى التفكير في وضع معايير دلاليّة وقواعد استنباطية 
تضبط الحدل» ويتميّز بها الصواب من الخطأء وتكون أساس النْظر والاجتهاد. 

وأساس ذلك توجّه الشافعي إلى وضع أصول الفقه وطرق الاستدلال» وقد كان 
لمسائل علم الدلالة مكان كبير في هذا الوضع”''؛ ساعده على ذلك عربيّته الفصيحة. 
وأنه كان فقيها تشغله قضايا التشريع أكثر ممّا يشغله شيء آخر؛ لذلك لم يحصر 
مشروعه الأصولي الدلالي في الجوانب البيانيّة والبلاغيّة في القرآن والسنة» بل اهتمٌ 
بكيفيّة خاصّة في استخلاص المضامين التشريعيّة والقوانين التفسيريّة التي يتم بها 
تفسير الخطاب الشرعي كما أراده الشارع» وني هذا المناخ العلمي ألف الشافعي 
كتاب (الرسالة). 

والحاضر دائما في خاطر الإمام الشافعي وهو يوْلّف (الرسالة) هو كيفيّة فهم 
معاني القرآن عند بناء الأحكام» كما هو أحد طلبات مُستكتب الرسالة عبد الرحمن 
بن مهدي الذي طُلّبٍ من الشافعي: (أن يضع كتابا فيه معاني القرآن» ويجمع قبول 
الأخبار فيه وحجة الإجماع» وبيان الناسخ من المنسوخ من القرآن والسنة» فوضع 
له كتاب الرسالة) 9 وكان الشافعي يكتب (الرسالة) وهو على وعي بفساد اللسان. 
)١(‏ ينظر: أبو زهرة» الشافعي حياته وعصره وأراؤه الفقهية» (ص» 8١‏ وص‌۲۹۷). 
(۲) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري البصري» أحد كبار الثقات وحفاظ الحديث» 

وله فيه تصانيف» قال عنه الشافعيٌّ: لا أعرف له نظيرا في الدنياء توفي سنة /4١1ه.‏ 

[ينظر: الطبقات الكبرى» ۷/ ۰۲۱۸ وتهذيب التهذيب. 717/4/5] 
(۳) أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي» .٠٠١ /١‏ 


AY 
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وتفشي اللحن بين العرب» وامتزاج العربية بالأعجميّة» مع ما يعانيه البعض من 
(الرسالة) وهو يعالج ذلك كله في تأصيل القواعد الدلاليّة الواقية من مساوئ الفهم 
وأغلاط الاستدلال20 واختصت أبواتث كثيرة منها ف بحث الدلالة» ومنها: 


© (باب كيف البيان؟)"» وأردفه هة أبواب عن البيان7". 


© (باب بيان ما أنزل من الكتاب عام يراد به العام ويدخله الخصوص)'. 


(باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص)". 


(باب ما نزل من الكتاب عام الظاهر. يراد به كله الخاص)"''. 


(باب: الصف الذي يبن سياقه معناه)“. 
أسس علم الدلالة الأصولي عند الشافعي: 
اعتمد الشافعي في بناء علم الدلالة على ثلاثة أسس» هي: 
الأساس الأوّل: كيفيّة البيان: وقد ابتدأ كتاب (الرسالة) بشرح (كيف البيان؟)؛ 
كي يكون لبّ أصول الفقه وجوهره هو: كيف نفهم علاقة المبنئ بالمعنوئ؟», وما 
الوجوه التي نفهم بها الخطاب؟. فعدّد أوجه البيان على نحو: 
)١(‏ ينظر: د/ أحمد الضويحي» علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع» /١‏ 77/8. 
(۲) الرسالةء (ص١5).‏ 
)۳( المرجع السابق» (ص5” 4-۲ "(. 
(5) المرجع السابق» (ص۳٥).‏ 
(6) المرجع السابق» (ص8١‏ 6). 


)053 .المرجع السابق» (ص68). 
(۷( المرجع السابق. (ص۲٦).‏ 


A٤ 


الفصل الثاني: الدوافع والنشأة والتكوين 


" بيان مجمل القرآن بالسنة. 


بيان السنّة الذي استقلّت به» مما ليس لله تعالى فيه نص وقد بيّنه الرسول بلة. 


يال الاجتهاد الذي فرض الله طلبه عل عباده» وابتل طاعتهم 2 الاجتهاد 


فه(2, 


بذلك التأصيل العام استطاع الإمام الشافعي جمع المتفرقين في فهم دلالة النص 
على مائدة النصء فما كانت دلالته ظاهرةً في النص وجب التزامه» وما كانت دلالته 
مُستثمرةً من معنئ النص ومقاصده ساغ الاجتهاد والنظر فيه؛ وذلك باعتبار «أن 
الله جل ثناؤه مَنَّ على العباد بعقول» فدلّهم بها على المَرّق بين المختلف. وهداهم 
السبيل إلى الحق نص ودلالة)”"» فالاجتهاد والرأي هما بالأساس اجتهاد في فهم 
النص داخل مجاله التداولي؛ لذلك أبطل الشافعي الاستحسان باختراع العقل 
الخارج غن :دلألة النصض» و قال فرلا يقول يما اتسن ان القول ا اجن 
شيءٌ يُحدثئه لا علئ مثال سبق»؛ لأنه «لو جاز أن نقوله علئ غير مثال من قياس 
يُعرف به الصواب من الخطأء جاز لكل أحد أن يقول معنا بما خطر على باله». 

الأساس الثاني: آكديّة العلم باللسان العربي: فلا يزال الشافعي يؤكد ذلك في 
أكثر من مناسبة؛ وعلّل ذلك بقوله: «وإِنّما بدأت بما وصفتٌ من أن القَرّآن نزل 
بلسان العرب دون غيره: لأنه لايعلم من إيضاح جُمَل عِلْم الكتاب أحدٌء جهل سَعَة 
لسان العرب» وكثرةً وجوهه» وجماع معانيه» وتفرقها»“؛ لذلك استنهض الشافعي 


.)١ ١ص( ينظر: الرسالة»‎ )١( 

(۲( المرجع السابق» (ص١ ١‏ 6). 
(۳) المرجع السابق» (ص١ .)١‏ 

)١ الشافعي» جماع العلم› (ص:‎ )٤( 
.)٤١ص( الرسالة؛‎ )5( 


A0 
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أئمّة عصره إلى معرفة اللغة العربيّة ووجوه بيانها وطرق دلالتها؛ لأنه لا ينبغي 
للمفتي أن يفتي إلا وأن يكون «...عالمًا بلسان العرب»' فالعلم باللسان شرط من 
شروط معرفة مراد الشارع؛ لأن «مِن جماع علم كتاب الله: العم بأنَ جميع كتاب الله 
إنْما نزل بلسان العرب»"» فاستجاب العلماء لذلك حتّئ تقاسم علماءٌ الشريعة مع 
علماء اللغة صناعة النحو والإعراب”©”. 


الأساس الثالث: وضع المصطلح الدّلالي: فإن أعظم ما أهمّ الشافعي هو 
السعي إلى وضع المصطلحات الدلالية التي يتبيّن بها مُراد الخطاب» وذلك بحسب 
مقتضئ اللسان وعرف الاستعمال وسياق الكلام فاختط الشافعي خطته الدلاليّة 
الأصوليّة بوضع الأسس الاصطلاحيّة الدلالية التي يُبنئ عليها الفهم الصحيح. 
وتنقسم خطة الشافعي المنهجيّة في وضع المصطلحات الدلاليّة إلى أمرين» هما: 


الأول: وضع مصطلح أدلّة الأصول: كتقسيم الأدلّة إلى كتاب وستة وإجماع» 
بأسمائها الدّالة عليهاء كما قال الكرابيسى»: (ما كنا ندرئ ما الكتاب والسنة 


و 


والإجماع حتیٰ سمعناه من الشافعي). 


الثاني: وضع مصطلح دلالة الألفاظ: وهو أكثر ما أثاره الشافعي ولّفت انتباه 


. الأم» 5/9/ا- لان‎ )١( 

(۲) الرسالةء (ص٠5).‏ 

(۳) ينظر: أبو زهرة» الشافعي حياته وعصره وأراؤه الفقهيةء ( ص٤‏ ۱۷). 

)٤(‏ هو أبو عليّ الكرابيسي» نسبة للكرابيس» وهي الثياب الغليظة» فقيه متكلّم عارف بالحديث» 
من أصحاب الشافعيٌ» له تصانيف في أصول الفقه» والجرح والتعديل» توفي سنة ٤۸‏ ۲ه 
[ينظر: تاريخ بغداد» ۸/ 77» وطبقات الشافعية الکبری» /١‏ 57 7] 

(5) ينظر: النووي» تهذيب الأسماء واللغات؛ ١ /١‏ والجندي» السلوك في طبقات العلماء 
والملوك /١‏ 2150 وابن حجرء تهذيب التهذيب» 54/9» والسخاويء التحفة اللطيفة فى 
تاريخ المدينة الشريفة» ۲/ ٤٤٥‏ . 


۸٦ 


الفصل الثاني: الدوافع والنشأة والتكوين 


الاستعمال أو السياق» وقد جاءت النصوص الشرعية على ذلك المعهود من اللغة 
فبدأ بوضع الاصطلاحات التي تعين علئ فهم اللفظ بحسب وضعه واستعماله 
وسياقه» وأوضح أن من الألفاظ قسما عامّاء وآخر خاصًاء وأن من العام ما يُراد 
به الخصوصء ومن الخاصٌ ما يراد به العموم» وأن منها: الظاهرء والخفي. 
ونحو ذلك وقد كر التّقل عنه في هذا الشأن» حتى تسب إليه وضعها واختراع 
اصطلاحها"» كما قال معاصره الإمام أبو ثور: (لمَا قدم علينا الشافعي» ودخلنا 
عليه وكان يقول: إن الله تعالئ قد يذكر العام ويريد به الخاص» وقد يذكر الخاص 
ويريد به العام» وكنا لا نعرف الخاصٌ من العام» ولا العام من الخاص.... فعلمنا أن 
كلامه ليس علئ نهج كلام غيره)" وقال الإمام أحمد: (لم نكن نعرف الخصوص 
والعموم حتئ ورد إلينا الشافعي)". 

ويجب هنا ملاحظة حداثة تلك الأوضاع الاصطلاحيّة» من حيث إِنَّه يلزمها 
كل ما يلزم حديث النشأة وجديد الوضع» من وجوب المعاهدة حتى تزداد رسوخا 
وشموخاء وتتمدد تفريعا وتنويعا؛ لذلك أجمل الشافعي بعض المصطلحات في 
مصطلح واحدء كما أطلق على اللفظ الواضح اسم الظاهرء ولم يقسمه إلى نص 
صريح وظاهر محتمل» قال إمام الحرمين: «فأمًا الشافعي فإِنّه يُسمّي الظواهر 
نصوصا في مجاري كلامه» وكذلك القاضي أبو بكر» وهو صحيح في أصل وضع 
اللغة» فإن التص معناه الظهور...“» وقال ابن تيميّة: «لفظ المجمل» والمطلق؛ 


(١)ينظر:‏ الرسالة» (ص ١٠‏ 6). 

(۲) ينظر: الخطيبء الفقيه والمتفقه» ۲۲۸/۱- ۲۲۹. 

(۳) أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي» ۱/ ۲۲۲. 

(6) ينظر: المرجع السابق» ۲/ ٠۲١۷‏ والزركشيء البحر المحيط» /١‏ ۷. 

(5) البرهان» ۲۷۹/١‏ وينظر: البصري» المعتمدء ۲۹٤ /١‏ والغزالي» المستصفى» "/ .۸٤‏ 
والمنخول» (ص۳٤۲)ء‏ والزركشي» البحر المحيط» /١‏ ۳۷۳ والبخاري» كشف الأسرارء 
01 وابن السمعاني» قواطع الأدلة» .۲٠۲ /١‏ 
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والعام» کان ي اصطلاح الأئمة: كالشافعي. وأحمد. وأبي عبيد. وإسحاق. وغيرهم. 
سواء»'. 
-٤‏ أثر تقعيد الشافعي في علم الدلالة الأصولي في عصره: 
لقد قفز علم الدلالة الأصوليّة بفضل تأصيل الشافعي قفزات واسعة الخطئ» وكان 
لذلك الأثر البالغ في تصويب الفهم وتصحيح الفتوئ» وتقريب المدارك بين المدارس 
الشرعيّة» مع جمع أهل الحديث والرأي على أصول متقاربة يستقيان من مورد متقارب. 
ولقد حمل أهل الحديث وكبار العلماء صنيع الشافعي ذلك» وعذوه سبيا - بعد 
الله- في تجديد الفقه. وبعثه بعد وضع أصوله» وإصلاح وسائل فهمه» وتبيين طرق 
دلا لاته. ويشهد لذلك: 
» قول الإمام أحمد: (ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعنوناء حتئ جاء الشافعي 
ومزج بيننا)”"» ويريد أحمد أن الشافعي: «أراهم أن من الرأي ما يُحتاج إليه. 
وتنبني أحكام الشرع عليه وأنه قياس على أصولها ومنتزع منهاء وأراهم كيفية 
انتزاعهاء والتعلّق بعللها وتنبيهاتها»”". 
٠‏ قول الإمام أحمد: (ما كان أصحاب الحديث يعرفون معاني حديث رسول الله 
كد حتوا قدم الشافعي فبيّنها لهم). 
۵ قولالإمام أحمد:(كان الفقه قفلا عل أهله حتئئ فتحه الله بالشافعى.... ول لا 
الشافعي ما عرفنا فقه الحديث). 


.7 5 5 /” وينظر: الشاطبي» الموافقات»‎ ٠۳۹۱ /۷ مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) ينظر: عياض اليحصبي» ترتيب المدارك؛. ١ /١‏ والشاطبي» الاعتصام» ۲/ ۱۷ . 
(۳) عياض اليحصبي» ترتيب المدارك؛ 1/١‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» /5١‏ 40 ؟. 

(5) المرجع السابق. 


AA 


الفصل الثاني: الدوافع والنشأة والتكوين 


٠‏ قول الإمام أحمد: (كان الشافعي فيلسوفا في أربعة: في اللغةء واختلاف التاس» 
والمعاني» والفقه)'. 

٠‏ قول أحمد بن سيار المروزي”": (لولا الشافعي لدَرّس الإسلام)”". 

قول الكرابيسي: (ما فهمنا استنباط أكثر السئن إلا بتعليم الشافعي إيانا)“. 

» قول أبي هلال بن العلاء: (منّ الله تعالئ على هذه الأمّة بأربعة» لولاهم لهلك 
الناس» منّ الله تعالئ عليهم بالشافعي» حتى بيّن لهم المُجمل من المفسّر 
والخاص من العام والناسخ من المنسوخ. ولولاه لهلك الثامن...)©. 
ومن جملة هذه الشواهد المحتفية بصنيع الإمام الشافعي ندرك مدل الأثر 

عصره. وبقى كذلك فيما بعد عصره. وإلل يومنا هذاء وإلى ما شاء الله تعالئ؛ وذلك 

«لأنَ الشّافعي يمل فقهة - تمام التمثيل - الفقة الإسلامي في عصر ازدهاره وكمال 

نموه» فهو يجمع بين فقه أهل الرأي وفقه أهل الحديث بمقادير متعادلة» وهو الفقيه 

الطرق لفهم القرآن والسنة» وبيان الناسخ والمنسوخ» وبهذه المحاولات» وسائر 

ما وضعه من أصول الفقه» قد وضع المبادئ الثابتة لصناعة الاستنباط وأصول 

.)٠١ ٤ص‎ ( ينظر: ابن كثير» مناقب الشافعي»‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن سيار بن أيوب أبو الحسن المروزي» العَلّم الحافظ الفقيه» له كتاب في أخبار 
مروء توفي سنة ۱۸ 1ه . 

[ينظر: طبقات الشافعية الكبرى» ٠۹۸ /١‏ وتهذيب التهذيب» ١/*ه]‏ 

(۳) ينظر: ابن حجر تهذيب التهذیب» 4/ .7”١‏ 

.1١/١ ينظر: النووي» تهذيب الأسماء واللغات؛‎ )٤( 

)٥(‏ هو هلال بن العلاء بن هلال بن عمرء الإمام الحافظ» ثقة متقدم» توفي سنة 74١‏ ه. 

[ينظر: سير أعلام النبلاء» ۱۳/ ۳٠۹‏ وشذرات الذهب» 1۷1/۲[ 

(1).أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي» ۲/ ۲۷۹ 
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التخريجح...»"' وبعد ذلك لا عجب أن يكون الإمام الشافعى «أوّْل من س قواعد 
عامّة لاستنباط الأحكام والدّلالات من القرآن الكريم» معتمداً أساساً على القياس 
والفهم العميق لمعاني اللغة العربية»”". 


.)١١ص( أبو زهرة» الشافعي حياته وعصره وأراؤه الفقهية»‎ )١( 
.)١١7ص( منقور عبد الجليل» علم الدلالة؛‎ )۲( 


۹١ 


الفصل الثاني: الدوافع والنشأة والتكوين 


المطلب الثالث: 


رسوح علم الدلالة الأصولية فى كنب الأصول 


-١‏ تمدّد تقعيدات الإمام الشافعي الدلاليّة ورسوخها في القرن 
الرابع: 

استمرّت رسالة الإمام الشافعي سنوات طويلة تسيطر على المشهد الأصولي 
والمنهج الاستدلالي بحسب ما أرادها مؤلفهاء وبعد قرن من الزمان بدأ التحقيق 
والشرح عليهاء مثلما شرحها الإمام أبو بكر الصيرفي في القرن الرابع الهجري وتبعه 
آخرون في عصره”"'. 

وقد تناول المؤلفون في هذه الحقبة المسائل الدلاليّة بالصورة التي كشفها 
الإمام الشافعي مع كثير من التأكيد والتطويرء فاستكمل علم الذلالة نموه في هذه 
الحقبة من القرن الرابع مستصحبا قدرا كبيرا من المحافظة على ذات المصطلحات 
والأسس التي وضعها الإمام الشافعي» ولعل نظرة في مقدّمة الجصاص الحنفي 
(ت٠/الاه)‏ لأصوله تجعلنا ندرك مدئ الوعي الناضج عند علماء الأصول لعلم 
الدلالة وأهميّته في الأصولء وقد قال الجصاص مُستفتحا أصوله: «فهذه فصول 
وأبواب في أصول الفقه» تشمل على معرفة طرق استنباط معاني القرآن» واستخراج 
دلائله. وأحكام ألفاظه. وما تتصرف عليه أنحاء كلام العرب» والأسماء اللغوية. 


(۱) .ينظر: الزركشي» البحر المحيط. /١‏ لاء ود/ علي سامي النشار» مناهج البحث عند مفكري 
الإسلام» (ص۸۷)»ء ود/ أحمد الضويحيء علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن 
الرابع» ۱/ ۳۲۷. 
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والعبارات الشرعية»...2 ثم استفتح بباب (العام)”'', وأطال الكلام في العام والخاص 

وأحكامهماء والمجمل والمفسّر وأحكامهماء والعامٌ الذي أريد به الخصوص"". 

فد ذلك على عناية الأصوليين في هذه الحقبة بعلم الدلالة الأصوليء وأنّه ركن 

ركين في تدوين الأصول وتأليفه. 
ومن الموضوعات الدلاليّة التي تسلّمها الأصوليون في هذا القرن من عهدة 

الإمام الشافعي» وأضافوا إليها مزيدا من الدراسة: 

٠‏ مبحث البيان: وهو من الموضوعات الرئيسية التي عني الأصوليون ببحثهاء 
ويُعدٌ الجصاص الحنفي أبرز علماء هذه الحقبة الذين حرّروا مصطلح (البيان) 
ونقدوا تعريفه ووجوهه وأنواعه» عل ضوء مدارسة الشافعي؛ ففد ناقش 
تعريف الإمام الشافعي القائل: «البيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول 
متشعبة الفروع...“"» بنقد عمومياته وجمله المجهولة) وتف هذه المناقشة 
أحد مظاهر نمو المصطلح الدلالي الأصولي وتطوّره» كذلك بحث الشاشي“ 
الحنفي وجوه البيان بتفصيل أقل من الجصاص”. 

٠‏ مبحث العموم والخصوص: فقد توسّع علماء القرن الرابع بشرحه دلالتهما 
وتفصيلهماء ومدارسة الأحوال العارضة عليهماء فلا يكاد يخلو كتاب من 


.5 /١ .الفصول في الأصولء‎ )١( 

(۲) .ينظر: المرجع السابق» ۰۱۹/۱ و١/ ۰٦۰‏ و ۰٦٤/۱‏ و۰۱۸۲/۱۰۹۸/۱و۲۰۹/۱. 

(۳) الرسالة (۲۲). 

T/T EV g۸ ينظر: الفصول في الأصول›‎ )٤( 

(5) هو أحمد بن محمد بن إسحاق» نظام الدين الشاشي» نسبة لمدينة شاش وراء نهر سيحون» 
إمام الحنفية في عصره» له كتاب في أصول الفقه يُعرف بأصول الشاشي» توفي سنة ٤٤‏ ه. 
ينظر: [الجواهر المضية؛ /١‏ 0797 والطبقات السنية» ؟/ ]٠١١‏ 

() ينظر: أصول الشاشي» (ص 55 7). 


الفصل الثاني: الدوافع والنشأة والتكوين 


كتب الأصول في هذه الفترة من باب أو أبواب يختص ما" بالإضافة إلى 
الكتب التي استقلّت بهذا التخصّص من علم الدلالة في هذه الحقبة» ككتاب 
(الخصوص والعموم) لأبي إسحاق المروزي”". 

مبحث المطلق والمقيّد: فقد عقد لهما الشاشي فصلا في أصوله وذكر بعض 
أحكامهما“. 


° مبحث الأمر والنهى: فقد بحثهما الجصاص © والشاشي“ 2 أصولهماء وأكثر 
الباقلاني تفصيل أحكامهما ودلالتهما في (الصغير)"». وتعدٌ هذه المباحث 
ببذه الكيفية باكورة البحث في الأمر والنهي عند الأصوليين» ممّا وصل إلينا. 


٠ه‏ مبحث حروف المعاني: وهو أحد المباحث التي ابتكر الأصوليون إدخالها 
في تأليف أصول الفقه في هذا العصرء وحظيت بمزيد بحث وعناية» فقد 
فصّلها الباقلاني"» وذكرها قبل ذلك الشاشي'" والجصاص الحنفي”". 
وأهمّ الحروف التي ذكروها وفصّلوا في دلالتها: حروف العطف: (الواوء 
والفاءءوثة)ء وحرف: (مِن) و(ما) و(أم)» و(إلئ)» و(حتّئ)» و(إذ)» و(في)» 


)١(‏ ينظر: د/ أحمد الضويحي» علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري» 
.AV\ /۲‏ 

(۲) ينظر: ابن النديم» الفهرست» .(ص۲٠۲)ء‏ وذكر د/ أحمد الضويحي أن أبالحسن الأشعري 
وإسماعيل النوبختي ألفا في الخصوص والعموم مؤلفا مستقلا في هذه الحقبة» ينظر: علم 
أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري» ۲/ .A0‏ 

(۳) ينظر: أصول الشاشي»› (ص7”7-179). 

.775-1؟/8٠‎ /١ ينظر الفصول في الأصولء‎ )٤( 

.)١70-١١5ص( ينظر: أصول الشاشي»‎ )٥( 

.0 /۲ ينظر: التقريب والإرشاد الصغير»‎ )١( 

(۷) ينظر: التقريب والإرشاد الصغير» .57١-15٠9 /١‏ 

(۸) ينظر: أصول الشاشيء (ص‌۱-۱۸۹٤۲).‏ 

(9) ينظر: الفصول في الأصول» ۲۹/۱. 


4۳ 


0 
GA 


STD 
ع ند امس و 4 د‎ 
ا لخ ا رک راه في حفظا لشربيّة‎ 


و(أو)» و(على)» و(الباء)» وغيرها0". 


؟- رسوخ علم الدلالة في المؤلفات الأصوليّة في القرن الخامس 
وما بعده: 

امتزاج علم الدّلالة في التأليف الأصولي: 

لم يكن سرًّا ولا خافيا أن التأليف الأصولي يستحثه دائما الوصول إلى مراد 
الشارع من لفظه؛ «ولهذا كان معرفة حدود ما أنزل الله علئ رسوله أصل العلم 
وقاعدته وآخيّته التي يُرجع إليهاء فلا يُخرج شيئا من معاني ألفاظه عنهاء ولا يُدخل 
فيها ما ليس منهاء بل يعطيها حقهاء ويفهم المراد منها؛ لأنّ «الواجب فيما عَلَّق 
عليه الشارع الأحكام من الألفاظ والمعاني أن لا يُتجاوز بألفاظها ومعانيهاء ولا 
يُقصر بهاء ويُعطي اللفظ حقه والمعنئ حقّه»"؛ لذلك عمد الأصوليون في عصر 
التأليف الذهبي الأصولي من القرن الخامس والسادس إلئ ترسيخ اللغة ومبادتها 
في علم الأصولء حتّ شبّ الذهن الأصولي على هذا الوعي القاطع بأن اللغة أحد 
المبادئ الأساسيّة لإمداد علم الأصول بعلم الدّلالة» بما لا يقبل التراجع أو الشك؛ 
وذلك «لِتوقف معرفة دلالات الأدلة اللفظية من الكتاب والستة» وأقوال أهل الحل 
والعقد من الأمّة» على معرفة موضوعاتها لغة» من جهة الحقيقة والمجازء والعموم 
والخصوص. والإطلاق والتقييد» والحذف والإضمارء والمنطوق والمفهوم. 
والاقتضاء والإشارة والتنبيه والإيماء» وغيره مما لا يعرف في غير علم العربية». 
فأصبح علم الدّلالة ممتزجا في أصول الفقه بما لا يجوز سلخه عنه» حتّئ نجد 


.۸۲۷ /۲ ينظر: د/ أحمد الضويحيء علم أصول الفقه من التدوين حتى نهاية القرن الرابع»‎ )١( 
.۳۸۹ /۲ ابن القيم» إعلام الموقعين»‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق» ۲/ ۳۹۷. 

(€( الآمدي. الإحكام في أصول الأحكام» .A/۱‏ 


٤ 


الفصل الثاني: الدوافع والنشأة والتكوين 


الأصوليين ينصّون في مقدّمة تأليفهم الأصولي على قصدهم في إفراغ بعض أبواب 
» قول البزدوي""' الحنفى في خطبة كتابه: «وهذا الكتاب لبيان النصوص 
بمعانيهاء وتعريف الأصول بفروعها»”"» ويقول شارحه: «أي مع معانيها الدالة 
على الأحكام» مثل الخصوص والعموم» والحقيقة والمجازء إلى تمام الأقسام 
المذكورة)”". 

» قول الغزالي عن علم الأصول: «أصول الفقه عبارة عن أدلة هذه الأحكام. 
وجهات دلالاتها على الأحكام...»2 والجهات الدلالية تعنى مقتضيات 
علم الدلالة؛ لأن أصول الفقه «يَتَعَرَض - في مباحثه - لأصل الكتاب والسنة 
والإجماع. ولشرائط صحتها وثبوتباء ثم لوجوه دلالتها الجُمليةء إمَا من حيث 
صيغتهاء أو مفهوم لفظهاء أو مجرئ لفظهاء أو معقول لفظها وهو القياس...». 

8 .اقول القراق: #واضولها (أى؟«الشتريعة) فسان أحدهما» الست بأصيول 
الفقه. وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية 
خاصّة. وما يَعْرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح» ونخو الأمر للوجوب. 
والنهي للتحريم. والصيغة الخاصة للعموم. ونحو ذلك...». 

)١(‏ هو علي بن محمد بن الحسين» المعروف بفخر الإسلام البزدوي» أبو العسرء لعسر تصانيفه. 
فقيه ما وراء النهر بالمذهب الحنفي» توفي سنة 447ه من آثاره: كتاب في أصول الفقه» 
[ينظر: الجواهر المضية (۲/ 337)). وطبقات الحنفية لابن الحنائي (ص .])۲١۳‏ 

./١ المستصفىء‎ )٤( 


(4) المرجع السابق» /١‏ ١٠ء‏ وينظر: الآمدي. الإحكام» .۷/١‏ 
(0) الفروق» .15/١‏ 


اال و في حِفَظا شيج 


رسوخ المبادئ اللغويّة في أصول الفقه: 

لقد استوعب الأصوليُون مكانة اللغة في العلوم النظريّة» وأنّها أحد الأسس 
الرئيسة لنظرية المعرفة» لهذا لم يُمهلوا الحديث عنها وعن مبادئهاء بل ابتدأوه في 
مقدمات أصولهم وممهداته؛ كون اللغة ا إمدادات الأصول» والتی اخ مكان 
البداءة من التأليف الأصولى قبل ما سواه من مسائل هذا الفنّ لتوقفه عليها"» وذلك 
جزء - بكل حال- من علم الدلالة الأصوليء وقد استوفوا بيان المبادئ اللغويّة من 
ناحيتين: 

الأولى: المبادئ اللغوية الرياضية: غير المعنيّة بصلب الدّلالات» بل هى من 
بأحوال اللغات» مثل: تعريفهاء ونشأتباء وبيان الواضع» وطرق معرفتهاء وهل 
المعن للذهني أو للخارجي أو أعم منهما"؟» وهل دلالة العموم من عوارض 
الألفاظ أو المعاني"؟» ونحو ذلك مما لا يعدو أن يكون رياضة من رياضيات العلم 
لامن ضرورياته“. وبعضهم عد وضع تلك المسائل الرياضية في الأصول عاريا عن 
الصواب». إذهى ليست من مسائله“. 

الثانية: المبادئ اللغوية الأساسية» والتي تضع الأسس الدلاليّة للألفاظء فهى 
مرجع لغوي ضروري لفهم الألفاظ الشرعية على لسانها العربي» وذلك مثل: 
)١(‏ ينظر: ابن أمير حاج» التقرير والتحبير» /١‏ 97.» وقد أخر الغزالي أكثر مباحث المبادئ 

اللغوية» وتابعه ابن قدامة في الروضة ومختصرها الطوفيء ثم نبه الطوفي في شرح المختصر 

0 على أنه ينبغي تقديمها لكنه ساير أصل المختصر. 
(۲) ينظر: مطالب المبحث الأول من تمهيد هذه الدراسة. 
(۳) ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة؛ ۲/ ٤٥٥‏ .. 
)٤(‏ ينظر: الغزالي» المستصفى» ”4/7 والطوفي» شرح المختصرء ٤۷١ /١‏ والزركشي» البحر 

1 لمحيط» ٤٠١ /١‏ وابن أمير حاج» التقرير والتحبير١/‏ 46. 
)٥(‏ ينظر: الشاطبي» الموافقات /١‏ ۳۸-۳۷. 


۹٦ 


الفصل الثاني: الدوافع والنشأة والتكوين 


الحقائق اللغوية: (الوضعية والعرفية والشرعية)» ومبحث حروف المعاني» ومبحث 
باعتبار معناه» وغير ذلك من المبادئ اللغوية ذات الصلة الوثيقة بمباحث الدلالة. 


وقد أسقط الأصوليون منهج الاستقراء والتدقيق في جزئيات اللغة التي يخوضها 
اللغويون بالعادة» بل كان خوضهم في أقسام الألفاظ والدلالات على وجه التفصيل 
المُهتمّ بمُحدّدات الدلالة اللفظية» مثل الاشتراك والترادف. والحقيقة والمجازء 
ونحوهماء فبحثوها وأفاضوا الجدل فيهاء ويّلاحظ تأثر التقسيم الأصولي للألفاظ في 
هذا المضمار بتقسيم المنطق والمناطقةء فقد استدعئ الأصوليون كثيرا من التقاسيم 
المنطقية للألفاظ» كما في انقسام اللفظ المفرد باعتبار تعدد معناه وخصوصه إلى 
جزئي خاص وكلي متعدد» وكلّما فحصنا تقاسيم الأصوليين في هذا المضمار لمسنا 
أثر علم المنطق فيها”. ولا عجب. فالناس في هذه التقاسيم عيال على أهل المنطق. 

رسوخ شجرة الدلالات اللفظيّة في أصول الفقه: 

وضع الأصوليون شجرة الدلالات اللفظيّة - في مؤلفات القرن الخامس 
الهجري وما بعده - على أساس راسخ ينطلق من انقسام الدلالة اللفظية إل قسمين» 
أحدهما: دلالة صيغ الألفاظ ونظمهاء والثاني: دلالة فحوئ الألفاظ ومعقولها؛ 
وذلك لأن «الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منهاء فتارة تُستفاد منها من جهة التطق 
تصريحاء وتارة من جهته تلويحاء فالأوّل المنطوق. والثاني المفهوم»”" وبيان هذا 
التقسيم في الآتي: 

أوَلاً: دلالة صيغ الألفاظ ونظمها: وهو الذي يعنيه الأصوليون من عربية ألفاظ 
الشريعة» وأن فهمها يتم بلسانهاء وعليه فإن تحصيل ثمرة الدلالة لا تتمٌ دون النظر 


(۱) ينظر: د/ علي سامي النشارء مناهج البحث عند مفكري الإسلام» (ص۷٤).‏ 
(۲( الشوكاني» إرشاد الفحول. 1/۲ 


4۹۷ 


سا سا CYNE‏ --- 
2 د أ NA‏ و ر لاله 2 
6 ا 06 درة في - عدا اسريعيهة 


في مدلول الصيغة أوّلاً؛ «لأنّ معظم نظر الأصوليّ في دلالات الصيغ كالنظر في 
صيغة الأمر والنهي» والعموم والخصوص. و النص والظاهر والمؤولء فالنظر في 
ذلك كله «نظر في مقتضئ الصيغ اللغوية»". 

ثانيًا: دلالة فحوئ الألفاظ وضروراتها ومعقولها: وهي ما لم تباشره صيغة 
اللفظ» بل احتواه معناهاء كدلالة اقتضاء النص وإشارته وإيمائه» وهي دلالة عقلية؛ 
ولا تتم - أيضا- إلا بواسطة من اللغة» فاللغة مع عون العقل كاشفة عن فحوئ 
اللفظ غير المنطوق به. فمن حيث إن صيغة اللفظ لم تباشر الفحوئ احتيج إلى 
العقل لاستخلاصه»ء ومن حيث إن العقل لا يستقل بإدراك الفحوئ دون معهود أهل 
اللغة احتيج إلى اللغة؛ «لأن الأغراض المعقولة والمعاني المُدركة؛ لايُدخل إليها إلا 
باللغة الحامعة)0". 

وعلئ هذا الأساس الراسخ تأصّلت شجرة دلالة الألفاظ وتفرّعت. والتي يتمٌ بها 
حمل كلام الشارع على مقاصده» مثل: مباحث الأمر والنهي» والعموم والخصوص. 
والمنطوق والمفهوم» والمطلق والمقيد» وغيرهاء وقد نهج الأصوليون نظمها في 
صلب التأليف الأصولي» وليس في مقدّماته أو مُمهداته» إذ هي جزء أساس من مادّة 
الأصول. واتفقت كلمة الأصوليين على كيفيّة بناء شجرة الدلالة في الجملة وليس 
في كل التفاريع والتفاصيل» كما خالفت الحنفيّة في بعض أقسام المفهوم“» وألغاه 
ابن حزم الظاهري من تأصيله”* إِنّما في الجملة قامت شجرة الأصول على نوع من 
التراضي بينهم في أصولها واختلفوا في بعض فروعها. 
(۱) الزرکشي» البحر المحيط» ۱/ ۳۹۱. 
(۲) الغزالي» المستصفی»١/٤۲.‏ 
(۳) أبو حيان التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» /١‏ ١٠١١ء‏ وهو من قول أبي سعيد السيرافي النحوي. 


.۳۷۳ /۲ ينظر: البخاري» كشف الأسرار»‎ )٤( 
.٠٠١١ /۷ ينظر/ ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام‎ )٥( 


۹۸ 


الفصل الثاني: الدوافع والنشأة والتكوين 


وأميز اختلافهم في التفريع هو التزام الجمهور للتفريع (الثنائي) والحنفيّة 
للتفريع (الرباعي) في بعض أصول الشجرة الدلالية» والمقصود من أربعات الحنفيّة 
في التفريع هو تقسيم بعض أنواع الذلالة الواحدة إلى أربع دلالات متدرجة من 
الأسفل إلى الأعلئء وقد ارتآه ابن السمعاني الشافعي محاولة لالتزام العدد أربعة, 
أكثر من مراعاة المعن الدلالي في التنويع» بمعنئ أنْهم يقصدون (إيراد أربعة وجه 
في كل فصل إيرادَ مَّن لا ينظر إلى معنئ, وإِنّما ينظر إلى صورة عددٍ تورده» ويكون 
قصده الوم الد المقصود لا غير" والناظر في تقسيمات الحنفيّة يلحظ أن تنّع 
صور المعنئ سبب مناسب لتقسيم الذلالة بهذه القسمة الرباعية» كما سيتضح ذلك 
في الفصل الآتي إن شاء الله تعالئ. 


.٠٠١ /١ قواطع الأدلةء‎ )١( 
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المفصل الثالث 
أصول علم الدلالة الأصولة 


ويشتمل علئ ستة مباحث: 
المبحث الأول: دلالة الطلب 
المبحث الثاني: دلالة الوضوح والخفاء 
المبحث الثالث: دلالة العموم والخصوص 
المبحث الرابع: دلالة الإطلاق والتقييد 
المبحث الخامس: دلالة المنظوم وغير المنظوم 


المسبحث السادس: الدلالة المقاصدية 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: دلالة الأمر 


المطلب الثالث: العلاقة بين دلالة الأمر ودلالة النهى 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


وو 


تمهيد : 
في أهمية دلالة الطلب: 


يحتفي الأصوليون بدلالة الطلب ويجعلونها أعز أنواع الكلام» لأنها أساس 
التكاليف الشرعيّة» وبها يتمكن العبد من تحقيق العبوديّة» ومنذ أن خلق الله تعالى آدم 
وحواء كلّفهما بالأمر والنهي» فقال: ج تدم اسن أت وَرَوْمِكَ الْجَنَهَ فك من حَيثُ ينما 
لهذ الجر مكرتا لديو 4 فلا يخرج المكلف من عَهُدة التكليف إل بضبط 
دلالة الأمر والنهي فهما وامتثالاء فكان الراسخ في منهج الأصوليين إجلال دلالتي الأمر 
والنهي والعناية بشرحهما؛ «لأنْ عامّة خطاب الله عزو وجل وخطاب رسوله بل غالبة 
على سبيل التكليف. لا يخلو إِمّا أن تكون أمراً أو يً»"» ولأجل هذه القيمة الدلالية 
للأمر والنهي أحلتهما جماعة من الأصوليين مكان الصدارة في مؤلفاتها. 

قال الإمام السرخسي: «فأحق ما يُبدأ به في البيان: الأمر والنهئ؛ لأن مُعظم 
الابتلاء بهماء وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام, ويتميّز الحلال من الحرام»”". 


ومن منهجهم تقديم بحث دلالة الأمر على النهي؛ لأن الأمرّ طلبٌ إيجاد الفعل» 
والتهي طلب الاستمرار على عدم الفعل» فيقدّم الأمر من باب تقديم الموجود على 
المعدوم» وهو تقديم بحسب الشرف؛ إذ الموجود أشرف» ولو لوجظ الترتيب 
الزمني لتَقَدّم التهي» من باب تقديم العدم على الوجود؛ لأن العدم أقده©». 


)١(‏ الآية »١14‏ من سورة الأعراف. 

(۲) الشيرازي» شرح اللمع؛ .٠۹۱/۱‏ 

(۳) أصول السرخسيء .١١/١‏ 

.6١ /۲ ينظر: الطؤفي» شرح المختصرء 8/7 والزركشي» البحر المحيط.‎ )٤( 


ا و ومني حِفَظالشريية 


المطلب الأول: 


-١‏ تعريف الأمر: 


الأمر في اللغة: تطلق مادة (أمر) على أصولٍ عدّة”"» يرجع مجملها إلى أصلين» 
هما: 


الأول: القول الطّالب للفعل» كقوله تعالئ: + وَأمُرأَهَكك يالصَّلرة اي 
a‏ 
الثاني: الفعل» والحال» والشأن» و الشيء» والصفة» كقوله تعالى : + وساو رهم في 


(o 


الأ 4 ويقال: أمر فلان مستقيم» ويُجمع على أمور” 


)١(‏ أوصلها ابن فارس إلى خمسة أصولء ينظر: مقاييس اللغة» ۱/ ٠۳۹-۱۳۷‏ مادة (أمر)» 
وينظر: الزمخشري» أساس البلاغة» (ص”7)» مادة (أمر). 

(۲) من الآية 2١17‏ من سورة طه. 

(۳) يُجمع الأصوليون على أن لفظ (الأمر) الطالب للفعل يُجمع على (أوامر)؛ وماعدا هذا 
المعنى من الشأن والحال والفعل وسواها يُجمع على (أمور)ء إلا إن الزركشي في البحر 
المحيط» ۲/ ۸٠‏ ذكر أن أهل اللغة لم يُساعدوا الأصوليين على جمع أمر على (أوامر)» 
وأن الأمر عندهم لا يُكسّر إلا على (أمور)» وتكسيره على (أوامر) شاذ لم يذكره منهم سوى 
الجوهري في الصحاح» إلا أنه استدرك هذا الشذوذ المزعوم بأن ابن جني كسّره على (أوامر) 
كنهى على (نواو). 

(4) من الآية ١88‏ من سورة آل عمران. 

(0) ينظر: الأصفهاني» المفردات» (ص٤۳)ء‏ مادة (أمر)» وابن منظرء لسان العرب» /٤‏ ۲۷. 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


الأمر ف الاصطلاح: تعددت تعريفاته 2 الاصطلاح الأصولي» والكثير منها 
تسلمها الأصوليون بالنقد والنقاش» وعدّوا بعضها مُزْيّها غير مقبول» وقبلوا بعضها 
مشهور يرتضيه الجمهورء وذلك أن ماهيّة الأمر المتّفق عليها بينهم تنحصر في كونه 
طلب فعل لا طلب ترك» واختلفوا في أجزاء الماهيّة الأخرئ» مثل: 
٠‏ هل الأمر حقيقة في القول مجاز في غيره كالفعل والإشارة» أو هو حقيقة في 
الكل؟. 
٠‏ هل الاستعلاء شرط في الأمر» بأن يكون على وجه الترفع والقهر» أو لا يُشترط؟. 
ونكتفي هنا بأقرب تعريفات الأمر الموضح لماهيته ولمنهج الأصوليين في 
تفصيل فيو ده» وهو. (استدعاء الفعل بالقول عل وحه الاستعلاء)'. 
فقوله: (استدعاء الفعل): أي طلبّه» وهو جنسء يتناول الأمر والشفاعة 
والالتماس» وخرج بقوله: (الفعل) النهي» لأنه استدعاء الترك”"», وهذا قيد متفق 
عليه بين أهل الاصطلاح» فالأمر طلب الفعل إجماعاء ويختلفون هل هذا الطلب 
حقيقة في الإلزام مجاز في الندب» أو حقيقة فيهما جميعا؟”". وخرج بقيد: (بالقول): 
ما كان أمرا بغير القول» كالإشارة والكتابة والفعل. 


)١(‏ وهو تعريف أبي الخطاب الكلوذاني في التمهيدء ٠١٤ /١‏ وتابعه ابن قدامة فى الروضة» 
١‏ وهو تعريف مشتهر عند الحنابلة والكثير من المتكلمين بألفاظ متقاربة» كما في 
تعريف ابن عقيل في الواضح 5 »40٠‏ وأبي يعلى في العدة 01١‏ بأنّه: (استدعاء الفعل 
بالقول ممّن هو دونه)ء وينظر: الطوفي» شرح المختصرء 59/7 ", وابن مفلح» أصول الفقه. 
18/7 . 

(۲) ينظر: الطوفي» شرح المختصر» ۲/ .٠٤۸‏ 

(۳) ينظر: أصول السرخسيء .٠۳ /١‏ 
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اشتراط القول في الأمر الحقيقى: 

اختلفوا في هذا القيد على أكثر من قول» ترجع في جملتها إلى قولين» هما: 

القول الأوؤل: وجوبه في الأمر الحقيقي» فلا بذ من القول الصريح› أما الأمر 
بالفعل والإشارة والرمز فهو مجازء وهو قول جمهور الفقهاء'. 

ودليله أمران: 

أولا: تبادر معني القول عند إطلاق الأمرء والتبادر دليل الحقيقة» كما يقال: 
فلان لم يأمر اليوم بشيء, بمعنئ أنه لم يتلفظ بصيغة الأمر» مع كثرة أفعاله". 

ثانيا: أن الأمر من أعظم المقاصد التخاطبيّة فلا بد له من لفظ موضوع وقول 
مخصوص» أسوة بسائر المقاصد التي يجب التعبير عنها بلفظها المخصوصء. 
كالتعبير عن الفعل في حال المضى أو الحال أو الاستقبال بصيغة مخصوصة©. 

القول الثاني: عدم وجوب هذا القيد» فيصح الأمر الحقيقي في القول وغيره 
كالشأن والفعل والإشارة» فهو حقيقة في الكل» وقالوا ينبغي أن يُحذف من التعريف. 
أو أن يقال: استدعاء الفعل بالقول أو ما قام مقامه عل وجه الاستعلاء !2 وهو قول 
منسوب لبعض فمهاء المالكية والشافعية'. 


)١(‏ ينظر: أصول السرخسي» /١‏ ۲۹ء والقرافي» شرح التنقيح» (ص١١١)ء‏ والزركشي» البحر 
المحيط» ۲/ ۸١‏ والطوفي» شرح مختصر الروضة/ ۲/ .٠٠١‏ 

(۲) ينظر: القرافي» شرح التنقيح, (ص175١).‏ والطوفي» شرح المختصر؟/ ٠ه"‏ واللكنوي. 
فواتح الرحموت» ."88/١‏ 

(۳) ينظر: أصول السرخسيء ٠١ /١‏ والبخاري» كشف الأسرارء ٠١ 5 /١‏ 

(5) ينظر: الطوفي» شرح المختصر» ۲/ .٠٠٠-۳٤۹‏ 

(0) ينظر: القرافي» شرح التنقيح» (ص١١١)ء‏ والزركشي» البحر المحيط» ۲/ ۸١‏ وأصول 
السرخسي۲۹/۱۰. 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


ودليله: استعمال لفظ (الأمر) في الفعل والشأن والحالء في مثل قوله تعالى: 
١‏ حدر لذبن اَن مرو 4 وني معنئ السّمت والأفعال» كقوله تعالى: 
# ومآ آم فرعورت شیر 4 وقوله: ر امرش سور يتبج 4”" أي: أفعالهم» وتقول 
العرب: أمر فلان مستديم مستقيم» أي حاله وأفعاله» ودل الاستعمال على ذلك 
المعنئ دون قرينة» وذلك دليل الحقيقة©». 

ونوقش: بأنّه استعمال للأمر في غير حقيقته» بدليل القرينة اللفظية أو الحاليّة 


الصارفة عن الحقيقة إلى المجازء وهو كثير في القرآن» كما استعمله في معنى 


القضاء في قوله تعالئ: + درمت اَمَك ل لاض 4 )» واستعمله في معن 


يوم القيامة في قوله: مر أن 4”» في حين أن الأمر الحقيقي اقترن بالقول في 
قوله: إِنّمآ أمرةد إا راد شیا أن قول لمكن فيكو چ فحقيقة طلب الفعل 
هو القول“. 


الراجح- والعلم عند الله-: قول الجمهور الذي يجعل الأمر حقيقة في القول 
مجازا في غيره. 

ومسوغ هذا الترجيح: أن ما كان حقيقة لا يجوز نفيه بحال» وذلك الشرط لازم 
لطلب الفعل بالقولء فإن الإنسان لو قال: ما أمرت اليوم بأمرء كان صادقا مادام أنه 


)١(‏ من الآية ٦۳‏ من سورة النور. 

(۲) من الآية /ا9» من سورة هود. 

(۳) من الآية ۸ من سورة النور. 

.759/١ ينظر: أصول السرخسيء‎ )٤( 

)٥(‏ من الآية ٥‏ من سورة السجدة. 

)١(‏ من الآية »١‏ من سورة النحل. 

(۷) من الآية 47» من سورة يس. 

(۸) ينظر: أصول السرخسي» /١‏ ۲۹ والبخاري» كشف الأسرار» .٠١ 57/١‏ 
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لم يأمر بقوله» ولو فعل أفعالاً» والحدود ينبغي أن تقصر على حقائق المحدود. 
فساغ قصر الأمر على القول'. 

وثمرة هذا الخلاف: تعود إلى مسألة الاقتداء بأفعال الرسول ية هل هو 
على الوجوب أو لا؟ وقد اتفقوا على أصل حجيّة أفعاله ب إذ «إنّنا مُتعبّدون باتباع 
الرسول ب والتأسَي به في أفعاله»”", ف لا خلاف بين الأمّة في الاستد لال بأفعال النبي كله 
على الأحكام!”» واختلفوا هل هي أدلة بمجرّدها؟ والخلاف فيها ينبني على هذه 
المسألة» «فقال قوم: هي أدلة بمجردهاء وقال قوم هي أدلة إذا عرف الوجه الذي 
وقعت عليه» واختلف الأولون فقال بعضهم هي أدلة بمجرّدها على الوجوب» وقال 
آخرون بل على الندب» وقال آخرون بل على الإباحة». 

ومنشأ الخلاف هو خلوٌ الفعل من الصيغة الدالة على حكمه» فكونه به صلى في 
الكعبة لا يدل فعله كل بذاته على أنه فرض أو سنة أو قضاء فائتة”2. ولبعض الأصوليين 
تحقيق في المسألة يفضي إلئل: (أنّ أفعاله يك موقوفة على دليلهاء فما دل الدليل على أنه 
واجب صير إليه أو أنه ندب أو إباحة صير إليه)"» وما ظهر منه وجه القربة ولم يظهر 
فيه وصف الحكم فإن جمهور الأصوليين وأكثر المحققين حملوه على التدب“. 
)١(‏ ينظر: أصول السرخسيء .۳٠-۳١ /١‏ 


(۲) الكلوذانى, التمهيد. ۲/ ۳۱۳ وينظر: الشاطبىء الموافقات» 0/ .٠٠۳‏ 

)۳( التصدرى: انك 7/1 ٤‏ 

.79/١ ينظر: أصول السرخسىء‎ )٤( 

۳٤۷ /١ البصري» المعتمد‎ )٥( 

(7) ينظر: د/ محمد العروسي» أفعال الرسول كلد (ص19١).‏ 

(۷) وهو قول المحققين من المالكية والشافعية والحنابلة» ينظر: القرافي» شرح التقيح, 
(ص۲۸۸)»ء والزركشيء البحر المحيط» ۳/ ۲٠٠١‏ وأبو يعلى» العدة» ۳/ *الاء والكلوذانى. 
التمهید» ۲/ 2717 وينظر نقل ابن حزم عنهم في الإحكام؛ ٥۷١ /٤‏ . : 

(۸) ينظر: أمير بادشاه» تيسير التحریر» ۳/ 2١177‏ والجویني» البرهان» ۱/ ٠۲۲‏ والزركشىء 
۲٣۸-۲۷ /*‏ والکلوذاني» التمهيد ۲/ ۳۱۷. ۰ 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


وما قوله في التعريف: (علول وجه الاستعلاء): أي: يكون الأمر مُتكيّفا بكيفية 
استعلاء الآمر وترفعه على المأمورء كالسيّد مع خادمه» والسلطان مع رعيّته”", 
فال وه افيد كل ار ابعل ع الماموز ميزاء ا ا ا ا 
أدنئ من المأمور» مثل لو أمر الخادم سيّده بنبرة مُستعلية» فهو أمر حقيقي. ويخرج 
بهذا القيد: الأمر الذي جاء على وجه الدعاء أو السؤال أو الترججي. 

وقد عبّر بعض الأصوليين بلفظ: (العلو) بدل الاستعلاء» واشترط بعضهم 
الأمرين جميعاء ومن الأصوليين من لم يشترط أيّا منهما”"» والفرق بينهما واضح. 
وهو أن العلو من الصفات العارضة للناطق الآمرء بأن يكون أعلى رتبة من المأمورء 
وأما الاستعلاء فهو من صفات كلامه وأمره» بأن يسوقه بكبرياء» وقد لا يكون في 
نفس الأمر كذلك©2. 

اشتراط الاستعلاء في الأمر الحقيقي: 

يختلف الأصوليون في اشتراط الاستعلاء للأمر الحقيقي» فبعظهم اشترطه 
وبعضهم لم يشترطه. وقد تمسّك الأصوليون بدلالات لغويّة مرشدة لحسن 
الاستعلاء في الآمر الحقيقي أو عدمه. من ذلك: استدلال الذين اعتبروه شرطا 
بتحميق العقلاء للعبد حين يأمر سيّده على وجه الاستعلاء إذ لا يسوغ في عرف 
اللغة أن يُعدَ هذا أمراء ونوقش: بأن أمر العبد لسيّده هو لبيان الجزم عليه» وليس 
استعلاءً عليه» والجزم والإلزام خلاصة حقيقة الأمر”". 


(۱) ينظر: الطوفي» شرح المختصرء 7". 

19 ينظ اراز اله ل در السك واا والزر عضي اتر ا 
۲/ 85. 

(۳) ينظر: السبكيء والإبهاج» 1/۲. 

(؟) ينظر: الطوفي» شرح المختصرء /اه”. 


۵۱١ 
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واستدل الذين لم يعتبروا لاستعلاء شرطا للأمر بقول الله تعالى حكاية عن 
فرعون: چ برد أن رکم من أَرِْحكُم بحرو َمَادَاتَأمُرُوت 4 فجعل القول 
الصادر منهم أمرا له. مع أنّهم أدنى رتبة منه"» ولا يبدو لهذا الاستدلال وجاهة» فإن 
أمر الملا لفرعون محمول على النصيحة والإشارة» بمعنئ: فماذا تشيرون على أن 
أفعل؟. 

واللائق بالأمر الشرعي هو تقييد حده بقيد (العلو)» فالآمر الشرعي هو أعلئ رتبة 
من المأمور فلابد من تقييد حد الأمر الشرعي بما هو من خواصّه. أَمّا الأمر الصادر 
من المخلوق» فإن الفقهاء قالوا: إذا حاطب بها مَّن هو فوقه لا يكون أمراء ويتحوّل 
إلى دعاء أو استشفعاء ونحو ذلك» وإن خاطب با مَن هو دونه صار أمرا حقيقا“. 


-١‏ صيغ الأمر: 

عندما ترجّح عند جمهور الأصوليين نسبة الأمر الحقيقي إلى القول أخذ 
الأصوليّون يبيّنون الصيغة اللفظية الدالّة على الطلب والإنشاء دلالةَ صريحة؛ 
لذلك نظر أكثرهم إلى الألفاظ الخبريّة المُتضمّنة معنئ الطلب على أنها حكاية 
عن الأمر» وليست هي الصَّيغة الصريحة في الطلب» وذلك كلفظ (كتب» وفَرّض» 
وأمَر) فإنّها صيغ أفادت الأخبار عن حصول الأمر بأصل الوضعء بدليل تأكيد صيغة 
الأمر بالإخبار عنهاء في مثل قوله تعالئ: #إ يفوم ادْحَلَوا الارض الْمقدّسة الى كدب 
َه لَك » بما ينبئ عن مغايرة صيغة الأمر لصيغة التأكيد» كترتيب الثواب على 
امتثال الأمر» أو العقاب على مخالفته. 


)١(‏ من الآية ا من سورة الشعراء. 

(۲) ينظر: الرازي» المحصول» 07١/7‏ والطوفي» شرح المختصرء ۲/ .٠٠١‏ 
(۳) ينظر: الطوفي» شرح المختصرء ۲/ .٠٠٠‏ 

.۲۹ ينظر: أصول السرخسي»۱/‎ )٤( 

(5) من الآية »۲١‏ من سورة المائدة. 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


والظاهر من منهج الأصوليين هو تقسيم صيغة الأمر إلى صريحة ومجازية. 
بياخهما في التالي: 

أولا: صيغة الأمر الصريحة: وهي: (صيغة فعل الأمر وما يقوم مقامه). 
ففعل الأمر نحو: (افعل) و (افعلوا) و (جاهد) و (جاهدوا)» كقول الله على 
( أَقِوِ آَلصَلرة ة 4 . وما يقوم مقامه: ثلاث صيغ مشهورة عند الأصوليين» كلها 
جاءت في القرآن العظيم”"» و 
-١‏ المضارع المجزوم بلام الأمر: كقوله :م فليحَد وح حدر الذي يا لقُن عن امو 4 


۲- اسم فعل الأمر: كقوله: علي اشک . 


۳- المصدر النائب عن فعله: كقوله: صرب الراب چ . 


ثانيا: صيغة الأمر غير الصريحة: وهي: (الأساليب الدالّة على الإخبار بالأمر)» 
ولها صور متعدّدة في اللغة» والملاحظ أن الأصوليين اعتمدوا في فهمها على السياق 
الدال على وجوب الفعل أو استحبابه؛ لأنّ الواجب أو المستحب هما عين المأمور 
به» وقد يتم الوجوب أو الاستحباب بغير صيغة الأمر الصريحة» فوجب اشتمال 
صيغة الأمر على كل الأساليب اللفظيّة الدذالة على الطلب» ومن ذلك صيغ الأمر 
غير الصريحة» وأبرزها الصيغ التالية: 


)١(‏ من الآية ۷۸» من سورة الإسراء. 

(۲) ينظر: ابن قدامة» روضة الناظر» .٠٤١ /١‏ والزركشىء البحر المحيط» »4١/7‏ وتشنيف 
المسامع» /١‏ ۹۸ء والعراقي» الغيث الهامع» .٠٠٠١ /١‏ 

(۳) من الآية “717» من سورة النور. 

)٤(‏ من الآية ٠٠١‏ من سورة المائدة. 

)٥(‏ من الآية »٤‏ من سورة محمد. 


ون 


الالو ا رفي حفطلا لشَريجَة 


الله تعالی: + ومون وو 4ه 74 فهر خير بمعنی (آمنوا)» لذلك جاء جواب طلبه 
مجزوما في قوله: E:‏ دوي 4 وقد يجيء لفظ الأمر ويّراد به الخبر» كما 
في قوله: + قل مَنَكانَ فى الصَئلةَ فليمدد له اليم مدا )4”"؛ فلفظ (فليمدد) أمر بمعنئ 


الخر» بمعنى فسيمد له الرحمن مدا . 


ولأنْ الأصوليين يجعلون الأمر الحقيقي هو ما كان الإنشاء فيه صريحاء 
فإنهم عدوا الخبر بمعنئ الأمر من صيغ الأمر غير الصريح» واعتبروا به كإحدئ 
الدلالات الدالة على الأمر”» وهو في منهجهم أبلغ في الدلالة على الأمر؛ «لأنّ 
التاطق بالخبر مريدا به الأمر: كأنه نزّل المأمور به منزلة الواقع“"» ولم تشفع بلاغة 
الخبر بمعنئ الأمر ليكون صريحا في الأمر؛ لأن صيغة الخبر وصيغة الأمر يختلفان 
حقيقة ويتضادّان وصفا"» و لذلك يفضّل ابن العربي التعبير عن هذه الصيغة بقول: 
(خبر عن حكم الشرع)لا خبرا عن الأمر". لكنّ عامّة الأصوليين أجازوا الصيغة 
الخبرية بمعنى الأمر بطريق المجاز؛ «والسبب في جواز هذا المجاز: أنّ الأمر يدل 
علولا وجود الفعل» كما أنَّ الخبر يدل عليه أيضاء فبينهما مشابهة)0"'. والسّياق هو 
ا يوي 
)١(‏ من الآية »١١‏ من سورة الصف. 
(۲) من الآية »١7‏ من سورة الصف. 
(۳) من الآية0لا» من سورة مريم. 
)٤(‏ ينظر: ابن جني» المنصف» (ص۸٠۳)ء‏ والرازي» المحصول. 5/7" 
(۵) ينظر: ابن حزم» الإحکام» ۳/ ۳۹۹ والرازي» المحصول. ٤/۲‏ والآمدي» الإحكام. 

۲ والإسنوي. نهاية السول» .۳۹٥ /١‏ 
(7) السبكي» الإبهاج» ۲/ .7١‏ 
(۷) ينظر: ابن العربي» أحكام القرآن» /١‏ 21070189 والإسنويء نهاية السول» /١‏ 846. 
(۸) ينظر: ابن العربي» أحكام القرآن» /١‏ 2189 "101. 
(9) الرازي» المحصول» ۲/ 76 وينظر: الإسنويء نهاية السول» .۳۹٤ /١‏ 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


مله قرو 4 “» فلا يصح تعريته عن الأمر وتجريده للخبر؛ لأن بعض المطلقات لا 


- 
GBD, 


یتربصن» وخبر الله صادق لا يتخلّف. كما قال تعالئ: چ وألو لدت عن أَوْلَدَهنّ 
حون كامِلينٍ 4 «فإن السّياق يدل على أن الله تعالئ أمر بذلك. لا أنّه خبرء وإلا 
آرم الخلف في الخبر»”". 

۲ الاستفهام بمعنئ الأمر: وهي (الحملة الاستفهامية التي يراد منها وفوع 
الفعل والحض عليه)“ فيخرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى معنئ الأمرء 
كقوله تعالئ: # َأَسْكَمَمٌَ 4“ أي: أسلموا". 

و r‏ ال 00 


و( د۶ہ 2>4 4“ و 


وجوب الج غلئ الاسر EN o‏ 
رسول الله: هل على النساء جهاد؟» قال ب44: (عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة). 


)١(‏ من الآية ۲۲۸ من سورة البقرة. 

(۲) من الآية ۲۳۴۳ء من سورة البقرة. 

(۳) الزركشيء البرهان في علوم القرآن» ۲/ ٠۲٠١‏ وينظر: ابن حزم» الإحكام, ۳/ .٤٠١‏ 

(:) ينظر: د/ يعقوب الباحسين» دلالات الألفاظ» .٠۸١ /١‏ 

(0) من الآية 2٠١‏ من سورة آل عمران. 

.۲١ /١ ينظر: ابن هشام» مغني اللبيب»‎ )١( 

(۷) من الآية /91» من سورة آل عمران. 

(۸) ينظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير» ۳/ ٠١۷‏ . 
ويذكر بعضهم أن (لام التمليك) في قوله: (ولله) صيغة ثانية دالّة على الأمر. ولكن هل تستقل لام 
التمليك على الأمر دون (على الاستحقاقيّة)» الذي يظهر أنها لا تستقل» فإن استقلت فهى دالة على 
التمليك دون الأمرء كقول: (لفلان عشرة دراهم)؛ فهو تمليك محض»ء بخلاف قول: (لزيد على 
عمروعشرة دراهم) فهوتمليك وإيجاب على الاسم المجرور. 

(9) أخرجه أحمد في مسنده» 7/ 110» وابن ماجة في سننه» كتاب المناسك» باب الحج جهاد 
النساء» (ص597)» رقم ۲۹۰۱ء وقال عنه ابن حجر في البلوغ /١‏ ۱۸۳: إسناده صحيح 


وأصله في الصحيح. 
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ل أ راشف حِفْظٍالشَيريجَة 


- مدح الفعل أو فاعله أو الوعد بثوابه: وقد ذكر العز بن عبد السلام لذلك 
ثلاث وثلاثين صورة» مثل: كل فعل كسبي عظمه الشرع» أو مدحه» أو مدح فاعله 
لأجله. أو فرح به وأحبّه. أو رضي به» أو رضي عن فاعله» أو وصفه بالاستقامة أو 
البركة أو الطب أو نَصَبه سببا لمحبّته» أو واب عاجل أو آجلء وغير ذلك كما 


مدح الله الخُلْقَ الحسن في قوله: 2 وَإِنَكَ لَعَلَ حُلْق عَظِيمٍ یر 4 ورضي عن الشكر 


Gg 


بقوله: ۾ وإن تَشَكُرُوابرَضَهُ لَك 04 وأحبّ فاعل التوبة بقوله: إن اله يحب 
آل لبي )94 . 


۳- معاني الأمر: 


نظر الأصوليون إلى صيغة الأمر (افعل) وما جرئ مجراهاء فوجدوها دالَةَ 
على معان كثيرة غير معنن طلب الفعل» وقد اتفق الأصوليون على إن صيغة (افعل) 
ليست حقيقة في كل هذه المعاني؛ لأن أكثرها لا تستفاد من مجرّد الصيغة» بل لا بدّ 
من قرائن وقيود تدل على حمل الصيغة عليها””» «وإتما تتعدد المحامل بالقيود»". 
فخاضوا في هذه المعاني تعدادا وتمثيلاء قاصدين بيان معاني الصيغة الطارئة على 
أصل الوضعء فلا يشتبه الطارئ بالأصل» ومن هذه المعاني: 


.٤ /5 ينظر: الإمام في بيان أدلة الأحكام» (ص۸۷)ء وابن القيم» بدائع الفوائد.‎ )١( 

(۲) الآية 5» من سورة القلم. 

(۳) من الآية ۷» من سورة الزمر. 

)٤(‏ من الآية ۲۲۲ من سورة البقرة. 

)٥(‏ ينظر: الرازي» المحصول» ۲/ ١٤ء‏ والسبكيء الإبهاج» ۲/ ۲۲ والهندي» نهاية الوصول. 
؟/ .AoY‏ 

.۲٠۷ /١»ناهربلا الجويني»‎ )1( 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


."”4“ دلالتها علئ الوجوب. كقوله تعالئ: + أَقِوِأَلصّلَرة لدُلُوكِ مين‎ -١ 


۲- دلالتها علئ التدب» كقوله: ف( فَكَتبْوَهُمَ ِن علِمَثُمْ فوج حبرا وءَانُوَهُم چ فالأمر 
بالكتابة للندب عند جمهور العلماء» وعند بعضهم للوجوب". 


۳- دلالتها علئ الإباحة: كقوله تعالی: ا وَإِذَا حل فاصطادوا 047؟». 
٤‏ - دلالتها على الإرشاد» كقوله تعاليا: # وَأَسَهِدواإِدًا تبايعْشم إن 
ه- دلالتها على التأديب» كقوله َة للغلام: (كل مما يليك)2 . 
-٦‏ دلالتها علئ التعجيزء كقوله تعالئ: اکنا ججارة أَوَحَرِيدًا )04". 
وغير ذلك من أوجه المعاني التي تعرّف بمخارج الكلام وسياقه» وبالدلائل التي 
يقوم عليها”» وقد أوصلها بعضهم إلى أكثر من ثلاثين معنن" » وعد الغزالي هذه 


)١(‏ من الآية 4لاء من سورة الإسراء. 

(۲) من الآية ٠۳۳‏ من سورة النور. 

(۳) ينظر: المرداوي» التحبير» ه/ »5١186‏ وقال: (وهذا لا يضر فإن الاستشهاد يجوز ولو على 
قول من أَقْوّال العلماء» لَاسِيّما ني المحل). 

(5) من الآية 7» من سورة المائدة. 

(0) من الآية» ۲۸۲ من سورة البقرة. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأطعمة» باب الأكل مما يليه» (ص ))45١‏ رقم /الااه, 
ومسلم في صحيحه. كتاب الأشربة» باب استحباب تخمير الإناء» (ص407)) رقم ٥۲٦۹‏ . 

(۷) من الآية ٠١‏ من سورة الإسراء. 

(۸) ينظر: البصري» المعتمدء ٠٠١/١‏ والجويني» البرهان. ۲۱۷/١‏ والغزالي» 1758/7ء 
والرازق» المتحضول 0۹/١‏ ادي الإ كاي 149/7 والهندي/. نهاية الوضول: 
۸/۳ والبخاري» كشف الأسرار» »٠١//١‏ وابن قدامة» روضة الناضرء 2647/١‏ 
والزركشي» البحر المحيط؛ ۲/ 47» والمرداوي» التحبير» 0/ 1144. والتلمساني» مفتاح 
الوصولء. (ص١727).‏ 

(9) ينظر: الزركشيء البحر المحيط»؛ ۲/ 18-957. 


0۱۷ 


01 كرون عمو جنا 
٤ ٠)‏ یں )هھ 2 Sd‏ . هو 
ام 7س وَأشره في حفظا لشربيّة 


الأوجه المسرفة في معاني الأمر إلّما هي «شغف منهم بالتكثير» وبعضها كالمتداخل» 
فإن قوله كلِ: (كل مما يليك) ججعل للتأديب» وهو داخل في الندب» والآداب مندوب 
إليها». 

وقد أجمعوا على أن ما كان بمعنئ الدعاء أو التعجيز أو التهديد أو التقريع أو 
التخيير ليس أمرا حقيقة» وأجمعوا على أن ما كان معناه الإيجاب فهو الأمر حقيقة» 
واختلفوا في الندب» فذهب جمهورهم إلى أنه حقيقة في الأمرء وقال بعضهم إِنّه غير 
"". ورجح ابن عقيل حقيقة جميع المعاني في الصيغة» «فهي 
من الدّون حقيقة سؤال» ومن المتوعد حقيقة تبديد. ومن الأعلى للأدنى أمر»". 

والراجح - والعلم عند الله- أن الأمر حقيقة في مطلق الطلب» وهو القدر 
المشترك بين الإيجاب والتدب» وما سوئ ذلك فمجازء ومسوّغ الترجيح: أن صيغة 
الأمر الصريحة موضوعة في اللغة للدّلالة على ترجيح إيجاد الفعل بالأمر به» وهو 
القدر المشترك بين معنا الوجوب والتدب دون غيرهماء فوجب حصر حقيقة الأمر 

قرينة الأمر بعد الحظر: 

يذهب كثير من الأصوليين إلى أن الأمر بعد التّهي قرينة صارفة للأمر من 
الوجوب إلى الإباحة» فجعلوا من قواعدهم الدلالية: (الأمر بعد سياق التحريم 


کے صم اهماد 7 e‏ مر 


يقتضي الإباحة) *» كالأمر في قوله تعالئ: ر وَإِدَا حل قاصطادوأ '4*. بعد النهى 


مأمور به ولا حقيقة فيه 


.١71 /7” المستصفى.‎ )١( 

(۲) ينظر: الزركشي» البحر المحيط؛ 49/7. 

(۳) الواضح في أصول الفقه» ”/ .٤٥۸‏ 

)٤(‏ ينظر: الشيرازي» التبصرة (ص۳۹)» وأبو يعلى» العدة» ٠٠٠٠١ /١‏ وابن قدامة» روضة الناظر 
0١‏ و الأصفهانى. بیان المختصرء ۲/ ۷۲. 

)نين الأنه من سور المائدة 


۵۸ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


الوارد في قوله: © عير حل َلصَيِد وَأَنيُمَ حرم 4”". لكنها لا تطرد في كل مساقاتهاء 


فقد تخلّفت في مثل قوله تعالی: +( ادا انسح الاسر رم افوا الْمُفْرِكِينَ 4 بعد 
قوله: + إلا آلَدِ عَهَدتُم 4”"؛ إذ بقي الأمر بقتالهم على وجوبه» وقد استحسن 
بعض المحققين تحاشي هذا النقض بصياغة القاعدة على نحو: (الأمرٌ بعد الحظر 
يدل عل رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر)ء فالصّيد رجع حكمه إلى ما قبل 
التحريم وهو الإباحة» وقتال المشركين المحاربين رجع حكمه إلى ما قبل التحريم 
وهو الوجوب”". 


-٤‏ مقتضى الأمر المطلق: 


اعتير الأصوليون بالقرائن المقيّدة لدلالة الأمر ومقتضاه. فإذا اقترن الأمر بقرينة 
الطلب الجازم أو غير الجازم» فَإنّه يقتضي ما دلت عليه قرينته”»» و«إن اقترنت به 
قرينة فور أو تَرَاخْ» عمل بمقتضاها في ذلك»)”» أو « اقترن بالأمر قرينة تكرار...» 
آ ر ف رر اة وجب الغا ي ا م د ا ی هن ا ول 
عليها في فهم مقتضئ الأمر اعتقادا وامتثالا. 


)١(‏ من الآية »١‏ من سورة المائدة. 
(۲) من الآية 4» من سورة التوبة. 
(۳) من الآية »٤‏ من سورة التوبة) 

)٤(‏ ينظر: آل تيمية» المسودة» »٠١ 7/1١‏ وابن اللحام» القواعد والفوائد الأصولية» (ص‌۲۲۸)ء 
والتلمساني» مفتاح الوصول» (ص۳۷۲)» والشنقيطي» مذكرة أصول الفقه» (ص777). 
(4) ينظر: الرازي» المحصول» ۲/ ٤١‏ والسبكي» الإبهاج» ۲/ ۲۲ء والهندي» نهاية الوصول» 

۳/ ۲ والشوکاني» إرشاد الفحول» .٠٠۳ /١‏ 
(1) الطوفي› شرح مختصر الروضة» ۲/ .۳۸٠‏ 
(۷) المرجع السابق» 0/۲ 
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کے ہر )ا آء (Yt‏ م 

9° 1 2 هور. 5 ى 
ل 3 ا CF‏ 
ال و وان ا اشربيّة 


وإذا فوّض الأصوليون الأمر المقيّد إلى قرينته» فإنّهم استغرقوا في دارسة الأمر 
المطلق من قيوده الزائدة على حقيقته. فشرحوا مقتضاه من حيث الإلزام والفهم 
والامتثال» على اختلاف بينهم في ذلك» وأثمرت دارستهم تلك أقولا كثيرة ترتب 
عليها اختلاف في بناء الفروع على الأصول» مما جعل مسائل الأمر المطلق أحد 
مثارات الاختلاف بين الفقهاء» كما في مسألة اقتضاء الأمر المطلق للوجوب") فلا 
عجب أن تكون مقتضيات الأمر المطلق أبرز مباحث الأمر في كتب الأصوليين. 

ويتردّد معنئ الأمر المطلق بين ثلاثة معان استهلكها الدرس الدلالي الأصولي 
بالتأصيل والتخريج» وهي: 

© تردذه بين الوجوب والندب في نفسه. 

® وتردده بين المرة والتكرار بالإضافة إلى المقدار. 

© وتردّده بين الفور والتراخي بالإضافة إلى الزمان”". 

وتلك التردّدات هي أبرز مقتضيات الأمر المطلق» ومن خلال شرحها نستبين 
منهج الأصوليين في دلالة الأمر» وشرحها في الآتي: 

أولا: دلالة الأمر المطلق على الوجوب: 

صورة المسألة وتحريرها: 

إذا خلت صيغة الأمر عن القرائن الدالّة على معناها الطلبي؛ فهل تقتضى الوجوب 
الذي هو أوف معاني الأمر؟» اتسع خلاف الأصوليين في المسألة على ما يربو خمسة 


)١(‏ ينظر: ابن اللحام» القواعد والفوائد الأصولية» (ص٠۲۲)ء‏ والتلمساني» مفتاح الوصول. 
(ص ١‏ ۳۷)» ود/ مصطفى الخنء أثر الاختلاف في القواعد الأصولية» (ص7٠”7).‏ 
(۲) ينظر: الغزالي» المستصفی» ”/ ١69‏ . 


ع6 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


عشر قولا"» لكنّ أكثرها آراء لا يساعدها الدليل» أو هي تفريعات من أقوال أخرئ. 
ومحل نزاعهم ني المسألة في العلم بمراد الشارع من الأمر» بمعنئ: هل أراد الإيجاب 
الجازم أم لا؟»وليس في وجوب طاعته فيما أراد به اللإيجاب» فإن ذلك لا ينازع فيه 
إلا مكذّب ر 


وأسعد أقوال المسألة بالاعتبار هو ما كان فيها: (معن ترجيح الفعل على 
الترك)؛ بمعنئ اشتمال القول على الطلب الذي هو حقيقة الأمرء فعليها تعويل 
الأصوليين وتفريع الفقهاء المخرّجين؛ «لأن (افعل) تدلّ على ترجيح الفعل وينبغي 
أن يود" فقد «ثبت أن صيغة (افعل) ظاهرة في الطلب والاقتضاءء فالفعل 
المطلوب لا بد وأن يكون فعله راجحا على تركه: فإن كان ممتنع الترك. كان واجباء 
وإن لم يكن ممتنع الترك... فهو المندوب»» لذلك استبعد بعض محققي الأصول 
القول بحمل الأمر المطلق على الإباحة وأخرجوه من الاعتبار؛ لأن الإباحة تقتضي 
استواء الترك والفعل» دون ترجيح أحدهما على الآخر”» فينبغي حصر المسألة في 
الأقوال التي اقتضت ترجيح ما ينبغي أن يُوجَّدء فهي آكد أقوال المسألة وأكثرها أثرا 

الأقوال في المسألة: 

القول الأول: اقتضاء الأمر للوجوب: وهو قول الشافعي"» وأحمد"» وعامّة 


)۲۲٠ص( ينظر: ابن اللحام» القواعد والفوائد الأصولية»‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنفل» ۷/ ٥٤‏ . 

(۳) الغزالى» المستصفی»۳/ 176 . 

05 الآمدي» الإحكام؛ 7/ .١55‏ 

(4) ينظر: المرجع السابق» وابن السمعاني» قواطع الأدلة» /١‏ 00. 

(1) ينظر: الجويني» البرهان» »١159 /١‏ والآمدي, الإحكام» ۲/ ١٤٤٠ء‏ والهندي» نهاية الوصول؛ 
٥ /‏ والزركشيء البحر المحيط» ۲/ 44. 

(۷) ينظر: أبو يعلى» العدة» /١‏ 5 277 وابن قدامة؛ روضة الناظر» ٠١١ /١‏ وابن اللحام» القواعد 
والفوائد الأصولية؛ (ص١١7).‏ 


41 انيه 
4 ع د اه 6 م ف صم 
YN (O‏ 00م ر اثره ف جفظ ا لشرريّة 


الفقهاء وبعض المتكلمين"" واختاره الرازي”". 

ولهم طائفة من الأدلة الشرعية واللغويةء منها: 

١/عموم‏ النصوص الدالّة على وجوب طاعة أوامر الله وأوامر رسوله يل 
وامتثالهماء كقوله تعالئ: + فَلْسَحْدَّرِ ادبن مالف عَنْ ترو أن تيمم فة اة 
عَدَابٌ یم چ" ووجهه: أن الله حذر من مخالفة نبيّه يه وتوعّد عليهء والمخالفة 
هو عدم امتثال الأمر أو الإخلال به» فوجب كون الامتثال واجباء فإذا وجب ذلك في 
أوامر الرسول َة فكذلك هو واجب في أوامر الله تعالئ. 

۲ النّص على أن الأمر للإلزامء كقوله يَكِ: (لولا أن أشن علئ قتي لأمرتهم 
بالسواك مع كل صلاة) *» ووجهه: أن الإجماع قائم على استحباب السواك عند 
كل صلاة» ولم يأمر به النبي بي خشية المشقة» ولو لم يكن الأمر للوجوب والإلزام 
لما ترتب على الأمر به مشقة؛ لأن في تركه عقوبة» فدلٌ على أن الأصل في الأمر 
الوجوب. 

۳/ دلالة اللغة على اقتضاء الأمر للوجوب» من ذلك: أن لفظة (افعل) تمنع 
من الإخلال بها في اللغة» كما يقول أهل اللغة: (قلت لك: افعل فعصيتني)» وفي 


ا و 


التنزيل: © أَفَعَصَيْتَ مى 4 ولهذا يوصف تارك الواجب بالعاصي لأمر الله ولا 


(۱) ينظر: الجويني؛ التلخيص» ۲٦۳ /١‏ و البصري» المعتمده /١‏ ۰ والرازي» المحصول. 
٤/۲‏ والإسنويء نهاية السول» .8947/١‏ 

(۲) ينظر: الرازي» المحصول. */ 5غ6. 

(۳) من الآية ٠٦۳‏ من سورة النور. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» (ص١٤١)»‏ رقم 
۷ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الطهارة؛ باب السواك» (ص52١))‏ رقم 089). 

)٥(‏ من الآية "97» من سورة طه. 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


يوصف به تارك المندوب» فدل ذلك خلوص صيغة الأمر للوجوب عند تجرّدها من 
القرائن'. 

القول الثاني: اقتضاء الأمر للتدب: وهو منسوب للشافعي في قول له ولبعض 
الفقهاء» ولأبي هاشم الجبائي"» ولجمهور المعتزلة“. 


ولهم دليل من السمع وآخر من العقل: 
فأما السمع: قوله كلهِ: (إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن 


شيع فُدَّعوه)22 ووجهه: آنه جعل صورة الأمر من غير حتم» بل فوّضه لاستطاعة 
المكلّف. فدلٌ على أنه يقتضي التّدبء إذ لو كان للوجوب لجزم الأمر كما جزم 
الانتهاء في النهى''. 


ونوقش: بأنّه لا دلالة في التفويض للاستطاعة على عدم الإلزام» فلم يقل: 
(فافعلوا ما شئتم) بل قال: (ما استطعتم)» وكل إيجاب مشروط بالاستطاعة”". 


)١(‏ ينظر هذه الأدلة والمزيد منها: الخطيبء الفقيه والمتفقه» »5١19 /١‏ والبصري» المعتمده 
»5٠ /١‏ وابن قدامة» روضة الناظرء /١‏ 2.667 والآمدي» الإحكام ٠٤٤/۲١‏ والرازي» 
المحصولء 7/ 5 5» والهندي» نهاية الوصول7/ ٠۰١٦-۸٥۷‏ . 

(۲) ينظر: الآمدي» الإحكام؛ .٠٤٤/۲‏ 

(۳) ينظر: الغزالي» المستصفى» ”/ ١٠٤٠ء‏ والآمدي» الإحكام» ٠٤٤/١‏ والهندي» نهاية 
الوصول» ۳/ 5 .۸١‏ وأبو يعلى العدة» /١‏ ۲۲۹. والكلوذاني» التمهيدء .٠٤١ /١‏ 

.717 /١ ينظر: الجويني» التلخيص»‎ )٤( 

(0) سبق تخریجه» ( ص٤‏ ۳۳). 

(1) ينظر: الغزالى» المستصفى»ء ٠٤١/۳‏ والآمدي» الإحكام» ٠٠٤/۲‏ والهندي» نهاية 
الوصول» ٩۰٦/۳‏ والمرداوي» التحبیر» 0/ ۲۲۰۵. 

(۷) ينظر: الغزالي» المستصفى» ۳/ ٠٠٤١‏ والهندي» نهاية الوصول» ۳/ ۹٠۷‏ والبخاري» كشف 
الأسرارء .١١7/١‏ 


رفن 


IEE 1‏ د 1 7 وو 5 
ل 21 - , .1١11م‏ 5 
NOS IE‏ واه ف جفظ ا لشربيّة 


وما العقل: فهو دخول المندوب في مطلق الوجوب. بناء على ترجيح فعل 
المندوب على تركه؛ فيكون المندوب بعض الواجب» من غير عكس» فوجب جعل 
الأمر المطلق حقيقة في المندوب لكونه مُتيقناء فنحمله على مطلق الرجحان”". 

ونوقش: باه يستقيم دليلكم لو كان الواجب ندبا وزيادة» فتسقط الزيادة 
المشكوك فيهاء وليس كذلك. فإنّه إذا صح جواز ترك الندب فمن أين لكم جواز 
ترك الزيادة الواجبة في الوجوب؟. فإن لم تعلموه فقد شككتم في كون الأمر للندب» 
وإن علمتموه فمن أين لكم واللفظ المجرّد لا يدل عليه؟. 

القول الثالث: أنه حقيقة للقدر المشترك بين الوجوب والتدب» ويجب فيه 
التوقف على مربّح خارجي. فيكون من المتواطئ الدال على الوجوب والتدب. 
لكنّ «الوجوب يمتاز عن الندب بامتناع الترك» والندب يمتاز عن الوجوب بجواز 
الترك» وليس في الصيغة إشعار مهذين القيدين»”". 


وهو القول المنسوب لاي منصور الماتريدي 2 ومشايخ رقا وهو 


)١(‏ ينظر: الغزالي» المستصفى» »١157/7‏ والهندي» نهاية الوصول» 407/7» والمرداوي» التحبير» 
0ه ,. 

(۲) ينظر: الغزالي» المستصفی» 7/ .٠٤١‏ 

(۳) الرازي» المحصول» ۲/ ٠٤٤‏ وينظر: الإسنويء نهاية السول» ٠۳۹۸ /١‏ و المرداوي» التحبيرء 
٥‏ ۰ والغزالى» المستصفی» ۳/ ٠١١‏ . 
وتوف الغزالي في المسألة باعتبار أنّ الأمر مشترك 

)٤(‏ هو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي» نسبته إلى ما تريد (محلة بسمرقند)» متكلم 
أصولي» وفقيه حنفي» من مصنفاته: شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة» وتأويلات القرآن» ومأخذ 
الشرائع في أصول الفقه» توفي سنة 77اه. 
[ينظر: الجواهر المضيئة» ۲/ ١٠ء‏ وهدية العارفين» ۲/ ]١١‏ 

.۲٤۸ /١ والشوكاني» إرشاد الفحول.‎ ١ 5 /١ ينظر:ابن أمير حاج» التقرير والتحبير»‎ )٥( 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


اختيار الإمام الغزالي”"» والآمدي”". وأقرب المذاهب عند الشاطبي””". 


واستدلوا لقولهم: بأنَ الشريعة استعملت الأمر بمعنئ الدب والوجوب» ولا 
مرججح لأحد هذه الاستعمالات إلا بعقل أو نقل متواتر» والعقل لا مجال له في 
الاقاك» وار اتر لخت قلسن فى ك ارف ما زل امار جه مق تلاك 
الجهات, فدلٌ على تشاكك اللفظء فوّجَب التوقفٌ على مرجَح خارجي©. 

ونوقش: بأنْ المجاز أولئ من الاشتراك» فليكن حقيقة في الوجوب مجازا في 
الندبء وإلا يلزم كون الأمر حقيقة في كل معانيه المستعمل فيها"» كما أن الدليل 
قد دل على تعيين الأمر للوجوب عند إطلاقه» وهو دليل سائغ في مثله» فلا ينبغي 


العا 


ويُمكن أن يجاب: بأن الاشتراك إذا ثبت بالدّليل وَجَب تقديمه على المجازء 
ولسان العرب أنبأ عن استعمال صيغة الأمر في الوجوب والندب على السّواء» فساغ 
التقديم. 


الراجح ومسوغاته: يترججّح - والعلم عند الله- القول الثالث القائل بأنْ الأمر 
حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب» ويجب تفسيره بمرجح خارجي. 


)١(‏ ينظر: المستصفىء ۳/ ١٠ء‏ وظاهر قول الغزالي أن صيغة (افعل) لفظ مشترك بين الوجوب 
والندب» وليس من المتواطئ. 

(۲) ينظر: الإحكام» ۲/ .٠٤١‏ 

(۳) ينظر: الموافقات» ۳/ ٤٤۹٤‏ . 

)٤(‏ ينظر: الغزالی» المستصفی» ۳/ ۰۱۳١‏ والشاطبی» الموافقات» ۳/ ٤۹٤‏ والشوكانى؛ إرشاد 
الفحول»۲/۱٠۲.‏ ۰ ۰ 

(0) ينظر: الغزالي» المستصفی» .٠١١/۳‏ 

() ينظر: الشوكانيء إرشاد الفحولء /١‏ 7017. 
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ومسوغاته: 

أن ماهيّة صيغة الأمر في اللغة تعني ترجيح الفعل على الترك» وهو القدر 
المشترك بين الوجوب والندبء أمّا معنئ الإلزام وعدمه فهو أمر زائد على 
الماهية. يجب تحصيله من خارج ماهية اللفظ. 

أن التوقف على مر جح خارجي يقتضي فائدة دلاليّة أخرئ؛ وهي تقليص الخلاف 
حول مدلولات الأوامر؛ لأن البحث عن قرائن خارجيّة خليقٌ بأن يحسم دلالات 
الأوامر ويخرجها من دائرة الخلاف» خاصّة وأنّه لا يكاد يخلو أمرٌ في الشريعة من 
قرينة سياقية أو خارجية ترجّح وجه الوجوب أو الندب. 

أن جعل صيغة الأمر للقدر المشترك بين الوجوب والتّدب يتضمّن - أيضا- 
فائدة دلاليّة أخرئ» وهي حمل الأوامر التي اشتملت أو احتملت الواجب 
والمندوب على الوجوب فيما يخصّ الأحكام الواجبة» وعلئ الندب فيما 
يخص الأحكام المندوبة» كحمل قوله تعالی: # وافلا ألْكَيْرَ ب على 
الأمر بفعل الصلاة المكتوبة وجوباء وعلئ الأمر بفعل صلاة الوتر استحبابا؛ 
لأن الصيغة موضوعة للوجوب والندب على سبيل الاشتراك» فيحمل على 
جميع أوضاعه دون الحاجة إلى قرائن خارجية» من باب حمل المشترك على 
جميع معانيه» وذلك يُعفينا من القول بإجمال مثل هذه الصيغة. 


ثانيا: دلالة الأمر المطلق على التكرار: 
صورة المسألة وتحريرها: 


يقصدون بالتكرار هو تكرار فعل المأمور به مع الإمكان» أي: إمكان تكراره عل 


وجه لا يستحيل عقلا ولا شرعاء وقد استدعئ الأصوليون هذه المسألة من أجل كشف 


)١(‏ من الآية لالاء من سورة الحج. 


0۲٦ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


دلالة الأمر المطلق هل يقتضى ذلك التكرار أو لا يقتضيه؟؛ إذ لا يدل لفظه عليه ولا 

يمنعه» لكنّ منهج بحثها لم يتجرد للأمر المطلق؛ بل أدخل بعضهم عليها ما ليس منهاء 

وكان ينبغي ألايندرج تحتها سوئ الأمر العري عن القرائن المقيّدة لمعناه"؛ لهذا أوصئ 

بعضهم بإخراج الصّور الآتية من المسألة: 

-١‏ التكرار المؤدّي إلى منع المكلّف من الاشتغال بما 7 تقوم به حياته: لأنّه من 
التكليف بما لا يطاق» ولا يصح عقلاء ومن لوازمه الفاسدة أن الأمر الثاني 
ينسخ الأمر الأول؛ لأن الاستغراق الثابت بالأول يزول بالاستغراق الثابت 
بالثاني» ولا يصح ذلك شرع" 


؟- الأمر المعلق على شرط أو سبب: فيخرج من المسألة؛ لأن «المقترن بالشّرط 

ليس مطلقاء فالتكرار فيه لقرينة الشرطء لا لكونه أمرا»””"» ونقصد بالشرط 

هنا الشرط الذي يحمل معنئ السبب» وهو المؤثر في حدوث المشروط» مثل 

شتراط إرادة الصلاة لوجوب الطهارة في قوله: لذا قمر إِلَ الصلوة فَاَعْسِلُوا 

سس و ا فيه - كشرط 

الإحصان للرجم في الزنا والاستطاعة في وجوب الحج - فإنه حينئذ ينبغي 

أن يدخل في محل النزاع؛ «لأن الشرط غير مؤثّر في المشروط بحيث يلزم من 
وجوده» بل إنما تأثيره في انتفاء المشروط عند انتفائه». 


. 14/7 والسبكي» الإبهاج»‎ ءال١‎ /١ ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة»‎ )١( 

(۲) ينظر: حاشية العطار» /١‏ 487» وعبّر الغزالي عن المسألة في المستصفی» ۳/ ١59‏ بقوله: 
(يتردّد الأمر بين المرة ة الواحدة واستغراق العمر)؛ وكان ينبغي إخراج صورة الاستغراق عن 
التكرار . 

(۳) الطوفي» شرح مختصر الروضة؛ ؟. 

)٤(‏ الآمدي» الإحكام» 2157/١‏ وينظر: البصري» المعتمدء 2٠١1/١‏ وأبو يعلى» العدة» 
۷/١‏ والسمعاني» قواطع الأدلة» /١‏ 6/. 


o۷ 


0 و‎ a 
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۳- الأوامر التي يلزم من تركها ولو لمرّةٍ واحدة الجمع بين النقيضين: فيجب 
استصحابها أبدا وخروجها من المسألة» كالأمر بتقوئ الله تعالى والإيمان 
به ولزوم حدوده. فإن عدم الإيمان به ولو للحظة واحدة يقتضي ي الكفرء 
والشخص لا يكون إلا كافرا املو ساك و ستع داق Ea‏ 
ومحرّم شرعا("» وعد إمام الحرمين إدخال الاعتقاد في المسألة «غباوة وذهولا 
عن محل الخلاف»”» وغفلة المكلف عن الاعتقاد لا يضرّ؛ لأنّه في حكم 
الت ل 
وإذا تحرّرت المسألة على هذا التحو هان الخطب فيهاء وقل الخلاف عليهاء 

ولأجل استبانة منهج الأصوليين فيها نقتصر علئ القولين الأشهر فيها. 
الأقوال في المسألة: 


القول الأول: يذهب إلى أن الأمر للمرّة الواحدة» ويحتمل التكرار» أي لا 
يدفعه» وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين» وراية عن الإمام أحمدء اختارها أبو 
الخطاب وابن قدامة(“. 


وهو قريب من قول بعض محققي الأصول بأن «الأمر لا دلالة فيه البتة على 
التكرار ولا على المرّة الواحدة» بل على طلب الماهيّة من حيث هي هي إلا أنه لا 


.519 /١ ابن قدامة» روضة الناظر»‎ ٠۷۲ /١ ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة»‎ )١( 

(۲) البرهانء /١‏ ١٠٦٠ء‏ وبذلك يتضح عدم وجاهة استدلال ابن القيم بهذه الأوامر على وجوب 
التكرار» لخروجها عن المسألةء ينظر: جلاء الأفهام» (ص787). 

(۳) ينظر: الکلوذاني» التمهيد؛ .١91/ /١‏ 

2547/75 ينظر: الباجي» الإشارات» (ص۳۹)ء وابن عقيل الواضح في أصول الفقه‎ )٤( 
.٠٠١ /١ والسبكي» البهاج» ۲ والشوکاني» إرشاد الفحول»‎ 

(5) ينظر: الكلوذاني» التمهيدء /١‏ ۱۸۷ وابن قدامة» روضة الناظرء /١‏ 0714. 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


يُمكن إدخال تلك الماهيّة بالوجود بأقلّ من المرّة الواحدة» فلا جَرّم دل على المرّة 
الواحَدّة من هذا الوجه»""'» وهو قول إمام الحرمين”" والآمدي”" والرازي”*» وابن 
الحاجب” والبيضاوي"» وهو أوجه من تعبير عامة الفقهاء. لأنّه يقرن دلالة المرّة 
الواحدة باستلزام الأمر لطلب الماهيّةء لا بدلالة الّلفظ عليهء وحقيقة الأمر لا يدل 
على الكثرة ولا على القلة. 

ودليل هذا القول: أن صيغة (افعل) موضوعة لطلب إدخال ماهيّة الفعل في 
الوجود» فوجب ألا تدلّ على التكرار ولا على المرة» فإذا ثبت ذلك فلا بد من 
تحقيق الماهيّة المطلوبة بفعل المأمور به مرة واحدة» فصارت المرة الواحدة من 
ضروريات الأمر لا من دلالاته". 


القول الثاني: يذهب إلى أن الأمر المطلق يقتضي التكرار» وهو المنسوب لأحمد 
وأصحابه"“» ولأبي إسحاق الإسفراييني”» ولهم أدلّة سمّاها بعض الأصوليين 
20 5 ت 
شبهاء وهي مأخوذة من اللغة والشرع. 


ومن استدلالهم اللغوي: قياس الأمر على التهي» فإن الأمر اقتضاء إثبات. 
والنهى اقتضاء انكفاف» فيجتمعان في أصل الاقتضاءء فإذا تضمّن أحدهما استيعاب 


. ٠٠١/7” الرازي» المحصول.‎ )١( 

(۲) ينظر: البرهان. .٠١١/١‏ 

(۴) ينظر: الإحكام. ۲/ 100. 

(6) ينظر: المحصولء ؟7/ .٠١١‏ 

(6) ينظر: شرح العضد. (ص15١).‏ 

(1) ينظر: الإسنوي. نهاية السول. .4١8 7/١‏ 

(۷) ينظر: الرازي» المحصولء ٠٠٠-۹۹4/۲‏ والآمدي. الإحكام؛ ۲/ ١١٠٠ء‏ وشرح العضد. 
(ص55١).‏ وابن قدامة» روضة الناظرء ٠٦١ /١‏ والطوفي» شرح مختصر الروضة» ۲/ .۳۷١‏ 

(۸) ينظر: ابن عقيل» الواضح» ۲/ ٠٤٥‏ وآل تيمية» المسودة» .١١7 /١‏ 

(9) ينظر: الجويني» البرهانء ١‏ ؛:»؛ وشرح العضد» (ص7١١).‏ 


2,1 


سس رت e‏ 3 أذ[ 
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الأوقات كلها كان الثاني في معناه» وقد اقتضئ التهي وجوب الترك على الاتصال 
أبداء ققافى عا 

ونوقش: بأنه قياس في اللغة» وقضايا الألفاظ لا تثبت قياسا عند العلماء"» ثم 
نه قياس مع الفارق» فإن النْهي فعل واحد مستمرٌ لا يقبل التكرار؛ لأن معنئ التكرار 
هو الانتهاء من الفعل ثم العود إليه» وهذا لا يوجد في النهي» بخلاف الأمر فإنه يصح 
تكرار فعله". 


ثانيئا: من استد لالهم الشرعي: أن النبي بيد قال: (أيّها التاس: إِنّ الله كتب عليكم 
الحج فحجّوا) فقال الأقرع بن حابس“ يا رسول الله أفي كل عام؟ قال باة: (لاء ولو 
قلتها لوجبت» ولّما استطعتم) والأقرع عربي فصيح يفهم بمقتضئ اللسان» ولو 
لم يقتض الأمرٌ التكرارٌ لم يحسن السؤال". 


ونوقش: بأنْ باعث السؤال هو اعتبار الحج بسائر العبادات من الصلاة والصوم التي 
تتكرر بتكرر أوقاتهاء وليس اقتضاء الأمر المطلق للتكرارء وإِنّما أشكل عليه الأمر من 
جهة أنه رأئ الحج متعلَّا بالوقت وهو متكرّرء وبالسبب أعني (البيت) وليس بمتكرّر". 


)١(‏ ينظر: ابن عقيل» الواضح» 2558/7 وأبو يعلى» العدة» ۲٠١/١‏ والكلوذاني» التمهيد. 
0/١‏ ,. 

(۲) ينظر: المراجع السابقة. 

(۳) ينظر: شرح العضدء (ص/717١)»‏ والكلوذاني» التمهید» .۲٠۲ /١‏ 

)٤(‏ هو الأقرع بن حابس بن عقال المجاشعي التميمي» أسلم مع أشراف تميم عام الفتح» كان 
شريفا في الجاهلية ومن المؤلفة» وقتل على رأس سرية في خراسان على عهد عثمان. 
[ينظر: الاستيعاب» /١‏ ۳٠١٠ء‏ والإصابة» .]۲٠٠ /١‏ 

(0) سبق تخریجه» (ص5 ۳۳). 

(1) ينظر: ابن عقيل الواضح» ۲/ 25141 والكلوذاني» التمهيد. »,0١‏ وابن السمعاني» قواطع 
الأدلة» ۰1٩ /١‏ والشيرازي» شرح اللمع» ۲۲٤ /١‏ والبخاري» كشف الأسرار» .١75 /١‏ 
(۷) ينظر: أصول السرخسي» 2757/١‏ وابن برهان» الوصول إلى الأصولء ٠٤١ /١‏ وحاشية 

.٤۸١ /١ العطارء‎ 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


الراجح ومسوغاته: يترجح - والعلم عند الله- القول الأول المتضمّن اقتضاء 
الأمر المطلق للمرّة الواحدة» وهو بصياغة المحققين منهم أوفق وأضبط» حين 
جعلوه مقتضيا لطلب الماهيةء والمرة الواحدة من ضروريات تحقيق الماهية. 
وتكرير الفعل لا يمنعه اللفظ ولا يقتضيه»ء بل يثبت بالقرينة. 

ومسوّغ الترجيح: هو قول النبي ية في نفس حديث الأقرع بن حابس: (ذروني 
ما تركتكم.... فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء 
قَدَّعوه)» فقوله تَكلِ: (ذروني ما تركتكم)» دليل علئ أن التكرار مطروح من اقتضاء 
الأمر المطلق وقوله كِ: (فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)» دليل على أن 
التكرار خارج عن اقتضاء الأمر المطلق, لأنه تكليف آخر يحتاج إلى دليل آخر”". 

الكا: دلالة الأمر المطلق على الفوريّة: 

صورة المسألة وتحريرها: 

إذا خلا الأمر من تقييد زمن أدائه» فإن أداء المأمور به محتمل للفور عقيب 
ورود الأمر» ومحتمل للفوريّة والتراخي على حدّ سواء» فهل هو على الفوريّة أو 
لا يلزمها؟, أمّا إذا صرح الآمر بفوريّة الأمر» أو بتراخيه» أو بتأخيره» أو بتعليق الآمر 
على مشيئة المأمور» فقد وجب تقييده بما اقترن به اتفاق”". 

وقد استهل بعض محققي الأصول بحث المسألة بالتنبيه على الأمور التاليّة: 
-١‏ مقابلة بعض الأصوليين الفورية بالتراخي في قولهم: (هل الأمر المطلق للفور 

أو للتراخي؟)» مقابلة خاطئة: إذ لا يقصدون بعدم الفورية بأن الأمر للاستقبال 

المتراخي دون الفورء بل يقصدون «أنْ الأمر يقتضي الامتثال من غير تخصص 


(۱) ینظر: الشيرازي» شرح اللمع؛ 77/١‏ . 
(۲) ينظر: الزركشي» البحر المحيط. ۲ » والطوفي» شرح مختصر الروضة» ۲/ "A1‏ . 
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بوقت0""» فلا يتقيّد بوقت لأدائه» فيصح فورا ومتراخيا"» وقد أجمع الفقهاء 
على أن الأمر المطلق لا يقتضي التراخي المحض”» ومَن شد وجعله للتراخي 
فقد خرق اللإجماع أمّا التعبير بلفظ (التراخي) في المسألة فإنّه لا يصح إلا 
بشيء من التغاضي والتسامح. 

- يلزم من اقتضاء الأمر المطلق للتكرار اقتضاؤه للفوريّة: فالفوريّة من لوازم 
التكرار؛ لهذا حصر بعض الأصوليين تباحث المسألة بين القائلين بأن الأمر 
المطلق يقتضي عدم التكرار”"'. 

*“- حصر المسألة بفوريّة الأداء والفعلء دون اعتقاد الوجوب: فاعتقاد وجوب 
الأمر المطلق والعزم على فعله يجب أن يكون فورا بلا نزاع””". 

-٤‏ بناء الأقوال في المسألة على فروع المذهب وفتاوئ الأئمة: فقد نسبوا القول 
باقتضاء الأمر للفور لأبي حنيفة وأحمد» وعدم اقتضائه له للشافعي» ولم ينصّوا 
عليه» بل هو من تصرفات الفقهاء في التخريج على فروعهم””» ولعل رأي الأئمة في 


77/١ والتلخيص؛ء‎ ء۱٦۹٩‎ /١ الجوینی» البرهان»‎ )١( 

(؟) ينظر: الجويني؛ التلخيص» 77/١‏ والسمعاني» قواطع الأدلة» 078/١‏ والتفتازاني» 
التلويح على التوضیح» /١‏ /7/8. 

(۳) ينظر: والشيرازي» شرح اللمع» /١‏ 2775 والهندي» نهاية الوصول» ”/ ١ ٤‏ والسبكي. 
الإبهاج» ۲/ 54» والزركشيء البحر المحيط» ۲/ ۲۹ء والبخاري» كشف الأسرار» /١‏ 407. 

. ٤0۸ /١ ينظر: الهنديء نهاية الوصولء ”/ 5 40» وحاشية العطارء‎ )٤( 

(6) ينظر: الجويني» التلخيصء ۱/ ٠۳۲۳‏ وابن برهان» الوصول إلى الأصولء. .٠٤۸ /١‏ 

2775/١ والشيرازي» شرح اللمع؛‎ ٠۳۲۱ /١»صيخلتلاو‎ ۰۱۹۸ /١ ينظر: الجوينيء البرهان»‎ )١( 
.0۸ /۲ والسبكي» الإبهاج»‎ 40١/7 والهندي» نهاية الوصولء‎ ۲۸۲ /١ وأبو يعلى» العدة»‎ 
.٠٠ ٤ /١ والبخاري» كشف الأسرارء‎ 

(۷) ينظر: الشيرازي» شرح اللمع؛ ٠۳١/١‏ والغزالي» المستصفى» ۳/ ١۱۷٠ء‏ والصفي الهندي. 
نهاية الوصول» ۳/ 4٦١‏ وابن برهان» نهاية الوصول؛ ٠١١/٠‏ . 

(۸) ينظر: ابن برهان» الوصول إلى الأصولء /١‏ ١٠١٠ء‏ وينظر مناقشة السبكي لذلك في الإبهاج» 
. 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


جواز تأخير الحجّ مع الاستطاعة هي المسألة التي هيجت هذا الأصل الأصولي» 
على الفور فقرّر المسألة الأصولية بناءً على الرّاجح في المسألة الفقهية. 
الأقوال في المسألة: 


2 المسألة أقوال» نقتصر على القولين المشهورين فيهاء كي نستبين منهج 
الأصوليين في المسألة من خلالهماء وهما: 


القول الأول: عدم اقتضاء الأمر لمطلق الفوريّة» بل مهما فعل المُكلّف المأمور 
به مبادرا أو مؤخرا كان ممتثلاء ولا إثم على التأخير» وهو قول أكثر الحنفيّة "2 
وأصحاب الشافعي”". واختاره جماعة من محققي الأصول. كالغزالي”*'. 
والرازي“ والآمدي20 وابن الحاجب”") والبيضاوي”". 


واستدلوا باللغة والمعقول: 


فمن دليلهم اللغوي: بأنه يحسن من السيد أن يقول لمأموره: افعل في الحال» 
وأن يقول: افعل غداء ولو كان الأمر مقتضيا للفور لكان الأمر الأول تكراراء والثاني 


)١(‏ ينظر: اصول السرخسيء 254-77/١‏ والسمعاني» قواطع الأدلة» /١‏ 81» ود/ عياض 
السلمي» أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله. (ص .)77١٠‏ 

(۲) ينظر: البخاري» كشف الأسرار» .٠٤ /١‏ 

(۳) ينظر: الجويني» البرهانء ۱٦۸/١‏ والغزالي» المنخول. (ص,177١).‏ وابن برهان» نهاية 
الوصول» /١‏ ۸٤ء‏ والهندي» نهاية الوصول» ۳/ 467. 

. ٠۷١۲ /۳ ينظر: المستصفی»‎ )٤( 

. ١١٠١/۲ ينظر: المحصول»‎ )٥( 

(1) ينظر: اللإحکام» ۲/ .٠١١‏ 

(0) ينظر: شرح العضدء (ص59١).‏ 

(۸) ينظر: الإسنوي» نهاية السول» ٤۲٦/۲‏ . 


orf 


ها و وهف حفطلا لشّربيَة 


نقضاء وهو غير جاتز'"'". 

ومن استدلالهم بالمعقول: بأنّ الأمر بحسب الصيغة دال على مجرّد الطلب» 
ولا مزيد له على ذلك» وقد يرد الأمر عندما يكون المراد فورا تارة» وعندما لا يكون 
فورا تارة أخرئء فلا بد من جعله حقيقة للقدر المشترك بين القسمين إذا تم إطلاقه؛ 
دفعا للمجاز والاشتراك» فوجب كون فعل المأمور سائغا في الوقتيه ° 

القول الثاني: اقتضاء الأمر المطلق للفورية» فيجب تعجيل مطلوب الأمر والإتيان 
به بعد وجوبه فوراء وهو ظاهر مذهب المالكية”" والحنابلة9»» والظاهريّة©» وقول 
بعض الحنفية كالكرخي""' 

واستدلوا بأدلة من الشرع ومن المعقول: 

فمن الشرع: عموم الأدلة الدالة على المسارعة إلى الصالحات وفعل 
الواجبات» كقوله تعالئ: ۽ وَسَارِعوَأ إل مَعْفِْرَوَ من رَيَحكُمَْ *”". ووجهه: هو إن 
الأمر بالمسارعة يدل على وجوب التعجيل والبدار» ولا معنئ للقول بأن الأمر 
المطلق يقتضي الفور إلا ذلك”". 
)١(‏ ينظر: الرازي» المحصول» 7/ ١٠١‏ والإسنوي» نهاية السول» »5717/١‏ والشوكاني» إرشاد 


.۲٠١ /١ الفحول».‎ 

(۲) ينظر: المراجع السابقة» والبخاري» كشف الأسرار» .٠٠٤ /١‏ 

(۳) ينظر: القرافي» شرح التنقيح؛ (ص1718١).‏ 

(:) ينظر: أبو يعلى» العدة» »18١/١‏ والكلوذاني» التمهيدء ۲/ 27١5‏ والطوفي» شرح مختصر 
الروضة؛ ۲/ ۳۸۷. 

.٤١١ /۳ ينظر: ابن حزم» الإحکام»‎ )٥( 

)١(‏ ينظر: البخاري» كشف الأسرار» ۲/ ۲١ ٤‏ وبادشاه؛ تيسير التحرير» 7/ ۱۸۸. مع ملاحظة أن أكثر 
المتكلمين الأصوليين ينسبون للحنفية القول بالفورية» وهو ليس كذلك في مصنفات الحنفية. 

(۷) من الآية ۳۴۳٠ء‏ من سورة آل عمران. 

(۸) ينظر: ابن حزم» الإحكام» ۳/ ٤١١‏ .والآمدي» الإحكام» ۲/ ۱0۸٠ء‏ والطوفي» شرح مختصر 
الروضة» ۲/ ۳۸۸. 


ort 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


ونوقش: بأن منطوق الأمر في الآية وأمثالها يدل على المسارعة في فعل الخير 
والمغفرة» وأن فعل الأوامر الواجبة من أسباب الخير والمغفرة» فدلالتها على 
تعجيل الأمر هي من جهة دلالة الاقتضاءء والاقتضاء لا عموم له على الراجح» 
فيختصٌ بوجوب تعجيل الأوامر المأمور ب بتعجيلها”'. 

ودليلهم من المعقول: أن التأخير لو جازء لكان إمّا لا إلى غايةء أو إلى غاية. 

أا التأخير لا إلى غاية: فهو مفرّت للمقصود بالكلية» لأنه إما أن يُؤخره أبدا 
حتئ لا يلحق المكلف الإثم» فيخرج الأمر بذلك من الوجوب إلى الندب» أو يُؤخر 
ويلحقه الإثم بعد الموت» فقد أدَئ ذلك إلى أن يكون الله تعالئ ألزمه إتيان عبادة 
في وقت مجهول» ولا يجوز أن يتعبّده الله بعبادة في وقت مجهول» كما لا يحوز أن 
يتعبده بعبادة مجهولة. 

وأمَا التأخير إلى غاية: فهي إِما أن تكون مجهولة فهي جهالة» أو معلومة فهي 
تحكم بلا دليل مرجّح, فإذا بطل هذان القسمان صم كون الأمر المطلق على 
الفور”". 

ونوقش: بالنقض بما لو صرح بجواز التأخير» وبجميع الواجبات الموسعة 
والنذور والكفارات» فكل هذه الأشياء تشكل على ما ذكروه". 

الراجح ومسوغاته: يترجح - والعلم عند الله - القول الأول بان الأمر المطلق 
لا يقتضى الفوريّة» مع اعتبار أفضيلة الوقت الأول. 

ومسوّغاته: أمَا عدم اقتضاء الأمر المطلق للفور: فلوجاهة أدلّته؛ ولأنّ فعل 
الأمر الواجب في الوقت المتراخي يعد أداء لا قضاءً» فوجب اقتضاؤه للوقتين. وأما 


(۱) ينظر: الآمدي, الإحكام. ”70/1 . 
(۲) ينظر: أبو يعلى» العدة؛ ١‏ والطوفي» شرح مختصر الروضة. 10/1 
(۳) ينظر: الرازي» المحصول. ۲/ ۰“ والهندي» نهاية الوصول» 11/۲ . 
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أفضليّة الوقت الأوّل: فلأجل أنه يتضمّن فضيلة المسارعة والسبق لفعل الخيرات؛ 
ولأن مصلحة الوقت الأوّل تفوق الوقت الثاني في بعض الاعتبارات قطعاء كالبدار 
في براءة ذمة المكلف. 

ه- الاشتراك بين المباحث الكلامية ودلالة الأمر: 

وجه الاشتراك بين بعض المسائل الكلاميّة ودلالة الأمر: 

طالما أكد الأصوليون في غضون المباحث الدلاليّة أن الأمر هو أحد أقسام الكلام. 
الذي هو: أمرء ومبي؛ وخبر» واستخبار”» وحيث إن أول ما تناوله الأصوليون ني الدرس 
الدلالي من أقسام الكلام هي دلالة الأمر» فقد صارت مباحثه نُّزلا لبعض المسائل 
الكلامية المتعلّقة بالكلام بمناسبة هذا الابتداء»ء حالها كحال المسائل الكلاميّة التي 
تسلّلت إلى أصول الفقهء قَقَبلها الأصول على كَرُه. 

كذلك لم يكن المنهج الدلالي الأصولي مضطرًا إلى طرح تلك المسائل 
الكلاميّة» أو مستثمرا منها فوائد دلالية خالصة» بل جل ما في الأصول من المسائل 
الكلاميّة هي من آثار السبق الكلامي بين المعتزلة والأشاعرة في المنازعات الكلامية» 
وذلك لما تقصّد بعض المعتزلة بناء أصول الفقه على كثير من أصول الدين عندهم 
نافسهم الأشاعرة في ذلك القصد» فقادهم شيخ الأصوليين أبو بكر الباقلاني في كتاب 
(التقريب والإرشاد)» وقد عني بوجه المخالفة فيه بينه وبين مخالفيه المعتزلة في 
المسائل الكلامية". 
)١(‏ ينظر: أبو يعلى» العدة» 25١5 /١‏ والغزالي» المستصفى» ۳/ ۹١٠٠ء‏ والشيرازي» التبصرةت 

(ص۲۳)ء وابن برهان» الوصول إلى الأصول» ١0:؛‏ وابن السمعاني» قواطع الأدلة 
5١ /١‏ والآمدي» الإحکام» ۲/ ۱۳۰. 

(۲) لقد اجتهد الإمام الباقلاني في عجن أصول الفقه بمسائل الكلام؛ وحشاه بالأصول الكلامية 


الأشعرية» حتى خشي معاصروه خروج أصول الفقه عن المنهج الذي اختطه واضعه الأول 
الإمام الشافعي» فكافح معاصروه هذا الانقلاب في أصول الفقه بتمييز أصول الشافعي- 


"ماه 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


وقد تتابع أكثر الأصوليين على تعميق الاشتراك بين الأصليين (أصول الدين 
وأصول الفقه)؛ خاصّة أن أكثرهم قد ألّف في ذينك الأصلين”"؛ وشهد الغزالي بأن 
الأصوليين أكثروا من مسائل الكلام في الأصول «لغلبة الكلام على طبائعهم. فحَمَلَّهم 
حب صناعتهم على خلطه بهذه الصَنْعة»"» حت أوصىئل بعض الأصوليين بالعدول 
عن ذكر ما لا يليق بأصول الفقه من دقيق الكلام الذي لا ينبغي خلطه بهذا العلم؛ ولا 
ينبني عليه فقه عملي» فاكل أصل يُضاف إلى الفقه لا ينبني عليه فقة» فليس بأصلٍ 
له» وعلئ هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلّم عليها المتأخرون 
وأدخلوها فيها؛ كمسألة ابتداء الوضع» ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم لاء ومسألة 
أمر المعدوم..../”": كما أن المتابع لعلم الكلام يشهد بأن علماء الكلام «ليس لهم 
في الفقه ومعرفة أحكام الشريعة كثيرٌ حظ.... وإِنّما نهاية رأس مالهم المجادلات 
الوحشة» وإلزام بعضهم بعضا في منصوبات وموضوعات اتفقوا عليها فيما بينهم». 

وحيث جلب الأصوليون بعض المسائل الكلامية إلى مباحث الأمر الأصولي 
فقد ألزموا الأمر لوازمهاء وألبسوه آثارها كأحد أقسام الكلام» والظاهر من هذه 
اللوازم هو فراغها من الثمرة الفقهيّة الخالصةء بل إن أبين آثارها العلمية قد صبّت في 
خانة المسائل الاعتقادية من علم الكلام؛ إذ هي بضاعة آرائهم الكلامية. ونقتصر هنا 
على أبرز تلك النظريات الكلامية المبحوثة في دلالة الأمر؛ لأجل استشفاف منهج 
دراستها في علم الدلالة الأصولي. 


=عن أصول الأشعري» كذلك فعل أبو حامد الإسفراييني الذي اشتدٌ على معاصره الباقلانى» 
واقتدى به أبو إسحاق الشيرازي بكتابي: التبصرة واللمع. ينظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل 
. والنقل» ۹۸/۲. 
)١(‏ ينظر: د/ العروسي» المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» .)١5-١7(‏ 
(۲) المستصفی»۱/ ۲۷. 
(۳) الشاطبي» الموافقات» و ينظر: البصري» المعتمدء /١ 7/١‏ ۳۷. 
(5) ابن السمعاني» قواطع الأدلة» ۲/ .٠۲۳‏ 


oV 


اک ر CYNE‏ ےت 
لي RK‏ رعو فط القري: 
OSE‏ و و ارهق جفظ ا شَربِيّة 


المسألة الأولى: هل للأمر صيغة؟: 

ومنشأ المسألة عائد إلى نزاع المتكلمين في حقيقة الكلام» هل هو موضوع 
للفظ اللساني أو للمعنئ النفساني؟» وقد سبق تفصيل أصل المسألة في تمهيد هذه 
الدراسة") وأوضحنا منشأها الكلامي الذي جاء متأخرا مع القول بالكلام النفساني» 
وكان من لوازم القول بالكلام النفساني عند بعض القائلين به المجافاة بين المعنى 
والصيغة» فالمعنئ القائم بالنفس ليس له وضع مخصوص من الألفاظ". 

ولم يختلف النّاس بأنْ للأمر وسواه من أقسام الكلام صيغةٌ لفظيّة تدل عليه 
وليس من شأن اختلافهم في حقيقة الكلام اختلافهم في حقيقة دلالة صيغ الألفاظ» بل 
لا يزال الناس يعتقدون أن «للأمر صيغة مُقيّدة بنفسها في كلام العرب» من غير قرينة 
تنضمٌ إليهاء وكذلك النهي» وهذا قول عامّة أهل العلم»”"» حتئ أقحم الأصوليون 
مسألة الكلام النفساني في مبحث الأمرء ونقلوا عن أبي الحسن «أنّه لا صيغة للأمر 
والنهي» وقالوا: لفظ (افعل) لا يفيد بنفسه شيعا إلا بقرينة تنضمٌ إليه ودليل يتصل 
به) لكي وقد حاز الومام الباقلاني على قصب السبق في تسريب هذه النظرية الكلامية 
إلى مبحث الأمر؛ وذلك حين نص في أوّل مبحثه على «أن الكلام على أصول 
المحققين معنى في النفس» وهو ما تدل العبارات عليه. ولا تسمّئ العبارات كلاما 
إلا تجوزا وتوسعاء فالعبارة إذا دلالة على الكلام» وليست بعين الكلام» وهي نازلة 
منزلة الرموز والإشارات المعقبة أفهام المخاطبين»“؛ ولأجل أن الكلام عبارة 


عن معنئ ٤‏ النفسر يجب أن يكون الأمر الذي هو أحد أقسامه كذلك اامعنئ قائم 


)١(‏ ينظر: تفاصيل المسألة في مطلب اللفظ والمعنى من تمهيد هذه الدراسة. 

(۲) ينظر: الجويني» التلخيص» "11١/١‏ 

() ابن السمعاني» قواطع الأدلةء ».٤۹ /١‏ وينظر: الزركشي» البحر المحيط» ۲/ ۸۸. 
(5) ابن السمعاني» قواطع الأدلة» .49/1١‏ 

(4) الجوينيء التلخیص» ۱/ .751-115٠١‏ 


o۸ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


بنفس الآمرء فإذا أطلق الأمر في أبوابه فاعلم أننا نعني به المعنئ القائم بالنفس دون 
الأصوات وضروب العبارات)0©. 

لقد منع الباقلاني نسبة الأمر إلى صيغته على وجه الحقيقة» بناءَ على القول 
بالكلام النفساني» ذلك ما يقطع به كلامه السابق» وأدخل هذه النظريّة في مادة أصول 
الفقه» رغم أن الأصولي ليس له شغل في المعنئ النفساني» «وإنما يتكلم الأصولي ني 
اللساني؛ لأن بحثه فيه لا في المعنى التفسي)”". فلن يتمكن الأصولي من فهم دلالة 
أمر الشارع إلا بواسطة دراسة الصيغة اللفظية الدالّة عليه» وما احتف بها من قرائن 
ومساقات» فالصيغة هي المادّة الأساس للدّرس الدلالي الأصوليء إلا أن الباقلاني 
لم يستطع التغافل عن مذهبه في الكلام النفساني عند الحديث عن الأمر في أصول 

ثم تلقف الأصوليون هذه المسألة وأثبتوها في باب الأمر» وعَنْوَنَ لها أكثرهم 
تخصّه. وَإِنّما تصير هذه الصيغة عبارة عن المعنى القائم بالنفس» وأن قوله هذا من 
لوازم مذهبه في القول النفساني» وقد استكثر عامة الأصوليين هذا القول» وجعلوه 
غريبا مخالفا لرأي عامة العلماء ولطبيعة اللغة المقتضي وضع اللفظ الدال بنفسه 
على مدلول الأمر“» حتئ قال ابن السمعاني: «وعندي أن هذا القول لم يسبقهم إليه 

أحدٌ من العلماء»... ولا يعرفه الفقهاء وإِنّما يعرفون قول: (افعل) حقيقة في الأمر, 

(۱) المرجع السابق» 47/١‏ ؟. 

(۲) شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار» ۲/ 110 . 

(۳) ينظر: الجويني» البرهان» .٠١١ /١‏ والغزالي» المستصفى» ۳/ ۱۲۸٠ء‏ وأبو يعلى» العدة» 
/١‏ »2 والشيرازي» التبصرة» (ص۲۲)» وابن السمعاني» قواطع الأدلة ۱ وابن 
برهان» الوصول إلى الأصول. ۳۸/۱ والآمدي» الإحكام» ۱41/۲ والهندي» نهاية 
الوصول» "/ 875. 
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اک ر CYNE‏ 0200 
ا ا 3 7 ا .ا ت 
الا و اف حفط رة 


وقول: (لا تفعل) حقيقة في النهي» ”و قال ابن قدامة: «(وزعمت فرقة من المبتدعة: 
أنه لا صيغة للأمرء بناءً على خيالهم: أن الكلام معنئ قائم بالنفس)2". 

وقد اخترع ابن بّرهان دليلاً لغويا لقول الأشعري لا يستقيم» وهو: كون الصيغة أمرا 
أو عبارةً عن الأمر لا يتلق من جهة العقل بل من جهة النقل؛ والمنقول عن العرب أنهم 
استعملوا هذه الصيغة في الجهات» وهي جهة الأمر والتهديد والتسخير والإباحة» وغير 
ذلك من المحامل» فدل على أنها مشتركة”". ويكفي في جواب هذا الاستدلال بعدم 
التسليم بالاشتراك» بل المجاز أولئ من الاشتراك» فهي حقيقة في طلب الفعل مجاز 
في الباقي؛ ثم إن الاشتراك ليس نقيضا للوضع» بل هو وضع لكل معنى من معانيه على 
جدة» وإِنّما قد يخفئ على السامع المراد بالمشترك إذا أطلقه المتكلم بسبب الاشتراك. 

وقد خرّج إمام الحرمين والغزالي قول الأشعري هذا على أن مراده الحكم 
على صيغة (افعل) إذا أطلقت» هل تدل على الأمر بغير قرينةء أو لا تدل عليه إلا 
بقرينة؟» لهذا من الخطأ عندهما ترجمة المسألة بالقول: هل للأمر صيغة؟ فلا ينبغي 
أن يُنكر وجود صيغة تشعر بالوجوب؛ لأن قول الشارع: (أمرت) (وأوجبت) صيغة 
دالة على الأمرء وقوله: (نبيت) صيغة دالة على النهي» وهذا لا خلاف فيه“ لكنّ 
الآمدي استبعد هذا التخريج؛ «لأن قول القائل: (أمرتك وأنت مأمور)» لا يرفع 
هذا الخلافء إذ الخلاف إنما هو في صيغة الأمر الموضوعة للإنشاءء» وما مثل هذه 
الصيغ أمكن أن يقال إنها إخبارات عن الأمر لا إنشاآت0”". 


.44/١ قواطع الأدلة»‎ )١( 

(۲) روضة الناظرء /١‏ 657. 

(۳) ينظر: الوصول إلى الأصول؛ ١79/١‏ 

)٤(‏ ينظر: الجويني» البرهان» ٠١١ /١‏ والغزالي» المستصفىء» ۳/ ۱۲۸٠ء‏ والزركشي» البحر 
المحیط» ۲/ .٩۱‏ 

.٠٤١١/۲ الإحکام‎ )5( 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


وقد أثبت أبو حامد الإسفراييني”" أن المسألة عديمة الجدوئ والثمرة الفقهيّة. 
فالخلاف فيها يؤول إلى اللفظ والاصطلاح» ولا مشاحّة في الاصطلاح» كما نقل 
عنه ابن تيمية أنّه قال: «وذهب الأشعري ومن تابعه إلى أن الأمر هو معن قائم بنفس 
الآمرء لا يفارق الذات ولا يزايلهاء. .. وإذا كان هذا حقيقة مذهبهم» فليس يتصور 
بيننا وبينهم خلاف في أن الأمر هل له صيغة أم لا؟»... ولكن يقع الخلاف في اللفظ 
الذي هو عندهم عبارة عن الأمرء وعندنا أن هذا هو أمرء وتدل صيغته على ذلك من 
غير قرينة» وعندهم أنه لا يكون عبارة عن الأمر, ولا دالا على ذلك بمجرد صيغته 
ولكنه يكون موقوفا على ما بيّنه الدليل» فإن دل الدليل على أنه أريد به العبارة 
عن الأمر حمل عليهء وإن دل الدليل علئ أنه أريد به العبارة عن غيره من التهديد 
والتعجيز والتحذير وغير ذلك حمل عليه»”". 

المسألة الثانية: اشتراط الإرادة في الأمر: 

يتفق الأصوليون على اشتر ا 
لي ناما بإطلاق0”". فلا يُسمّئ اللفظ الصادر من النائم ونحوه أمرا في 
الاصطلاح» ولو كان على صيغة الأمر باتفاق» واختلفوا في اشتراط إرادة الآمر 
إيقاع الفعل المأمور به» وهي الإرادة (القدريّة). 

ولم يكن منشأ اختلافهم أصوليًا فقهيّا محضاء بل كان اعتقاديًا كلاميّاء يبحث 
في المشيئة والإرادة» وهو نقاش موروث من سؤال قديم» يسأل عن وقوع الشرور 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني» أبو حامد» من أعلام الشافعية وعلماء العراق» 
له مصنف مطوّل في (أصول الفقه) و(الرونق) مختصر فى الفقه» وتوفى ببغداد سنة 05 5ه 
[ينظر: طبقات الفقهاء» (ص۳١٠)ء‏ وطبقات الشافعية الف ۲/ [A1‏ 

(۲) درء تعارض العقل والنقل» ٠٠٠۸ /۲-٠٠١/۲‏ وينظر: الزركشيء البحر المحيط» ۲/ .4٠‏ 


(۳) الشاطبي» الموافقات» ؟/ ۳۷۳. 
(6) ينظر: المرجع السابق» ۳/ ٠۳۷١‏ والجويني» التلخیص» ۱/ ٠۲٤۷‏ والطوفي» شرح مختصر 
الروضة. ۳1/۲ . 
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اال ا و ا حفط تَر 


والمعاصى والآفات والكوارث» هل هى واقعة بإرادة الله ورضاه؟ وذلك سوال سيطر 
على الناس وأشغل الفلاسفة والحكماء قرونا طويلة قبل الإسلام وبعده» وجاء طرحه 
في بعض مناقشات الإسلاميين على شكل سؤال: هل يجوز أن يأمر الله بالشيء ولا 
يريده» أو لا يأمر إلا بما يريد”"؟ ولمّا أراد علماء الكلام الإجابة عليه اختلفوا فيه في 
مباحث أصول الدينء ثم تسلّلت المسألة إلى مبحث دلالة الأمر الأصولي بواسطة 
المتكلمين أهل العناية بالأصلين» فاختلفوا في دلالة صيغة الأمر على الطلب: هل 
يكفي فيها الوضعء أو لاب أن يكون الآمر مريدا للمأمور به؟2". 
غير مستلزم لإرادة المأمور به» بل يكفى دلالة الوضع عل الام ادلا بان 
SS RL TS‏ 
إن أرئ ف الْمَنَام أن أذعحك فانظر مادا ر قال يتأت أفعل ما ومر ومر و ل 
الله تعالى منه الذبح» إذ لو أراده لوقع ؛ وأيضا لو كان الأمر بالشىء متوقفا على 
الإرادة لوقعت المأمورات كلها بالأمر» ولم يوجد كفر ولا عصيان. وذلك باطل» 
فإن الله أمر الكافرين الذين ماتوا على الكفر ولم يؤمنوا. 
وقال كثير من المعتزلة: لاب من إرادة الآمر للمأمور به”2؛ واحتجّوا بأن صيغة 
ES‏ با ا els‏ 
)١(‏ ينظر: الشيرازي» شرح اللمع» »191/١‏ والقرافي» شرح تنقيح الفصول. (ص178١).‏ 
(۲) ينظر: الزركشي» البحر المحيط› .Ao /Y‏ 
(۳) من الآية» ٠٠١‏ من سورة الصافات. 
(5) ينظر: أبو يعلى» العدة» ۲٠١/١‏ والشيرازي» شرح اللمع؛ ٠۹١ /١‏ وابن السمعاني» قواطع 
الأدلة .6/١‏ 
)٥(‏ ينظر: الآمدي» الإحكام» 2174/7 ومنلا خسروء مرآة الأصول» .١65 /١‏ 
(") ينظر: القاضى عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة؛ (ص٦‏ ١)ء‏ والبصريء المعتمد /١‏ 245 
والرازي» المحصول»۲/ .١9‏ 


o۲ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


إلا رصنت دراه التي تميّز الأمر من النهي في قوله تعالى: © أَعَمَلُواْما 
شنت چ ح حت لا يكون العصاة مطيعين بأن يفعلوا ما شاؤواء وفي قوله :8 وَآسْتَمْرِزْ 
م نِأَسْمَطْعتَ )4”"؛ حتیٰ لا يكون إبليس مطيعا في استفزازه”". 

واعترض الأشاعرةٌ على قول المعتزلة بلازمه» من حيث إنه يقتضي كون 
المعاصي مأمورا بها؛ إذ الكائنات كلها مُرادة» أو «إِنّها على خلاف إرادته» وهو 
شنيع» إذ يؤدّي إلى أن يكون ما يجري في ملكه على خلاف ما أراد» أكثر مما يجري 
على وفق إرادته» وهي الطاعات» وذلك أيضا منكر»*» والقول الشنيع الذي قالت 
به المعتزلة هو قولهم: أراد الله من أبي لهب الإيمان» وأراد الشيطان منه الكفر”', 
وذلك يفضي إلى القول بصانعين» واحد للخير» وآخر للشر"". 

والفتعضير ف السالة يُدرِك أن الفريقين أخطآ معاء ومنشأ غلطهم أَنّهم 
جعلوا: (الإرادة والمشيئة» والرضا والمحبّة بمعنوع واحد». ثم إن المعتزلة القدريّة 
يقولون: إن الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يريده» والأشاعرة الجريّة 
يقولون: ما وقع في ملك الله من الطاعات والمعاصي فإن الله يحبه ويريده إذ لا مُكره 
له» ثم إن أولئك النفاة القدريّة يتأوّلون النصوص المثبتة لإرادة الضلال» كقوله 
تعالی: # وم من برد أن يض جل صدره. يما حرجا 4" وأهل الإثبات الجبريّة 
يتأرّلون النصوص النافية لرضي' الله عن الكفر والضلال» كقوله' # ولا برض لبا 


(۱) من الآية» ۰ من سورة فصلت. 

(۲) من الايةه ٤‏ من سورة الإسراء. 

(۳) ينظر: القاضي عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة؛ (ص۷٠)»‏ والبصري» المعتمد» /١‏ 244 
والشيرازي» شرح اللمع؛ ١‏ . 

(5) الغزالى» المستصفىء ١17/7‏ . 

. 19/١ ينظر: الشيرازي» شرح اللمع؛‎ )٥( 

(1) ينظر: د/ العروسي» المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» (ص5١١).‏ 

(۷) من الآية» ١٠٠٠ء‏ من سورة الأنعام. 


ot 


CYTE ENT US,‏ ےے 

٤ AU‏ 0 ر۶ ٠‏ و ي 
ال ا ا 0 ق اة 
)ع ا أشرة قي - زا رركت مه 


لْكْثْرَ 4 والذي عليه الجمهور وعامة الفقهاء هو تحقيق الفرق بينهاء فالإرادة 
والمشيئة غير الرضا والمحبّة"؛ لذلك فان الخلاف في المسألة لم يرد على محل 
واحد؛ إذ لم يتنبه المختلفون إلى أن الإرادة نوعان» هما: 

الأولو: الإرادة القدرية الكونية (إرادة التكوين): وهي الإرادة الحَلقيّة المتعلقة 
بكل مراد فهذه هي الإرادة الشاملة لجميع الموجودات, كقوله تعالئ: + إِنَّالَّه 
يَفْمَلُمَابرِيدُ /4*"» وهي لا تستلزم محبة الله ورضاه. 

الثانية: الإرادة الدينية الشرعية (إرادة التشريع): وهي الإرادة الأمريّة المتعلقة 
بطلب المأمور به والكفٌ عن المنهي عنه» ومعنى إرادة الطلب هو محبة الله لفعل 
المأمور من حيث هو مأمور به» وعدم رضاه عن فعل المنهي عنه» وتلك الإرادة تتضمّن 
المحبة والرضاء وهي بهذا المعنئ لا يأمر إلا بما يريد ولا ينهئ إلا عمًا لا يريد لكنها قد 
تقع وقد تتخلفء كقوله تعالی: ج واه يد أن ينوب عَليِحَكُمْ 24 فأوامر الله الدينيّة 
تستلزم إرادة التشريع ولا تستلزم إرادة التكوين» فقد يأمر الله بأمر يريده شرعًا وهو يعلم 
سبحانه أنه لن يقع كونًا وقدرًا”» «ومَن عَرّف الفرق بين الموضعين, لم يلتبس عليه 
شيء من ذلك“ وني الجملة فإن قوام الاعتدال في هذه المسألة هو «اعتقاد أنّ المحبة 
غير الإرادة حقيقة» ولا يُطلق أحدهما حيث يطلق الآخر إلا بدليل خاص)2". 


)١(‏ من الآية» ۷» من سورة الزمر. 

(۲) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» 21١8/57‏ و ۸/ ۰٤۷ ٤‏ ومنهاج السنةء ۳/ »١164‏ والشاطبي؛ 
الموافقات/ ۳/ ٠۳۷۳-۳٠۹۹‏ والمرداوي» التحبير» ۲/ .۷٤١-۷٤١‏ 

(۳) من الآية» ٠٤‏ من سورة الحج. 

)٤(‏ من الاية» ۲۷ من سورة النساء. 

۳۷١ /۳ والشاطبي» الموافقات»‎ ١۳۲ ۰۱۸ ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۸/ ۰۱۳۱ و‎ )٥( 
والشنقیطی» مذكرة أصول الفقه» (ص‌۲۹۸).‎ 

030( الشاطبى. الموافقات ۳/ ۳۷۳. 

(۷) القاسمي اليمنيء إيثار الحق على الخلق» (ص 777). 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


المسألة الثالثة: هل المباح مأمور به؟: 


أحد أصول المعتزلة المُقرّرة في الديانات: وجوب اتصاف المأمور به بالحسن» 
والمنهي عنه بالقبح» فالوجوب فرع عن الحسن والتحريم فرع عن القبح» والواجب 
لا يجب حتئ يكون حسناء والمحرم لا يحرم حتئ يكون قبيحا”"» ورتبوا علئ ذلك 
وجوب كون المأمور به شاق على المُكلف؛ لأنْ الحُسن يقتضي ترتيب ثواب التكاليف 
على المشقة”» وبمقتضئ هذا التقرير الكلامي استشكل المعتزلة كون المباح حكما 
شرعيّاء فأنكره بعضهم لانتفاء الحرج بفعله وتركه» فلا كلفة فيه» ولا صفة حسنة زائدة 
على إباحته» ولا يستحق بفعله المدح ولا الثواب» فلا يجوز أن يدخل تحت التكليف””". 


وقد اتفق الأصوليون على دخول المباح في الحكم الشرعيّ» وعدّوا إخراجه 
منه شذوذاء يقول إمام الحرمين: «إنكار الإباحة هجوم عظيم على الإجماع»*) 
ويقول الآمدي: «اتفق المسلمون على أن الإباحة من الأحكام الشرعيّة» خلافا 
لبعض المعتزلة)"'. 

وحين أيّد الكعبي”" المعتزلي إخراج المباح من الحكم الشرعي» استدعئ 


. ٠٠١ /١ ينظر: القاضي عبد الجبار» شرح الأصول الخمسةء (ص ”57). والجويني, التلخيص؛‎ )١( 

(۲) ينظر: الجويني» التلخيصء .١6١ /١‏ 

(۳) ينظر: القاضي عبد الجبار» المغني» /١١‏ “4007 ود/ العروسي» المسائل المشتركة بين أصول 
الفقه وأصول الدين» (ص۸۹). 

۲٠٠/١ البرهان في أصول الفقه»‎ )٤( 

(5) الإحكام» ٠۲٤/١‏ وينظر: الغزالي» المستصفى» ٠٤٠ /١‏ وابن برهان» الوصول إلى 
الأصول/ ٠٦۷/١‏ والشاطبي» الموافقات» ٠۷١/١‏ وشرح العضد» (ص٦۸)ء‏ وابن 
الساعاتى» نهاية الوصول» .٠۸١ /١‏ 

0 فو غد اللدين أخند من رة لني البلبعن السخزانناتي» الحد أنه الم كان راش 
طائفة منهم تسمى (الكعبية)» صنف في الكلام» من ذلك: مقالات الإسلاميين» وتأييد مقالة 
أبي الهذيل» وغيرهاء توفي سنة ١19‏ اه 
[ينظر: تاريخ بغداد» 9/ ۰۳۹۲ ولسان المیزان» ۳/ 100] 
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اک کے CYNE‏ م 
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الإباحة للأحكام الشرعية من باب الأمرء فقال: «لا مباح» بل ما يُفرض مباحا فهو 
واجب مأمورٌ به وأصل قوله ذلك أنه «بناه على أن المباح حسنء ويحسن أن 
يطلبه الطالب لحسنه»". ومن مساق كلام الأصوليين في المسألة يظهر أن الكعبي 
المعتزلي هو الذي اجتر هذه المسألة من أصول الدين إلى أصول الفقه. واختلفوا 
في مراده بكون المباح مأمورا به» فبعضهم قال: يريد أمر إیجاب» وقال آخرون يريد 
أمرا دون الندس””. 

واستدلٌ لمذهبه هذا: بأ كل عمل مباح هو ترك لحرام» وترك الحرام واجب» 
فكل مباح واجب. وأجابه الأصوليون بأنّها دعوئ باطلة» فلا نسلم بأن المباح مأمور 
به بناءَ على أن ترك الحرام لا يتم إلا بالاشتغال بالمباح» وذلك بإمكان ترك الحرام 
بغيره» فلا يتعيّن الواجب هل هو المباح أو غيره9»» واستكثر بعض الأصوليين قول 
الكعبي» وقالوا: «إن المباح غير مأمور به عند جمهور الأمة» سوئ طائفة من المعتزلة 
البغداديّة» وهذا قول شاذ خارج عن الإجماع»””. 

وقد تناسئ معظم الأصوليين أصل المسألة الكلامي» وأرجعوها إلى مآخذ 
أصوليّة تكييفا واستدلالاء وذلك حين بنوها على خلافهم في مسألة: هل الأمر 


)١(‏ ابن الساعاتى» نهاية الوصول. .١ 86 /١‏ وينظر: الجويني» البرهان» ۰۲۰/۱ وابن برهان» 
الوصول إلى الأصول»ء /١‏ ۸٠ء‏ والآمدي» الإحكام» 2١75/١‏ وابن مفلح» أصول الفقه. 
٤1/۱‏ والمرداوي» التحبير» 2 ود/ الضويحي» آراء المعتزلة الأصولية» 


.)3560١ص(‎ 

(۲) الزركشىء البحر المحيط» .٠٠۲ /١‏ 

(۳) ينظر: ار السابق» وابن الساعاتي» نهاية الوصولء /١‏ 185» و الجويني» البرهانء 
1 . 

)٤(‏ ينظر: الجويني» التلخيص» 2507/١‏ وشرح العضد. ( ص٦‏ ۸)» والشاطبي. الموافقات» 
۱۹/۱. 


.١١9 /١ البخاري» كشف الأسرار»‎ )٥( 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


بالشيء نهي عن ضدّه؟» وفرّعوها كذلك على مسألة: ما يتوصّل به إلى فعل الواجب 

فهو واجب. فينبغي أن ينتج عن هاتين المسألتين: أنه إذا لم يتم ترك المحرم إلا بفعل 

المباح فالمباح واجب» لهذا استصعب بعض الأصوليين دفع دعوئ الكعبي بأن المباح 

مأمور به إذاسلم لههذا الأصل”» وجعل بعضهم الخلاف لفظيا"؛ إذ لا يمنع الجمهور 

كون المباح مأمورا به لعارض لا لذاته» فقد قال الشاطبي: «كل مباح ليس بمباح بإطلاق» 

وإنّماهو مباح بالجزء خاصة» وأما بالكل» فهو إما مطلوب الفعلء أو مطلوب الترك)”". 
المسألة الرابعة: تعلّق الأمر بالمعدوم: 


تكرّست هذه المسألة في مبحث الأمر الأصولي بأثر كلامي محضء فحين تقرّر 
في أصول الأشاعرة الكلاميّة «أن الله تعالئ متكلّم بكلام أزلي» آمر بأمر قديم» وليس 
هناك مأمور أزلي“» شغب عليهم خصومهم المعتزلة, فأوردوا عليهم سؤالا: و 
كان كلام الله تعال أزليًا لتعلّق الأمر بالمأمورين قبل وجودهم؛ لأنَ من كلام الله 
تعالیٰ أمرا ونبياء ولا يمكن أن يكون أمرٌ ولا مأمور. 

وعلئ أثر هذا الإيراد اضطر الأشاعرة إلى الالتزام بما ترتب على أصلهم الديني 
الكلامي» فقالوا: يتوجّه الأمر للمعدوم» ولمّا جرئ تشنيع أكثر الطوائف على قولهم 
هذا قالوا: «لا نقول بكون المعدوم مكلفا بالإتيان بالفعل حالة عدمه» بل معن كونه 
مكلفا حالة العدم: قيام الطلب القديم بذات الرب تعالئ للفعل من المعدوم» بتقدير 
وجوده وتهيئته لفهم الخطاب...“ وفسّر بعضهم: الأمر قبل وجود المأمورء بأنّه 


)١(‏ ينظر: ابن برهان» الوصول إلى الأصول» 01١‏ وود / النملة» الآراء الشاذة في أصول الفقهء 
0/١‏ 1. 

(۲) ينظر: الزركشي» البحر المحيط» .۲۲٠/۱‏ 

.777 7/١ الموافقات»‎ )۳( 

. ٠١٤/١ >؛, وينظر: الآمدي» الإحکام‎ 01١ ابن برهان» الوصول إلى الأصول.‎ )٤( 

(5) الآمدي» الإحکام ۱٥۳/۱‏ . 
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أمر إنذار وإعلام» وليس أمر إيجاب على الحقيقة» وذهب أكثرهم بأنّه أمر إيجاب 
على شرط الوجود'". 

وقد أثبت إمام الحرمين باعث هذه المسألة الكلامي وعدميّة جدواها الأصولي 
الفقهي» مع بقاء لازم حيرته الكلامية فيهاء فقال: «وهذه المسألة إِنّمارٌسمت لسؤال 
المعتزلة» إذ قالوا: لو كان الكلام أزليا لكان أمرء ولو كان أمرا لتعلّق بالمخاطب في 
حال عدمه.... فأقول إن ظنّ ظانَ أنّ المعدوم مأمور فقد خرج عن حدّ المعقول. 
وقول القائل إنه مأمور على تقدير الوجود تلبيس» ... وإذا لاح لك بقي النظر: في أمر 
بلا مأمور» وهذا معضل الأربء فإنّ الأمر من الصفات المتعلقة بالنفس.... فهذا 
ممًا نستخير الله تعالئ فيه» وإن ساعف الزمان أملينا مجموعا من الكلام ما فيه شفاء 
الغليل»)”". 

لكنّ هذا السؤال الذي حيّر إمام الحرمين لا يرد على مُتبع المذهب الصحيح في 
كلام الله» والذي خلاصته أن كلام الله تعالئ متجدّد, وأنّه تعالیٰ لم يزل متكلّما متى 
شاء» ويأمر بما يشاء متی شاء". وأن كلام الله تعالیٰ لا يُسمّئ أمرا ولا نها قبل توجّهه 
للمأمورين وتعلقه بهم فلا يُسمّئ المعدوم مأمورا قبل وجوده. ولا يلزم من ذلك 
عدم دخول المعدوم بالأمر حين نزول خطاب الأمر؛ لأن خطابه تعالى عام مستمر 
للكافة دون الحاجة إلى قياس وقد دلّت التصوص على خطاب المعدومين تبعا 


.٠٠١ /١ والزركشيء البحر المحيط»‎ ٠٤٥١ /١ ينظر: الجويني» التلخيص»‎ )١( 

(۲) البرهان في أصول الفقه» .٠۹۳/۱‏ 

(۳) ينظر: المرداوي» التحبير» ۳/ ١١١٠ء‏ وابن أبي العز» شرح الطحاويةء /١‏ ١٠۹٠ء‏ وابن تيمية: 
مجموع الفتاوى» ۲۱۸/٦‏ »و ۱۲/ ۳۸-۳۷. 

(5) ينظر:» الشنقيطى» مذكرة أصول لفقه» (ص٤١)ء‏ ود/ عياض السلمي» أصول الفقه الذي لا 
يسع الفقيه جهله» (ص779). 


04۸ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


للموجودينء كقوله كَكلِْ: (تقاتلون اليهود. حت يختبيء أحدهم وراء الحجر...)' 
ومعلوم أن الوقت الذي أشار إليه كله لم يأت بعد وإِنّما أراد بقوله: (تقاتلون) 
مخاطبة عموم المسلمين» ويستفاد منه جواز مخاطبة الشخص والمراد غيره ممن 
يقول بقوله ويعتقد اعتقاده» وهو يدل على دخول المعدومين بتلك المخاطبة نفسها 
لا بطريق الإلحاق”". 

لذلك يتوجّه القول بأن الخلاف في المسألة خلاف لفظي؛ «لأنّ جميع العلماء 
مُطبقون على أن أوّل هذه الآمّة وآخرها إلى يوم القيامة سواء في الأوامر والتواهي»". 


a12 ۹ 2 
فت‎ 232 2 
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)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب قتال اليهود» (ص۸۳٤)ء‏ رقم 
65: ومسلم في صحيحه» كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 
فيتمنى أنه يكون الميت من البلاء» (ص757١))‏ رقم .۷۳۳١‏ 

(۲) ينظر: ابن حجرء فتح الباري» 178/7١»؛‏ والشنقيطي» مذكرة أصول الفقه» (ص4١”7).‏ 

(۳) الشنقيطي» مذكرة أصول الفقه» (ص7١"7).‏ 
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المطلب الثاني: 
دلالة النهي 


-١‏ تعريف النهى: 

النهي في اللغة: حلاف الأمر» وهو المنع والزجرء والنهية العقل» وجمعها هى 
سمّي بذلك لأنّه ينهئ عن قبيح الفعل”'. وأصل مادة (نهى) تدلّ على الغاية والبلوغ» 
فيقال: انت إليه الخبر» أى: بلغته إياه» ونخهمته عن الشيء. أي منعته لغاية وحكمة. 
ونجاية كل شيء: غايته . 

والنهي ني الاصطلاح: حد الأصوليون النهي بتعريفات عدّة» وبينها تلاق في 
موانعها وجوامعهاء نختار منها ما يُمائل اختيارنا لقسيمه (الأمر). وهو: (استدعاء 
الترك بالقول. عل وحه الاستعلاء) 0 

فقوله: (استدعاء الترك). فيك حرج به الا 


وقوله: (بالقول)» قيد خرج به طلب الكف والترك بغير القول كالفعل» والخلاف 
في هذا القيد في حد الأمر جار في حد النهي”"'. 


(۱) ینظر: ابن فارس» مقاييس اللغة» 6/ 04 ٠”‏ مادة (نهی)» وابن منظورء لسان العرب» ٤۳ /١6‏ "ا 
مادة (نهى). 

(۲) ينظر: ابن فارس» مقاييس اللغة» 0/ ٠۴٠۹‏ مادة (نهى)ء والمعجم الوسيط» (ص١45).‏ مادة (نهى). 

(۳) ينظر: أبو يعلى» العدة» 2١146 /١‏ وابن السمعاني» قواطع الأدلة» .٠۳۸/١‏ والشوكانى, 
إرشاد الفحولء 2778/١‏ والشنقيطي» مذكرة أصول الفقه» (ص6١7),‏ 

() ينظر: الشوكانىء» إرشاد الفحول» .۲۷۸/١‏ 

(0) ينظر: الآمدي» الإحكا» 1۸۷/۲. 


ه 06 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


وقوله: (علئ وجه الاستعلاء)ء قيد أثبت التحريم والكراهة» وخرج به السؤال 
والالتماس وسواهما من معاني ال 
؟"- صيغ النهي: 
تدل على دلالة النهي صيغ لفظية عديدة: أهمّها: 
-١‏ صيغة (لا تفعل): وهي أهمّها وأوضحها في الدلالة عليه" كقوله تعالئ: 
27 ما تُفريواً أرق 37 
7 اسم الفعل الدال عل النهي : مثل (مَهُ) بمعنول لا تفعل»› و(صه) بمعنوا لا 
تتکله. 
-٠‏ فعل الأمر الدالٌ على الترك والكفّ عن فعل الشيء: مثل (اترك) و (ذر) و (كفَ) 
و(اجتنب) » كقوله تعالی: ‏ آ ب اعدو اله وحنبو دحوت )04". 


- اا ا رو بحا اي 
رمت ليک اليه چ وقوله: بض ڪن الْتَحْمَلَ والشڪر وات )4 

قوله rg‏ رمسالا حًا 0 8 

"5٠ /۲ والطوفي» شرح مختصر الروضة»‎ ۲٥٦/۱ ينظر: البخاري» كشف الأسرارء‎ )١( 
.۲۷۸/۱ والشوكانىء إرشاد الفحول»‎ 

(۲) ينظرء الشوكاني؛ إرشاد الفحول/ ۷۸/۱. 

(۳) من الآية ۳۲ من سورة الإسراء. 

..۲۷۸/١ ينظر: الشوكاني» إرشاد الفحول»‎ )٤( 

ء٠١٥١‎ /١ ينظر: منلا خسروء مرآة الأصول»‎ )٥( 

(1) من الآية ٠۳٠١‏ من سورة النحل. 

(۷) من الآية “7» من سورة المائدة. 

(۸) من الآية ۹٠‏ من سورة النحل. 

(9) من الآية ۹۲ من سورة النساء. 

."٠5 /١ ينظر: د/ يعقوب الباحسين» دلالات الألفاظ.‎ )٠١( 
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ه- ذم الفعل أو ذمَ فاعله أو الوعيد بعقابه: وذكر العز بن عبد السلام سبعا وأربعين 
صورة لهذا النهي» من ذلك: الفعل الكسبي الذي عب الشارع على فعله» أو 
دمه أو دم فاعله لأجله. أو مقت فاعله لأجله. أو نفئئ محبته إياه أو محبة فاعله» 
أو شبه فاعله بالبهائم أو الشياطين» أو نصبه سببا لنفي الفلاح أو لعذاب عاجل 
أو آجلء وغير ذلك" كذمَ الفعل في قوله تعالي: + سآء مَايحكموت 4 »وذ 
فاعل الفساد في قوله: ل ألآإِنَهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ € والوعيد المترتب على أكل 
مال اليتيم ظلما بقوله: إِنَّمَا یا کون ف بُطُونِهحْ تارا وَسَيَصَلورت سما چ . 
5“- الخبر بمعنئ التهي: وكما قيل: إن الخبر قد يقتضي الأمرء فإنّه أيضا قد 
يقتضي النهي. وذلك إذا حاء الخبر على صيغة نفي ولم يطرد وفوعه. ولم 
يستمر مَحْبْرُهه بل تخلّف في بعض حالاته» فيُحمل على التهي» كقوله تعالئ: 
الزن لا يكم إلا َة أو مُقركَة 4“ وقوله: <لا سبدو إلا آنه ويلوي 
إحسانًا 4" وقوله بي: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصئ)”". وغيرها من الأخبار الدالة 
على النهي"» وقيل: إن الخبر بمعنئ النهي أبلغ من صريح النهي» لما فيه من 
)١(‏ ينظر: الإمام في أدلة الأحكام» (ص ١٠٠)ء‏ وابن القيم» بدائع الفوائد» ٤ /٤‏ . 
(۲) من الآية 5» من سورة العنكبوت. 
(۳) من الآية ١١ء‏ من سورة البقرة. 
(5) من الآية 2٠١‏ من سورة النساء. 
(6) من ۳» من سورة النور. 
(1) من الآية “417» من سورة البقرة. 
(۷)( أخر جه البخاري في صحيحه» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب فضل 
الصلاة مسجد مكة والمدينة» (ص١11١)»‏ رقم ۱۱۸۹ء ومسلم في صحيحه. كتاب الحج. 
باب فضل الصلاة في المساجد الثلائة» (ص 085)) رقم 517485. 

(۸) ينظر: الشاطبي» الموافقات» 0١‏ »: والزركشي» اليحر المحيط. 7 ؛ والبرهان فى 
علوم القرآن» ۳/ .۳٤۷‏ 
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إيهام أن المنهي يسارع إلى الانتهاء» فهو مخبر عنه. 

۳ معاني ا لنهي: 

4 يستعما النهي في معانٍ مُتعدّدة» أوصلها , بعضهم إلى - هة شر م وهن 
المعاني المستثمرة من صيغة النهى: 


1- دلالتها عل التحريم: وهو حقيقة 2 النهى إجماعا“) وذلك كقوله تعالول: 
+ وا تقتلا فس ال حرم هلد يلحي ڳڕه. 
؟- دلالتها على الكراهية: وهو حقيقة في النهي كذلك» لأجل ترجّح معنئ الترك 


فيه عل الفعل» كقوله تعالئ: +( ولا تَمَمّمُوا اليك نه تُنفِفُونَ 4“ فقد حثهم 
على إنفاق طيب أموالهم» وكره لهم إنفاق رديئها". 
یا عل الأب ٠‏ کت له تیال ٠١‏ پا اك کک ا اک“ 
-٣‏ دلالتها على اليأس: كقوله تعالی: © يكأيها الذي نكفروا لانعنزروا الوم چ. 
4 - دلالتها علئ الدعاء: كقوله تعالی: ج ربا لار فوا 0047 . 


. دلالتها علئ الأدب: كقوله تعالئ: + وَلَاتَنسَوا الْفَضَلَ بكم چ‎ -٥ 


..۳٤۸ /۳ ينظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن»‎ )١( 

(۲) ينظر: الزركشي» البحر المحيط» ”/ ١60‏ . 

(*) ينظر: الآمدي» الإحكام» ۲/ 1817» وابن اللحام» المختصر في أصول الفقه» (ص”7١٠),‏ 
والشوكاني» إرشاد الفحول» /١‏ ۲۷۹. 

)٤(‏ من الآية ۳ من سورة الإسراء. 

(0) من الآية ۲٠۷‏ من سورة البقرة. 

)١(‏ ينظر: الزركشي» البحر المحيط» ۲/ »١150‏ والمرداوي» التحبير» 0/ ١٠718؛‏ وحاشية العطارء 
١//ة:.‏ 

(۷) من الآية ۷» من سورة التحريم. 

(۸) من الآية ۸» من سورة آل عمران. 

(9) من الآية ۲۳۷ من سورة البقرة. 
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الوا و أف حط ار 


وتلك عينة من معاني صيغة النهي» ولها عند الأصوليين معاني أخرئ, كالتحقير 
والتحذير والإرشاد» وبعضها يستقل في نفسه. وبعضها لا يستقل ويدخل في غيره“ 

-٤‏ اقتضاء دلالة النهي للفساد: 

معنا المسألة وأهميتها: 

تبحث هذه المسألة أثر دلالة النهى في المنهى عنهء فهل من صلاحيات دلالة 
النهى إفساد العبادة أو المعاملة إذا وقع المنهي عنه فيها؟» ومعنئ لفظ (الفساد) 
مترتب على ما يقابله وهو الصحةء فالصحة في الجملة هى: ترتب الآثار المقصودة 
من الفعل عليهء والفساد في الجملة هو: تخلف الآثار المقصودة من الفعل عليه. 

فصحة العبادة: براءة الذمة وسقوط المطالبة. وفسادها: وجوبتب الإعادة أو 
القضاء. وصحة المعاملة: هي بحسب غرضهاء فغرض البيع - مثلا - هو دخول 
ان ٤‏ ملك البائع والمبيع ٤‏ ملك المشري. وفساده عكس ذلك وغرض 
الإجارة التمكن من المنافع. وفسادها: عكس ذلك.» وعرض الطلاق إيقاع الفرقة 
وفساده: عكس ذلك» وغرض الشهادة وجوب القضاء اء وفسادها: عكس ذلك . 

ومسألة اقتضاء النهي الفساد «من مهمّات الفوائد وأمهات القواعد. لرجوع كثير 
من المسائل الفرعيّة إليهاء وتخريج خلاف الأئمة في مآخذهم عليها»" ويُخلص 
الأصوليون مباحث دلالة النهي لبحث هذه المسألة» فأكثر اهتمامهم يصبّ فيها 
)١(‏ ينظر: الجويني» البرهان. »5١148/١‏ والغزالي» المستصفى ۳/ .17١‏ والآمدي. الإحكام. 

۲ ۷ والبخاري» كشف الأسرارء ٠۲٠١ 7/١‏ والعلائي» تحقية المراد في أن النهي يده 

الفسادء (ص .)6١‏ و الزركشي» البحر المحيط. 00/۲« والمرداوي. التحبير» 8٠١ /o‏ 

وحاشية العطارء ٤۹۷ /١‏ . 
(۲) ينظر: البصري» المفتمل) ۱0/1/۱ والعلائي» تحقيق المراد في إن النهي يقتضي الفساد. 


( ص۷٦‏ - .(A*‏ 
(۳) العلائىء تحقيق المراد في إن النهي يقتضي الفساد» (ص*٠).‏ 
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وهم يبحثون دلالة النهي. ولو راقبنا فتاوئ العلماء للعامة لوجدنا أن طائفة كثيرة 
منها تستند إلا هذه المسألة؛ كون أكثر استفتاءات العامة تسأل عن مدل صحة 
العبادات أو التصرفات التي لابسها شيء منهي عنه» كما يسألون عن صحة صومهم 
أو بعض فروض مناسكهم» أو عن صحة عقودهم التي يبرمونهاء ومنشاً السؤال غالبا 
هو ملابسة المسؤول عنه أو اختلاطه بتصرف منهي عنه. 

تحرير المسألة: 


أطال الأصوليون الحديث عن هذه المسألة» وكثرت أقوالهم فيهاء ولاستبانة 
منهجهم الدّلالي فيها يجب تحريرها على النحو الآتي: 
الأول: المراد من التهى في المسألة هو النّهى المطلقء أمّا النهي المقيّد بقرينة 
الأصوليون”"» ومن القرائن الدالّة على الفساد ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال: (نهئ رسول الله كَل أن يستنجئ بروث أو عظم. وقال: إنهما لا يُطهران)0", 
فإنّ نفى الطهوريّة عنهما دليل فساد الاستنجاء بهماء ومن القرائن الدالّة على 
الصحة قوله كَل (إذا كنت صائما فلا تجهل» ولا تساب» وإن جهل عليك, فقل: 
إن صائم)”"» فلم يفصّل النبيّ ية حال السّابٌ الأول هل هو صائم أو غير صائم» 
)١(‏ ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة» ۲/ ٤١١‏ وآل تيمية» المسودة» ۱ والعلائي» 
تحقيق المراد في إن النهي يقتضي الفساد »)2٠١7- ٠١1"(‏ والمرداوي» التحبير» 2519٠ /٩‏ 
وابن بدران» نزهة الخاطر العاطر» ۲/ .١١7‏ 
(۲) أخرجه الدر قطني في سننه» كتاب الطهارة» باب الاستنجاء» ۱/ ۸۸» وصحح إسناده» وقال 
الهادي» تنقيح التحقيقء ٠١١ /١‏ . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» 2197/5 وأحمد في مسنده ۲/ ٥٤۲٠ء‏ وابن خزيمة في 


صحیحه» ۳/ »۲٤۱‏ وابن حبان في صحیحه» ۸/ ٠۹‏ ۲» وصحح الألباني إسناده» ينظر: إرواء 


.١ 60 / الغليل»‎ 


000 


DE 1‏ ا وأو خلال س 
N) 20‏ > ب واترە ق ج لشَربجّة 


فل عل صحة صيامه. و الست له يقتضی فساده» وهو مذهب عامة العلماءء 
وحُكي عن عائشة والأوزاعي أن الغيبة تفطّر الصائم"» وجزم بالفساد ابن حزم 
انسجاما مع ظاهر يته" 


الثاني: بحث مسالة اقتضاء النهي للفساد مُخرج على نهي التحريم» أمّا نبي 
الكراهة فالذي أشعَرَ به كلام الأكثرين وصرّح به جماعة أنه لا خلاف في عدم 
اقتضائه للفساد'. 

الثالث: إن كان النهي له جهة واحدة - كالشرك والزنا - اقتضئ الفساد بلا خلاف 
أو كان النهي عن الشيء لعينه» كنهي الحائض عن الصوم والصلاة» وكالنهي عن بيع 
النجاسات» وعن بيع الكلب. فاه يقتضي أيضاً فساد المنهي عنه بلا خلاف(“ 


الرابع: إذا كان للنهي جهتانء هو من إحداهما مأمور به» ومن الأخرئ منهيّ 

عنه» فإن انفكت جهة الأمر عن النهي فالنهي لا يقتضي الفساد باتفاق وإن لم 

تنفك جهة الأمر عن النهي فإن الأصل فيه: اقتضاء النهي للفساد"» ولكنهم يختلفون 
تحقيق الانفكاك في بعض الصورء فيحصل الخلاف في المسألة©. 


)٠١5- ٠٠۳( ينظر: العلائي» تحقيق المراد في إن النهي يقتضي الفساد‎ )١( 

(۲( ينظر: فتح الباري لابن حجر 17١/5‏ . 

.٠۷۷ /٦»ىلحملا ينظر:‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: العلائي» تحقيق المراد في إن النهي يقتضي الفساد (ص51-577). 

)٥(‏ ينظر: أصول السرخسيء 28١ /١‏ والجويني» البرهانء /١‏ 144» والعلائيء تحقيق المراد 
في إن النهي يقتضي الفساد» (ص۳٦)ء‏ والمرداوي» التحبیر» ۲۲۸٠/١‏ والفتوحي» شرح 
الكوكب المنير» ۳/ 80-45» والشنقيطي» مذكرة أصول الفقه» (ص5١”*)‏ 

(1) ينظر: الشنقيطي» مذكرة أصول الفقه» (ص7١7).‏ 

(0) ينظر: المرجع السابق» والشافعي» الرسالة» (ص757). وابن عقيل. الواضحء ؟7/ YY‏ 
والشاطبىء الموافقات» 7/7 20757 والفتوحي» شرح الكوكب المنيرء ”/ .۸٤‏ 

(8) ينظر: الشنقيطيء مذكرة أصول الفقه» (ص7١”).‏ 
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الأصل اقتضاء النهي الفساد: 

حين مدارسة هذه المسألة ينبغي من حيث المنهجية العلمية تصديرها بأن 
الأصل عند عامّة الفقهاء الأصوليين هو اقتضاء النهي الفساد إذا كان له جهتان لا 
ينفك فيهما الأمر عن النهي» وأساس ذلك الاقتضاء في الصورة غير المنفكة يعود إلى 
أنه يستحيل عند عامّة الأصوليين كون الشيء واجبا محرّما في عين واحدة» ومن جهة 
واحدة؛ لأن ذلك تكليف مالا يُطاق" لكنهم يختلفون في بعض صور الانفكاك من 
عدمه» فمّن غلب الانفكاك لم يقتض النهئ الفساد عنده» ومّن لم يغلّب الانفكاك 
اقتضئ النهئ الفساد عنده» وأسندوا ذلك الرأي الغالب عندهم في اقتضاء النهي 
الفساد فيما له جهتان لا تنفك إحداهما عن الأخرئ إلى أدلة من النص والإجماع 


وا لمعنوا: 
فأما النص: فقوله بي: (من عَمِل عَمَلا ليس عليه أمرّنا فهو رد) "» فرد المنهي 
عنه يو جب بطلانه وفننناده". 


وأمَا الإجماع: فهو استدلال الصحابة على فساد المنهي عنه بالنهي عنه» من غير 
نكير بينهم» كما احتجٌ ابن عمر رضي الله عنهما على فساد نكاح المشركة بقوله تعالئ: 
ولا کا منرت حى يُؤْصِنَ 4ء وقال: (إن الله تعالئ حرم المشركات على 
المؤمنين» ولا أعلم من الإشراك شيئا أكثر من أن تقول المرأة: ربها عيسئ وهو عبد من 


٠۳۷۷ /١ ينظر: ابن عقيل» الواضح في أصول الفقه» 0/ ۳۷۲ والأصفهاني» بيان المختصرء‎ )١( 
وبادشاه» تيسير التحرير»‎ ٠٠٤ /١ وأصول ابن مفلح» ۱/ ۲۲۲. والشاطبيء الموافقات»‎ 
UTE 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» (ص777) رقم 
4. 

(۳) ينظر: ابن عقيل» الواضح» ۳/ ٠۲٤۳‏ والشيرازي» شرح اللمع» 18/١‏ 5» والعلائي» تحقيق 
المراد في أن النهي يقتضي الفساد. (ص7١١).‏ 

)٤(‏ من الآية ۲۲١‏ من سورة البقرة. 
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لي الروك اف حفط لقَرم 
٠.‏ اه )هھ د. ھ - 
N) 30‏ 0 وَأشرة في حفْظا لشربيَة 


عباد الله عز وجل) «ولم ينكر عليه منكرء فكان إجماعا»”» والإجماع وقع على أن 
النهي يقتضي الفساد في نكاح المشركة» وليس على تحريم نكاح النصرانية. 

وأما المعنئ: فهو أن النهي على عكس الأمرء والأمر دليل الصحة» فليكن النهي 
دليل الفساد المقابل للصحة, كما أن الأمر مصلحته راجحة» فيجب أن تكون مفسدة 
النهي راجحة؛ لأن الله لا يأمر إلا بما يحبه. ولا ينهئ إلا عمّا لا يحبهء والله لا يحب 
الفساد» وذلك ضرورة كون النهي مقابلا للأمرء وأنه يجب أن يكون حكم أحد 
المتقابلين مقابلا لحكم الآخر””. 

واختلفوا في جهة دلالة فساده: هل هو من جهة اللغةء أو من جهة المعنئ؟. 
والمحققون يذهبون إلى أنه من جهة المعنئ. بدليل أن معنى النهي في اللغة هو 
اقتضاء الكف عن الفعل والزجر عنه فحسبء. أمّا دلالة فساد المنهي عنه بانتفاء ثمرة 
فعله فليس من دلالة عين اللفظ ولا جزئه ولا لازمه. لأنه لو قال: لا تبع غلامك. 
فإنّك إن بعته ثبت حكم البيع وانتقل الملك فيه إلى المشتري. لم يكن ذلك متناقضا 
من حيث اللغة» ثم إن موضوعات اللغة مُتلقاة عن العرب قبل الشرع» وآثار الأحكام 
مُتلقاة من الشرع دون اللغة» وليست نواهي اللغة دال على صحة أو فساد قبل الشرع. 
فثبت أن معنى الفساد مستفاد بمدلول شرعي لا لغوي”. 

اختلاف الفقهاء في بعض مناطات انفكاك النهي عن الأمر: 

وهو مثار اختلاف الأصوليين في المسألة ومحط نقاشهم» بناءً على أن الانفكاك 
من عدمه في بعض الصور قابل لاختلاف الأنظار وتقديرات المذاهب» واقتضئ هذا 


(۱) أخرجه ابن حزم في المحلی» 9/ 50 4. وأخرج نحوه ابن شيبة في مصنفه. ۳/ 5777 . 

(۲) الآمدي» اللإحکام ۲/ ۱۹۰. 

(۳) ينظر: المرجع السابق» وابن تيمية» مجموع الفتاوى. ۹ --۲۸۳». والبخاري» كشف 
الأسرار» /١‏ 58 7» والعلائي/ تحقيق المراد في إن النهي يقتضي الفساد. (ص١7١).‏ 

ء۲۹٩۲‎ /۲ ينظر: الآمديء الإحكام؛ ۲/ ۱۸۸. والرازي» المحصول»‎ )٤( 
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الاختلاف تصنيف الصورة المختلف في انفكاك النهي فيها عن الأمر بصنفين» هما: 


الأول: النهي عن الشيء لوصف ملازم له: بأن يكون النهي عن الشيء مقيّدا 
بصفةء نحو النهي عن الصوم يوم العيد» والنهي عن البيع الربوي» والنهي عن نكاح 
الكافر للمسلمة» فالصوم من حيث إنه صوم مشروع» ومن حيث إيقاعه في يوم العيد 
منهي عنه» فهل يجزئ لو وقع عن نذر؟» والبيع مشروع من حيث الجملة» ومن 
حيث إنه وقع مقرونا بشرط فاسد كالزيادة في المال الربوي فحرام» فهل يجزئ لو تم 
تصحيح العقد برد الزيادة؟» والنكاح مشروع» ومن حيث حصوله على هذه الصفة 
من نكاح الكافر للمسلمة ممنوع» فهل تترتب آثاره عليه كالإارث والبنؤة؟. 

والثاني: النهي عن الشيء لأمر خارج» ومعنئ مجاور: مثل النهي عن الغصب. 
فهل يقتضي فساد الصلاة في الدار المغصوبة؟» والنهي عن البيع بعد نداء الصلاة 
ليوم الجمعة» هل يقتضي فساد البيع؟ ويمثل له الحنفية- أيضا- بنكاح الحائض» 
فقد وقع مجاورا في المحل قابلا للانفكاك» فهل ترتب عليه أثاره كالإحصان وتحليل 
المطلقة؟ ونحو ذلك من المناهي . 

وقد اختلف الفقهاء في اقتضاء تلكما الصورتين من المناهي للفساد» بحسب 
نظرتهم وتقديرهم لامتزاج النهي بالأمر المشروع» وهم فيهما طرفان وواسطة: 

فأمَا الطرف الأول: فغلّب دخول تلك المناهي في ماهيّة المأمور به: وجعلها 
مقتضية للفساد بإطلاق» سواء كان منهيا عنه لوصف ملازم أو مُجاور» وهذا مذهب 


)١(‏ ينظر: أصول السرخسي» /١‏ ۸۳-۸۰. والبخاري» كشف الأسرار» ۱/ ٠۲٠۳‏ وأمير بادشاه 
تيسير التحرير» ٠۳۸7 /١‏ والقرافي» الفروق» ۲/ ١14‏ والعلائي» تحقيق المراد في إن النهى 
يقتضي الفساد. ( ص٦1٦‏ و/ا6١).‏ والطوفي» شرح مختصر الروضة» ۲/ ۳4« والمرواوى: 
التحبیر» /٩‏ ۲۲۹۰ والشوكانيء إرشاد الفحول» /١‏ ۲۸۳. 
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لير رأف تا 
°4 فا 7(« 6 2 - و 
a‏ ص اک وَأشره في حفط ا لري 


الحنابلة”" والظاهريّة"؛ بحجّة: أن جهة التهي لم تنفك عن الأمر في تلك الصور 
بحسب اجتهادهو”". 

وأا الطرف الثاني: فغلّب خروج تلك المناهي عن ماهية المأمور به: فإن كان 
النهي لأمر خارج مجاور فإنه لا يقتضي الفساد بإطلاق» وإن كان النهي لوصف 
ملازم له فقد اقتضئ الفساد ولم يقتض البطلان» وهذا مذهب الحنفية”*'» وهو فرع 
عن مذهبهم في التفريق بين الباطل والفاسدء فالباطل هو ما لم يكن مشروعاً بأصله 
ولا بوصفه» والفاسد هو: ما هو کان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه» فلا يبطل 
المنهي عنه إذا تم تصحيح فساده. كرد الزائد الربوي؛ وحجتهم: إمكان انفكاك جهة 
النهي عن الأمر في تلك الصورء فالأصل في تصرفات المسلمين وبياعاتهم الصحة. 
والزيادة الممنوعة كزيادة الربا وصف عارضء وهو النهى» فيفسد الوصف دون 
الأصل. ويصح بعد تصحيحه"". 

وأمَا القول الواسطة: فهو توسّط المالكية”" والشافعية”'بين المذهبين: فجعلوا 
التهي عن الشيء لوصف ملازم يقتضي الفسادء والنهي عن الشيء لأمر خارج 


.57١ /۲ ينظر: أبو يعلى» العدة» ۲/ 477» والطوفي» شرح مختصر الروضة»‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن حزم» المحلى» 5/ 77!-0. 

(۳) ينظر: الشنقيطي» مذكرة أصول الفقه» (ص5١”7).‏ 

)٤(‏ ينظر: أصول السرخسي» ۸۳-۸١ /١‏ والبخاري» كشف الأسرارء ٠۲۷١ /١‏ والبابرتي» 
التقریر» ۲/ ۲۱۳. 

(6) ينظر: المراجع السابقة» والتفتازاني» التلويح مع التوضيح» .٤١١ /١‏ 

(1) ينظر: البخاري» كشف الأسرار» 2737١ /١‏ والبابرتي» التقريرء 1/7 1ء والقرافي» الفروق» 
1/7 1. 

(۷) ينظر: القرافي» الفروق» ۲/ ٠٠٤١‏ وشرح تنقيح الفصول» (ص174). وقال في شرح التنقيح: 
(يفيد الفساد على وجه تثبت معه شبهة الملك» وهو مذهب مالك). 

(۸) ينظر: الشيرازي» شرح اللمع؛ ١‏ , والسبکي» الإبهاج. 2594/7 والزركشي. البحر 
المحيط» 7/ .١1١15‏ 
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مجاور لا يقتضي الفساد؛ وذلك بحجة: اعتبار وقوع الانفكاك وعدمه في الصورتين. 
ففي صورة الوصف الملازم لا يتصوّر الانفكاك بين الأمر والنهي» فتنتفي مشروعية 
الأمر ويأثم فاعله» وفي صورة الشيء الخارج عن الأمر المجاور له يتصوّر الانفكاك 
بين الأمر والنهي» فيصح المأمور به ويأثم في المنهي؛ إذ لم يخالط النهئ الأمرّ ولم 
تله . 

قال القرافي في الفروق: «الفرق السبعون: بين قاعدة اقتضاء النهي الفساد في 
نفس الماهية وبين قاعدة اقتضاء النهي الفساد في أمر خارج عنهاء هذا الفرق بالغ أبو 
حنيفة في اعتباره» حت أثبت عقود الربا وإفادتها الملك في أصل المال الربوي ورد 
الزائد ... وبالغ قبالته أحمد بن حنبل في إلغاء هذا الفرق» حتئ أبطل الصلاة بالثوب 
المغصوب والذبح بالسكين المغصوبة.... وتوسّط مالك والشافعي بين المذهبين» 
فأوجبا الفساد في بعض الفروع دون بعض ...)7". 

وقد وافق بعض المتكلمين قول المالكية والشافعية شرعا لا عقلاء بمعنى أن 
العقل لا يجيز اجتماع أمر وني في فعل واحدء لكنه في مثل صورة الصلاة في الدار 
المغصوبة جاز شرعا لا عقلاء بدليل إجماع علماء الأمة على أن الظلَمَةَ لا يقضون 
صلاتهم في الدور المغصوبةء فقالوا: الصلاة في الدار المغصوبة تسقط (عندها لابها). 
كما يسقط الأمر بعذر الجنون» وهو القول المنسوب للقاضي أبي بكر””» وذهب 
إليه الرازي) وقد قال عنه ابن السمعاني: «وهذا هذيان فأعرضنا عنه»””» وقال 


.)١6ا7ص( ينظر: العلائي» تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد»‎ )١( 

١ ۲ الفروق»‎ )۲( 

(۳) ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة» ٠.٠١١ /١‏ والعلائي» تحقيق المراد» (ص۷۲١).‏ 
)٤(‏ ينظر: المحصول»۲/ ۲۹۰. 

.٠١۷ /١ قواطع الأدلةء‎ )4( 


0٦۱ 


00 يول اف حفط شري 


عنه ابن تيمية: «وهذا القول عندي أفسد الأقوال»" وذلك لأنه مبني على الامتناع 


العقلي الجواز السمعي» وممانعة العقل لجواز الشرع في هذه الصورة يفتح ْ ذريعة 
عدم الوثوق في التقعيد الشرعى. وقال عنه الطوفي«وهذا مسلك ظاهر الضعف)("؛ 


لأنه برأيه يفضي إلى أن العبادة تسقط بلا دليل شرعي» بمعنئ أن الأرض المغصوبة 
تكون أمارة علئ سقوط الصلاة لا علة عليهاء علئ نحو من خطاب الوضع. 
وفي المسألة أقوال أخرئ للأصوليين"" والذي يترجّح منها - والعلم عند الله-: هو 


.797/١9 مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) شرح مختصر الروضةء ,377/١‏ وينظر: والمرداوي» التحبير» ۲/ ٩٥٩١‏ . 

(۳) منها: 
اقتضاؤه للفساد فى العبادات دون المعاملات» وهو مذهب أبى الحسن البصري فى المعتمد 
١‏ وناقشه الخطابي البستي» في معالم السنن 1١/8‏ : بقوله 6 المتفق عليه: (لعن 
الله اليهود. حرمت عليها حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها) فجعل 
كه حكم الثمن والمثمن ذ في التحريم سواء» وناقشه العلائي في تحقيق المراد (47)» بأنه 
مشكل جدا فى ما كان النهى فى العقود عن الشىء لذاته. 
إذاكان النهي لحق الله تعالى فهو يقتضي الفسادء كتحريم نكاح المحرمات وبيع الرباء وإذاكان النهي 
لحق العبد فهو لا يقتضي الفساد إذا أذن الآدمي المظلوم فيهء كتحريم الخطبة على الخطبة وبيع 
النجش» وهو اختيار ابن تيمية في مجموع الفتاوى» ۲۹/ 180-17/7. وناقشه العلائي في تحقيق 
المراد (ص١١3):‏ بأنه يلزم منه جعل جميع المناهي في العبادات تقتضي الفساد. ولا يسلم ذلك 
كالصلاة في الدار المغصوبة» ويأنه ما من حق للعبد إلا ويشوبه حق لله تعالى؛ إذ إن الله تعالى هو 
الامرالنامي. 
أن النهي يقتضي الفساد إذا اقتضى فعله إخلالا بركن أو شرط؛ لأن الأمر المشروع لا يفسد إلا 
بإخلال ركنه أو شرطه» أو تضمّن فعل المنهي عنه الإخلال بشرطه فإنه يقتضي الفساد قياساء وليس 
لمجرد صيغة النهي» ويتخرّج عليه فساد البيع إذا كان الثمن كلبا أو خمرا؛ لأنّ من شرط الثمن أن 
يكون معلوم الجنس والقدر مباحاء ولا يفسد النكاح بكون الصداق كلبا أوخمراءإذليس من شرطا 
النكاح الصداق حتى يفسد بكونه خمرا. وهو رأي الإمام الغزالي في المستصفى. وأراه رأيا جديرا 
بالاعتبار؛ إذ تصعب مناقشته» بل يعود في جملته إلى تحديد معيار عدم الانفكاك الكائن 
باختلال أحد أركان المأمور به أو شروطه بسبب ملابسته بالنهي» فإذا اختلت امتنع الانفكاك 
فتأمّل!. 
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قول المالكيّة والشافعيّة الوسط بين القولين» الذي يجعل النهي عن الشيء لوصف ملازم 
له يقتضي فساده» وإن كان النهي عن الشيء لأمر خارج عن المنهي عنه فلا يقتضي فساده. 

ومسوغ الترجيح: 

أولا: أنه الأقرب إلى مقاصد المناهي الشرعية» فما كان النهي فيه لوصفه فإِنْ فعله 
مذموم» والذمّ مناف للصحة والقبول» وما كان النهي فيه لأمر خارج عنه فن تصوّر 
الانفكاك بين الأمر والنهي ممكن» ومتئ أمكن الفصل فقد أمكن صحة المأمور على 
مقتضئ مشروعيته الثابتة من غير منافي» فقربة الصلاة في الدار المغصوبة تتوجه إلى الله 
لا إلئ كونها غصبا. 

ثانيا: كما أن النهي عن الانتفاع في المغصوبة بي عام عن جنس الانتفاع» والكونفيها 
لأجل الصلاة هو أحد أفراد هذا الجنس المنهي عنه. فإذا صح النهي عن عموم الانتفاع 
بالمغصوبة فإنّه لم ينه عن خصوص الصلاة فيهاء ودلالة الأعمٌ لا تلزم الأخص”". 

وهذا الترجيح يجري في التقعيد الكلي للمسألة» أمّا الحكم على جزيئيات القاعدة 
فهو مرهونٌ بحسب دلالة كل نهي» إذ قد يصرف دلالة النهي صارف يجعل الفعل 
صحيحاء كما في قول على - رضي الله عنه-: (نهاني رسول الله با أن أقرأ راكعا أو 
ساجدا)"» فقد منع كثير من الفقهاء اقتضاء هذا النهي فساد الصلاة» حتئ وهو واقع في 
وصف ملازم للعبادة» وذلك لصارف حمل النهي على الكراهية» والكراهية لا تقتضي 
الفساد» فلو قرأ في الركوع والسجود صحت صلاته ولم تبطل» مع كراهية الفعل”". 

د د # 

(۱) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۱۹/ .٠٠۲‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. 


(ص۱۹۹)» رقم ۱۰۷۷ . 


o۳ 


امالا و ف حفط اة 


المطلب الثالث: 


العلاقة بين دلالة الأمر ودلالة النهي. 


-١‏ النّهي على وزان عكس الأمر: 


أوضح المقاربات الأصوليّة بين دلالتي الأمر والنهي هي حمل دلالة النهي 
على وزان عكس دلالة الأمرء وقد أغنت تلك الموازنة عن مباحث كثيرة في دلالة 
النهي» فما كان للأمر من قاعدة دلالية فالنهي على وزان عكسهاء فالنهي عكس 
الأمر حقيقة ودلالة» كما باح به الغزالي بقوله: «اعلم أنّ ما ذكرناه من مسائل الأوامر 
تتضح به أحكام النواهي؛ إذ لكل مسألة وزان من النهي على العكس» فلا حاجة إلى 
التكرار»'. 

وسر كون النهي على وزان عكس الأمر هو: لمّا كان النهي بعثا على الإخلال 
بالفعل»ء وكان الأمر بعثا على إتمام الفعل» كان أكثر الكلام في دلالة الأمر يليق 
بدلالة النهي من حيث العكس”"» ومن الموازنات الدلالية بين الأمر والنهى 
المعالم التالية: ۰ 


أولا: في التعريف: فالأمر اقتضاء فعل» والنهي اقتضاء كف عن الفعل ". 


)١(‏ المستصفى» 7/ 194» وينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة: ١‏ » وابن رشد. الضروري 
في أصول الفقه» (ص”17١).:‏ والآمدي» الإحکام» ۲/ ۲۸۷ وابن قدامة» روضة الناظض 
٠٠/١‏ والطوفي» شرح مختصر الروضة» ۲/ ٤١‏ والبخاري» كشف الأسرار» .۲٠١٠/۱‏ 

(۲) ينظر: البصري» المعتمده ٠١۸/١‏ . 

(۳) ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة؛ ٤١١ /١‏ . 
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ثانيا: في الحكم: فالأمر مشترك في الوجوب والتدب» والنهي مشترك في التحريم 
والكراهية» ويجري في حكم النهي المطلق المذاهب المذكورة في حكم الأمر 
المطلق. 

الثا: في الصيغة: فصيغة الأمر (افعل) ومايقوم مقامهاء وصيغة النهي (لا تفعل) 
وما يقوم مقامهاء والخلاف في صيغة النهي كالخلاف في صيغة الأمر". 

رابعا: في الدوام والتأبيد: فالأمر المطلق لا يقتضي التكرارٌ ولا الدَّوامَ في أرجح 
أقوال العلماء» والنهي اا نن ام والتأبيد؛ لأن الفعل بعد النهي عنه 
كالنكرة بعد النهي» فيقتضي استغراق العمر في الكف عنه؛ ولهذا صح النظر في 
االر :عل يفضي لعجيل ولم بص طلك ل ال 

وقال ابن بَرهان: «الإجماع منعقد على أن النهي يقتضي التكرار» *» وخالفه 
الرازي وجعله قدرا مشتركا بين دلالة التكرار والمرة الواحدة» بحجة أن لفظ التّهى 
لا يمتاز في الدّلالة على أحدهما دون الآخرء فيصح أن يكون للتأبيد» كقول: لا 
تأكل أبداء وللمرة الواحدة» كقول الطبيب: لا تأكل اللحم؛ ويريد بها مرة واحدة", 
ونوقش قوله: بأنْ دلالة النهي على المرة الواحدة إِنّما هو بقرينةء والكلام عند عدم 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق» والرازي» المحصول» 258١/7‏ وابن رشد» الضروري في أصول 
الفقه» (ص77١).‏ والزركشىء البحر المحيط» ۲/ ١67‏ . 

(۲) ينظر: أبو يعلى» العدة» ؟/ 471-06 والآمدي» الإحكا 7/7 . 

(۳) ينظر: البصريء المعتمد» /١‏ ۹٩۱1ء‏ والزركشى» البحر المحيط» ۲/ ٠١١‏ . 

(5) نقله عنه الأصفهاني في الكاشف» 4/ ٠٤١‏ والإسنوي في نهاية السول» ٤۴١/١‏ وقال 
الآمدي في الإحكام» 7/ 115 : (اتفق العقلاء على أن النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه 
دائماء خلافا لبعض الشاذين)» وينظر: الآراء الشاذة في أصول الفقه» د/ عبد العزيز النملةه 
.VVT/Y‏ 


.۲۸٤-۲۸۲ /۲ ينظر: المحصول»‎ )٥( 
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القرائن”". وفي نظر الطوفي فن الخلاف لفظيء إذ إن مأخذ الخلاف هو: هل ترك 
المنهي عنه في الأزمان ترك واحد نظرا إلى جنس الكفَ واتحاده أو تروك كثيرة 
نظرا إلى أشخاص الأزمان وتعدّدها؟ فالنافي لاقتضاء النهي التكرار قد قال به من 
جهة المعنئ, إذ لا معنئ للتكرار إلا الترك في جميع الأزمان» سواء باعتبار ماهيته 
البسيطة» أو باعتبار أزمنته المتعددة”". والصحيح أن تكرار النهي يكون في إرادة 
المكلّف وليس في الترك» فامتناع المكلّف هو المتكرّر كلما دعته نفسه إلى إيجاد 
المنهي فيمتنع» وبتكرر الشهوة يتكرر الترك» وباستمرار الامتناع يستمر التكرار'". 

خامسا: في اشتراط الإمكان: فالامكان من شروط الأمرء وذلك باشتراط طاقة 
المكلف وقدرته على الفعلء فالله لا يُكلّف نفسا إلا وسعهاء وهو ليس من شروط 
النهي؛ لأنّه ترك» والترك عدم» وترك العدم لا يتلق به طاقة ولا إمكان. 


سادسا: في اقتضاء الحسن والقبح: فمقتضئ الأمر حسن المأمور به والائتمار 
به» ومقتضئ النهي قبح المنهي عنه وقبح فعله؛ «لأن الحكيم لا ينه عن فعل إلا 
لقبحه» كما لا يأمر بشیء إلا له" . 

سابعا: في حمل الألفاظ الشرعية: فالألفاظ الشرعية - كالصلاة والحج 
والنكاح - 5 سياق الأمر يجب حملها على عرف الشارع ووضعه فقد ألفينا 
ذلك من عرف الشارع» وني سياق النهي يجب حملها على الوضع اللغوي؛ لأن 
الشارع لا ينهئ عن أمر مشروع» فنحمل النكاح في قوله تعالئ: 9 ولا كوأ مَا 
)١(‏ ينظر: الأصفهاني» الكاشف. ٠٤١ /٤‏ والإسنوي. نهاية السول. ۳/۱ 
(۲) ينظر: شرح مختصر الروضة» ۲/ 41517. 
(۳) ينظر: أصول السرخسيء ./4/١‏ 
(5) ينظر: القرافي» العقد المنظوم» (ص14 5). 


(1) البخاري» كشف الأسرارء .701//١‏ 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


تک ا بآ كم 4 على المعنئ اللغوي (الوطء) أو الزنا نفسه؛ لأن الشارع لا 
ينهئ عن أمر مشروع» ونحمل الصلاة في قوله كلهّ: (دعي صلاتك أيام أقرائك) على 
المعنئ اللغوي؛ إذ لم ينه عن أمر مشروع» بل لا يجوز”"» وناقش البخاري الحنفي 
ذلك بأن إمساك المكلف عن مفطرات الصوم يوم العيد بلا نية صيام لا يقع عليه 
النهي» وهو إمساك لخوي» فيجب صرف المنهي عنه إلى لفظه الشرعي”". 
سابعا: في اقتضاء الصحة والفساد: فالأمر يَقتضى صحة المأمور به والنهي 
يقتضى فساد المنهى عنه. 
ثامنا: في اقتضاء معن (أو) الواقعة بين المأمورات والمنهيات: فما وَرَد نميا 
منوّعا بلفظ (أو) فهو يقتضي النهي عن الجميع» فتكون (أو) بمعنئ (واو) العطف. 
كقوله تعالئ: + ولا منهج ءاثما أَوَكَفُورا ”؛ وذلك ضرورة أن النكرة في موضع 
النفي تعمّء ولا يمكن إثبات التعميم إلا بجعل (أو) بمعنئ (الواو)ء وما ورد أمرا 
منوّعا بلفظ (أو) فهو يقتضي الأمر على وجه التخيير بين أحد الأنواع المذكورة 
كقول: كل خبزا أو تمرا أو اخم ومنه د نحي الأمر في قوله تعالی: ج هَيْدَيَةٌ ين 
)١(‏ من الآية ٠۲۲‏ من سورة النساء. 
(۲) ينظر: الغزالي» المستصفی» ۳/ . والآمدي. الإحكام؛ 2197/7 
(۳) ينظر: كشف الأسرار» 7/١‏ 7717. 
)٤(‏ ينظر: الآمدي» الإحكام» 4٠/١‏ » والبخاري» كشف الأسرار» 0١‏ : والعلائي» تحقيق 
المراد في إن النهي يقتضي الفساد» (ص١١١).‏ 
)٥(‏ من الآية 5 7» من سورة الإنسان. 
() ينظر: أصول السرخسي» »۲٠١/١‏ وابن حزم» الإإحكام» ۳/ 2574 والمرداوي» التحبير» 
سياق الإذن والإباحة فإنها تعم وتكون بمعنى (الواو) العاطفة» كقول الطبيب: يجوز أن تأكل 
من هذا أو هذاء وكقوله تعالی: إلا ما حملت طهُوْرُهُمَا أو الْحَوَايآ أو مَااخْتَلط بِعْظر £ 
(الأنعام: »)١57‏ فالاستثناء من التحريم إباحة» والإباحة تثبت في جميع المذكورء ينظر: 
أصول السرخسي» .71١7/١‏ 
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؟- الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟: 
صورة المسألة وتحريرها: 


من المُسلّمات الذّلاليّة أن بين الأمر والنهي منافاة في الوجود» ومغايرة على 
سبيل التضادء فالأمر طلب لإيجاد المأمور به على أبلغ الوجوه» والنهي طلب 
للامتناع عن إيجاد المنهي عنه على أبلغ الوجوه» فصار بين الأمر والنهي علاقة 
دلالية في دلالة أحدهما على النقيض أو الضدَ من الآخرء إذ إن الأمر بالشيء نبي 
عن تركه» والنهي عن الشيء أمر بتركه» حتئ لا يجوز أن يُؤمر بالقيام والقعود جميعا 
في حال واحدة " فتبيّن بذلك أن العلاقة الجدلية بين الأمر والتهي فرضت مسألة: 
(الأمر بالشيء هل نهي عن ضدّه) ودراستها ني الأصول. 

وقد درس الأصوليون هذه العلاقة بين الأمر والنهي وهم يقصدون: هل النهي 
عن ضد الأمر مستفاد من لفظ الأمر أو من شيء آخر؟» ومحل دراستهم لهذه المسألة 
هو في الأمر المُضيّق المعيّن» فيخرج بذلك الواجب الموسّع والمُخيّر الذي له بدل 
أو فيه تخيير””". وإن كان للأمر بالشيء ضد واحد فالأمر به نبي عن ضِدّه بلا خلاف 
بين الأصوليين» كالأمر بالإيمان هو نمي عن الكفرء كذلك إن كان للنهي ضدّ واحد 
فالتهي عنه أمر بضدّه بلا خلاف بين الأصوليين» كالتهي عن صوم يوم العيد هو أمر 
بفطره» وإلا أدى ذلك إلى التناقض°. 
)١(‏ من الآية ١٦1۹ء‏ من سورة البقرة. 
(۲) ينظر: ابن حزم» الإحكامء ۳/ “77 -4775» والشيرازي؛ شرح اللمع؛ /١‏ 7717. 
(۳) ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة» 211١/١‏ والبخاري» كشف الأسرار» ۲/ ۳۲۹ 

والزركشيء البحر المحيط. 515 ١‏ والشنقيطي» مذكرة أصول الفقه. (ص”). 


)٤(‏ ينظر: الزركشيء البحر المحيط» 7/ ٠٤٤‏ وهو الإجماع الذي قصده الحافظ ابن حجر فى 
قوله» فتح الباري» ۲۳/ ۲۹۳: (النهي عن الشيء أمر بفعل خلاف ما نهي عنه اتفاقا). 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلاله الأصولية 


منهج تحقيق الفقهاء في المسألة: 

حقتى أكثر الفقهاء المسألة بإجرائها على منهج الفروق الأصوليّة» وذلك بالفرق 
بين أضداد الأمر وأضداد النهي. بحسب التفصيل الآتي: 
٠‏ إن كان للأمر بالشيء أضداد كثيرة فقد اقتضئ النهي عن جميع أضداده. كما في 


الأمر بالقيام يلزم منه النهي عن الركوع والسجود والاضطجاع» وذلك لضرورة 
توقف فعل الأمر على ترك أضداده جميعا. 


0 وإن كان للتهي عن الشيء أضداد كثيرة فإنّه لا يقتضي الأمر بكل أضداده» وذلك 
لاستحالة ترك المنهي عنه دون التلبس بما ينافيه؛ كي يشتغل به عن فعل المنهي 
عنه» وذلك التلبّس الضروري يندفع بضدٌ واحد» وليس المقصود إيجاد جميع 
الأضدادء كما في النهي عن الزناء يندفع بأحد أضداده» كالنكاح أو التسرّي أو 
الصيام أو الاستعفاف مع التعرّب”". ويُستثنى من ذلك إذا ورد النهي لأجل 
فعل ضِدٌ بعينه دون الأضداد الأخرئ. فيتعيّن الأمر بهذا الضدّ بعينه» كالنهى عن 
البيع وقت النداء يوم الجمعةء يلزم منه الأمر باستماع خطبة الجمعة وصلاتها 
دود غيره من أضداد البيع". 


وأكثر المحققين يجعلون دلالة قاعدة (الأمر بالشيء نبي عن ضدّه) من لوازم 
المعنئ وليس اللفظ» أي من طريق اللزوم العقلي المعنوي» لا القصد الطلبي اللفظي. 
فالقصد من الأمر إنما هو فعل المأمور بهء فإذا كان من لوازمه ترك الضد صار تركه 


)١(‏ ينظر: الجصاصء الفصول في الأصول» و البخاري» كشف الأسرار» ۲/ ٠۳۲۹‏ والقرافي؛ 
شرح تنقيح الفصول» (ص177)» وابن السمعاني» قواطع الأدلة»١/"177١»‏ وابن برهان» الوصول 
إلى الأصول» /١‏ ١٠ء‏ والزركشيء البحر المحيط؛ ٠١١/۲‏ والطوفي» شرح مختصر الروضة؛ 
١ /۲‏ وابن اللحام القواعد والفوائد الأصولية.(ص١75).‏ 

(۲) ينظر: الأصفهاني. الكاشف عن المحصول, .7١١/5‏ 
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مقصودا لغيره» من باب أنّ الأمر بالشيء أمر بلوازمه» وأن ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب. وأنَ النهي عن الشيء نهي عمًا لا يتم اجتنابه إلا به» وكذلك ترك أضداد 
الأمر هو من لوازم فعل المأمور به وليس مقصودا للأمرء بحيث لو ترك الأمر عوقب 
على الترك لا على فعل الأضداد التي اشتغل بها" وبذلك يكون النهي عن أضداد 
الأمر هو من باب المقاصد التابعة وليس المقاصد الأصليّة؛ «وفي الفرق بينهما فقة 
کا 

آراء بعض الأشاعرة والمعتزلة في المسألة: 


يرئ بعض الأشاعرة أن الأمر بالشيء بعينه هو نبي عن ضدَه» أي إِنّهِ نبي عنه 
من حيث الصيغة والمعنى» وهو زعم مبنيَ على القول بالكلام النفسي» المقتضي 
أن الأمر لا صيغة له فالأمر هو عين النهي عن ضذه. كالبعد عن المشرق هو عين 
القرب من المغربء وهو بالإضافة للمشرق بُعد وللمغرب فرب وهو قول هزيل 
لهزال الزعم المبني عليه؛ لهذا فالمسألة ليست مبحثا لغويا محضا أو دلاليًا صرفاء 
بل هي أثر خلاف كلامي» فالمسألة كما يعبّر عنها العلامة الشنقيطي «من المسائل 
التي فيها النار تحت الرماد»“. 


وذهب بعض متقدمي المعتزلة إلى أن الأمر بالشيء ليس نيا عن ضدّه مطلقاء 
بمعنئ أنه ليس عينه ولا يستلزمه» وهو مبني علئ مذهبهم في وجوب اشتراط 


(۱) ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأصول؛ ۲۹/۱٠-٠۳٠ء‏ والآمدي, الأحکام» 27 ۲١۷٠ء‏ وابن 
تيمية» مجموع الفتاوى» 01١/٠١‏ وابن القيم» الفوائد» (ص4؟7١),‏ 

(۲) الشاطبي» الموافقات» ۳/ 4705 

(۳) ينظر: ابن عقيل» الواضح» 215١/7‏ والآمديء الإحكام» 217١/7‏ والزركشي» البحر 
المحيط» ۲/ .١56‏ 

)٤(‏ مذكرة أصول الفقه.» (ص۷"). 

(6) ينظر: البصري» المعتمدء .٩۷ /١‏ 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


الإرادة في الأمرء فيشترطون إرادة الآمر المأمور به» ثم إن الآمر يأمر بالشيء ويغفل 
عن إرادة ضدّهء فدلٌ على أن الأمر بالشيء ليس نيا عن ضدّه. 

والظاهر أن رأي المعتزلة في خصوص هذه المسألة هو لأجل انسجامهم مع 
أنفسهم - أيضا- في مسألة اشتراط إرادة الآمر المأمور به» وإلا فإنهم يسلمون بتوقف 
فعل أحد الضدّين على ترك الآخرء لكنهم يقولون هو من باب ضرورة الفعل لا من 
باب اقتضاء اللفظ والطلب» كما ذهب إلى ذلك الإمام الغزالي وقد وافق المعتزلة 
في خصوص هذه المسألة» وسلّم بأن ترك أضداد المأمور ذريعة لوجود المأمور 
به» بحكم ضرورة الوجود لا بحكم ارتباط الطلب به" فيؤول حقيقة قولهم إلى 
قول الجمهور القائل بأنْ الأمر بالشيء نبي عن ضده من حيث المعنئ لا الصيغة» 
لضرورة توقف الامتثال عليه". 


)١(‏ ينظر: ابن برهان» الوصول إلى الأصول» ,.١1565 /١‏ والطوفي» شرح مختصر الروضة. 
TAY /۲‏ 


(۲) ينظر: المستصفی» /١‏ ۲۷۳. 
(۳) ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة» ۲/ TAT‏ 
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المبحت التات 
دلاله الوضوح والخفاء 


وده يشتما ( على ثلا ئة مطالب: 
المطلب الأول: واضح الدّلالة 


المطلب الثالث: العلاقة بين دلالة الواضح ودلالة الخفي 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


هه 


لمهيد 


فى وجه تقسيم الدلالة من حيث الوضوح والخفاء: 


تناول الأصوليون الدلالة من حيث الوضوح والخفاء على أساس جواز احتمال 
اللفظ لأكثر من معنئ» فخلوص اللفظ لمعناه يجعله أوضح في الدلالة» وتعدّد معناه 
يجعله أضعف في الدلالة. وذلك «أن اللفظ إِمّا أن يحتمل معنيين أو لا يحتمل إلا 
معن واحداء فإن لم يحتمل إلا معن واحدا فهو النص» وإن احتمل معنيين: فإمًا 
أن يكون راجحا في أحد المعنيين» أو لا يكون راجحاء فإن لم يكن راجحا في أحد 
المعنيين فهو المجمل» وهو غير المتضح الدلالة» وإن كان راجحا في أحد المعنيين: 
فهو فإمًا أن يكون رجحانه من جهة اللفظ أو من جهة دليل منفصل. فإِنْ كان من جهة 
اللفظ فهو الظاهرء وإن كان من جهة دليل منفصل فهو المؤوّل»''. 

فظهر من ذلك وجه تقسيم اللفظ من حيث الوضوح والخفاءء فالواضح هو 
المتعيّن أو الراجح في معناه» كالنص غير المحتمل لغيره والظاهر الراجح في معناه 
المحتمل لغيره» والخفيّ هو المحتمل بلا رجحان أو الغامض في معناه» كالمجمل 
عند الجمهور. 

والحنفية يلتزمون منهج القسمة الرباعيّة في وضوح الدلالة وخفائهاء كما سيأقي 
بيانه. 


() التلمساني» مفتاح الوصول» (ص۲۷٤).‏ 
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اه ندال رأف حفْظا لشَربيَّة 


المطلب الأول: 
واضح الدلالة 


-١‏ المرد بواضح الدلالة: 

الواضح في اللغة: هو الظاهر البارز البيّن» ووّضّح الشيء واتضح: أي بان» كما 
كانت العرب تُسمّي التهار بالوضاح". 

والمراد بواضح لذن اطع الأصولي: (باعتبار الدلالة): هو (ما دل 
علئ المراد بنفس صيغته من غير توق علئ أمر خارجي)» و(باعتبار المدلول) 

هو: (ما قُهم المراد به من لفظه. ولم بُ يُفتقر في بيانه إل غيره) ”". 

ومعيار وضوح المراد من نفس الصيغة هو المبادرة» أي: مبادرة الأفهام إلئ فهم 
دلالتهاء دون واسطة خارجية تشرح المعنئ وتدلّ عليه. 

وقد يُعبّر عن الواضح ب (المَفسّر)» وهو اللفظ الذي ينبئ عن المراد بنفسه. 
أو يُعقل معناه من لفظه. ولا يف فق إلا قرينة تفر ه» فيشمل كل الألفاظ المستغنية 
بنفسها عما يفسّرها29 «وكل خطاب استقل بنفسه. وعرف المراد به» فهو من 
الْمفسّر الذي يستغنى عن البيان»*؛ وإِنّما استغنئ بفضل ظهور المعنول» و 
(۱) ينظر: ابن فارس» مقاييس اللغة» /١‏ ۹١١١ء‏ مادة (وضح)» وابن منظور. لمان العرب» 

۲/ ۳ مادة (وضح). 
(۲) ينظر: عبد الوهاب خلاف» علم أصول الفقه» (ص١5١).‏ 


(۳) الباجى» الإشارات» (صه 0). 


.١67 /١ ينظر: أبو يعلى» العدة»‎ )٤( 
.۲٠٤ /١ ابن السمعاني» قواطع الأدلة»‎ )6( 


كلاة 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


النظر عن درجة هذا الظهورء سواء كان جليا قطعيا أو غالبا ظنياء فهو واضح الدلالة 
لهذا يُطلق عليه الأصوليون كل المصطلحات التي تفيد وضوح الدّلالة» كالمحكي 
والمفسّرء والنصء والظاهر""» مع التسليم باختلاف درجات وضوحهاء فالنص 
الما الجامع بين هذه الصور وتلك المصطلحات”"'. 


> أقسام واصح الدلالة: 


واضح الذلالة ليس على وزان واحد في وضوحه. بل «يختلف باختلاف المتن»"› 
وذلك بحسب خلوص اللفظ للمراد نفسه؛ إذ إن المراد قد يظهر من اللفظ من غير 
احتمال» وقد يظهر مع احتمال مرجوح» «فهو عل ضربين: محتمل وغير محتمل»؛ 
«لأن الكلام مت وضح المراد به فقد ظهرء سواء كان محتملا لغيره أم لم يكن محتملا 
لغيره0”*» ومن هنا اختلف واضح الدلالة في دلالته على المراد منه على أقسام» ولأقسامه 
منهجان» أحدهما للحنفية» والآخر للجمهور المتكلمين» وفي الآتي بيانها: 

أو لأ: منهج الحنفية في واضح الدلالة: 

قشم علماء الحنفية واضح الذلالة في دلالته على معناه إلى أربعة أقسام» اقتضاها 
احتمال دلالة الواضح للتأويل أو التخصيص أو النسخ. فقوة وضوحه تكون بنفيه 
لهذه الاحتمالات أو لبعضهاء وضعف وضوحه تكون بقابليته لها أو لبعضهاء وهي 
في ترتيب تصاعدي (تعلّي) نحو قوة الوضوح: 


)١(‏ ينظر: المرجع السابقء والرازي» المحصول. (١/٠۲۳)ء‏ والإسنوي» نهاية السول» 
(°۹/۱). 

(۲) ينظر: والرازي» المحصول» (۱/ ۲۳۱). 

(۳( التلمساني» مفتاح الوصول» (ص777). 

.)6 6 الباجي» الإشارات؛ (ص‎ )٤( 

(6) البصري» المعتمد. /١‏ 796. 
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کک ر CYNE‏ -آ-ه 
00 د أ امال“ 2 م ارف رلا له 
C(O‏ ر کیا چ 3 وأحرو قي - - مرلعة 


١‏ - الظاهر. ۲ -النص. 7- المفسّر. ٤‏ - المحكم. 

وفي الآتي بيانها مع بيان أحكامها الدلاليّة. 

أوَلاً: الظاهر: ذهب المتقدمون من الحنفية إلى أن الظاهر هو (اسم لكل كلام 
ظهر المراد منه للسامع بصيغته)'. 

وشرط المتأخرون ألا يكون معناه مقصودا بالسَّوّق أصلاً. ليكون: (ما ظهر 
المراد منه للسامع بصيغته. مع كونه غير مقصود بالسوق أصلا) أي لم يكن مقصودا 
في سياق الكلام. بل سياق الكلام لغيره؛ وزادوا هذا القيد لأجل تمييزه عن النص”, 
ولم يتفق كل المتأخرين على هذا الشرطء بل منهم مَن وافق المتقدمين على عدم 
اشتراطه”". 

ومثال الظاهر: قوله تعالئ: ج وَأَحلَّالَهالْبَيِمَ وَحَرَّمْ ليوأ 4 .فهو ظاهر في إباحة 
البيع وتحريم الرباء وعند من يشترط عدم السوق للمراد منه يقول: إن الآية سيقت 
للتفريق بين البيع والربا رداً على من قال بتماثلهماء فهو نص في التفرقة بين البيع 
والرباء وظاهر في إباحة البيع وتحريم الربا“. 


ولا يطرد اشترط عدم السوق في كل الظواهرء فلا نجده في مثل قوله تعالئ: 
کک عرسم 


# وَالسَارِقٌ والسَارقة أقط موا أَيْدِيَهُمَا 4 . فهو ظاهر يُوقف على المراد منه 


)١(‏ ينظر: الدبوسي» تقويم الأدلةء (ص ١١١)ء‏ وأصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري 
:.0١‏ وأصول السرخسي ٠١۳ /١‏ وقد زاد فيه لفظ «من غير تأمل». 

(۲) ينظر: البخاري» كشف الأسرارء »47/١‏ وابن أمير حاج» التقرير والتحبير» 2157/١‏ 
والتفتازاني» التلويح مع التوضیح» ۲۳۸/۱. 

(۳) ينظر: منلا خسروء مرآة الأصولء .5٠١ /١‏ 

)٤(‏ من الآية ۲۷١‏ من سورة البقرة. 

.۲۳۹ /۱ ينظر: التفتازاني» التلويح مع التوضیح»‎ )٥( 

6 من الآية: 78 من سورة المائدة. 


O۷۸ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


بسماعه» مع كون هذا الظاهر مقصودا في سوق الآية» وهو وجوب قطع السارق"'". 


ثانيًا: النص: عرفه البزدوي بأنه: «ما زاد وضو حًا على الظاهر بمعنئ من المتكلم 
لافي نفس الصيغة)”". وقد أطلق الدبوسي ”" التعريف دون التقييد بالمتكلم» فقال: 
«النص: هو الزائد على الظاهر بيانًا إذا قوبل به)). 

كذلك يفرض متأخرو الحنفية دلالة السوق معيارا يتم به تمييز النص على 
الظاهر» فزيادة وضوح النص على الظاهر تتم من خلال قناة السوق» فالواضح 
الذي سيق الكلام لأجله هو النص”» وإن كان بعضهم لا يسلّم بأن تميّز النص على 
الظاهر يكون بمجرد السّوقء بل يكون بالوضوح والشهرة تارة» وبمجرّد السّوق تارة 
أخری. ومثال النص: قوله تعالی: +[ ون خف آل قروا ف الى کان کح وماطاب لم ين 
السا مق وك وم 4 فهو نص في بيان العدد الحلال من النساء؛ بقصره على أريع 
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وحكم الظاهر والنّص: وجوب العمل بما دل عليهما من الأحكام» حتئ يقوم 


دليل علولا تخصيصهماء أو تأويلهماء أو نسخهما؛ لأن القاعدة الدلالية تنص على 


)4!-477/١ والبخاري» كشف الأسرار»‎ »)١١١ ينظر: الدبوسي» تقويم الأدلة» (ص‎ )١( 
.77//١ والتفتازاني» التلويح مع التوضيح‎ 

(۲) أصول البزدوي مع كشف الأسرار /١(‏ ۷۳). 

(۴) هو عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي» من كبار فقهاء الحنفية» يضرب به المثل في النظر 
واستخراج الحجج. من أهل «دبوسة» بلدة بين بخارى وسمرقند» توفي سنة »47١‏ من 
مصنفاته: تقويم الأدلة» وكتاب الأسرار. 
[ينظر: الجواهر المضية ۲/ ٠۳۳۹‏ وطبقات الحنفية لابن الحنائي (ص .])١9١‏ 

(5) تقويم الأدلة (ص »)۱۱١‏ ود/ محمد أديب, ينظر تفسير النصوص» .١5//١‏ 

(0) ينظر: البخاري» كشف الأسرار» .45/١‏ والتفتازاني» التلويح مع التوضیح» .77//١‏ 

0) ينظر: البخاري» كشف الأسرار» .477/1١‏ 

(۷) من الآية ۳ من سورة النساء. 

(۸) ينظر: البخاري» كشف الأسرار» »58/١‏ وأصول السرخسي. .١75 /١‏ 
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DSA 
ت مه‎ 2“ a) ع س‎ ٠.) 
وَأشْره في حفظا أشربيّة‎ ANOS 


عدم صرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل صارف راجح» مثل: صرف دلالة العموم 
إلى الخصوصء وصرف دلالة الإطلاق إلى التقييد» وصرف دلالة الحقيقة إلى 
المجاز"".وثمرة تميّز النص على الظاهر هو عند تعارُضهماء فيقدم النص على 
الظاهر بفضل زيادته الدلاليّة. كتقديم دلالة وجوب الرضاعة حولين كاملين في 
قوله: + اللات رْضِعَنَ أوْكَدَهْنَّ حون كَامكينٍ 4 علئ دلالة وجوبها ثلاثين شهرا 
في قوله: ج وله وَفِصَئلَه, تشون سَهَرَا 4*". إذ إن الأولئ نص في المدة حين سيقت 
لأجل بيانهاء والأخرئ ظاهرةٌ في المدّة حين سيقت لأجل بيان منة الوالدة على 
الولد“. 


النا: المُفسّر: وهو (اسم للفظ الذي يُعرّف المراد منه بدلالة واضحة. على 
وجي لا يبقئ معه احتمال التأويل أو التخصيص. مع بقاء احتمال النسخ في عهد 
النبوة). فيفوق اللفظ المفسّر دلالة النص وضوحا بزوال احتمال المّفسّر للتأويل 
أو التخصيضية اللذيق تاهما الظاهر واا 

ومثال المفسّر: قوله تعالى: فََجَدَ الْملهِكَةُ كله لمن ”. فإن لفظ 
الملائكة عام يحتمل الخصوص. ثم فسّرت الآية تأكيد عمومه بلا تخصيص بقوله: 


۾ ڪهم لمَعُوْنَ )4. فانقطع الاحتمال. 


.)١57ص( وعبد الوهاب خلاف» علم أصول الفقه»‎ »116 /١ ينظر: أصول السرخسيء‎ )١( 

(۲) من الآية 717 من سورة البقرة. 

(۳) من الآية ٠١‏ من سورة الأحقاف. 

.7 /١ ينظر: البخاري» كشف الأسرار‎ )٤( 

(5) ينظر: أصول السرخسيء /١‏ 110» ولم يذكر احتمال بقاء النسخ» لكنه مفهوم من سياق 
كلامه. 

() ينظر المرجع السابق. 

(0) من الآية ٠١‏ من سورة الحجر. 

.٠١ /١ والبخاري» كشف الأسرار»‎ »150 /١ ينظر أصول السرخسيء‎ (^A) 


6/٠ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


وحكم المفسّر: وجوب العمل بما دل عليه قطعا على وجو لا يبقئ معه احتمال 
التأويل أو التتخصيص. إلا إذا طرأ عليه نسخ» لوار 

رابعا: المُحكّم: وهو زائد على ما سبق في المصطلحات الثلاثة» باعتبار إحكام 
المراد منه حال كونه ممتنعا عن احتمال التأويل أو التخصيص أو النسخ والتبديل2". 
فيسوغ أن يكون اصطلاحه عند الحنفية بأنه: (اللفظ الدال على معناه دلالة قطعية» لا 
تحتمل تأويلاً ولا تخصيصاً ولا نسخاًا في عهد النبوة ولا بعدها)”". وهذا المصطلح 
هو حقيقة عرفية عند الأصوليين دون غيرهم» إذ قد يكون المحكم والمحكمات 
أعمّ من هذا التعريف عند مَن سواهم من أهل الفنون. 

ولم يزدد المحكم وضوحا على الْمفْسَره فمراتب الوضوح قد تمّت عند 
المفسّرء وإِنّما ازداد عليه بقوّة أخرئ» وهي انقطاع احتمال نسخه» وانقطاع نسخه 
إِما يكون لمعن في ذاته» كآيات التوحيد والصفات ويُسمَّئ محكما لعينهء وإمّا 
يكون بوفاة النبي ية ويُسمَئ مُحكما لغيره”. لهذا يندرج المفسّر غير المنسوخ في 
المحكم لغيره بعد وفاة النبي كَكلدِ. 


ومثال المحكم: 
٠‏ الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى وصفاته”» كقوله تعالى: ا إِنَلمه بعل سَىْءِ 


)١(‏ ينظر: المرجعان السابقان. 

(۲) ينظر: أصول السرخسىء. »١76 /١‏ والنسفی» كشف الأسرار» .7١9 /١‏ 

(۳( تر :تحير الصو دا محمد أديب» 0/0 

.٠٤۸/١ ينظر: ابن أمير حاج» التقرير والتحبير»‎ )٤( 

(6) ينظر: النسفي» كشف الأسرارء ۱/. 

(7) ينظر: المرجع السابق» وبعض الأصوليين يشكك في دخول آيات الوحدانية في هذا القسم» 
لأن آيات الوحدانية لا تقابل بآيات الأحكام» ولأن عدم احتمال النسخ يكون بلفظ يدل عليه» 
كقول: (أبدا)» (وإلى يوم القيامة)» وليس كذلك في الآية» ينظر: التفتازاني» التلويح مع 
التوضيحء 251٠ /١‏ والتقرير والتحبیر» .١60١-١59 /١‏ 
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N‏ حول أف حِفْظالشَرييَة 
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© النصوص الدالة على أمّهات الفضائل. وقواعد الأخلاق» وأصول الدين. 
والتي لا تختلف باختلاف الأحوال والأزمان» كالعدل وبر الوالدين وصلة 


الرحم والوفاء بالعهد”". 
» النصوص التي دلت على مدلول جزئي وقد وقع التصريح واف وتام 
كقوله تعالی: ۾ وماکان لحك أن نؤذوأ سوك أله ولا أن كحو أَرُويْجَهُمنْبَعَدِه 


أبدًا 4 .وقوله كل: (الجهاد ماض منذ بعثني الله إل أن يقاتل آخر أمَتي الدجال). 


وحكم المحكم: يجب العمل به قطعاء من حيث إنه لا يحتمل تخصيصا ولا 
تأويلاً ولا نسخا". ومن هنا كانت دلالته على الحكم أقوئ أنواع واضح الدلالة؛ 
لنفيه قبول أيّ احتمال. 


ثانيًا: منهج المتكلمين في واضح الدلالة: 

أجمل جمهرة المتكلمين معيار تقسيم واضح الذلالة ٤‏ قبول الاحتمال من 
عدمه» فما يَقبل الاحتمال فهو (الظاهر) الأقل دلالة» وما لا يقبل الاحتمال فهو 
(النص) الأوضح دلالة» فالقسمة ثنائيّة» وفي الآتي بيانهما مع أحكامهما الدلالية: 


)١(‏ من الآية 77» من سورة العنكبوت. 

(۲) ينظر: الشاطبيء الموافقات» ٤۸۸/۲‏ و 22١/54‏ و د/ محمد أديب» تفسير النصوص» 
7/١‏ . 

(۳) ينظر المرجع السابق» والتقرير والتحبير»ء ٠٠٥١/١‏ والتفتازاني» التلويح مع التوضيح. 
١‏ ,. 

)٤(‏ من الآية ٥۳‏ من سورة الأحزاب. 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في سننه» باب في الغزو مع أئمة الجور» (ص )۳۸٤‏ رقم ۴۲٠۲ء‏ وفي سنده 
يزيد بن أبي شيبة وهو في حكم المجهولء ينظر: نصب الراية ۳/ 4087 وقال عنه شعيب 
الأرناؤوط فى تحقيقه على سنن أبي داود :۱۸٤ /٤‏ حسن لغيره. 

(1) ينظر: ابن أمير حاجء التقرير والتحبير لابن الأمير .٠٠١ /١‏ 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


أوّلاً: الظاهر: وهو: (ما دل على معن بالوضع الأصليء أو العرفي» ويحتمل 
غيره احتمالاً مرجوحا). هذا تعريف الآمدي الذي عدّه مانعا جامعا له0", وهو 
بكل حال من أجمع حدود الظاهر عندهم. 

وقوله: (بالوضع الأصلي» أو العرفي) لإدخال الحقيقة الوضعية والعرفيةه 
وإخراج المجاز المُفتقر للقرينة كإطلاق الأسد على الإنسان الشجاع» فإطلاق لفظ 
الأسد على الحيوان المفترس ظاهرء وعلى الرجل الشجاع مؤوّل”". 

وقوله: (ويحتمل غيره احتمالا مرجوحا) لإخراج النص الذي لا يحتمل غير 
والمجمل - كالمشترك - الذي يحتمل معنيين فأكثر على حد سواء". 


ومثال الظاهر: قوله تعالی : ر اا اَذ FAR‏ در والمنسمر الْانصابٌ ركم 
جسن حَمَلِ الشّيِطنِ يبوه 4 فالأمر بالاجتناب ظاهرٌ في الوجوب. 


وحكم الظاهر: يجب اتباعه والعمل بما دل عليه» ولا يجوز الاعتراض عليه 
إلا بالتأويل الراجح أو التخصيص الصحيح» وتسوغ فيه المناظرة والاجتهاد؛ لجواز 
اخحهنا لو . 


انيا: النص: ولهم في تعريفه أوجه: 
الأوّل: هو (كل خطاب يعلم ما أريد به من الحكم)”". فجعلوه بهذا المعنق 


.07 /۳ الإحكام‎ )١( 

(۲) ينظر: الجويني» البرهان» /١‏ ۲۷۹. 

(۳) ينظر: الآمدي» الإحکام» ۳/ 07. 

)٤(‏ من الآية ۹١‏ من سورة المائدة. 

. ٥٥٦/١ ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة»‎ )٥( 

(1) ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة» 009/١‏ والشاطبيء الموافقات» ٠٠/0‏ 4» والشوكاني» 
وإرشادالفحول»۳۸/۲. 

(۷) ينظر: البصريء المعتمد» ۱/ .۲۹٤‏ 
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شاملا للظاهر» وهو كذلك عند العلماء المتقدمين كالشافعى وأحمد بن حنبل27؛ 
لاكتفائهم بمجرّد ظهور المعنئ من اللفظ؛ إذ إنه«منطبق علئ اللغة» ولا مانع منه في 
الشرع» والنص في اللغة بمعنئ الظهورء تقول العرب: نضّت الظبية رأسَها إذا رفعته 
وأظهرته)”"» وإن كانوا يلحظون أن منه ما يقبل التأويل ومنه ما لا يقبل» فالنص 
والظاهر يشتركان في الرجحان» وهذا القدر المشترك بينهما د سی ب(المحكم)” "| إلا 
أن النص راجح مانع من النقيض» والظاهر راجح غير مانع من النقيض © ومبذا الفرق 
«يمتاز الظاهر عن النص امتياز العام عن الخاص»'. 
الثاني: هو (ما لا يتطرّق إليه احتمال يعضده دليل)"» وهو تعريف يرفع النص 
فوق دلالة الظاهر ولا يمنعه من الاحتمال الناشئ من غير دليل» فانحسام جميع 
جهات التأويلات عزيز نادر في باب الدّلالات؛ لهذا فهو أوجه التعريفات من حيث 
الواقع"؛ إذ قد يتطرّق إلى النص احتمال غريب نادرء والنادر لا حكم له“. 
الثالث: هو (ما لا يتطرّق إليه احتمال لا على قرب ولا على بعد)'''» ويعبر عنه 
بعضهم بقوله: هو« الصريح في معناه»''» أي الخالص من كل شيء سوئ دلالته على 
معناه الصريح» فلا يشوبه احتمال. 
(۱) ينظر: المرجع السابق. والجويني› البرهان» ۷4/۱ والغزالي» المسة لمستصفى» /Y‏ شي 
والمسودة» آل تيمية» ۲/ ٠٠١١‏ . 
(۲) الغزالي» المستصفی» ۳/ .۸٥‏ 
(۳) ينظر: الرازي» المحصول۲۳۱/۱۰. 
629 ينظر: الرازي» المحصول. ۳۱/۱. 
)٥(‏ المرجع السابق» ۳/ ٠١١‏ . ' 
(0) ينظر: لغزالي» المستصفى» ؟/ «Ao‏ وابو يعلى. العدة .١١۸ /١‏ 
(۷) ينظر: الجويني» البرهان» /١‏ ۲۷۸ والشاطبي» الموافقات» ٤٠١/١‏ . 
(۸) ينظر: ينظر: التلمساني» مفتاح الوصول» (ص 5 57). 
() ينظر: الغزاليء المستصفى. ؟/ 85. 
)٠١(‏ ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة؛ 0/١‏ . 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


والغزالي لا يمانع إطلاق المعاني الثلاثة على النص» ويقوي الإطلاق الثالث الذي 
يمنع تطرّق أي احتمال إلى النص بدليل أو بغير دليل يعضده» وذلك لأمرين» هما: 


©»ه وأبعد عن اشتباهه بالظّاه “. 


والمعنئ المدلول عليه بالنص قد يكون معن واحدا لا يتعدّد» وقد يكون أكثر 
من معنئ يحتملها كلها على وجه القطع» فيكون اللفظ نضا واحتمالاته مستوية في 
القطع”". 

ومثاله: قوله تعالی: + فَصِيام َة ايف الي وَسبعتد رَجَمْكُمْ 74" . فهو نص قطعي 
في لفظ السبعة والثلاثة بلا احتمال» ونص في احتمالات الموضع الذي يَرجع إليه 
بأن يكون غربا أو شرقا أو شمالا أو جنوبا أو مدينة أو بريّة أو قرية» وجميع هذه 
الاحتمالات يدل عليها اللفظ قطعا بلا اختلاف©). 

وحكم النص: القطع بدلالته» ووجوب العمل فيه حتئ يرد ما ينسخه» ويُعد 
تركه أو المناظرة فيه عنادا ومراغمة للشرع”*”» فالا يقبل الاعتراض إلا من غير جهة 
دلالته علئ ما هو نص فيه)”'. 


*- وضوح الدلالة بالقرائن: 


تختلف درجات وضوح دلالة اللفظ بحسب ما يحتف به من قرائن تدل على 


.۸۷ /۳ ينظر: الخزالي» المستصفی»‎ )١( 
. ٠١۹ /۲ ينظر: القرافي» الفروق»‎ )۲( 

(۳) من الآية ١٠۱۹ء‏ من سورة البقرة. 

. ٠١۹/۲ ينظر: القرافي» الفروق»‎ )٤( 

(6) ينظر: الطوفي» شرح مختصرء 666/١‏ . 
() التلمسانيء مفتاح الوصول» ( ص٦ .)٤١‏ 
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المرادء سواء كان ذلك في دلالة الظاهر أو النص؛ إذإن وضوح الكلام وخفاءه يعتمد 
على جملة النص من حيث التركيب والسياق والقرائن المؤكدة للمعنئ المراد. 
وذلك أمرٌ زائد على دلالة الصضّيغة الموضوعة بإزاء المعنوا؛ لأن «ظهور المعنئ من 
اللفظ: تارة يكون بالوضع اللغوي؛ أو العرفي؛ أو الشرعي» إما في الألفاظ المفردة 
وإما في المركبة. وتارة بما اقترن باللفظ المفرد من التركيب الذي تتغير به دلالته 
في نفسه. وتارة بما اقترن به من القرائن اللفظية التي تجعله مجازاء وتارة بما يدل 
عليه حال المتكلم والمخاطب والمتكلّم فيه" وكل ذلك يجعل اللفظ الظاهر 
متفاوت الدلالة من حيث الظهورء فقد يقوئ وقد يضعف بحسب ما يحتف به من 
قرائن ومساقات» وبحسب بصيرة المُستدلٌ وجودة فهمه؛ إذ إن «القطع والظنّ يكون 
بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلةء وبحسب قدرته على الاستدلال»". 

من هنا لحظ الأصوليون بأن دلالة الألفاظ والصيغ على وجه القطع في غاية 
التدور؛ لأن إفادة القطع في دلالة اللفظ على معناه موقوفة على نفي احتمالات 
عدّة» منها: «عدم الاشتراك» وعدم المجازء والنقل الشرعي أو العادي» والإضمار. 
والتخصيص للعموم» والتقييد للمطلق» وعدم الناسخ» والتقديم والتأخير 
والمعارض العقلي» وإفادة القطع مع اعتبار هذه الأمور متعذر 0" فإذا تعسّر القطع 
في مجرّد دلالة الألفاظ والصيغ فإِنَ التعويل بعد ذلك على القرائن المشاهدة التي 
تجلب القطع وتفيد اليقين» فإن «للظهور مراتب تنتهي إلى اليقين والقطع بمراد 
المتكلم» بحسب الكلام في نفسه وما يقترن به من القرائن الحالية واللفظية وحال 


(۱) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۳۳/ ۱۸۱. 

(۲) المرجع السابق» »۲٠١/٠۹‏ ومنهاج السنةء 6/ .٠١‏ 

(۳) الشاطبي» /١‏ 238-11 وينظر: نفس المرجع» ۲/ ۸٠‏ وهو مستفاد من نظرية الرازي في ظنية 
الأدلة النقليّة» ينظر: معالم أصول الدين» (ص٤۲).‏ 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


المتكلم به» وغير ذلك“ ومن ثم فقد اعتبر الأصوليون بالقرائن الدالّة على 
وضوح النص وقطعيّة دلالته» ولم يركنوا كثيرا إلى دلالة البنية اللفظية في الدلالة 
على المعنل فحسب. بل القرائن الحاليّة والمقاليّة حاسمة في الدلالة على المراد 
حتئ يجوز أن تنهض بالظاهر إلى درجة النص؛ «لأن رجحان المظنون يتزايد بكثرة 
الأمارات إلى أن يبلغ حد القطع». 

وتلك سمة دلالية انتهجها أهل اللغة وأقرّوا بها في سبيل تحصيل الدلالة 
اللفظيّة» فإِنَ «سياسة القرينة في العربية شريعة من شرائع الألفاظ)”". وكذلك انتهجها 
الأصوليون» وتوخوها في ضبط المعاني» قال إمام الحرمين الجويني: «المقصود من 
النصوص الاستقلال بإفادة المعاني على قطع» مع انحسام جهات التأويلات وانقطاع 
مسالك الاحتمالات» وهذا وإن كان بعيدا حصوله بوضع الصّيغ ردا إلى اللغة» قَمَا 
أكثر هذا الغرض مع القرائن الحالية والمقالية»“. 

ودلالة القرائن على مدلولاتها تتفاوت في القوّة والضعف. فقد تصل في القَوّة 
إلئ درجة القطع» كدلالة الرماد على النار. وقد تضعف دلالتها حتئ تصير مُجرّد 
احتمال» وذلك يُدركه الناظر بِالتأمّلء ويبني عليه القطع أو الظن. 


ضوء الصبح» كذلك تزايد عدد المخبرين عن الخبر الواحد يبدأ ظنا وينتهي علما"» 


.018 /5 ابن القيم» إعلام الموقعين»‎ )١( 

(۲) التلويح على التوضيح. التفتازاني» ٠۹۰ /١‏ . 

(۳) الرافعى» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» (ص٤‏ 5). 

(5) البر هان»۲۷۸/۱. 

)٥(‏ ينظر: د/ مصطفى الزرقاء المدخل الفقهي. 51 ود/ محمد الجزائري» نظرية الأصل 
والظاهر» (ص59) 

() ينظر: أبو يعلى» العدة» /١‏ ۸ والطوفي» شرح مختصر الروضة» ۲/ 47. 
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وهكذا فإِنْ للقرائن «درجات في الميل إلى الزيادة والنقصان لا تحصئ» فمن سمع 
من عدل شيئا سكنت إليه نفسه» فإن انضاف إليه ثان زاد السكون» وإن انضاف إليه 
ثالث زاد السكون والقوة» فإن انضافت إليه تجربة - لصدقهم على الخصوص- 
زادت القوة.... وهكذا لا يزال يترقئ قليلا إلى أن ينقلب الظن عِلما عند الانتهاء إلى 


حد التواتر»'. 
-٤‏ اللفظ المؤول يجري مجرى الظاهر ويتكيّف به: 


اللفظ المؤرّل هو (الذي ترك ظاهره بدليل صحيح) " وهو ناتج عن التأويل 
الصحيح الذي هو: (حمل الظاهر على المحتمل المرجوح. بدليل يُصيّره راجحا)". 
ذلك ا ارب ل ال رة ا وعمرفيه زا أكون ف لاقام 
فيهاء وإمّا أن تكون ظنيّة فيتعيّن في الظنيّات الأرجح فالأرجح» ولا شك أن الضعيف 
المرجوح منها قد يقوئ بغيره» حتئ يصير أقوئ مما كان أقوئ منه. وذلك أمر مدرك 
في الحسٌء وكذلك في دلالة الألفاظ» فقد يكون أحد مدلولي اللفظ أرجح من الآخرء 
لكن ذلك المدلول المرجوح قد يوافقه دليل من خارج» فإذا انضمٌّ إليه تقوّئ به 
على الراجح وظهر عليه“» و«تأويل الظواهر في الجملة سائغ إذا قام الدليل عليه 
ولا بذ من دليل»”» فيتكيّف (المؤوّل) بكل أحكام دلالة الظاهرء ويجري مجراه. 
إِنّما تجب الإشارة مجددا بأن التأويل الصحيح يجب استجماعه لثلاثة شروط هي: 


١717/١ الغزالي» المستصفىء‎ )١ 

(۲) ينظر: .الزركشيء البحر المحيط» ۱/ ۳۲۷. 

(۳) ينظر: ابن قدامة» روضة الناظرء 2608/1١‏ والطوفي» شرح مختصر الروضة؛ 2017/١‏ 
والشوكانيء إرشاد الفحول» ۲/ ۳۲. 

. 0٥٦۲-٥٠١١ /١ ينظر: الطوفي» شرح مختصرء‎ )٤( 

.٠٠١ /١ ابن السمعاني» قواطع الأدلةء‎ )١( 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


أولا: أهليّة المُتأوّل وثانيا: قبول اللفظ للمدلول المرجوح» وثالثا: رجحان الدليل 
الصارف للفظ عن مدلوله الظاهر إلى مدلوله المرجوح"". 

ومثاله: تأويل معنئ النسيان في قوله تعالئ: ۾ دوأ لله فنَسِيَهُمْ “#”". فظاهر 
النسيان في عرف الاستعمال هو «الترك مع غفلة)”"» وصح تأويله بصرفه إلى 
معنول: (الترك والإعراض». بدليل قوله تعالىل: # وماکان ا کے وقوله: 
لايل رق وَلَايَسَى 4 ثم إن لفظ (النسيان) يحتمل معن الترك“. 

ويعتير جماعة من الأصوليين أن اللفظ المؤوّل قبل رجحان تأويله من 
(المتشابه)» الذي هو جنس للمجمل والمؤولء ف «فالمجمل والمؤوؤل مشتركان في 
أن كلا منهما يفيد معناه إفادة غير راجحة» إلا أن المؤول مرجوح أيضاء والمجمل 
ليس مرجوحا بل مساوياء فالقدر المشترك بينهما من عدم الرجحان يسمئ بالمتشابه» 
فهو جنس لنوعين: المجمل والمؤول»”". 

والمؤول الراجح بعد رجوحه يتكيف بالظاهر ويجري مجراه؛ إذ «يؤول إلى 
الظهور عند اقتران الدليل به»“» فهو أحد نوعي الظاهرء فاللفظ الظاهر إِمّا أن يكون 
ظهوره «من جهة دليل اللفظ» أو من جهة دليل منفصلء فإن كان من جهة اللفظ فهو 
(الظاهر)ء وإن كان من جهة دليل منفصل فهو (المؤؤل)»» لهذا ساغ عند إمام 


.0 4 /۳ ينظر: الآمدي» الإحكام,‎ )١( 

(۲) من الآية /71» من سورة التوبة. 

(۳) القرافي» الفروق» 4/ 501. 

(5) من الآية ٠٠٤‏ من سورة مريم. 

)٥(‏ من الآية ٥۲‏ من سورة طه. 

)١(‏ ينظر: البخاري» كشف الأسرارء ٥۷ /١‏ وينظر مزيد من الأمثلة (ص١ ٠‏ 5) من هذه الدراسة. 
(۷) اللإسنوي» نهاية السول» ٠۲٠۹ /١‏ وينظر: الرازي» المحصولء. .77١/١‏ 

(۸) الإسنوي. نهاية السول. ١ه‏ وينظر: الزركشي» البحر المحيط› ۷/۱ 

(9) التلمساني» مفتاح الوصول» (ص۲۷٤-۲۸٤).‏ 
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الحرمين أن يكون بعض الظاهر «لفظة معقولة المعنى» لها حقيقة ومجازء فإن 
أجرية عل ها ا ظاهر ر ت ج الا كانت ق 

فوجب أن يتكيّف المؤوّل بدلالة الظاهر في معناه؛ لأن الكلام المفيد إِمّا نص أو 
ظاهر أو مجمل”"» والنص ممانع للتأويل لامتناعه عن الاحتمال”» كما أن المؤوّل 
ليس من المجمل المفتقر إلى بيان؛ لأن اللفظ المؤوّل بيّن ظاهر في تأويله» فلم يبق 
إلا تصنيف المؤوّل وتكييفه بدلالة الظاهر» ووجه تكييفه بالظاهر أن التأويل لا 
يصح إلا عندما يعتضد بنص أو شاهد يجعل الاحتمال البعيد راجحا علئ الاحتمال 
القريب» ويظهر من خلاله”''. حتئ يجري «علئ مقتضئ الظاهر المُقرّر في لسان 
العرب. ويجري على مقاصد العربية»””'. وإن لم يجر مجرئ الظاهر كان خروجا 
عن ظاهر الدلالة وتحريفا لها؛ لأن «ترك الاحتمال الظاهر الراجح إلى الاحتمال 
الخفيَ المرجوح كترك النص إلى غيره» وإن كان الثاني أقبح وأفحش». 

ومن آثار تكييف المؤوّل بالظاهر هي المشاببة بينهما من حيث الفهم والعمل. 
غير أن شبهة تقوية الضعيف على القوي في المؤوّل جعله أدنئ رتبة من الظاهرء كما 
قال السرخسي: «وأمًا حكم المؤول فوجوب العمل به على حسب وجوب العمل 
بالظاهر, إلا أن وجوب العمل بالظاهر ثابت قطعا ووجوب العمل بالمؤول ثابت مع 


.7794/١ البرهان»‎ )۱( 

(۲) ينظر: الغزالي» المستصفی» ۳/ ۲۷. 

(۳) ينظر: الباجي» الإشارات» (ص 6 06). 

(5) ينظر: البخاري» كشف الأسرارء /١‏ ۷٠ء‏ والغزالي» المستصفىء ۸۸/۳ والآمدي. 
الإحکام» ۳/ ٠۳‏ والطوفي» شرح المختصرء /١‏ 2.0548 والزركشيء ,؛ والأصفهاني. 
بيان المختصرء ۲/ 14 5» وحاشية العطار على المحلي» ۲/ ۸۸. 

(5) الشاطبيء الموافقات» /٤‏ ۲۳۲. 

(1) الطوفي» شرح مختصر الروضة» ٥0۹/١‏ . 
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احتمال السهو والغلط فيه»'. 


وفي نسق تكييف (المؤول) ب (الظاهر) يقسّم بعض الأصوليين الظاهر إلئا: 
ظاهر بالوضع» وظاهر بالدلیل؛ حتئ يتم احتواء (المؤول) داخل رواق (الظاهر). 
فأمَا الظاهر بالوضع: فهو الظاهر بوضع اللغة أو بوضع الشرع» كلفظ الأمر 
وأما الظاهر بالدليل: فهو التأويل الذي ظهر ورجح بدليله. كظهور الأمر 
أو النهي في بعض الأخبار» مثل قوله تعالئ: + وَالْوَلِدَتُ عن أَولدَهُنَّ حولي 
كاين 4“ وقوله: لَايمَسَّهُه ِلَّالْمُطَهَرُونَ € فظاهرها الإخبار» غير أنّنا أوّلناه 
بالحمل على معنئ الأمر أو النهي؛ بدليل أن خبرها قد يتخلف فيكون خبر الله على 
خلاف مُخبره؛ لأثنا رأينا الوالدات يرضعن أكثر من حولين وأقل» ورأينا المصحف 
يمسّه الطاهر وغير الطاه 9 فالظاهر يحمل على أظهر احتمالاته سواء بالوضع أو 
بالدليل”'. 
وإن قسّم الأصوليون دلالة الظاهر إلى ظاهر بالوضع وآخر بالدليل الذي هو 
(التأويل)ء فإن الدلالة المصروف عنها في التأويل دلالة ظاهرة» والمصروف إليها 
دلالة مؤولة. وذلك نقسيم اصطلاحي» لا يمنع اشتراط ظهور المعنى المؤول 
كشرط لصحته. «وبالجملة: فإذا عرف المقصود. فقولنا: هذا هو الظاهر. أو ليس 
هو الظاهر: خلاف لفظى0”'. 
)١(‏ .الزركشيء البحر المحيط» /١‏ ۲۷". 
(۲) من الآية ۲۳۳ من سورة البقرة» 
(۳) من الآية 4لا» من سورة الواقعة. 
)٤(‏ ينظر: الكلوذانيء التمهيد. 4/١‏ والشاطبي» الموافقات. TY /Y‏ 


.؟7557/١ ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة.‎ )١( 
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وعلئ أساس هذا التصنيف ساس الأصوليون التأويل وأصّلوه» وحصّنوا دلالته 
بأسوار دلالة الظاهر» حتى لا يكون مسرحا للتأويلات الفاسدة المفسدة للمعنى 
العربي الظاهرء وقد حرص الأصوليون على حصافة المجتهد في فحص التأويلات 
البعيدة» بدراسة شواهده ونقدها؛ من أجل «تدرب المبتدئين بالنظر في أمثالها»", 
ورفع مهارة المجتهد في فحص التأويل» هل يجري مجرئ الظاهر في الدّلالة» أو هو 
بعيد عنه؟ "» ومن شواهد هذه التمارين: 
تأويل عموم لفظ (أيما امرأة) في قوله يكلو: (أيَما امرأة نكحت بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل)"» بحمله على خصوص (المكاتية).وقد أراد مأؤلوه حمله عل 
الصغيرة» فقيل لهم: الصغيرة لا تسمّئ امرأة في ظاهر اللغة وعرفهاء فأرادوا حمله 
على الأمة» فقيل لهم يمنع ذلك آخر الحديث» ففي بعض رواياته: (فإن أصاب منها 
فلها مهر مثلها)ء ومهر الأمة لسيدها لا لهاء فعدلوا إلى الحمل على المكاتبة). 
وهذا الحمل تأويل بعيد وتعسّف ظاهر؛ لأن عموم لفظ (أيْما امرأة) قويّ في 
ظاهر اللغة» وظهوره أقوئ في الدّلالة من هذا التأويل البعيد؛ لأنْ «الشارع صلوات 
الله عليه إذا ذكر أبلغ الصيغ في العموم لا يجوز أن يُحمل على موضوع نادر في 
الوجود»*» و«حمل كلام رسول الله َة على الشاذ النادر باطل6'''. بل على الظاهر 
المشهورء والأصل في فهم الدلالة: أن « كل ظهور يُتلقَئ من وضع اللسان فهو الذي 
)١(‏ الآمدي» الإحکام» ۳/ .٦۳‏ 
(۲) ينظر: الغزالي» المستصفی» ۳/ ۹٤‏ والآمدي» الإحکام» ۳/ ٦۳‏ والزركشيء البحر المحيط 
م 
(۳) سبق تخريجه (ص7: »)٤‏ من هذه الدراسة. 
)٤(‏ ينظر: الجويني» البرهان» 4/۱1 والغزالي» المستصفى»› ل ا 0 والشنقيطى. 
شرح مراقي السعود. ١ .۲۸۰ /١‏ 
(4) ابن السمعاني» قواطع الأدلةء .5٠١ /١‏ 
(1) المرجع السابق» ٤١١/۲‏ . 


04۲ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


يثبت عندنا وجوب العمل به» ما لم يمنع منه مانع)"'» وقرائن قوة ظهور عموم لفظ 
(أيما امرأة) على تأويله البعيد المحتمل يتبيّن بالآتي: 
-١‏ تصدّر الكلام ب (أيّ) الشرطية إحدئ صيغ العموم التي لم يتوقف بعمومها أحد 
من العلماء. 
؟- ثم تأكيده ب (ما) الزائدة» وهي من المؤكدات المستقلة بالعموم. 
۳- ترتيب الحكم على الشرط في معرض الجزاءء في قوله يَكلِ: (فنكاحها باطل)» 
وذلك - أيضا-يُؤكد قصد العموم. 
وبهذا نعلم أن المُخاطب بهذا اللفظ من الصحابة لم يفهم منه خصوص 
المكاتبة» بل عمومه في كل امرأة حرة» فيبعد التأويل عن ظاهر المعنى اللغوي في 
عرف الاستعمال". 


. 0/١ الجويني» البرهانء‎ )١( 

(۲) ينظر: الجويني» البرهان» 0١‏ والغزالي» المستصفی» ٠ ٦/۳‏ ۰۷-۱ ١ء‏ وابن السمعاني» 
قواطع الأدلةء ٤٠١ /١‏ والآمدي» الإحكام» ۳/ 0۸. والطوفي» شرح مختصر الروضة› 
١‏ والشنقيطي» شرح مراقي السعود. /١‏ ٠م‏ . 
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المطلب الثانى: 


خفى الدلالة 


oe 


-١‏ المراد بخفي الدلالة: 

الخفي في اللغة: هو بمعنئ الستر» وأخفاه أي: ستره وكتمه» والخافية ضد العلانية» 
والخفاء كالكساء لفظا ومعنى» وتأتي مادة (الخاء والفاء والياء) بمعنى الإظهار ومنه قوله 
تعالئ: ¥ إن التاق انيد AR‏ ",أي أظهرهاء فهو من الألفاظ المتضادة". 

وخفيّ الدلالة في الاصطلاح: هو (ما لا يدل على المراد منه بصيغته» وتوقّف 
فهم المراد منه علئ أمر خارجي)””". 

وخفاء الدلالة قد تكون بسبب اللفظ ذاته» أي إن الخفاء نتج عن غموض في 
اللفظ. وقد تكون لعارض عرض للفظ فأخفئ دلالته“. ثم يحتاج في الحالين لقرينة 


(o) ت‎ 


تعسره وتوضح مراده 


وقد يطلق على خفي الدلالة لفظ (المبهم)ء «والمبهم هو الذي لا يعقل معناه 
ولا يدرك مقصود اللافظ ومبتغاه» من قولهم أشنت البكر إذا سددته )7" )» ومثل 


)١(‏ من الآية ١٠ء‏ من سورة طه. 

(۲) ينظر: ابن فارسء مقاييس اللغة» ۲/ ۲٠۲‏ مادة (خفي)» والفيروز آبادي» القاموس المحيط 
(ص۱۲۸۰). 

(۳) ينظر: عبد الوهاب خلاف» علم أصول الفقه» (ص59١).‏ 

(6) ينظر: التفتازاني» التلوي على التوضیح»› /١‏ 17-1751 7.. 

.١57 /١ ينظر: أبو يعلى» العدة»‎ )٥( 

(1) الجويني» البرهان» 2758١ /١‏ وينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة» /١‏ ۲۹۰. 
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المبهم لفظ(الغامض) فهو كذلك جنس لما خفيت دلالته من الألفاظ» ولم يكن من 
المصطلحات الذارجة عند الأصولييت2". 

- أقسام خفي الدلالة: 

أوّلا: منهج الحنفيّة في تقسيم خفي الدّلالة: 

نَظّر الفقهاءٌ الأحناف إلى خف الدلالة فصنفوه بحسب قوّة غموض الدّلالة 
(تعلّي) نحو الخفاء: 

ووجه هذا التقسيم لخفي الدلالة: عائد إلى نوع خفاء اللفظ» فإذا خفي المراد 
من اللفظ فخماؤه ما نفس الصيغة. أو لعارض خارجى. فالثاني O‏ حمفياء 
والأوّل إما أن يدرك بالعقل والاجتهاد أو لاء الأوّل يسمئ مشكلاء والثاني إِمّا أن 
يدرك المراد منه بالنقل أو لا يدرك مطلقاء الأول يُسمّئ مجملاء والثاني متشاها"". 

وفي الآتي بيان هذه الأقسام وأحكامها الدلاليّة: 

أوَلا: الخفي: وهو (اسم لكل ما اشتبه معناه وخفى مراده بعارض دليل غير 
الصيغة» ولا ينال إلا بالطّلب)9). 
(۱) ينظر: د/ يعقوب الباحسین» دلالات الألفاظ عند الأصولیین» .77/١‏ 
(۲( ينظر: الدبوسي» تقويم الأدلة في أصول الققه. (ص .)١١7‏ 
(۳) ينظر: التفتازاني» التلويح على التوضیح» ۱/ 81-174١‏ 7. 
62 ينظر: الدبوسي» تقويم الأدلةه ( ص 11۷(« والبخاري» كشف الأسرار للبخاري» ۲/۱ 


ومنلا خسروء مرآة الأصول. 0١‏ ع وقال شمس الأئمة السرخسي في أصوله. 2/١‏ 
«إن العارض في الصيغة غير خارج عنها» وجمع بين التعريفين بأن قَضْدَ السرخسي الخفاء- 
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واشتباه معناه: هو من حيث اللغة» وخفاء مراده: هو من حيث الحكم الشرعي 
المتعلّق بهذا الاسم المشتبه في معناه”". فاشتباه المعنى نشأ من عارض خارج عن 
صيغة اللفظ» واعترض المعنى الظاهر» حتئ اشتبه وخفي مراده. | 

ومثاله: لفظ (السارق) وهو ظاهر في (آخذ مال الغير على سبيل الخفية)» لكنه 
اشتبه في صيغة خارجة عنه وهو «الطرّار»(' و«النباش»”"» وبسبب هذا الاشتباه 
اللغوي َف حكمٌ الشارع في وجوب القطع في حقهما كما هو ظاهر في «السارق». 
وهذا الاشتباه اللغوي جاء لعارض اختصاصهما باسمين آخرين يُعرفان مهماء وقد 
أفاد ذلك الاختصاص نقصان معناهما عن معني السرقة؛ إذ السرقة من يقضانٍ 
يقصد حفظ ماله والتّبش يكون من الميّت الذي لا يحفظ ماله» فحصل في السّرقة 
زيادة معنئ؛ لهذا اختلفت الأسماءء. واختلاف الأسماء يدل في العادة على اختلاف 
المعاني“. 

فاللفظ الخفي هو (السّارق)» والصّيغة الخارجة عنه هو (الطزار) و (النباش)» 
وقد يُطلق الخفي على الصّيغة الخارجة كالطرّار والتباش من باب التسامح» وإِلا 
فهما ليسا بخفيين» وإِنّما الخفاء طرأ على حكم آية السرقة في حقهما. 


-في الصيغة في لفظ «السارق» هل هو يدخل فيه معنى العارض الذي هو «الطرار»ء فإن دخل 
فالمعارضة من داخل الصيغة» وإلا فالخفاء العارض في الصيغة مغاير للصيغة تغاير الظرف 
للمظروف. ينظر: البخاري» كشف الأسرار» ٠۲ /١‏ ومنلا خسروء مرآة الأصول» .4٠7//١‏ 

)١(‏ ينظر: الدبوسي» تقويم الأدلة (ص »)١١١‏ وأصول السرخسي» /١‏ ۷٠ء‏ والبخاري» كشف 
اللأسرار» ٠۲ /١‏ ومرآة الأصول. .5١/١‏ 

(۲) الطرار هو النشال يشق ثوب الرجل ويسل ما فيه. ينظر: المعجم الوسيط ( ص 5 0). 

(۳) النبش: هو استخراج الشيء المدفون» ومنه النباش الذي ينبش القبور» ينظر: المطرزي» 
المُغرب فى ترتيب المُعرب» مادة (نبش)» ٤٥۳ /١‏ . 

0:0 ينظر: البخاري» كشف الأسرار /١‏ 07؛ والنسفي» كشف الأسرار» /١‏ 110؛ ومنلا خسرو 
مرآة الأصول. ..5١//١‏ 

(0) ينظر: كشف الأسرار» /١‏ 67. 
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حكم الخفي: وجوب طلب المجتهد له بتأمّله حتئ يظهرء وذلك بالرجوع 
إلى التصوص المتعلقة بالمسألة المرادة بالحكمء ومراعاة مقاصد الشرع ومرامي 
أحكامه فيها("'. 

ثانيًا: المشكل: هو (ما أشكل على السّامع المراد منه» بحيث لا يدرك إلا بعد 
التأملء إا لغموض في المعنول أو لاستعارة بديعة)”". أي أن اللفظ دخل في أشكاله 
وتوا سباي يديه لديا ياي 
من بينهم» ومنشأ الخفاء في المشكل ناشىئ من اللّفظ نفسه» فهو بهذا أشدّ غموض) 
من الخفي الخافي بسبب عارض خارجي» والمشكل يقابل النص الذي فيه زيادة 
ظهور على الظاه ©. 

ومثاله: لفظ (أنّى) في قوله تعالئ : +[ اؤ حر لم اا رک ان شِع چ فهو 
يأتي بمعنیٰ (أين) كما في قوله تعالی: اَن َي هلدا بمو ا 
تعال: + اَن يحون لي عَم 4 » فأشكل على السامع تعيين معناها في الآية الأولىء 
لاشتباهها في هذه المعاني» وبعد التأمّل والطلب تبيّن أنّها بمعنئ (كيف)» وذلك بقرينة 
الحرث الذي يناسبه (كيف)» وبحرمة القربان في الأذئ العارض وهو الحيضص". 


وحكم المشكل: وجوب طلب المجتهد له بتأمّل معناه من بين معاني اللفظ 
المشكل» حت يستخرج الأصلح والأوفق منها لسياق الكلام» وبهذا التأمّل والطلب 


.5١ا//١ ومنلا خسروء مرآة الأصول»‎ 27١05 /۲ ينظر: النسفي» كشف الأسرار»‎ )١( 

(1) ينظر: الدبوسي» تقويم الأدلة» (ص ».)١١8‏ وحاشية الأزميري على مرآة الأصول» .4٠8/١‏ 
(۳) ينظر: البخاري» كشف الأسرار ۰۱ / ..٥۲‏ والنسفی» كشف الأسرار» 7/7 717. 

٠ من الآية ۲۲۲ من سورة البقرة.‎ )٤( 

)٥(‏ من الاآية۳۷» من سورة آل عمران. 

)١(‏ من الآية »4٠‏ من سورة آل عمران. 

(۷) ينظر: البخاري» كشف الأسرار 0١‏ / 251 والنسفي» كشف الأسرار» 711//7. 
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يزول الاشكال. 


الشًا: المجمل: وهو (لفظ لا يُعقّل معناه إلا باستفسار من المُجُيل» وبيان من 
جهته» حت يُعرّف به المراد)”". 

وبهذا يزداد المجمل على المشكل خفاءً» لتوقف إزالة الإجمال على المُجمل 
نفسِه. 

ومثاله: لفظ (الربا) في قوله تعالئ: + وأحل اله الْبَيم یع حرم ليوأ چ فإنه 
مجمل؛ لأن الربا عبارة عن الزيادة في أصل الوضع» وقد علمنا أنه ليس المراد بذلك. 
فإن البيع ما شرع إلا للاسترباح وطلب الزيادة» لكن المراد حرمة البيع بسبب فضل 
خال عن العوض مشروط في العقد. وبالتأمل في صيغة (الربا) لا يعرف هذا المراد 
بل ببيان آخر من المجمل نفسه. كإجمال لفظ الصلاة والزكاةق. لايزول إجمالهما إلا 
بتفسير المجمل الشارع لهما“. 

وحكم المجمل: التوقف في العمل به حتّى يتبيّن من المُجْوِل نفسه. أو بالتأمّل 


بما ظهر من اللفظء فيُحتمل أن يُدركه. بمنزلة الغريب الذي ضل في المدينة» يستفسر 


من أهلها أو بما ظهر منها“. 
رابعًا: المتشابه: وهو «اسم لما انقطعَ رجاءٌ معرفة المراد منه» لمن اشتبه فيه 
عله)90“' . 1 


)١(‏ ينظر المرجعان السابقان. 

60 ينظر: أصول السرخسيء .158/١‏ 

(۳) من الآية ۲۷١‏ من سورة البقرة. 

)٤(‏ ينظر: أصول السرخسي» »١‏ . والدبوسي» تقويم الأدلةء ( ص » والبخاري» 
كشف الأسرار للبخاري» .٥ ٤/١‏ 

(0) ينظر الدبوسي» تقويم الأدلة» (ص ۸٠١)ء‏ وأصول السرخسي» ٠۹۸/١‏ . 

(7) أصول السرخسي .١119/١‏ 
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وهو نوعان: الأوّل: متشابه اللفظ إن امتنع فهم شيء منه. مثل مقاطع أوائل 
السور نحو (الم. يس)» والثاني: متشابه الكيفيّة إن استحال معنئ كيفيته على السامع» 
مثل كيفيّة (الاستواء) في قوله تعال: # الرحمن عل المرش آستوئ چ فالكيف 
مجهول”". 

وحكم المتشابه: التوقف فيه علئ اعتقاد الحقيقة دون تفسير الكيفيّة» والتسليم 
بترك طلب تفسيره» فيكون العبد مبتلا بنفس الاعتقاد لا غير" . 


ثانيا: منهج المتكلمين في خفى الدلالة: 


يجمل المتكلمون خفي الدلالة في نوع واحد هو «المجمل). نذكر تعريفه 
ومثاله وحكمه ومعالمه: 


المجمل: عرفه الكثير منهم بقولهم: «ما لم تتضح دلالته». 

وقيل في تعريفه: (هو ما له دلالة عل أحد أمرين, لا مزية لأحدهما على الآخر 
بالنسبة إليه)*» ونوقش بأنّه غير جامع لما دل على أكثر من معنيين لا مزيّة لأحدها 
على الباقي» أو دل على معنئ واحد ولم تتضح دلالته» كاللفظ الغريب المتوحش 
معان ذا الل حقيقة ر ی وان ن م ره سراد دل 
على معنئ واحدٍ أو متعدّد”» فيترجّح التعريف الأوّل. 


)١(‏ الآية » من سورة طه. 

(۲) ينظر: حاشية الأزميري على مرآة الأصول. .4١7/١‏ 

(۳) ينظر: الدبوسي» تقويم الأدلة (ص ۱۱۸)» وأصول السرخسی» .١179/1١‏ 

() ينظر: الأصفهاني» بيان المختصرء ۲/ ۳۸ والسبكي» رفع الحاجب» / ۳۷۸ وابن مفلح: 
أصول الفقه» ؟/ 444.» والعراقي» الغيث الهامع» ۲/ »48١‏ والسيوطي» الإتقان. 4/ 2١1477‏ 
وحاشية العطار» ۲/ 97. 

)٥(‏ وهو اختيار الأمدي في إحكامه؛ ۸/۳ وتناقله كثير من الأصوليين عنه. 

() ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة» .۲٠۳ /١‏ 
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ومثال المجمل: لفظ (الحق) في قوله تعالئ: © وَءَاثُوأ حَفَهُديَوَمَ خصحاده کچ 

فهو مجمل في جنس الحق وقدره» ويفتقر إلى دليل يَفسّره". 
وحكمه: وجو التوقف فيه على البيان الخارجى الم لمراده» مع اعتقاد 

أن ما أراده الله تعالئ منه حنٌّء فيجب التزامه قبل البيان مجملا وبعده مُفسَّرا؛ أن 

«المجمل لا يكفى وحده في العمل" فلا بدّ فيه من «طلب المُبيّن أو التوقف»؛ 

ولأن في العمل به قبل البيان تعرّضا بالخطأ في حكم الشرع“. 
معالم المجمل عند الجمهور: 

-١‏ إخراج المهمل الذي لا دلالة له مطلقاء والمستحيل الذي يمتنع بيانه بتاتا من 
تعريف المجمل: لأن المجمل له دلالة في الأصل ولم تتضح للمستمع» كما في 
وضع اللفظ المشترك” ؛ لهذا جعل الأصوليون المجمل مرادفا لمعنئ (المّبهم) 
الذي له معنئ لكنّه مَخفِي» فلا يُعقل معناه» كالمُقنّع المُبّرقع الذي لايُدرئ مَنْ 


2 


هو ل 
۴ تعريف المجمل بلفظ (ما) في قولهم (ما لم تتضح) أو (ما له دلالة): ولم يقولوا 


)١(‏ من الآية ٠٤١‏ من سورة الأنعام. 

(۲) ينظر: أبو يعلى العدة /١‏ ۳١٤٠ء‏ والآمدي» الإحكام؛ 7/ 8. 

(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوى ۷/ ۳۹۲-۳۹۱. 

.٤٠١١ /١ الشاطبي» الموافقات»‎ )٤( 

(0) ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة» ٠۲٠٤ /١‏ والطوفي» شرح مختصر الروضة» ۲/ 508. 

() ينظر: الآمدي» الإحكامء ۳/ ۸ والطوفي» شرح مختصر الروضة. .و والأصفهاني» 
بيان المختصر» 7/ ٠۹‏ والسبكي» رفع الحاجب» ۳/ ٠۳۷۹‏ والشوكاني» إرشاد الفحول. 
۲/. 


)۷( ينظر: الجويني› البرهان» ۸۱/۱. 
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هو (لفظ)؛ لأنهم يجعلون الإجمال في اللفظ والفعل”"» كما إذا فعل النبى كله 
فعلا يحتمل وجهين احتمالاً متساوياء ولا نعلم على أيّ وجه فعله". 

*- وقوع الإجمال في اللفظ الدالٌ على معنئ واحد وني اللفظ الدال على أكثر من 
معنول: فأمًا وقوعه في اللفظ الدال على معنى واحد فإِنّ إجماله ينشأ بسبب 
(الجهل) الناشئ من غموض المعنىا» وأمًا وقوعه في اللفظ الدال على أكثر من 
معن على حدٌ سواء فن إجماله ينشأ بسبب (الشّكُ) الناشيع من تردّد اللفظ بين 
معانيه المتعدّدة”"؛ لِهذا فإن اللفظ المشترك الدالّ على أكثر من معنا أخصّ 
من المجمل» «إذ كل مشترك مجمل» وليس كل مجمل مشت ركا». 


-٤‏ أن أكثرهم يجعل المتشابه مرادفا لمعن المجمل أثناء حديثهم عن المجمل: 
وبعضهم يجعله أعمّ من المجمل» فالمجمل نوع منه» إذ المتشابه يشمل المجمل 
والمؤوّل”, وربما جعل بعضهم الكلام من حيث الوضوح والخفاء ثلاثة 
أقسام: محكم واضح» ومجمل غير واضح» ومتشابه لا يعلمه إلا الله" . 


٠٥١ /١»لوسلا والإسنوي. نهاية‎ ٠٠٥١ /” ينظر المرجع السابق» والطوفي» شرح مختصرء‎ )١( 
والعراقي» الغيث الهامع» 514/7» وعرفه البعض ب (لفظ)» كالغزالي في المستصفىء‎ 
والطوفي في شرح مختصر الروضة» 158/7» وكذا د/ محمد أديب في كتابه (تفسير‎ ۷ ۳ 
فقال: المجمل هو «اللفظ الذي دل على المعنى المراد دلالة غير‎ »/١778 النصوص)»‎ 
واضحة». وهو على خلاف جمهور المتكلمين.‎ 

(۲) ينظر الشيرازي» شرح اللمع» .٤٥٥ /١‏ 

(۳) ينظر: الطوفي شرح مختصر الروضة:» 7/ 1549. 

. 0/7 المرجع السابق»‎ )٤( 

(0) ينظر: الخطيب البغداديء الفقيه والمتفقه» ٠۲٠١ /١‏ وأبو يعلى» العدة» ۲/ 185» والشيرازي» 
شرح اللمع» ٤٦٤ /١‏ وابن قدامة» روضة الناظر» /١‏ 717. 

(1) ينظر: الرازي» المحصول» 277١/١‏ والقرافي» نفائس الأصول» ٠٠١ /١‏ والإسنوي» نهاية 
السول» .1١9/١‏ 

(۷) ينظر: الشنقيطي» شرح مراقي السعود» .1/١ /١‏ 
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- وقوع الإجمال في اللفظ المفرد والمركب: فالمفرد كوقوع الاشتراك في لفظ 
(العين) بين الباصرة» والعين الفوّارة» والذهب» والشمس. والميزان» والمُركب 
كوقوع الإجمال في قوله تعالئ: ا أَوْيحْمُواآلَذِى دو عَقَدَةٌ ألتَكاح چ 
لاحتمال أن يكون المراد بتركيب الموصول مع صلته هو الزوج أو الولي". 

5 يجوز عند بعضهم إطلاق المجمل على كل ما أفاد جملةً من الأشياء دون 
تفريق: كالعام والمطلق الذي لم يقصر لفظه على شيء مخصوص”"". وإطلاق 
المتقدمين للمجمل أوسع من إطلاق المتأخرين”. 


۳- أسبياب الا جمال: 


تناول الأصوليون مسألة الوضوح والخفاء في دلالة النصوص باهتمام بالغ؛ إذ 
هي أحد أهم مشاكل الخطابات المدروسة؛ لذلك استقصوا أسباب الإجمالء وربّما 
أسموها ب (وجوه المجمل) “2 وهم بذلك ينشدون سبل تفسير الإجمال العارض 
للخطاب؛ لأن معرفة السبب يورث معرفة المُسبّب. 

ولما كان الإجمال تابعا للاحتمال المتساوي» فإن الوجاهة العلمية تفتضى 


البحث عن أسباب الاحتمال عند إرادة معرفة أسباب الإجمال» والاحتمال قد يلحق 
اللفظ المفرد» وقد يلحق الكلام المركب» فيحيلهما إلى التعمية . 


)١(‏ من الآية ۲۳۷ من سورة البقرة. 

(۲) ينظر: الغزالي» المستصفى» ٥۷/۳‏ وابن قدامة» روضة الناظر» 2017/١‏ والآمدي. 
الإحكام» ۳/ ۸» والأصفهاني» بيان المختصر. 1 7 والزركشيء البحر المحيط */45: 

(۳) ينظر: الزركشيء البحر المحيط» ۳/ 137 . 

)٤(‏ قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى» ۷/ ٠۹١‏ : (لفظ المجمل والمطلق والعام كان في 
اصطلاح الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم سواء...). 

.405 /١ والشيرازي» شرح اللمع›‎ ۲۸۲ /١ ينظر: الجويني» البرهان»‎ )٥( 

(7) ينظر: التلمساني» مفتاح الوصول. (ص۳۸٤).‏ 
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وأهمّ أسباب الإجمال: 


الأول: الاشتراك اللفظي: وذلك في الألفاظ الموضوعة لمسمّيات مُختلفة, 
ولا تشتر ك في الحد والحقيقة» فعند إطلاقها لا يتعيّن معناها لأحد هذه المُسمات 
المشتركةء بل يتردّد اللفظ بينهاء فينشاً عن ذلك الشك في المعنيل» والشك مظنة 
الإجمال وخفاء المعنن”"» ف«المجمل في الألفاظ كالشك في الإدراك؛ لأنّ الشك: 
هو احتمال أمرين عل حدٌ سواء»". 

ويقع الاشتراك في الاسم والفعل والحرف» أما الاسم: كلفظ: (القرء) في 
قوله تعالى: 2 والمط لقنت يربص بأنمسهن لَه رو 74" المشترك بين الطهر 
والحيضء وأما الفعل:كلفظ (عسعس) في قوله تعالئ: + وللا عسَعَسَ ه۵ 
المشترك بين إقبال الليل وإدباره» وكلفظ (قال) المتردّد بين القول والقيلولة»وأما 
الحرف: كلفظ: (الواو) في قوله تعالئ: + وَالرّسِحُونَ في العو 4 فإنها محتملة 
للعطف والابتداء7'. 


الثاني: عارض التصريف: كالإعلال في لفظي: (المختار» والمغتال) فهي 
متردّدة بين اسم الفاعل واسم المفعولء وذلك أن لفظ مختار أصله (مُختير) بكسر 
قلبت ألفاء ويتعذر تحريك الألف فتحا أو كسرا حتى يتبين الفاعل من المفعولء فلا 
(۱) ينظر: المرجع السابق» والسبکي» الإبهاج» °1/۲« والطوفي» شرح مختصر الروضة. 
۲/ 10° . 
(5) ال روا 
(۳) الآية ۲۲۸ من سورة البقرة. 
)٤(‏ الآية »١١/‏ من سورة التكوير. 
(6) من الآية ۷» من سورة آل عمران. 
69 ينظر: ابن قدامه» روضة الناظر. ۲۱۹/۱ والطوفي» شرح مختصر الروضة. ۲/ 10°« 
والزركشي» البحر المحيط» 57/7 . 
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جرم وقع اللبس» ونشأ الإجمال”"» ويتميّز بحرف الجرء كما يقال في الفاعل: مختار 
لكذاء وفي المفعول: مختار من كذا". 

الثالث: الاشتراك في التركيب: وذلك عندما يخفئ تحديد متعلق مدلول الجملة 
بسبب تركيبها علئ نحو معيّنء كما في قوله تعالئ: 2 می روء عقدَه 
يكح 4 فمعنئ العافي الذي بيده العقدة متردّد بين الزوج والولي بحسب ذلك 
الك 


الرابع : التردّد في عود الضمير: كما في عود الضمير في قول: (كل ما علمه الفقيه فهو 
كما علمه)؛ فإن الضمير (هو) متردد بين العود إلى الفقيه وإلئ معلوم الفقيه””» وكمافي 
تردّد عود الضمير في قوله كَل (لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره)”» فقد 
وقع التردّد في عود ضمير لفظ (جداره)» هل يعود إلى الجار الغارز كأقرب مذكورء 
أو إلى لفظ(أحدكم)؟. فإن عاد إلى الجار الغارز فإن الجار لا يُجير على تمكين جاره 
الآخر من غرز خشبه على جداره» كما ذهب إليه الشافعي في الجديد". 


الخامس: غرابة اللفظ: والغرابة في نصوص الشريعة تنشأ من إبهام اللفظ 
ومن عدم تساوي الناس في العلم به» لأجل ندرة استعماله بين المُتخاطبين, لا 


٠٤٤/١ والسبكي» رفع الحاجب»‎ ٥۸ /۳ ينظر: المراجع السابقة» والغزالي» المستصفى»‎ )١( 

(۲) ينظر: العراقي» الغيث الهامع» ۲/ 471-471 . 

(۳) من الآية ۲۳۷ من سورة البقرة. 

)٤(‏ ينظر: الطوفي» الغزالي» المستصفى» ۳/ ۸٥ء‏ والآمدي» "/ ٠١‏ والطوفي» شرح المختصرء 
7 . 

.٠١ /۳ ينظر: الآمدي» الإحكام؛‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب المظالم» (باب لا يمنع جار جاره....): (ص۳۷۹)» رقم 
71 ”5 ومسلم في صحيحه» كتاب البيوع» باب غرز الخشب في جدار الجار» (ص۴۳٠۷)ء‏ 
رقم .511١‏ واللفظ لمسلم. 

(۷) ينظر: العراقي» الغيث الهامع» ۲/ 477» والمرداوي» التحبير» 7/ 71707. 
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لأجل نكارته أو شذوذه أو نفرته اللغويّة“؛ لأن «العرب لا تستوي في المعرفة 
بجميع ما في القرآن من الغريب» والمتشابه» بل لبعضها الفضل على بعض»)» 
ومن أمثلته لفظ: (الهلوع) الذي فسره القرآن بالجزع عند الشر والمنع عند 
الخير"» ولفظ (ثاني عطفه) بمعنى التكبّر“» ومن كلام الناس: لفظ (الزخيخ) 
بمعنا النار. 


السادس: الاستثناء المجهول: فإذا اتصل بالكلام المعلو e‏ ل انسحب 
حكم الجهالة على اللفظ» فينشأ الإجمالء كقوله تعالى: أجلت لحم يسيم ةانم إل 
مَابَلَعَليكُمْ € فان إحلال بهيمة الأنعام معلوم مفهوم» واستثنئ منه شيئا مجه ولا غير 
معلوم» فانعكس الإجمال على أوّل المقال؛ لأنه مهما كان المستثنئ مجملا فالمستشنى 


منه كذلك”"', 


السابع: إبهام قدر اللفظ: بأن يكون معلوم الصّفة غير معلوم القدرء كلفظ 
(الحق) في قوله تعالئ: # و فهو مادو 4#“ فقدر الحق مجهول 
القدر؛ إذ لم تضع العرب (الحق) لقدر معيّن» بل هو محتمل للقليل والكثير» فلا 
نفهم قدره من اللفظ بل من بيان الشرع”"". 


)١(‏ ينظر: السيوطيء الإتقان» 5/ ۲۷٤٠ء‏ والرافعي» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» (ص07). 

(۲) ابن قتيبة» المسائل والأجوبة في الحديث والتفسير» (ص۸٤).‏ 

(۳) ينظر: البخاري» كشف الأسرار» ٠١ /١‏ وعبد الوهاب خلاف» علم أصول الفقه» (ص177). 

.١571//5 ينظر: السيوطى. الإتقان»‎ )٤( 

»)۳۳۹( ينظر: الشنقيطي» مذكرة أصول الفقه»‎ )٥( 

(1) من الآية ١‏ من سورة المائدة. 

(0) ينظر: الجويني» البرهان» /١‏ 2587 والآمدي» الإحكام» »١١/7‏ والمرداوي» التحبير» 
۷9۹/٦‏ . 

(۸) من الآية ٠٤١‏ من سورة الأنعام. 


(9) ينظر: الجوينيء البرهان» »58١ /١‏ والشيرازي» شرح اللمع» 4/١‏ 40. 
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الثامن: الإشكال بالقوّة: وذلك بأن يكون الكلام واضحا بنفسه. قابلا لأن 
يرد عليه الإشكال من خارجه» فيكتسب الإجمال بالقوة وليس بالفعل» كما هو 
في الإشكال بين النصوص المتعارضة. ومثاله: قوله بي: (لا عدوى ولا طيرة)"› 
فهو اكلام متضح بيّن» إذ معناه: لا فاعل للنفع والضرٌ إلا الله“ ثمّ عرض عليه 
إشكال قوله ية (لا يُورَدَ ن مُمْرض عل مَصِح)”"» فنهئ فيه النبي ككل عن إيراد 
صاحب الإبل المراض على صاحب الإبل الصحاح خشية العدوئ. فأشكل ذلك 
على الحديث الأول» وأكسبّه الإجمال بالقوّة بسبب تعارضه معه» حتّئ أشكل فهمه 
على كثير من الناس» فافتقر إلى البيان لإزالة الإشكال. 


التاسع: النقل الشرعي: فالإجمال قد يكون بسبب إخراج اللفظ عمًا وضع له 
في اللغة أو في عرف الاستعمال إلى وضع الشرع» فيجهل المُخاطب المراد بوضع 
الشرع حتئ يتبيته من بيان الشارع» كلفظ الصلاة والزكاة في وضع الشارع» فهو مجمل 
لعدم إشعار اللفظ بالمراد الشرعي منه من الأفعال المخصوصة؛ لأن الحكم الذي 
تناوله اللفظ يحتاج إلى شرائط وأوصاف لا ينبى عنها اللفظ". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الطب» باب الجذام» (ص4 23٠١‏ رقم 201/017 ومسلم 
في صحیحه» كتاب الطب» باب لا عدوى ولا طيرة ...؛ (ص 386).» رقم 0۷۸٩۹‏ . 

(۲) الطوفي: شرح مختصر الروضة» 1۷۷-٦۷١/۲‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الطب» باب لا هامة» (ص۹٠١٠)»‏ رقم »٥۷۷١‏ ومسلم 
في صحیحه» كتاب الطب» باب لا عدوى ولا طيرة ...۰ (ص 486). رقم ٥۷۹۱‏ . 

)٤(‏ ينظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة» ۲/ ٠1۷۷-1۷١‏ وابن رجب» لطائف المعارف» 
(ص1۸)» وقال ابن رجب في نفس المرجع: «أظهر ما قيل في معنى (لا عدوى): آنه نفي لما 
كان يعتقده أهل الجاهلية من أن هذه الأمراض تعدي بطبعها من غير اعتقاد تقدير الله لذلك», 
وينظر: القرافي» الفروق» 1/5 ' 4 

(0) ينظر: الآمدي» الإحكامء ۳/ ١١‏ والرازي» المحصول» ”/ ١91‏ . 

(3) ينظر: الشيرازي؛ شرح اللمع؛ 481/١‏ . 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


وحتّئ يتم وصف اللفظ الشرعي بالإجمال يجب أن يكون معناه اللغوي لا ينبئ 
عن معناه الشرعي» كلفظ الصلاة» وإن كان معناه اللغوي ينبئ عن مراده الشرعي» وقد 
يده ن ببعض الصفات» كلفظ(السارق) في قوله تعالئ: 2 والسارق وَأَلسَارِكَة 
كه حت م يهم 


فاقطعوا يد يهما 4 فهو من المسخ الظاهر. وتخصيصه ببعضص الصفات هو من 
تخصيص لاء وليس من بيان المجمل" 


-٤‏ الإجمال استثناء في الدلالة الشرعية: 


تعامل علماء أصول الفقه مع المجمل علئ أنه على خلاف الأصل الغالب 

في الشريعة» فهو استثناء من أصل الوضوح والبيان المحكم في الشريعة» فنصوص 

الشريعة جاءت بالبيان والهدئ وإزالة الإشكال بين الناس» كما قال الله تعالل عن 

القرآن: # يلِسَانِعَرْهِوْمينِ )“4”", أي: واضح الدلالة على معانيه التي أرادها الله تعالىء 

والإجمال يشتمل على ازدحام المعاني واختلاطهاء و«تخليط المعاني هو الإشكال 
نفسه)“» فلا يسوغ كثرته في الشريعة. 

وقد جاء وصف معظم القرآن وجمهوره بالإحكام؛ كما قال المولئ الحكيم: 

مه ٤الت‏ ملت هر 0 ااا متسر ان متشلیھدت »وام الكتاب يعني معظمه 

وجمهور ألفاظه")» وذلك الوصف فيض الإجمال المتشابه الذي «يخل بالتفاهم 

المقصود من الكلام» فهو على خلاف الأصل»"» وقد كان «الغرض من وضع 


)١(‏ من الآية 8 من سورة المائدة. 

(۲) ينظر: الشيرازي» شرح اللمع» /١‏ 407. 

(۳) من الآية ١٠۱۹ء‏ من سورة الشعراء. 

.۳۷۲ /۳ ابن حزم الإحكام.‎ )٤( 

(0) من الآية ۷» من سورة آل عمران. 

.١96 /١9 ينظر: الموافقات» / ۰۳۰۸-۳۰۰ وابن عاشورء التحرير والتنوير»‎ )١( 
.11١ /١ الطوفي» شرح مختصر الروضة»‎ )۷( 
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الكلام هو الإفهام. والمحمل مخل به فلا يُرتكب إلا عند قيام الدليل»' فصح 
القول بأنْ المجمل المفتقر إلى بيان هو الاستثناء القليل في الشريعة؛ ضرورة بناء 
نصوصها على أصل الوضوح والتبيان". 

ولمّا تعامل الأصوليون مع المجمل على قاعدة الاستثناء المخالف للأصل نتج 
عن هذا التعامل المنهجى بحث مسائل دلاليّة» أهمّها المسألتان التاليتان. 

المسألة الأولئ: وقوع الإجمال في الكتاب والسنة: 

اختلف العلماء في وقوع الإجمال في الكتاب والسنة» وكان الاختلاف ناشئا عن 
معارضة الإجمال لضرورة بيان نصوص الشريعة وإحكام معانيهاء وهم في ذلك على 
قولين. هما: 

القول الأول: ذهب عامّة الفقهاء وجمهور الأصوليين إلى وقوع الإجمال في 
الكتاب والسنة"» كما قال الناظم: 

وقد أتئ المجمل في الكتاب وف الحديث دون ما ارتياب9©) 

ويفصّل محققو الأصول وقوعه على درجتين: 
١‏ - في ما ثبت التكليف في العمل به» فيستحيل استمرا الإجمال فيه» أي: بقاؤه غير 

مُبيّن؛ لأن ذلك يجرّ إلى العمل بالمحال. 


)١(‏ التفتازاني» التلويح مع التوضيح» /١‏ 25414 بتصرف بسيط» وينظر: البخاري» كشف الأسرارء 
٠١/١‏ . 

(۲) ينظر: الشاطبي» الموافقات ۳/ ."١5‏ 

(۳) ينظر: البابرتي» الردود والنقود. ۲/ الام والقرافي» شرح تنقيح الفصول» (ص١58١).‏ 
والجويني» البرهان» /١‏ 2584 والزركشي» تشنيف المسامع» ٤۱۹/١‏ والفتوحي» الكوكب 
المنيرء ”/ 10 5. 

(5) البيت من نظم ابن عاصم في أصول الفقه» ينظر: السيناوني» الأصل الجامع لإيضاح الدرر 
المنظومة في سلك جمع الجوامع» ۲/ .٠١‏ 


1۰۸ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


١‏ - في ما لا يتعلّق به تكليف» فيجوز استمرار الإجمال فيه. 
ودليل وقوع الإجمال: 
-١‏ وقوع ألفاظ المجمل في الكتاب والسنة» والوقوع دليل الجواز”". 
-١‏ أن القرآن جاء على معهود لسان العرب» ومن معهود العرب في لسانها أنّها 
6 | كلامَها ثم تفسّره'". 
القول الثاني: ذهب البعض إلى منع وقوع المجمل في الكتاب والسنة» وقال أبو 
بكر الصيرفي: لم يقل به إلا داود الظاهري”'". 
ودليلهم: 
-١‏ أنه معارض لإتمام الدين المنصوص عليه في قوله تعالى: الوم أ كلت كم 
يتك 4*. والإجمال فيه الخفاء والغموض المعارض للإتمام. 
ويناققش: بأن المجمل الوارد في الكتاب والسنة إن تعلق به عمل فقد تم بيانه. 
وإن لم يتعلّق به عمل فتمامه هو في الابتلاء باعتقاده دون تفصيل كيفيّته. 
١‏ - أن الخطاب بالمجمل لا منفعة منه» ويكون بابا للطعن في الشريعة؛ فلا ينبغي 
أن يقع فيها. 
ونوقش: به جاز الخطاب بالمجمل لمنفعتين: 


(۱) ينظر: الجويني» البرهان» / ٥‏ والإسنوي. نهاية السول» 1/١‏ . 
(۲) ينظر: العراقي؛ الغيث الهامع› 75/7 5. 

(۳) ينظر: الزركشيء البحر المحيط» ”/ ٤١‏ . 

)٥(‏ من الآية ۳ من سورة المائدة. 
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ه أن الإجمال توطئة للنفس على قبول ما يتعقبه من البيان» بالعزم على امتثال 
تکالیفه» وبالإيمان بمتشاہه. 

» كي يتفاضل الناس في العلم به» ويثابوا على الاستنباط له. لذلك جاءت أكثر 
ألفاظ الشريعة مُفسّرا جلياء وبعضها مجملا خفيًا0". 


الترجيح ومسوّغه: هو القول الأول القائل بجواز وقوعه بالكتاب والسنة. 


ومسوّغه: وجاهة أدلته وضرورة المصير إليه» لورود كثير من الألفاظ المفتقرة 
إلى بيان» ولا معنئ لذلك إلا التسليم بوقوعه ثم طلب بيانه. 


المسألة الثانية: دراسة وقوع الإجمال في نصوص مخصوصة: 


عمد الأصوليون المتكلمون إلى دراسة نصوص مخصوصة لأجل استبانة 
إجمالها من وضوحهاء ولم يكن من منهج الجمهور المتكلمين دراسة النصوص 
الجزئية في مؤلفاتهم الأصولية» بل وظيفتهم تقعيد القواعد الكليّة» ونصب الدلائل 
الإجماليّة» وترك التخريج عليها للفقيه المجتهد, إذ إن «حق الأصولي ألا يُعرّجٍ على 
مذهب ولا يلتزم الذبٌ عن مسلك واحد ولكن يجري مسلك القطع غير ملتفت إلى 
مذاهب الفقهاء في القروع»""» وهكذا ارتضى الأصوليون المتكلمون ألا يتعرضوا 
في أصولهم «لإحدئ المسائل (الفقهية)ء إلا على طريق ضرب المثال» بل يتعرض 
فيها لأصل الكتاب والسنة والإجماع» ولشرائط صحتها وثبوتهاء ثم لوجوه دلالتها 
الجميّلة.... من غير أن يتعرّض فيها لمسألة خاصة»". 


,)58١ص( والقرافي» شرح تنقيح الفصول»‎ ۲٠۳ /١ ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة»‎ )١( 
والطوفي» شرح مختصر الروضةء 159/7» والشوكاني» إرشاد الفحول» ”/ ١٠ء والشنقيطي.‎ 
.٠١۳ /١ شرح مراقي السعود»‎ 

(۲) الجوینی» البرهان» ۲/ .۷۹٤‏ 

(۳) الغزالي» المستصفى»١/١٠.‏ 


51 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


وعندما شعر الأصوليون بأن المجمل استثناء في الشريعة» دعاهم ذلك إلى 
استثناءء آخر» وهو دراسة نصوص جزئية «ادّعئ بعض العلماء في بعض الأمور أنّها 
مجملة وليست مجملة)'» فخلّصها جماعة من الأصوليين من دعوئ الإجمالء 
وردّوها إلى أصل الوضوح والبيان» ومن ذلك: 

اراد ادر اك ا اي الأعيان: كتعليق التحريم على الميتة 
في قوله تعالئ: # حرمت عَليَكم أَلْميَتَةَ ‏ وتعليق التحليل على البهيمة في قوله: 
وا Fe‏ 3 فقال مدّعي الإجمال فيها: إن الأعيان لا تتصف 
بالتحليل والتحريم» والمحّل والمحرّم فعلٌ يتعلّق بهاء والأفعال متعدّدة متساويةء 
فلا يُدرئ هل المحرّم من الميتة أكلّهاء أو بيعُهاء أو النّظرء إليهاء أو غير ذلك؟ ولا 
دليل في اللفظ على تعيين أحد هذه الأفعال المضمرة. فتعيّن الإجمال. 

وهذا الإجمال المزعوم يزول برد المعنى إلى الاستعمال العرفي في مثل هذه 
التراكيب اللفظيّة» فإن «مَن أَنِسّ بتعارف أهل اللغة واطّلع على خطاهم عَلِم أَنْهم لا 
يستريبون في أن مَن قال: (حرمت عليك الطعام) أنه يريد الأكل دون النظر والمس» 
ومّن قال: (حرمت عليك هذا الثوب) أنه يريد اللبس» ومن قال: «حرمت عليك 
النساء» أنه يريد الوقاع»» والقاعدة الذّلاليّة في ذلك: (الأحكام المضافة إلى 
الأعيان تنصرف إلى ما أُعدّت له العين من المنافع والأفعال)» فالمحرّم من الميتة 
هو أكلها وبيعها وسائر منافعهاء وهو المتبادر إلى الفهم» «والأصل في كل ما يُتبادر 
إلى الفهم أن يكون حقيقة» إما بالوضع الأصلي» أو بعرف الاستعمال» والإجمال 


. 1/١ الطوفي» شرح مختصر الروضة»‎ )١( 
من الآية “ا» من سورة المائدة.‎ )۲( 
من الآية ١ء من سورة المائدة.‎ )۳( 


(5) الغزالي» المستصفى» ۳4/۳ ١‏ بتصرف سيط. 
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منتفي بكل واحد منهما»"» وعلئ ذلك الأصل جرى عرف الاستعمال» ثم إِنّه ينبغي 
«تنزيل التصزفات الشرعية على وران التصزفات العرفية»”". 

١‏ - دخول النفي على الحقائق الشرعيّة: كالنفي في قوله كَكِهِ: (لا صلاة لمن لا 
وضوء له» ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالئ عليه) ".فقال مدعي الإجمال 
فيه: إن النفي متردّد بين نفي الصورة والحكم» أي: متردّد بين نفي وقوعه الكوني 
ووقوعه الشرعي, ولا مرجُح» أو هو متردّد بين نفي الصحة والكمالء. ولا مرجح. 
فتعين الإجمال. 

والمختار عند عامة الأصوليين أنّه لا إجمال في مثل هذا النفي» بل هو واضح 
في نفى أحكامه الشرعية» لته يجب تنزيل كلام الشارع علئ عرفه؛ إذ الغالب منه 
أنه يناطقنا بعرفه واصطلاحه» فيكون لفظه منز لا علئ نفى الحقيقة الشرعية من هذه 
الأمور» فهو ية لم يُبعث لبيان اللغات» بل لبيان الشرعيّات. فإذا قال: (لا نكاح...) 
حمل على نفي أحكام النكاح الشرعي» وإذا قال: (لا صلاة) حمل على نفي أحكام 
الصلاة الشرعية“» وإذا تعيّن نفي الحكم الشرعي منهاء فهو ظاهر في نفي الصحة. 
محتمل في نفي الكمال» فلا يصرف من ظاهره إلئ احتماله المرجوح إلا بدليل 
تعض و21 / 

تلد د ين 


)١(‏ الآمدي» الإحكامء ٠١/۳‏ وينظر: الشيرازي» شرح اللمع» »5594/١‏ والطوفي» شرح 
مختصر الروضة» »17١ /١‏ والإسنوي. نهاية السول» ٠٠١ /١‏ والأصفهانى» بيان المختصرء 
۲ ۳ والتلمساني» مفتاح الوصول» (ص١11). ٠‏ 

(۲) الآمدي» الإحکام» ۳/ 1715. 

(۳) سبق تخريجه» (ص18 5) من هذه الدراسة. 

)٤(‏ ينظر: الغزالي» المستصفى» ”/» ٤٦‏ والشيرازي» شرح اللمعء ۱/€› والآمدي» 
الإحكامء */ ١١‏ . 

. ٤١ /۳ ينظر: المستصفی»‎ )٥( 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


المطلب الثالث: 


العالاقة بين دلالة الواضح ودلالة الخفي 


-١‏ اشتراك دلالة الواضح ودلالة الخفي في أصل الإفادة: 

تنتمي الألفاظ الواضحة والخفيّة إلى الكلام المفيد» فالإفادة قاسم مشترك بينهما؛ 
وأصل ذلك: أن اللفظ إما مفيد مستعمل» أو غير مفيد مهمل» والمفيد المستعمل إِمّا أن 
يستقل بالإفادة بنفسه» فهو الواضح. أو لا يستقل بها وهو الخفي المجمل» فالواضح 
والخفى يشتركان في جملة الإفادة. لا خصوصها. 

ولا يخفئ أن فائدة الواضح أقوئ وأظهر من فائدة الخفي» وإِنّما تمّ تقسيم 
اللفظ المفيد إلى واضح وخفي لأجل تفاوت فائدتهما في الدلالة على المعنئ من 

وأساس الفرق بين إفادة الواضح والخفي هو تعيين الإفادة» فالواضح يحمل 
الفائدة ويعينهاء فهو مفيد متعين الفائدة» والمجمل يحمل الفائدة ولا يعينهاء فهو 
مفيدٌ لم تتعيّن فائدته» بل «أفاد شيئا من جملة أشياء هو متعيّن في نفسه» واللفظ 
لا يعيّنه»”"» فقوله تعالئ: + وَأَقِيمُوا ألصَّلَوة 7 «يفيد وجوب فعل متعيّن في 
نفسه» غير متعيّن بحسب اللفظ“» وكذلك قوله تعالئ: © وَءَانُوا حَمَّهُدِيَوَمَ 


(۱) ينظر: الغزالى» المستصفىء. ”/ 77-176 . 

0 ارارق المحفيوله 188/6 

(۳) من الآية ٠٤١‏ من سورة البقرة. 

.146 /١ وينظر: البصريء المعتمد؛‎ ٠١۳ /۳ الرازي» المحصولء‎ )٤( 
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حضاوو 4 «فإن اسم الحق يُفيد شيئا ما له صفة» ولا يُفيد تلك الصفة بعينهاء 
فاحتجنا إلى بيانها»”"'» فوضح أن المجمل "لا يخلو عن أصل الفائدة» وإنما يخلو 
عن كمالها»”". فلا جرم - بعد ذلك - أن الخطاب بالواضح يفيد حقائق الأحكام 
ويفصّلهاء والخطاب بالمجمل يفيد ماهيّات الأحكام ولا يفصلها“. 

وإذا كان تعيين الفائدة في اللفظ الواضح جعله حجة في نفسه بالفعل» فإن عدم 
تعيين الفائدة في اللفظ الخفي جعله حجة في نفسه بالقوة؛ لأنه قابل للتفصيل الذي 
يفسّره؛ لكن خفاء فائدته هو من مقاصد اللغة والشرع. 

فأما كون خفاء فائدة المجمل من مقاصد الدلالة اللغوية: فلأجل أنه أوقع في 
ذهن المستمع حين يتشوّف إلى تفصيله؛ فإذا جاء التفصيل صادف محله للتشوّف 
إله“. 

وأمَا كون خفاء فائدة المجمل من مقاصد الدلالة الشرعيّة: فذلك في ابتلاء 
الناس في تحصيل فائدته» ففائدة المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله: (الانقياد الإيماني)» 
كما قال الراسخون: ا ءَامَنَا بو 4" وفائدة المجمل الذي يُمكن بيانه: (الانقياد 
التكليفي)ء أي: اعتقاد امتثاله قبل البيان مجملاء والعزم على امتثاله بعد البيان 


(۷| 2 e 
. مفسر‎ 


)١(‏ من الآية ٠٤١‏ من سورة الأنعام. 

(۲) البصري» المعتمد» ۱/ ۲۹۸. 

(۳) الغزالى» المستصفی» ”/ 6/. 

.140-1۹٤ / ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة:‎ )٤( 

(4) ينظر: الشنقيطي» شرح مراقي السعود» ٠١۳/۱‏ . 

(1) من الآية 1» من سورة آل عمرن. 

(۷) ينظر: ابن السمعانيء قواطع الأدلّة» /١‏ 2574 والطوفي» شرح مختصر الروضة» ۲/ 194, 
والشاطبيء الموافقات» ٠١۸/٤‏ . 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


الآثار الدلاليّة في اشتراك الواضح والخفي في الكلام المفيد: 

ترتب على هذا الاشتراك الآثار الدلاليّة التاليّة: 

نفي المهمل الذي لا يدل على شيء من دلالة المجمل:'؛ «لأنَ الإجمال 
والبيان من صفات الألفاظ الدالة» والمهمل لا دلالة له على شيء». 

اشتمال مصطلح (المَبيّن) - بفتح الياء المشددة - على الواضح والخفىّ 
عند بعضهم: فالمبيّن هو اللفظ الدال بالوضع على معنئ,» إما بالأصالة وهو 
الواضح» وإما بعد البيان كالمجمل والعام المُخصّص ونحوهماء وذلك لوجود 
أصل الإفادة في كل منهما". 

اجتماع الواضح والخفيّ في اللفظ الواحد بحسب جهة الإفادة: وذلك أن الإفادة 
بالنسبة إلى الواضح والخفي كالمتواطئ بالنسبة إلى أشخاص مُسمّياته» وقد 
تكون إفادة اللفظ متعددة بحسب جهة معناه» فمن جهة واضحة» ومن جهة 
أخرئ خفيّة» كلفظ (الحق) في قوله تعالى: 8 وءاتوا قهارم خاد چ 
«فهو ظاهر بالنسبة إلى الحق» مجمل بالنسبة إلى مقاديره»“. 

حمل المجمل كالمشترك على جميع معانيه غير المُتنافية عند بعضهم: وقد 
تردّد الأصوليون في حمل المشترك على كل معانيه لشبهة الاشتراك الذي لم 


)١(‏ ينظر: الآمدي» الإحكام, “28/7 والطوفي» شرح مختصر الروضة» ۲/ 144» والأصفهاني» بيان 


المختصر. ٠۲‏ والسبكي» رفع الحاجب» 7/ ۳۷۹ والشوكاني» إرشاد الفحول» 37/7 . 


(۲) د/ محمد الحفناوي» أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي. (ص١١).‏ 
(۳) ينظر: القرافي» شرح تنقيح الفصول» (ص٤۲۷)»‏ والآمدي» الإحكام» 2757/7 والطوفي» 


شرح مختصر الروضة» ۲/ 1۷١‏ . 


)٤(‏ من الآية ٠٤١‏ من سورة الأنعام. 
00( القرافي؛ شرح تنقيح الفصول» وينظر: البصري» المعتمده 2598/١‏ والجويني» البرهان» 


. 8/١ 
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يكن معهودا كثيرا في لغة العرب واستعمالهاء «والذي حرره المحققون من 
أصولى أصحاب المذاهب الأربعة هو جواز حمل المشترك على معنييه أو 
على معانيه - غير المتنافية-)'» بل وجزم بعض المحققين «أنْ المشترك يصح 
إطلاقه على معانيه جميعا أو بعضا إطلاقا لغويا»"» كحمل العام على جميع 
أفراده؛ لأن الأصل في اللفظ المجمل هو الإفادة» وقد أمكنت بحمل المشترك 
علئ جميع معانيه» فوجب تحصيلها کلها"» كلفظ (السلطان) في قوله تعالئ: 

ون فيل مظلوما َد ماتا ولو سا )24. فهو مشترك بين الحجة؛ 
والدّية» والقَرّد» وحمله بعض العلماء على جميع معانيه“» وكلفظ (الإل) 
في قوله تعالئ: + لايرشوأفي كم إلا اذَه 7 فهو مشترك بين لفظ الجلالة 
والقرابة» والعهدء والجلف» وقد حمله بعض المحققين على جميع معانيه". 
والأصل في ذلك أن «مختلف المحامل التي تسمح بها كلمات القرآن وتراكيبه 
وإعرابه ودلالته» من اشتراك وحقيقة ومجازء وصريح وكناية» وبديع» ووصل» 
ووقف. إذا لم تفض إلى خلاف المقصود من السياق» يجب حمل الكلام على 
جميعها)2. 


.۲۹۲ /6 الشنقيطي, العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسيرء‎ )١( 

(۲) ابن عاشور_التحرير والتنویں ٠ ,.99/١‏ 

(۳) ينظر: الجويني» البرهان» /١‏ 27575 والرازي» المحصول» /١‏ 2774 والزنجاني» تخريج 
الفروع على لأصول» (ص ١7‏ ”7). 

(5) من الآية ۳۳ من سورة الإسراء. 

(5) ينظر: الزركشي» البحر المحيط» ٤١/۳‏ . 

(1) من الآية 8» من سورة التوبة. 

(۷) ينظر: الطبري» جامع البيان» ٠١‏ 48» والشنقيطي» العذب النمير من مجالس الشنقيطي في 
التفسير» ه/ ۲۹۳ . 

(۸) ابن عاشور,» التحرير والتنوير» .91//١‏ 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


-٥‏ اختلاف درجات البيان باختلاف التاظرين في النص: فقد يكون اللفظ المفيد 
مجملا عند أحد ظاهرا عند غيره» محتملا عند أحد غير محتمل عند غيره 
فيختلف وضوح المعنى وإجماله بحسب الناظر؛ إذ قد تظهر فائدة اللفظ 
وتخفئ بحسب المدارك العقليّة والمعارف النظريّة» فاليس شرط البيان أن يحصل 
التبيين به لكل أحدء بل أن يكون بحيث إذا سُمع وتؤمّل وعرفت المواضعة صح أن 
يعلم به. ويجوز أن يختلف الناس في تبين ذلك وتعرفه»'؛ لأن «اختلاف الأخلاق 
والأحوال» والممارسات» يوجب اختلاف الظنون»"» كما أن «القطع والظن يكون 
بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلةء وبحسب قدرته على الاستدلال»") فلا 
عجب أن يكون «من أسباب الوجوب والتحريم والإباحة ما قد يكون ظاهراًء 
فيشترك فيها الناس» ومنه ما يكون خفيًا عن بعضهم ظاهراً لبعضهم علئ الوجه 
المعتاد. ومنه ما يكون خفيا يُعرف بطريق الكشف...) . 


؟- حمل الخفي على الواضح: 


أظهر العلاقات الدلاليّة بين دلالة الخفي ودلالة الواضح هي حمل الخفي على 
الواضح» فالكلام الواضح الظاهر المفسّر يقضي على الكلام الخفي المُجمل ويزيل 


.1۳ /” الغزالى» المستصفىء‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» /٤‏ 00. 

(۳) ابن تيمية؛ منهاج السنة» ٩۱ /٩‏ ومجموع الفتاوى» 9١/١١؟.‏ 
وقد سوّغ بعضهم كابن تيميّة معرفة الظنّ والظاهر بإلهام القلب المعمور بالتقوى المجتهد 
في الطاعة وقال ابن تيميّة في الفتاوى» :٤١ /7١‏ «وهو أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة 
والموهومة والظواهر والاستصحابات الكثيرة التي يحتج بها كثير من الخائضين في المذاهب 
والخلاف؛ وأصول الفقه ...». 

)٤(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى: ٤۲۸ /١١‏ ويريد بالكشف مثل ما كشف للخضر في مسألة خرق 
السفينةء الكشف المسبوق بالقرائن والدلائل. 
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إشكاله» وذلك «أنّ مُفسّر كلام المتكلم يقضي على مجمله» وصريحه يُقدّمٍ على 
کنایته»'. 


ومشروعية حمل الخفيّ على الواضح هي من ضرورة تفسير الخفي المجمل 
وتمكين العمل به» فإن أحد موارد تفسيره هو قسيمه اللفظ الواضح البيّن على معنا 
فالواضح بين بنفسه مبِينْ لغيره؛ «لأن القول لما كان بينًا في نفسه. جاز أن يبيّن غيره. 
كما قلنا في الماء الطهور: لما كان يدفع النجاسة عن نفسه» جاز أن يدفعها عن غيره 
إذا كان كثيرا)”". 

وتلك قاعدة دلاليّة اعتمدها الأصوليون في باب ترتيب الأدلة» فجعلوا أحد 
وجوه ترتيبها هو: (حمل المجمل على المبيّن)”"» كذلك عني بها المفشرون في 
تفاسيرهم للقرآن الكريم» ففسّروا بها أكثر إجمال القرآن» وعبّروا عنها بصياغة: 
(المفسّر يقضي على المجمل) ”»؛ أو بصياغة: (حمل المُجمل على المفشّر)» 
وربّما صاغها بعض المعاصرين بقولهم: (حمل المجمل على المُفصّل)» ذلك في 
خصوص علاقة اللفظ الواضح بالخفي» وأما عموم بيان المجمل فإِنّه كما يكون 
بالقول الواضح فإنه يكون عند جمهور الأصوليين بمفهوم القول» والفعل» والإقرار» 
والإشارة» والكتابة» والقياس”» والقاعدة في ذلك: (كل مُفِيدٍ من الشارع بيان)”". 


)١(‏ ابن تيمية» الرد على البكري» (ص۲۳۲). 

(۲) الطوفي» شرح مختصر الروضة» ۲/ 1۷۹ . 

(۳) ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة» ۳/ ٠1۷١‏ والمرداوي» التحبير» ٤٠١١/۸‏ . 

٠١١/۲ ينظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء‎ )٤( 

.٠۹١ /١ ينظر: الذهبي» التفسير والمفسرون»‎ )٥( 

() ينظر: الخطيبء الفقيه والمتفقه» ٠۳٠١/١‏ والغزالي» المستصفی» ۳/ ٠۳‏ والشيرازيء» 
التبصرة» (ص۳٥)»‏ والقرافي» شرح تنقيح الفصول» (ص۲۷۸)» والطوفي» شرح مختصر 
الروضةء 1۷۸/۲ . 


)۷( الغزالي» | * لمستصفر أ/ 7 . 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


وقد أولئ الأصوليون قاعدة (حمل المجمل على المُبيّن) الاهتمام اللائق في 
مقام تبيين نصوص الكتاب والسنة» من ذلك آنهم جعلوا الحمل على مرتبتين» هما: 

الرتبة الأولئ: الحمل الكلي: 

وهو بالنظر إلى عموم الأدلة وكليتهاء فقد نظر الأصوليون إلى نصوص الكتاب 
فوجدوها أكثر اشتمالاً على الكليّات الشرعيّة» وأو إجمالا للمعاني الشرعيّة 
ثم نظروا إلى السنة فوجدوا أكثرها تفصيلا للكليات القرآنيّة» وجلّها بيانا للمعاني 
الشرعيّة» مع اشتمالها على جوامع الكلم ومختصرات التظم» ثمّ نظروا إلى آثار 
الصحابة ونصوص العلماء فإذا هي تمتهن شرح بيان السنة» وتشتغل في تفصيل 
جوامعهاء فدعاهم ذلك التسلسل البياني إلى تسلسل الحمل الكلّي: بحمل الكتاب 
على السنةء والسنة على فهم العلماء المعتبرين. 

بذلك تترتب التصوص بحسب حاجتها إلى البيان» فالقرآن العظيم - أحسن 
الحديث وأصدق القول - قد اشتمل على كليّات المعاني وإجمال المباني التي 
احتوت المعاني الكاملة والعلوم الوافية» فمسّت الحاجة إلى تبيين السنة وحمل 
القرآن على بيانهاء وقد اشتمل بيان الستة على جوامع الكلم في إيجاز اللفظ واتساع 
المعنى» فاحتاج بيانها إلى تفصيل جوامعها وشرح إيجازها ببيان العلماء العارفين 
وشروح العلماء المعتبرين. 

ومثال ذلك: إجمال بيان مواقيت الصلاة في قوله تعالئ: + أَقِمِ ألصَّكوة دلوك 


خت سس ممح وب o‏ 


َلسَّمِيس إل عَسق الل وو ءان الفجر 4 ف (دلوك الشمس): يعني الظهر» و (غسق 


الليل):يتناول العصر والعشاءين»(وقرآن الفجر): يعني الصبح» وأبين من الآية ما 
وردت به السنة من أحاديث المواقيت» وأبين من أحاديث السنة ما فصّله الفقهاء من 


)١(‏ من الآية 4لاء من سورة الإسراء. 
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ذلك في كتب الفقه. 
وقد شهد لهذا الترتيب الحملي الكلي مآثر بعض العلماءء منها: 
١‏ - قول بعض العلماء: (أبقن الكتاب موضعا للسنة» وأبقت السنة موضعا 
للرائى)1. 
۲- قول الإمام ابن المبارك: (ليكن الأمر الذي تعتمدون عليه هذا الأثر. وخذوا من 
الرأي ما يُفسّر لكم الحديث) ”. 
۳- قول الطوفي: «السنة أبين من الكتاب» لأتها موضوعة لبيانه» وكلام الفقهاء أبين 
من السنة» لأنه موضوع لتفصيل أحكام الكتاب والسنة»». 
الرتبة الثانيّة: الحمل الحزئى: 
وهو بالنظر إلى أفراد الأدلّة وجزئياتهاء فالخفي منها محمول على واضحهاء 
و«الخطاب المجمل الذي أحيل بيانه على خطاب آخرء لا يجوز تأويله إلا بالخطاب 
الذي يبيّنه0*» امتثالا لقاعدة (المجمل يُحمل على المبيّن). 
ويعبر هذا الحمل الجزئي عبر المنهج الدّلالي في الأحكام الآتية: 
-١‏ يجوز حمل المتواتر على الآحاد عند جمهور الأصوليين: لأن المقطوع 
في سنده قد يكون مظنونا في دلالته» والمظنون في سنده قد يكون مقطوعا في دلالته» 
فاشتركا في الظن من جهتين مختلفتين» مع أن الأضعف سندا والأقوئ متنا أخصٌّ 
دلالة» والأخصٌ أقوئ من الأعم» فما حَمَلنا إلا ما هو أضعف على ما هوى أقوئ 


00 ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة»‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضلهء 5 . 
(۳) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله؛ ٦۲۷ /١‏ . 
)٤(‏ شرح مختصر الروضة» 7. 

(5) الموصلي» مختصر الصواعق المرسلة. (ص3798). 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


من جهة الدّلالة”"2» والقاعدة الترجيحيّة الصحيحة تقول: «قوّة الدّلالة في نص صالح 
للاحتجاج على محل التزاع أرجح من قوّة السّتّد)”"» ومثال ذلك: حمل لفظ (الحق) 
في قوله تعالئ: چ وََانُوأ حَقَّهُيَوَمَ حصحادو. 2204 على قوله يَل: (فيما سقت السماء 
العشر). 


۲- يجوز أن يرد البيان منفصلا عن المجمل وهو الكثير» ويجوز أن يرد 
متصلا بالمجمل: فالمنفصل كبيان الرسول َة للفظ (القوّة) وهو يتلو قوله تعالئ: 
وعدأ هم ما آسَْتَطعَشّم ين كوو 4“ فقال يَِ:( ألا إن القوّة الرّمي)» والمتصل 
كبيان لفظ (الخيط) في قوله تعالى: ¥ ىبن لود الْحَيط ايض من حيط الأسود ون 
لْمَجْرِ)4”". بأن المقصود هو خيط الفجر ببيان قوله: (من الفجر) ". 


۳- يجب حمل المجمل على كل تفاصيل بيانه: فالقاعدة البيانيّة في ذلك: ل 
بيان المجمل يعد مُرادا من ذلك المجمل وكائنا فيه فاستقبال النبئ ية لبيت 
المقدس عند أوّل فرض الصلاة مراد في قوله تعالئ: 2 وَأَتِيِمُوأ ألصَلوةَ ا لأن كل 
فعله َة في الصلاة بيان للفظ (الصلاة) ومراد فيها'. 


() ينظر: الغزالي» المستصفی» ۳/ ,8١‏ والقرافي» شرح تنقيح الفصول» (ص‌۲۸۲-۲۸۱)ء 
والطوفي» شرح مختصر الروضةء ۲/ 1857,. والمرداوي» التحبير» 5/ 5 .14١‏ 

(۲) الشنقيطي» أضواء البيان» ۳/ ۲۸۹. 

(۳) من الآية ٠٤١‏ من سورة الأنعام. 

)٤(‏ سبق تخريجه (ص 5*٠‏ 7) من هذه الدراسة. 

(6) من الآية 55» من سورة الأنفال.. 

)١(‏ سبق تخريجه ( ص57 5) من هذه الدراسة. 

(۷) من الآية /11» من سورة البقرة. 

(۸) ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة؛ ۲/ 1۸۷ والزركشي» البحر المحيط» ”/ ۷۷. 

() القرافي» شرح تنقيح الفصول» (ص؟١").‏ 

)1١(‏ من الآية ٠٠١‏ من سورة المزمل. 

(1) ينظر: القرافي» شرح تنقيح الفصول. .)7١17(‏ 


1۲1 


2525200000 
° س 7= 6 2 5 لي 
ا و واه ف حفظا رة 


؛ - يجب إعمال حمل المجمل على المبيّن كلما خفيت الدلالة على المكلّف: 
من باب أنه لا يُشرع الاستفهام إلا بعد الاستبهام» فمتئ استبهم المستمع أو القارئ 
اللفظ بأيّ وجه ساغ بيانه بما هو أظهرء وذلك عائد إلى أن «خفاء الدلالة وظهورها 
أمر نسبي» فقد يخفئ على هذا ما يظهر لهذا»' وأن «الإجمال قد يقع لعامة 
المكلفين» وقد يقع لبعضهم دون بعض 70" . 

5 - يجب الاقتصار على بيان الشارع المطابق للمجملء وينبغي تكميل غير المطابق 
وإذالم يكن بيانه شاملا لكل أفراده وجب إتمامه بالاجتهاد والبحث والتأمّل» حتئ يُمكن 
حمل المجمل على كامل بيانه» كحمل لفظ (الربا) في قوله تعالی: # ماربا 4 على 
أصنافه الستّة المذكورة في بيان الرسول بي في قوله: «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة 
والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلا بمثل» سواء بسواء, يدا 
بيد) 2 وعلى ما ألحق به العلماء من الأصناف الأخرئ بالاجتهاد الشرعى المعتير©. 


1- يقع بيان الغريب المجمل بالشرع وباللغة: فإذا فسر الشرع الغريب فهو ٠‏ 
المعتمدء كتفسير الهلوع في قوله: + لضن حَلِقَ هلوا )إذَامَسَة لر جو © 
وَإِذَامَسَّهُ افير منوا 1د فيان أن الهلع هو الجزع مم له الحرص والضج "» 


.YAA/Y ابن تيمية» جامع المسائل»‎ )١( 

(۲) الشاطبي» الموافقات» ۳/ ۲۹۸. 

(۳) من الآية» ۲۷١‏ من سورة البقرة. 

)€( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساقاة» باب الصرف وح الذهب بالورق نقداء (ص597). 
رقم ٤٠٦٤‏ . 

(0) ينظر: الجويني» التلخيص» ۲/ 1۹۸ والبخاري كشف الأسرارء ١ ٤ /١‏ والتفتازاني» التلويح 
مع التوضيح› 1 

() الآيات» ۱۹۰۲١ 7١‏ من سورة المعارج. 

(۷) ينظر: البخاري» كشف الأسرار» ٠١ /١‏ وعبد الوهاب خلاف» علم أصول الفقه» (ص17). 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


وإذ ورد الغريب دون بيانه وجب استبانته من اللغة؛ لأن معرفة الألفاظ وَرْنا ومعنى 
استقل بها علماء اللغة"» وليس من شأن الأصولي سرد مفردات الغريب وبيانهاء 
بل يقزر القاعدة فيهاء وهي «مَن تكلم بلفظ مجمل يحتمل معاني لم يُقبل قوله ولم 
يرد حتول نستفسره ونستفصله. حتى يتبيّن المعنى المُرادا"» ولهذا أسقط الشاطبي 
علم الغريب اللغوي عن مُّهمّات الأصولي”» وقال أبو حامد الغزالي: «والتعمّق 
في غرائب اللغة لا يشترط»» أي على المجتهد. ويُطلب بيان الغريب لفظا لفظا في 
مظانّه اللغويّة. ولأجل الابتعاد عن مثارات الغلط عُني علماء اللغة والحديث يسبع 
الغريب من كلام الرسول كَل فأوسعوه جمعا وبيانا". 


۷- إذا خلا المجمل عن بيانه الشرعى بالكليّة جاز أن «يكون البيان بالاجتهاد»": 
إذ إن «من المجمل ما وكل العلماء إلى اجتهادهم في بيانه من غير سمع يُفتقر إليه. 


م ور 


كقوله تعالئ: # حَقَّ يعَطوأ الْحِرَيةَ ‡ فلم يرد سمح ببيان أقل الجزية حت 


.8/١ ينظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 

)اين اا ار العمل ا 

(۳) ينظر: الموافقات» 5/ .٥۳‏ 

.)٥۷۲ص( المنخول»‎ )٤( 

(4) كما أفرد علماء اللغة والحديث مصنفات خاصة في غريب القرآن والحديث» بدأهم أبو 
عبيدة معمر بن المثنى (ت9١٠ه)‏ بجمع ألفاظ غريب الحديث والأثرء ثم تتابع العلماء 
بعده» وأشهر مَّن صنف في غريب الحديث والأثر: الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 
٤‏ ه) وقد أحسن الجمع والتصنيف» حتى صار هو القدوة في هذا الشأنء ثم أبو قتيبة 
الذيتوري (ت ١۲۷ه)‏ ثي الإمام الخطابي البستي (ت ۳۸۸ ه) ثم الزمخشري الخوارزمي 
رت ۳۸٥ه)‏ في كتابه (الفائی)» ثم انو قىسى الأصفهاني (ت ۵۸۱هھ) صنف في غریب 
الحديث والقرآنء ثم ابن الأثير (ت )٠٠١‏ كتابه (النهاية)» وينظر: مقدمة النهاية لابن الأثير 
.١5-0١‏ والسيوطى. الإتقان» ۳/ ۷۲۸. 

(1) ابن السمعاني؛ قواطع الأدلة 5/١‏ . 

(۷) من الآية ۲۹ من سورة التوبة. 
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يسنان 
1 للا ج ارهظ : 0-6 ص هو 
30 حا 7-02 رازه في حفظا لشربيّة 


اجتهد العلماء في أقلّها»""» وكقوله تعالى: # لبنفق ذُوسعَةٍيّن سَعَتِوء چ فأوجب 
الله النفقة وأجمل مقدارهاء فاجتهد العلماء في بيانها(". وبيان المجتهد ليس رأيا 
محضاء ولا مخليا عن عموم بيان الشريعة» بل بالبناء على مقاصدها وبالقياس على 
معانيهاء فإن المجتهد «إذا تبحر في إدراك معاني الشريعة نظره» واتسع في ميدانها باعه» 
زال عنه ما وقف من الإشكالء واتضح له القصد الشرعي على الكمال». 


© ل ل 
? ¥ 


)١(‏ الزركشي» البحر المحيط؛ ۳/ ١۷ء‏ وينظر: ابن حزم» الإحكام» /٣‏ ۰ وابن السمعاني» 
0١‏ و والشوکاني» إرشاد الفحول» ۲/ ٠٠‏ 

(۲) من الآية ۷» من سورة الطلاق. 

(۳) ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة» /١‏ 775. 

.۲١/٤ الشاطبي» الموافقات»‎ )٤( 


14 


المبحت التالت 
د لاله العموم والخصوص 


ويشتمل عل ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: دلالة العام. 
المطلب الثاني: دلالة الخاص. 


المطلب الثالث: العلاقة بين دلالة العام ودلالة الخاص. 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


المطلب الأول: 


دلالة العام 


١-المراد‏ بالعام: 

العام في اللغة: اسم فاعل من (عمّ) بمعنئ شَّمِلء فالعا هو الشامل» يُقال: 
عمّهم بعطيّته» أي: شملهم» والعموم يفيد الشمول والكثرة والانتشار”". 

والعامٌ في الاصطلاح: ذكر الأصوليون عدة تعريفات للعام» ومن أمثل ما قيل في 
تعريمه» هو : (اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة 
بلا حصر)”". 

حقائق تعريف العام الدلاليّة: 

يشتمل تعريف العموم على الحقائق الدلالية الآتية: 


ه أن العام دلالة لفظية» فهو حقيقة في اللفظ» مجاز في غيره كالمعاني عند جمهور 
الصو 


2557/١7 مادة (عم)» وابن منظورء لسان العرب»‎ ٠١ /4 ينظر: ابن فارس» مقاييس اللغة»‎ )١( 
مادة (عمم)» والفيروز آبادي» القاموس المحيط» (ص١5١١)» مادة (عمم).‎ 

(۲) وهو تعريف الرازي في المحصول» ۲/ ۳٠۹‏ من غير قيد (دفعة)ء وقال الشوكاني في 
إرشاد الفحول. /١‏ ۲۸۷: (أحسن الحدود المذكورة - في العام- هو ما قدمناه عن صاحب 
المحصولء لكن مع زيادة -دفعة)؛ وزاد فيه الشنقيطي لفظ (بلا حصر)ء وقال عنه: تعريف تام 
جامع مانع. ينظر: مذكرة أصول الفقه» (ص9١”7).‏ 

(0) ينظر: الغزالي» المستصفى» ۲٠١/۳‏ والرازي» المحصول» ۲/ ٠٠١‏ والطوفي» شرح 
مختصر الروضةء ۲/ ٤٤۹‏ والإسنوي. نهاية السول» ٤٤٤ /١‏ ومن جعل العموم يصدق- 
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۵ وجوب الاستغراق في دلالته» ومعنئ الاستغراق هو تناوله لکل ما يصلح له 
دفعة واحدة بذات دلالته» فيخرج بذلك دلالة المطلق» فهو موضوع للماهية. 
واستغراقه لأفراد الماهيّة استغراق بدلي على سبيل التناوب» لا دفعة واحدة0". 


© دلالة العام وضعيّة» فشموله لجميع أفراده هو بحسب الوضع» فلا يدل العام 
فلا يدخل فيها غير العاقل ابتداءً". 
على أفراده» لأنّه مُتعدّد الوضع» ويخرج - أيضا- اللفظ الدال على حقيقة لغوية 
وأخرئ عرفية» أو لغوية وأخرئ شرعية» أو على حقيقة ومجازء فإن دلالته على 
أفراده حصلت بأكثر من وضع" 
© الاستغراق في العموم بلا حصرء فدلالته على معناه غير متناه» فيخرج بذلك 
دلالة أسماء العدد» كلفظ (مائة درهم)» فإنه متناول لكل ما يصلح له مع 
حصر“» ويفرض هذا القيد إشكالين على دلالة العموم» هما 
الأو ل: خروجه عن القاعدة الدلالية التي تقول: (الاستثناء معيار العموم)» وقد 
صح الاستثناء من المحصور في مثل: لك علي عشرة إلا ثلاثة» وصمت الشهر إلا 
يوماء وكسرت زيدا إلا رأسه» فالاستثناء دل على دلالة العموم في المحصور. 


=على المعاني كما يصدق على الألفاظ فإنه يحذف هذا القيد من التعريف» ينظر: القرافي» 
العقد المنظوم» (ص۷۸). 

. ٤٤٥-٤٤٤/١ والإسنوي. نهاية السول.‎ ۸٩ /١ ينظر: البصري» المعتمد»‎ )١( 

(۲) ينظر: المرجعان السابقان» وابن السمعاني» قواطع الأدلة؛ ٠٠١٤١ /١‏ . 

(۳) ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة» ۲/ ٠٤٥۸‏ والإسنويء نهاية السول» .٤٤٥ /١‏ 

.179 /۲ ينظر: الزركشي» البحر المحيط؛‎ )٤( 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


وأجيب: بأن المستثنئ منه تضمّن صيغة عموم» وهو باعتبار إضافة لفظ 
(جميع) إلى المعرفة فيهاء فينتظم الكلام على تقدير لفظ (جميع)؛ كقول: صمت 
جميع الشهر إلا يوماء فهو عموم بهذا التقدير”"". 

والثاني: تعارض عدم التناهي والحصر مع بعض صيغ العموم» كقول: (عبيدي 
أحرار)؛ وعبيده محصورون قطعاء وكقول: (أعط الدراهم من في الدار)» والذي 
في الدار محصورون قطعاء وكقول: (من في الدار؟)» ويجاب: زيد» فحصل حصر 
العموم بزيد. 

وقد أحسن القراني إزالة هذا لإشكال: بأنْ «الجواب مبني على قاعدة» وهي: 
(الواقع من العموم لا يلزم أن يكون مسمّئ العموم)ء بل الواقع له حكم» والعموم من 
حيث هو عموم له حکم» فالواقع دائما متناو» وغير الواقع غير متناو" » فلا تلازم بين 
لفظ العموم وواقعه» فعموم وجوب القتل في قوله تعالئ: # الوا المتركينَ 74" 
شامل لما لايتناهئ عند ورود الصيغة» وقد لايكونفي الوجود ذلك الوقت مشرك البتةه 
وكذلك عموم صيغة الاستفهام في قول: من في الدار؟» فهو شامل لكل العقلاء الذين 
يمكن أن يكونوافي الدار» بلا تناو» والجواب عليه بالنفي» أوبحصر الموجودين بزيد. لا 
يمنعان عدم تناهي صيغة العموم؛ لأن حكم الكون الواقع ليس هو الحكم الذي وقع به 
التعميو2». 

-١‏ العموم من عوارض الألفاظ حقيقة والمعاني مجازا: 

يتفق الأصوليون على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة» بمعنئ «أنّه 
)١(‏ ينظر: حاشية العطار» 7/ .١5‏ 
(۲) القرافي» العقد المنظوم في الخصوص والعموم» (ص6١١-5١١).‏ 


(۳) من الآية؛ ٥‏ من سورة التوبة. 
)٤(‏ ينظر: العقد المنظوم في الخصوص والعموم» (ص »)۱۱١‏ وشرح تنقيح الفصول. .)١919(‏ 
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يلحقها وليس داخلاً في حقيقتها». ويكون عرضا لازما لا يفارق اللفظ» كعرض 

السواد للغراب. وذلك في مثل عموم لفظ (كل) و(جميع). وقد يكون عرضا غير 

لازم للفظ. بل يفارقه. كعرض الحركة للأجسامء وذلك ف مثل عموم الجمع 

المحلّئ بأل في لفظ (المسلمين)» فإذا عَرَّض العموم للألفاظ فهو حقيقة فيها غير 

مجاز» وإِنّما استحق الحقيقة فيها لأمرين» هما: 

e‏ لأن اللفظ يدل على العموم دلالةً واحدة من جهة واحدة» ومتساوية» كلفظ 
(الكفار) يتساوئ أفراده في عموم دلالته دون أن يتميّز بعضهم عن بعض. 

٠‏ ولأن اللفظ يدل على مسمّاه باعتبار وجوديه اللساني والذهنىء فاللفظ دل على 
العموم بدلالة إطلاقه اللساني» وبالصورة الذهنية له المطابقة على أفراده» وتلك 
عين الحقيقة”". 


وذهب أكثر الأصوليين إلى أن العموم يلحق المعاني ويعرض لها مجازا*» 
وذلك بإرادة المتكلّم وقصده الدال على تعميم المعنئ المراد؛ لأنَ «مراد المتكلّم 
يظهر من عموم لفظه تارة» ومن عموم المعنى الذي قصده تارة» وقد يكون فهمه من 
المعن أقوئ. وقد يكون من اللفظ أقوئ. وقد يتقاربان». 


)١(‏ الطوفي» شرح مختصر الروضةء »55٠ /١‏ وينظر: الآمدي» الإحكام» /١‏ ۹۸ء والأصفهاني 
بيان المختصرء ٠٠۸/۲‏ والزركشي» البحر المحيط» ۲/ ٤۸ء‏ والإسنوي» نهاية السول» 
0١‏ » والشوکانی» إرشاد القحول» ۲/ ۲۸۸-۲۸۷. 

(۲) ينظر: المراجع ا 

(۳) ينظر: الغزالي» المستصفى» ٠۲٤١/۳‏ و الطوفي» شرح مختصر الروضة» ۲/ ١٥ء‏ 
واللكنوي» فواتح الرحموت» +١‏ والشوكاني» إرشاد الفحول. ۲/ .YAA-TAY‏ 

(5) ينظر: ابن قدامة» روضة الناظرء ۲/ ٥‏ وابن النجار» شرح الكوكب المنير» 2٠١5/7‏ 
والزركشيء البحر المحيط. ۲ وذهب ابن الحاجب إلى أن العموم حقيقة في الألفاظ 
والمعاني» ينظر: الأصفهاني, بيان المختصرء 7/ .٠١١8‏ 

() ابن القيم» إعلام الموقعين» ۲/ .۳۸٤‏ 
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ووجه مجازيّة العموم في المعاني: هو تمايز محال العموم» فليس في الوجود 
فعل واحد متساو في جميع محالّه» كقولنا: عطاءٌ عام فهو وإن عمّ كل عطاء فليس 
في الوجود عطاء واحد متساويا في محاله. فعطاء زيد ليس كعطاء عمرو”"» وتمايز 
المعاني يقتضي التغاير والاختلافء والتغاير لا يجوز أن يدل عليه لفظ واحد دفعة 
واحدة» فالعام لا يعم متعدّداء وإلا لزم الاشتراك» فيكون اللفظ مشتركاء ولا عموم 
في المشترك عند أكثر الأصوليين» فثبت أنه لا عموم للمعاني على سبيل الحقيقة 
بل على سبيل المجاز”". وليس المراد عند الأصوليين أن «عدم جريان العموم في 
المعاني - على سبيل الحقيقة- أن العام مختص باسم العين دون اسم المعنئ» 
للقطع بأن مثل لفظ العلوم والحركات عامَ» بل المراد: أن المعنئ الواحد لا يعم 
متعدّدا...)”") كما لم يُسفْرُ بحث الأصوليين وخلافهم في حقيقة عموم المعاني 
ومجازيتها عن كبير فائدة؛ إذ لا يختلفون عند التطبيق على عمومية اللفظ أو المعنئ. 
بل لا تعدو أن تكون المسألة رياضة من رياضيات العلم لا ضرورياته“. 

وقد أحسن الطوفي الحنبلي حين رتب دلالة مطلق العموم من حيث الحقيقة 
وقوة الدلالة على ثلاث مراتب: 
-١‏ دلالة العموم في الأجسام: فهو أقوئ الدّلالات في تحقيق معنئ الشمول لفظا 

وحسّاء كدلالة عموم العباءة لما تحتها وشمول الكساء لما تحته. 
؟- دلالة العموم ني الألفاظ: ويلي عموم الأجسام في القوّة» من كونه معقولا لا 

ا 


)١(‏ ينظر: المراجع المسابقةء والغزالي» المستصفى» ۳/ ٠۲٤١‏ و الطوفي» شرح 5 ال 
0۰/۲ 


(۲) ينظر: أصول السرخسي» ٠٠١ /١‏ والقرافي» العقد المنظوم» (ص77). 
(۳) التفتازاني التوضيح على التلويح» /١‏ 57. 
)٤(‏ ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة. 00/۲ . 


1۳1 


کے ما 4 CV‏ -آ- 
4 ھ۵ ھ 
30 ال و اون ا لشرد 


۳- دلالة العموم في المعاني: وهي أضعف المراتب» لاختصاص بعض محال 

المعنئ ببعضه بزيادة أو نقص”". 

والحاصل ١‏ أن العموم يصلح للمعنى واللفظ....ويظهر في بادئ الرأي أنه 
متواطئ فيهما»”. وتفصيلهما في التالي: 

*- العموم اللفظي: 

تعريف العموم اللفظي: 

العموم اللفظي: هو (استيعاب اللفظ لجميع ما يصلح له)» وعمومه حاصل 
من جهة الأوضاع واللغات» فلا يقال: هذا لفظ عام حتئ يُتصوّر اللفظ نفسه. 
ولغته» وأنه موضوع علئ وجه لا يخرج منه فرد» فإن كان كذلك فهو العام 
الشامل2. 

وأخص خصائص العموم اللفظي: هو (إمكان عدم التناهي في الدلالة دخو لا 
وخروجا)» فيدخل في عمومه ما لا يتناهئ» ويمكن أن يُخصٌ منه ما لا يتناهئ 
إن جاء التخصيص بصيغة عموم» فيبقئ عدم التناهي في الحالين دون أن يقضي 
أحدهما على الآخرء فإن لفظ (المشركين) مُسمّاه عام غير متناه» فيدخل فيه كل 
مشرك بلا نهاية» وإذا أوقع الشارع حكما على المشركين واستثنئ منهم الرهبان- 
مثلا-» كان الخارج المستثنئ غير متناه كذلك» فكل راهب بلا نهاية خارج من 


هذا الحكه. 


. 00-0 /۲ ينظر: شرح مختصر الروضة»‎ )١( 

(۲) القرافي» العقد المنظوم في الخصوص والعموم» (ص77). 
(۳) ينظر: المرجع السابق» (ص۳۳-۳۲). 

() ينظر: المرجع السابق» (ص77١).‏ 
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صيغ العموم اللفظي وحكمها: 

إثبات صيغ العموم: 

ذهب السلف وجمهور العلماء إلى أن للعموم ألفاظا وضعيّة تد عليه» حتئ 
اختلف الناس في آيات الوعد والوعيد» هل هي عامّة أو خاصّة؟» وذلك عندما 
استدلّت الوعيدية بعموم نصوص وعيد الكفار والعصاة» واحتجُّوا بها على أهل 
السنة والمرجئة بأنّها عامّة لا يخرج منها شيء. كعموم وعيد قوله تعالئ: ل وَإنَّ 
لمجا لتى يجيو 4“ وقوله تعالئ: ومن لم کہ يمآ أنَرْلَ آله وتيك هُمْ 

لون € فاضطرٌ جماعة من أهل السنة والمرجئة من ضاق عط إلى جحد 
العموم في اللغة والشرعء فكانوا فيما فرّوا إليه كالمستجير من الرمضاء بالنار» وكان 
أولئ لهم أن يستجيروا بدلالة النصوص الواردة في قبول التوبة وغفر السيئات» وأن 
العصاة تحت مشيئة الله» إن شاء عذّيهم وإن شاء غفر لهم» ونحو ذلك من تخصيص 
آيات الوعيد وتقييدها"» ف «يجب أن يُبن العام على الخاص في هذه الآيات». 

وقد انساب هذا الخلاف الكلامي في أصول الفقه. كعادة المتكلمين في 
جر بضاعتهم الكلاميّة إلى المباحث الأصوليّة» فأحدث بعضهم القول بإنكار 


(١)الآية‏ ٤٠ء‏ من سورة الانفطار. 

(۲) من الآية 5 5» من سورة المائدة. 

(۳) ينظر: ابن حزم» الإحكام» ۳/ 547.» وابن العربي» المحصول» (ص 4-17 07)» وابن تيمية» 
مجموع الفتاوى. 5/ .٤٤١-٤٤١‏ 

(5) القاسمي اليمني» إيثار الحق على الخلق» (ص۲۳۸). 

وقد تناقل أكثر العلماء القول بإنكار صيغ العموم عن الإمام أبي الحسن الأشعري وعن كثير من 
أتباعه المرجئة» وقال إمام الحرمين في البرهان: /١‏ ۲۹۹: (وقد تحققت على طول بحثي 
عن كلام أبي الحسن أنه ليس من منكري الصيغ على ما اعتقده معظم النقلة» ولكنه قال في 
مفاوضة مع أصحاب الوعيد بإنكار الصيغ» وآل مذهبه إلى إنكار التعلق بالظواهر فيما ينبغي 


القطع فيه...). 
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صيغ العموم اللفظي أو التوقف فيه؛ كي ينسجم مع نفسه ما بين الدرس الكلامي 


لضو 


وأصدق دليل على قولهم هو: 


إجماع الصحابة على ذلك» لأنّهم كانوا يأخذون بعموم الكتاب والسنة» ولا 
يطلبون دليل العموم» بل يطلبون دليل الخصوص. 

تال اللغة واستعمالهاء فلو خاطب السيد خادمه بإحدئ صيغ العموم» وقال: 
من دخل بيتي فأعطه درهماء فإنه يجب عليه تعميم العطاء» ويّلام على عدم 


۳ 


ضرورة الدّلالة على العام بصيغته في الشريعة؛ «لأن عامّة خطابات الشرع عامّة. 
فلو جوّزنا إرادة البعض من غير قرينة لما صح منا فهم الأحكام بصيغة العموم» 
ولَمَا استقام ما الحكم بعتق جميع عبيد مَن قال: كل عبد لي فهو حرء وهذا 
يؤذي إلى التلبيس»""" 


عني الأصوليون في صيغ العموم» واهتمّوا بها تعدادا وشرحا وتمثيلاء وأفردوها 


بتأليف مختصٌ”*» إذ إنها «من أهمٌ ما يُبحث عنهاء ويُستخرج لطائف المعاني وقواعد 


(۱) ينظر: ابن العربي» المحصول» (ص77). 
(۲) ينظر: الإسنويء نهاية السول» ٠٤٠١ /١‏ والشنقيطي» مذكرة أصول الفقه» (ص5 170-17). 
(۳) التفتازاني التوضيح على التلويح» /١‏ ۷۲. 
)٤(‏ منها: العقد المنظوم في الخصوص والعموم» لشهاب الدين القرافي؛ وتلقيح الفهوم في تنقيح 
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المبانى منها...)'. 
وجمعوا صيغ العموم في خمسة أقسام» هي: 
الأول: الاسم المعرّف بالألف واللام غير العهدية: وهو على ثلاثة أنواع : 
-١‏ ألفاظ الجموع» كالمسلمين» والمشركين» والأبرار» والفجار. 
- أسماء الأجناس التي لا واحد لها من لفظهاء كالناس والذهب. 
٣‏ الاسم المفرد. کالإنسان» والسارق. 
الثاني: المضاف إلى الأنواع المتقدمة في القسم الأول: مثل: مشركو مكةء ومال 
ريد» وعبيد عمرو. 
الثالث: الأسماء المُبهمة: وهي أدوات الشرط والوصل والاستفهام» إذا تج 
العاقل في قولك: ما تفعله يعلمه الله» ومنها: (أين وحيث) تَعْمّان الأمكنة» و(متى) 
تعمّ الأزمنة» والاسم الموصول المبهم يُفيد عموم صلته. 
الرابع: الألفاظ المؤكّدة للعموم: وهي الألفاظ الدالّة على العموم بذاتهاء كلفظ 
الخامس: النكرة في سياق النفي والنهي: فالنفي كالإخبار بقول: ما حضر أحد. 
والنهى كالطلب في قول: لا يحضرٌ أحد”". 


)١(‏ العلائي» تلقيح الفهوم. (ص۹۳). 

(') ينظر: الغزالي» المستصفی» ۲۲٠-۲۱۸/۳‏ والشيرازي» اللمع؛ (ص٠۲)»‏ وأبو يعلى 
العدة» ۲ وابن السمعاني» قواطع الأدلة» 217١-1١74 /١‏ وابن قدامة» روضة الناظرء 
۲ :-1۳. 
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معيار العموم اللفظي: 

نصب الأصوليون دلالة الاستثناء معيارا للعموم» وصاغوا ذلك في قاعدة دلالية 
تقول: (الاستثناء معيار العموم)» فالاستثناء فرع عن عموم اللفظ ودا عليه؛ لأنَ 
الاستثناء هو إخراج ما لولاه وجب اندراجه في المستثنئ منه بقوّة دلالة العموم؛ إذ 
إن «ما صح استثناؤه وجب اندراجه)"''. ولا معن للعموم إلا ذلك. 


وقد احتكم الأصوليون إلى هذا المعيار وهم يفحصون بعض الألفاظ المختلف 
في عمومهاء كلفظ (الجمع المنكر)» فهو عند عامّة الأصوليين لا يفيد العموم, إلا 
عند مَن شذ وقال بعمومه”"» وتمسّك القليل القائل بعمومه بصحة الاستثناء منه 
في مثل قول: (جاء رجال إلا زيدا) ". ولم يُسلّم الجمهور دعوئ صحة الاستثناء 
من الجمع المنكرء بل نقلوا تنصيص النحاة على منعه؛ لعدم عمومية اللفظ»» وإن 
صح فهو محمول على معنئ أن الاستثناء بمعنئ التّفي الدال على عدم دخوله في 
المذكور كما تقول: رأيت رجالا ليس فيهم زيد”. 


وأؤل الأصوليون نحو: صمت شهرا إلا يوماء وكسرت زيدا إلا رأسه. بأن 
المستثنى منه تضمّن صيغة عموم» وهو باعتبار إضافة لفظ (جميع) إلى المستثنئ 


.)١97”ص( القرافي» شرح تنقيح الفصول.‎ )١( 

(۲) وهو قول أبي علي الجبائي من المعتزلة» ينظر: المعتمدء ۲۲۹/١‏ وأبو يعلىء العدَّة 
/١‏ . والسبكي. الإبهاج» ۲/ .۸٩‏ 

(۳) ينظر: أبو يعلىء العدة» ۲/ ٥۲٠١‏ 

.٤0۸/١ ينظر: الإإسنوي» نهاية السول»‎ )٤( 

(5) ينظر: الكلوذاني» التمهيد» ۲/ ٥١‏ والهندي» نهاية الوصول» ٠١۳۳ /٤‏ . 
وقد ذكر بعضهم كأبي يعلى في العدة ۲/ ۰۲٠۲‏ ومن تابعه ب (أن الاستثناء يُخرج البعض من الكل 
والبعض من البعض» فههنا يخرج البعض من البعض,» الذي هو أف الجمع). ولا شك بأن القول 
بأن الاستثناء يخرج البعض من البعض يهدم معيّارية الاستثناء في العموم؛ فيضعف هذا الجواب 
لإضعافه لمعيار العموم. 
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منه» أو باعتبار توكيد اللفظ ب (كل)ء فيكون تقدير العموم لكلل الأجزاء» كقول: 
(ألبست زيدا كله إلا رأسه)؛ حى يكون له بعض يُمكن القصر عليه؛ ولا يُنازع معيار 
العموم”". 


4- الدلالات المشتبهة بالعموم اللفظي: 

درّس الأصوليون بعص العبارات والسياقات المُشتبهة بالعموم اللفظي» بقصد 
فحصها وبيان دلالتها ووجه اشتباهها بالعموم» حتئ لا تبخس الألفاظ أشياءها 
الدلالية» ومن ذلك: 

أوَّلاً: النكرة في سياق الإثبات: 


فقد اشتبهت بعض سياقات النكرة في سياق الإثبات بالعموم» حتئ قال بعضهم 
بعموم النكرة في سياق الإثبات المصحوبة بسياق الامتنان» كقوله تعالئ: 2 وتان 
صمل مآ طهُويًا 4 أو التي يفرض سياقها عمومهاء كقوله تعالى: # عَمَتَ تمستا 
أَحَصَرَتٌ )4”"» وقوله: چ نما ولا لِتَىتء لدا أردنه أن تقول لهك يكن 04 وقيل: إن 
عموم الآيتين الأخيرتين هو بتأويل إضمار صيغة العموم» فيكون التقدير: (علمت 
كل نفس)ء و (قولنا لكل شيء)ء وقيل: العموم فيهما معنوي» وذلك بدليل تساوي 
الأنفس والأشياء في الآيتين» فإذا علمت نفس فكل نفس كذلك» وكذلك كل شيء 
مساو للشيء الآخر في قدرته تعالى". 


(۱) ينظر: شرح العضد» (ص‌۹-۲۰۸٠۲)»‏ وحاشية العطار» 7/ .١5‏ 

(۲) من الآية 54» من سورة الفرقان. 

(۳) الآية» ٠٤‏ سء من سورة التكوير 

)٤(‏ الآية ٠٤٠‏ من سورة النحل. 

)٥(‏ ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة. 1١‏ »© والشنقيطي» مذكرة أصول الفقه» 
(ص0"7). 


1۳V 


اا و د وَأَْر في حِفْظا رة 


ثانيا: دلالة التكرار في فعل (كان): 

أصل وضع الفعل التاسخ (كان) هو كسائر الأفعال» لا يدل إل على مطلق 
وقوع الفعل في الزمن ¿ الماضي» غير أن العادة جرت بأن القائل إذا قال: (كان فلان 
يتهجد بالليل) أو (كان حاتم يقرئ الضيف): فهو يريد الإخبار عن تكرار الفعل 
منه في الزمن الماضيء. وإلا لم يحسن منه الإخبار بلفظ (كان)» كما في قوله تعالئ: 
7 و سكو ورك 4 ا مداومته على الفعل» وإلا لم يكن 


ذهب كثير من الأصوليين إلى أن: (لفظ كان يقتضي تكرار الفعل)ء وذلك في عرف 
الاستعمالء لاني أصل وضع اللغةء «لأنّه يدل على دوام الفعل وتكراره» فإذا كان متكرّرا 
في الأحوال المختلفة» علم أنه غير مختص بحال دون حال قال ابن دقيق العيد: «كان 
يفعل كذا: بمعنی أنه تكرر منه فعله» وكان عادته»... وقد تستعمل (كان) لإفادة مجرد 
وقوع الفعل» دون الدلالة على التكرار» والأوّل أكثر في الاستعمال. وعليه ينبغي حمل 
الحديث»”"» وربّما أطلق على دلالة تكرارها العموم المجازي عدم صراحة عمومه©) 
واختلفوا ني دلالة التكرار» هل هي مستفادة من (كان»» أو من الفعل المضارع الذي 
بعدهاء أو منهما جميعاء على ثلاثة أقوال“. 


واختار الفخر الرازي أَنّها لا تفيد التكرار في اللغة ولا العرف”» وذهب إليه التّووى 


)١(‏ من الآية» ٥١‏ من سورة مريم. 

(۲) ينظر: الشيرازي» المعونة في الجدل» ص .۷٤‏ 

(۳( إحكام الأحكام ١/١‏ . 

)٤(‏ ينظر: البصري» المعتمد» 2191/١‏ والقرافي» شرح تنقيح الفصول» (ص۱۸۹)» والهندي. 
نهاية الوصول» /٤‏ ۳١٤٠ء‏ والزركشيء البحر المحيط؛ ۲/ ۳۲۲. 

(6) ينظر: اللکنوي» فواتح الرحموت» ۲۹۳/۱. 

(1) ينظر: المحصول» ۲/ 799؛ والبحر المحيط» ۲/ ۷۷ و ۲۸". 


1۳۸ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


وقال: «إن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين: أن لفظ (كان) لا 
يلزم منها الدوام ولا التكرارء وإنما هي فعل ماض يدل على وقوعه مرة»”"» وقد قال 
ذلك في سياق بيانه لقول عائشة رضي الله عنها: (كان َد يصلي ركعتين بعد الوتر وهو 
جالس)”"» وأن قولها ل يدل على تكرار الركعتين» بل وقع منه َة مرة أو مرتين. 

واستدل التووي: بقول عائشة رضي الله عنها: (كنت أطيب رسول الله ية لحلّه 
قبل أن يطوف بالبيت)”"» وكان ذلك في الحجّ» ولم يحج َة إلا حجّة واحدة. 

ونوقش: بأن المُدّعئ تكرار التطيّب لا الإحرام» وأنّها رضي الله عنها أرادت 
المبالغة بإثبات حكم التطيّب» فاستعملت ما يُفيد التكرار لإفادته المبالغة“. 

ويرئ الزمخشري وبعض النحاة: أن (كان) عبارة عن وجود الشيء في زمن 
ماض علئ سبيل الإبهام» ولیس فيه دليل علئ عدم سابق» ولا انقطاع طارئ. 

والراجح - والعلم عند الله- أن الغالب في استعمال لفظ (كان) دلالتها على 
التكرار» ومسوّغ الترجيح: العرف الدال على تكرار لفظ (كان) في أكثر استعمالاتهاء 
والاستغعمال حجة راححة. 

الثا: التفريق بين سلب العموم وعموم السّلب: 


اقتضئ الدرس الدلالي بحث الفرق بين سلب العموم وعموم السلب؛ لأجل 
دفع اشتباه دلالة صيغة العام بما لا يدل عليه» وذلك في التفرق التالي: 


() شرح النووي على مسلم» 7/ 514. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي في الليل..› 
(ص399). رقم ٤‏ ۱۷۲ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام» (ص۲۹٤۲)»‏ رقم ۳۹١٠ء‏ 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحج» باب استحباب الطيب قبيل الإحرام» »)5٠١(‏ رقم .۲۸۲١‏ 

10 والعراقي» طرح التثريب» ه/‎ ٥٠۸ /۳ ينظر: ابن حجرء فتح الباري»‎ )٤( 

(5) ينظر: الكشاف» .5٠٠ /١‏ والزركشي» البحر المحيط» ۲/ ۷۷. 
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سلب العموم: هو: (سلب الحكم عن المجموع)»؛ وهو نقضٌ لدلالة العموم؛ 
لأنه لم يسلبه عن الكل» بل عن البعض» والصيغة المرشّحة ل(سلب العموم) هي: 
أن يسبق لفظ (كل) الشلب» كقول: ما كل عدد زوجاء فالمقصود من هذا الكلام: 
إبطال قول من قًال: إن كل عدد زوج» واشترطوا لسلب العموم أن لا ينتقض التفي 
(الشلب)ء فإن انتقض كان لعموم السَلب كقوله تعالى:8 إن كلمن ف اَلسَّمْوتِ 
وَالْارضٍإِلَّ اق لن عبرا 04" 

أا عموم السّلب: فهو نفي الشمول ورفع الإيجاب الكلي» ويدل على العموم 
لأنه يقتضي سلب الحكم عن كل فردٍ فردء وله صيغتان: 

٠‏ تأخر الب عن لفظ (كل)ء كقول: كل القوم ما قامواء فأفاد عدم قيام أيّ فر 

من القوم. 
© النكرةفي سياق النفي» كقول: (لا أحدّ في البيت)» فيدلٌ على عموم سلب الحكم 


(1)۰ 


عن جميع الأفراد الداخلة تحت العنوان 
رابعا: العموم في المضمرات: 
اللفظء كعموم المعنئ المضمر في قوله تعالئ: ج حرمت عَليَكم ألميَْةٌ 4 ومعلوم 
أن الله تعالئ لم يرد تحريم نفس العين» وإِنّما أراد تحريم أفعالنا بالميتة» وقد أضمره 
في الكلام» فيعمّ الإضمار تحريم كل انتفاع بها كالأكل والبيع» والدّلالة على العموم 


)١(‏ الآية ۹۳ من سورة مريم. 

(۲) ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة» ٠0۸ /١‏ والسبكيء الإبهاج» ۲/ ٩١‏ والإسنوي. نهاية 
السول» »407/١‏ والتمهيد» (ص 077١‏ والزركشي» البحر المحيط» ۲/ ۲۳۳ والمرداوي. 
التحبیر» 0/ ٤‏ ۲۳۵ وابن أمير حاج» التقرير والتحبیر» .٠۹۳/۱‏ 

(۳) من الآية ٠۳‏ من سورة المائدة 


554 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


المضمر هو الاستعمال العربى المعهود في مثل هذا الاستعمال”". 

وهي المسألة التي يذكرها بعضهم بعبارة: (هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص 
السبب)» وفي ثنايا بحث الأصوليين للمسألة تظهر حذاقة منهجهم الدّلالي» ويبرز 
حرصهم على توفية اللفظ دلالته دون زيادةٍ أو نُقصانء فلأجل ذلك حرّروا المسألة 
وقسّموها إلى أقسام. 

فقالوا: إِنّ الخطاب إما أن يكون جوابا عن سؤال سائلء أو لاء فإن كان جوابا فإمًا أن 
يستقل بنفسه» أو لاء فإن لم يستقل بنفسه فهو تابع لعموم سؤاله وخصوصه بلا خلاف. 


فغير المستقل التابع لعموم السؤال: كسؤالهم عن عموم بيع التمر بالرّطب, 
فقال به: (أينقص إذا يس ؟) فقالوا: نعم» فنهئ كَل عن ذلك”"» فجوابه كذلك عام. 


وغير المستقل التابع لخصوص السؤال: كقول الرجل: وطئت امرأتي في نهار 
رمضان. فقال له بي: (أعتق رقبة...)"» الحديث» فجوابه كذلك خاص» وعموم 


حكمه بدليل آخر غير اللفظ» يعود إلى العموم المعنوي. 


)١(‏ ينظر: البصري» المعتمدء /١‏ ۹۲ء والآمدي» الإحكام» ۳/ ١٠ء‏ الشيرازي» شرح اللمع؛ 
01١‏ والطوفي» شرح مختصر الروضةء ٠٦٠ /١‏ والإسنويء نهاية السول» »٥٦٠ /١‏ 
وآل تيمية» المسودة» .۲٤١-۲٤١ /١‏ 

(۲) أخرجه مالك في الموطأء كتاب البیوع» باب ما یکره من بيع التمر ١517/7‏ وأحمد في مسنده 
»:0١‏ وأبو داود في سننه» كتاب البيوع» باب في التمر بالتمر (ص 517) رقم 5709 
وابن ماجه في سننه» كتاب التجارات» باب بيع الرطب بالتمر (ص ۳۸۸) رقم ٠۲۲٠٤‏ وقال 
عنه الحاكم في مستدركه/ ۲/ ۳۹: «هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك 
بن أنس وأنه محكم في كل ما يرويه؛ إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح». 

() أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء 
(ص١١”)‏ رقم »)۱۹۳١(‏ ومسلم في كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار 
رمضان على الصائم (ص ١٥٤)ء‏ رقم )١0595(‏ كلاهما بلفظ «أطعمه أهلك». 
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اله لديا وَأَشْرهفي حِفْظالشَّريجَة‎ 
وإن استقل الجواب بنفسه» فهو إمّا أن يكون مساويا للسؤال أو أخص أو أعم.‎ 
فالجواب المساوي لسؤاله: يحمل على ظاهره بلا خلاف.‎ 
والجواب الأخص من سؤاله: يحمل على خصوصه بلا خلاف» مثل أن يُسأل‎ 
عن حكم المياه» فيأتي الجواب: (ماء البحر طهور) فيخص ماء البحر دون غيره.‎ 
والجواب الأعمٌّ من سؤاله: فهو كسؤالهم عن ماء بئر بضاعة» فقال كَكلِ: (الماء‎ 
طهور لا ينحّسّه شیء))» وهذا القسم هو الذي وقع فيه خلاف العلماء» والذي‎ 
ذهب إليه جمهورهم هو اقتضاؤه للعموم» ولا يسقط عمومه بالسبب الذي ورد‎ 
عليه» بل (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)»ء وعمدتهم في ذلك دليلان:‎ 


فهم الصحابة» فقد استدلوا بعموم نصوص وردت على سبب خاص» مثل 
النصوص الواردة في: (اللعان) و (الظهار)ء ف «الأمّةَ مجمعة على أن آية اللعان 
والظهار والسرقة وغيرهاء إِنّما نزلت في أقوام معينين» مع أن الأمّة عمّموا 
حكمهاء ولم يقل أحد: إن ذلك التعميم خلاف الأصل»". 

ه أولوية تقديم اللفظ وطرح السّببء فاللفظ يصنع الدلالة ويدلٌ عليهاء 
والأسباب لا تصنع كل ذلك» فيقدّم اللفظ لاختصاصه بالدّلالة» فن «الحُجّة في 
لفظ الشارع. لاي السنوال والس 


1١1 أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة» (ص5١)؛ رقم‎ )١( 
11 والترمذي في سننه» متاب الطهارة. باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء» (ص٣۲)» رقم‎ 
. ٠١١/١ وصححه أحمد بن حنبل ويحي بن معين وابن حزم» ينظر: ابن حجر التخليص الحبير»‎ 

(۲) الرازي» المحصولء. ۳/ .١76‏ 

(۳) الغزالي» المستصفى» ”/ ٠٠٠٠‏ وينظر تفصيل المسألة: الجويني» التلخیص» ۲/ ٠٠١‏ وابن 
السمعانى» قواطع الأدلق. ۱۹۳/۱ والآمدي» الإحكام. YTV /۲Y‏ والرازي» المحصول. 
۳ والقرافي» شرح تنقيح الفصول» (ص6١2).‏ والطوفي» شرح مختصر الروضة» 
.٠٠ ۲‏ والأصفهاني» بيان المختصر» ۲/ ٠١١‏ والشوكاني» إرشاد الفحول» .٠۳۳۲ /١‏ 


14۲ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


٠‏ العموم المعنوي: 

المراد بالعموم المعنوي: 

العموم المعنوي هو:( القول في عموم كثيرين على معنئ متحد)» ولا يُشترط 
الاستيعاب في عمومه» بل باكتفائه بعدد كثير؛ ولهذا قالوا في تعريفه: (القول في عموم 
كثيرين) » وذلك كقول: (مطر عام) و(عدل عام في الرعية)» فلا يُشترط في عموم 
المطر حصوله في كل أرض ومكان» بل يكفي كثرته في أكثر من مكان”". 

وقد يقتضي العموم المعنوي استيعابه لكل أفراده» وذلك في مسألة عموم العلة 
لكل صور معلولهاء حتئ يدور الحكم معها وجودا وعدماء كتعليل حكم الاستئذان 
الواجب في قوله بي (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر)"» بخشية اطلاع 
البصر على عورات التاس» فيعمٌ وجوب الاستئذان كل معنى اشتمل على العلّة "© 
فدلالة الالتزام بين العلة ومعلولها منحَت العموم المعنوي دلالة الاستيعاب لكل 
أفراده» كدلالة استيعاب العموم اللفظي أو أكمل منه“» حتئ لا يجوز تخصيص 
العلة وقصرها على بعض أفرادها كي لا ينتقض القياس» ف «عموم اللفظ مُعرّض 
للتخصيصء والعلّة إذا كانت عبارة عن مناط كانت جامعة لجميع أوصافها وقيودها 
6 إليها تخصيصء إذ يكون تخصيصها نقضا لعمومها»”', مثلما لا يجوز 

تخصيص الضرب المشمول بعموم معنئ النهي وفحواه من قوله تعالئ: # قلا تقل 


(۱) ينظر: السبكىء الأشباه والنظائر» 7/ ١57‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاستثذان» باب الاستئذان من أجل البصرء (ص 
7 رقم 1741.. ومسلم في صحيحه/ كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره 
(ص )45١‏ رقم ٥1۳۸‏ . 

(۳) ينظر: ابن حجر» فتح الباري» .۳١ /١١‏ 

(6) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» 419/7 . 

(5) السبكي» الأشباه والنظائرء ۲/ ١157‏ . 


1۳ 


VINTV‏ ا 
N‏ الجاع وا شه في حِفْظا لشربيّة 


َم أي ۳ في حالة دون حالة"©. 

ويتأت العموم المعنوي من جهة العقل» فهو متصوّرٌ في الڏهن» حت ولو تمّ 
جهل اللفظ الدال على عمومه فلا يضر وقد سماه بعضهم ب (العموم الحكمي) 
بمعنئ أنه اعموم حكمي غير مكتسب من صيغة»”". 

الطريق الذي يحصل به معرفة العموم المعنوي هو ااستقراء مواقع المعنى حتئ 
يحصل منه في الذهن أمرٌ كلي عام؛ فيجري في الحكم مجرئ العموم المستفاد من الصيغ»©. 

والظاهر من منهج الأصوليين أنهم أطلقوا العموم المعنوي - «من قبيل الإطلاق 
المجازي»” - على أنماط ستةء تدلّ على عموم المعنئ كدلالة الصيغ على عموم 
اللفظ. وهي: 

التمط الأول: عموم المعنئ باللفظ: 

وذلك في الإخبار عن عموم المعاني وشمولهاء كقول: مطر عام» بلاء عام 
عمهم بالعدل» عمهم بال رخص وعمهم بالغلاء. ونحو ذلك2“9, 


)١(‏ من الآية ۲۳ من سورة الإسراء. 

(۲) ينظر: الشيرازي» شرح اللمع» ."1477/١‏ 

(۳) الغزالي | لمستصفی» ۳/ ۲٠٠‏ وينظر تفصيل المسألة: الجويني» التلخیص» ۲/ ١١٠٠ء‏ وابن 
السمعاني» قواطع الأدلة» /١‏ ۳٩۱۹ء‏ والآمدي» الإحکام» ۲/ ۲۳۷ والرازي» المحصول» 
۳ ۲۱ والقرافي» شرح تنقيح الفصول. (ص٠٠۲)»‏ والطوفي» شرح مختصر الروضة» 
٠٠ ۲‏ والأصفهاني» بيان المختصرء ۲/ ١١٠٠ء‏ والشوكاني» إرشاد الفحول» .٠۳۲ /١‏ 

)٤(‏ الشاطبىء الموافقات» /٤‏ /ا0. 

(0) الزركشيء البحر المحيط» ۲/ 185. 

(1) ينظر: المرجع السابق» وأصول السرخسي» /١‏ ١٠ء‏ والطوفي» شرح مختصر الروضة. 
؟/ ”0 ؛ وال تيمية» المسودة» 250١/١‏ 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


ومن تطبيقات هذا النمط من العموم المعنوي في النص الشرعي: تشبيه عموم الفتنة 
زمن الصحابة بعموم مواقع القطر (المطر) في قوله َي وهو يخاطبهم: (هل ترون ما 
أرئ؟ إني لأرئ مواقع الفتن خلال بيوتكم» كمواقع القطر)"" والتشبيه بمواقع القطر 
يعني الكثرة والعموم المختلف في إصابة الفتنة الحاصلة في مثل وقعة الجمل وصفين 
ومقتل عثمان والحسين رضي الله عنهماء فتعم الناس عموما مختلفاء حت إنهم يختلفون 
في مقدار إصابتهاء فبعضهم تصيبه» وبعضهم تصيبه بقدر أخف. وبعظهم يسلم منهاء 
كاختلاف مواقع قطر المطرف الأرض”". 

التمط الثاني: عموم المعنى بعموم العلّة: 

فالعلة واردة في خصوص معلولهاء «وتفيد عموم الحكم ني جميع مواردهاء أي حيث 
وجدت وجد حكمها»"» كعموم علة النهي عن بيع التمر بالرطب في قوله كَل (أينقص 
الرطب إذا يبس؟) فقالوا: نعم» فنهئ َة عنه”''» فيعم الطب وغيرها من الربويّات التي 
ينقص وزنها بيس ونحوه'”. 

ويتسم هذا النمط بأنّه علامة إدراك المستمع لمقاصد الخطاب وآية تدبّر التاظر 
في النص» فيختص به أهل النظر؛ لأن «العلم بمراد المتكلّم يُعرف تارةً من عموم 
لفظه. وتارة من عموم علته» والحوالة على الأول أوضح لأرباب الألفاظ. وعلى 
الثاني أوضح لأرباب المعاني والفهم والتدبّر»". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الفتن» باب التعرب في الفتنة» رقم (۸۸٠۷)ء‏ ومسلم 
في صحيحه.» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب نزول الفتن» رقم .)١٠١١(‏ 

(۲) ينظر: شرح النووي على مسلم».8١‏ / .٩-۸‏ 

(۳) الطوفي» الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية» (ص70). 

.)18١ص( سبق تخریجه»‎ )٤( 

(0) ينظر: آل تيمية» المسودة» ۲٠١ /١‏ والزركشي» البحر المحيط؛ ۲/ ٠۸٤‏ 

(1) ابن القيم) إعلام الموقعين»› ۲/ AV‏ . 
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ADE‏ 0 ') وهف حِفظالشريية 


ويُعتبر عموم العلّة فرع حجيّة القياس؛ لهذا نقّل ابن تيميّة إجماع القياسيين 
عليه» فقال: «أمَا دلالة العموم المعنوي العقلي: فما أنكره أحد من الأمّة فيما أعلمه. 
بل ولا من العقلاء» ولا يُمكن إنكارهاء اللهمّ إلا أن يكون في أهل الظاهر الصّرف 
الذين لا يلحظون المعاني...»”. 

بل إن أبا حامد الغزالي أسّس القياس الأصولي على عموم العلةء فأساس القياس 
هو عموم العلة» واجتهد في ذلك لأجل إخراج القياس من غائلة الرأي إلى شرعية 
التوقيف, ف «التمسّك بالعموم ليس بقياس ورأي/”"؛ وقال: «إِن العلّة إذا ثبتت فالحكم 
بها عند وجودها حكم بالعموم» فاه إذا ثبت أن الطعم علّة انتظم منه أن يُقال: (كل 
مطعوم ربوي» والسفرجل مطعوم» فكان ربويًا)»...وكذلك في كل علّة دل الدليل على 
كونها مناطا للحكم فينتظم منها قضيّة عامّة كلية تجري مجرئ عموم لفظ الشارع»”". 

النمط الثالث: عموم المفهوم (الخاص الذي أريد به العام): 

قد يرد اللفظ خاصًا في منطوقه. عامًا في مفهومه. فيستفاد عمومه من المعنى 
لا من اللفظء ويُسمّيه ابن رشد الحفيد ب (الخاص الذي أرد يد به العام)“» كما أشار 
الغزالي إليه من قبل في قوله: «وقد يُطلق اللفظ الخاص لإرادة العام» كما يُطلق العام 
لإرادة الخاص...“؛ إذ إن «الأعمّ يُفهم من الأخص على سبيل الضمن»”؛ لأنّ 
المتكلم «قد يقصد ذكر البعض في لفظ العموم» ومراده من ذكر البعض: الجميع. 
كما تقول: فلان يملك المشرق والمغرب» والمقصود جميع الأرض» ومنه قوله 


.55٠ /5 مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) أساس القياس» (ص۲٥).‏ 

(۳) المرجع السابق» (ص .)٤ ٤-٤۴٤‏ 

.٠١ /١ ينظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )٤( 
.)٦۲ص( أساس القياس»‎ )٥( 

(1) المرجع السابق» (ص۳٥).‏ 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


تعالئ: # رب أرقن ورب العربين E‏ 0 

والملاحظ في دّلالة الخاصٌ الذي أريد به العام أن المعنى فيه أوسع من اللفظ 
فيجب تقديم عموم معناه على خصوص لفظهه بما تقتضيه القاعدة الأصوليّة الدلاليّة 
التي تقول: «كل كلام معناه أوسع من اسمه فالحكم لمعناه)”". 

هكذا اتضح انتظام (الخاص الذي أريد به العام) في العموم المعنوي» وأعلاه دلالة 
على عموم المعنى هو القياس الجلي» الذي جاء فرعه في معنو أصله وفُطِع فيه بنفي 
الفارق9»» مثل: التنبيه بالأدنى على الأعلئ بلفظ التأفف في قوله تعالى: + فلا تَكّل ها 
أن )2*4 فقد أفاد عموم تحريم كل أذئ يمس الوالدين”» بل صح عند الأصوليين أنه 
لايجري عموم المفهوم فيما دون القياس الجلي؛ لذلك عدّوا عموم قياس العلة من باب 
دوران الحكم مع علته» وليس من باب عموم المفهوه”". 

ولا خلاف في عموم المفهوم بين القائلين به؛ «لأنّ البحث عن أن المفهوم هل له 
عموم أم لا؟ فرع على أن المفهوم حجة أم لا“ فلا ينبغي أن يختلف القائلون بالمفهوم 
في عمومه» ومن خالف فيه كالغزالي”" فإ لاه آي إلى اللفظء لأنّهِ (إنّما نف عمومه 
على معنئ أن المنطوق به لا يدل على عموم المفهوم بغير توسّط المفهوم» ' بمعنى 


)١(‏ الآية »١١/‏ من سورة الرحمن. 

.۲٠-٠۹ /٤ الشاطبی» الموافقات»‎ )۲( 

)۳( لري القواعد. ۱/ ۳۲۲. 

(6) ينظر: الغزالي» أساس القياس» (ص١57-5).‏ 

)٥(‏ من الآية ٠۲٢‏ من سورة الإسراء. 

() ينظر: ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد. .٠١ /١‏ 

(۷) ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين» 0/ 07/8.. 

(۸) الرازي» المحصول» ۲/ ٠٤١١‏ وينظر: الشوكانى» إرشاد الفحول. .77١ /١‏ 
(۹) ينظر: المستصفی» / ۲۸۷ ٠‏ 

.۲٥۷ /۲ الأصفهاني» بیان المختصر» ۲/ ۱۹۳ وينظر: الآمدي» الإحکام‎ )١( 
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االو و أ وَأَْر في حفْضلا لشّريجّة 


أن الغزالي يمنع كون عموم المفهوم من مقتضئ اللفظه ويُسلم بأنّه من مقتضئ المعنئ' 
ولا بد أن يوافق الغزالي على عموم المفهوم المعنوي وقد قال في موضع آخر: «وقديُطلق 
اللفظ الخاص لإإرادة العام» كمايطلق العام لإإرادة الخاص» وهذا كقوله سبحانه تعالی: 

وَمِنْهُممَنَِن تَأْمَنَهُ بدیتار لايد وليك 4“ فإنانعلم من قدر المال آنذكر المالعبارة 
عن قدره من كل مال» ولو كان من الفضة والثياب.... وكمايُقال: (فلان لا يملك درهما 
ولا دينارا) فإنه يفهم منه نفي المال عنه بالكلية» حتئ لو كان يملك جواهر وعقارات 
وأموالاً نفيسة ننسب قائله إلى الكذب» لأنة لفظ خاص يُفهم معنئ عاماء لا على سبيل 

النمط الرابع: عموم المعنوئ بعموم الخطاب للواحد: 
كذلك د تتبّع الأصوليون موارد العموم في خطاب الشارع من غير صيغ العموم 

اللفظية. فوجدوا أن عادة الشارع قاضية في عموم خطابه للواحد. سواء أكان ذلك 
الواحد فرداء أو طائفةء أو جنسا كالرجال» فإنْ تو جيه الخطاب إليه يقتضى عمومه 
للجميع بطريق العادة والمعنئ» ولا يختص بالواحد المُخاطب إلا بقرينة راجحة 
تخصه به؛ «فحيث لا يتبيّن التخصيص نعلم العموم»”". فكما يعرف العموم من 
اللفظ فإِنّه يُعرف كذلك من شمائل المتكلّم وعادته“» ومن هذا «خطاب النبىيَلِهِ 
للواحد من أمته» فإنه عُرف بعادته من خطابه أن هذا حكم لمن هو مثل ذلك الشخص 
إل يوم القيامة» وكذلك خطابه لمن حضره. قد علم بعادته أن من غاب عنه إذا كان 
بمنزلتهم فإنّهم يُخاطبون بمشل ذلك وعماد ذلك قوله كلل (إنما قولي لامرأة 
)١(‏ من الآية ۷١‏ من سورة آل عمران. 
(۲) أساس القياس» (ص57). 
(۳( الرازي» المحصو لع ۲/ ۳۹۲ . 


۰/۳ ينظر: الغزالي» المستصفى»‎ )٤( 
. "0/۲ ابن تيمية» جامع المسائل›‎ )0( 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


قولي لمائة امرأة)» ومن العموم المعنوي الذي وضحه أهل الأصول بهذا الطريق: 
أوّلا: دخول الإناث في خطاب الرجال: 


اتفق الفقهاء على عدم دخول الرجال في خطاب الإناث المتميّز بعلامة التأنيث» 
وأمًا دخول الإناث في خطاب الرجال فله طرفان وواسطة» وهى: 
طرف يدخل النساء فيه مع الرجال اتفاقاء كلفظ الناس» ولفظ (مَن) الموصولية 
٠‏ وطرف لا يدخلن فيه إجماعاء وهو ما اختصّ فيه الرجال من ألفاظء كلفظ: 
(الرجال والشباب) '". 


٠‏ وواسطة بين الطرفين» وهي تميّر اللفظ بعلامّة التذكير كجمع المذكر الصحيح”". وقد 


)١(‏ سبق تخريجه» (ص507)» ويستدل محله عامّة الأصوليين بخبر ينسبونه للرسول ية وهو 
قول: (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة)» وقد أنكره أهل الحديث» وقالوا لا أصل 
لكذ كنا انكر الع والنهيى وا يكار اهاري الغا اله ا 
والعجلوني» كشف الخفاء ۳٠٤ /١‏ والسبكي» الإبهاج» 7/ 187. 

(؟) وإن دخل الإناث في اللفظ المختص بالرجال فهو من باب القياس على الأظهرء كقول 
الرسول كَككِ: (إذا أفلس الرجل» فوجد الرجل متاعه بعينه» فهو أحق به) - أخرجه البخاري 
في صحيحه؛ رقم 21107 ومسلم في صحيحه» رقم ۳۹۸۷- وكذلك نقول: إذا أفلست 
المرأة فهي بمعنى الرجل قياساء ينظر: الغزالي» أساس القياس» (ص١١)»‏ وكقوله ككيه: (يا 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)-أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم ,١100‏ 
ومسلم في صحيحه. رقم ۳۳۹۸- فهو خطاب للذكور ويتناول النساء بعموم العلة» وهي 
شهوة النكاح» ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة» 7/ .051١‏ 

ولا يرى ابن تيمية بأسا في عموم مثل لفظ (الرجل) للرجل والأنثى؛ ف (إِنْ لفظ ١عبد»‏ وارجل؛ 
يتناول في هذا الذكر والأنشى في عرف الخطاب. من باب التعبير باللفظ الخاص عن المعنى 
العام» وهذا باب غير باب القياس). جامع المسائل» ۲/ ."١11‏ 

(۴) ينظر: الرازي» المحصول» 238٠/7‏ والطوفي» شرح مختصر الروضة؛ ۲/ ٠٠١‏ وابن 
الساعاتي نهاية الوصول» ٤۷۳/۲‏ والعلائي» تلقيح الفهوم» (ص۳۸۳)ء والشنقيطي» 
مذكرة أصول الفقه» .)١۳۲(‏ 
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NOSE‏ وأدره في > لا لشريية 


احتلفوافي دخول الإناث في خطاب الرجال المتميز بعلامة التذكير على قولين» هما: 

القول الأول: ذهب جمهور الحنفيّة“ والمالكية“ والحنابلة”» والظاهرية9) 
إلى أن الأصل هو دخول الإناث في الخطاب الموجّه للرجال» دخولا معنوياء وذلك 
باقتضاء عادة الشارع والقياس الجلي» لا باقتضاء اللفظ» واستدلوا بأمرين: 


الأول: إجماع أهل اللسان العربي على تغليب الذكور على الإناث في الجمعء*. 
وكذلك عادة الشارع تذكير الخطاب من باب التغليب”". الثاني: ورود آيات تدل على 
دخولهن في الخطاب الموجه لذکور» كقوله تعالی: # وَصَدَّكتَ يلمت ريها وکی 
وقوله: فلا آَهْيطُوأ منْهَاجمِيعَا 4" ودَلت فيها حواء إجماعا"". 

القول الثاني: ذهب الشافعيّة”'» ونسبه البعض لجمهور الفقهاء والمتكلمين"') 
إلى أن الإناث لا يدخلن في ذلك إلا بدليل منفصل. 


.۲۷۳ /١ واللكنوي» فواتح الرحموت»؛‎ ٤۷٤ /7 ينظر: ابن الساعاتي» نهاية الوصول»‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن العربي» المحصول» (ص ٥‏ ۷)ء والقرافي» شرح تنقيح الفصول. (ص98١).‏ 

(۳) ينظر: أبو يعلى» العدة» ۲/ ٠٠١‏ والطوفي» شرح مختصر الروضة» ۲/ ٥٠١‏ . 

.0 ٤ /۲ ينظر: ابن حزم» اللإحکام» ”548/7 5» وابن قدامة» روضة الناظر»‎ )٤( 

.07 /١ ينظر: ابن حزم» الإحكامء 548/7 5» والشنقيطي» أضواء البيان»‎ )٥( 

(1) ينظر: الجويني» البرهانء /١‏ 2545 والآمدي» الإحكام» ۲/ 0701 والطوفي» شرح مختصر 
الروضة» ۲/ 077.» والأصفهاني» بيان المختصرء ۲/ .۲٠۹‏ 

(۷) من الآية ١١ء‏ من سورة التحريم. 

(۸) من الآية ٠۲۹‏ من سورة يوسف. 

(9) من الآية ۳۸ من سورة البقرة. 

)٠١(‏ ينظر: العلائي» تلقيح الفهوم» (ص٠۳۸)ء‏ والشنقيطي» مذكرة أصول الفقه» (ص۳۳۳)ء 
وأضواء البيان» ٠۳-٠۲ /١‏ . 

.411/١ ينظر: العلائي» تلقيح الفهوم» (ص۳۸۳)ء والإسنويء نهاية السول»‎ )١١( 

ء٠١‎ /۲ والطوفي» شرح مختصر الروضة؛‎ ٠٤ /7 ينظر: ابن قدامة» روضة الناظرء‎ )١1١( 
.۸٤١ /6 و٠۲‎ /١ والعلائي» تلقيح الفهوم» (ص۳۸۳) والشنقيطي؛ أضواء البيان»‎ 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


واستدلوا بأمرين: 

الأوّل: أن العرب وضعت صيغة التذكير للرجال دون النساء» ودَلالة العام هو 
بحسب دلالة اللفظ لغةء وذلك ينبغي أن يؤخذ من اللغة لا من الشريعة. 

ويمكن أن يناقش: بأن الحقيقة اللغوية تنقلها الحقيقة العرفية» وعرف الشرع 
حقيقة من الحقائق» ودلالته الاستعماليّة مقدمة على الدلالة الوضعيّة. 

الثاني: دلالة القرآن على ذلكء. كقوله تعالئ: © إن اللي 
لسلست وَالْمُؤْينين وَالْمْؤْمتتِ #”". الآية» ونحوها ممّا جرئ فيها عطف 
الإناث على الذكور» والعطف يدل على عدم الدخول. وأيّد هذا القول العلامة 
محمد الأمين الشنقيطيء وأثبته في قوله تعالئ: + لبهم روجهم حَلفِظونَ 3 
إلاطكآروجهم أو مام کت أيهم 4 «بأنّه خطاب خاصٌ بالرّجال دون التساء 
فلا يحل للمرأة أن تتسرّئ عَبْدَها بلا خلاف» وهو يؤيد قول أن النساء لا يدخلن في 
الجموع المذكرة الصحيحة إلا بدليل منفصل». 

ونوقش: بأنْ مُرّاد عَطْفِهن على الرجال في آية الأحزاب هو تشريفهن» وأمّا 
خروج النساء عن آية التسرّي فهو بدليل الإجماع. 

والذي يترجّح - والعلم عند الله- دخول الإناث في الخطاب الموجّه للرجال 
بعلامة التذكير» ومسوّغه أمران» هما: 


(۱) ينظر: القرافي» شرح تنقيح الفصول» (ص‌۱۹۸)» 
(۲) من الآية 0" من سورة الأحزاب. 

(۳) الآيتان» 1-٠‏ من سورة المؤمنون. 

)٤(‏ أضواء البيان» 0/ ٠‏ 84. بتصرف بسيط. 


)3 ينظر: العلائي» تلقيح الفهوم. (ص385). 
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ف أن الدّلآلة تحمل عل الغالت دون التلذره والغالتك ورل الآنايف فى خطاتت 
الرجال. فطلب الدليل لإخراجهنٌ لا لدخولهن. 

٠‏ استثناء الإناث من خطاب الرجال في بعض الأحكام» والاستثناء فرع عن حجية 
العموم» وذلك كتخصيص النساء من وجوب الجهاد» ومن وجوب حضور 
الجمعة» ونحو ذلك» وهو أقوئ ما يُمكن أن يتمسّك به القائلون بدخول الإناث 
في خطاب الرجال'. 


وثمرة الخلاف: ظاهرةً وذات بال» وهى إن الإناث عند أصحاب القول الأول 


يدخلن في الخطاب الموجّه للرجال بالجمع الصحيح من غير طلب دليل خارجي”", 
وعند أصحاب القول الثاني لا يدخلن فيه إلا بدليل خارجى”". 


ثانيا: دخول العموم في خطاب الواحد: 


إذا وجّه الشارع الخطاب إلى واحد فالأصل عموم معناه للجميع» إلا بقرينة 
تدلّ على خصوص المخاطب به» وعمومه باقتضاء الشرع لا بوضع اللغة“» وقد 
قال إمام الحرمين عنه: (إِنْ وقح النظر في مُقتضئ اللفظ فلا شك أنّه للتخصيصء» وإِن 
وقعَ النظر فيما استمرٌ الشرع عليه فلا شك أن خطابَ رسول الله َة وإن كان مختصا 
بآحاد الأمة» فإن الكافة يُلزمون في مُقتضاه ما يلتزمه المخاطب ... فلا معنئ لعدّ هذه 
المسألة من المختلفات» والشقان جميعا متفق عليهما»)". 


(۱) ينظر: ابن حزم» اللإحکام» ۳/ 44 5» والعلائي» تلقيح الفهوم» (ص‌۳۹۲-۳۹۱). 
(۲) ينظر: ابن حزم» الإإحکام» "/ 0€ . 

(۳) ينظر: الشنقيطي» أضواء البيان» 0/ 284٠١‏ 

.7376 /١ ينظر: الشوكانىء إرشاد الفحول»‎ )٤( 

.707 /١ البرهان»‎ )٥( 
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ومثاله: قول النبي ية لأبي بكرة -رضي الله عنه- عندما كبّر للصلاة قبل أن 
يصل للصف: (زادك الله حرصا ولا تعد)ء فالخطاب لأبى بكرة حاص في اللغة 
عام في الشرع. 

النمط الخامس: عموم المعنئ بطريق الاستقراء: 

وذلك باستقراء مواقع المعنئ في كل موارده» حت يحصل منه في الڏهن أمر 
كلي عام» فيجري في الحكم مجرئ العموم المستفاد من الصيغ» كمثل عموم قاعدة 
(رفع الحرج) في الشريعة» فقد حصل باستقراء مناسبات «مختلفة في الجهات متفقة 
في أصل رفع الحرج» كما إذا وجدنا التيمم شرع عند مشقة طلب الماءء» والصّلاة 
قاعدا عند مشقة القيام» والقصر والفطر في السفرء والجمع بين الصلاتين في السفر 
والمرض والمطرء والنطق بكلمة الكفر عند مشقة القتل والتأليم» وإباحة الميتة 
وغيرها عند خوف التلف الذي هو أعظم المشقات» والصلاة إلى أيّ جهة كانت 
والعفو في الصيام عما يعسر الاحتراز منه من المفطرات كغبار الطريق ونحوه» إلى 
جزئيات كثيرة جدا يحصل من مجموعها قصد الشارع لرفع الحرج؛ فإنا نحكم 
بمطلق رفع الحرج في الأبواب كلهاء عملا بالاستقراء» فكأنه عموم لفظي...». 

التمط السادس: العموم بطريق ترك الاستفصال: 

وهو مضمون القاعدة الأصوليّة المنسوبة للإمام الشافعي» والتي تقول: (ترك 
الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمالء برل منزلة العموم في المقال)"» 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الآذان» باب إذا ركع دون الصف» (ص5١١).‏ رقم ۷۸۳. 
(۲) الشاطبي» الموافقات» /٤‏ 08. 
(۳) ينظر: الجويني» البرهان. /١‏ ۲۳۷ وابن السمعاني» قواطع الأدلة» /١‏ ١٠٠٠ء‏ والقرافيء 


الفروق» \or/۲Y‏ والعقد المنظوم» (ص۳۹۱)» والعلائي» تلقيح الفهوم» (ص۷۸٤)»‏ 
والسبكي» الأشباه والنظائر» ۲/ .٠١١‏ 
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ويُشترط أن يكون الاحتمال في محل المدلول وليس الدليل» فإن كان في محل 
المدلول أكسبه العموم» وإن كان في محل الدليل أكسبه الإجمال. 


وقد كانت عادته َة أن يستفصل الوقائع التي يحكم عليها ويستقصيهاء بحيث 
لا يدع غاية في البيان ولا إشكالا في الحال إلا ويأتي عليه" وإذا خالف الشارع 
عادته وأطلق القول من غير استفصال دل على أن أحوال الواقعة واحتمالاتها سواء 
في الحكم» فينزل ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال؛ لأن «ترك الاستفصال 
إشارة إلى التعميم» فكان منزلا منزلة العموم» وإن لم يكن حقيقة العموم ما أنبأت عنه 
الصيغة»”". ثمّ إن «شأن الشرع في مثل هذا رفع البيان إلى أقصى غاياته»”؟». والبيان 
إِمَا أن يكون بالاستفصال فيتخصّص الحكم بالحال التي خصّها الشارع» أو بترك 
الاستفصال المُنزّل منزلة العموم في المقالء فيتعمّم في كل الأحوال الواردة. 

ومثاله: أن غيلان بن سلمة” أسلم وتحته عشر نسوة» فقال له النبي ككلِِ: (أمسك 


)١(‏ احتمال المدلول هو احتمال قاعدة: (ترك الاستفصال في حكاية الحال مع الاحتمال يدل على 
عموم المقال)» واحتمال الدليل هو احتمال قاعدة: (حكاية الحال إذا تطرّق إليها الاحتمال 
أكسّبه الإجمال» وسَقَط به الاستدلال)» وبذلك يتضح الفرق بينهماء ومثال احتمال الدليل: 
قوله َة في التلبية: (والشرٌ ليس إليك)» يحتمل معناه: الشر ليس منسوبا إليك في الخلق 
والإيجادء ويحتمل: الشر ليس قربة إليك» بل نتقرّب إليك بالخير» فيسقط استدلال المعتزلة 
به بأن العبد يخلق الشرورء ينظر: القرافي» الفروق» ؟/ .1605-١65‏ 

(۲) ينظر: والسبكي. الأشباه والنظائر» ۲/ .٠١١‏ 

(۳( السبكي» الأشباه والنظائر» 17/8//7. 

(:) القرافي» شرح تنقيح الفصول» (ص۱۸۸). 

)٥(‏ ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة ۱ والقرافي» العقد المنظوم» (ص‌۳۹۱)ء 
والعلائي» تلقيح الفهوم. »)٤۸۷(‏ والسبکي» الأشباه والنظائر» ١7/7‏ . 

(7) هو غيلان بن سلمة بن شرحبيل الثقفي» صحابي أسلم بعد يوم الطائف ولم يهاجر. أحد 
وجوه ثقيف» ممن وفد إلى كسرى» وكان شاعرا محسناء توفي آخر خلافة عمر. 
[ينظر: الاستیعاب ۳/ 17057» والإصابة» 4/ 707] 
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أربعا وفارق سائرّهن) 2 ولم يستفصل النبئ َة عن كيفية ورود عقده عليهنْ» في 
الجمع والترتيب» فدلّ على أن الحالين سواء في الحكه””". 

5- أقسام العام: 

قسّم الأصوليون العام إلى عدة أقسام» باعتبارات مختلفة» أهمّها اعتباران» هما: 

أو لا: تقسيم العام باعتبار موضصوعه» أي : معناه المراد منه: 

القسم الأول: عام اند به العام: (وهو العام ظاهرا وباطناء ٤‏ لفظه ومعناه). 
فقد أريد به العموم من جهة اللفظ ومن جهة الحكم» ومنه ما لا يقبل تخصيصا ولا 
استثناءً» لتعلقه بنظام كوني محكم» وسنة إلهيّة لا تتغيّر» وأمر إلهى لا يتبدّل» كقوله 
تعالی: ا لکل عامل دا جا آمل فاا ترون سام 4 وقوله: + وكات اذه 
کل حيط 4 ومنه ما يقبل التخصیص بعد إطلاقه» كقوله تعالئ: + انوا 
لْمْتْرِكِينَ 4#*.فقد خرج من عمومه بعض المشركين بخصوص الشيخوخة أو 
الطفولة أو الذمّة» ونحو ذلك. 

القسم الثاني: عام أريد به الخاص: وهو (اللفظ العام الذي لم يُرد به عموم 
أفراده» لا من جهة التناول ولا من جهة الحكم)ء فهو كلىّ استعمل في جزئي» فصار 


(۱) سبق تخريجه؛ (ص‌۳۹۹). 
(۲) ينظر: الجويني» البرهان» /١‏ ۲۳۷. والقرافي» الفروق» ۲/ ٠١۸‏ والسبكي» الأشباه والنظائرء 
77/7 . 


(۳) من الآية 469» من سورة يونس. 
)٤(‏ من الآية ١٠۲٠ء‏ من سورة النساء. 


(6) من الآية ٠٤‏ من سورة التوبة. 
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مجازا استعمل لفظه في غير موضوعه الأصلى"» ودليل إرادة خصوص العام هو 
دليل العقل أو السياق أو قرائن الأحوال» وذلك كقوله تعالئ: 8 آَم يحْسَدُونَ الاس 
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عل ما الهم الله مِن فصل 4" وقد أراد بلفظ (الناس) محمدا ية وحده". 

وقد تولئ الإمام الشافعي هذا التقسيم بنفسه في بدايات تدوين الأصول» فأفاد 
أن من فطرة اللسان العربي أن يُخاطب بالشيء «عامًا ظاهراء يراد به العام الظاهرء... 
وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص.... وعاما ظاهرا يراد به الخاص»' '. 


ثانيا: تقسيم العام باعتبار تخصيصه: 
وينقسم العام باعتبار التخصيص إلى قسمين» هما: 


القسم الأوّل: عام محفوظ: وهو العام الباقي على عمومه» ولم يدخله 


الشافعي: «فهذا عام» لا خاص فيه». 


وأكثر الأصوليين يذهب إلى ندر ة العام المحفوظ في نصوص الشريعة» ويتناقلون قولة: 
(ما من عام إلا وقد تطرق إليه تخصيص». ولم يستثنوا من هذه القولة إلا عموم قوله تعالئ: 
ر لے 


هوي كل سىء ليم )24 لأنّه - ب رأي الطوفي-: «عامٌ لم يُخصٌّ بشيء أصلاء لتعلّق علمه 
عز وجل بالمواد الثلاث: مادة الواجب» والممكن» والممتنع» بخلاف قوله تعالى: ك 


.۲۳۸۰ /6 ينظر: المرداويء التحبير»‎ )١( 

(۲) من الآية 5 0» من سورة النساء. 

() ينظر: تفسير البغوي» ٥٤۲ /١‏ . 

)٤(‏ الرسالةء (ص 0٠8‏ 2)6» وينظر: البيهقي» أحكام القرآن للشافعي» /١‏ ۲۳ و الخطيب البغدادي» 
الفقيه والمتفقه» ۲۲۸/۱- ۲۲۹. 

(0) من الآية ١‏ » من سورة هود. 

() الرسالة/ (ص 087). 

(۷) من الآية ۲۹ من سورة البقرة. 
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على ودب € فإنّه عام مخصوص بالمحالات والواجبات التي لا تدخل تحت 
المقدور به كالجمع , بين الضدين» وكخلق ذاته وصماته» وأشباه ذلك». 


وقد جرت تلك القولة بينهم مجرئ المثل» حتئ أولع الناس بها”"» وريّما 
نسبوها إلى ابن عباس" - رضي الله عنهما- حتئ قال إمام الحرمين: «علمنا قطعا 
أن جميع الألفاظ المتعلقة بالأحكام من الكتاب والسنة يتطرّق إليها الخصوص. 
وإن استوعب الطالب عمره مكبا علئ الطلب الحثيث فلا يطلع علئ عام شرعي لا 
يتطرق إليه الخصوص...2*. 

معالجة مقالة: (ما من عام إلا وقد دخله الخصوص): 


لاشكٌ أن تضافر الأصوليين على القول بندرة العام المحفوظ يخل بدلالة 
العموم» فالعام ينبغي أن يكون ظاهرا في دلالته» غالبا في عمومه» في حين أن دعوئ 
غلبة التخصيص هذه الغلبة الساحقة تجعل العام إلى الالتباس أقرب منه إلى الظهورء 
وكان العام حفيًا بدلالة الظاهر وقد تبرع بعض المحققين بمعالجة ذلك الإشكال. 
وعالجه باعتبارين» هما: 


)١(‏ من الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة. 

(۲) الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية ا المرداوي» التحبير» 6/ ۲۳۸۲. 

(۳) ينظر: الآمدي» الإحكام ۲۸١ /٤‏ والقرافي» شرح تنقيح الفصول» (ص۱۹۲١)»‏ والتفتازاني» 
التلويح مع التوضيح» /١‏ ۷۲» والزركشي» البحر المحيط ٠٠٤/١‏ والمرداوي» التحبيرء 
.YTAE 0‏ 

)٤(‏ ينظر: القرافي» الفروق» ٠۲٤١ /٤‏ وشرح تنقيح الفصول» (ص۲۲۷)» والشاطبي» الموافقات»› 
۳ وابن أمير حاج» التقرير والتحبير» ۱/ ۰۱۸۷ وبادشاه» تيسير التحرير» .7١7 /١‏ 
ورذه ابن تيمية» وقال عنه في مجموع الفتاوى: 7/ ٤٤١‏ : (فإن هذا الكلام وإن كان قد يطلقه بعض 
السادات من المتفقهة» وقد يوجد في كلام بعض المتكلمين في أصول الفقه. فإنّه من أكذب الكلام 
وأفسده). 

۲۷٣/۱ البرهان.‎ )6( 
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الأؤل: باعتبار إثبات العام المحكم: وهو العام المحكم الذي لا يدخله 
التخصيص بحال» فقد أثبته ابن تيمية» وأثبت كثرته في نصوص الشريعة» وقال: 
«وأنت إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره وجدت غالب عموماته محفوظة, لا 
مخصوصة) 7" وضرب لذلك الأمثلة العديدة» كعمومات الفاتحة 2 قوله تعالول: 
# الکن ب تت انیت © اح ربجم © ملك بور الت 4”"»وعمومات 
الإحلاص في قوله: ¥ م کرد وک بوذ © وک یک أَدَكُمُوا کد 4" 
وهو کل شىء عَلِيمٌ 4 «وإن مشيت علئ آيات القرآن كما تلقن الصبيان وجدت 
الأمر كذلك...)“. 
ومن العام المحفوظ المحكم آيات متعلقة بالأحكام التكليفيّة» كعموم قوله 
تعالئ: + مت يڪم هنک 4 إلى آخر الآية» ونحوها من آيات 
الأحكام» فإن «في القرآن والسئّة ما لا تحصى كثرة من العمومات الباقية على 
عمومها)"» فكيف يقطع إمام الحرمين ب «أنّ جميع الألفاظ المتعلقة بالأحكام من 
الكتاب والسنة يتطرق إليها الخصوص) "2 فلا وجه لاستندار العام المحفوظ وهو 
كثير واسع. 


.447 /٤ مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(۲) الآيات» 5-7-7» من سورة الفاتحة. 

(۳) الآيات» 5-7» من سورة الإخلاص. 

(5) من الآية 79» من سورة البقرة. 

(6) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» 5/ ٤٤٤-٤٤١‏ . 
(5) من الآية» ٠۲۳‏ من سورة النساء. 

(0 المرداوي» التحبير» /٥‏ 77/15 

717/5 /١ البرهانء‎ )۸( 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


الثاني: باعتبار المقاصد الاستعماليّة التي تحمل العموم على قصد المتكلم: 
وذلك بحمل صيغة العموم على إرادة المتكلّم واستعماله» دون وضعها اللغوي. 
وهو - كما يقول الشاطبي- جار على معهود لسان العرب» حين «تطلق ألفاظ 
العموم بحسب ما قصدت تعميمه» مما يدل عليه معن الكلام خاصة؛ دون ما تدل 
عليها تلك الألفاظ بحسب الوضع اللإفرادي»...“ فينبغي حفظ العموم بدلالة 
استعمال المتكلّم وقصده. حتّئ لا يُخصّ من كلامه ما لا يعنيه ولا يقصده» فنحمل 
صيغة العموم على قصد الشَارع كما يُحفظ بالوضع اللغوي» «بحيث يُفهم محل 
عمومها العربي الفهم المُطلع على مقاصد الشرع»”"» وذلك منسجم مع تخصيص 
اللفظ العام بعرفه المقارن دون الحاجة إلى تخصيص آخرء كعموم لفظ (الذابة) 
بحسب عرف المتكلم وقصده» فقد يخصّه في ذوات الأربع» أو في الفرس من ذوات 
الأربع". 

وضابط دلالة القصد الاستعمالي على العموم -كما عبّر عنه إمام الحرمين - 
هو: (حمل العام على الغالب الذي يخطر ببال المتكلم» دون الشاذ الذي لا يخطر 
ببال القائل ولا المستمع) “» وعلق ابن العربي عليه بقوله: «وصدق. فإن العموم 
نما يكون عامًا بالقصد المقارن للقول» فما قطع على أن القائل لم يقصده لا يتناوله 
القول»» فإذا كان العام يقتضي وضعا في اللغة» ويقتضي سياق استعماله الغفلةَ عن 


.١9/5 الشاطبي» الموافقات»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) ينظر: السيوطي» الأشباه والنظائر» (ص۱۸۷)» والحموي» غمز عيون البصائرء /١‏ 315 
والزركشي» المنثور في القواعد الفقهيّة» .٠١١ /١‏ 

(5) نقلها عنه ابن العربي» القبس في شرح موطأ أنس» 4/ ٠١١‏ وينظر: الزركشي» البحر المحيط» 
۲ ۲ والشاطبي» الموافقات» 4/ ۲۲-۲۲. 

() القبس في شرح موطأ أنس» 5/ .٠۲١‏ 


10۹ 


52000 
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NOS IK‏ يا مم واه ف جفظا لشَربيَة 


أحد أفراده غالباء فلا يخطر في بال المتكلم والمستمع» فإن العام يكون محفوظا بما 
اقتضاه الاستعمال» دون اللغة» كذلك إذا ورد ذلك العام في كلام الباري تعالى» قلنا: 
إنه تعالى لم يرد الصورة الخارجة عن معهود الاستعمال العربي؛ لأنه تعالى أنزل 
كتابه علئ مقتضئ أسلوب العرب وعادتها في تخاطبهاء فالغفلة عن بعض أفراد العام 
منسوبة لعادة المتخاطبين وليس للمتكلم الباري تعالئ؛ لأنّنا علمنا نها غير مقصودة 
لصاحب الشرع لعدم خطورها ببال المُخاطَبين”". 

فلا ينبغي حمل العام على محض دلالته الوضعيّة التي لم تخطر ببال المتكلم 
إلا مع الجمود على مجرّد اللفظء بل ينبغي حفظ دلالة العام بما يمنع تخصيصه 
بالنوادر التي يندر حضورها ببال المتكلّم. فيبقئ العام بعد ذلك محفوظا بحسب 
قصد استعماله”"؛ إذ إن من الفروقات الدلالية: «الفرق بين شروط العموم وموانعه. 
وبين شروط دخول المعنى في إرادة المتكلّم وموانعه/””"» و«الحاصل: أن العموم إنما 
يعتبر بالاستعمال» ووجوه الاستعمال كثيرة» ولكن ضابطها مقتضيات الأحوال التي 
هي ملاك البيان...»“. 

ومثال ذلك: 


-١‏ عدم إرادة المرأة في عموم حكم التغريب من قوله ب: (البكر بالبكر جلد مائة 
ونفي سنة) ”فالغالب أنّها لم تكن بخاطر النبي ب وهو يحكم بالتغريب؛ 
لأن من شأن تغريبها تعريضها في الوقوع في مثل ما جُلدت عليه وإِنّما التغريب 


(1) نظ التؤكقي 6 الجر المتحيظ ١‏ 918 

(۲) ينظر: الشاطبي» الموافقات» 4/ ۲۲» والغزالي» المستصفی» ۳/ .٠٠۸‏ 

(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» /٦‏ 67 5. 

.7١/5 الشاطبی» الموافقات»‎ )٤( 

.٤٤١ ٤ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحدود باب حد الزناء (ص۹٤۷)ء رقم‎ )٥( 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


حكم يليق بالرجال في قصد المتكلم» فيبقئ الحديث عامًا محفوظا بحسب 
قصد قائله َء لا بحسب وضعه اللغوي”". 

عدم إرادة الكلب في عموم قوله بَكِ: (أيّما إهاب دب فقد طهر )؛ لأن اخروج 
الكلب عن ذهن المتكلم والمستمع عند التعرض للدباغ ليس ببعيد» بل هو 
الغالب الواقع» ونقيضه هو الغريب المستبعد»”"» فيبقى عموم اللفظ محفوظا 
بحسب قصد المتكلم َة واستعماله» لا بحسب دلالة اللغة ووضعها. 

عدم إرادة وضع العلقة والمضغة - عند بعضهم- في عموم قوله تعالئ: 
+ وأؤث الال أجلن أن يصَعْنَ حمَلَهْنَ 4 لأنّ الغالب هو الحمل التام؛ فلا 
تنقضي العدة بمجرّد الوضع من علقة أو مضغة» بل تعتد بعدة غير الحامل؛ 
إذ إن وضع العلقة صورة نادرة ينبغي ألا يشملها عموم اللفظ ابتداءً بحسب 
اللاستعمال» فيبقئئ اللفظ عاما محفوظا بحسب استعماله وقصده". 

عدم دخول شيء من صفات الباري تعالئ تحت الإخبار في نحو قوله تعالئ: 
لَه حَِقُ كل سَىَءِ 4”؛ لأن العرب لا تقصد مثل ذلك ولا تنويه في 
كلامها”. 


عدم إرادة المتكلّم نفسّه في قول: (من دخل داري أكرمته)» حت ولو شمله في 
قتضئز الوضع فلا يشمله بمقتضيئ' الاستعمال؛ لأنَّ مثل ذلك لا يخطر ببال 


.١7١-١١9/5 ينظر: ابن العربي» القبس في شرح موطأ مالك بن أنس»‎ )١( 


(90 )سيق رھ (صضو#؟) مو :هذه الدراسة. 

(۳) الشاطبی» الموافقات» 5/ ۲۲» وينظر: الغزالى» المستصفی» ٠٠۸/۳‏ 
(5) من الآية »٤‏ من سورة الطلاق» ۰ 

(5) ينظر: السبكي, الأشباه والنظائر» ۲/ .١57‏ 

(1) من الآية ١1ء‏ من سورة الزمر. 


(۷) ينظر: الشاطبي» الموافقات» .7١ /٤‏ 


االو د شرفي حفَظٍالشَرييّة 


المتكلم» ولهذا قال بعض الفقهاء: لو حلف رجل بالطلاق ليضربن جميع من 

في الدار وهو معهم فيهاء فضربهم ولم يضرب نفسه؛ لبر ولم يلزمه شيء”". 

وتشتدٌ الحاجة إلى إزالة إشكال نُذْرة العام المحفوظ حتّئ يمكن حمل العام 
على عمومه من غير طلب دليل خارجيء وإلا يلزمه الخصوص مادام أن الخصوص 
أغلب» إعمالا للقاعدة الدلالية التي تقول: (الكلام يُحمل على غالبه دون نادره)» 
فقد يقول: «قائل: لم أجد آية ولا خبرا إلا خاصًاء وهذا يدل على أن حكم اللفظ 
الخصوص.ء وإنما يُصرف إلى العموم بدلالة“" وأشنع من ذلك أن تكون ندرة 
العام المحفوظ ذريعة لقول الواقفيّة المتوقفين في صيغ العموم» أو أن يكون دليلا 
لأرباب الخصوص القائلين بحمل العام على أقل الجمع”» «حيث جعل المتوقفون 
العام في حكم المجمل» حتئ أوجبوا التوقف إلى ظهور المراد» بل جعلوه لغزاء .. 
وهل هذا إلا تهافت فتأمّل... وقالوا: عارض دلالته احتمال مخصصء ولا حجة مع 
الخاص....». 

فينبغي الحذر من التعمّق في نظرية ندرة العام المحفوظ؛ لأنّ الاسترسال فيها 
«يقتضي إبطال الكليات القرآنية» وإسقاط الاستدلال به جملة؛ إلا بجهة من التساهل 
وتحسين الظنء لا على تحقيق النظر والقطع بالحكم» وفي هذا إذا تَوْمّل توهين الأدلة 
الشرعية. وتضعيف الاستناد إليها...»*©. في حين أن حفظ دلالة العام بهذه المعالجة 
تسد ذريعة حمل العام على الخصوص دائما أو التوقّف في عمومه؛ لأنّ «الحق في 
صيغ العموم إذا وردت: أنّها على عمومها ني الأصل الاستعمالي» بحيث يفهم محل 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق. 

(۲) الجصاصء الفصول في الأصول» ٥۹ /١‏ وينظر: القرافي» الفروق» 57/5 7. 
(۳) ينظر: القرافي/ شرح تنقيح الفصول» (ص175١).‏ 

)٤(‏ اللکنوي» فواتح الرحموت» »۲٥١ /١‏ بتصرف بسيط. 

(6) الشاطبي» الموافقات» 5//5. 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


عمومها العربي الفهم المطلع على مقاصد الشرع» فثبت أن هذا البحث ينبني عليه 
فقه كثير وعلم جميلء وبالله التوفيق»”". 

القسم الثاني: عام مخصوص: وهو (العام المقصور على بعض فائدته بإرادة 
المُتكلّم)”"» ويكثر في نصوص الأحكام المتعلّقة بالتكاليف. كقوله تعالئ: + وَين 
هم روجهم حَافِظونَ © لاع رجهم أو مامككت يمم ”قال الشنقيطي : 
« إن آية أو ما مَلَكْتْ أَيَمَنُهُمْ )4 ليست باقية على عمومها بإجماع المسلمين؛ لأ 
الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين إجماعاء للإجماع على أن عموم + أو ما 


0 
١ 


1 € عموم وَآَحَودُ 7 ال 


وتخصيص العام يتم بإرادة المتكلم عندما يقصد إزالة استغراق العام لكل 
أفراده» «فهو عام بالوضع خاصٌ بالإرادة والتجوّز»””, وإلا فإنَ «العموم في اللفظ لازم 
على كل تقدير» وإنما الخصوص في مدلول اللفظ على تقدير إرادة المتكلم بعضّه»”". 
ومن هذه الخاصيّة للعام المخصوص فرّق بعضهم بين العام المخصوص 
والعام الذي أريد به الخصوصء بفارقين أساسين» هما: 
» ما أريد شموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لهمء لا من جهة الحكم. 
فهو العام المخصوص. وما لم يرد شموله لجميع الأفراد لا من جهة التناول 
ولا من جهة الحكم» فهو العام الذي أريد به الخصوص. 


.59/5 المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) ينظر: البصريء المعتمدء /١‏ 5 77. 
(۳) الآيتان» 1-٠‏ من سورة المؤمنون. 
(5) من الآية ٠۲۳‏ من سورة النساء. 
(6) أضواء البيان» 6/ ۸۳۳. 

(5) الغزالي» المستصفى» .71١7/7‏ 


(۷) الطوفي» شرح مختصر الروضة» 4/7 . 
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© فرينة تح تخصيص العام | لمخصوص لفظية» وقد تنفك عنه» وقرينة 7< تحصيص 
العام الذي أريد به الخصوص عقليّة» ولا تنفك عنه. 
وممًا قيل في تصنيف العموم المخصوص. أنه على ثلاث حالات: 
الأولئ: أن يراد به الخصوص ابتداء» فهو العام الذي أريد به الخصوص. 
الثانية: أن يُراد به العموم ابتداء ثم يخرج منه بعضه» فهو نسخ. 
ويتبين بعد ذلك أنه لم يُرد به في الابتداء عمومه» فهذا هو العام المخصوص,» ولهذا 
كان التخصيص عند الجمهور بيانا لا نسخا”". 
وقد ترد على الحال الثالثة شبهة الإجمال؛ لأن عدم تبيّن عموم اللفظ من 
للفظ على كل تقديرء والخصوص لا يصح إلا بتقدير إرادة المتكلم بعض العام . 
۷- قوة دلالة العام: 
اختلف العلماء القائلون بأن للعموم صيغة دالّة عليه» هل هي دلالة قطعيّة أو 
ظنيّة؟» واستثنوا من نزاعهم مسألتين» إحداهما اتفقوا على قطعيتهاء والأخرئ اتفقوا 
علا ظنيتهاء وهما: 
الأولى: دلالة العموم على صورة السببء فيما إذا ورّد لفظ عام على سبب خاص: 
فقد اتفق جل الفقهاء على قطعيّة دلالة العام الوارد على صورة سببه الخاص» لامتناع 
)١(‏ ينظر: المرداوي» التحبیر» 6/ ۳۲۷۹- ۲۳۸۰. والفتوحي» شرح الكوكب المنير» 157177/7- 
١14‏ . 


(۲) ينظر: المرجعان السابقان.. 
(۳) ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة» 5. 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


تأخير البيان عن وقت الحاجة حين يسأل السائل عن بيان ما يحتاج بيانه» فيستحيل أن 
يضرب الشارع عن بيانه ويبيّن غيره مما لم يُسأل عنه”". 

الثانية: دلالة العام الذي دخله التخصيص: فقد اتفقوا على أن دلالة العام 
المخصوص على ما بقي من أفراده بعد التخصيص ظنيّة؛ وذلك بعد أن ضعفت 
دلالته بالتتخصيص””". 

وفيما سوئ هاتين الحالين اختلفوا في دلالته على قولين: 

القول الأوّل: ذهب جمهور العلماء إلى أن دلالة العام على أصل المعنى - وهو 
ثلاثة أفراد - قطعيّة» وعلى كل فرد من أفراده بخصوصه ظنية". 

وعمدة استدلالهم علئ ظنيته بخصوص دلالته عل کل فرد: هو دورانه عل 
شبهة التخصيصء فكل عام يحتمل التخصيص غالباء وإذا نشأ دليل الاحتمال انتفى 
القطع واليقين» سواء ظهر المخصص أم لم يظهرء» فالقطع لا يثبت مع الاحتمال؛ إذ 
لا يجوز أن نقول: دلالة العام قطعيّة مع احتمال التخصيص”. 

واستدلوا لقولهم بقطعيّة العام على أصل المعنئ: بأنْ العام لا يحتمل خروج 
جميع أفراده بالتخصيص. وإلا كان نسخاء فيجب احتفاظ العام على أقل الجمع 


)١(‏ ينظر: السبكيء .الإبهاج. 188/7 والزركشيء البحر المحيط» ۲/ ٠۳۷١‏ وابن أمير حاج» 
التقرير والتحبير» ۳/ ۲٠‏ والمرداوي» التحبیر» 8/ .55٠٠‏ 

(۲) ينظر: أصول السرخسي» 2٠١7/7‏ والجصاصء الفصول في الأصول» /١‏ 275 والبخاري» 
كشف الأسرارء /١‏ 795. 

() ينظر: الباجي»إحكام الفصول.(ص ١5١0‏ ). والقرافي» شرح تنقيح الفصول.(ص؛ ١3).والجويني؛‏ 
البرهان»١/‏ ۲۲۲ والشيرازي» شرح اللمع»٠/‏ 2705 وحاشية العطار»١/ ٠١٤‏ وأبويعلىء العدة, 
000/۲. 

)٤(‏ ينظر: الرازي» المحصول» ۱/ ٠٠۲‏ وبادشاه» تيسير التحرير» ٠۲٦۸ /١‏ وابن بدران» نزهة 
الخاطر» ۲/ .٠١١‏ 
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قطعا بمعنئ أن القطع دال على منع خروج جميع أفراد العام من دلالته وإن جاز 
خروج بعضها'. 

والقول الثاني: ذهب عامّة الحنفيّة إلى أن دلالة العام على كل فرد من أفراده 
قطعية» قال السرخسي: «والمذهي عندنا: أن العام موجب للحكم فيما يتناوله 
قطعا)”". 

وعمدة استدلالهم: هو الاستدلال بالوضع اللغوي» فاللفظ إذا وضع لمعن 
كان ذلك المعنئ لازما له قطعا عند إطلاقه في عرف اللغة» حتئ يقوم الدليل على 
خلاف ذلك وما دام اللفظ موضوعا للعموم فإن العموم لازم له قطعا حتى يثبت 
وليل الخصوهن © 

وأجاب عنه الجمهور: بأنّنا لا ننازعكم بإثبات العموم للفظ الموضوع له. 
لكن احتمال التخصيص جعل الثبوت ظنيّاء وهذا شأن دلالة اللغة تقو وتضعف 
بحسب الاحتمال°. 

والراجح -والعلم عند الله-: هو قول الجمهورء الذي يحمل العام على الدلالة 
الظنية» ومسوغ الترجيح أمرانء هما: 
*» أنه يستجيب لدلالة العام الثابت بدلالة اللغة» وللدلالة الاحتمال الوارد على 

اللفظء. وإعمال الدلالتين أولى من إهمال إحداهما. 


)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

(۲) أصول السرخسي» 2177/١‏ وينظر: البخاري» كشف الأسرارء ۱ واللکنوي» فواتح 
الرحموت» . 

)”١15ص( ينظر: د/ عياض السلمي» أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله»‎ )٤( 
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٠‏ أن العام يشوبه الخفاء والإجمال في بعض دلالته أحياناء إذ يحتمل العموم 
وعدمه. ولم ترد قرينة زائدة تد على التعميم» كدلالة عموم قوله تعالئ: 
+ لاسوئ حب لار واب الج 4 على عدم اقتصاص الذمّي من 
المسلم» إذ إن القصاص تسوية» والأصح أن لفظ (الاستواء) هو إلى الإجمال 
أقرب من العموم؛ لأن المساواة قد حصلت قبل ذلك بينهما في أمور كثيرة» 
من حيث هما جسمان ومحدثان» وسوی بينهما في تكليف الإيمان والفرائض 
وما لا يحصى من الأآشياء التي تساويا فيهاء (وإن لم ينحصر المستثنئ كان 
المستبقئ مجهولا) فيترجّح إجماله". فينبغي أن تكون دلالة العام ظنية وقد 
تطرّق الإجمال إلى بعض ألفاظه. 
ثمرة الخلاف: انبئق عن هذا الاختلاف اختلاف ذو بال في فهم الدلالة الشرعيّة. 
تتعلّق في تخصيص العام بالدليل الظني. 
فذهب الحنفيّة إلى أنّه لا يجوز تخصيص العام ابتداء بالظني» كخبر الواحد 
والقياس؛ لأن العموم قطعي» والقطعي عندهم لا يجوز تخصيصه بالظني؛ ولأن 
التخصيص تغيير» ومغير القطعيّ لا يكون إلا قطعيا""» وعلئ هذا التقعيد خرّج الحنفية 
وجوب الزكاة في القليل والكثير من الخارج من الأرض»لعموم قوله تعالى: ‏ أَنَقِمُوا مِن 
طيبتِ ماك سَبَشم ويا واكم َّلَض 4 وقوله ية (فيما سقت السماء 
والعيون العشرء وما سقي بالنضح نصف العشر)” ولم يخصّصوده بالتوسيق الوارد في 


)١(‏ من الآية ٠٠١‏ من سورة الحشر. 

(۲) ينظر: الغزالي» المستصفىء ۳/ ٠١‏ والزركشي» البحر المحيط؛ ۲/ ۲۲۷. 

(©) ينظر: الجصاصء الفصول فى الأصول» ۷٤ /١‏ والبخاري» كشف الأسرار» ۰۲۹٤ /١‏ ومنلا 
خسروء مرآة الأصول» oto‏ 

)٤(‏ من الآية ۲٠۷‏ من سورة البقرة. 

(6) سبق تخريجه (ص 5٠‏ 7) من هذه الدراسة. 


11۷ 


ا4 اق ناه 
e‏ ) د جاه د ت سے مھ 
لخ مم وَأشرة في ج فط ا شيربيّة 


قوله مد: (ليس فيما دون خمسة أوسق”“ صدقة)") وقد خصّه الجمهور تخريجا على 


وذهب الجمهور إلى جواز تخصيص العام بالظني؛ وقد أيّدوا مذهبهم بعمل 
الصحابة - رضي الله عنهم - كما خصّوا قوله تعالی: + وی الهف آوکر كم 
لادک مل حط دين 4 بقوله ب: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه 
صدقة)» وبقوله ب : (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) " ونحوها من 
الأدلّة الدالّة على أن التخصيص بيان لا تغيير» فيجوز استبانة القطعي بالظني"؛ لأن 
العبرة في قوّة الدّلالة على المدلولء والقاعدة الأصوليّة الترجيحيّة تنص على أن 
«قوة الدلالة في نص صالح للاحتجاج على محل التزاع أرجح من قوة السند»". 


)١(‏ الوسق هو: ستون صاعاء وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز» والأصل فى الوسق: 
الحمل. وكل شيء وسقته فقد حملته: ينظر: النهاية في غريب الحديث» / ٠.۱۸١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب» الزكاة» باب زكاة الورق» (ص”3577): رقم ١٤٤٠ء‏ 
ومسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب ليس فيما دون خمسة صدقة. ( ص 97 07 رقم 
7Y‏ 

(۳) ينظر: أبو يعلى» العدة» ۲/ ٠۲٠١‏ والبغدادي» الفقيه والمتفقه» /١‏ ۲۹۸ وابن السمعانىء 
0 »ه» وبادشاه» تيسير التحرير. ۲/ ۳/ ۱۳۲ . 

(5) من الآية ١١ء‏ من سورة النساء. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فرض الخمس» باب فرض الخمس» (ص١١0).؛‏ رقم 
۳ ومسلم في صحیحه» كتاب الجهاد» باب قول النبي (لا نورث...) (ص۷۷۹)» رقم ٤0۸‏ . 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 
(ص/1177١)»‏ رقم 1۷٦٤‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلمء(ص5 )7١‏ قم ٤٠٠٤١‏ . 

(۷) ينظر: الغزالى؛ المستصفى» "/ ٠٠۳‏ وابن السمعاني» قواطع الأدلة» /١‏ ١٠۸٠ء‏ وابن قدامة. 
روضة الناظن 18/7: والآمديء الإحکام» ۲/ 77؛ والأصفهانيء بیان المختصر» 818/7. 

(۸) الشنقيطي» أضواء البيان» ۳/ ۲۸۹. 
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المطلب الثاني: 


دلالةالخاص 


-١‏ المراد بدلالة الخاص: 


الخاص في اللغة: الاختصاص يعني التفرّد بالشيء مما لا تشاركه الجملة. 
فيقال: خصه بالشيء» يخصه خصًا وخصوصاء وخصّصه واختصّه أ أفرده به 
دون غيره» والخاصّة من الناس: خلاف العامّة» وخاصّة الشخص: ما أفرده لنفسه. 
والخصاصة: الانفراد في سوء الحال والحاجة إلى المال. 


والخاص في الاصطلاح: هو: (كل لفظ وضع لمعنئ واحد على سبيل الانفراد. 
أو لكثير محصور)”". 

فقوله: (لمعنل واحد) هو مدلول اللفظ. واحترز بقيد الواحد عن المشترك 
الموضوع لأكثر من معنئ””". 


)١(‏ ينظر: ابن سيده» المحكم» 448/5» مادة (الخاء والصاد)ء وابن منظورء لسان العرب» 
۷ مادة (خصص». والزبيدي» تاج العروس» .00١/١1/‏ مادة (خصص). 

(1) ينظر: صدر الشريعة؛ التوضيح» 2594/١‏ وبعضهم حصر التعريف في الانفراد» كتعريف 
السرخسي في أصوله: :١175/١‏ (كل لفظ وضع لمعنى واحد على سبيل الانفراد)» ومثله 
الطوفي في الإشارات» (ص١3):‏ (ماعيّن لحكم وأفرد به دون غیره)» وقد ذكره البزدوي» 
وشفعه بتعريف آخر هو: (كل لفظ وضع لمسمى معلوم على الانفراد)» فيشمل الخاص 
الحقيقي المفرد والاعتباري المتعدد. وينظر: البخاري» كشف الأسرار» 2*١ /١‏ والتفتازاني» 
التلويح مع التوضيحء /١‏ 17. 

(۳) ينظر: البخاري» كشف الأسرارء ٠۳١ ٠١‏ ومنلا خسروء المرآة» .٠١۷ /١‏ 


11۹ 


يلف لز راق جنا 
٠.)‏ ) سا a)‏ 2 0 4 مه 
4 راجيا لصوم راه في حفظا لشربية 


وقوله: (علئ الانفراد» أو لكثير محصور)ء قيد يخرج العام؛ لأن العام وضع 
الأول: الخاص المفرد: وهو الخاص الحقيقي الدال على واحد غير متعدّد. 
في معناه باعتبار ما هو أعمّ منه»كأسماء العدد الموضوعة لكثير محصورء وكأسماء 
النوع الخاصة في جنسهاء كلفظ (إنسان) فهو خاص بنوع الإنسان من جنس 
الحيوان'. 
٠‏ الخصوص العيني: القائم بالمشخصات كلفظ (زيد) علما على شخص. 
» الخصوص النوعي: وهو القائم بالمعاني غير المتشخص بالأعيان» كلفظ 
(إنسان) و (رجل) و (علم) و (جهل)ء فهي تدل على معان مهردة شائعة غير 


ظَّ 


الخصوص الجنسي: الدال على أنواع متجانسة محصورة» كلفظ (حيوان)”". 
- أنواع الخاص: 


ظهر من تعريف الخاص آنه قسيم العام من حيث التناهي. فالعام يدل علئ 
أفراده دلالة غير متناهية» فوجب أن يكون الخاص متناهيا متعيّنا في دلالته على 


.57 /١ ينظر: الآمدي» الإحكام 37/7 والتفتازاني» التلويح مع التوضيح»›‎ )١( 
ينظر: التمتازاني» التوضيح مع التلويح. ۳-۲/۱ ومنلا خسرو. المرآة ۱4/۱ ود/‎ )۲( 
. ٠١١ محمد أدیب» تفسير النصوص»۲/‎ 
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مسمّاه”''» سواء كان هذا المعنى واحدا لا يتجزأء أو كثيرا محصوراء فهو في الحالين 
متعين فا وقد سماه الغزالي ب (المعين)"؛ لهذا اكتف بعص الأصوليين 2 
تعريف الخاص بالقول: (الخاص خلاف العام). 


ولأن الخاص يقتضئ الانفراد أو التناهي في الدّلالة فقد بيّن الأصوليون أنواعه 
على ضوء هذا المقتضئا. وبخاصّة علماء الحنفيّة» فقد أدرجوا تحت الخاص أنواعا 
من الدلالات تقتضي الانفراد أو التناهي في الذلالة» ولم تكن ميزة الخصوصية في 
تناهي دلالتها حاضرة عند الجمهور وهم يبيّنون معظم تلك الدلالات» بل شرحوا 
أكثرها بما تقتضيها من دلالة أصيلة لا من باب ارتباطها بدلالة الخاصء فالحنفيّة 
يدرجون - مثلا - دلالة الأمر والنهي والمطلق في دلالة الخاص» ويشرحونها على 
هذا الأساس التكييفي للدلالة» في حين أن الجمهور يفردونها بالشرح كدلالة منفردة 


وأنواع الخاص في نظر الحنفية هي : 


5 دلالة اللفظ الواحد على مدلول واحد: فكل لفظ وضع لشيء واحلِ» ول يصلح 
مدلوله لاشتراك أكثر من معنيين فيه كلفظ : (زيد) و(مكة). فهو من الخاص» 


)١(‏ والتناهي هنا يلزم الخاص ولا يلزم التخصيص.ء لأنه يمكن تخصيص عام من عام» فيكون العام 
والمخصوص منه غير متناهين» وهذه من خواص العام أنه يمكنه الدلالة على ما لا يتناهى وأن 
يخص منه ما لا يتناهي» غير أن العام المُخصّص خاص بالنسبة للعام المخصوص. ينظر: 
القرافي» العقد المنظوم في الخصوص والعموم» (ص177١).:‏ و(1۳۲) من هذه الدراسة. 

(۲) ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة» ۲/ .06٠‏ 

(۳) ينظر: المستصفی» /١‏ 97. 

)٤(‏ وهو تعريف غير كاف» لأن الخاص خلاف العام من حيث الحصر في وضع واحد فقطء 
وإلا فالمشترك والمهمل خلاف العام وهما ليسا خاصاء ينظر: الآمدي» الإحکام» ۲/ ۱۹۷٠ء‏ 
وكذلك المجمل كما يقول منلا خسرو في المرآة» :17١ /١‏ هو على خلاف العام وهو غير 
خاص على الراجح. 
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کڪ ر ( CIN‏ م 
ا ا 3 لك رو2 5 0 سے مہ 
)ل و واف حط الكَرية 


بل هو أخصٌ الخصوص؛ لأن هذا النوع هو الخاص الذي لا أخصّ منه "» 


«ولهذا كانت الأعلام أعرف المعارف عند بعض النحويين». 

دلالة الأمر: ووجه خصوصه هو باختصاصه اللفظي والمعنوي» فالأمر مختص 
بصيغة لازمة دالة عليه» وخاصٌ بمعنى ومدلول معيّنء هو مدلول الأمر". 
دلالة النهي: ووجه خصوصه هو اختصاصه المعنوي فحسب» دون اللفظي» 
فالنهي موضوع لمعنئ معلوم على الانفراد» بمعنئ أن المعنى المنهي عنه معين 
محصور ومتناو“» وأمًا بالنظر لصيغة النهي اللفظية (لا تفعل)» فلم يشيروا 
لخصوصيتهاء والذي يظهر أنّهم تجنبوا الإشارة إلى ذلك لأجل اشتمال صيغة 
النهي على العموم من حيث الدلالة على التكرار وعدم التناهي الزمني» «فيكون 
اللفظ دالاً عل شمول الترك لهاء وهو حقيقة العموم». 

دلالة المطلق والمقيّد: ووجه خصوص المطلق هو كونه فردا خاصًا شائعا 
في جنسه"» وقيل: إن المطلق لا عامًا ولا خاصًاء بل واسطة بينهما؛ وذلك 
لأن المطلق متعرّض للذَّات والماهية من حيث هي» وليس متعرّضا للصفات 
أصلاء في حين أن الوحدة والكثرة من الصفات العارضة للألفاظ» واحترزوا 
عن هذا الاعتراض بأن الانفراد صفة للمعنئ» لا اللفظء ولفظ (رجل) موضوع 


)١(‏ ينظر: التفتازاني» /١‏ 17» وهو نوع متفق على خصوصه بين الجمهور والحنفيةء ينظر: 


البصري» المعتمد» /١‏ 2775-77 والآمديء الإحكام؛ ۲/ ۹۷ء والطوفي» شرح مخ 
الروضة»› 27/7 . 


(۲) الطوفي» شرح مختصر الروضةء ۲/ .٤٠۳‏ 

(۳) ينظر: البابرتي» التقرير لأصول البزدوي»۱/ ۳۲۹. 

.185 /۲ ينظر: المرجع السابق»‎ )٤( 

(6) القرافي» العقد المنظوم» (ص19 5). 

(1) ينظر: التفتازاني» التلويح مع التوضيح» ۰٦۲ /١‏ ود/ محمد آدیب» تفسير النصوص»۲/ .٠۸١‏ 


VY 


-6 


ا 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


للدلالة على معن واحد عند إطلاقه'. ووجه خصوص (المقيد) ظاهر» وهو 
دلالة العدد: فالأعداد كعشرة ومائة محصورة غير متناهية» وموضوعة لمعنل 
خاص””". 

دلالة أسماء المعاني: كلفظ (العلم) و (الجهل)ء فالخصوص يجري 2 المعاني 
المجاز؛ لأن كل معن مختص بمعناه المحصورء فيمكن الدلالة عليه بلفظ خاص» 
ومن شأن المعاني التعدّد والاختلاف. والعام لايدلٌ على مسمّيات مختلفات دفعة 
واحدة”". 

دلالة أسماء الإشارة: كلفظ (هذا) فهو موضوع للإشارة إلى مخصوص» 
وينطبق عليه تعريف الخاص» فإن من شأن أسماء الإشارة أن يُشار مها إلى 
محسوس مشاهد. ومحصور خاص”24 فلفظ: (المسلم) لفظ عام ويكون 
خاصًا بالإشارة إليه في قول: (هذا المسلم) ©. 


وني الجملة: كل ما اختص بمعيّن وانحصر معنا ينبغي أن يدخل في دلالة 


الخاص : 


(۱) ينظر: منلا خسروء المرآة» ٠۲۷/١‏ . ويرى جمهور الأصوليين أن خصوصية المطلق ليست هي 


التي تميّز المطلق عن العام بل يتميز أحدهما عن الآخر بنوع العموم» كما قال الشوكاني في إرشاد 
الفحولء بأن (العام عمو مه شمولي»وعموم المطلق بدلي»وبهذايصح الفرق بينهماءفمن أطلق على 
المطلق اسم العموم» فهو باعتبار أن موارده غير منحصرة» فصح إطلاق اسم العموم عليه من هذه 
الحيثية) 


(۲) ينظر البخاري» كشف الأسرار» /١‏ 77. 

(۳) ينظر: التفتازاني» التلويح مع التوضيح» /١‏ 57. 
)٤(‏ ينظر: حاشية العطار» /١‏ 8. 

(5) ينظرء الغزالي» المستصفىء /١‏ 45. 


۷Y 


ا نولي وَأفيحِفْظالشَرييَة 


٣‏ - القطع في دلالة الخاص: 

قرّر علماء الحنفيّة أن دلالة الخاص قطعيّة على ما دلّ عليه في أصل الوضع» ف 
«النظة التقاضي رتتاول المخصموص:قطحاء ويقينا بلا شنبهة لما ارك يةبعن السك 
ولا يخلو الخاص عن هذا في أصل الوضع'» ولا يجوز صرف معناه عمّا دل عليه 
إلا بدليل راجح يدل على تأويله بذلك المعنئ المراد. 

وتتسم قطعيّة الخاصٌ عند الحنفيّة بأمرين» هما: 

الأول: حصر القطع في أصل مدلوله اللغوي الوضعي: والذي لا يخلو منه كل 
لفظ خاص. فالقطعية جاءت من كون الخاص بينا في نفسه يتناول المخصوص بلا 
شمهة0'" وذلك كقطعية دلالة لفظ (عشرة) على خصوص عدده» ولفظ (رقبة) 
على خصوص عتق رقبة واحدة في قوله تعالى: و کرم إطمام عدر ع هب لكين من 
او رای او کروی E‏ ر و 4" 

الثاني: 9 القطعيّة تكون بمعناها الأعم: ذ فهى «هاهنا المعنى العم وهو أن لا 
يكون للخاص احتمال ناشئ عن دليلء لا أن لا يكون له احتمال أصلة) 2*9 فالقطع 
بنفي الاحتمال الناشئ عن دليل أعمّ من نفي الاحتمال مطلقا© ». ويصح عندهم 
اجتماع القطع مع قيام الاحتمال؛ لأن الاحتمال صفة للفظ» والمحتمل صفة للغير 
الذي قد يحتمله اللفظ» والقطع راجع إلى نفي المحتمل الذي لم يثبت بالدليل» وإن 
كان الاحتمال قائما باللفظ. 


(۱) أصول البزدوي» مع كشف الأسرار للبخاري» /١‏ ۷۹. 
(۲) ينظر: المرجع السابق» وأصول السرخسي» .١78/١‏ 
(۳) من الآية» 484 من سورة المائدة. 

.57 /١ صدر الشريعة المحبوبي» التوضيح مع التلويح»‎ )٤( 
. 7/١ ينظر: التفتازاني» التلويح مع التوضيحء‎ )5( 
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وذلك كقول: (رأيت أسدا) من غير قرينة تصرفه للشجاعء فقبوله لمعنئ 
الشجاع مجازا هو الاحتمال» وإرادة الشجاع هي المحتملء فإذا قلنا المراد منه 
موضوعه الخاص الحقيقي قطعاء فالمراد بالقطع هو نفي المحتمل؛ لأن ثبوته 
متوقف على قيام الدليل ولم يوجد» فيكون قطعيا بنفي المحتمل» لا لقطع نفي 
الاحتمال؛ إذ صلاحية القطع باقية حتئ لو لم ينقطع الاحتمال. فثبت أن القطع 
يجتمع مع الاحتمال'"". 

وكعادة الحنفيّة في منهجهم الأصولي فقد اهتبلوا تقعيد قطعية الخاص 
واغتنموها في تفريع فتاوئ أئمتهم عليهاء قاصدين بذلك تقوية مسلك أولئك الأئمة 


ه تفسير لفظ (القرء) في قوله تعالئ: + والمطلقنت يربص يِأنمسهنَ تله 


ل سم 


فروو &» بالحيض» كما عليه مذهب الحنفية» ومنزع التفسير هو خصوص 
لفظ (ثلاثة)» فهو اسم موضوع لعدد خاص قطعاء لا يحتمل الزيادة ولا 
النقصان» ولا يتحقق ذلك إلا باحتساب ثلاث حيضات كوامل؛ لأن الطلاق 
السني يقتضي ذلك إذا طلّقها وهي طاهرة» ولو احتسبناها بالطهر وقد طلقها 
الطلاق الستي فلن يستكمل العدد المقطوع به» ولابدء فالطهر الأول ناقص 
العدد غير مكتمل» وإن زاد طهرا رابعا فقد خالف قطع العدد الخاص» فمخالفة 
العدد كما يكون بالنقصان يكون بالزيادة» فتحقق التفسير بالحيض في ضوء 
قطعية الخاص عندهو'" 


(۱) ينظر: البخاري» كشف الأسرار» ۱/ ۷۹. 

(۲) من الآية ۲۲۸» من سورة البقرة. 

(۳) ينظر: أصول السرخسيء. /١‏ ۲۸ء والبخاري» كشف الأسرار ۸٠ /١‏ والتفتازاني» التلويح 
مع التوضيحء /١‏ 211-557 


1V0 


کک را CVNet‏ ے ص 
2 د YA.‏ و اة رضلا لد 
3 .)ل ا ج ب واثره < ذا اسيردية 


» تفسير الركوع والسجود في قوله تعالی: ل يكأيها لذي اموا ركمو 
EY‏ 4”".بأدنئ الانحطاط» فلا يُشترط طمأنينة الركوع والسجود في 
الصلاة عند أبي حنيفة؛ لأن الأمر بالركوع والسجود من الخاص» واللفظ 
موضوع لمجرد الميل على الاستواء» كما يقال: ركعت النخلة إذا مالت» فيكون 
قاطعا في أصل وضعه الخاصء وأمًا اشتراط الطمأنينة والاعتدال فلا يدل عليه 
اللفظء واشتراطهما بهذا اللفظ تحميل له بما لا يحتمله هذا الخاص في اللغة”. 
وقد لا يُسلم للحنفيّة دعوئ حصر الوضع اللغوي وخصوصه في هذه المعاني» 
كما اعترض ابن تيمية على دعوئ خصوص الركوع والسجود بمجرّد الانحطاط في 
قوله: «الركوع والسجود في لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين انحنائه» وحين 
وضع وجهه على الأرض. فأمًا مجرّد الخفض والرفع عنه فلا يُسمّى ذلك ركوعا 
ولا سجوداء ومّن سمّاه ركوعا وسجودا فقد غلط على اللغة...»". 


516 ي‎ a12 
يت‎ XX و2‎ 


U0 


)١(‏ من الآية ۷۷» من سورة الحج. 
(۲) ينظر: أصول السرخسي» /١‏ ۲۸ء والبخاري» كشف الأسرار» .۸١ /١‏ 
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المطلب الثالث: 


العلاقة بين دلالة العام والخاص 


١-العام‏ النسبي والخاص النسبي: 

يتعلّق العام بالخاص والخاصٌ بالعام من حيث النسبة والإضافة» فيقال: هذا 
الشيء عام بالإضافة إلى ما تحته من الخصوص» وهذا الشيء خاص بالنسبة إلى ما 
فوقه من عموم"". 

فالعامّ يداخله الخصوص بالنظر إلى ما فوقه» ويكتسب العموم بالنسبة إلى 
ومنحوه معيار عدم التناهي في دلالته» إلا أن واقع الاستعمال الدّلالي قرض العموم 
النسبي» فهو الأغلب في العمومات» ف«ما من لفظ في الغالب إلا وهو أخص مما هو 
فوقه في العموم» وأعمٌ مما هو دونه في العموم» والجميع يكون عاقا»". 

وتتمحص العلاقة بين العموم والخصوص من هذه الحيثية بكونها تقع واسطة 
بين طرفين في الألفاظ» والطرفان والواسطة هي: 
ه٠‏ طرف لا شيء آعم منه: كلفظ (المعلوم والمذكور)ء فإنها تشمل جميع 

الموجودات والمعدومات مطلقاء ولا يخرج منها موجود ولا معدوم البتة. 


)١(‏ ينظر: الغزالي» المستصفى»ء 27١7/7‏ والآمدي» الإحكام» 2197/7 والطوفي» شرح 
مختصر الروضة. ۲/ ٤٦١‏ . 
(۲) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ٤٤٥ /٦‏ . 


1Y 


ال اوسرد 
د جاه و 4 مه 
ل لخ ا 00م وَاشره في ج فط ا رة 


© طرف لا شيء أخص منه: وهو الخاص 2 ذاته مطلقاء كلفظ (زيد» وهذا 
الرجل). 

٠‏ واسطة هي أعمّ ممّا تحتهاء وأخص مما فوقها: كلفظ (الحيوان)» فهو أعمٌّ من 
لفظ (الإنسان)» لشمول (الحيوان) للإنسان وغيره» وأخصّ من لفظ (النامي)» 
لشمول (النامي) للإنسان وغيره» وكلفظ (النامي) فإنّه أعمّ من (الحيوان) 
دلالة العام جاءت عير هذه الواسطة. إد يندر وجود العام المطلق. أو الخاص 
المطلقء بل الغالب أن يحيط بالعامٌ عموم من فوقه وخصوص من تحته”". 
والضابط في العموم النسبي هو: «كل شيئين انقسم أحدهما إلى الآخر وغيره. 

فالمنقسم أعمٌ من المنقسم إليها"» مثل لفظ: (الموجود) ينقسم إلى جوهر وغيره 

كالعرضء فالموجود أعمّ من الجوهرء و(الجوهر) ينقسم إلى نام وغيره كالجماد. 

فالجوهر أعمّ من النامي» و(النامي) ينقسم إلى حيوان وغيره كالنبات» فالتامي أعمّ 

من النبات» وھکذا/'. 


؟- تخصيص العام وتعميم الخاص: 

يعد التخصيص هو الجاذبية الأقوئ التي تجذب العام إلى لخاص في علم الدلالة 
الأصوليء فغالبا ما يضطر العام إلى التعلّق بالخاص ومشاركته في الخصوص.ء وقد 
أوسّع الأصوليون التخصيص بحثا ودراسة لأجل هذه العلاقة الجدليّة» فدراسة 


2557/7” والطوفي» شرح مختصر الروضة»‎ 23١7/7 ينظر: الغزالي» المستصفى»‎ )١( 
.)77١ والشنقيطي» مذكرة أصول الفقه» (ص‎ 

(۲) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» 7/ ٤٤٥‏ . 

(۳) الطوفي» شرح مختصر الروضة» 7/ 515. 

)٤(‏ ينظر: المرجع السابق. 
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العام لا تكتمل إلا ببحث التخصيص» ودراسة التخصيص لا تليق إلا بعد بحث 
العام؛ لأن القاعدة الدلاليّة تقول: «التخصيص فرع على ثبوت عموم اللفظ)”", فلا 
ينبغي الحديث عن التخصيص إلا بعد افتراض العموم» ومن هذا الوجه تعلق العام 
بالخاص والخاص بالعام» وفي الآتي بيان الأمرين: 


تعريف التخصيص: 
اختلف تعريف التخصيص ما بين الجمهور والحنفية: 


فالتخصيص عند جمهور الأصوليين هو: (قصر العام على بعض مسمياته)"» 
فخرج بلفظ (العام) تقييد المطلق» كقول: (رقبة مؤمنة)”". وأطلقوا القصر في تخصيص 
العام» سواء أكان متصلا أم منفصلاء مقارنا أم متراخيا. 


والتخصيص عند الحنفيّة هو: (قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل 
مقارن)* فاحترزواعن إطلاق الجمهور للتخصيص بقيدين» نها 


)١(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى» وينظر: السبكيء الإبهاج» ۲/ »١1947‏ والزركشيء البحر المحيط» 
7 ۲۲ وبادشاه» تيسير التحرير» /١‏ 71/5 

(۲) ينظر: الأصفهانى. بيان المختصر» 7/ 775, وحاشية العضد» (ص۸٠۲)»‏ والمرداوي» التحبير» 
۲۰/١‏ وحاشية العطار» ۲/ ۳١‏ وقديُعترض على التعريف بأن القصر لا يدل على أن المتكلّم 
أراد خصوص العام منذ إطلاق اللفظ» فيدخل فيه النسخ من هذا الوجه؛ ولهذا فضل بعضهم تعريف 
التخصيص بقول: (بيان أن المراد بالعام بعض أفراده)» ينظر: الطوفي؛ الإشارات الإلهية» (ص۲۷)ء 
والشوكانيء إرشاد الفحول»١/ 70١‏ ود/ عياض السلمي»» أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله. 
(ص۳۲۱). 

(۳) ينظر: المرداوي» والتحبير» 5/ .50٠9‏ 

(5) ينظر: البخاري» كشف الأسرارء 2057/١‏ والتفتازاني» التلويح مع التوضيح» ٠٦۷/١‏ 
وبادشاه» تيسير التحريرء »7١ 5 /١‏ وحكى البصري في المعتمد» ۲٠٤/١‏ هذا التعريف عن 
أصحابهم. 
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41 ای ناه 
4 ع س ه- ھ ا س چ 
IE‏ 1< وَأشْره في حِفْظا لشربيّة 


٠‏ اشتراط استقلال المخصص : لأن العام مع التخصيص المتصل في حكم الجملة 
الواحدة التي لا يتم الكلام إلا بها جميعاء كاتصال الاستثناء بالعام في مثل قول: 
حضر عشرة علماء إلا ثلاثة» فهو كجملة: حضر سبعة علماء. 


» اشتراط مقارنة المخصص للعام: وذلك احترازا عن النسخ؛ لأن الدليل 

المخصّص إذا تراخئ - عندهم - يكون ناسخاء سواء أكان ذلك المتراخي هو 

العام أو الخاص فإته ناسخ للمتقدذه”". 

وعند الجمهور: لا ترد شبهة النسخ في التخصيص مطلقا؛ إذ إن أوضح الفروقات 
بين النسخ والتخصيص هو: «أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته. والتخصيص بيان ما 
قُصد له اللفظ العام" فالنسخ رفع» والرفع يقتضي أن المرفوع المنسوخ مراد في 
الحكم قبل النسخ» والتخصيص بيان» والبيان يقتضي أن المبيّن المخصّص غير مراد 
في الكلام» فيجوز تراخيه عن العام بهذا الوجه. 

حكم التخصيص: 

ذهب العلماء إلى جواز التخصيص ووقوعه في الكتاب والسنة قال الغزالي: 
١لا‏ نعرف خلافا بين القائلين بالعموم في جواز تخصيصه بالدليلء إِمّا بدليل العقل أو 
السمع أو غيرهما)"» وقال الآمدي: «اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه 
علئ أيّ حال كان من الإخبار والأمر وغيره» خلافا لشذوذ لا يؤبه لهم“ وقال ابن 
الحاجب: «التخصيص جائز إلا عند شذوذ)”". 


)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

(۲) الشوكاني» إرشاد الفحول» ٠١١ /١‏ وينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة» ٤٥۸/١‏ 
(۳) المستصفی» ۳/ ۳۱۸. 

.۲۸۲ /۳ اللإحکام»‎ )٤( 


.)۲٠۹( مختصر المنتهى مع حاشية العضد.‎ )٥( 
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ودليل جواز التتخصيص: الوقوع والعقل: 

فالوقوع: كتخصيص قوله تعالل: © وَأُويَدت من ڪل شیو 4" بأشياء مخصوصة. 
وقوله تعالىل: 2 فاقوا eA‏ ا بقتل الصبيان والنساء وغير المقاتلة منهم. 
وتخصيص قوله تعالئ: + أجل لك بوره يم 4" بقوله كلِْ: (لا تنكح المرأة 
عل عمّتهاء ولاعلئ خالتها) ““ ونحوذلك من عمومات الشرع | 0 لمخصصة. 

وأما العقل: فلأته لا معن لتخصيص العموم سوئ صرف اللفظ الموضوع 
للعموم حقيقة إلى الخصوص مجازاء وذلك غير ممتنع في ذاته ولا في غيره» 


والحكمة لا تمنع من التكلم بالمجاز“ 
أثر التخصيص: 


نتج عن تخصيص العام في النصوص الشرعية آثار دلاليّة وأبرزها أثران: 
الأثر الأوّل: ظنية دلالة العام عند الحمهور: 


إد إن قيام احتمال التخصيص صم قطعية دلالة العموم» فالاحتمال والقطع لا 
يجتمعان» فاستو جب ذلك الظنية9'. 


(۱) من الآية 77» من سورة النمل. 

(۲) من الآية 0» من سورة التوبة. 

(۳) من الآية 5 ۲» من سورة النساء. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النکاح» باب لا تنكح المرأة على عمتها (ص؟ ١‏ 5)) رقم 
4 ومسلم في صحيحه» كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 
في النکاح» (ص١691).‏ رقم 57 7. 

)٥(‏ ينظر: الغزالي» المستصفى» ۳/ 27*8١‏ والآمدي» الإحكام» ”/ 2787 وحاشية العضد. 
(ص9١3).‏ 

(1) ينظر: الرازي» المحصول» ٠٠۲ /١‏ وبادشاه» تيسير التحرير» ۰۲۹۸/١‏ وابن بدران» نزهة 
الخاطر» ١71/7‏ . 
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کڪ ر e‏ ¢( ر ص 
2230100 
06 )لخر مت و في حفظا لشربيّة 


واستثنئ الشاطبي العام الذي جاء عمومه على سبيل التكرار والتأكيد» وذلك في 
«كلّ أصل تكرر تقريره» وتأكّد أمره. وهم ذلك من مجاري الكلام» فهو مأخوذ عل 
حسب عمومه. وأكثر الأصول تكرارا الأصول المكية. كا لأمر بالعدل واللاحسان. 
وإيتاء دي القربىٰ» والنهي عن الفحشاء والمنكر. والبغي؛ وأشباه ذلك)() من 
العمومات التي يجب أن نقطع بدلالتهاء كذلك الأحرئ بنصوص الاعتقاد والتوحيد 
أن يكون عمومها قطعيّاء والقطع في هذه تلك العمومات هو أحد مقتضيات الوضوح 
والنصيّة في دلالاتها"؛ لأن «ما حصل فيه التكرار والتأكيد والانتشار صار ظاهره 
باحتفاف القرائن به إل منزلة النص القاطع الذي لا احتمال فيه. بخلاف ما لم يكن 
كذلك فإنه معرض لاحتمالات)”". 

الأثر الثاني: العمل بالعام قبل البحث عن المخصص: 

فقد ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يمتنع العمل بموجب العام قبل البحث 
عن المخصصء ونقل دعوئ الإجماع على ذلك: الغزالي“» وابن الحاجب”"'. 


والآمدي. 


ودليله: «لأن وجود المخصص محتمل قطعاء فالعمل بالعموم مع الاحتمال 
المذكور يكون خطأ»0". 


.۷١ /4 الموافقات»‎ )١( 

(۲) ينظر: الطوفي» شرح مختصرء /١‏ 060. 

(۳) الشاطبى» الموافقات» 5/ .۷١‏ 

() ينظر: الغزالى» المستصفی» ۳/ .٠۷١‏ 

(۵) ينظر: مختصر المتتهی بشرح العضد» (ص٤۲۹).‏ 
() ينظر: الإحکام» ۳/ .٠١‏ 

(۷) الطوفي» شرح مختصر الروضة» ۲/ ٥٤١‏ . 


AY 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


ونوقش الإجماع المذكور بقادحين» هما: 

القادح الأوّل: أن دعوئ الإجماع تنقضها المخالفة الواردة عن الصيرني”", 
وظاهر مذهب الحنفية”"» وإحدئ الراويتين عن الإمام أحمد» اختارها القاضي أبو 
يعلى" فقد قالوا بوجوب فوريّة اعتقاد العموم والعمل به حتئ يتبيّن له معخصص» 
بل ونسبه الشنقيطي للجمهور» وقال: «التحقيق ومذهب الجمهور وجوب اعتقاد 
العموم والعمل من غير توقف على البحث عن المخصص؛ لأنّ اللفظ موضوع 
للعموم فيجب العمل بمقتضاهء فان اطع على مخصص عُمل به“ وقيل إن انتشار 
القول بوجوب البحث عن مخصص هو من بدع ما بعد القرن الثالث””". 

ودليل العمل بالعام قبل البحث عن مخصص: هو التمسّك بظاهر العموم؛ 
ولأنَ احتمال المخصّص مرجوح لا يُعارض العموم الوضعي الراجح» إلا إذا ظهر 
التخصيص وعارض العموم'". 

القادح الثاني: هم أوجبوا اعتقاد العموم حالاء والعمل به مآلا بعد البحث عن 
مخصّصء وذلك مشكل؛ «إذ لا يظهر لوجوب اعتقاد عمومه فائدة إلا العمل به فعلا 
أو كنا» 60 


والقول الراجح في المسألة - والعلم عند الله-: هو التفصيل» وأوف ما قيل في 
المسألة هو تفصيل أبي إسحاق الشاطبي» الذي جعل العمل بالعام على مرتبتين: 


.۲٠/۳ ينظر: الرازي» المحصول»‎ )١( 

(۲) ينظر: اللكنوي» فواتح الرحموت» /١‏ 1054. 

(۳) ينظر: أبو يعلى» العدة» ۲/ 070» وابن قدامة» روضة الناظر» ۲/ ٠١‏ . 

. ٤٦١ /۷ مذكرة أصول الفقه» ( ص۱٤ )» وينظر: أضواء البيان»‎ )٤( 

(0) ينظر: اللكنويء فواتح الرحموت)٠/ .۲٠٤‏ 

(0) ينظر: اللكنوي» فواتح الرحموت» ٠.٠٠٠١ /١‏ والشوكاني» إرشاد الفحول» 7/١‏ 7. 
(0) الطوفي» شرح مختصر الروضة» ۲/ ٥٤۳‏ . 


AY 


1 8 ا 3 0 سود 7 
1 4 > ! ) وشو فى حقظا لمر رة 
07م وَاشْره في حفْظا لشربيّة 


الأولئ: العام المؤكد في سياقه» والمُكرّر في مواطن كثيرة دون اقترانه بمخصّص» 
وتناقل العلماء عمومه من غير تخصيصء فذلك يجب العمل بعمومه دون البحث 
عن مخصص. وعلئ المتأخر أن يكتفي بما استقرٌ عند المتقدّم» فهو بمنزلة القاطع 
الذي لا احتمال فيه. 

الثاني: العام المجرّد عن التأكيد والتكرارء فالتمسّك بمجرّد عمومه فيه نظر 
بل لاب من البحث عمّا يعترضه أو يخصّصه. والتوقف فيه حبّئ يُعرض على 
غيره» ويُبحث عمّا يعارضه. وينبغي حمل الإجماع المذكور على هذه الصورة'. 
كما نزل ابن تيمية الإجماع المذكور في المسألة على صورة «العام الذي كثرت 
تخصيصاته المنتشرة» فلا يجوز التمسّك به إلا بعد البحث عن تلك المسألة: هل 
هي من المستخرج أو من المستبقئع؟»» وحصر الخلاف في «العموم الذي لم يعلم 
تخصيصه أو علم تخصيص صور معينة منها» ورجح أنه لا يجوز استعمال ظواهر 
الكتاب قبل البحث عمّا يفسرها من السنة وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم مطلقا؛ 
لأن «الظاهر الذي لا يغلب على الظنّ انتفاء ما يعارضه لا يغلب على الظن مقتضاه. 
فإذا غلب على الظنّ انتفاء معارضه غلب على الظن مقتضاه. وهذه الغلبة لا تحصل 
للمتأخرين في أكثر العمومات إلا بعد البحث عن المعارض»”©. 


)١(‏ ينظر: الموافقات» 4/ 1-17١‏ وقد أجاز الشوكاني (التمسّك بالدليل العام لمن كان من 
أهل الاجتهاد الممارسين لأدلة الكتاب والسنة العارفين بهاء... ولا ينافي ذلك تقدير وجود 
المخصّصء فإن مجرد هذا التقدير لا يسقط قيام الحجة بالعام» ولا يُعارض أصالة عدم 
الوجود وظهوره)» إرشاد الفحول؛ 141/١‏ 7. 

(۲) مجموع الفتاوى. .١177--5‏ 
وفي المسألة أقوال أخرى. منها: التفريق بين المجتهدين ومن سواهم من المقلدين؛ 
فالمجتهدون كالصحابة ومن بعدهم من العلماء يجب عليهم البحث عن مخصص» 
والاحتياط في استكشاف هذا الاحتمالء فهو بمقدورهم. أمّا العامي المقلّد فيلزمه العمل 
بعموم اللفظ كما سمع» ينظر: اللكنوي» فواتح الرحموت» .۲٠٤ /١‏ 


1A 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


ثانيا: تعميم الخاص: 

والمراد بتعميم الخاص: إطلاق اللفظ الخاص وإرادة تعميمه» وذلك لعلاقة 
بين الأعم والأخص. 

وذلك جار على معهود لسان العرب» فإنّها كما تطلق العام بحسب قصدهاء 
فإنّها «أيضا تُطلق الخاص وتقصد بها تعميم ما تدلّ عليه في أصل الوضعء وكل 
ذلك مما يدل عليه مقتضئ الحال...“" وذلك أن المعنئ قد يأتي أعمٌ من اللفظ 
في أصل اللغةء بعلاقة تجمع الأعم بالأخصء فتكون العبرة بعموم المعنئ 
لا بخصوص اللفظ» «فكل كلام معناه أوسع من اسمه فالحكم لمعناه» '". 
وذلك كتعميم لفظ (الرأس) و (الرقة) على كل البدن» وهو في أصل الوضع 
يخص العضو المعروف» إلا إن الاستعمال قد عمّمه على سائر البدن في بعض 
الاستعمالات". 

وذلك التعميم هو (الخاص الذي أريد به العام)“» فإنّه «قد يُطلق اللفظ الخاص 
لإرادة العام» كما يُطلق العام لإرادة الخاص...“؛ إذ إن «الأعمّ يُفهم من الأخص 
على سبيل الضمن»؛ لأن المتكلّم «قد يقصد ذكر البعض في لفظ العموم» ومراده 


.٠۹ /٤ الشاطبىء الموافقات»‎ )١( 

(1) المقريء القواعد» ٠۳۲۲/۱‏ وينظر: ابن تيميّة» مجموع الفتاوى» ۷/ 1۹ والشاطبيء الموافقات» 
. 

(۳) يعد (تعميم الخاص) أقل شيوعا في عرف الاستعمال من (تخصيص العام)؛ لأن استعماله 
بكثرة يدل على خواء لغوي. لذا يكثر استعماله عند الطفل قليل التجربة بالألفاظ» فيطلق على 
كل طائر لفظ (حمامة) مثلاء ينظر: د/ إبراهيم أنيس» دلالة الألفاظ (ص9١١).‏ 

(5) ينظر: ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد. .٠١ /١‏ 

(0) أساس القياس» (ص57). 

() المرجع السابق» (ص67). 


106 


ا شرفي حفطلا لشَرييَة 


من ذكر البعض: الجميع» كما : تقول: فلان يملك المشرق والمغرب» والمقصود 
جميع الأرضء ومنه قوله تعالئ:# رب اكرون ورب العرين غ 4.. 0 

وكل ما يمكن دخوله في أنماط العموم المعنوي يصح أن يكون من باب (تعميم 
الخاص)» وقد سبق سرد أنماط العموم المعنوي في هذه الدراسة”" 

ويكاد أن يكون أمر (تعميم الخاص) عند الأصوليين عديم الذكر في منهجهم 
الدلالي إلا في مواضع قليلة نادرة» وكان جل الاهتمام منصبًا على (تخصيص العام)» 
فهو الأكثر حظا والأوق حضورا وتفصيلا في دراساتهم؛ لأن التخصيص يقتطع من دلالة 
اللفظ ما يستوجب دراسة هذا الاقتطاع وتفصيله؛ وقد قال السبكي: «اعلم أن تخصيص 
العام أصعب من تعميم الخاص؛ لأنّ فيه اقتطاعًا من اللفظء وليُتَبّه من ذلك». 

وكان من عناية الأصوليين ب (تخصيص العام) تعديد المخصّصات وشرحهاء 
والتي سنعرضها في المسألة الآتية. 

- مخصصات العام: 


المخصّص: هو (ما يدل على التخصيص». بمعنئ أنه الناقل من دلالة العام 
المحفوظ إلى العام المخصوص بواسطة دليل التخصيص» وفاعل التخصيص هو 
(إرادة المتكلّم المُخصّصة للعام)ء والإرادة هي المُخصّص حقيقةء ودليل التخصيص 
هو (الكاشف عن إرادة المتكلّم)» ويُطلق عليه مخصّصا مجازا”»وينقسم عند 


)١(‏ الآية »١١/‏ من سورة الرحمن. 

(۲) الشاطبىء الموافقات» .5١-١9/5‏ 

(۳) ينظر: ا المسألة في المطلب السابق. 

.١79 /۲ الأشباه والنظائر»‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: البصري» المعتمدء ۲۳۹-۲۳۸/۱ والشوكاني» إرشاد الفحول. /١‏ ۵ والطوفی» 
شرح مختصر الروضة /١‏ ده والأصفهاني» بیان المختصرء 57/7 1. 


1۸٦ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


جمهور العلماء إلى متصل ومنفصا "» وبیانہما في الآتي: 

أولاً: المخصّص المُتصل: 

المخصّص المتصل: هو ما لا يستقل بنفسه. أي لا يدل على المُراد استقلالاء 
بل يتعلّق معناه بالعام الذي فل 

ولم يعتبر الحنفية تخصيص المتصل تخصيصا بالاصطلاح الأصولي؛ لأنهم 
حكم القولة الواحدة» فالكلام لا يفهم معناه إلا بعد تمامه» والكلام لا يتم إلا بعد 
ذكر المستثنئ والصفة ونحوهما مما لا يستقل بالإفادة بنفسه. فيجب ألا ننظر إلى 
أول الكلام دون آخره. بل ننظر إليه دفعة واحدة0, والشاطبي وافقهم «بأن تخصيص 
المتصل ليس في الحقيقة بإخراج لشيء» بل هو بيان لقصد المتكلم في عموم اللفظ 
أن لا يتوهم السامع منه غير ما قصد.... ويظهر ذلك في الاستثناء إذا قلت: (عشرة 
إلا ثلاثة)» فإنّه مرادف لقولك: (سبعة)» فكأنه وضع آخر عَرَض حالة التركيب»)”». 


وهذا التنظير الدلالى للحنفيّة ظاهر لا ينبغى جداله. إِنّما نظر الجمهور للفظ 
العام من حيث عمومه في أصل الوضع» ووجدوا المخصّص المتصل قد اقتطع 
بعض العام بإرادة المتكلم فعدوا ذلك تخصيصاء ووجدوها مناسبة دلالية لشرح 


)١(‏ ينظر: المراجع السابقة» والخطيب البغداديء الفقيه والمتفقه» ٠۳٠۸/١‏ والشيرازي» شرح اللمع؛ 
*0١‏ والرازي» المحصول» ”/ ۲٠‏ والآمدي» ۲/ ۲٦۷‏ والطوفي» شرح مختصر الروضة 
.٠ ۲‏ والسبكي» الإبهاج» ٠٤٤/١‏ والإسنوي» نهاية الإسنوي» ٤4۳/١‏ والشاطبيء 
الموافقات»5/ ٤١‏ . 

(۲) ينظر: الشوکانی» إرشاد الفحول» ۱/ .٠٠۹‏ 

(۳) ينظر: البخاري» كشف الأسرارء 207/١‏ والتفتازاني» التلويح مع التوضيح» ٠۷/١‏ 
اداه تسر التتحرين 7/1 

() الموافقات» 57/5. 


AY 


سس ا حي ف “كه 
MOSK‏ 2 وَاشرة في حفظا لشَربيّة 


دلالة الاستثناء والشرط والصفة والغاية ونحوها؛ إذ لا يليق دراستها إلا في دلالة 
التخصيص. ولا يختلف الحنفية مع الجمهور بأن التخصيص بالاستثناء أو الشرط 
يجعل المنطوق مقتصرا علئ المستبقئ أو المشروط. 

أنواع التخصيص بالمتصل: 

النوع الأول: الاستثناء: 

الاستثناء: هو( إخراج بعض الجملة ب «إلا» أو ما قام مقامها). والذي يقوم 
مقامها هي: (غير)ء و (سوئ). و (عدا)» و (لیس)» و (لا يكون) و (حاشا). 
و (خلا). وذلك كقوله تعالئ: + ومن يَعْمَل ذلك يلق أثاما س يلعف له لداب 
ماقمو ولد ِف مانا )لا من تاب وَءَائَت 74 فلفظ (ومن يفعل) عام 
وخصّه الاستثناء ب (إلا) فخرج من العموم (إلا من تاب). 

ولعلماء الأصول عناية فائقة بدلالة الاستثناءء شملت شروطه وبعض القواعد 
الدلاليّة المترتية على التخصيص به» وذلك مظهر من مظاهر التفوّق الدّلالي 
الأصولي على غيره من الدراسات اللغويّة .وني الآتي بيان لبعض منهجهم في تقعيد 
دلالة الاستثناء: 


شروط صحة الاستثناء: 


-١‏ الاتصال المعتاد: بأن يكون الاستثناء منصلا بالمستثنيا منه لفظاء أو حكما 


)١(‏ من الآيات» ٠0-748‏ /اء من سورة الفرقان. 

(۲) ويذكر الأصوليون هنا مخالفة ابن عباس - رضي الله عنهما- لهذا الشرط» حين قال: (إذا 
حلف الرجل على يمين فله أن يستثنى ولو إلى سنة وإنما نزلت هذه الآية: ‏ وادكر رَبك 
إِدَاضِيتَ € [الكهف: 4 1]ء فإذا ذكر استثنى)ء - أخرجه الحاكم في المستدرك ۳۳١/٤‏ 
وقال صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي- وأكثر مذاهب العلماء وعامة الفقهاء- 


TAA 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


5- عدم الاستغراق: وقل حك الآمدي“ والرازي"") وغيرهما”" الاتفاق عل 
بطلان الاستثناء المُستغرق» وهو إخراج جميع أفراد المستثنئ منه بإلا أو 
إحدئ أخواتها. لأنّه ليس من كلام العرب. فيُعدٌ عبثا في الكلام. 


۳- أن يكون المستبقىا أكثر من المستثنول: وهو من الشروط المختلف فيهاء فاشترطه 
البعض؛ لأن الاستثناء في لغة العرب لم يأت إلا في القليل من الكثيرء والراجح 
عدم اشتراطه» بدليل قوله تعالئ: # قال مريك لوهم أن ین 9 إِلَاعبَادَكَ 


کے ر 


مِنْهُحُ الْمُخلصِست 4 وقد قال: + إِنَّ بای لیس لك عَم سُلْطننٌ إلا من 
أتَبَعَكَ من ألْمَاوِنَ 4”".فاستثنئ في الأولئ المخلصين» وني الثانية الغاوين, 
وأيّهما كان أكثر حصل الاستغناء الأكثر". 


=يرون ضرورة اتصال المستثنى بالمستثنى منه» لأن القواعد الشرعيّة في الأيمان والعهود 
تكون منحلة لو ساغ تأخر الاستثناء عنهاء فلا يُوثق بعهدٍ ولا يمين» ووجّه القرافي في شرح 
التقيح» (ص”17 7) رأي ابن عباس هذا على أنه يقصد: (التعليق على مشيئة الله تعالى خاصة» 
كمن حلف وقال: إن شاء الله وليس هو في الإخراج بإلا وأخواتها)» ووجّهه الشنقيطي في 
المذكرة» (ص04”) على (أن مراده الخروج من عهدة النهي في قوله تعالى: + وَلا تَمُولّنَ 
لِمَأَىَءِإِفٍ فال دلت عَدَا 4..) وينظر: ابن العربي» المحصول» (ص87)» والشيرازي» 
شرح اللمع» ٠۳۹۹ /١‏ وابن قدامة» روضة الناظر» ۲/ ۸٤‏ والإسنويء نهاية السول» 2415/١‏ 
والزركشىء البحر المحيط» ۲/ .71٠‏ 

(۱) ينظر: الإحكام» ۲/ ۲۹۷. 

(۲) ينظر المحصول»› ۳/ ۳۷. 

(۳) ينظر: ابن قدامة» روضة الناظر» ۲/ ۹١‏ والطوفي» شرح مختصر الروضةء .٠٠ ٤/۲‏ 

)٤(‏ وقصر بعضهم هذا الشرط على استثناء الأعداد والأفرادء أمّا استثناء الصفات فلا مانع من 
استغراقهاء كقول: (أعط مَّن في البيت إلا الأغنياء) فإن تبيّن أن كل من في البيت غني صح 
الاستثناء ولا يبطل؛ ينظر: د/ عياض السلمي» أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله» (ص۲"). 

(6) الآيتان» ۰۸۲ ۸۳» من سورة ص. 

(5) الآية »٤١‏ من سورة الحجر. 

(۷) ينظر: الشيرازي» 7/ 5 ١٠‏ 5» .الطوفي» شرح مختصر الروضة؛ ۲/ 0۹٩‏ والشنقيطي» مذكرة 
أصول الفقه» (ص55”). 
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5 - أن يكون المستثن من جنس المُستثنئ منه: كذلك اختلفوا في هذا الشرط› 
فاشترطه بعضهم؛ لأن الاستثناء من غير الجنس مخالف للغة غير مقبول في 
كلام العقلاء» والصحيح عند أكثر الأصوليين عدم اشتراطه» ويُحمل على 
معنئ (لكن) الاستدراكيّة.» وذلك لكثرة وقوعه في القرآن» كما في قوله تعالئ: 
« لَايْمَعُونَدَالَفوَِاسَلَما )4”". أي: لكن يسمعون سلاماء فإذا قال: (له علي 
عشرة دراهم إلا ثوبا) فمعناه لكن له علي ثوب» وقال بعضهم عليه قيمة ثوب . 
قاعدة: (الاستثناء المتعقب للجمل يعود إلى الكل إذا لم يكن ثمّة قرينة): 
فإذا كان ثمّة قرينة اختصّ الاستناء بما دلت عليه القرينة» ومثال القرينة: إذا 

قال: (نسائي طوالق وعبيدي أحرار وخيلي وقف إلا الحيّض)». فالاستثناء يعود إلى 

الجملة الأول بقرينة الحيّض المختص بالنساء. وإذا خلا استثناء من قرنية فإنه يعود 
إلى الكل كقوله ك (لا يوْمَنَ الرجلٌ الرجلّ في سلطانه» ولا يجلس على تكرمته 

إلا بإذنه) ”» فالاستثناء من الكل» وهذا رأي جمهور العلماء؛ والدليل على ذلك: 

« لأن العطف يوجب اتحاد الجَمّل. 
© ولأنَّ تكرير الاستثناء عقيب كل جملة عى قبيح باتفاق أهل اللغة. 


© وقياسا على الشرط الراجع لكل المتعاطفات”. 


)١(‏ من الآية» 277 من سورة مريم. 

(۲) ينظر: الغزالي» المستصفی» ۳/ ٠۳۸١‏ الشيرازي» ۲/ ٠.٠٠١‏ شرح اللمع» والطوفي» شرح 
مختصر الروضة» ۲/ 0۹۲ والشنقيطي» مذكرة أصول الفقه» ( ص٤ .)١١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب من أحق بالإمامة» (ص‌۲۷۱)» رقم ٠١۳۲‏ . 

() ينظر: أبو يعلى العدة» ۲/ 1۷۸ والجويني» البرهان» ۲٠۳ /١‏ والشيرازي» شرح اللمع» 
١‏ وابن السمعاني» قواطع الأدلة» ٠۲١٠/١‏ والطوفيء شرح مختصر الروضة 
۲“ والأصفهاني» بيان المختصرء 2078/7 والشنقيطي» مذكرة أصول الفقه 
(ص94 0 37). 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


واختار الحنفية عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فحسب» إلا بدليل يدل على 
خلافه» بدعوئ ظهور اقتصاره على الجملة الأخيرة ظهورا لا يقبل الشك. وما قبلها 
مشكوك فيه"» وتوقف الغزالى في المسألة". 

والراجح - والعلم عند الله- القول الأول» ومسوغه: وجاهته بتأييد اللغة له. 


قاعدة (الاستثناء من الإثبات نفي» ومن النفي إثبات): 


بمعنوا أن الاسخناء يدل على إثبات نقيض المستنني' مئه للمسد/ من حيث 
الإثبات والتفي» فقول: (قام القوم إلا زيدا) دل الاستثناء على نفي القيام في حق زيد 
المُنبت للقوم» وقول: (ما قام القوم إلا زيدا) دل الاستثناء على إثبات القيام لزيد 
المنفي عن القوم. 

ونقل بعض الأصوليين الاتفاق على قاعدة (الاستثناء من الإثبات نفي)”", 
واختلفوا في قاعدة (الاستثناء من النفي إثبات)» فذهب إليها الجمهور'“» وخالفهم 
أكثر الحنفيّة» فذهبوا إلى أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات» والمستثن مسكوت 
عنه» وعلئ المجتهد أن يطلبه من دليل آخر”. 


(۱) ينظر: بادشاه» تيسير التحريرء ٠۳*۳ /١‏ وابن أمير حاج» التقرير والتحبير» .717٠١ /١‏ 

(۲) ينظر: المستصفی» ۳/ ۳۹۱. 

(۳) ينظر: الرازي» المعالم (ص۹۲)» والقرافي» شرح تنقيح الفصول» (ص۷٤۲)»‏ والاستغناء 
في الاستثناءء (ص554)» والإسنويء نهاية السول» ..507/١‏ وقد نقض بعضهم هذا 
الإجماع بمخالفة بعض الحنفية له» فيكون الخلاف عندهم ثابتا في الوجهين: في الاستثناء 
من الإثبات ومن النفي. ينظر: القرافي: الاستغناء» ( ص5 50). 

(:) ينظر: القرافي» نفائس الأصولء 5/ ,50٠١‏ والآمدي» الإحکام» 2708/7 والسبكي» 
الإبهاج» ٠١١/۲‏ وابن مفلح» أصول الفقه» ۳/ .٠١‏ 

(0) ينظر: أصول السرخسي» ۲/ ۰٤۱‏ وبادشاه» تيسير التحرير» .۲۹٤ /١‏ 
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وقد استكثر الأصوليون مخالفة الحنفية لهم في ذلك؛ لأن من قال شهادة التوحيد 
(لا إله إلا الله)ء فقد أثبت الألوهيّة لله ونفاها عمَّا سواه» وربّما أجاب الحنفيّة عن ذلك 
بأن القرائن دلتنا على أن المتكلم إِنّما قصد بشهادة التو حيد الإثبات بعد النفي» فالقرائن 
دلت على إسلامه» وقد عدٌ بعض الأصوليين جواءهم هذا تشغيباء ومراوغاتٍ جدلية. 

النوع الثاني من المخصصات المتصلة: الشرط: 

وهر (ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته)» 
ومثاله: قوله يَلِيْهِ: (تحدون الناس معادن. خيارهم في الجاهلية خيارهم ف الإسلام» 
إذا فقهوا) ٠"‏ فقوله: (إذا فقهوا) شرط خصّص عموم لفظ (خيارهم). 

النوع الثالث: الصفة: 


وهي الصفة المعنويّة» فلا تتخصّص بالنعت النحوي» بل تشمل كل معنو يمير 
بعض المسميات» كالنعت والحال والظرف والجار والمجرورء ونح و ذلك ومثال 
ذلك قوله تعالئ: ل فيكم الْمُؤْمَِتِ 4”". فوصف (المؤمنات) خصّص 
عموم لفظ (فتياتكم). 

النوع الرابع: الغاية: 

وهي نهاية الشيء ومنقطعه» المقتضية بأن حكم ما بعدها مخالف لما قبلهاء ولها 
لفظان» هما: (إلئ) و (حتئ)» ومثالها قوله تعالى: ولا دقربوهن حي ده مرن ے۵ 


فلفظ (حتئ) الغائي خصّص عموم النهي في (ولا تقربوهن). 


.551١ /5 والمرداويء التحبير»‎ ٤٤٥ /۲ كما قاله ابن دقيق العيد» وينظر: الزركشي» البحر المحيط»‎ )١( 
۳٤۹۳ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب المناقب» (ص2088).: رقم‎ )۲( 
.1560؛مقرء)١‎ ١٠١8ص( ومسلم في صحيحه»ء كتاب» كتاب الفضائل» باب خيار الناس»‎ 
من سورة النساء.‎ ۲٠ من الآية‎ )۳( 
من الآية 777 من سورة البقرة.‎ )٤( 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


النوع الخامس: بدل البعض من الكل: 
فيتخصّص العام بالعفن الذض اال به» ومثاله قوله تعالئ: # وَيِتَعَلَ الَا 
بر دە ےم بس م يس 


جج البيتِمَنِ استطاع إله سبي ا فلفظ (من استطاع) بدل خصص عموم لفظ 
(الناس)". 

ثانيا: المخصص المنفصل. وأنواعه: 

والمخصّص المنفصل هو: الدليل الخاص المستقل بنفسه» ولا يحتاج في ثبوته 
ذكر العام معه. وأنواعه سبعة هي : 

النوع الأول: دليل العقل: كتخصيص قوله تعالى: © آله حلي كل 
سىء 4 بالعقل» فالعقل دل علئ أن الله لم يخلق نفسه. 

النوع الثاني: دليل الحس: كتخصيص قوله تعالئ: # ما 
جَعَلنَهكا ليو 4 فالحس خصّص عموم لفظ (من شيء) بإخراج الجبال وبعض 
الموجودات منهء والتي لم تجعلها الريح كالرميم 


النوع الثالث: الدليل السمعي: وهو تخصيص الكتاب بالكتاب» أو تخصيص السنة 
بالكتاب» أو تخصيص الكتاب بالسنةء أو تخصيص السنة بالسنة» ومثاله: تخصيص 
عموم المطلقات في قوله تعالئ 2 لطا en‏ َس باون تة ووو © 
بالحوامل منهن في قوله تعالئ: جإوَأوْلتُ الال امن أل ين له 04 
(۱) من الآية /91» من سورة آل عمران. 
(۲) ينظر المخصص المتصل: الرازي» المحصول. ۳/ لاه -لاى والإسنوي؛ نهاية السول. 
0194-١‏ والشوكاني» إرشاد الفحول» ۱/ "A-0‏ . 
(۳) من الآية ١٦ء‏ من سورة الزمر. 
(5) من الآية ٤١‏ من سورة الذاريات. 
)٥(‏ من الآية ۲۲۸ من سورة البقرة. 
(1) من الآية »٤‏ من سورة الطلاق. 
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النوع الرابع: دليل الإجماع: كتخصيص قوله تعالئ: جل والبدذت جَعَلَكَها 
<< 7 ر 2ت ٤.‏ ده سیو 2 6/ دس سر ي عرس لس ترعكة رار 1 ّ< ” 
لكر ين شعكير أله لک فھا یر فادکروا اسم لَه علهَا صَوَافٌ لدا وبحت جنويها لوا 
9 کچ بالإجماع على أن هدي جزاء الصيد لا يجور أن يأكل منها المهدي. 


النوع الخامس: دليل القياس: والتخصيص بالقياس جائز عند جمهور العلماءء 
والصحيح هو التخصيص بالقياس الجلي» كتخصيص قوله تعالى: ¥ ألرانية ولي 


دوا كل يدانه جلد 4 بأن على العبد الزاني خمسين جلدة» قياسا على 
الأمة التى يجب عليها نصف العقوبة. 


المخالفة» ومنه» تخصيص قوله بد (لّ الواجد يحل عرضه. وعقوبته) "» بمفهوم 


رم r‏ ر ےھ 


الموافقة في قوله تعالئ: # فلا تمل فما أن 4 فلا يجوز حبس الوالد في الدين. 
-٤‏ بناء العام على الخاص: 
من ثمار مباحث العام والخاص الأصولية: القاعدة الدلاليّة التي تقتضي: (بناء العام 
على الخاص». أو (حمل العام على الخاص)» أو (قضاء الخاص على العام)» وقداضطر 


)١(‏ من الآية 7 من سورة الحج. 

(۲) من الآية 7» من سورة النور. 

(۳) أخرجه أبو داود في سنته» كتاب الأقضيةء باب في الحبس في الدين» (ص ٠‏ 06) رقم 117/8 
وابن ماجة في سننه» كتاب الصدقات» باب الحبس في الدين» (ص5١5).؛‏ رقم 21471 
وعلقه البخاري في صحيحه» وقال ابن حجر في الفتح» 0/ 1/4: (وصله أحمد وإسحاق في 
مسنديهماء وأبو داود والنسائي» وإسناده حسن). 

)٤(‏ من الآية “277 من سورة الإسراء. 

(6) ينظر المخصص المنفصل في: الجصاصء الفصول في الأصول» /١‏ 174-74., والغزالي 
التي ۷2۴۱۸۴ والراري الميحضول» »#/ ١١۴2۷١‏ ب والإشترى نها الستول: 
.٠۳۳- ١‏ والشوکاني» إرشاد الفحول» .۳۹٤-۳۸۲ /١‏ 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


إليها الأصوليّون في مباحث التعارض والترجيح بين الأدلّة» وذلك حين استثمروا منها 
الجمع بين الدليلين المتنافيين من حيث العموم والخصوص. 

والمراد ببناء العام على الخاص: هو تخصيص العام بالخاص وتفسيره به عند 
تعارضهماء فيكون الخاص مُسلطا على العام تخصيصا وتفسيرا”". وبذلك المعنى 
يصبح (بناء العام علئ الخاص) أوثق علاقات العام بالخاص من حيث الفهم والعمل. 

ولم يكن الأصوليون في العمل بهذه القاعدة على وزان واحد» بل اختلفوا فيها 
علئ قولين مشهورين؛ هما: 

القول الأوّل: يحب حمل العام على الخاص مطلقاء وذلك بترجيح الخاص 
على ما يدل عليه» وترجيح العام فيما بقي من دلالته بعد تخصيصه بالخاص» سواء 
أكان الخاص متقدّما أم متأخراء مجهولا تاريخه أم معلوماء وسواء أكان العام متفقا 
عليه أو مختلفا فيه» وهو مذهب جمهور العلماء» وهم المالكية”"» والشافعية© 
والراجح في مذهب الحنابلة. 


وأشهر أدلتهم: 
-١‏ الوقوع: في مثل تخصيص عموم قوله تعالی: + فافلوا المتركين چ 
بخصوص النهي عن قتل النساء والصبيان والشيوخ من المشركين"» كما في 


)١(‏ ينظر: الجويني» البرهان» ۲/ "الالاء والطوفيء الإشارات الإلهية» (ص228)» والزركشى» 
البحر المحيط ۲/ 537. 1 

(۲) ينظر: الباجي» إحكام الفصول» (ص 225550. والقرافي» شرح تنقيح الفصول. (ص577). 

(۳) ينظر: الجويني» البرهان» ۲/ “الالاء وابن السمعاني» قواطع الأدلة» »148/١‏ والسبكي. 
الإبهاج» .٠١۸/۲‏ 

(5) ينظر: أبو يعلى» العدة» ۲/ ٦٠١‏ والطوفي» شرح مختصر الروضة» ۲/ 0٥0۷‏ . 

)٥(‏ من الآية 4» من سورة التوبة. 

() ينظر: ابن حجر فتح الباري» 5/ ۱۸۳ . 
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IOS‏ واه في حفط ا لشربيّة 


الصحيحين: (أن النبي يل نبئ عن قتل النساء والصبيان)'» ووقع للصحابة أن حملوا 
العام علئ الخاص» مثل حمل عموم قوله تعالی: + بويك مهفأ ؤلدر كُمْ للد 
© رت . مه 5 

عل اميد ٠4‏ على خصوص قوله #4: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما 
تركناه صدقة)"» «ولم يوجد لِما فعلوه نكيرء فكان ذلك إجماعاء والوقوع دليل 
الجواز وزيادة)9''. بل كان الصحابة والتابعون «يسارعون إلى الحكم بالخاص على 
العام» وما اشتغلوا بطلب التاريخ. والتقدم والتأخر»“. 


- من المعقول: وهو من وجهين: 

© قوة دلالة الخاص على مدلولهء لاختصاص المدلول في الدلالة» بأقوئ من 
دلالة العام على أفراده» لعمومه فيهم» والأقوئ مُمَدَم على الأضعف. 

ه ولأن العمل بالعام يلزم منه إبطال الدليل الخاص مطلقاء والعمل بالخاص لا 
يلزم منه إبطال العام مطلقاء لإمكان العمل به فيما سوئ دلالة الخاص. والعمل 
بالدليلين أولئ من إبطال أحدهما”". 


القول الثاني: ذهب إلى التفصيل الآتي: 


ج إذا ورد العام والخاص معاء فالعام يحمل على الخاص. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد. باب قتل النساء في الحرب (ص ۹۸٤)ء‏ رقم 
»)۳٠٠٠١(‏ ومسلم في صحيحه»ء كتاب الجهادء باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب 
(ص ۷۷۲) رقم .)٤٥ ٤۸٤٥ ٤۷(‏ 

(۲) من الآية» ١١ء‏ من سورة النساء. 

(۳) سبق تخريجه» (ص۸٦1)‏ من هذه الدراسة. 

)٤(‏ الآمدي» الإحكام» ۲/ ٠۲۳‏ وينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة» 7/ ٥ ٥۸‏ والأصفهانيء 
بیان المختصرء ۲/ .71١7‏ 

(6) الغزالى» المستصفى» ۳/ 5 777. 

(1) ينظر: الآمدي» الإحکام» 777/7 والطوفي» شرح مختصر الروضة: ۲/ 508. 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


؟- وإن تقدم أحدهما على الآخر وعلم» > فالمتأخر ينسخ المتقدم» فإن تأخر 
العام نسخ الخاصء وإن تأخر الخاص نسخ بعض ما اقتضاه العام بقدر دلالة 
الخاص. 
۳- وإن لم يُعلم تاريخهما فالعمل بما دل الدليل على ترجيحه واشتهر العمل به. 
وهذا القول هو المشهور في مذهب الحنفيّة”". 
واستدلوا للصورة الأولئ: التي يُحمل فيها العام على الخاص» «بأن لفظ 
التخصيص إذا ورد مع العام فهو بمنزلة الاستثناء مع الجملة وهذا لا خلاف فيه»”". 
وهذا منسجم مع مذهب الحنفية الذي يشترط تزامن المخصّص للعام. 
واستدلّوا للصورة الثانية: التي ينسخ المتأخر المتقدّم, بأن العمل عند الصحابة 
هو الأخذ بالأحدث فالأحدث,. فقد اتفقوا على قضاء المتأخر على المتقده””". 


ونوقش: بعدم التسليم» فإن عمل الصحابة هو الجمع بين الدليلين بحمل العام 
على الخاص» وإن تعذر الجمع صاروا إلى النسخ”». 

واستدلوا للصورة الثالثة: التي يتعيّن الترجيح فيهاء بأن العام والخاص مجهولا 
التاريخ» وقد تعارضاء فيأخذان حكم الدليلين المتعارضين مطلقاء فيُعمل بما دل 
الدليل عليه من حيث الترجيح أو التوقف0. 


)١(‏ ينظر: الجصاصء الأصول في الفصول» »7١9/١‏ وبادشاه» تيسير التحریر» /١‏ ۲۷۲ وابن 
أمير حاج» والتقرير والتحبير /١‏ 57 1. 

(۲) الجصاصء الفصول في الأصولء /١‏ 71705. 

(۳) ينظر: المرجع السابق» ۲۲۸/۲. 

.)١١7ص( ينظر: د/ عبد العزيز العويد» التعارض بين دلالات الألفاظء‎ )٤( 

(6) ينظر: الجصاص» الفصول في الأصول» /١‏ 776. 


14۷ 


يكل 2 أف نط ار 


ونوقش: بأن ذلك جار على مقتضئ مذهب الحنفية في تقديم الترجيح على 
الجمع في مسالك الترجيح وضوابطه بين الدليلين المتعارضين» والجمهور يقدمون 
مسلك الجمع المقتضي بناء العام على الخاص» وهو الأول . 
والراجح : - والعلم عند الله- هو قول الجمهور المقتضي بناء العام على 
الخاص مطلقاء ومسوغاته: 
© وجاهة دليلهم المشتمل على عمل الصحابة وإطباقهم. 


© ولأنه يمضي على القاعدة الأصوليّة التي تنص على أن (إعمال الدليلين أولى 


27 
2 
2 


(۱) ينظر: د/ عبد العزيز العويد. التعارض بين دلالات الألفاظ. (رص١١‏ 7 ). 
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المبحث الرارع 


دلا لة الإطلاق والتقييد 


ويشتمل عل ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: دلالة الإطلاق 
المطلب الثاني: دلالة التقييد 


المطلب الثالث: العلاقة بين دلالة الإطلاق ودلالة التقييد. 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


نهنا 


تمهيد 
في مناسبة بحث الإطلاق بعد العموم 


درج عامّة الأصوليين علئ دراسة دلالة (المطلق والمقيّد) عقب دراسة دلالة 
العام والخاص في منهجهم الدلالي؛ لاتصال تلك الدلالات في بعض الأحكام 
الدلالية"“ قال الباجي”": «وممًا يتصل بالعام والخاص: المطلق والمقيّد. ونحن 
نبيّن حُكمّه...٠"»‏ وقال الآمدي: «وإذا غرف معن المطلق والمقيّدء فكل ما ذكرناه 
في مخصّصات العموم من المُتفق عليه» والمختلف فيه والمُزيّف. والمختار» فهو 
بعينه جار في تقييد المطلق» فعليك باعتباره ونقله إلى هاهنا»”» بمعنئ أن دلالة 
المطلق والمقيّد يصح استثمارها من دلالة العام والخاص» فيصح في المطلق 
وتقييده ما صح في العام وتخصيصه. حتئ «يجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنة» 
والسنة بالسنة وبالكتاب» وتقييدهما بالقياس» والمفهومين» وفعل النبي وتقريره» 
ومذهب الصحابي» ونحوها على الأصح في الجميع...»'. 


(۱) ينظر: التفتازاني» التلويح مع التوضيح» /١‏ ۱۸ء وحاشية العضد» (ص 770). 

(۲) هو سليمان بن خلف بن سعد الباجى» فقيه مالكى» أحد الحافظ النظارء انتهت إليه رياسة 
مذهب مالك في الأندلس» ورحل إلى بغداد فعلّم وتعلّمه من مصنفاته: المنتقى شرح الموطأء 
المهذب في اختصار المدونة» وإحكام الفصول في أحكام الأصول. والإشارة في أصول 
الفقه» وغيرهاء توفي سنة 151/5 ه. 
[ينظر: ترتيب المدارك (۲/ ١٤۳)ء‏ والديباج المذهب /١(‏ ١۳۴)ء‏ وشجرة النور الزكية 
.]))١9١/1(‏ 

(*) إحكام الفصول» (ص‌۲۷۹). 

(5) الإحكام» ۳/ ..٤‏ وينظر: السبكيء الإبهاج» ۲/ .١1949‏ 

(6) المرداوي» التحبير» 57/ .77١5‏ 


06 اوسر 
N)‏ سم وَاشْره في جفظا لشَيربيَة 


وبعض الأصوليين لم ير غضاضة في استتباع بحث المطلق والمقيّد في ذيل 
مباحث العام دون فصل» واكتفئ بالترجمة لهما بقول: (تذنيب)؛ وذلك لأن 
الأصوليين قد صنفوا المطلق بالعموم البدلي» وجعلوا معارضة المقيّد للمطلق 
كمعارضة الخاص للعام» فساغ بحثه مذيّلا في باب العام.. 

ولمّا جعل الأصوليون (المطلق والمقيّد) ملحقا من ملاحق درس (العام 
والخاص) في منهجهم الدلالي. جاءت دراستهما محدودة مختصرة» اكتفاءً بشرح 
العام وتخصيصه الكاشف لكثير من أحوال المطلق وتقييده. 

وقد تلتبس دلالة المطلق والمقيد على البعض بسيب ابتسار بحثهما عند 
الأصوليين» كما قاله ابن تيميّة: «المطلق والمقيد - وهما غمرة من غمرات أصول 
الفقه - وقد اشتبهت أنواعها على كثير من السابحين فيه" وذلك الابتسار سَلَّب 
بعض حقهما في البحث الدلالي الأصوليء وريّما أحدث ثغرات دلاليّة في هذا 
الخصوص» وسنجتهد - إن شاء الله- في بيانها وسد بعضها في تلك الدراسة. 


ذا چ چ 


.66٠ /١ ينظر: الإإسنوي» نهاية السول»‎ )١( 
. ٠١8/١ الفتاوى الكيرى» 14 :»؛ ومجموع الفتاوى.‎ )( 


V۷.۲ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


المطلب الأول: 
دلا لةالإطلاق 


١-المراد‏ بدلالة المطلق؛ وعلاقته بالنكرة المثبتة: 
هو المرسل الخالي من القيد. والطالق من الإبل هي المرسلة التي لا قيد عليها. 

والمطلق في الاصطلاح: اختلف تعريف الأصوليين للمطلق بحسب تصوّره. 
ولهم فيه تصوران: 

الأؤل: بحسب التصوّر الذهني: بأن يكون مطلقا من جميع القيود» مجرّدًا عن 
جميع الأوصاف» سوئ وجوده في الذهن» فعرّفه الرازي بأنّه: (اللفظ الدال على 
الحقيقة من حيث هى)"» بمعنى تجرد اللفظ لمطلق الماهيّة. 

الثاني: بحسب التصور الخارجي: وهو شيء زائد على تجريد الماهيّة وإطلاقها 
من حيث هيء فعرّ فوه بأنّه (اللفظ الدال عل مدلول واحد لا بعينه» شائع في جنسه)"» 


«فكونه واحدا وغير معيّن: قيّدان زائدان على الماهيّة)'. 


(۱) ينظر: ابن فارس» مقاييس اللغة» ١7/7‏ 5» مادة (طلق)» وابن منظور لسان العرب» -1777/٠١‏ 
4ل مادة(طلق). 

(۲) المحصولء ”/ 1775» وتبعه البيضاوي وأكثر شراحه» ينظر: الإإسنوي» نهاية السول» 18/١‏ 5» 
والسبکي» الإبهاج؛ 47-41/7. 

(۳) ينظر: ابن قدامة» روضة الناظر» ۲/ ٠١١‏ والآمدي» الإحكام» ۳/ ۳ والزركشي» تشنيف 
المسامع» .٤٠٠١/١‏ 

.٠١٤ /۳ الرازي» المحصول»‎ )٤( 


ول وأو سقطالة 
e‏ ع س a)‏ 2 0 که سا 
(f‏ °( ر با هه 3 واثره ف جفظا شردوه 


ولأن أصحاب هذا التَعريف الثاني نظروا إلى المُطلق باعتبار وقوعه في الخارج» 
فقد عيّنوا اللفظ الدال عليه في الخارج» وأقاموه مَقام المطلق في التعريف» وهو لفظ 
النكرة في سياق الإثبات» من باب إقامة المظنة مقام المئنة» فالنكرة المُثبتة يُظَنْ بها 
الإطلاق دائماء فقالوا: «أمَا المطلق فعبارة عن التكرة في سياق الإثبات»'. 

ويمنع أصحاب التعريف الأول مطابقة المطلق للنكرة المُثبتة في الدلالات» 
وذلك لأمرين» هما: 

٠‏ لأن المطلق متمحض للدلالة على الحقيقة من حيث هي نفسهاء والنكرة تدل 

على الماهية بقيد الوحدة الشائعةء فاختلفا. 
© ولأن قيْد الوحدة ملحوظ في مفهوم النكرة غير ملحوظ في مفهوم المطلق. 

لذلك فإن الدلالة على المطلق تصحّ بما يدل على الماهيّة» سواء كانت نكرة أم 

معرفة» مثلما دلت المعرفة على الإطلاق في نحو لفظ (الرجل خير من المرأة) 

باعتبار ماهية الرجل والمرأة» وصح إطلاق أعلام الأجناس» مثل (أسامة) علما 

علئ الأسد و(ثعالة) علما علئ الثعلب» باعتبار إطلاق الماهية على الجنس”". 

وعلق الطوني على التفريق بين المطلق والنكرة بقوله: «والمعاني في المطلق 
متقاربة» لا يكاد يظهر بينها تفاوت؛ لأن قولنا: (اعتق رقبة)» هو لفظ تناول واحدا 
من جنسه» غيرٌ مُعيّن» وهو لفظ دل على ماهية الرقبة» من حيث هي هي» أي: مجردة 
عن العوارض» وهو نكرة في سياق إثبات»”". 


)١(‏ الآمدي» الإحکام» ۳/ ۳» وهو تعريف ابن الحاجب» ينظر: الأصفهاني» بيان المختص 
۸/۳ والبخاري» كشف الأسرارء .A1/۲‏ 

(۲( ينظر: السبكي» الإبهاج» ۲/ .45-١‏ والإسنوي. نهاية السول. ع والشوكاني» 
إرشاد الفحول» ؟/ ٠‏ والشنقيطي» نثر الورود. /١‏ 4ة 

(۳) شرح مختصر الروضة» ۲/ 777. 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


وبيّن الزركشي أولوية التعريف الثاني للمطلق المطابق للنكرة في الدلالات 
الشرعيّة» لأنه يخدم المعاني الشرعيّة الفقهيّة التكليفيّة المُتعلّقة بالموجودات 
الخارجيةء وإلا فإن «مفهوم الماهية بلا قيد. ومفهومها مع قيد الوحدة؛ لا يخفئ 
تغايرهما على أحد, ولكنْ لم يفرّق الأصوليون بينهما لعدم الفرق بينهما في تعليق 
التكليف. فإنّ التكليف لا يتعلّق إلا بالموجود في الخارج» والمطلق الموجود في 
الخارج واحد غير معيّن''''» فحيث استلزمت الدلالة الشرعية دلالتها على الموجود 
الممكن لضرورة إمكان التكليف» فإن الإطلاق أحد هذه الموجودات الخارجيّة في 
الدلالة الشرعيّة» ولا بد. 

ومن أنسب التعاريف للمطلق وأقلّها ألفاظا هو: (اللفظ الدال على الحقيقة بلا 


قد)2"20, 


فقوله: (علئ الحقيقة): خرج به العام والخاص» فالعموم معنئ زائد على 
الحقيقة» والخصوص معنئ معيّن لا يدل على مطلق الحقيقة. 

وقوله: (بلا قيد): قيد خرج به اللفظ المقيد”'"'» وبعضهم يجعله مُخرجا للمعرفة 
المقيدة بالوحدة المعينة» وللنكرة المقيّدة بوحدة غير معينة“» وذلك تحميل 
للتعريف ما لا يحتمل» فالنكرة في سياق الإثبات مطلقة غير مقيدة» فينبغي أن تدخل 
في التعريف. 


ومعنون المطلق في الجملة: يتبيّن بكونه حصة محتملة على سبيل البدلء 


.5٠7 /١ الغيث الهامع»‎ )١( 

(۲) ينظر: العراقي» الغيث الهامع؛ ”/ 2١5‏ والأنصاري» غاية الوصول» (ص٥٠۸)ء‏ وحاشية 
العطار» ۲/ ۷۸ء وابن عثيمين» الأصول من علم الأصول؛ (ص٤٤).‏ 

(۳) ينظر: حاشية العضد» (ص 7370)» وابن عثيمين» الأصول من علم الأصول؛ (ص٤٤).‏ 

.4٠7 ينظر: العراقي» الغيث الهامع» ؟/‎ )٤( 


۷۰0 


CVE UNTS,‏ مز 
۱ 0 0 ا EI‏ 0 1 3 5 
٤ ¢‏ هھ » ه 5 


لحصص كثيرة تندرج تحت أمر ماء من غير شمول ولا تعيين» واحتمال الحصة فيه 
هو إمكان صدق المطلق على جميع تلك الحصص"'". 

-١‏ أقسام المطلق ونقدها: 

أو لأ: أقسام المطلق باعتبار التقييد. ونقدها: 

أحد آثار تردّد المطلق بين الحقيقة المطلقة والوحدة الشائعة- كما شرحناه في 
تعريف المطلق- هو تقسيمه إلى حقيقي وإضافي» وذلك باعتبار ورود التقييد عليه 
وذلك التقسيم هو من إملاء التقسيم المنطقي بادئ القول. ثم يجوز توجيه النقد 
الدلالي إلى الأول منهماء كما في البيان الآتي: 

القسم الأؤل: المطلق الحقيقي: وهو كما يُسمّيه الرازي - وينصره - بقوله: 
«كون اللفظ دالا على الحقيقة من حيث هي هي» مع حذف جميع القيود السلبية 
والإيجابية"» بحيث يدل على الماهيّة ولا يدل على شىء من أحوالها وعوارضها 
البتة» وقد يُسمّئ: (المطلق على الإطلاق)»؛ بحيث يرتقي إلى مطلق لا إطلاق بعد 
ك(المعلوم)”". 

والمطلق الحقيقي بهذا المعيار الدّلالي الرفيع ينحصر وجوده في الذّهن, ولا 
المطلق من جميع القيود لا يوجد إلا مُقدّرا في الأذهان. لا موجودا في الكلام 
المستعمل.... كما أن المعنئ الساذج الخالي عن كل قيد لا يوجد إلا فى الذّهن) 9 


.۸١ /۲ وحاشية العطار»‎ ء١٠٠۸‎ /١ ينظر: التفتازاني» التلويح مع التوضيح»‎ )١( 

. ٠١٤١/۳ المحصول»‎ )۲( 

(۳) ينظر: الهندي» نهاية الوصول» /١‏ ١۱۷۷ء‏ والسبكي» الإبهاج. 5 »؛ والزرکشي» البحر 
المحيط. ”/ 0. 

(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۷/ ۰٠٠١‏ بتصرف بسيط. 


۷۰٦ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


وإذا خرج اللفظ المطلق من الوجود الذهني إلى الوجود الخارجي فلا بد أن يعتريه 
تقييد ينقص به وصف الإطلاق» وأقله دلالته على الوحدة والشيوع في جنسه» وهما 
أمران زائدان على الماهية. 

نقد المطلق الحقيقي: 

إذا أجرينا (الفهم العربي) على دلالة الإطلاق» ف «إن التكليف بالمطلق عند 
العرب ليس معناه التكليف بأمر ذهني» بل معناه التكليف بفرد من الأفراد الموجودة 
في الخارجء أو التي يصح وجودها في الخارج مطابقا لمعنئ اللفظ» بحيث لو أطلق 
عليه اللفظ صدق» وهو الاسم النكرة عند العرب» فإذا قال: (أعتق رقبة)» فالمراد 
طلب إيقاع العتق بفردٍ ممّا يصدق عليه لفظ الرقبة...)”". 

فظهر بذلك أن تسمية أحد أقسام المطلق بالحقيقي المجرّد من كل قيد هي 
تسمية اقتضتها القسمة المنطقيّة للمطلق» وإن ساغت القسمة منطقيا فإنّه لا يسوغ 
إلزام التأصيل الفقهي بها؛ لأن الأصولي إنما يتكلم فيما يقع به التكليف» والتصورات 
العقليّة والذهنيّة لا تفي بالدلالة على التكاليف العمليّة؛ لأن التكليف يقتضي وجود 
المكلف به في الخارج مع إمكان المُكلف منه. وما لا يقبل الوجود في الخارج 
مستحيل لا يقع به تكليف"". 

وبسبب هذا النهج الغالي في المطلق الحقيقي استباح البعض إطلاق بعض 
النصوص بتجريدها عن معانيها الثبوتيّة» فأحال المعنئ وحمله على غير قصده 
مثلما حمل بعض المناطقة إطلاق صفات الله تعال كوجوب وجوده على الوجود 
المطلق المجرّد عن كل أمر ثبوتي» وذلك المعيار الدّلالي ني الإطلاق موجود في 


(۱) ينظر: الهندي» نهاية الوصول» 0 / الال/ا١ا.‏ 
(۲) الشاطبي» الموافقات. ع/ .TA!|‏ 


() ينظر: المرجع السابق» ۳/ ٠۳۸۳‏ والزركشيء الغيث الهامع؛ ۲/۱. 


07. 


اک ر )أ أء 3 ےم 
.)ا N‏ 2 راه ف جفظالثرعة 


الذهن غير موجود في الكلام المستعمل» وكلام الله تعالئ كلام مستعمل لا يصح 
أن يستحيل فهمه باستحالة الخيال الدلالي المنطقي؛ إذ لا يجوز تسليط الدلالات 
المنطقية الفلسفية على المعاني الشرعيةء ف «الذين يقولون بالمطلق المحض 
يقولون: هو الذي لا يتصف بوحدة ولا كثرة ولا وجود ولا عدم ولا غير ذلك؛ بل 
هو الحقيقة من حيث هي هي» كما يذكره الرازي تلقيّا له عن ابن سينا وأمثاله من 
المتفلسفة“'. وبذلك نفهم جيّدا أن إصرار الفخر الرازي على هذا المعيار الغالي 
في دلالة (المطلق) جاء نتيجة الرؤية الكلامية التي يبحثها في علم الكلام» ثم سرا 
إلى أصول الفقه كي ينسجم مع نفسه. 

القسم الثاني: المطلق الإضافي: وهو (الدال على واحد شائع في جنسه)» كما في 
لفظ (اعتق رقبة) و (اضرب رجلا)» فإن دلالة لفظ (رقبة) و (رجل) مطلق باتفاق 
الأصوليين» لكن الإطلاق إضافي بالنسبة للمقيّد الذي قد يرد في نصوص أخرئ. 
كما إذا تقابل نصان أحدهما مطلق بلفظ (اعتق رقبة)» والآخر مقيّد بلفظ (اعتق رقبة 
مؤمنة)» فإن المطلق هو بالإضافة إلى هذا المقيّد”'". 

وهذا القسم هو الذي يبحثه الأصوليون ويستدلون به في دلالات الألفاظء ف 
«إذا قال العلماء: مطلق ومقيدء إنما يعنون به مطلقا عن ذلك القيد ومقيدا بذلك 
القيد. كما يقولون: الرقبة مطلقة في آية كفارة اليمين» ومقيدة في آية القعل» أي مطلقة 
عن قيد الإيمان» وإلا فقد قال الله تعالئ: + أو عَحَرير رقب 4 فقيّدت بأنها رقبة 
واحدة» وأنها موجودةء وأنها تقبل التحرير». 


.١ ٠۷ /۷ ابن تيمية» مجموع الفتاوى.‎ )١( 

(۲) ينظر: الهندي» نهاية الوصولء 5/ ١۱۷۷ء‏ والسبكي» الإبهاج» 7 والزركشي. البحر 
المحيط». ”/ 6. 

(۳) من آية 86» من سورة المائدة. 

(5) ابن تيمية» مجموع الفتاوى. 1/۷. 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


فالمطلق الإضافي هو مراد الأضوليين من الإطلاق» والذي رشّحه لذلك هو 
توسَطّه بين دلالتين مُجافيتين للمعنئ المفهوم من دلالة الإطلاقء إذ إن اللفظ 
المطلق يكون مفهوما بثلاث اعتبارات» هى: 
۵ بشرط لا شيء يقيّده. 
© أو لا بشرط شىء يقمده. 
© أو بشرط شيء يقيده. 

فالاعتبار الأوّل: يشترط نفئ أيّ شيء يُجسّد المعنئ المطلق» سوئ الماهية 
الذهنيّة الخالية من المقيّدات الخارجيّة» وهو غير مراد في الأصول؛ لأن مقصود 
الإطلاق الأصولي هو ترتيب التكليف عليه والعمل بمقتضاه في الخارج» وهذا 
الشرط يمانع هذا القصد. 

والاعتبار الثالث: يشترط التقييد» فهو المقيد. والمقيد نقيض المطلق. 

والاعتبار الثاني الأوسط: يشترط الشيوع وعدم التقييد» لآنه ينفي الاشتراط 
ولا ينمي الشيء الزائد عل ماهيته من لوازم وجوده الخارجي» وذلك مقصود 
الأصوليين من الإطلاق. لأنه هو الذي يتناوله الفهم والعمل”''. 

ثانيا: أقسام المطلق باعتبار السّياق» ونقدها: 

مما استظهرناه من المنهج الدلالي الأصولي هو ترشيح (النكرة في سياق 
الإثبات) كصيغة دالة على المطلق» وإذا ترشح ذلك عندهم يمكننا تقسم المطلق 
باعتبار هذا السّياق إلى قسمين» أحدهما: وقوعه في سياق الإنشاء» والآخر: وقوعه 
في سياق الخبر؛ فمادام أن الصيغة المرجوّة في استعمال المطلق هي (النكرة في سياق 
الإثبات)» فإن الإثبات يشتمل على طلب (إنشاء) وخبرء فلا جرم أن ينقسم المُطلق 


.۷۹ /۲ ينظر: حاشية العطار»‎ )١( 
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: أ جقةظ ا لشَريجَة 
(¢<(( ر وَأَرفي 


من هذه الحيثيّة إلى وقوعه في سياق الإنشاء ووقوعه في سياق الخبرء ولا يجوز أن 
يقع المُطلق في سياق النفي ولا التهي؛ لأن النكرة في سياقهما تقتضي العموم» ف «إذا 
كان الإطلاق في النهي فإنه يعمّ ضرورةً عموم النكرة في سياق النهي». 

بيد أن افتراض هذا التقسيم هو - أيضا - من إملاء الافتراض المنطقي بادئ 
القول. وعند دراستهما يتوجّه النقد الدلالي إليهما وبخاصة القسم الثاني منهماء وفي 
الآتي بيانهما. 

القسم الأوّل: وقوع المطلق في سياق الإنشاء (الأمر): وذلك في طلب تحصيل 
الماهيّة المأمور اء دون التعرّض لصفاتها مطلقاء وهو معنئ قولهم: «المطلق هو 
المتعرّض للذات دون الصفات. لا بالنفي ولا بالإثيات »". وذلك كإطلاق الطلب 
في قوله تعالئ: إت أله اكم أن اة 7€ الدالّ على إطلاق حقيقة البقرة 
دون التعرّض لذاتها أو صفاتها بالإثيات أو السلب» وهذا القسم في الإطلاق أقوئ 
وأدخل» وأسلم من كل اعتراض ينتقص من دلالة الإطلاق فيه» ويلتحق به النكرة 
في سياق الدعاء والرجاء والتمني» كالطلب في قوله تعالی: + رَيَنآ ءانا من دنك رَه 
وه امن مر نا ردا شد چ 

ويُستئنئ من ذلك: وقوع المطلق في صيغة الأمر الدالّة على التهي» فإنّها 
تستحيل إلى نكرة في سياق النهي» فتقتضي العموم» وذلك كقول: (دع امرئ وما 
اختاره)» فالمراد: (اترك كل امرئ..) © والترك هو نفس النهي» والنكرة في سياق 
النهي تفيد العموم. 


(۱) ابن القيمء بدائع الفوائد» 414/7 1. 

(7) التفتازاني» التلويح مع التوضيح» 2٠١ 5 /١‏ وينظر: الزركشيء البحر المحيط» ”/ 5 . 
(۳) من الآية /71» من سورة البقرة. 

(5) من الآية »٠١‏ من سورة الكهف. 

.1١/7 ينظر: البخاري» كشف الأسرار»‎ )٥( 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


القسم الثاني: وقوع المطلق في سياق الخبر: وذلك في إسناد الخبر إلى نكرة 
مبهمة في جنسهاء غير متعيّنة عند السامع» كإسناد المجيء إلى لفظ (رجل) المبهم 
في قوله تعالئ : + واه يلين صا ليس 4 فالخبر أطلق إسناد المجيء إلى 
رجل مبهم غير متعين عند السامع. 

والحقيقة الدلاليّة أثبتت أن النكرة في سياق الخبر هي أدنول رتب دلالات 
الإطلاق» إن لم تكن خارجة عنه؛ لأن الإخبار يقتضي الحصول والإثبات» 
والحصول يقتضي التعيين» وإتما حصل إبهامٌ المُخبر عنه إِمّا لجهل تعيين شخصه 
وما لإرادة إبهامه من لدن المتكلمء فجذبه ذلك الإبهام إلى شبهة الإطلاق الشائع 


و > 7 


نقد وقوع المطلق في سياق الخبر: 

عند التأمّل في النكرة المثبتة في سياق الخبر التي يدل عليها هذا القسم: نجد 
أن دلالة الإطلاق غير تامّة في جل أمثلتها؛ إذ لا يدل على كامل معنى المطلقء بل 
تنحصر دلالة الإطلاق في إثبات مطلق الحقيقةء أَمّا دلالة الشيوع الأهم في دلالة 
الإطلاق والتي تقتضي العموم البدلي فغير كائنة فيه عند تمحيصها؛ لأنه لا يُتصوّر 
إطلاق النكرة المثبتة في معرض الخبر عن الماضي أو الحاضرء ضرورة تعيّنها في 
إسنادها إلى المُخبر عنه. لكنّ التنكير أخفى التعيين وأجمله. لذلك ينبغي أن تنحاز 
النكرة المثبتة في سياق الخبر إلى الإجمال. أكثر من انحيازها إلى الإطلاق”"'» ويتبين 


)١(‏ من الآية ۲١‏ من سورة القصص. 

(۲) ينظر: البصري» المعتمد» ٠٠٤/١‏ والزركشيء البحر المحيط» ”/ 25 والفتوحي» شرح 
الكوكب المنیر» ۳/ 595. 

(۳) وينبغى أن يسري هذا النقد على دلالة الفعل المثبت المسند إلى واحد بعينه في سياق 
الإخبار» فحين القول بأن الأفعال المثبتة نكرات» والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق» 
فان الإشكال سيثار هنا مرة أخرى في مثل دلالة قول: (ذهب زيد) من حيث دلالته على- 
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NEGA‏ و ت 
لنت لاني حول أف حط ار 


ذلك بأمثلتها الآتية: 


-١‏ قول نحو: (رأيت رجلا): فيمتنع حمل لفظ (رجل) على الإطلاق» ضرورة 
تعيّن إسناد الرؤية إليه» والتعيين يعني زوال الإطلاق”"؛ لأنّ دلالة العموم 
البدلي التي يدل عليها الإطلاق معدومة في هذا المثال» وكون المرئي مجهولا 
فإنّه مجمل يحتاج إلى بيان. وذلك كقول الله تعالئ: ج وجاء رمن أقصا اة 
يم 4" فلفظ(رجل) في الآية دل على ماهية الرجولة المطلقةء ولم يدل على 
عموم الصلاحية البتة؛ ضرورة تعينه في رجل واحد مبهم» فهو مجمل يحتاج 
إلئ بيان. 

-١‏ قوله تعالی: # ومن فيل مَظلُومًا فقد ماتا لوليهء سلطننا فلا م مترفيد ف 


وه صا 


لمل چ" فلفظ (سلطان) دل على ماهيّة السلطان المطلقة» ولم يدل على 
عموم الصلاحيّة فيصدق على كل سلطان على سبيل العموم البدلي» بل هو 


مجمل استمدٌ بيانه وتعيين معناه من نص خارجى» دل على أنَّه: الحجة والقَوَّدُ 


أو الدية9©) 


=الإطلاق» فالفعل أفاد حقيقة الذهاب المطلقة» و هل يدل على الشيوع في جنس الذهاب» أم 
هو ذهاب واحد؟ فالظاهر أن دلالة إسناد الفعل تقتضى التعيين وليس الشيوع؛ إنما التعيين قد 
يكون معلوما لدى المستمع بأثر عهدي» وقد يكون مجهولا فيدخل في حيّر الإجمال؛ لذلك 
يصح الاستفهام في نحو: متى وإلى أين ذهب؟ وما ثبت استبهامه صح استفهامه» في حين أن 
المطلق لا يسوغ استفهامه؛ بل يقبح» كما قبح من بني إسرائيل استفهامهم عن البقرة» فالأفعال 
المثبتة المسندة إلى معين في سياق الخبر هي أقرب إلى الإجمال من الإطلاق. 

.180 /٠ ينظر: ابن مفلح» أصول الفقه» مع حاشية المحقق» د/ فهد السدحان»‎ )١( 

(۲) من الآية» ۲١‏ من سورة القصص. 

(۳) من الآية ۳۳ من سورة الإسراء. 

(:) ينظر: الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» .1٥ /٠١‏ 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


وقد تخرج النكرة المُثبتة في سياق الخبر من دلالة (الإجمال) إلى دلالة (العموم). 
وذلك في الأحوال الآنية: 


مسا وو رم 


-١‏ --3 في سياق الوعيد تقتضي العموم: كقوله تعالى: # عامت نفس ما 
حَصَرَتَ 4 فالمراد كل نفس لاقتضاء مقام الوعيد» فهو من باب إطلاق النكرة 
وإرادة الجنسء إذ ليست كل نفس بأولئ من غيرها في هذا السياق الوعيدي”. 

- النكرة في سياق الوعد تقتضي العموم: كقوله يَِكِ: (صلاة في مسجدي هذا خير 
من ألف صلاة فيما سواه» إلا المسجد الحرام) ". فالمراد كل صلاةء لاقتضاء 
مقام الوعد الذي يتطلب أوف الفضل وأوسعه9) 


۳- النكرة في سياق الامتنان تقتضي العموم: كقوله تعالئ و وهو وای سر 
لحر لڪل مله لَحَمَا طريًا وَشَسْسَخيا ينه يي وم 
فقد «امتن الله سبحانه على الرجال ا امتنانا عامًا بما يخرج من 


البحرء فلا يحرم عليهم شي منه» وإنما حرم الله تعالئ على الرجال الذهب 
والحرير“" فكمال الامتنان يقتضي عمومه. واللائق بامتنان الشارع هو 
كماله. 


)١(‏ الآية ٠٤١‏ من سورة التكوير. 

(۲) ينظر: البخاري» كشف الأسرارء ١/۲‏ والسبكي» الإبهاج» ,1١/7‏ والتفتازاني» التلويح 
مع التوضيح» 2٠١7/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة ومسجد المدينةت 
(ص۱۸۹) رقم 1۱۸۸ء ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحج» باب فضل الصلاة في مسجدي 
مكة والمدينة» (ص۸۳٥)»‏ رقم ٤‏ ۳۳۷. 

.۲۷١ /۲ ينظر: الزركشي» البحر المحيط»‎ )٤( 

)٥(‏ من الآية ٠٤‏ من سورة النحل. 

(1) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ۱۸١ /٠١‏ وينظر: الشنقيطي» أضواء البیان» ۳/ ۲۸۷. 
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اوسرد 
e‏ س a)‏ . 0 4 مہ 
4 ال لصوي وان في حفط ا لشربِيَة 


غ- النكرة المستغرقة في سياق الإثبات تقتضي العموم: ويمثلون لها بمثل قوله تعالى: 
+ کل فيس داق لَب 4 فتستغرق كل نفسء والاستغراق لا يكون شائعا 
في جنسه» بل شاملا لکل جنسه"» وبالأساس فإن لفظ (كل) يدل عل عموم 
مدخوله مطلقاء سواء أكان المدخول به نكرة أو معرفة» فالصيغة صيغة عموم. 
وبناءً على ما سبق» نستطيع القول بأنّ النكرة المُثبتة في سياق الخبر تتردّد في جل 

سياقاتها بين الإجمال والعموم» ولا حظ لدلالة الإطلاق فيها إلا إذا كانت خبرا في 

سياق الاستقبال كقول: (سأصوم يوما). 
المعيار الذلالى والصياغى لدلالة المطلق: 
بمقتضئ التقد السابق تأت أن لدلالة الإطلاق الأصولى معيارا دلاليا وآخر 

صياغياء وهما: 
الأول: المعيار الدلالي: وهو دلالة المطلق على واحد شائع في جنسه. 
الثاني: المعيار الصّياغى: وهو النكرة المثبتة في سياق الاستقبال» وذلك في سياق 

الأمر وهو الأكثرء كقول: (حرر رقبة) أو في الإخبار عن الاستقبال كقول: (سأحرر 

رقبة). والنكرة المثبتة في سياق الإخبار عن الاستقبال قليل الاستعمال في النصوص 
الشرعية. وقد يكثر في الأيمان والنذور» كقول: (والله لأصومنّ يوما)» وفيه معن 

الإلزام فلْيّلحق بسياق الأمر. 

۳- حكم المطلق حال انفراده: 
يجب إجراء المُطلق على إطلاقه إذا لم يلحقه تقييد متصل ولا منفصل. 


(۲) ينظر: البخاري» كشف الأسرار» 7/١‏ 75857. 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


ولا يجوز للمفسّر أن يقيّد إطلاقه بأيّ حال اتفاقا بين الفقهاء الأصوليين”". وفي 
معنئ هذا الاتفاق صاغ الفقهاء القاعدة الفقهيّة التي تقول: (المطلق يجري على 
إطلاقهء مالم يقم دليل التقييد نضًا أو دلالة) "» كإطلاق الأيام عن قيد التتابع في قوله 
تعالى: # فده من اياي حر 74" قال السرخسي: «وكل صوم في القرآن لم يذكره 


الله متتابعا فله أن يفرقه, وما ذكر متتابعا فليس له أن يفرّقه»9). 


ودلالة المطلق على معناه هي دلالة ظاهرة ظنيّة غير قطعيّة عند الجمهور؛ لأنّها 
تحتمل التقييد والتأويل» والاحتمال يمنع القطع» وجاء في تأصيلهم قولهم: «المطلق 
ظاهر الدلالة على الماهية كالعام» لكن على سبيل البدل»)”'؛ وليس خافيا قطعية 
المطلق على الماهيّة عند الحنفيّة؛ لأنه عندهم أحد أقسام الخاص قطعي الذلالةه 
كالقطع في دلالة قول):اعتق رقبة) على خصوص عتق رقبة واحدة. 

ولأجل اشتمال دلالة المطلق على الظهور استحقٌ بنو إسرائيل التعنيف 
حين استفهموا عن اللفظ المطلق الظاهر في قوله تعالى: إن ألَهيَأموَكُمْ أن تدجوأ 
بعر ¥" وكان حق الظاهر هو مبادرة العمل وليس كثرة الاستفهام؛ لان الاستفهام 
لا يسوغ إلا بعد الاستبهام» في حين أنهم «أُمِروا ببقرة مطلقة» فلو أخذوا بقرةٌ من 


»١١48/١ والتفتازاني» التلويح مع التوضيح»‎ ۲۸۲ /١ ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة»‎ )١( 
ود/ حمد‎ ٠.0/۳ والأصفهاني» بيان المختصرء 259/7 والزركشي» البحر المحيط.‎ 
.)١67”ص( الصاعدي» المطلق والمقيدء‎ 

(۲) ينظر: أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهيّة» (ص777). 

(۳) من الآية ١٤۱۸ء‏ من سورة البقرة. 

.7/6 /۳ المبسوطء‎ )٤( 

.۲۷٤٤ /٦ المرداوي» التحبير»‎ )6( 

(1) ينظر: أصول السرخسي» ۱۲۸/۱ والبخاري» كشف الأسرار» ۱/ ۷۹. 

(۷) من الآية 1۷ من سورة البقرة. 


کک مرا 4 CYNE‏ -- 
0 | أ v5‏ و وا رضلا ل 
ل لومي وان ره ق حفظا لشربعه 


البقر فذبحوها أجزأ عنهم» ولكنْ شدّدوا فشدّد الله عليهم»" لهذا استحقوا التعنيف 
في قوله تعالئ: ل فد وها وما كاذو يَفْعَلُوت 4" وخرج الكلام مخرج الذمَ إذ لم 
يمتثلوا الإطلاق0". 

ثم إن وجوب إجراء المطلق على إطلاقه يستلزم الإطلاق العملي والإطلاق 
الاعتقادي. على النحو التالى في العنصرين التاليين. 

4- إجراء الإطلاق العملي: 
دلالة المطلق شائعا دون تقييدٍ بأحد أفراده» ولا شاملاً للكل» بل شائعا في الجنس» 
فتجري دلالته على كل أفراد جنسه الخارجة على سبيل العموم البدلي» ومتئ تمكن 
المكلّف من الإتيان بفردٍ منه فقد امتثل دلالته؛ لأن دلالته على أفراده دلالة متساوية 
غير متفاوتة“ فالعموم البدلي في المطلق هو مرتبة متوسطة بين العام والخاص» 
فكما أن المطلق لا يقتضي العموم على سبيل الجمع مجافيا بذلك دلالة العا 
كذلك لا يقتضي تعيينه بأحد أفراده. بل شيوعه فيهاء فيجاني بذلك دلالة الخاص. 

معايير إجراء المطلق عمليًا على دلالته: 

عند العمل بدلالة المطلق فإن إجراءه بحسب المعايير الآتية: 

المعيار الأوّل: أنّ الإطلاق يقتضي المساواة التامّة في دلالته على أفراده: لأنّ 
دلالته على الماهية تقتضي تمائلها في كل محالها دون تفاضل» ف «الأمر بالحقيقة 


. ٠٠١ /۷ ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ )١( 

)١(‏ من الآية ١لاء‏ من سورة البقرة. 

(۳) ينظر: البصري» المعتمدء 277/١‏ والقرطبي» أحكام القرآن» »4417/١‏ والشاطبىء 
الموافقات» 0/ .٤٠١‏ ۰ 

(4) ينظر: الشاطبي» الموافقات» ۳/ ١78؛‏ وحاشية العطار» ۲/ .۸١‏ 


۷1٦ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


المطلقة ليس أمرا بشيء من صورها؛ لأنّ الحقيقة مشتركة بين الأفرادء والقدر 


المشترك ليس هو مما يميّز به كل واحد من الأفراد عن الآخر. ولاهو مستلزما له». 
وإذا ثبت التفاوت بين أفراد المطلق من حيث الثواب والفضل فذلك بدليل 
زائد على دلالة المطلق منفصل عنهء كما تناول لفظ (رقبة) في قوله تعالى: او 
تَحرِيرٌ رَقَبَةٍ ‡ الرقاب المملوكة بالتساوي على سبيل العموم البدلي» وكون 
الرقبة النفيسة الأغلى ثمنا فاضلة في الإعتاق فهو بدليل خارجيء دل عليه قوله بَا 
عندما سئل: أيّ الرقاب أفضل؟ فقال بي: (أنفسها عند أهلهاء وأكثرها ثمنا). 
«ولذلك لم يقع التفاوت في الوجوب أو الندب الذي اقتضاه الأمر بالمطلق» وإنما 
وقع التفاوت في أمر آخر خارج عن مقتضئ مفهوم المطلق»» فدلالة الإطلاق تمنح 
المكلّف حرية الاختيار بين أفراده حين الامتثال دون مفاضلة» إلا بدليل خارج عنه. 
المعيار الثاني: أن الوخدة في دلالة المطلق من لوازم امتثاله» لا من لوازم لفظه: 


فلا دلالة في الإطلاق على التكرار ولا على المرّة الواحدة الببّة» إِنّما يدل على 

طلب الماهيّة من حيث هي» ولا يُمكن إدخال مُسمّئ الماهيّة في الوجود بأقل من فرد 
واحد من أفراده. ف «إذا أتئ بالمسمّى حصل (المطلق) ممتثلا من جهة وجود تلك 
الحقيقة» لا من جهة وجود تلك القيود - كقيد الوحدة-)» فلا جرم أن المطلق 
يدل على المرّة الواحدة من هذا الوجه اللازم امتثالا لا لفظا. 
)١(‏ ابن القيم» إعلام الموقعين» 0/ 1714. 
(۲) من آية ۸٩‏ من سورة المائدة. 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العتق» باب أي الرقاب أفضل» (ص"* 5)؛ رقم ۲١٠۱۸‏ 

ومسلم في صحیحه» كتاب الإيمان» باب بیان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمالء 


(ص۲٥)»‏ رقم ,. 
62 الشاطبي» الموافقات» AT /Y‏ 


() ابن القيم» إعلام الموقعين؛ ٠/6‏ . 
)١(‏ ينظر: الرازي» المحصول. ٠٠٠/7‏ والجويني» البرهان» .117/١‏ والآمدي» الإحكام؛ ۲/ 190. 
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۱ ا 3 واف لال د 
N NG: 23‏ ® ي) وأدرة يي > ترچ ه 


المعيار الثالث: «الإتيان بالفرد الواحد من تلك الماهية يكفي في العمل بالنص 
المطلق»"'. ويكون مستوفيا لإجراء المطلق على إطلاقه: فالغالب في المنهج 
الدّلالي الأصولي هو استنفاذ دلالة المطلق عندما يقع العمل به على وجه من 
وجوهه؛ إذ كان من تقعيدهم: «إذا وقع العمل بالمطلق على وجه من وجوهه. 
لم يكن حجة في غيره"". وحيث تم التعبير عن المطلق بصيغة (النكرة في سياق 
الإثبات الإنشائي) فإن التنكير مُشعرٌ بالوحدة الدلاليةء ومهذا الإشعار يرئ الفقهاء 
أن الوحدة في الإطلاق من مقتضيات دلالة النكرة وليس من مقتضيات الماهيّة» حت 
أفتن بعضهم بأنّه لو قال: إن كان حملها غلاما فأعطوه كذاء فكان الحمل غلامين لم 
يعط شيئاء وقيل يُعطئ باعتبار الجنس"". 

وإنما تفن الاضولوة عل أكتفاء المطلق: بالواحد. حى العمل + لأن 
اهتمامهم الدلالي متوججه صوب دلالة التكليف من الأمر والنهي» فيكفي المطلق 
العمل بواحد من أفراده عند الأمر به. وإلا فإن دلالة الإطلاق في بعض السياقات 
الخارجة عن خصوص الاستعمال الأصولي للمطلق قد تقتضي الإكثار والتعظيم 
والمبالغة» كالنكرة في سياق الدعاء من قوله تعالئ: ل رسآ اننا ادنيا حه 
EGIR‏ چ فالدعاء يقتضي طلب الكثير من الحسنات» فأشبه النكرة 
في سياق الوعد الذي يقتضي العموم كما سبق. 


.578/7 الرازي» المحصول»‎ )١( 

(۲) الشاطبىء الموافقات» ۳/ 708. 

(۳) ينظر: الزركشيء البحر المحيط ۳/ ٤ء‏ وكذا لو قال: إن ولدت أنثى فأنت طالق» فولدت 
أنثيين» فين لحظ معنى الوحدة في المطلق الذي تدل عليه النكرة فإنّها لا تطلق عنده» ومن 
لحظ معنى الماهية في المطلق فإنها تطلق عنده. 

(4) فق الكية 7غ مرو سووة ا 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


ه- إجراء الإطلاق الاعتقادي: 

ويعني وجوب استصحاب اعتقاد دلالة الإطلاق حين امتثاله» على نحو أن 
امتثال المطلق بأحد أفراده جرئ بموجب الاتفاق لا التخصيص. فالمأمور بإعتاق 
رقبة مطلقا يجب أن يعتقد أن العتق غير مخصوص بأبيض ولا أسود, ولا بكونه ذكرا 
أو أنثئ» وإذا اتصفت الرقبة التي وقع بها الإعتاق بإحدئ هذه الصفات فقد وقعت 
على سبيل الاتفاق لا الالتزام» ومتئ اعتقد المكلّف التزام صفة مخصصة في المطلق 
فقد احتاج إلى دليل» والإطلاق ينفي الدليل» فصار مخالفا لمقصود الشرع. 

وأكثر المخالفات الشعائريّة الاعتقاديّة تسري في مسرب اعتقاد تقييد الإطلاق دون 
دليل» فيلتزم بعض الناس امتثال المطلق على وجه معيّن وصفة مخصوصة» اعتقادا منهم 
بمشروعية هذا التقييد من تلقاء أنفسهم دون أن يعتضد بدليل خاص» كما إذاالتزم المصلي 
في صلاة الظهر - مثلا - قراءة السورة الفلانية» وقد كان إطلاق الأمر بالقراءة يرفع عنه 
عنت التقييد» فتقييده مخالف لمقصود إطلاق الشارع» كذلك أداء الذكر المشروع على 
وجه الإطلاق» فإن اعتقاد تقييد أدائه بصورة معينة من صور الأداء دائما كالتزام الأداء 
الجماعي» أو توقيت أدائه بوقت معين دائما وقد كان مطلقا في كل الأوقات كيفما اتفق» 
كل ذلك يكون على خلاف الاعتقاد الحسن الذي تقتضيه إجراءات الإطلاق . 


ماد جالع هليع 
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(۱) ينظر: الشاطبي» الموافقات» ۳ 45-596 4» والاعتصام» ۲/ °° 
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اک CYTE UN,‏ ےے 
20 اي 9 2 اة رضلا له 5 
3 ر ر ك ده م واشرهثي- - مرلعيه 


المطلب الثاني : 


دلالة التقبيد 


-١‏ المراد بالتقبيد: 

المقيّد في اللغة: مقابل المطلقء ويُطلق على كل شي محبوس مقيّد» وتقول 
العرب: فيدذته أقبّده تقييدأ» وجمعه أقيادٌ وفيود. وقئدت الدائة. ای وضعت ي 
رجلها قيدا أو عقالا'. 

المقيّد في الاصطلاح: كما تم مقابلة المقيد بالمطلق في اللغة» كذلك قابل 
الأصوليون المقيّد بالمطلق في اصطلاحهم» إذا هو عكسه وقسيمه» فقابلوه بالمطلق 
واختلفوا فيه كاختلافهم فيه. 

فمن يرئ أن المطلق هو (اللفظ الدال علئ الماهية من حيث هي بلا قيد) عرّف 
المقيّد بأنه (اللفظ الدال على الماهية مع قيد من قيودها)”". ومن يرئ أن المطلق هو 
(اللفظ الدال على شائع في جنسه) عرف المقيّد بأنه: (اللفظ الذي يدل لا على شائع 
ف 2 004 


ومن أجمع تعريفاته: (ما تناول معيّنا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه)0؛ 


(۱) ينظر: ابن فارس» مقاييس اللغة» /٥١‏ 5 5» مادة (قيد)» وابن منظورء لسان العرب. ۳/ ۳۷۲ 
مادة (قود). 

(۲) ينظر: الشوكاني» إرشاد الفحولء 1/۲ 

(۳) ينظر: حاشية العضد» (ص 7790). 

۳١ /۲ ينظر: ابن قدامةء روضة الناظر» ۲/ ١١٠٠ء والطوفي» شرح مختصر الروضة»‎ )٤6( 
.717١5 /5 والمرداوي» التحبیر»‎ 


V۰ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


لأن المقيّد يُطلق باعتبارين اشتمل عليهما هذا التعريف» وهما: باعتبار إطلاقه على 

المعين» كزيد وعمرء وباعتبار إطلاقه على الحقيقة المقيدة بوصف زائدٍ عليهاء 

كقول: (دينار عراقي» وجنيه مصري» ورقبة مؤمنة)'. 
مع ملاحظة: أنه يجب أن يكون التقييد بصفة زائدة على الماهية» وهي الصفات 

العارضة التي تعرض وتزولء أمّا الصفات الذاتيّة للماهيّة» أو الصفات الخاصة 

والعامة اللازمة للماهيّة فلا يحصل ما تقييد؛ لأنّها لازمة للماهية غير زائدة عليهاء 
كما إذا قيل: (أكرم إنسانا ناطقاء هاضماء مُتنفِسَاء بادي البشرة» منتصب القامة» من 
بني آدم)» فلم يحصل التقييد بشي من هذه الصفات لانطباقها على كل إنسانء فلا 
يزال الإطلاق حرّاء وذلك بخلاف إذا قيل: (أكرم إنسانا مسلماء عراقيّاء شاعراء 
راشدا)» فكل قيد من ذلك زائد على الماهيّة فائض عليهاء قد أحال الإطلاق إلى 
التقييل. 
۲- مراتب التقييد: 
ليست الألفاظ المقيّدة على مرتبة واحدة من حيث التقييد» بل تتفاوت باعتبار 

كثرة القيود وقلتهاء والمقيّد بذلك على ثلاث مراتب» هي: 

-١‏ المقيّد الأخص: وهو اللفظ المعيّن» الدال على أخص المقيّدات وأدخلها 
في التقييد» فلا يداخله الإطلاق ولا يحتاج إلى تقييد» ويُستدل عليه بالألفاظ 
الخاصةء كزيد وعمرو. 

"- المقيّد الأعلئ: وهو المطلق الذي دخلت عليه مقيّدات كثيرة» وكلّما كانت 
قيوده أكثر كانت رتبته في التقييد أعلئ» وهو فيه أدخل» كقول القائل: (أعتق رقبة 
مؤمنة» مصلية» سنية» حنبلية» عراقيّة)» وكقوله تعالى: کله أو 02 


.٤/۳ ينظر: الآمدي» الإحكامء‎ )١( 


A 


DL‏ ب روو اا 
° د اھ ه م مه 
وجاك 2ت و واف حفط الشريية 
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مامت مهتت َنَت يبب علدت ميت بت وبا 204 فقيوده أعلئ من لو 
اقتصر علا (مؤمنات قانتات). 

*- المقيّد الأدنى: وهو المطلق المقيّد بقيود قليلة» وكلّما قلّت قيود المطلق كان في 
التقييد أدنى وفي الإطلاق أعلى» كقول: (اعتق رقبة مؤمنة)» فقيد الإيمان وحدّه 
جعل المقيّد أدنئ في التقييد وأعلئ في الإطلاق» وكتقييد كفارة قتل الخطأ في 
قوله تعالی: هَمَن لّمَ َج د قَصِيَامُ سَهْرَئنِ مُكَتَابِعَينِ 4 فالاقتصار 
على تقييد المطلق بالتتابع جعله في أدنئ مراتب التقييد» فقد بقي الإطلاق في 
الزمان والمكان ”". 


۳- حكم المقيد حال انفراده: 


يجب تقييد المقيّد بقيوده حال انفراده» بمعنئ آنه ورد مُقَيّدا ولا إطلاق له في 
موضع آخرء وقد عامل الأصوليون المقيدٌ حال انفراده معاملة المطلق حال انفراده 
في وجوب الاعتبار» وقالوا: «الخطاب إذا ورد مطلقا لا مقيّد له حمل على إطلاقه. 
أو مقيدا لا مطلق له حمل على تقييده“» وحكم المقيد هو عين حكم اللفظ الخاص 
في دلالته عل خصوصه. فالدلالتان متماثلتان. 


مجرئ التغليب لا التقييد”»» وهو احتياط وجيه» لكنّ جل الأمثلة المذكورة لا 


)١(‏ من الآية ©» من سورة التحريم. 

(۲) من الآية 47» من سورة النساء. 

(۳) ينظر: الطوفي» شرح المختصرء ۲/ ٠٦۳١‏ والمرداوي» التحبير» 7/ .71/١5‏ وابن بدرانء 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد. (ص١5١5).‏ 

(4) الزركشيء البحر المحيط» /٠"‏ 0 وينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة» /١‏ ۲۸۲ والتفتازانى» 
التلويح مع التوضيحء 2١١8/١‏ والأصفهاني» بيان المختصر ۲/ »۳٤۹‏ 

(6) كمااحتاط لذلك د/ حمد الصاعدي» في المطلق والمقيدء (ص175١).‏ 


VY 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


تصدق على تقييد المطلق» بل على تخصيص العام مثل: 

٠‏ قوله تعالى: ورچڪ لق في حُجُورحكم ين يَسآيكُم چ 
فتخصيص عموم (ربائبكم) بوصف: (اللاتي في حجورکم)» قيد أغلبي لا 
مفهوم له» ولو صح مفهومه لكان تخصيصا لا تقييدا. 


لي صمدسن 


۵ قوله تعالئ: # وهر الف كر اليد ا اا لَحَمَاطْرِيًا 4 
فوصف اللحم بالطراوة لا مفهوم له؛ لأنه وصف في سياق الامتنان» والو E‏ 
في سياق الامتنان لا مفهوم له» والطري أحسن من غيره» فالامتنان به أتمّ» ولو 
صح مفهومه لكان تخصيصا لا تقييداء لِمَا سبق بأن النكرة في سياق الامتنان 
تفيد العموه””. 


)١(‏ من الآية *77, من سورة النساء. 
(1) من الآية ٤٠ء‏ من سورة النحل. 
(۳) ينظر: الشنقيطي» أضواء البيان» 7/ ۲۷۹-۲۷۸. 
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المطلب الثالث: 


العلاقة بين دلا لة اللإطلاق ودلا لة التقييد 


١-الإطلاق‏ النسبيء والتقييد النسبى: 

من أكثر الدلالات تلازما دلالة الإطلاق ودلالة التقييدء فلا يكاد ينفك إطلاق 
عن تقييد» ولا تقييد عن إطلاق» إذ لم يستحق المطلق صفة الإطلاق إلا بالنسبة إلى 
ما تحته من المقيّد ولا المقيّد صفة التقييد إلا بالنسبة إلى ما فوقه من المطلق» فلابد 
وأن يكون أحدهما مطلقا من جهة مقيّدا من جهة أخرئء حتى صَار من المُمهدات 
الدّلالية أن «كلّ مقيّد يمكن أن يكون مطلقا بالتسبة إلئ لفظ آخر» وكلٌ مطلق يمكن 
أن يكون مقيّدا بالنسبة إلى لفظ آخرء فيكون الإطلاق والتقييد من باب السب 
واللإضافات»» فلفظ (إنسان) هو مطلق بالنسبة إلى ما تحته من قيود وإضافات» 
كما لو قلت (إنسان ضاحك)»ء وهو مقيّد بالنسبة إلى ما فوقه من إطلاقات» كلفظ 
حاف 

وتتضح هذه النسبية بين الإطلاق والتقييد بالنظر إلى أن الزيادة على معنئ 
الإطلاق تقييد له» وأنّه كلما ازداد اللفظ المطلق من المعاني المضافة ازداد تقييداء 
وكلّما انتفت عنه المعاني المضافة ازداد إطلاقاء وذلك تمشيًا مع القاعدة الدلالية 
التي تنص على أن «كل حقيقة اعتبرت من حيث هي هي فهي مطلقة» وإن اعتبرت 
مضافة إلى غيرها فهي مقيدة»(". كما قال ابن فارس: «أمّا الإطلاق فأنْ يُذكر الشيء 


(۲) القرافي» شرح تنقيح الفصول› (ص7377)) مع ملاحظة أن التقييد يجب أن يكون زائدا على 
الماهية غير لازم لهاء كما سبقت تلك الملاحظة وشرحها في تعريف المقيد. 


VY 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


باسمه لا يُقرن به صفة ولا شرط ولا زمان ولا عدد ولا شيء يشبه ذلك» والتقيّد أن 
يُذكر بقرين مِن بعض ما ذكرناه» فيكون ذلك القرين زائدا في المعنئ...“"'» فيتتحصل 
من ذلك أن خلاص الإطلاق من التقييد هو (بالاقتصار على مسمّئ اللفظة)» نحو 
(رقبة) أو (إنسان) أو (حيوان)» فهذه ألفاظ مطلقة في مسمّياتها دون وصفي زائدء 
ومتى اكتسب المطلق وصفا زائدا على حقيقة مسماه فقد صار مقيّدأء كقول: رقبة 
مؤمنة» أو رقبة مؤمنة عربيّة". 

والملاحظ أن التلازم النسبي بين المطلق والمقيّد اقتضئ القاعدة الدلاليّة التي 
تنص على (أنّ المطلق أسبق وجوداء والتقييد أقوئ تأثيرا). 

فمن جهة الوجود: فالمطلق سابق والتقييد تابع» إذ لم ينشأ التقييد إلا لوجود 
المطلقء وإِنّما أحدثنا القيد كي نستثمره في تقييد المطلق السابق. 

ومن جهة التأثير: فالتقيبد مؤثر والمطلق متأثر؛ إذ يكتسب المطلق دلالة 
الإطلاق بالنظر إلى دلالة التقييد؛ لأثنا حكمنا بإطلاق المطلق بالنظر إلى عدمية 
تقييده» وحكمنا بتقييده بالنظر إلى تسليط قيود المقيّد عليه» فالتقييد من هذه الجهة 
أقوئ في الدلالة والتأثير؛ لأن عدمه دليل الإطلاق» ووجوده دليل التقيبد. فهو الفاعل 
في المطلق والمؤثر فيه إطلاقا وتقييدا. 

وتظل العلاقة النسبية بين المطلق والمقيّد لا مناص منها حى في حال انفراد 
الإطلاق عن التقييدء كقول: (اعتق رقبة)» فرغم إطلاق الرقبة في الرقاب بلا قيد 


(1) الصاحبي؛ .)١55(‏ 
(۳) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى.  7//‏ . 


نكف 
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"- العمل بالمطلق يؤول به إلى المقيد: 

عندما ألزم الأصوليون دلالة الإطلاق ب (عموم الصلاحيّة) أو ب (العموم 
البدلي)ء بمعنئ أن المطلق «لا يُحكم فيه على كل فردٍ فر بل على فردٍ شائع في 
أفراده» يتناولها على سبيل البدل...“' فإِنّما أرادوا من ذلك الإلزام سلب دلالة 
المطلق على أحد أفراده بعينه» حتى لا يدل إلا على مجرّد الحقيقة المطلقة» فالأمر 
المطلق في قوله تعالى: # هرر ربت € لم يتعلّق برقبة معينة»» بل تعلق 
بالحقيقة المطلقة؛ لأن المعين لم يتعلّق به أمر ولا نهي» بل التعيين والاختيار هو 
خيار المكلّف وفعله””". وهكذا حرص الأصوليون على تحرير معنى الإطلاق في 
المطلق. من حيث دلالته على الشيوع وعدم التعيين. 

وإذا تحرّر الإطلاق من حبائل التقييد باعتبار الدلالة الاستعماليّة فإنّه لن ينجو 
منه باعتبار الدلالة العمليّة» فمن ضرورة امتثال المطلق تقييده بأحد أفراده الصالحة 
له» وذلك التقييد نتاج العمل وليس نتاج الصيغة؛ إذ لم يباشزه لفظ المتكلم ونضّه 
بل باشره عمل المكلف واختياره؛ إذ لا سبيل إلى امتثال المطلق إلا باستثماره مُقيّدا 
بأحد أفراده“» فلا جرم آل الإطلاق إلى التقييد من حيث العمل لا من حيث اللغة؛ 
لأن «المطلق لم يُتَعَرَض فيه للأعيان المتميّزة بقصد, لكنه من ضرورة الواقع. 
فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به»“» وبكل حال فإن الضرورة الدلالية تنص 


.۲۹۱/۱ الشوکانی» إرشاد الفحول»‎ )١( 

0 مين سورة الاد 

(۳) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ۰ --^*°*°". 

)٤(‏ ينظر: الرازي» المحصول» ۲/ .٠٠١‏ والجويني» البرهان» »١117/١‏ والآمدي. الإحكام 
166/7 . 

(6) ابن تيميّة» مجموع الفتاوی» .٠٠٠١ /١9‏ 


ضف 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


على أن «المطلق يحصل بالمُعيّن»» وحيث لوحظ معني التقييد في الإطلاق من 
هذه الحيثيّة» فقد جعله الحنفيّة أحد أقسام الخاص؛ «لأنّ المُطلق وضع للواحد 
النوعى)”". 

والمعيّن في المطلق شيئان» هما: (الحقيقة المطلقة) و (خصوص عينه)ء أمّا 
الحقيقة المطلقة: فهي الواجبة التي وقع عليها التكليف. وأمّا خصوص العين: فليس 
واجبا ولا مأمورا به» وإِنّما هو أحد الأعيان التي يحصل بها المطلقء بمنزلة الطريق 
إلى مكة». ولا قصد للآمر في الذهاب إلى مكة مطلقا تعيين أحد طرقهاء بل مجرّد 
الوصول إلى مكةء فإذا عيّن المأمور الطريق إلى مكة آل الإطلاق إلى التعيين» كذلك 
المُطلق دل على الحقيقة ولم يُتَعرّض فيه لأعيانه المتمايزة بقصده لكن تعيّن العمل 
بأحدها من ضرورة الواقع» فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به" . 

*“- حمل المطلق على المقيد: 

المقصود بحمل المطلق على المقيّد: هو مجيء اللفظ مطلقا في موضع مقيّدا في 
موضع آخرء فيتمٌ «فهم الدليل المطلق على ما يقتضيه الدليل المقيّد له. فيكون المعنى 
الشرعي من المطلق هو المعنئ المقصود من المقيّد)”*». وقد درس الأصوليون هذا 
الحمل وخصوه بمزيد اهتمام» ويكاد يكون المسألة الأهم بل والمطلب الأوحد في 
مبحث المطلق والمقيّد عند بعض الأصوليين. 

ثم إن الدرس الدلالي الأصولي قام بدراسة هذه المسألة وهو يفحصها في نصوص 
صريحة يتعارّض فيها الإطلاق مع التقييدء كإطلاق الرقبة في قوله تعالئ: # مزر 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) صدر الشريعة المحبوبي» التوضيح» .5١ /١‏ 

(۳) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» /١9‏ ۰ 

)٤(‏ د/ عياض السلمي» أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله» (ص7”78). 


VV 
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ربت مُومِكةٍ چ مع قيدها بالإيمان في قوله تعالئ: # هرر رَقَبٍَ صن هَل أن 
يماسا 4 فلحظ الأصوليّون أن اتحاد حكم (وجوب الإعتاق) في الآيتين منايب 
لحمل المطلق على المقيدء إلا إن اختلاف سبب حكمهما اعترض المناسبة وأثار 
الخلاف» فسبب العتق في الأولئ هو قتل الخطأء وفي الأخرئ هو العود من الظهارء 
ومن هنا برزت حالات حمل المطلق على المقيّد من حيث اتحاد الحكم والسبب 
واختلافهماء فتوجّه الأصوليون لدراسة الحالات المنطقيّة المنبثقة من هذه الحيثيّة. 

إن مناسبة اتفاق الحكم وشبهة اختلاف السبب في إطلاق (الرقبة) وتقييدها 
في الآيات السابقة جعلت حمل المطلق على المقيد جديرا بالعناية والاهتمام 
والتفصيل» وحفزت الأصوليين إلى سبر حالات حمل المطلق على المقيّد التي 
يمكن أن تنتج عن حيثية اتفاق الحكم والسبب واختلافهماء ووجدوا «أنّ أقسام 
حمل المطلق على المقيد أربعة؛ لأن السبب والحكم إِما أن يتفقا أو يختلفاء أو يتفق 
الحكم ويختلف السببء أو يختلف الحكم ويتفق السبب0”"» واسترسل الأصوليون 
في شرح هذه الحالات» وحاولوا الاستشهاد لها من واقع النصوص. 


ولأن تقسيم تلك الحالات انبثق عن التصوّر الذهني والاستقراء المنطقي. 
وليس من إملاء واقع النصوص وشواهدهاء فقد اضطرٌ الأصوليون للاستشهاد لها 
بألفاظٍ قد لا تصدق على المطلق والمقيّد من حيث الصيغة» بل هي من شواهد 
العام والخاص في الغالب الأعمّ؛ وهم يتسامحون في ذلك؛ لأنهم يعدون تعارض 
المطلق والمقيّد من باب تعارض العام والخاص“» لهذا قد يعرّ الشاهد الصريح 
لكل الأحوال المستنتجة في حمل المطلق علئ المقيّد. 

)١(‏ من الآية ۹۲ من سورة النساء. 
(۲) من الآية “'» من سورة المجادلة. 


(۳) الطوفي» شرح مختصر الروضة» ۲/ 1€ 
)٤(‏ ينظر: اللإسنوي» نهاية السول. ٥٥/۱‏ . والمرداوي» التحبیر» .717/١7/5‏ 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


وإذا فرق الأصوليون بين (حمل العام على الخاص) و (حمل المطلق 
على المُقيّد) فقد قصّدوا بتفريقهم إثبات نظريّة (التخريج) أو نظريّة (المُستبقئ 
والمستثنئ) في جانب حمل العام على الخاص» واستبعادها عن حمل المطلق على 
المُقيّده فتخرج الأفراد المخصوصة من دلالة العام وتستثنئ منه» وذلك المستثنئ» 
وتبقئ غير المخصوصة على دلالة العام ولا تخرج منه» وذلك المستبقى؛ في حين أن 
حمل المطلق على المُقيّد لا يتصور فيه نظريّة (التخريج) أو (المستبقئ والمستثنئ)» 
بل يجب حمل كل المطلق على نفس المقيّد من غير أي استثناء» حتى يستحيل ذلك 
المطلق كى يكون ذلك المقيّد”'. 

وينقسم حمل المطلق على المقيّد في الجملة إلى أربع حالات» اتفق الأصوليون 
علئ حكم اثنتين» واختلفوا في اثنتين» و في الآتي بيانها: 

الحال الأو لئن: اتحادهما في الحكم والسبب: 

كما لو قيل في الظهار (أعتق رقبة) وتكرّر ذات الحكم في موضع آخر بقول: 
(أعتق رقبة مؤمنة)”"» فحكمه حمل المطلق على المُمَيّد إجماعا"؛ «وذلك لأنّ 
المطلق جزء من المُقيّد. والآتى بالكل آت بالجزء... لأنا ينا أنّ المراد من المطلق 
نفس الحقيقة» والمقيّد عبارة عن الحقيقة مع قيد زائد»» فالرقبة في قول: (أعتق 
)١(‏ ينظر: المرداوي» التحبیر» 5/ .771١8‏ 
(۲) ينظر: المرجع السابق. 
(۳) ينظر: الغزالي» المنخول. (ص56١2)5‏ والآمدي» الإحكام. A‏ 5 والبخاري» كشف الأسرارء 

۲ 1417» والمرداويء التحبير» ١/7‏ 777» والشوكاني» إرشاد الفحول؛ 7/7 . 

الشوكاني هاتين الحكايتين وفندهمابالنقل عن الحنفيّة والمالكية بمايفيد دخولهمبالإجماع.ينظر :إرشاد 

الفحول» 1/7. وسبب توهم مخالفة الحنفيّة في هذه الصورة هو قول البزدوي: (وعندنا لايحمل مطلق 


على مقيد أيدا)» وهويقصد الصور التي جرى فيها خلاف» ينظر: البخاري» كشف الأسرار»۲/ ۲۸۹. 
)٤(‏ الرازي» المحصول» "/ .١57‏ 
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رقبة) جزء من اللفظ المركب في قول: (أعتق رقبة مؤمنة)» فيجب حمله عليه وفهمه 
مع قيده فهما واحدا'. 

وربّما مثّلوا له بإطلاق الدّم في قوله تعالئ: ۾ حرمت عَلَيَكحُْ ألميكَة ألم ولتم 
انير 4”"» وتقييده في قوله: ‏ أو دما مَسْفُوحًا 4”": وتنزيل هذا المثال ونحوه علئ 
هذه الحال يتضمّن تعسّفا دلاليا؛ لأن لفظ (الدم) اسم جنس محلى بأل» فهو لفظ 
عام وحمله على المقيد من باب تخصيص العام“ . 


الحال الثانيّة: اختلافهما في الحكم والسبب: 

ويمثلون لها بإطلاق اليد في قوله تعالئ: لإ وَالكَارتُ وسار مقط موا 
ريسا 4 وتقييدها في قوله: +( واكم إلى الْمَرَافِقِ 4 فالحكم في الأولئ 
قطع. وسببه السرقة. والحكم 2 الثانية 1 لغسل. و سببهة الصلاة. فلا يجور حمل 
المطلق على المقيّد في هذه الحال إجماعا”"؛ «لأته لا تعلّق بينهما أصلا»)» بمعنوا 


.060١/١ ينظر: .الإسنويء نهاية السول»‎ )١( 

(۲) من الآية» “'» من سورة المائدة 

(۳) من الآية» ٠٤٠١‏ من سورة الأنعام. 

)٤(‏ وربّما مثلوا لها - أيضا- بإطلاق النعلين في قوله ية عن المحرم: (فليلبس الخفين)» -متفق 
عليه- وبتقييده بالقطع في قوله: (مَن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من 
الكعبين)» -متفق عليه- . ولا يخفى أن لفظ (الخفين) من صيغ العموم لا الإطلاق!. فإجراؤه 
مجرى حمل العام على الخاص أوجه دلاليًا وأسلم أصوليًا. 

(6) من الآية» ۴۸ من سورة المائدة. 

(1) من الآية ٠١‏ من سورة المائدة. 

(۷) ينظر: الغزالي» المنخول» (ص5750)» وابن الحاجب» مختصر المنتهى مع شرح العضدء 
(ص 0 ۲۳)» والآمدي» الإحكام» 4/۳« والقرافي» شرح تنقيح الفصول. (ص555). 
والرازي» المحصول. »١15١/7‏ والطوفي» شرح مختصر الروضة» ۲/ 577» والمرداوي» 
التحبير» 57/ .۲۷٠۱۹‏ 

.١5 1١/7 الرازي» المحصول»‎ )۸( 


V۰ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


أن فائدة الحمل هنا: هي التخلّص من تعدّد الحكم وتعارضه عند التنافي» ولا تنافي 
بين المطلق والمقيد في هذه الحال لاختلافهما من کل وجه. فانتفت فائدة الحمل 
المرجوّة من حمل المطلق على المقيّد”". 

ولا يخفئ - أيضا - أن لفظ (الأيدي) الوارد في الآيتين عار عن الإطلاق 
الدلالي» فقد لحقه العموم؛ بدليل أنه جنس مضاف إلى الضميرء فيعمٌ كل أيدي 
المخاطبين» إلا إذا أردنا إطلاق الفعل في قوله (فاقطعوا)» فدلالته مطلقة؛ لأن الفعل 
في سياق الإثبات بمثابة النكرة في سياق الإثبات. 

الحال الثالثة: اتحادهما ني الحكم واختلافهما في السبب: 


ومثالها: إطلاق لفظ الرقبة في قوله تعالئ :2 رر رَو من صَبَلٍ أن يسَمَآسَا 04" 
تقيبدها في قوله: لإ ومن َل ْنَا حَطَكًا هَتَحِرُ وس مُؤْمكَةٍ 4 فقد اتحد 
الحكم في تحرير الرقبة» واختلف السبب» فسبب الأولئ الظهار, والثانية قتل الخطأ. 
واختلف الأصوليون في هذه الحال على قولين» هما: 


القول الأوّل: هو حمل المطلق على المقيّد في هذه الحال» وذهب إليه بعض 
تناكت © O N‏ 


وقد رأئ أكثر الشافعيّة إحالة حمل المطلق على المقيد في هذه الحال إلى 
اقتضاء اللغة» فاللفظ يقتضى الحمل من غير حاجة إلى دليل آخر كالقياس» وأقاموه 


..511 /۲ ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة»‎ )١( 

(۲) من الآية “'» من سورة المجادلة. 

(۳) من الآية ۹۲ من سورة النساء. 

)٤(‏ ينظر: الباجي» الإشارات» (357).» والقرافي» شرح تنقيح الفصول» (ص2315) والشنقيطي› 
نثر الورود» ۲۷۳/۱. 

(6) ينظر: الرازي» المحصول» ۳/ 5 ٤٠ء‏ والآمدي» الإحكام؛ ۳/ 0. 

() ينظر: أبو يعلى» العدة» ۲/ 1۳۸ والمرداوي» التحبير» 5/ ۲۷۲۹. 


غرف 


اا وار في حِفْظا لشريجّة 


تام اللعمجلوف اللاي يجن NS e‏ 
تعالى : #وَالرحكرس الله كديرا ڪرت 74" في حين أن بعضا من محققي 
الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن الذي أجاز تقييد المطلق واقتضاه هو دليل القياس 
المستجمع لشرائطه» فالمطلق يحمل على ذلك المُقيّد قياساء أمّا مجرد اللفظ فلا 
يدعو إلى هذا الحمل”". 

وأدلة هذا القول: 


١‏ - أن الحمل جار على مقتضئ اللسان العربي» فمن عادة العرب إطلاق الكلام في 
موضع وتقييده في موضع آخر”"» كما قال الشاعر: 
نحن بما عندنا وأنت بما عند ك راض والرأي اا 
والمعنى: نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض <“ 

۲ ولأنْ قواعد الشريعة تقتضي بناء بعضها على بعضء» كبناء العام على الخاص» 
والمُجمل على المبيّن» فكذلك يجب حمل المطلق على المقيّد في هذه الحالء فإنّ 
المطلق ساكت والمقيد ناطق والناطق مُفْسَرٌ للساكت وقاض عليه" . 


القول الثاني: لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحال» وهو قول الحنفيّة »© 


)١(‏ من الآية 0 "ا من سورة الأحزاب. 

(۲) ينظر: الرازي» المحصولء ۳/ »١55-١55‏ والآمدي» الإحكام؛ ”/ ١ء‏ والمرداوي. التحبيں 
۷۹/٦‏ . 

(۳) ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة» ٠٤١/۲‏ . 

.۲۳۸ / ٤ البيت من قصيدة لعمرو بن امرئ القيس» ينظر: البغدادي» خزانة الأدب»‎ )٤( 

2٠١5/7 وابن قدامة» روضة الناظرء‎ »15 ١/7 ينظر: أبو يعلى» العدةء‎ )٥( 

(1) ينظر: القرافي» شرح تنقيح الفصول؛ (ص7”77)) والطوفي» شرح مختصر الروضة» ۲/ ٤1١‏ . 

(۷) ينظر: المحبوبي» التوضيح في حل غوامض التنقيح» 21١1/١‏ والبخاري» كشف الأسرارء 
YAY /Y‏ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


اص 


وأكثر المالكيّة'» وراية عن أحمد اختارها بعض أصحابه”» ورجّحها ابن تيمية". 
وأدلة هذا القول: 

-١‏ أن الأصل التزام دلالة الشارع على أحكامه؛ وأنّ كل نص حجة قائمة بذاتهاء 
فلا يُصار إلى الجمع بين الدليلين إلا في حال التناقض» ولا تعارض بين المطلق 
والمقيّد لاختلاف السبب» فلا حاجة إلى حمل المطلق على المقيّد©). 
ويمكن أن يُناقش بالقول: بأن اتحاد الحكم مدعاة إلى التناقض» فيتعيّن الجمع 

أو الترجيح. ثم إن سبب الحكم ليس مختلفا من كل وجه» بل الغالب أنه في الحكمين 

ناشئ من جنس واحدء كما نلحظ أن الإعتاق الذي سببه القتل والإعتاق الآخر الذي 
سببه الظهار من جنس الكفارات» ونحن لا نقول بحمل المطلق على المقيد إلا إذا 

كان كذلك من التقارب في الجنس. 


- لو وجب تقييد المطلق لأنه ورد من جنسه في الحكم مقيّداء لاقتضئ ذلك إطلاق 
المقيّد لأنّه ورد من جنس حكمه مطلقاء فليس أحدهما بأولئ من الخ . 


ويمكن أن يُتاقش: بأن حمل المطلق على المقيّد من باب حمل المجمل على 
المفصّلء والقاعدة الدّلاليَّة تنص على أن «الكلام مفصل في مقصوده» ومجمل في 
غير مقصوده»"» والمقيّد هو المفصّل المقصود. ففيه زيادة فائدة على المطلق 


)١(‏ ينظر: الباجي» الإشارات» (251) والقرافي» شرح تنقيح الفصول» (ص23577)» والشنقيطي› 
نثر الورود. /١‏ ۲۷۳. 

(۲) ينظر: أبو يعلىء العدة» /57*8-5757» وابن مفلح» أصول الفقه» ۳/ "491. 

(۳) ينظر: المسودة» /١‏ ۳۳۲ ومجموع الفتاوی» .٠ 5 /١6‏ 

(5) ينظر: البخاري» كشف الأسرار» ۲/ ۲۹۲-۲۹۱. 

(6) ينظر: الباجى» الإشارات» (ص515). 

(5) ينظر: الزركشيء البحر المحيط؛ ۲/ .٠٠٤‏ 


Vr 


0ن نول اف حفط شري 


۳- أن حمل المطلق على المقيّد في هذه الحال يُنافي النهي في قول الله تعالئ: 
+ مایا اديت ١‏ اموا لا سلوا عن شیا إن ند لَك مسوم )4*"؛ لان حمله 
بمثابة السؤال عن المسكوت عنه» وينافي فهم الصحابة كقول ابن عباس رضي 
الله عنهما: (أبهموا ما أمهمه القرآن» واتبعوا ما بيّن)"» و«الرجوع إلى المقيّد 
ليعرف منه حكم المطلق إقدام على هذا المنهي عنه؛ لما فيه من ترك الوبهام 

فيما أبهم الله تعالن)0". 
ونوقش: بأن المراد النهي عن سؤال التعتت» أو ما فيه ضررء أو عن السؤال 

والوحي ينزل» أما السؤال عن المشكل والجمع بين الأدلة فلا يدخل في نبي الآ 

ولا يخالف فهم الصحابة. 
والراجح - والعلم عند الله -: هو القول الأول الذي يحمل المطلق على المقيّد 

فيما اتحد حكمهما واختلف سببهماء ومسوغات الترجيح 

-١‏ أنه الأليق بقواعد الشريعة التي لا تفرّق بين المتشابهات المتقاربات» واتحاد 
الحكم ما بين المطلق والمقيد يجعل تشابههما أقرب إلى الرجحان. فينبغي 
حمل المطلق على المقيد حينئذ. 


5- أن تقييد مثل هذه الحال قد وقع في الشرع وحكم به عامّة العلماء في حمل 


)١(‏ من الآية» ٠١١‏ من سورة المائدة. 

(9) سبق تخريجه (ض 0-٤٠‏ 6) من هذه الذراسة: 

(۳) أصول السرخسي» 2158/١‏ وينظر: البخاري» كشف الأسرار» ۲۹١ /١‏ والمحبوبيء التوضيح» 
0/١‏ . 

(5) قال ابن الأثير في النهاية» ۲/ ۳۲۸: (السؤال في كتاب الله والحديث نوعان: أحدهما: ما كان 
على وجه التبيين والتعلم مما تمس الحاجة إليه» فهو مُباح أو مندوب أو مأمور به. والآخر: 
ما كان على طريق التكلّف والتعنت فهو مكروه ومنهي عنه» فكل ما كان من هذا الوجه ووقع 
السكوت عن جوابه فإنما هو ردع وزجر للسائل» وإن وقع الجواب عنه فهو عقوبة وتغليظ..). 


غرف 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


الشهادة المطلقة من العدالة في قول الله تعالئ: ‏ وأستقمدُوا سَهِيِدَيْنٍ مِن 
رَجَالِكُمْ 4 في قضية المداينة» على قيد العدالة في قوله تعالئ: 2 وَأَشْيِدُوأ 
دَوَىٌ عَذْلٍ متكي 4 في قضية الطلاق» «وحيث وجب في هذه الصورةء قَليجب 
في نظائرهاء إذ حكم الأمثال واحد»". 


الحال الرابعة: اتحادهما في السبب واختلافهما في الحكم: 


وهي عكس الحال السابقة» ومثالها: إطلاق مسح اليدين في التيمم من قوله 
تعالی: چ فامسحوا يوجوهكُم يكم وديم 4“ وتقييدهما في الوضوء إلى المرفقين من 
قوله تعالئ: © فاع لوا وجو هكم وَأَيْرِيَكم إِلَ الْمَرَاِفِقِ 4 والحكم فيهما مختلفان. 
ففي الأولئ غسلء والثانية مسح» وسببهما واحد» وهو إرادة الصلاة بعد الحدث*, 
واختلف العلماء في هذه الحال على قولين» هما: 


القول الأوّل: لا يحمل المطلق على المقيّدء وهو قول جماهير العلماء» فهو 
مذهب الحنفية"“ والمالكية”" والشافعية"“ والحنابلة"» وبعضهم نقل الإجماع 
عليه» وضمّها إلى ما اختلف حكمه سواء اختلف سببه أو اتحدء كالآمدي”"2 


)١(‏ من الآية 2787 من سورة البقرة 

(۲) من الآية ۲» من سورة الطلاق. 

(۳) الطوفي» شرح مختصر الروضة» ۲/ ٠٤۳‏ . 

)٤(‏ من الآية ٠٤‏ من سورة النساء 

(6) ينظر: المحلي» البدر الطالع شرح جمع الجوامع» .٤۱۸-٤١۷ /١‏ 

»۲۹۰ /۲ والبخاري» كشف الأسرار»‎ »١١4/١ ينظر: التفتازاني» التلويح مع التوضيح؛‎ )١( 
71-17٠ /١ وبادشاه» تيسير التحرير‎ 

(۷) ينظر: ابن العربي» المحصول» (ص۸١٠٠)»‏ والشنقيطي» نثر الورود. YV۲/۱‏ 

(۸) ينظر: الإإسنوي» نهاية السول» ٠٠١ /١‏ والشيرازي» التبصرة» (ص‌۲٠۲).‏ 

(۹) ينظر: ابن قدامة» روضة الناظرء 0ه الطوفي» شرح مختصر الروضة» ۲/ E‏ 

.٤/۳ الإحكام,‎ :رظني)١(‎ 


نرف 


ها و ر رأثي حِفْظا لشَريجَة 


والمرداوي”". ويشكل على الإجماع مناقشته بخلاف قلة من العلماء كما سيأي. 
وأدلة هذا القول: 
-١‏ أنه لا منافاة بين المطلق والمقيّد مع اختلاف حكمهماء فوجب العمل بهما 
جميعا من غير احتياج أحدهما للآخر» وهو المتعيّن”". 
-١‏ أن الحمل ضرب من المقايسة» «والقياس شرطه: اتحاد الحكمء والحكم 
ههنا مختلف)”". 
القول الثاني: يُحمل المطلق على المقيّد وهو قول منسوب لبعض الشافعيّة9». 
ورجحه المحلّي” في شرح جمع الجوامع 
واستُدلٌ لهذا القول: بعموم أدلة حمل المطلق على المقيّد السابقة: 0 
استدل بها بعض العلماء على وجوب الحمل المطلق على المقيّد عند التعارض 
ونوقش: بأن حمل المطلق على المقيد هو لضرورة دفع التعارض والتنافي» 
وهو هنا لا ضرورة» بل الحكمان مختلفان“. 


.۲۷٠۹ /5 ينظر: التحبیر»‎ )١( 

(۲) ينظر: الأصفهانى» بيان المختصرء 7/ 2761١‏ ود/ عبد العزيز العويدء تعارض دلالات 
الألفاظ. (ص۲۸۰). 

(۳) ابن قدامة» روضة الناظر» ۲/ 2٠١‏ وينظر: الشيرازي» التبصرة» (ص7١7).‏ 

(؟) ينظر: الشيرازي» التبصرة» (ص۲٠۲).‏ 

(5) هو محمد بن أحمد الأنصاري المصري القاهري المحليء جلال الدين» كان فقيها مفسرا 
عالما بالأصول والكلام» من مؤلفاته: البدر الطالع شرح جمع الجوامع» والتفسير المشهور 
بتفسير الجلالين» وكنز الراغبين. توفي سنة 715/ه 
[ينظر: الضوء اللامع» ۷/ ۳۹ء وحسن المحاضرة» /١‏ 197] 

(7) ينظر: البدر الطالع شرح جمع الجوامع» ١//ا١:-418.‏ 

(۷) ينظر: الشيرازي» التبصرة» (ص‌۲۱۲-١٤٠۲)۔‏ 

(۸) ينظر: د/ عبد العزيز العويد. تعارض دلالات الألفاظء (ص .)358١‏ 


A 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


والراجح - والعلم عند الله-: هو القول الأول القائل بعدم الحمل» لقَوْة مأخذه 
استقل كل دليل بحكمه وامتنع حمل أحدهما على الآخر. 


VV 


المبحت الخامس: 
دلالة المنظوم وغير المنظوم 


ويشتمل عل ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: دلالة المنظوم. 
المطلب الثاني: دلالة غير المنظوم. 


المطلب الثالث: العلاقة بين دلالة المنظوم ودلالة غير المنظوم. 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


ا 


لمهيد 


في وجه تقسيم الدلالة إلى منظوم وغير منظوم: 


تدل الألفاظ على معانيها بطريقين» الأول منطوقة منظومة» والأخرى مفهومة 
غير منظومة؛ وذلك لأنْ «الألفاظ قوالب للمعاني المستفاد منهاء فتارة تستفاد 
منها من جهة النطق تصريحاء وتارة من جهته تلويحاء فالأول: المنطوق» والثاني: 
المفهوم"» فبعض المعاني حاضرة في نطق اللسان» فهو المنظوم» وبعضها الآخر 
مطويّة من اللسان حاضرة في الجنان» فهو غير المنظوم» وبين المعنئ المنظوم وغير 
المنظوم علاقة دلالية تجعل غير المنظوم من لوازم المنظوم؛ إذ إن بعض المعنى 
«ليس مستقلا بنفسه. وليس جرءَ من الخطاب بذاته» ولكنه من مقتضيات اللفظ)”". 


وحتى لا يفوت شيء من معاني النص قزر الأصوليّون في منهجهم الدلالي 
وجوب استقصاء فهم المبنى المنظوم والفحوئ المفهوم؛ لهذا خصّص الأصوليون 
قسطا من بحثهم الدلالي لصالح دراسة طرق دلالة النص على معناه بطريق المنظوم 
وطريق غير المنظوم (المنطوق/ والمفهوم)» وهو عبارة عن عودة إلى شرح تعريف 
الدلالة اللفظيّة وأقسامها باعتبار فهم المستمع المستدلء والتي هي (فهم السامع 
من كلام المتكلم كمَالَ المُسمَئء أو جزأه. أو لازمه)» فما دل بمنطوقه فهو كمال 
المسمّئ (المطابقة)» أو جزؤه (التضّمن)» وما دل بمفهومه فهو لازمه المسمّل 
(الملازمة). 
)١(‏ الشوكاني» إرشاد الفحول» 7/1١‏ 77. 
(۲) الجويني» البرهان» /١‏ 17". 
(۳) ينظر: القرافي» شرح التنقيح» (ص ۲۲)» و نفائس الفصول ۱/ ..۲٠۲‏ 
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وقد اعتمد جمهور الأصوليين من غير الحنفيّة هذه الطرق الدلاليّة - وهم 
بذلك تبع للمناطقة - فاستحضروها ولم يغفلوا عنها وهم يقسّمون دلالة النصوص 
على الأحكام في عمق الدّرس الدلالي الشرعيء وقالوا: «ما يستفاد من اللفظ نوعان: 
أحدهما متلقئ من المنطوق به المصرح بذكره» والثاني ما يستفاد من اللفظ وهو 
مسكوت عنه لا ذكر له علئ قضية التصريح)"". 

ويتضح من تعريفاتهم للمنطوق والمفهوم أنْهم يطلقونهما على (الدّلالة) تارة» 
فهما قسمان للدلالة التي هي النسبة بين اللفظ والمعنئ. وعلئ هذا التقدير عبّروا عن 
المنطوق بأنّه: (ما دل على المعنى في محل النطق) ”» ويطلقونهما على (المدلول) 
تارة أخرئ» والمدلول ثمرة الدلالة ومن شأنه أن يتأخر عنهاء وعلئ هذا التقدّير 
عبّروا عن المنطوق بأته: (ما فهم من اللفظ في محل التطق). 

والتزم الحنفيّة رغبتهم في التقسيم الرباعي“ فجعلوا الدلالة أربعة أقسام: 
وهي: عبارة النص» وإشارة النصء واقتضاء النص» ودلالة النص» وجعلوا محور 
التقسيم مرتكزا على القصد والسوق النصي؛ لان «وجه ضبطه على ما ذكره القوم: 
أن الحكم المستفاد من النظم إما أن يكون ثابتا بنفس النظم أو لاء والأوّل إن كان 
النظم مسوقا له فهو العبارة» وإلا فهو الإشارة» والثاني إن كان الحكم مفهوما -أي: 
مقصودا- منه لغ فهي الدّلالة» أو شرعا فهو الاقتضاء»". 


.٠١١ /١ الجوينىء البرهان»‎ )١( 

(۲) ينظر: ا الحاجب مع شرح العضد. (ص 75760). 

(۳) ينظر: الآمدي» الإحكام» ۳/ ٦١‏ وابن أمير حاج» التقرير والتحبير» ١١١/١‏ . 

)٤(‏ وقد سمّاها ابن السمعاني في القواطع/ :۲٠١ /١‏ ب (أربعات) أبي زيد» وأن أربعاته ليست 
قائمة على تقسيم علمي بقدر ما هو التزام لعدد أربعة في كل تقسيم دلالي !!. 

.1 4/8/١ التفتازاني» التلويح على التوضیح»‎ )٥( 
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والملاحظ هو ثبات لفظ (النص) في تقسيم الحنفيّة» ويقصدون به «كل ملفوظ 
مفهوم المعنى من الكتاب والسنةء سواء كان ظاهراء أو مفسّراء أو نضًا حقيقة أو 
مجازاء خاصًا كان أو عاماء اعتبارا منهم للغالب؛ لأنّ عامة ما ورد من صاحب الشرع 
نصوص, فهذا هو المراد من النص'”"» فأنواع الدلالة عندهم يجب أن تكون بواسطة 
النص كلفظ لغوي» وهي بذلك عندهم قسيمة القياس الدال على معناه بواسطة 
العقل والرأيء ويُشيرون إلى ذلك في عنوان مبحث دلالة الألفاظ على المعنئ؛ 
كما يقولون: «باب بيان الأحكام الثابتة بظاهر النص دون القياس والرأي»"» وهي 
نظرة لا ينازعهم عليها الجمهورء فالدليل الشرعي عندهم يثبت بالمنقول النصي. 
وبالمعقول القياسي”". 

ولأن الحنفيّة أشد إصرارا على لغوية دلالة الألفاظ على أحكامها بكل أقسامها 
بمعزل عن الرأي والاجتهاد. فقد حجبوا القياس عن الدلالة اللفظيّة» وقالوا: «لهذا 
اختص العلماء بمعرفة الاستنباط بالرأي (القياس)» ويشترك في معرفة دلالة النص 
كل من له بصر في معن الكلام لغةّ فقيها أو غيرٌ فقيه». 

ومن الآثار المنهجية حيال ذلك عدم إدراج دلالة (إيماء النص) في الدلالة 
اللفظية عند الحنفية؛ بسبب أن الإيماء هي المعنيّة بالإشارة إلى تعليل النص كما عند 


.517/١ البخاري» كشف الأسرار»‎ )١( 

(۲) أصول السرخسي» .777/١‏ 

(۳) ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة» ۲/ .١6‏ 

وذكر الزركشي في البحر المحيط» ۳/ ۸۸. أن (الكرخي ردّه في نكتة: بأن اللفظ لا يشعر بذاته» 
وإنما دلالته بالوضع» ولا شك أن العرب لم تضع اللفظ دالا على شيء مسكوت عنه» فإن 
اللفظ إما أن يشعر بطريق الحقيقة أو المجاز» وليس المفهوم واحدا منهماء وبنا على هذا أنه لا 
يصح الاستدلال بكون أهل العربية صاروا إلى المفهوم» فإنهم إنما أخذوه بطريق الاستدلال 
بالعقل» وقد يخطئون» فيكون إذن نسبتهم كنسبة غيرهم من المخالفين...). 

.۲٤۱ أصول السرخسي»۱/‎ )٤( 
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الجمهورء في حين أن دلالات القياس وقضاياه كاستنباط العلة معزولة عن الدلالة 
اللفظية عند الحنفية» وفيما يظهر أن هذا من آخر ما بقي من مظاهر احتفاء المذهب 
الحنفي ب (الرأي) كمذهب كان يمثل مدرسة أهل النظر قسيمة مدرسة أهل الأثر. 

وحين اعتمد الجمهور من غير الحنفيّة التصنيف الثنائي لطرق دلالة اللفظ على 
المعنئ (المنطوق/ المفهوم). فإِنّهم قد يختلفون في إدراج بعض الدلالات تحت أي 
هذين الصنفين» فحين تصدق لفظة (المنطوق) على صريح اللفظ وعبارته مطابقة أو 
تضمّناء فإن لفظة (المفهوم) تصدق على كل ما ليس من منطوق النص بل من لوازمه 
ومقتضياته» وهي: دلالة الاقتضاءء ودلالة التنبيه والإيماءء ودلالة الإشارة؛ ودلالة 
المفهوم بقسميها الموافقة والمخالفة. 

ولم يكن الانسجام السابق في توزيع أنواع الدلالات على خانتي (المفهوم 
والمنطوق) حاضرا عند كل الجمهور من غير الحنفية» بل قسّم بعضهم المنطوق 
إلى صريح وغير صريح» وأدخل الثلاث الأولئ من دلالات المفهوم (الاقتضاء 
والإيماء والإشارة) في المنطوق غير الصريح» وجعل المفهوم قاصرا على مفهوم 
الموافقة والمخالفة» كما يظهر ذلك جليًا في تقسيم ابن الحاجب» واتبعه بعض 
الأصوليين من شرّاحه”'» وغيرهم كابن مفلح"" والصّفي الهندي”” والشوكاني, 
أمّا ما عليه أكثر متقدّمي الأصول كإمام الحرمين والغزالي والرازي والبيضاوي فهو 
إخلاص المنطوق للصريح» وعزو غير الصريح إلى المفهوم”". 


.)7١07ص( ينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد»‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن مفلح» أصول الفقه» ٠٠٠٠/۳‏ . 

(۳) ينظر: نهاية الوصول» .7١7١/6‏ 

.77 7/7 ينظر: إرشاد الفحول»‎ )٤( 

(0) ينظر: المرداوي» التحبيرء 7171/١/7‏ والإسنويء نهاية السول. "٠١-۳٠١ /١‏ والأمير 
الصنعاني» إجابة السائل شرح بغية الآمل» (ص 1٠‏ 7). 
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جدير بالذكر أن حجة الإسلام الغزالي قد ثلث التصنيف وجعله على ثلاثة 
أصناف» فأضاف صنف (المعقول) إلى صنفي: المنطوق والمفهوم» وذلك أن اللفظ 
ما أن يدل بمنظومه وصيغته» أو بفحواه ومفهومه» أو بمعناه ومعقوله» والمعقول: 
هو الاقتباس الذي يُسمَئ قياسا'''» وهو تقسيم منسجم مع جهود الغزالي الرامية إلى 
تصنيف القياس على أساس انتمائه إلى الدلالات اللفظية» من حيث دلالته على 
معنئ علة الحكم وعمومها'". 

وتبقئ التقسيمات اجتهادات اصطلاحيّة في جانت الجمهور» ولا مشاحة في 
الاصطلاح؛ إذ لا تضرٌ في المعنئ ولا تخل في المقصود. إِنّما ما نراه وجيها ومقرّبا 
لمنهج الأصوليين الدلالي هو تقسيم الآمدي حين قسّم دلالة اللفظ على المعنئ إلى 
(منظوم وغير منظوم)؛ أن الاستقراء التامّ يحصر دلالة اللفظ في «إِمَا أن يدل على 
المطلوب بمنظومه»ء أو لا بمنظومه ...2”"» فالمنظوم ما دل بلفظه وصيغته» كدلالة 
صيغة الأمر على معن الأمرء ودلالة صيغة العموم على معنئ العموم» وغير المنظوم 
«ما دلالته لا بصريح صيغته ووضعه»» وهي أربع دلالات: دلالة الاقتضاء» ودلالة 
التنبيه والإيماء» ودلالة الإشارة. ودلالة المفهوم. 

وني هذا المبحث سنعتمد تقسيم الآمدي في سبيل استبانة منهج الأصوليين في 
هذه الدلالات» وندرس ما يقاربه من تقسيم الحنفيّة. وبالله التوفيق وهو المستعان. 


.7 /۳ ينظر: المستصفی»‎ )١( 

(۲) ينظر: أساس القياس» (ص567). 
(۳) الآمدي» الإحکام ۲/ ۱۳۰ . 
(5) المرجع السابق» ٠٤/۳‏ . 
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المطلب الأول: 
دلاله المنظوم 


١-المراد‏ بدلالة المنظوم: 

المنظوم في اللغة: اسم مفعول من (النظم)ء وهو بمعنئ التأليف والجمع» ومنه 
قول: نظمت الشعرء ويُطلق على نظم الكلام: منظوه”". 

والمنظوم في الاصطلاح: هو (ما دل عليه اللفظ في محل التطق)”". 

فقوله: (ما دل عليه اللفظ) أي: يكون اللفظ حكما للمذكور وحالا من أحواله 
فيخرج بذلك غير الدلالة اللفظية» مثل الالتزامية العقلية. 

وقوله: (في محل النطق) أي: من دلالة نطق اللسان ونظم الكلامء فيخرج بذلك 
دلالة المفهوم المستفادة من فحوئ الكلام لا من النطق به. 

وزاد الآمدي (القطع)في التعريف» فقال: المنظوم هو (ما فهم من دلالة اللفظ 
قطعا في محل النطق)» فجعل المعرّف المدلول وليس الدال. وحصره في دلالة 
اللفظ على مدلوله قطعاء حتئ يخرج غير الصريح كدلالة الاقتضاء على المضمر 


المحذوف من اللفظء فدلالته عليها غير صريحة”". 


)١(‏ ينظر: ابن فارس» مقاييس اللغة» 5/ ٤۳‏ 5» مادة (نظم)» وابن منظورء لسان العرب /١7‏ 0178. مادة 
(نظم). 

(۲) ينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد» (ص770)) والأصفهاني. بيان المختص 
۲/ ۰ والإسنويء نهاية السول» /١‏ 27017 وابن مفلح» أصول الفقه» 7/ .٠٠٠٠١‏ 

(۳) ينظر: الإحكام» 177/7 . 
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فالمنظوم هو المنطوق. والمنطوق هو دلالة اللفظ على معناه باعتبار ما وضعه 
الواضع علامة للمعنئ ودليلا عليه دلالة مباشرة صريحة» وهو يشتمل على دلالة 
(المطابقة) و (التضمّن)» كما يدل نطق لفظ (المشركين) على كل المشركين مُطابقةً 
ويدل لفظ (الحيوان) على الإنسان تضمّناء وكلاهما دلالة منطوق» والتحقيق هو 
تساوي الدلالتين المطابقيّة والضمنيّة في الوجود, فلا يلزم عند فهمها الانتقال من 
أحدهما للآخر؛ لأ (التضمّن فهم الجزء في ضمن الكل)ء بخلاف دلالة الالتزام 
المتأخرة؛ لأن (فهم اللازم بعد فهم الملزوم) ". 

وتمثل دلالة المنظوم (المنطوق) المعنئ الأصلي الذي سيق له اللفظ» والقصد 
الأول الذي أراده المتكلم؛ لذلك «لا إشكال في صحة اعتبارها في الدلالة على 
الأحكام بإطلاق» ولا يسع فيه خلاف على حال» ومثال ذلك صيغ الأوامر والنواهي. 
والعمومات والخصوصات,. وما أشبه ذلك مجردا من القرائن الصّارفة لها عن 
مقتضئ الوضع الأؤل». 

ولم يشأ الأصوليون أن يقسّموا دلالة المنطوق الصريح بغير الإشارة إلى اشتماله 
على دلالة المطابقة والتضمّن؛ لأنّه يشمل كل صرائح الألفاظ الدالّة على معانيها بدلالة 
المطابقة أو التضمّن» فهو غير منحصر, فالأصل هو وضع اللفظ بإزاء معناه كي يدل عليه 
صريحا دون عناء» فيشمل المنطوق أصناف الدلالات الصريحة والظاهرة» كما أدخل 
فيه الآمدي: دلالة الأمر والنهي» والعام والخاصء والمطلق والمقيد والبيان والمبيّن» 
والظاهر وتأويله"» ويصح أن يشتمل على المجاز مع قرينته والمجمل مع بيانه“. 
(۱) ينظر: بادشاه» تيسير التحرير» .8١/١‏ 
(۲) الشاطبي» الموافقات» ۲/ .٠١١‏ 
(۳) كما شرح الآمدي هذه الدلالات كأصناف للمنظوم. 
(5) ينظر: التفتازاني» التلويح/ /١‏ 9لا وبادشاه» تيسير التحرير/ ٠٠٠/١‏ وحاشية العطارء 


0ه والشنقيطي» نثر الورودء ۷١ /١‏ عبد المؤمن البغدادي» قواعد الأصول مع شرحه 
تيسير الوصول» (ص .)35١1١‏ 


VE 


الوا 1 واف حفظٍالشَريجة 


ومثال المنظوم (المنطوق): دلالة منطوق قوله تعالئ: ¥ أَقِيِمُواالصَكرة )4 


على فريضة الصلاة. ودلالة منطوق قوله تعالول: 7 ولا قروا “04 > عل تحريم 
فاحشة الزنا. 


؟- عبارة النص وعلاقتها بدلالة المنظوم: 

يُخص الحنفيّة دلالة اللفظ على معناه دلالة مباشرة باسم (عبارة النص)» من 
حيث إن «الألفاظ الدالة على المعاني عبارات؛ لأنها تفسّر ما في الضمير الذي هو 
مستور» كما أن المعبّر يفْسّر ما هو مستورء وهو عاقبة الرؤيا؛ ولأما تَكَلَمٌ عمّا في 
الضمير)””. وعرّفوا عبارة النص بأنّها: «ما كان السياق لأجله ويعلم قبل التأمل أن 
ظاهر التص مُتناوّلٌ له ». 

فعبارة النص بهذا المعنئ تعبّر عن دلالة المنظوم وتقاربها في الجملة» فهي 
من دلالة نظم الكلام» غير أن الحنفيّة خصّوا دلالة المنظوم ب (عبارة التص)ء كما 
خص الجمهور من غير الحنفيّة دلالة المنظوم ب (المنطوق)» فالدلالتان تجتمعان في 
المنظوم وتفترقان في المعيار الذي يعتدّ به كل فريق في دلالة المنظوم. 

أمَا الجمهور فهم معتدّون ب (التطق)» أي صراحة اللفظ في تناوله للمعنئ. 
فالصراحة والمباشرة هما معيار المنطوق» وأمّا الحنفيّة فهم معتدّون ب (السّوق). 
أي القصد الذي سيق لأجله اللفظ وظهر فيه» فالسّوق مع الظهور هو معيار عبارة 
التص» فتشتمل عبارةٌ التص على كل ما كان الكلام مسوقا لأجله ظاهرا فيه سواء 
كان بالنطق أم غيره» وسواء كان القصد أصليًا أم تبعيّا؛ لأن «المراد ههنا من كون 


)١(‏ من الآية الاء من سورة الأنعام. 
(۲) من الآية 7" من سورة الإسراء. 
(۳) البخاري» كشف الأسرار» ٦۷ /١‏ . 


.777/١ أصول السرخسي»‎ )٤( 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


الكلام مسوقا لمعننئ: أن يدل على مفهومه مطلقاء سواء كان مقصودا أصليا أو لم 
يكن»'» فكما تشتمل دلالة عبارة النص على المنطوق الصريح من دلالة (المطابقة 
والتضمّن). فإنه يصح أن تشتمل على دلالة الالتزام إذا سيق الكلام لأجلها وكانت 
ظاهرةً فيه» كما عرّف بعضهم عبارة النص بأنّها: (اللفظ الدال بإحدئ الدلالات 
الثلاث» المطابقة والتضمّن والالتزام على معنئ سيق له اللفظ)"". 


وعلئ أساس معيار (السّوق) في دلالة (عبارة النّص) جعل الحنفيّة دلالته على 


٠‏ الأولئ: أن تدل على معنى هو المقصود الأصلي من التص» كدلالة النص على 
العدد في قوله تعالئ» ج فاتكحوأما طاب لَكم من اليْساءِ من وکت وريم )74". 


©» والثانية: أن تدل على معنئ ليس مقصودا أصليا في النص» بل هو المقصود 
التبعي» كإباحة النكاح من الآية السابقة. 


٠‏ والثالثة: أن تدل على معنى هو من لوازم مدلول اللفظ وموضوعه» كانعقاد بيع 
الكا ا قوله عله : (إن من السحت ثم الكلب) 9 فقد ظهر قصد إرادة 


.1۸/١ البخاري» كشف الأسرار»‎ )١( 

(۲) ينظر: حاشية الأزميري» على مرآة الأصول. ۲/ 77. 

(۳) من الآية ۳» من سورة النساء. 

(5) أخرجه النسائي في الکبری» 5/ 77 5» وابن حبان فى صحیحه» 11/1 27 (بترتيب الإحسان)؛ 
و قال عنه الألباني في الصحيحة؛ :١١168 /٦‏ إسناده جيّد ورجاله ثقات. 
وقال البغوي في شرح السنة» ۸/ 4 ؟10-1: (وأما ثمن الكلب» فحرام عند أكثر أهل العلم؛ 
مثل حلوان الكاهن ومهر البغي ...» وهو قول الشافعي» والأوزاعي» وأحمد» وإسحاق...٠‏ 
وذهب قوم إلى أن بيع الكلب جائز» ويضمن متلفه» وهو قول أصحاب الرأي.» وقال قوم: 
ما أبيح اقتناؤه من الكلاب» جاز بيعه» وما يحرم اقتناؤه لا يحل بيعه» يحكى ذلك عن عطاء» 
والنخعي» .ومن لم يجوز بيعه لا يوجب القيمة على متلفه) 


۷⁄۹ 
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معناه كما لو سيق الكلام لأجله”". 

والقاعدة الدلاليّة التي سوّغت للحنفيّة دخول بعض دلالة الالتزام في (عبارة 
النص) هي اعتبار (أنّ موضوع الكلام وجزءه ولازمه ثابت بالنظم)؛ «ضرورة أن 
الإشارة تستلزم العبارة» وأنْ ثبوت الشيء يستلزم ثبوت أجزائه ولوازمه»"» وليس 
من وارد الحنفيّة فك الدّلالة عن النظم بأيّ حال» فكل منطوق النظم ولوازمه الدلاليّة 
عندهم منبثقة من النظم غير منفكة عنه؛ حت ينسجموا مع أنفسهم في إبطال دلالة 
مفهوم المخالفة بسبب انفكاك اللفظ عنها في الدلالة عليها. 


% يبط ين 


.١ 49 /١ والتفتازاني» التلويح على التوضیح»‎ »18 /١ ينظر: البخاري» كشف الأسرار»‎ )١( 
.554-/١ التفتازاني» التلويح على التوضيح»‎ )۲( 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


المطلب الثاني: 


١-المراد‏ بدلاله غير المنظوم: 

يُطلق جمهور الأصوليين من غير الحنفيّة على غير المنظوم مصطلح (المفهوم). 
وهو على عكس المنطوق» ويريدون به: (ما دل عليه اللفظ لاني محل التطق)' كما 
عرّفه الآمدي في قوله: (وهو ما دلالته لا بصريح صيغته ووضعه) » والطوفي بقوله: 
(هو ما أفاده اللفظ لا من صيغته) ”". 

فقوله: (ما أفاده اللفظ) جنس يتناول ما أفاده نطقا وغيره. 

وقوله: رلا من صيغته) يحرج المنطوق؛ لذنّه مستفاد من الصيغة“» و 
ترادف قولهم: (لا في محل النطق)» بمعنوا ابه 

مسماه» فدلالته ليست وضعية» بل هي بطريق اللزوم في الانتقال من فهم اللفظ إلى 
لازمه. كفهم القليل من الكثير بطريق التنبيه بأحدهما إلى الآخر” “» وإن كان اللزوم 
ذهنيًا فإن المعنئ يستبين على الفور دون كبير تأمّل» وإن كان اللزوم خارجيًا فإن 
المعنئ يحتاج إلى تأمّل واستدلالء وقد دل اللفظ على هذا المعنئ الخارج عنه 


)١(‏ ينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد» (ص770). والأصفهاني, بيان المختصرء 
o /۲‏ ۰. 

.1٤ /۳ الإحکام‎ )۲( 

(۳) شرح مختصر الروضة» .۷٠١/۲‏ 

)٤(‏ ينظر: المرجع السابق. 

. ٠١١ /١ ينظر: الزركشي» تشنيف المسامع»‎ )٥( 


۷01 


لطي انراد 
e‏ 01 یں جاه N‏ ھ 2 


بواسطة «(فهم غير ا لمنطو ق به من | لمنطو ق» بدلالة سياق الكلام ومقصوده)')» فغير 
المنظوم من باب: «ما يُقتبس من الألفاظ لا من حيث الصيغة. بل من حيث فحواها 
وإشارتها)(". 

ويسم غير المنظوم: (فحویٰ اللفظ). ففحویٰ القول هو معناه ولحنه. وقد 
بسكو الفحوئ ببعض أنواعه» كما 0 (إيماء وإشارة)؛ «لأن هذه المعاني كلها 
يجمعها إفهام المراد من غير تصريح)”". وكل ما يتخرّج على دلالة (الالتزام) فهو 
لازم الحق حق»). 
بدليل أن «أكثر المحازات المعتبرة عارية عن اللزوم الذهنى»*؛ و«لهذا يجري فيها 
- أي دلالة الالتزام- الوضوح والخفاء. بحسب اختلااف الأشخاص والأحوال. 
وذلك كدلالة القرينة على المعنى المجازي)"''. 

وضابط مطلق اللزوم: هو اعتقاد المخاطب أن بين المفهومين -المنظوم وغير 
المنظوم- ارتباطا ينتقل به الذهن من أحدهما إلى الآخرء سواء أكان ذلك الارتباط 
مستندا إلى العقل أم العرف أم غيرهماء وسواء أكان تصوّر الارتباط ناجزا بلا مهلة. 


.5 ١١/7 الغزالى» المستصفىء؛‎ )١( 

(1) المرجع السابق» 7/ .٤٠١‏ 

() الطوفي» شرح مختصر الروضة» ۲/ .۷٠۷‏ 

(5) كما يعبّر بذلك ابن تيمية في أكثر من موضع» وينظر: منهاج السنة» 07١ 4 /١‏ ومجموع 
الفتاوى.» ٤۲/۲۹‏ . 

.00١/١ الزركشىء.‎ )6( 

(3) المرداوي» التحبير» ۱/ .۳٠۹‏ 


Vo 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


أم متأنيّا بعد مهلة من الفكر والتأمّل» فمطلق اللزوم شرط للدلالة وليس موجبا 
لھ 

واشترط المناطقة من الأصوليين (اللزوم الذهني)”"» وذلك في «كون المعنى 
الخارجي بحالة يلزم من تصوّر المسمّئ تصوّرهء وإلا لم يحصل الفهم؛ لأن الفهم 
إتما يحصل إذا كان اللفظ موضوعا لذلك المعنئء أو يلزم من تصوّر المسمئ 
تصوره»")» فهي دلالة لازمة واجبة عقلا. 


۲ أنواع دلاله غير المنظوم: 

لأن دلالة غير المنظوم فرع عن دلالة المنظوم» فقد حصرها الأصوليون بأنواع 
مخصوصة. وهي : دلالة الاقتضاء. ودلالة التنبيه والإيماء. ودلالة الإإشارة» ودلالة 
المفهوم بقسميها الموافقة والمخالفة. 


ووجه حصرها: أن مدلول غير المنظوم إِمّا أن يكون مقصودا للمتكلم» أو غير 
مقصود: فإن كان غير مقصود فهي دلالة الإشارة» وإن كان مقصودا: فإمًا أن يتوقف 
صدق الكلام وصحة كلامه عليها فهي دلالة الاقتضاء. وإن لم يتوقف: فإمّا أن 
يكون غير المنظوم مفهوما من تناول اللفظ له نطقا فهي دلالة التنبيه والإيماء» وإن لم 
يتناوله اللفظ فهي دلالة المفهوم (الموافقة والمخالفة). 


وفي الآتي التعريف في منهج كل واحدة منها: 


)١(‏ ينظر: المرجعان السابقان» وابن التلمساني» شرح المعالم» 2157/١‏ والمحبوبي» التوضيح 
شرح التنقيح» ٠٤١ /١‏ والأصفهاني» بيان المختصرء .٠١١ /١‏ 

(۲) ينظر: المراجع السابقةء وهو اختيار الرازي في المعالم» ينظر: المعالم مع شرحه للتلمساني. 
١‏ . 

(۳) الأصفهانىء بيان المختصرء »١٠550 /١‏ وينظر: الرازي» المحصولء .17١ /١‏ 

(؟) ينظر: الآمدي» الإحكام» .٠٤/۳‏ 


Vor 
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-١‏ دلالة الاقتضاء ومنهجها الأصولى: 
الاقتضاء ٤‏ اللغة: بمعنىئ الاستدعاء والطلب» يقال: اقتضیٰ دينه وتقاضأه» أئ: 
استدعاه وحكم رطله. 
والاقتضاء في اصطلاح الأصوليين: كما يعرفه التفتازاني: هو «دلالة اللفظ على 
معن خارج» يتوقف عليه صدقه أو صحته الشرعية أو العقلية)0". 
فأفاد التعريف بأنّ المقتضى المستفاد من دلالة الاقتضاء أمر زائد على النص 
وخارج عنه» وأن أوّل مهامّه هي (إعمال الكلام وتصحيحه وصيانته عن اللغو)؛ لأن 
دلالة الاقتضاء تفترض كلاما محذوفا اقتضاه النص» فيضطرٌ المستمع إلى تقديره 
وتنصحيح الكلام به كي ينسجم ظاهره مع معناه""» ومن ثي فان لدينا ثللاثة أمور 
٠‏ (الاقتضاء): وهو الطلب» ويتمثل في طلب المنطوق زيادةًٌ خارجة عنه. 
» (المقتضئ) - بالفتح - وهو المضمر نفسه» وهو المراد هنا“ . 
وأثبت عبد العزيز البخاري الحنفي أن «عامة الأصوليين من أصحابنا (الحنفية)» 
وجميع أصحاب الشافعي» وجميع المعتزلة» جعلوا ما يضمر في الكلام لتصحيحه 
ثلاثة أقسام»» كما في ظاهر تعريف الاقتضاء نفسه عند الأصوليين» فعدّدوها في 
التعريف كما سبق» وهي: 


(۱) ينظر: ابن منظورء لسان العرب» »188/١6‏ مادة (قضى). 

(۲) التلويح على التوضیح» /١‏ 771. 

(۳) ينظر: الغزالى» المستصفى» ۳/ 5 ٠‏ 5» والبخاري» كشف الأسرار» .۷١/١‏ 
(4) ينظر: العراقي الغيث الهامم» ۲/ ٠٠٤‏ والشوكانيء إرشاد الفحول» 83/7. 
)٥(‏ كشف الأسرارء 7/١‏ 7/. 


Vo 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


الأول: ما وجب تقديره ضرورةً صدق الكلام بَيَانا: كما في قوله بي: (إن الله 
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) » فالحقيقة أثبتت أن الخطأ 
والنسيان لم يُرفعا رفعا قدريّاء بدليل وقوع الأمّة فيهماء وظاهر التص لا ينسجم مع 
هذه الحقيقة» فلأجل تصحيح الكلام وانسجامه مع ظاهره يجب تقدير محذوف. 
كتقدير: (وضع عن أمّتي إثم الخطأ والنسيان). 

الثاني: ما وجب تقديره ضرورةً صحة الكلام عَقلا: كما في قوله تعالى: ‏ وسل 
لْمَريَةَ € فإن الكلام لايصح عقلا إلا بتقدير: (واسأل أهل القرية)؛ لأن المسؤول 
يجب أن يكون من أهل البيان» والقرية ليست كذلك» إِنّما أهلها. 

الثالث: ما وجب تقديره ضرورة صحة الكلام شرعاء كما في قوله تعالئ: 
ف[ ی کان نکم مَرِيضًا أو يود دی ين وسو ميدي َنْصِيَامٍ أو صَدَقَةَ وسل 4 وتقديره 
(فَحَلق ففديه...)؛ إذ لا تجب الفدية إلا بعد الحلق» وكقوله: فمن کات ينكم 
ريا أو َل سَمَّرِ دة من اياي حر 4 وتقديره: (فأفطر بارا)؛ لأنّ قضاء 
الصوم لا يجب إلا بعد فطر الصوم الواجب نار ”» «وقد عزي إلى قوم: إن سافر 
في رمضان قضاه» صامه أو أفطره» وهذا لا يقول به إلا ضعفاء الأعاجم؛ فإن جزالة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» (ص 0707 رقم 
°0« والحاكم في مستدركه. ۲ »؛ وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه النووي في 
(الروضة) /١‏ ۸١ء‏ واحتج به ابن حزم في الإحكام» 0/ ٩۳١‏ وصححه ابن حبان في 
صحيحه» /٩‏ 175 (الإحسان)ء والألباني في الإرواء؛ /١‏ 177. 

(۲) من الآية »۸١‏ من سورة يوسف. 

(۳) من الآية ١٠۱۹ء‏ من سورة البقرة. 

)٤(‏ من الآية ١٤۸٠ء‏ من سورة البقرة. 

(0) ينظر: الغزالي» المستصفىء ۳/ ٠7“‏ 5», والآمدي» الإحکام» ۳/ 14» والطوفي» شرح مختصر 
الروضة» 7١9/7”‏ البخاري» كشف الأسرارء 0/7/١‏ والأصفهاني» بيان المختصرء 
۲ والإسنوي» نهاية السول» /١‏ 0154 والزركشيء البحر المحيط» ۲/ ۳١۷‏ 


Voo0 
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القول وقوة الفصاحة تقتضي: فأفطر»'. 

قد يتعدّد المقتضئ (بالفتح) في تقديره» فهل يقتضي عمومها أو واحدا منها؟ 
اختلف الأصوليون في ذلك وخصّوا المسألة بلقب: (عموم المقتضئ)»؛ وبحثوها 
في باب العموم الأنسب لهاء كما في قوله ية السابق: (إنَّ الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان)» فقد قدّروا له مقتضيات متعددة» كالعقوبة» والحساب» والضمان» ونحو 

ذلك» فهل المقتضئ عام أو خاص؟ 

حرّر الشوكاني المسألة على نحو أن الدليل إذا دلّ على تقدير معنو خاصٌ فلا 

نزاع بين العلماء ء عل : تعيين المعنئ الخاص وتقديره» كما في اقتضاء قوله تعالى: 

وخ و مٽ ڪڪ اه €< 4 Ge IY‏ که 22 لمِبِتَه چ" 

فقد قاء الدليل على أن المقتضئ في الأولئ هو (الوطء)» وفي 00 هو (الأكل)©. 

وإذا خلا المقتضئ من دليل التعيين فإن القول المنسوب للجمهور وعليه أكثر 

المحققين: أن المقتضیٰ لا عموم له» بل يجب تقدير ما يترجّح بالقرائن ¿ المقالية والحالية. 

فإن ن لم يدل الدليل على واحد منها كان مجملاء حت يتم بيانه؛ لأن التقدير ضرورة» 

والضرورة تندفع بما تندفع به الحاجة» وبتقدير واحد منها تندفع الحاجة ويتم المقصودا". 

(۱) ابن العربي» أحكام القرآن؛ .١١7 /١‏ 

(۲) من الآية ۳» من سورة المائدة. 

(۳( من الآية ٤ء‏ من سورة البقرة. 

(5) ينظر: الشوكاني» إرشاد الفحول؛ ۱/ ۳۲۸. 

(6) ينظر: الغزالي» ا 3 لمستصفى. ۲/ ۷°« والآمدي. الإحكام. والرازي» e)‏ ول ۲/ ۳۸۲ 
ولعراقي» الغيث الهامع. هه والبخاري» كشف الأسرارء 5" » والشوکاني» إرشاد 
الفحول» ۷/۱" 
وتعدٌ هذه المسألة من مثارات الخلاف بين الفقهاء» وقد أثمر الخلاف فيها خلافا في تخريج 


الفروع على الأصول. ينظر: الزنجاني» تخريج الفروع على الأصول. (ص۲۷۹)» ود/ محمد 
الدريني» المنامج الأصولية. (صض‌۲۹۰). 
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١‏ - دلالة التنبيه والإيماء» ومنهجها الأصولى: 


الإيماء في اللغة: مصدر من الفعل الرباعي (أومأ)ء يقال: أومأ يومئ إيماءً 
وإيماءة» والإيماء هو الإشارة”. 


والتنبيه والإيماء في اصطلاح الأصوليين: هو (اقتران اللفظ بوصفي لو لم يكن 
علّةَ للحكم كان اقترائه بعيدا)". وبعض الأصوليين يجعل هذا التعريف بمثابة 
الضابط للإيماء» وحاصل ضابطه: أن الوصف المقترن باللفظ أو الحكم «يمتنع أن 
يكون لا لفائدة؛ لأنه عبث» فيتعيّن أن يكون لفائدة» وهي إما كونه علة» أو جزء علة: 
أو شرطاء والأظهر: كونه علة؛ لاه الأكثر في تصرفات الشرع»". 

و(الإيماء) عند الأصوليين هو أحد مسالك استخراج العلّة في باب القياس» والذي 
يلي مسلك (التص) أي: (المنطوق) في دلالة اللفظ على العلّة» «ونعني بالتص ما تكون 
دلالته على العلية ظاهرة» سواء كانت قاطعة أو محتملة)*) إذ إن دلالة اللفظ على العلّة 
من حيث الوضوح: تكون نصا قاطعاء أو ظاهرا ظنيًاء أومفهوما بطريق الإيماء”»» والنص 
يشتمل على القاطع والظني وهو المنطوق» وعلئ المفهوم» وهو الإيماء. 

والإيماء ضرب من الإشارة على الدّلالة» وخصّه الأصوليون في الإشارة به إلى علة 
الحكم فالإيماء قسيم التص في دلالته على العلّة» والفرق بينهما: أن النص يدل على 
العلة بصريح العبارة كلفظ (من أجل)» فهو من باب دلالة المنظوم؛ والإيماء يدل على 


(۱) ينظر: ابن فارس» مقاييس اللغة» 7/ ٠٤١‏ مادة (ومأ)؛ وابن منظورء لسان العرب» »۲٠۲ /١‏ 
مادة (ومأ)» والفيروز آبادي» القاموس المحيط» (ص5 2). مادة (ومأ). 

(۲) ينظر: الأصفهاني. بیان المختصرء ”/ ۸۷ التفتازاني» التلويح على التوضيح» 2171/7 
والمرداوي» التحبير» ۷/ .77٠‏ 

(*) الشوکانی» إرشاد الفحول» ۲/ ٠١١‏ 

.176 /6 الرازي» المحصول؛‎ )٤( 

.۳۳۲۳ /۷ ينظر: المرداوي» التحبير»‎ )٥( 


VoV 


اکر CHYNe AN‏ كه 
20 ٍ 0 كا ا ۴ َّد 
1 5 9 . شہ ی 


العلة بطريق الالتزام والاستدلال العقلي» فهو من باب دلالة غير المنظوم» إذ الإيماء 
صرب من الإشارة والفحوئئ”". واستكشاف دلالة الإيماء هي من وظيفة المستمع»› 
فينبغي للمستمع إعمال الوصف المقترن بحمله على التعليل؛ حتئ يكون لذكره فائدة 
وسل مال 
ومثال دلالة التنبيه والإيماء: اقتران الحكم بالفاء عقيب الوصف أو الحالة» فيدل 
فطعو أيْدِيَهُمَا 4" وقوله كلِ: (من أحيا أرضا ميتة فهى له) فالحكم في 
التضيق ذكرا عقب وص السيوقة والا حا شقترنا لقاب قدل عارة ع الوهيتف 
المذكور قبل الحكم. 
ويرتكز منهج دلالة الإيماء الأصولي علئ أمور ثلاثة: 
دخولهاني مقصد المتكلّم: فالمتكلّم أومأ إلئ التعليل بهذا الوصف عن قصد. 
» لزوم المناسبة العرفيّة بين الوصف والحكم: ولا تلزم المناسبة العقلية 
على القول المحقق عند الأصوليين» إذ يجوز في اللغة نهم السببية مع 
عدم المناسبة (العقليّة)» أي: يفهم كون الوصف سببا لما بعده مع عدم 
مناسبته له»» فقول الراوي: (سها يكل فسجد). وقوله بی (من مس ذكره 


.٠٠١ /۳ ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة»‎ )١( 
. ١7١/7 ينظر: والشوكاني» إرشاد الفحول»‎ )۲( 
من الآية 4" من سورة المائدة.‎ )۳( 

)٤(‏ سبق تخريجه (ص۹٤۳)‏ من هذه الدراسة. 
(5) الطوفي» شرح مختصر الروضة. 2377/7 
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فليتوضأً)'» نفهم أن السهو سبب للسجود وأن مس الذكر سبب للوضوء 
باقتضاء العادة الخطابيّة» أي: باقتضاء عرف الخطاب» لكننا لا نعقل المناسبة 
العقليّة ما بين السهو والسجود وما بين المسّ والوضوءء التي هي مناسبة العلة 
للمعلول» أمّا السببية العرفيّة الخطابيّة فهي مشروطة. كما لو قيل: (صلئ زيد 
فأكل) فلا نجعل الصلاة سببا للأكلء إذ العرف في التخاطب يجعل اقتران الفاء 
في مثل هذا السياق لمحض الترتيب دون السببية©. 


٣‏ دلالة الإشارة. ومنهحها الأصولي: 


الإشارة في اللغة: مصدر من الفعل الرباعى: (أشار)» ومن أبرز معانيها: إبداء 
الشيء وإظهاره وعَرْضهء وأشار الرجل وشوّر: إذا لوّح بالشيء وأومأ إليه بالكفٌ 
أو الحاجب””. 


والإشارة في اصطلاح الأصوليين: عرّفها أبو حامد الغزالي بأنّها: «ما يتبع 
اللفظ من غير تجريد قصدٍ إليها» وشرح تعريفه بقوله «فكما أن المتكلم قد يُفْهِم 
بإشارته» وحركته - في أثناء كلامه - ما لا يدل عليه نفس اللفظء فيسمّئ إشارة 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» ۲/ “2771 وأبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس 
الذكر (ص ۳۲) رقم ١۸ء‏ والنسائي في سننه (المجتبى)» كتاب الطهارة» باب الوضوء مِنْ 
مس الذكر» (ص 26) رقم 45 5» وابن ماجه في سننه» كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس 
الذكر (ص ۹۸) رقم »٤۷۹‏ والترمذي في سننه» كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر 
(ص )"١‏ رقم 87» وقال: هذا حديث حسن صحيح» وصححه أحمد والحاكم والشافعي 
وابن معين» ينظر: الألباني» الإرواء» ٠٠١ /١‏ . 

(۲) ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة» ۳/ ٠۳٠٤-۳٠١‏ والشوكاني» إرشاد الفحول. 
1/۲. 

(۳) ينظر: ابن فارس» مقاييس اللغة» ۳/ ۲۲٠‏ مادة (شور)» مادة (شور)ء والفيومي» المصباح 
المنير» ٠۳۲٠/۱‏ مادة (شور)» والمعجم الوسیط» (ص544). 

. ٤٠١٦/۳ المستصفى.‎ )٤( 
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فكذلك قد يُتبع اللفظ ما لم يَقصد به» ويتنبّه له»0". ويبدو أن تعريفات الأصوليين 
الأخرئ للإشارة صيغ مُعدّلة من تعريف الغزالي”"» ويبقئ تعريف الغزالي الأقل 
لفظا والأكمل دلالة. 

فقوله: (ما يتبع اللفظ): قيدٌ بيّن أن دلالة الإشارة من الدلالات اللفظيّة» وأن 
دلالة اللفظ عليها بالتبعيّة واللزوم. لا بالأصالة والتصريح» فخرج بذلك دلالة 
المنطوق وعبارة النص. 

وقوله:(من غير تجريد قصد إليه): قيد انتفئ به القصد الصريح عن دلالة 
الإشارة» دون أن يسلبها القصد التبعي» وذلك ما يوحي به لفظ (تجريد) وخرج بهذا 
القيد دلالة الاقتضاء والإيماء والمفهوم المقصودة باللفظ. 


ومثالها: 


۵ قول الله تعالى: # فان بسْروهنَوابسَعواً م ڪب انه لَك وکوا وأشرنوأ حى بين 
لك أَلْحَيَط الْأنِِضٌ مى الط السود مِنَلْفَجْرِ4". فالآية سيقت لمقصود بيان 
إباحة مباشرة النساء والأكل والشرب بامتداد ليلة الصيام حتئ طلوع الفجرء 
وأشارت إلى «أن مَن جامع في ليل رمضان» وأصبح جنبا لم يفسد صومه؛ لأن 
من جامع في آخر الليل» لا بد مَن تخر غسله إلى النهار» فلو كان ذلك مما يفسد 
الصوم لما أبيح الجماع في آخر جزء من الليل»“. 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) كتعريف النسفي بأنها: (ما تثبت بنظم الكلام لخةء لكنه غير مقصود ولا سيق له النتص» وليس 
بظاهر من کل وجه). ينظر: كشف الأسرارء /١‏ 0/ا. 

(۳) من الآية ۱۸۷ من سورة البقرة. 

. 1٠١ /۳ الآمدي» الإحكام»‎ )٤( 


خض 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 
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۵ قول الله تعالى: + للفقراء الْمهدجرين الْذِينَ جا من ودره وامولهر چ 
فالآية سيقت لبيان استحقاق الفقراء المهاجرين من سهم الفيء» وفي الآية 
إشارة إلى زوال أملاكهم عمّا خلفوا بمكة لاستيلاء الكفار عليهاء فإنّه سمّاهم 
فقراء مع إضافة الدّيار والأموال إليهم» والفقير مَّن لا يملك المال لا من بَعْدت 
تله عن المال» فأشار لفظ (الفقراء) إلى عدم الملكية". 


۵ قول الله تعالى: 2 إا ووت لِلصَّلَوْةَ من وم الْجْمَعَةَ فاسعوا إِلَ در آنه ودروا 
َلْبَيِمَ 4 فالآية سيقت لبيان وجوب السعي إلى صلاة الجمعة حين النداء لها 
واجتناب ما يصد عنها كالبيع» وأشارت إلى اشتراط وجود عدد معتبر لإقامتهاء 
ووجه الإشارة أن الأمر بالسعي توجّه إلى قوم لهم سوق للبيع والشراء الذي 
بالعادة يتوفر فيه عدد وافر وإن لم ينحصر بعدد معين في الآية» فأشارت بذلك 


إلى اشتراط عدد معتر ^ . 


)١(‏ من الآية 4» من سورة الحشر. 

(۲) ينظر: أصول السرخسي» 2377/١‏ والتفتازاني» التلويح مع التوضيح» ۲٤۸/١‏ ونافشهم 
ابن حزم- الرافض لدلالة المفهوم - في المحلى /٠‏ 1۳۷: بقوله: (أي إشارة في هذه الآية 
إلى ما قال؟ بل هي دالة على كذبه في قوله؛ لأنه تعالى أبقى أموالهم وديارهم في ملكهم» بأن 
نسبها إليهم» وجعلها لهم» وعظم بالإنكار إخراجهم ظلما منهاء ونعم» هم فقراء بلا شك» إذ 
لا يجدون غنى» .وهم مجمعون معنا على أن رجلا من أهل المغرب» أو المشرق لو حج ففرغ 
ما في يده بمكة أو بالمدينة» وله في بلاده ضياع بألف ألف دينار... فإنه فقير تحل له الزكاة 
المفروضة). 

(۳) من الآية 4» من سورة الجمعة. 

)٤(‏ ينظر: المازريء شرح التلقينء ٠و0‏ الإشارة منحصرة فى العدد المعتبرء أمّا تعيين العدد 
فهو محل اجتهاد آخر بين العلماء» ينظر: الزركشيء البحر المحيط: ۳/ .۷١‏ 
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الأوّل: أنها دلالة لفظيّة لازمة: وقد اتفق منهجا الجمهور والحنفيّة على أنّها 
دلالة لفظيّة لازمةء غير مقصودة أصلا وذاتاء ومن أثر هذا الاتفاق اتفاقهم في 
تعريفها والتمثيل لها"''. 

ثانيًا: أنّ أخصّ خصائص دلالة (الإشارة) هو (انتفاء القصديّة الأصليّة): وهو 
الذي ميّزها عن سائر الدلالات» وذلك أن دلالتها جاءت بقصد تبعي بواسطة قصد 
أصلي» وقد أوضحه علماء الحنفيّة بمثال محسوس يتبيّن فيه تحصيل غير المقصود 
من المقصود. وهو قصد النظر إلى شيء يقابله» فيشاهد الناظر المقصود بالقصد 
وغير المقصود بالتّبع» ممّا وقع عليه أطراف بصره يمنة ويسرةً بطريق الإشارة تبعا لا 
قضذاة:وكذلك مادل غليه اللفظ قضدا أويغير قد“ 

ثالثا: حاجتها عند الاستدلال بها إلى مزيد التأمل والتدبّر: فهي دلالة التزاميّة 
غير مقصودة بالقصد الأصليء ولا تفهم بمجرّد ظاهر اللفظ ومعنى العبارات» بل 
بمساعدة القرائن المقاليّة والحاليّة والدلالات السياقيّة الكاشفة عن إشارات النص 
وإيحاءاته» من غير اعتداء بالزيادة عليه أو النتقصان منه”"؛ ولكون الإشارة ناتجة عن 
استنباط غير المقصود من المقصود بالتأمّل والنظر: صار مدلولها في بعض أمثلتها 
مثار خلاف بين العلماء؛ «لاختلافهم في التأمّل» ولهذا قيل: الإشارة من العبارة 
بمنزلة الكناية من الصريح» أو المشكل من الواضح». 


)١(‏ ينظر: الغزالي» المستصفى» ٠07/7‏ 5» والأصفهاني» بيان المختصرء ۲/ 5 47» والزركشى. 
البحر المحيط ”/ »4١‏ والبخاري» كشف الأسرار» 2.58/١‏ والنسفي» كشف الأسرار, 
71/١‏ .. 

(۲) ينظر: النسفی» كشف الأسرار» .۳۷١ /١‏ 

(۳) ينظر: اسول السرخسي» ۲۳٠/١‏ والنسفي» كشف الأسرار» ۱ء و البخاري» كشف 
الاشران 1۸/١‏ 

.1۸/١ بتصرف بسيطء وينظر: البخاري» كشف الأسرار»‎ ٠۲۳١ /١ أصول السرخسي»‎ )٤( 
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رابعا: رحابة الاستدلال بالإشارة ورخاؤها المعنوي: فهى الأداة المعطاءة في توليد 
المعاني وتكثيرهاء وهي أوفرأدوات الناظرفي استثمار النص واستنطاق معانيه؛ لأنّها تمنح 
القارئ حمل النص على كل معانيه القصديّة وغير القصديّة» فإذا كان القياس هو استنباط 
غير المنصوص من المنصرص» فان دلالة الإشارة هي معرفة < جميع المنصوص '؛ 
ولأجل غناها الدلالي صارت أحد مسالك كشف إعجاز القرآن وبلاغته. كما قال 
عنها السرخسي: «وبها تتم تم البلاغة. ويظهر الإعحاز)”". 
ومن مظاهر سعة دلالة الإشارة تعدّد إشارات النص الواحد إلى أكثر من معنول» كما 
استنبط العلماء من قوله تعالى: ‏ ولا للود له رذن وكسو ن امروف 4 الإشارات الآتية: 
9 إشارة لفظ (المولود له) المعدول به عن لفظ (الوالد) إلى أن نسبة الولد يكون 
للأب وليس للأم» لا سيّما أن الآية قد استعملت لفظ (الوالدات)»؛ فاقتضئ 
العدول عن الوالد تلك الإشارة. 
٠‏ إشارة حرف (لام التمليك) المضاف إلى الضمير إلى أن للأب ولاية حقٌ 
التملك ي مال ابنه. 
ه إشارة حرف (لام التمليك) - أيضا- إلى أن الأب لا يُعاقب بسبب الابن» فلا 
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ه إشارة حرف (لام التمليك) - أيضا- إلى أن الولد ينفرد بالنفقة على الوالد إن 


. ١78/١ ينظر: د/ محمد العرينيء دلالة الإشارة»‎ )١( 

(۲) أصول السرخسي» .777/١‏ 

(۳) من الآية ۲۳۳ من سورة البقرة. 

(5) ينظر: أصول السرخسي» /١‏ ۲۳۷ والنسفي» كشف الأسرار» ٠۷١ /١‏ والبخاري» كشف 
الأسرار»٠/٠۷.‏ 


V1 


يس ما اب المح YE‏ ا 

ا ئ_ ل 3 2 IKE‏ 1 4 5 
ھ »+ ھ 

90( ل و وان لا ع 


إشكالات دلالة الإشارة وإزالتها: 

يثار حول دلالة الإشارة إشكالات ثلاثة» هى: 

الإشكال الأوّل: أنها تفتح الذريعة للتفسير الإشاري: 

ويُقصّد بالتفسير الإشاري: (تأويل النص على خلاف ما يظهر منه» بل بمقتضئا 
إشارات خفيّة تظهر لأرباب السلوك)" وهو منهج غلاة الصوفيّة وعامّة الباطنية 
الذين يعتقدون «أنْ لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري في الظواهر مجرئ الب من 
القشرء وأنّها بصورهاتوهم الجهال الأغبياءَ بأنّها صورٌ جليّة» وهي عند العقلاء والأذكياء 
رموز وإشارات إلئ حقائق مُعيّنة...01": كتفسير قوله تعالى: ف إِنَول بَيْتٍ وْضِمَ ناس 
ََرىببَكة 4 بأن النيت قلب محمد ا يؤمن به من ثبت التوحيد. وافتدیٰ 
بالنبي مَك وهو تفسير لا تعرفه العرب» ولا فيه من جهتها وضع مجازي مناسب ولا 
مساق ملائم“. 

ويزول هذا الإشكال بأمرين: 

الأمر الأوّل: التباين بين الدلالتين» فدلالة الإشارة الأصوليّة وثيقة الصلة باللفظء 
فهي دلالة لفظيّة دل عليها لازم اللفظ وأيّدها معهود لسان العرب» وضبطها العلامة 
الشنقيطي بقوله: «وضابط دلالة الإشارة: أن يُساق النص لمعن مقصود. فيلزم ذلك 
المعن المقصود أمرّ آخر غير مقصود باللفظ. لزوما لا ينفك)200 فلا انفكاك بين 
دلالة الإشارة واللفظ» لذلك يسمي الأصوليون الدلالات غير النظميّة المستنبطة 


.7١/8/7 ينظر: الذهبي؛ التفسير والمفسرون»‎ )١( 
.)١7-١١ص( الغزالي» فضائح الباطنية»‎ )۲( 
من سورة آل عمران.‎ ٦ من الآية‎ )۳( 

.751//5 ينظر: الشاطبی» الموافقات»‎ )٤( 

(05) أضواء البيان» 6/ ۲۸۸. 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


من لازم النظم ب «الاستنباط اللغوي”". وب «المعقول اللغوي»" وب «الإشعار 
بالمعنى»"› يوضحه بعضهم بقوله: «ومن النقل استنباط العقل»!*. فدلالة الإشارة 
لم تنحل صلتها باللفظ» بل هى دلالة لفظية بيانية. 

في حين أن اللفظ بريء من التفسير الإشاري» لا يدل عليه لا مطابقة ولا تضمنا 
ولا التزاماء بل أملاه (الذوق) أو (الوجد) أو (الإلهام) أو(التجلي)ء بما يجده 
المستدل وينقدح في ذهنه» فن أهل الإشارة يستخرجون ما خفي من لطيف الكلام 
من مخزون اللفظ المستتر تحت ظاهره بطريق الفيض والكشف. فهي دلالة وجدانية 
غير لفظيّة» والدلالة الوجدانية لا تقوم على دليل ولا تستند إلى برهان» بل هي ناشئة 
عن الخيال المسرف في ظلال المعنئ وإشارته غير اللفظيةء ف«ادعوئ الكشف ليس 
بدليل في الشريعة على حال»ء كما أنه لا يُعدَ دليلا في غيرها»*» و 
التجلى والوجدان وحقيقة الأمارة والبيان. 

الأمر الثاني: أن التفسير الإشاري الباطني منقسم إلى باطل ممنوع» وجائز غير 
ممنوع» وكلاهما لا يندرج تحت دلالة الإشارة بحال. 

فما الباطل الممنوع: فهو المعنئ الذي يعود على الظاهر بالإبطال» ويخالفه من 
کل وجه وهو تفسير الباطنية وغلاة المتصوفة والمتكلمين» كتفسير بعضهم لفظ 
(الصلاة) بأنّه معرفة أسرارهم» و (الصيام) بأنّه كتمان أسرارهم. 

وأمَا الجائز غير الممنوع: فهو المعنئ الذي يتعايش مع الظاهر ولا يبطله» مما 
استلهمه أهل الأحوال الصالحة من المعاني التي (تنتكشف لقلوب طهُرت عن وسخ 
)١(‏ ابن برهان» الوصول إلى علم الأصول» .٠١۸ /١‏ 
(۲) السمرقندي» ميزان الأصول» ۱/ ۳۹۷. 
(۳) الجويني» البرهان» ۲/ ٠١١‏ . 


. ٠٤۸ /١ ابن مفلح» أصول الفقه»‎ )٤( 
.)٤٥ ٤ص‎ ( وينظر: ابن خلدون. المقدمة»‎ «1/٤ الشاطبي» الموافقات.‎ )6( 


076 


اا ا اظ الئرة 


أوضار الدنيا أولاء ثم صقلت بالرد ياضة الكاملة ثانيًاء ثم نوّرت بالذكر الصافي ثالثاء 
ثم عُذّيت بالفكر الصائب رابعاء ثم ينت بملازمة حدود الشرع خامساء حتئ فاض 
عليها النور من مشكاة النبوّة» وصارت كأتها مرآة مجلوة...)7"» وقد سمّاه الشاطبي 
ب «الباطن الصحيح”". وجواز هذا النوع من التفسير الإشاري كجواز التفسير 
بالظاهر» فما وافق القصد الصحيح فصواب» وما خالفه فخطأء فجوازه لا يستلزم 
صوابه. 


ويسمّون هذا النوع ب (الإشارات)» و(حقائق التفسير) ”". وهو الأكثر في 
إشارات الصوفيّة» وقد اشتملت على المعاني الصحيحة والمدارك اللطيفة» والراجح 
أنها صخت بدليل الاعتبار والقياس» ف«الناظر قد يأخذ من معن الآية معن من باب 
الاعتبار» فيجريه فيما لم تنزل فيه» لأنه يجامعه في القصد أو يقاربه»”؟"» كمّن سمع 


.)١7-١5ص( الغزالي» فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقةء‎ )١( 

(۲) الموافقات» 5/ ه77. 

(۳) كما سمّى أبو عبد الرحمن السلمي المتنسك الصوفي (ت١47ه)‏ تفسيره: (حقائق التفسير)» 
وخصه بهذا النوع من التفسير الإشاري» وذكر في مقدمته: أنه أحبّ أن يخص تفسيره بتفسير 
اجر لتك جنا حل أكر الكلاهر a‏ االمعر وفك رد إخا ران المقيولة» قوله 
على قوله تعالى: 8 أَنِ افوا نک نکم ې أي: بمخالفة هواهاء وغ أو أحرجوا من وركم 4 
أي: أخرجوا حب الدنيا من قلوبكم» ومن إشاراته المردودة قوله على حروف: ال چ إن 
الألف: ألف الوحدانية» واللام: لام اللطف. والميم: ميم المُلْكء ولأنه خلط تفسيره الإشاري 
بصالح وآخر غير صالح فإن أهل النظر اختلفوا فيه» فمّن عَلّب على نظره غير الصالح اعتبره 
تحريفا وقَرمطة» - كما رآه الحافظ الذهبي كذلك-» ومن علب على نظره الصالح المُستأنس 
به فقد اعتبره غوصا في المعاني اللطيفة وإدراكا للحقائق العميقة» - كما رآه السبكي كذلك-. 
وينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ٠۲٤١ /٠١‏ ومنهاج السنة» ۸/ ٤۳‏ والسيوطي» طبقات 
المفسرين» .48/١‏ والسبكي» طبقات الشافعية الكبرى» ؟/ ٤٣‏ ٬والشاطبي»‏ الموافقات. 
/٤‏ .وما بعدهاء والڏذهبي» التفسير والمفسرون» ۲/ ۳۳۷. 

(5) الشاطبي» الموافقات» /٤‏ 57 55-1 7. 


ككلا 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


قول الله تعالئ: * ا مسإلا الْمطَهَروتَ چ فقال المراد: إذا كان ورق القرآن 
لا يمسّه إلا المطهرون فإن معانيه لا يذوقها إلا أهل القلوب الطاهرة» فذلك معن 
لطيف دل عليه الاعتبار والقياس"» وبحسب تعبير الشاطبي فإن ذلك يسوغ من باب 
التمثيل بالاعتبار الوجودي المطلق على الاعتبار القرآني الخاص» كالتمثيل بعضو 
(القلب) باعتبار وجوده وجوديا مطلقاء ثم يتم إطلاقه علئ كونه (جارا ذا قربیٰ) كما 
في الاعتبار القرآني الخاص» وبالنفس الطبيعي ب (الجار الجنب).» وإِنّما ايصح تنزيله 
اعتباريا مطلقاء فإن مقابلة الوجود بعضه ببعض في هذا النمط صحيح وسهل جدا 
عند أربابه» غير أنه مغرّر بمن ليس براسخ أو داخل تحت إيالة راسخ» وأيضا فإن 
مَن ذكر عنه مثل ذلك من المعتبرين لم يصرح بأنّه المعنى المقصود المخاطب به 
الخلق» بل أجراه مجراه وسكت عن كونه هو المراد» وإن جاء شيء من ذلك وصرح 
صاحبه أنه هو المراد؛ فهو من أرباب الأحوال الذين لا يفرقون بين الاعتبار القرآني 
والوجودي»””". وإذا تصوّرنا خروج التفسير الإشاري من دلالة الإشارة الأصولية 
فإنّنا سندرك تعلق الدلالة الأصوليّة باللفظ كدليل بياني يدل على المعنئ» وإضرابه 
عن كل دلالة وجدانيّة كشفيّة لا تعلق لها بالألفاظ. 

الإشكال الثاني: زيادة الإشارة التبعيّة على اللفظيّة الأصليّة على وجه لا تقتضيها: 

الظاهر من دلالة الإشارة استقلال مدلولها عن الدلالة الأصليّة» ومن شأن 
التبعي أن يخدم القصد الأصلي بتأكيده» لا أن يزيد على معناه مالا يقتضيه» «فإن 
الجهة التابعة لا يصح إفرادها بالدّلالة على معن غير التأكيد للأولئ (الأصليّة)؛ 
لأن العرب ما وضعت كلامها على ذلك إلا بهذا القصد, فلا يمكن الخروج عنه إلى 


)21 من الآية 9لاء من سورة الواقعة. 
(۲) ينظر: ابن تيمية مجموع الفتاوى. 6/ ٥٥۱‏ و ۱۳/ 27777 وما بعدها. 
69 الشاطبى» الموافقات» . 
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غيره»”"2» وإذا لم يكن التبعي كذلك فإنّهِ قد ايصح من المكلّف القصد إلى المقاصد 
التابعة مع الغفلة عن الأصليّة"» وذلك ضرر في صريح الدلالة» وقد استظهر 
الشاطبي هذا لإشكال ورجّحه في تغليط دلالة الإشارة الأصوليّة المستقلة بالمعنئ 
الزائد على اللفظ””". 

ولأجل إزالة هذا الإشكال: ينبغي تحرير التبعيّة في دلالة الإشارة» فقد افترضها 
الشاطبي للمعنى الأصلي المدلول عليه باللفظ؛ ولأجل ذلك ينبغي أن تكون التبعيّة 
على أساس تأكيد التابع للمتبوع» كما هو شأن المعاني والمقاصد. وإذا لم تكن 
دلالة الإشارة كذلك في تبعيّتها للمعنئ الأصلي المدلول عليه فهي ساقطة» وهذا 
افتراض تُعْوزه الحقيقة» فإنَ حقيقة تبعيّة دلالة الإشارة تنتمي إلى اللفظ الدالٌ وليس 
إلى المعنئ المدلولء فاللفظ هو الذي استلزم المعنئ الإشاري وأومأ إليه» وتبعية 
المعنئ للفظ هي تبعيّة «استفادة واستناد»” إلى اللفظ. وليس (تأكيدا وانضماما) 
للمعنئ الأصلي» ومن شأن هذه التبعيّة أن يستوي التأكيد وعدمه. فاللازم الإشاري 
«إتما سمّي تابعا لأنّه يأتي في مرتبة تاليّة للمعنئ الأصلي من حيث استناده إلى ذلك 
اللفظ؛ ... لذلك كانت دلالة الإشارة دلالة لفظيّة» .. واعتبرها بعض الأصوليين من 
توابع المنطوق»'. 


.٠١١ /۲ الشاطبي» الموافقات»‎ )١( 

(۲) المرجع السابقء ۲ ..١‏ ويجدر التنبيه هنا إلى أن الشاطبي مُغرم في تعميم نظرية (خدمة 
التابع للمتبوع) في تفسير النصوص وتأصيلهاء وهي ذاتها التي أقام عليها نظرية المقاصد 
بوجوب خدمة المقصد التابع للمقصد الأصلي ولا يرجع عليه بالإبطال» كذلك سحب هذه 
النظرية على دلالة الإشارة الأصولية وناقشها يها. 

(۳) ينظر: المرجع السابق» ٠١۳/۲‏ . 

.۲٠۹ /۲ د/ محمد العريني» دلالة الإشارة»‎ )٤( 

(6) المرجع السابق. 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


والعجب أن الشاطبي استساغ التفسير الإشاري بمعناه الباطني الصحيح المنبت 
عن دلالة اللفظ ومعناه» وغلّط الاعتبار بدلالة الإشارة الأصوليّة» وإذا اطلعنا على 
شرطي الشاطبي للباطن الصحيح فإن العجب سيتكرّر؛ إذ كيف يشترط للباطن الصحيح 
ما لا يتحقق فيه بقدر ما يتحقّق في دلالة الإشارة الأصولية؟ والشرطان هما «أحدهما: 
أن يصح على مقتضئ الظاهر المقرّر في لسان العرب» ويجري علئ المقاصد العربية: 
والثاني: أن يكون له شاهد نصا أو ظاهرا في محل آخر يشهد لصحته من غير معارض)2"7, 
فإذا صح الاشتراط الثاني للتفسير الباطني فإن تحصيل الشرط الأول بعيد المنال في 
الباطن الصحيح وبإقرار الشاطبي نفسه”"» ودلالة الإشارة أحق بأن تصح على مقتضاه. 

الإشكال الثالث: انتفاء القصد في دلالة الإشارة: 


وذلك يُشكل على قطع الفقهاء بأن الكلام يجب أن يكون صادرا عن قصد”", 
وأن «التعويل في الحكم على قصد المتكلم»“ ف «ليس لأحدٍ أن يحمل كلام أحدٍ 
من الناس إلا على ما عرّف أنه أراده»©). 

ويزول هذا الإشكال: إذا عرفنا أن المراد بنفى القصد من دلالة الإشارة هو القصد 
الأصلي دون التبعي» فإشارة اللفظ إلى المعنئ اللازم حصلت بالقصد التبعي لا بالقصد 
التجريدي اللأصلىء بمعنی آنه «لم يقصد بالذَّات» وإلا فکل ما دل عليه الكتاب العزيز 
ممّا وافق الواقع مقصودٌ كما هو اللائق في حقه تبارك وتعالى». 

.۲۳۲ /٤ الموافقات.‎ )١( 

(۲) ينظر: المرجع السابقء "1/٤‏ 

(۳) ينظر: السبكي» الإبهاج» /١‏ ۱۹۳ والزركشيء البحر المحيط 0١‏ وأمير بادشاة» تيسير 
التحرير» 1/۱. 

(؟) ابن القيم» إعلام الموقعين» ۲/ AE‏ 

(6) المرجع السابق» ۷/ 7 7. 


(1) حاشية البناني على شرح المحلي» /١‏ 2387 وينظر: الأصفهانيء بيان المختصرء ۲/ 2474 
والزركشي» تشنيف المسامع»› . 
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5 - دلالة المفهوم: 

تعد دلالة المفهوم أكثر الدّلالات انتماءً لدلالة غير المنظوم؛ بحكم سكوت 
ظاهر اللفظ ومنطوقه عن دلالتهاء في حين أنه لم يسكت اللفظ تماما عن دلالات 
الاقتضاء والإيماء والإشارة» بل في منطوق اللفظ ما يقتضيها أو يشير إليها بطريق 
الالتزام؛ لهذا استقلت دلالة المفهوم بدلالة غير المنظوم عند كثير من الأصوليين» 
وعرّفوا (المفهوم) بما يُرادف غير المنظوم بأنّه: (ما دل عليه اللفظ لا في محل 
النطق)» وجعلوا أقرانه الثلاثة (الاقتضاء والإيماء والإشارة) من المنطوق غير 
الصريح'. وبذلك تنوعت إطلاقات المفهوم عند الجمهور من غير الحنفية على 
ثلاث إطلاقات: 

© غير المنظوم المقابل للمنطوق» وهو أعمّها. 

٠‏ مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة» وهو أوسطها. 

٠‏ مفهوم المخالفة» وهو أضيقها. 

وقد توافق الجمهور من غير الحنفية على تة تقسيم دلالة المفهوم إلى مفهوم 
موافقة ومفهوم مخالفة» ور بعضهم ذكر «فصلا لفظيا بين قسمي | لمفهوم» فقال: ما 
دل على الموافقة فهو الذي د يُسمّئ مفهوم الخطاب. وما دل على المخالفة فهو الذي 
يسمئ دليل الخطاب». وهذا راجع إلى تلق تلقيب ریت . 

والمستند الدّلالي ل (المفهوم) هي الفائدة المرجوّة من تخصيص محل التّطق 
بالذكر دون غيره من الاحتمالات القابلة للذكر. فذلك التخصيص أثمر فائدة دلالية. 


)١(‏ ينظر: شرخ العضد» (ص707)) والزركشي» تشنيف المسامع؛ 0١‏ والشوکاني» إرشاد 
الفحول» 777/7. 
(۲) الجويني. البرهان» /١‏ ۲۹۹ وهو قول الأستاذ أبي بكر بن فورك. 


خف 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


وسواء كانت تلك الفائدة من قبيل مفهوم الموافقة أم المخالفة» ففائدة التخصيص 
بالذكر في مفهوم الموافقة هو تأكيد مثل حكم المنطوق به في محل المسكوت عنه. 
وفائدة التخصيص بالذكر في مفهوم المخالفة هو نفي حكم المنطوق عن مخالفه 
المسكوت عنه'''» والقسمان كالتالي. 

الأول: مفهوم الموافقة ومنهجها الأصولي: (تنبيه الخطاب) و(دلالة التص). 

عرّفه إمام الحرمين بأنّه: «مايدل على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم 
في المنطوق به من جهة الأولئ2”"» والدّلالة الأساسيّة في التعريف هو أن دلالة 
الموافقة تتوقف علئ مساواة حكم المفهوم بحكم المنطوق وزيادة» تلك الزيادة 
جاءت من جهة أن حكم المسكوت عنه أولئ بالحكم من المنطوق به. واشترط إمام 
الحرمين أولويّة المفهوم اتباعا لأمثلة الإمام الشافعي عليها في الرسالة» والمختار 
عند كثير من الأصوليين والذي يقتضيه تمثيلهم أنْها تشمل الأولوي والمساوي””, 
والخلاف راجع إلى التسمية فحسب» ولا خلاف بينهم في الاحتجاج بالمساوي 
كالأولوي» وقسما الموافقة هما: 


الأوّل: المفهوم الأولوي: وهو ما كان المسكوت عنه أولئ بالحكم من المنطوق 
به» وله طريقان في دلالته على المسكوت عنه؛ هما: 
٠‏ بطريق التنبيه بالأدنئ على الأعلئ: كدّلالة قوله تعالی: + لاقل َم أي به 
«ففيه تنبيه على النهي عن ضربهما وسبّهما؛ لأن الضرب والسب أعظم من 


./1/7 ينظر: الآمدي» الإحکام»‎ )١( 

(۲) البرهان. ۲۹۸/۱. 

(۳) ينظر: السبكي» الإبهاج» ۲/ .۳٠۹۷‏ 

(5) ينظر: الزركشي» تشنيف المسامع» .١77 7/١‏ 
(0) من الآية ٠۲۳‏ من سورة الإسراء. 


۷۷1 


کر ر AAT‏ عدر 
ھظ e‏ ۶ هھ 
c(0‏ ر وا ® م واثرە ق ا رات مه 


التأفيف»» وكدلالة قوله كلِ: (أربع لا تجوز في الضحاياء العوراء البيّن 

عَوَرهاء والعرجاء البِيْنْ عَرَّجُها...)) فالعمياء في معنئ العوراء وزيادة» 

ومقطوعة الأربع في معنئ العرجاء وزيادة ©. 
» بطريق التنبيه بالأعلئ على الأدنئ: كمفهوم قوله تعالئ: ج وَمِن هل كمي مَنَ 

إن امه بقٍنطار يويك 4 » ففيه تنبيه علئ أنه يؤدي ما كان دون القنطار» 

بطريق الأولئ””. 

الثاني: المفهوم المساوي: وهو ما کان المسكوت عنه مساويا لحكم المنطوق 
به» كمفهوم قوله يل (لا بقضينَ حكم بين اثنين وهو غضبان)"» بأن الهم المزعج» 
والخوف المقلق» والجوع» والظمأ الشديد» وشغل القلب المانع من الفهم» يمنع 
من القضاءء لأنها مساوية للغضب في معنئ الإدهاش والتشويش المانع من كمال 
الفهه”". 

وكعادة الأصوليين فقد أصبح مفهوم الموافقة وما ينشأ عنه من أقسام مناسبة 
لتعدد الألقاب والتسميات» فسمّاه الحنفيّة ب (بدلالة النص) 2 . وقال عنه الجمهور: 


.777 /١ الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده» 5/ 271/85 وأبو داود في سننه» كتاب الضحاياء باب ما یکره من 
الضحاياء (ص577)» رقم »۲۸٠۲‏ والترمذي في سننه» كتاب الأضاحيء باب ما لا يجوز في 
الأضاحي» (751)» رقم ۷۹٤۱ء‏ وقال: حسن صحيح. 

(۳) ينظر: أبو یعلی» العدّق ۳/ 5 1770-11 . 

)٤(‏ من الآية ٥۵‏ من سورة آل عمران. 

.777 /١ ينظر: الخطيب البغداديء الفقيه والمتفقه»‎ )٥( 

(1) سبق تخریجه» (ص7387) من هذه الدراسة. 

(۷) ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين» ۲/ ۳۸۳. 

(۸) ينظر: السرخسيء »75١/١‏ والبخاري» كشف الأسرار» /١‏ ۷۳ء والتفتازاني» التلويح على 
التوضيحء .51١/١‏ 


VV 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


تنبيه الخطاب» وفحوئ الخطاب» ولحن الخطاب وهو ما لاح معناه في أثناء اللفظ. 
المساوي'» ولا حجر في هذه التسميات”". 

والذي تكشف من منهج الأصوليين في مفهوم الموافقة هو: 

أولا: اتفاق الأصوليين من الحمهور والحنفيّة على حجيته: قال الباقلاني: 
«قال به الكافة بلا اختلاف2”"» فهو «من حيث الجملة مجمعٌ عليه“ ولم يعباً 
الأصوليون كثيرا في مخالفة بعض أهل الظاهر والإمام ابن حزم في إبطال دلالته 
بل عدو ذلك مكابرة9) وشذوذا"» فهو معلوم بضرورة اللفظ. والمستريب فيه 
مُشكك في الضرورة» وكان الذي ينبغي هو أن يقبل الظاهرية تنبيه الخطاب لأجل 
صراحة معناه المساوي لظاهر خطابه» حتى استكثر ابن رشد ذلك الإنكار بقوله: «لا 
ينبغي لها أن تنازع فيه؛ لأنه من باب السمع» والذي يرد ذلك يرد نوعا من خطاب 
العرب206)» كما رأئ ابن تيميّة أن «إنكاره - أي: مفهوم الموافقة- من بدع الظاهرية 
التي لم يسبقهم بها أحد من السلف». 


2474/١ والشيرازي» شرح اللمع»‎ ,777-775/١ ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة»‎ )١( 
371/1 /5 والمرداوي» التحبير»‎ ٠۳۷١/١ وشرح العضد»ء (ص 3505). والسبكي» الإبهاج»‎ 
.١17/١ والزركشي» تشنيف المسامع»‎ 

(۲) ينظر: الغزالي» المستصفى» ۳/ ٤١١‏ والقرافي» شرح تنقيح الفصول» (ص 07). 

(۳) الجويني» التلخيص» (ص٠أ۲۲).‏ 

(5) الزركشي» البحر المحيط» ”/ ٠١‏ وينظر الآمدي» الإحكام ۳/ .۷١‏ 

(6) ينظر: ابن حزم» الإحكام, /ا/ .١١91١‏ 

(5) ينظر: الزركشي» البحر المحيط» ”/ 40» والشوكاني» إرشاد الفحول» ۲/ .٠۸‏ 

(۷) ينظر: ابن عقيل» الواضح» 7/ /70» وآل تيمية» المسودة» ۲/ 71/1. 

(۸) بداية المجتهد. .١١/١‏ 

() الفتاوى الكبرى» 60١‏ ومجموع الفتاوی» 07/١‏ . 


VV 


50 
٠)‏ ع د ad 9 a‏ 2 5 
)ريا و وان حفظ ا لشرييّة 


ثانيا: أن مفهوم الموافقة من سلالة دلالة سياق الكلام: فلا يدل عليها مجرّد 

اللفظ» بمعنئ أن المعنى الموافق «غير مفهوم من مجرد اللفظ العاري عن القرينة»", 

بل لا بد من فهم الكلام وما سيق له كما فهمنا موافقة تحريم الضرب من قول الله 

تعالى: ل فلا تمل لمآ أي ”» بأنَّ الآية سيقت لتعظيم الوالدين واحترامهماء وإلا 
فمجرّد اللفظ لا يدل عليه إذ لا مانع لغ أن السلطان يأمر بقتل أخيه المنازع له 
ويقول لجلاده: (اقتله» ولا تهنه» ولا تقل له أف)» فلا يكفي استبانة تنبيه الخطاب 

من مجرّد اللفظ» بل لا بد من لِحاظ مساق الكلاه”". 
الثا: اختلاف الأصوليين في تكييف مفهوم الموافقة الدّلالي: فالملاحظ أن 

دلالته خطابيّة من جهة دلالة اللفظ على المفهوم بالضرورة. وقياسيّة من جهة أنه 

قياس في معنئ الأصل» وعلئ أساس ذلك اختلف الأصوليون في تكييفه اختلافا 

لفظيا على منهجین» هما: 

-١‏ إلحاقه بالقياس وتكييفه به: وسمّوه ب (القياس الجلي)؛ وهو ما كانت علته 
في معنئ الأصل°) أو قُطِع فيه بنفي الفارق؛ «لأآته إلحاق المسكوت عنه 
بالمنطوق به في الحكم لاشتراكهما في المقتضى» وهو حقيقة القياس»"» لكنه 
لا يحتاج إلى نوع اجتهاد من كونه جليا في سياق الكلام '"'» وحيث صرّح 
الشافعي بهذا القياس الجلي فقد اتبعه بعض الشافعية لمجرّد تسمية الشافعي 

(۱) الغزالي» المستصفى» 7/ .٥۷۹‏ 

(۲) من الآية 77" من سورة الإسراء. 


(۳) ينظر: الغزالي» المستصفى» 0717/7 و7/ ٥۸٠‏ وابن السمعاني» قواطع الأدلة 3717/١‏ 
والآمدي» الإحكام ۳/ /17. 

(:) ينظر: الغزالي» المستصفى» ١70 /٤‏ . 

.۲۰۳ /5 ينظر: الآمدي» الإحكام؛‎ )٥( 


00 الطوفي» شرح مختصر الروضة» 7/7و 7 . 
(۷) ينظر:ابن السمعاني» قواطع الأدلة» /1١‏ 715. 


VV٤ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


له قياسا"» قال الشيرازي: «وهو الصحيح؛ لأن الشافعي - رحمه اله - سمّاه 
القياس الجلي»”". 

۲- تكييفه بالدلالة اللغويّة: وهو الذي أثبته الحنفيّة" وكثير من المحققين كابن 
عقيل" والغزالي» والآمدي"”» وابن تيميّة"؛ لأنَّ العرب إذا أرادةت ترك 
التطويل والمبالغة في الاختصار نبّهت على المعنى الرّائد بفحوئ الّلفظ لا بالقياس 
عليه؛ ولأنّ القياس معنئ مستنبط بالرأي ممّن له حن الاجتهاد في الشرعء أمَا تنبيه 
الخطاب فيشترك في معرفته كل مَن له بصر في اللغة» فقيها كان أو غير فقيه» فهو 
معروف من اللغة باضطراد لا بحكم النظر والاستدلال» حتئ لاايصح أن يغلط فيه 
غالط ولا أن يشك فيه شاك وما في مفهوم الموافقة من مشابهة القياس فهو من 
باب «الجمع بين المنصوص وغير المنصوص بالمعنئ اللغوي»". 
الثاني: مفهوم المخالفةء وحجيتهاء وأنواعها: (دليل الخطاب). 


وهو ني اصطلاح الأصوليين: (تعليق الحكم بأحد وَضْمَي الشيء؛ للدلالة على 
نفي الحكم المذكور عمّا خالف ذلك الوصف)”"» ويَفترض هذا التعريف أن للمذكور 


(١)ينظر:‏ الرسالة» (ص۱۲٥)»‏ وينظر: الجوینی» البرهان» /١‏ /79» والشوكانى» إرشاد الفحول» 
٠ ۷/۲‏ 1 

(۲) شرح اللمع» .577/١‏ 

(۳) ينظر: أصول السرخسىء 5١/١‏ 7» والبخاري» كشف الأسرار» /١‏ ۷۳. 

50/8 ينظر: الواضح»‎ )٤( 

. ٥۸١ /۳ ينظر: المستصفی»‎ )٥( 

(1) ينظر: الإحكام» ۳/ 1۸. 

)۷( ينظر: مجموع الفتاوى. ٤٤۷ /٠١‏ 

(۸) ينظر: المراجع الأربعة السابقة» وابن السمعاني» قواطع الأدلة» .۲٠٠/١‏ 

() البخاري» كشف الأسرارء /١‏ ۷۳. 


(۰ ١)ينظر:‏ الغزالي» المستصفىء ۳/ 17 5» والشيرازي» شرح اللمع؛ 4/١‏ . 


VVo 


انك لذي قري أف نظ ار 


صفتين» فيُعلّق الحكم بإحدئ الصفتين ويسكت عن الأخرئء فيدل التعليق على نفي 
الحكم عمّا خالف تلك الصفة”؛ «لأنْ الشيء إذا كان يعتوره وصفان لازمان فعلق 
الحكم بأحد وصفيه كان ما عداه بخلافه)2 . 

ويُطلق على مفهوم المخالفة (دليل الخطاب)؛ «لأن دليله من جنس الخطاب؛ 
أو لأن الخطاب دال عليه»"» وأطلق عليه الحنفيّة: (المخصوص بالذكر)» وقالوا: 
«المخصوص بالذكر حكمه مقصور عليه» ولا دلالة فيه على أن حكم ما عداه 
بخلافه)29). 


ومن أمثلته المطرو قة عند الأصوليين: 


دعرو ه OT‏ چە 0 رہ 


٠‏ دلالة قوله تعالئ: 2 لاتقلا اصدا IS‏ للقي ES‏ جرا ل مَا 
فل من اتح چ لس EN e‏ 
مو ا PS‏ 

٠‏ دلالة قوله يل (في سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة) "» على أن حكم 
غير السائمة بخلافها؛ لأنْ «تخصيص وجوب الزكاة بالسائمة يدل على أنها لا 
تجب في المعلوفة)”". 


.۲۳۷ /١ ينظر المرجع السابق» وابن السمعاني» قواطع الأدلة»‎ )١( 

(۲) البستي الخطابي» معالم السنن» ٠١۸/۳‏ . 

(۳) الشوكاني» إرشاد الفحول. .۳۸/١‏ 

..٠٠۴۳ /۲ وينظر: البخاري» كشف الأسرار»‎ ء٠١‎ ٤ /١ الفصول في الأصول»‎ ١ الجصاصء‎ )٤( 
من سورة النساء.‎ ۹٠ من الآية‎ )٥( 

(7) الطوفي» شرح مختصر الروضة» 5/7 7/7. 

(۷) سبق تخريجه (ص )77١‏ من هذه الدراسة. 

(۸) الطوفي» شرح مختصر الروضة» ۲/ .۷۲١‏ 


۷۷٦ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


ويرئ القراني“ و تبعه الطوفي"», أن المخالفة , بين المنطوق والمفهوم من 
باب مخالفة النقيض لا الضد» وذلك في إثبات نقيض المنطوق به للمسكوت عنه؛ 
«لأنَ الحاصل من المفهوم سلب حكم المنطوق» كسلب وجوب الزكاة الثابت في 
السائمة عن المعلوفة» والنقيض أعمّ من الضِدٌ)»”". فيضعف الاستدلال بمفهوم 
قول الله تعالئ: ۾ ولا صل عل أحلر منم ت 4 على وجوب صلاة الجنازة 
بمقتضئ أن منطوق الآية تحريم الصلاة على المنافقين ومفهومها وجوب الصلاة 
على المسلمين» وليس كذلك؛ لأن مفهوم مخالفة تحريم الصلاة على المنافق هو 
عدم التحريم؛ لأن المعتبر النقيض وليس الضدّء وعدم التحريم أعمّ من الضدَّ؛ لأن 
عدم التحريم يقع مع الوجوب والندب والإباحة والكراهة””. 

حجية مفهوم المخالفة: 

تعد حجية دلالة (مفهوم المخالفة) أبرز مثارات الخلاف الدلالي بين منهجي 
الجمهور والحنفيّة وأكثرها حضورا"» بل هي وراء كثير من اختلاف المنهجين في 
طرق دلالات الألفاظ علئ المعاني؛ ولأجل محوريّة الخلاف فيها أصبح إطلاق 
المفهوم في كثير من الأحيان ينحصر في مفهوم المخالفة عند الجمهور المعتبرين به 
كما تحاشئ الحنفية لفظ (المفهوم) في اصطلاحاتهم الدلاليّة انسجاما مع مبدئهم 


(1) ينظر: الفروق» ۲/ 27١‏ وشرح تنقيح الفصول» (ص 20).» وينظر: الزركشي» البحر المحيط» 
0 

(۲) ينظر: شرح مختصر الروضة» ۲/ 7/017. 

() المرجع السابق. 

)٤(‏ من الآية ۸٤‏ من سورة البقرة. 

(4) ينظر: شرح مختصر الروضة» ۲/ 7/01. 

(1) قال ابن عقيل عن دليل الخطاب (مفهوم المخالفة) في الواضح» ۲/ 41: (وفيه خلاف كبير 
بين أهل العلم الأصوليين والفقهاء في أصله» هل هو دليل أم لا؟). 


يفف 


1 بر غ4 (Yt e‏ م 
ا 1 ا 3 م 
2 0 أ و رافظ شريعه 


الممانع للاستدلال بمفهوم المخالفة» فالدّلالات عندهم تقترن بالنص وتلتزم 
منطوقه وفحواه ومقتضاه. كي (عبارة النص) و(اقتضاء النص) و(إشارة النص) 
و(دلالة النص). فالمعن الذي سيق الخطاب لأجله أو احتواه معناه هو محك النظر 
عند الحنفيةء ولا اعتبار لمعن مسكوت عنه. 

وفي المسألة قولان: 

القول الأول: يرئ أن مفهوم المخالفة حجة بشروطه» وشروطه تعود في الجملة 
إلى شرط واحد» وهو: أن لا يظهر لتخصيص المذكور بالذكر فائدة سوئ اختصاصه 
بالحكم عمًا لم يُشاركه في الصفة المذكورة. فإذا ظهرت فائدة أخرئ كالتخصيص 
بوصف أغلبي فإن المفهوم يبطل» وهو قول عامّة الجمهور من غير الحنفيّة وبعض 


المتكلمين”"'. 
واستدلوا بدليل لغوي وآخر عقلي: 


فما اللغوي: فلكونه على مقتضئ فهم أهل اللغة من لغتهم» كما ورد في 
الحديث عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذرء قال: قال رسول كَلِ: (يقطع الصلاة 
الحمارء والمرأة» والكلب الأسود). قلت: يا أبا ذر» ما بال الكلب الأسود من الكلب 
الأحمر من الأصفر؟ قال: سألت رسول الله ية كما سألتني فقال: (الكلب الأسود 
شيطان)”"» «ففهمًا من تعليق الحكم على الموصوف بالسّواد: انتفاءه عمًا سواه»"» 


)١(‏ ينظر: القرافي» شرح تقيح الفصول» (ص٦٥)»‏ والغزالي» المستصفى» ”/ »5١5‏ وابن 
السمعاني» قواطع الأدلة» ۱/ ۲۳۸ والآمدي» الإحكام, ۳/ ۷۲» وأبو يعلى» العدة, ۲/ 6۹٤٤ء‏ 
وابن عقيل» الواضح» ۳/ ٠۲۹۷‏ وابن قدامة» روضة النظرء ۲/ ٠١١‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» (ص9١3)؛‏ رقم 
ı۷‏ 

(۳) ابن قدامة» روضة الناظرء ۲/ ٠٠١‏ . 


VVA 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


والصحابة هم قُطْبٍ العرب وفصحاؤهم» كذلك فهم علماء الّلغة المتقدّمون أن 
مفهوم قوله يَكلِ: (لىّ الواجد يحل عرضه وعقوبته)'» يدل على أن لى المعدوم لا 
بحل عرضه وعقوبته". 


وأا العقلي: فلأنَ تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة» إذ لو استوت 
السائمة والمعلوفة فلم خض السائمة بالذكر مع عموم الحكم؟ وحاجة بيان 
المعلوفة كحاجة السائمة» فلو قال: (في الغنم الزكاة) لكان أخصر في اللفظ وأعمّ 
في بيان الحكم» فالتطويل لغير فائدة يكون لكنة في الكلام وعيّاء فظهر أن المسكوت 
عنه غير مساو لحكم لمذكور"". 


ونوقش: بأنْ البواعث على فائدة التخصيص كثيرة» كالتأكيد والاحتياط 
للمذكور» ومنها اختصاص أحد البواعث بالحكم وليس كلهاء فلا يلزم حصر 
الفائدة في مفهوم المخالفة» وإلا فهو تحكه”. 


القول الثاني: يرئ عدم حجية مفهوم المخالفة» وأن حكم المخصوص بالذكر 
مقصور عليه ولا دلالة فيه على أن حكم ما عداه بخلافه»وهو قول الحنفيّة”» وكثير 


)١(‏ سبق تخريجه (ص٤1۹)‏ من هذه الدراسة. 

(۲) ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة» /١‏ 2547 وابن عقيل» الواضح» ۳/ ۲۹۸ والآمدي» 
الإحكام. */ ۷۳. وهو فهم المحدّث اللغوي المتقدم أبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه 
غریب الحدیث» ۲/ ۱۷١‏ . 

(۳) ينظر: الآمدي» الإحکام» ۳/ ۷۷ وابن قدامة» روضة الناظر» ۲/ ۲۲۱. 

(:) ينظر: الغزالي» المستصفى» ۳/ ٤۲۹‏ وابن قدامة» روضة الناظر: ۲/ ٠١١‏ . 

)١(‏ ينظر: الجصاص. الفصول فى الأصول» ٠٠١٤/١‏ وأصول السرخسى» ۲٠١ /١‏ والبخاري» 
كشف الأسرار» 1077/7 وأمير حاج» التحبير والتقرير» ١‏ / ۷١١١ء‏ وبعضهم استدل بمفهوم مخالفة 
المخصوص بذكر العدد فقط» كقوله كَك: (خمس يقتلهن المحرم في الحرم: الغراب» والحدأة» 
والعقرب. والفأرة» والكلب العقور)-أخرجه البخاري رقم 1874 -فقال: فيه دليل على أن غير 
الخمس لايقتلن» ينظر: الجصاص, الفصول في الأصول:١/197١.‏ 


حف 


اک ر CYNE‏ -آ- 
(TI‏ 2 4 ف واه ق حفظا رة 


من |١‏ € 9 
واستدلوا باللغة» وقالوا «اللغة على خلافه»"» وذلك من أوجه» منها: 


١‏ - أن ما عدا المنطوق مسكوت عنه» والمسكوت عنه ليس له حكم يؤخذ من 
المنطوق» فلم يَثبّت أن المنطوق يتناول المسكوت نفيا ولا إثباتا عن أهل اللغةء لا 
بنقل متواتر ولا بما يجري مجرئ التواتر". 

ونوقش: بعد التسليم» بل تناول المنطوق للمسكوت عنه متعارف عليه في كلام 
العرب ومعقول لسانهاء فإن القائل منهم يقول: مَن دخل الدار فأعطه درهماء ويقول: 
إن دخله عربي فأعطه درهماء وهو يريد بالكلام الأول كلّ من يدخلء ولا يريد بالثاني 
غير العربي'. 

۲- أنَّ العرب تعلق الحكم على الصفة مع مساواة المسكوت عنه» ومنه قوله 
تعالئ: + ولا نوا ولد حي مَك 4 فالّهي عن قتل الأولاد وقع معلّقا بخشية 
الإملاق» وهو منهي عنه أيضا في حال عدم خشية الإملاق20. 

ونوقش: بأنّ دليل الخطاب حجة بشرط عدم ظهور فائدة تُلغي اختصاص 
الحكم به» ككونه الأغلب» أو غير ذلك؛ لأنَ دليل الخطاب يدل على المخالفة من 
طريق الظاهر لا الصريح» والظاهر يجوز رفعه بدليل آخرء كظاهر العموم في دلالته 
على الاستغراق وظاهر الأمر ني دلالته على الوجوب. فإذا قام الدليل على تخصيص 
(1) ينظر: الجويني» التخليص» (ص٠۲۲)ء‏ وابن عقيل» الواضح» ”/ ٠٤٤‏ والغزالي» المستصفى. 

١6 /‏ والشيرازي» شرح اللمع» .478/١‏ 
(۲) الجصاصء الفصول في الأصولء ٠١٤ /١‏ . 
(۳) ينظر: المرجع السابق» وأصول السرخسيء /١‏ 5906. 
() ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة» 59/١‏ 7. 


)٥(‏ من الآية» ۳١‏ من سورة الإسراء. 
(1) ينظر: الجصاصء الفصول في الأصولء. ٠١١/١‏ . 


VA‘ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


العام وكون الأمر على خلاف ما وضع له جاز.. 

۳- أنه يصح في اللغة أن يقال: أعط القصار والطوال» كما لو قال: رأيت القصير 
وقال بعد ذلك: والطويل» ولم يكن مناقضة”". 

ونوقش: بأن عطف مخالفة الصفة على الصفة يرفع التخصيص ويلغيه» فهو 
دليل خارج مسألة النزاع”"» مثل تخصيص العام وتقييد الإطلاق وصرف الأمر عن 
مقتضاه» فكلها ظواهر يجوز مخالفتها . 

؛ - أن الخبر عن ذي صفة لا ينفي غير الموصوف. فإذا قال: قام زيد الأسود. 
لم يدل على نفيه عن الأبيضء وإن لزم ذلك فهو بهت واختراع على اللغات» وني 
نظري أن ذلك أحسن ما استدلوًا به» وعليه مناقشة. 

ونُوقش: بأنّ الخبر المحض لا مفهوم لصفته. كما أفاده أبو الوفاء ابن عقيل 
بأنّ «الُمخبر ليس من شرط إخباره أن يكون محيطا بعلم مَن قام ومن لم يقم ومّن 
زگاء ومّن لم يزك بل يجوز أن يكون عالما بما أخبر به فقط» فكذلك إذا قال: زيد 
قام. لم يُحكم عليه بأنه يتضمّن كلامه أن عمرا لم يقم" وذلك بخلاف سياق 
الصفة في الإنشاءات الكلاميّة» فهي تقتضي مفهوم المخالفة» كما «إذا قال: اشتر لي 
خبزا سميذاء أو لحما طرياء ورطبا جنياء وهو يعلم أن الخشكار من الخبزء والبائت 
من اللحم والرطب يباع ويبتاع» علمنا أنه تتكب ذكر ذلك على بصيرة لكراهته لهه 


(۱) ينظر: ابن عقیل» الواضح» ۳/ 78175-787» وابن قدامة» روضة الناظر» ۲/ ٠١٤١‏ . 
(۲) ينظر: الغزالى» المستصفى, 7/ 518. 

(۳) ينظر: ابن اسان قواطع الأدلة» 59/١‏ 7. 

.۳۸۳ /۳ ينظر: ابن عقيل» الواضح»‎ )٤( 

.701/ /۲ ينظر: الغزالی» المستصفی» ”17/7 4» و البخاري» كشف الأسرار»‎ )٥( 
. 78/7 الواضح في أصول الفقه‎ )1( 


VA1 


اک ر CYNE‏ عن 
ESD‏ 
لل ا وأحرهو ق دا ريه 


فصار النفي مُدرجا في الإثبات)”"', بذلك تبيّن إلغاء مفهوم المخالفة في سياق الخبر 

المحضء ورجحانه في سياق الطلب والوعد والوعيد. وهو نقاش حسن على هذا 

الدليل الوجيه. 
والراجح - والعلم عند الله-: هو حجيّة مفهوم المخالفة بشرطين» هما: 

٠‏ أن لا يظهر لتخصيص المذكور بالذكر فائدة سوئ اختصاصه بالحكم عمًا لم 
يُشاركه في الصفة المذكورة. 

٠‏ أن لا يكون تخصيص المذكور في سياق الخبر المحض» فإن كان في سياق خبر 
محض فهو لمجرّد التعريف ولا مفهوم له» والسياق المترشّح لدلالة مفهوم 
المخالفة هو: 

- سياق الوعد والوعيد كقول: المؤمن الصادق له الجنة. 

- سياق الخصومة كقول أحد طرفي الخصومة: ما آنا بزان» فإن هذا التعريض يُفهم 
منه: القذف لمخاصمه”". 
ومسوغ الترجيح: هو ظهور قصد التخصيص بالصفة في بعض السياقات 

الكلاميّة» إذ «لا يُتصوّر اختلاف الصفة مع اتفاق المعنئ»”" دائما وأبداء وإنّما 

اشترطنا بعض سياقات المفهوم وليس كل سياقاته؛ لأن دلالة المفهوم منتمية 
للمعنى السياقي وليس اللفظي» فينبغي «أن يُنظر عند ورود الخطاب بالشرط أو 
الصفة إلى سياق الكلام وما تقدمه» وما يخرج عليه الخطاب» فإن وجد دليل يدل 


(۲) ينظر: المرجع السابقء ۳/ TAV‏ . 
(۳) ابن السمعاني» قواطع الأدلة. .۲٤۸/١‏ 


VAY 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


على الجمع بين المسكوت عنه وبين المذكور صير إليه» وإن لم يوجد دليل صير 
الحكم إلى ذكره»'. 


يتنوع المفهوم (دليل الخطاب) -بحسب الصفة المُخصّصة- إلى أنواع. 


وبالرغم أن الأصوليين لا يتفقون على عدد هذه الأنواع واستواء حجيتهاء إلا إن 
القائلين بالمفهوم يتفقون على أن مفهوم المخالفة ناشئ في الجملة عن استخدام 
أنواع من القيود القبليّة والبعديّة» كالشروط والصفات والأعداد» وهي التي يسمّونها 
أنواع المفهوم» وهي بحسب مراتبها في قوّة الدلالة على مفهوم المخالفة: 


ك 


مفهوم الغاية: وهو (دلالة تعليق اللفظ بإحدئ أدوات الغاية المقتضية بأن حكم ما 
بعدها مخالف لما قبلها)» وللغاية لفظان هما: (إلی» حتئ)» كقوله تعالئ: © فميلا 
اغى فإ أ راس 4 فان مفهومه ترك قتال الفئة الباغية بعد أن تفيء إلى 
الحقٌ. وقد أقرّه بعض منكري المفهوم؛ لأن دلالة الغاية على انتهاء الحكم بانتهائها 
مفهوم الشرط: وهو (دلالة اللفظ المقّد بشرط على ثبوت نقيض حكمه عند 
انتفاء شرطه)» والظاهر أن القائل به يخصّه بالشرط السببى» وهو كل قضيّة 
شرطيّة تعبّر عن ارتباط سببي بين جملتين» كقوله تعالی: هَمَن سَهِدَ نکم 
َلثَّهْر قَلْيَصَمَهُ چ فمنطوقه وجو الصوم بشرط الشهود. ومفهومه عدم 
الوجوب بعدم الشهود, وقد عمّم القراني العلاقة السببيّة وافترضه في كل أدوات 
الشرط اللغوية بقاعدة دلاليّة تقول: «الشروط اللغوية أسباب؛ لأنه يلزم من 


)١(‏ الباجي» الإشارة» (ص‌۲۹). 
(۲) من الآية 9» من سورة الحجرات. 
(۳) من الآية186١»‏ من سورة البقرة. 


VAY 


DIE‏ 7 اھ ا مه 
جم ات ون واوق جفظ ا لشربيّة 


وجودها الوجود ومن عدمها العدم""» وني نظري أنّ ذلك لا يصدق على كل 
أدوات الشرط؛ لأن منها ما لا تستلزم السببيّة» مثل صيغة: (أينما تذهب أذهب)» 
وصيغة: (متئ تذهب أذهب معك)ء فمصطلح الشرط في النحو العربي ملتبس» 
وهو أعمٌ من حصره في قاعدة دلاليّة كقاعدة القرافي» والأصوب وجوب مراعاة 
السياق السببي في مفهوم الشرطء فإن لم يُفهم من السياق فلا مفهوم له. كقول: 
(إن دخلت الدّار فلستٍ بطالق)» فلا يقع إذا لم تدخل؛ لأن الأصل عدم وقوع 
الطلاق» والدخول ليس هو سبب عدمه”". 


مفهوم التقسيم: وهو (ما يُفهم من تقسيم المحكوم عليه بقسمين» وتخصيص 
كل قسم ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول)ء ومثاله قوله كي (الثيّب أحق 
بنفسها من وليّهاء والبكر تُستأدّن)"» فمنطوقه واضح» ومفهومه أن كل قسم 
يُخالف الآخر في حكمه؛ لأنه مخت بوصف لا يُشاركه الآخر فيه» وأكثر 
الأصوليين يجعل مفهوم التقسيم جزءً من مفهوم الصفة» وبعضهم أفرده 
بالذكر؛ لأنّ التقسيم أفهم التخصيص الذي هو أقوئ مرتبة من مجرّد ذكر 
الوصف» والفرق بينهما باعتبار أن مفهوم الصفة يُذكر فيه الاسم العام ثمّ 
يخصّص بالصفة» ومفهوم التقسيم (التخصيص) يُسنِد الحكم إلى نفس الصفةء 
ولا يذكر فيه العام. 

مفهوم الصفة: وهو (دلالة الصفة الخاصضة بذكرها عُقيب العام في معرض 
التخصيص والإثبات)ء والصفة عند الأصوليين هي بمعناها الواسع الذي 


)غ0( شرح تنقيح المصول. (ص86). وينظر: وينظر: نفائس الأصول. 1°۱1/۳ والمروق» 


١١ 1١‏ (الفرق الثالث). 


(۲) ينظر: الغزالي» المستصفىء ۳/ 578. | 
(۳( أخر جه مسلم في صحيحه) كتاب التكاح» ياب اسحذان اليب في التكاح بالنطق. والبكر 


بالسکوت» (ص1٦۹٥)»‏ رقم "٤۷٦‏ . 


VA“ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


يشمل أنواعا أكثر مما يدل عليه مصطلح الصفة في النحو العربي؛ لتشمل 
النعت والحال والظرف والجار والمجرور» ونحو ذلك» كمفهوم الوصف في 
الجملة الحاليّة من قوله تعالئ: © ولا شروش واس عََكِمُونَ في الْمَسجِدٍ 4 
"2 فمنطوقه النهي عن المباشرة حال الاعتكاف» ومفهومه جوازه في غير حال 
الاعتكاف. ولا يخفئ حيوية هذا النوع في مفهوم المخالفة من حيث قرب 
التصاقه بتعريف مفهوم المخالفة من جهة» وحضوره في الذهنية الأصولية حين 
بحث حجية المفهوم المخالفة من جهة أخرئ. 

مفهوم العدد: وهو ما يُفهم من تخصيص المذكور بعدد محصور» كقوله تعالئ: 
ج فَأَلِدوهر تسین لد 4 فهو دال بمنطوقه على الثمانين» وبمفهومه على 
عدم إجزاء ما نقص منه ومنع ما زاد عليه» وقال به أكثر القائلين بالمفهوم بشرطه 
الآنف؛ لأن مفهوم العدد من مفهوم الصفة؛ لأن المقدّر أحد صفات الشيء. 
مفهوم اللقب: وهو (دلالة تعليق الحكم بالاسمء الدال على أنّ ما عداه بخلافه)» 
والمقصود باللقب عند الأصوليين هو الاسم الذي ليس بوصفيء وهو إمّا اسم 
ذات كقول: (زيد قائم)» وإمّا اسم معنئ كقول: (الزم طلبَ العلم)ء أو اسم 
جنس كقول: (زك عن الغنم)» وهو أضعف أنواع المفهوم» فجمهور العلماء 
القائلين بالمفهوم يذهبون إلى أن مفهوم اللقب ليس بحجّة؛ إذ لا تلازم بين 
اللقب واللقب الآخر في تعليق الحكم على أحدهماء بخلاف تعليق الحكم 
على الصفات المقتضي اتفاق المعنى مع اتفاق الصفة واختلافه مع اختلافهاء 
وقد ظهر «من حسن اللغة ولسان العرب أن الأسامي (الألقاب) تختلف على 


)١(‏ من الآية 1۱۸۷ء من سورة البقرة. 
() من الآية 5» من سورة النور. 


VA® 


کے ر CYNE‏ -آ- 
ا5ر نري 
)2 )ر کک و واف جفظ لكر 


اتفاق المعاني» ولا يُتصوّر اختلاف الصفة مع اتفاق المعنئ»”" و(إِنّما ضَعَف 
- مفهوم اللقب- لعدم رائحة التعليل فيه» فإنَ الصفة تشعر بالتعليل» وكذلك 
الشرط ونحوه. بخلاف اللقب لجموده بعدم التعليل فيه" فكان الأحرئ 
استبعاد مفهوم اللقب؛ لأن مقتضئ القول به يسدّ باب القياس في بعض أنواعه. 
وبالأخص (قياس الشبه)”" المقتبس من اللقب» حتئ يقتضي عدم جريان 
الربا في غير أنواعه الستةء فإجراء مفهوم المخالفة على ألقاب أصناف الربا 
المنصوصة يجعل مشروعية القياس عليها في انسداد؛ إذ هو يمنع تحليل اللفظ 
ك (الذهب) من أجل استنباط الوصف الشبهي والقياس عليه . 


ني د نت 


.۲٤۸ /١ ابن السمعاني» قواطع الأدلة.‎ )١( 

(۲) القرافي» شرح تنقيح الفصول» (2)01., وينظر/ الفروق. ۲/ .۷١‏ 

(۳) قياس الشبه هو: (الجمع بين الفرع والأصل بوصف. مع الاعتراف بأن ذلك الوصف ليس علة 
للحكم)» كتشبيه الأرز والزبيب بالتمر والبرلكونهما مطعومين أو قوتين» فيجري فيهماالربا. ينظر: 
الغزالى»المستصفى»”/ ٤-٦٤۳‏ 15. 

(6) ينظر المرجعان السابقان» وتنظر هذه الأنواع - أيضا-: الآمدي» الإحكا» ۷٠/۳‏ 
والشوكاني» إرشاد الفحول» 2.57/7 والفوزان» تيسير الوصول» (ص2559). ود/ عياض 
السلمي» أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله. (ص۳۸۷). 
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المطلب الثالث: 


العلاقة بين دلاله المنظوم ودلاله غير المنظوم 


-١‏ اتفاق دلالتي المنظوم وغير المنظوم وافتراقهما: 

أوّلاً: اتفاق الدلالتين: 

تتفق دلالة المنظوم مع دلالة غير المنظوم في أمرين أساسين» هما: 

الأول: انتماؤهما للدّلالة اللفظيّة: فكلاهما مفهومان من اللفظ. وذلك على 
أساس «أنّ الألفاظ ظروف حاملة للمعاني» والمعاني المستفادة منها تارة تستفاد من 
جهة النطق والتصريح» وتارة من جهة التعريض والتلويح» والأول: ينقسم إلى نص 
إن لم يحتمل» وظاهر إن احتملء والثاني: هو المفهوم»"". 

فالمنظوم (المنطوق) مفهوم من اللفظ نطقا؛ ولذلك خصّ باسم (المنطوق)» 
وغير المنظوم (المفهوم) مفهوم من فحوئ اللفظ التزاماء فخصّ باسم (المفهوم) 
تمييزا بين الأمرين» وإلا فإن اسم المفهوم هو المعنى العام المشترك بينهما". 

ثانيا: حاجتهما للنقل والعقل: فإِنْ غلبة الدلالة اللفظيّة على المنطوق لم يجعلها 
خالية من الاستدلال النظري العقلي» وغلبة الدلالة العقليّة على المفهوم لم يجعلها 
طليقة من الدلالة اللفظية. 


)١(‏ الزركشي» البحر المحيط» ”/ 288 وينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة» ٠۲٤٤ /١‏ والطوفي؛ 


شرح مختصر الروضة؛ 5/7 .706١‏ 
(۲) ينظر: الآمدي» الإحكام ”/57» والزركشي» البحر المحيط» ۳/ 288 وتشنيف المسامع» 


.١١١/١ وابن أمير حاج» التقرير والتحبير»‎ * 0١ 


VAV 


كلوقي و اف حفط اکر 


فأمّا حاجة المنظوم (المنطوق) للنقل الملفوظ فظاهرة اضطراراء فإن دلالته 
من دلالة اللفظ على معناه الموضوع بإزائه» فلا يتوقف فهمه إلا على مجرّد النطق 
باللفظ» ويحتاج المنظوم للعقل في تعقل دلالة اللفظ على معناه وتأمّل موضوعه. 
فإن كانت دلالته ظاهرة صريحة فلا يحتاج إلا لأدنئ تأمّلء وإن كانت غير ظاهرة 
وتحتاج إلى قرينة كالمجاز - والمجاز من المنطوق الصريح"'" - فإنه يحتاج إلى 
مزيد تأمّل واستدلال عقلي في استبانة المعنئ بالقرينة المقاليّة أو الحاليّة» وإذا 
كان المنطوق مجملا - والمجمل من المنطوق الصريح”"- فإِنّه يحتاج إلى تعقل 
واجتهاد في بيان معناه وتفصيل إجمالهء فاتضح بذلك حاجة المنظوم (المنطوق) 
للفظ المنقول والتأمّل المعقول. 

وأمًا حاجة غير المنظوم (المفهوم) للعقل فظاهرة من كون دلالة المفاهيم 
التزاميّة عقلية» تستنبط دلالتها بواسطة تعمل اللفظ والنّظر في لوازمه. كذلك يحتاج 
المفهوم للفظ المنقول؛ لأنّه بالأساس دلالة لفظيةء ودلالته العقليّة لا تتمكن من 
الاستدلال إلا بواسطة لحن اللفظ وفحواه وإشاراته. فالمفهوم «من لحن القول 
وبيان اللسان»”"» كما في قول الله تعالئ: 9 رتهم في لحن امول '9. 

وازدواجيّة الاستدلال النقلي العقلي في الدلالات اللفظية نظريّة مسلمة في 
المنهاج الأصولي الدّلالي؛ إذ يرئ الأصوليون أن «اللفظ قد دل من جهتين: بنضّه 
ومفهومه؛ ففي نصّه - النقل- إلمامّنا لشيء» وق مفهومه - العقل- ما عداه. وهذا 


)١(‏ ينظر: التفتازاني» التلويح/ ٠۷۹/۱‏ وبادشاة» تيسير التحرير/ ٠٠١ /١‏ وحاشية العطارء 
۱ء والشنقيطيء نثر الورود» .۷١ /١‏ 

(۲) ينظر: عبد المؤمن البخدادي» قواعد الأصول مع شرحه تيسير الوصول» (ص*٠٠۲)»‏ 

(۳) ابن السمعاني» قواطع الأدلة» /١‏ 55 7. 

(5) من الآية ”2 من سورة محمد. 
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من لطف لسان العرب)”"» وبحسب توفيق الشاطبي في موافقاته فإن «كل واحد من 
الضربين - النقل والعقل- مفتقر إلى الآخر؛ لأن الاستدلال بالمنقولات لا بد فيه 
من النظرء كما أن الرأي لا يعتبر شرع إلا إذا استند إلى النقل»"» وفي لحاظ اشتهار 
هذه (النظرية) في منهج مباحث أصول الفقه يصفه أبو حامد الغزالي كذلك بعبارته 
الشهيرة: «أشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع» واصطحب فيه الرأي والشرع» 
وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل؛ فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل» 
فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول» ولا هو مبني على 
محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد»". 

ثانيا: افتراق الدلالتين: 

وتفترق دلالة المنظوم عن غير المنظوم في أمرين آخرين» هما: 

أوّلاً: في نوعيّة الدّلالة: فإن دلالة المنظوم (المنطوق) تنتمي إل دلالة المطابقة 
أو التضمن؛ لأن منطوق اللفظ إِمّا أن يدل على تمام مسمّاهء كدلالة الإنسان على 
الحيوان الناطق» وإمّا أن يدل على جزء يتضمّنه اللفظ فدلالته تضمّنء كدلالة 
الحيوان على الإنسان. 

ما دلالة غير المنظوم (المفهوم) فهي من دلالة الالتزام؛ لأنْ المفهوم يدل على 
أمر خارج عن مسمئ اللفظ لازم له» وعلئ أساس ذلك صنفوا المفهوم بالدلالة 
العقلية9©). 


.١ 45 /١ ابن السمعاني» قواطع الأدلة»‎ )١( 
.۲۲۷ /۳ الموافقات»‎ )۲( 

.٠١/٠»یفصتسملا‎ )۳( 

.٠٠ /۲ ينظر: الشوكاني» إرشاد الفحول»‎ )٤( 


A4 


ل ا و وَاكره مقطا اة 


ثانيا: في قوّة الدّلالة: فيرئ عامّة الأصوليين أن المنطوق أقوئ دلالةً من المفهوم؛ 
بناءَ على ظهور دلالة المنطوق وبُعده عن الالتباس» ويعتبرون المنطوق أصلا للمفهوم 
والمفهوم تابعا لازما له» ومن أثر ذلك: أنَهم جعلوا نسخ المنطوق يفيد نسخ الفحوئ؛ 
لأن الفحوئ تابع للأصلء ولا يتصور بقاء التابع مع ارتفاع المتبوع"» وقدّموا المنطوق 
على المفهوم في أكثر أحوال تعارضهما”". 

وقد تقوئ دلالة المفهوم بحسب سياق الكلام وقصد المتكلّم. حتئ يكون كقوّة 
الدلالات القطعيةء خاصّة في مفهوم الموافقة» فإن قصد المتكلّم هو التأكيد على 
موافقة المسكوت عنه للمنطوق بطريق أولوي؛ وذلك حين اختار أن يكون معنئ 
المنطوق أظهر في المسكوت عنهء كقول: فلان ما يخون في فلس» فالمفهوم أنه لا 
يخون أكثر من فلس من باب أولئ؛ لهذا قالوا عن الموافقة بأنّه قياس الأولئ”".وقال 
ابن السمعاني: «ونحن نجد لدلالة اللحن من الغلبة على القلب والتمكن من الفهم 
ما نجده لنص الكلام». 


- التلازم بين المنطوق والمفهوم في الدلا لة: 

وجه التلازم بين المنطوق والمفهوم: 

لا يصح الاكتفاء بدلالة منطوق اللفظ دون مفهومه» ولا الاعتبار بمفهوم 
اللفظ دون منطوقه» فلا يستقيم معنئ اللفظ والاستدلال به إلا بالجمع بين منطوقه 
ومفهومه وتآخيهماء أما قبول أحدهما دون اعتبار الآخر فهو عوار في الاستدلال 
ونقص في الفهم» فالمنطوق لا يكتمل إلا بالمفهوم» والمفهوم لا يُفهم إلا بالمنطوق 


(۱) ينظر: الآمدي» الإحكام» ۳/ »١16‏ والشنقيطي» مذكرة في أصول الفقه» (ص5١-10).‏ 
(۲) ينظر: الآمدي» الإحكام» /٤‏ 2755 والطوفي» شرح مختصر الروضة» ۳/ .۷۳١‏ 

(۳) ينظر/ آل تيمية» المسودة» ۲/ 1۷۳ . 

.۲٤٤/۱ قواطع الأدلة»‎ )٤( 
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والمفهوم يلزم المنطوق ويكون من مكمّلاته» وذلك آكد في اللزوم» وقد يلزمه 
ولا يكون من مكمّلاته» ويتبيّن ذلك بالوجهين الآتيين: 
E N E e 0‏ 
# فلا تقل أن ب 4 فمفهومه (تحريم ما فوق التأفيف) يلزم المعنئ 
المنطوق ويكمّله. 
» الوجه الذي يلزم المنطوق ولا يكمّله: كمنطوق إباحة النكاح ليلة الصيام ومذه 
إلى غاية الفجر في قوله تعالى: ج هلعن بير شروش کچ" فمفهومه (عدم فساد 
من أصبح جنبا)» يلزم المعنئ المنطوق ولا يكمّله» من حيث اكتفاء المنطوق 
ندلالته. 
والمراد - بكل حالٍ- لا يكتمل إلا بمؤاخاة المفهوم للمنطوق» فالمفهوم 
أحد أجزاء المعنئ المراد» حتى لا يكتمل المعنى إلا به» إِنّما دلالته قد تخفئ على 
المتمسّك بظاهر اللفظ دون باطنه» وتغيب على الذين لا يفقهون حديثاء فلا يفقهها في 
الغالب إلا العالمون. فإن الاكتفاء بالظاهر المنطوق والإعراض عن الفحوئ المفهوم 
سبيل الظاهرية اللفظيين» كما أن التكلف باستنطاق باطن التص وفحواه وطمس 
الظاهر الناطق سبيل الباطنية المبذلين» والواجب هو اتباع سبيل الفقهاء المجتهدين 
في الاعتبار بظاهر اللفظ وفحواه“. فإن منطوق اللفظ هو (المعنى) الظاهر» وفحوى 
اللفظ هو (المراد) الباطن» والفقيه المشتغل في فهم الخطاب ودقائقه كما أنه يفهم 
المعنئ الظاهر يجب عليه أن يعتبر بالمراد الباطن؛ لأن «العبرة - في الفقه - بإرادة 


)١(‏ من الآية *7'ء من سورة الإسراء. 

(۲) من آية /141» من سورة البقرة. 

(۳) ينظر: الرازي» المحصول» ۲٠٤ /١‏ والإسنوي. نهاية السول» .77٠ /١‏ 
)٤(‏ ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين» ۲/ ٠۳۹۲‏ و السبكي» الإبهاج» .۲۸/١‏ 


۷⁄۹1 


9° 7( ف 3 ع. - 


المتكلّم لا بلفظه" فيسوغ بذلك القول بأن (المعنئ المنطوق) من نتاج الكلام 
اللغوي» و(المراد المفهوم) من نتاج الفقه الدلالي» والتمسّك بالمعنئ المنطوق 
وتجاهل المراد المفهوم من صفات الذين لا يكادون يفقهون حديثاء ف (إِنَ الله تعالى 
إذا نف الفقه أو العلم عن قوم» فذلك لوقوفهم مع ظاهر الأمرء وعدم اعتبارهم للمراد 
منه» وإذا أثبت ذلك. فهو لفهمهم مراد الله من خطابه. وهو باطنه)”". 


وعلئ هذا التلازم بين المنطوق والمفهوم تحمل ثنائية الظاهر والباطن الواردة في 
بعض الآثار» كما ورد عن الحسن مرسلا عن النبي ب أنه قال: (ما أنزل الله آية إلا ولها 
ظهر وبطن - بمعنئ ظاهر وباطن - وکل حرف حدء وکل حد مطلع)”"» (وفْسّر بن الظهر 
والظاهر هو ظاهر التلاوة (المنطوق)» والباطن هو فهم لوازم الكلام (المفهوم)؛ لأن الله 
تعالى قال: 9 فال هول لموم لایکادودَيفمَهون حَرِينًا ° والمعنئ: لا يفهمون عن الله 
مراده من الخطاب» ولم يُرد أنهم لا يفهمون نفس الكلام؛ كيف وهو مُنزل بلسانهم؟ 
ولكن لم يحظوا بفهم مراد الله من الكلام» وكأن هذا هو معن ما روي عن علي- رضي 
الله عنه- أنه سئل: هل عندكم کتاب» قال: (لاء إلا كتاب الله» أو فهم أعطيه رجل مسلمء 
أو ما في هذه الصحيفة...)” الحديث...”2» فالكتاب يُمثل المعنئ المنطوق» والفهم 
يمثل المراد المفهوم؛ وكلاهما من دلالة اللفظ غير خارج عنه ولا زائد عليه. 
)١(‏ ابن القيم» إعلام الموقعين» ۲/ .۳۸١‏ 
(۲) الشاطبيء الموافقات» 4/ .7١15‏ 
(۳) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآنء (ص4۷)ء وعن طريقه البغوي في شح السنة» /١‏ 771 
وقال عنه ابن حزم في الإحكام» ”/ :۳۸٤‏ (مرسل لا تقوم به حجة)؛ وأخرجه الطبري عن ابن 


مسعود مرفوعا في تفسیره» /١‏ ۰۱۷ وابن حبان في صحیحه» 2١57/١‏ (بترتيب الإحسان)» 
وقال الهيثمي في المجمع» ۷/ :٠١١‏ (رواه البزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسطء ورجال 
أحدهما ثقات). 

)٤(‏ من الآية 4لا من سورة النساء. 

(6) سبق تخريجه (ص 50 5) من هذه الدراسة. 

() الشاطبي» الموافقات» 27١8/4‏ وينظر: البغوي» شرح السنة؛ /١‏ 776-1717. 
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ثمرة التلازم بين المنطوق والمفهوم: 

من ثمرات التلازم بين دلالتي المنطوق والمفهوم تكثير معاني النص واستثماره 
في الدلالة على الأحكام الكثيرة» فيستند المجتهد إليه أكثر من استناده إلى الأدلة 
الأخرئ المختلف فيهاء وذلك في حمل النص على منطوقه ومفهومه. فيدلٌ بفحواه 
ومُقتضاه على الأحكام الحادثة والمُتجدّدة دون الحاجة إلى إعمال أدلة الرأي 
كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة؛ لهذا «يتفاوت الناس في مراتب الفهم 
في النصوص,» فان منهم من يفهم من الآية حكما أو حكمين» ومنهم من يفهم منها 
عشرة أحكام أو أكثر من ذلك» ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون 
سياقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره» وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص 
آخر متعلق به فيفهم من اقترانه به قدرا زائدا علئ ذلك اللفظ بمفرده. وهذا باب 
عجيب من فهم القرآن لا يتنبّه له إلا النادر من أهل العلمء فإن الذهن قد لا يشعر 
بارتباط هذا بهذا وتعلقه به»'. 

والتفريط في دلالة مفهوم النص يجعل المجتهد يركن إلى الاستدلال بأدلة الرأي 
وقد دلّت النصوص على المعنئ بفحواهاء كما فعل بعض أهل الرأي والقياس الذين 
«وسّعوا طرق الرأي والقياس» وقالوا بقياس الشبه» وعلقوا الأحكام بأوصاف لا 
| يعلم أن الشارع علّقها بباء واستنبطوا عللا لا يعلم أن الشارع شرع الأحكام لأجلهاء 
ثم اضطرّهم ذلك إلى أن عارضوا بين كثير من النصوص والقياس» ثم اضطربواء 
فتارة يقدمون القياس» وتارة يقدمون النص»”". 

كذلك فإن الإفراط في الحمل علئ منطوق اللفظ دون فحواه يقضم المعنئ 
ويُفسد المرادء كما فعل أهل الألفاظ الظواهر الذين « قصّروا بمعانيها عن مراده... 


. ١77/7 ابن القيم» إعلام الموقعين»‎ )١( 
. 18 / ١9 المرجع السابق» ۳/ ١٠١٠ء وينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )( 
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وقالوا: إذا بال جره من بول وصبّها في الماء لم تنحّسه. وإذا بال في الماء نفسه ولو 
أدن شيء نجسه...2372» تمسّكا منهم بمنطوق قوله عَكِبْد: (لا يبولنَ أحدكم في الماء 
الدائم ثم يغتسل منه)' وإهمالا لفحواه ومفهومه. وهو مذهب شنيع» خرجوا بسببه 
عن أهليّة الاجتهاد. وعن اعتبارهم في الخلاف والإجماع"» فقد ظهر في هذا المقام 
«تقصير الظاهرية وبعض المحدثين المقتصرين في لمق على الأخبار» فأخطأوا 
في الحكم والاستدلال» «وسبب هذا الخطأ حصرهم الدّلالة بمجرّد ظاهر اللفظ. 
دون إيمائه وإشارته وعُرفه عند المتخاطبين»”". وقد قال ابن تيمية: «ولعل مَن رزقه 
الله فَهماء وآتاه من لدّنه علماء يجد عامّة الأحكام التي تعلم بقياس شرعي صحيح 
يدل عليها الخطاب الشرعي, كما أن غاية ما يدل عليه الخطاب الشرعي هو موافق 
للعدل الذي هو مطلوب القياس الصحيح»". 


وإذا أدركنا ثمرة التلازم بين المنظوم وغير المنظوم من حيث استثمار دلالة 
النص واستكثاره. فإنّنا سنلحظ فجاجة دعوئ إمام الحرمين بأنْ نصوص الشريعة 
لا تفي بعشر معشار الوقائع الشرعية""» بل إن دلالة النص -منطوقا ومفهوما- تفي 
بأضعاف هذا المقدار» حتئ قال الشوكاني عن قولة إمام الحرمين تلك: «دعوئ أن 


(۱) ابن القيم» إعلام الموقعین» ۲/ ۳۹۲. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوءء باب البول في الماء الدائم» (ص٤٤)ء‏ رقم 
۹ ومسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب النهي عن البول الماء الراكدء (ص۳۲١)»‏ 
رقم 1٥٩‏ . 

(۳) ينظر: ابن الملقنء الإعلام بفوائد عمدة اللإحکام» /١‏ ۲۸۳-۲۸۲. 

.)٠١ ٤ص( ابن عاشورء مقاصد الشريعة»‎ )٤( 

() ابن القيم» إعلام الموقعين» ۳/ 44» وينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ,75814-18٠١ /١9‏ 
و۲۲/ ۳۳۳-۳۳۱ وجامع المسائل؛ ۲/ ۲۷۹-۲۷۵. 

(7) مجموع الفتاوی» ۲۲/ .۳۳٤-۳۳۳‏ 


)۷( ينظر: الجويني» البرهان» ۲/ .V‏ 


۷۹٤ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


نصوص الشريعة لا تفي بعشر معشارها لا تصدر إلا عمّن لم يعرف نصوص الشريعة 
حق معرفتها»'. 


(۱) إرشاد الفحول» .١١1//7‏ 


المبحت السادس 
الدلالة المقاصديه 


ويشتمل عل ثلاية مطالب: 
المطلب الأول: الدلالة المقاصدية بطريق التعليل. 
المطلب الثاني: الدلالة المقاصدية بطريق تحقيق المصلحة. 


المطلب الثالث: الدلالة المقاصدية بطريق الفحوئ. 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


نما 


لمهيد 


في وجه دخول المقاصد في الدلالات 


بعض المعاني والدلالات لا تظهر من دلالة مجرّد اللفظ المجرّد. إذ ليس 
للاستدلال اللغوي الخالص عليها سبيل» بل هي معقولة من مقاصد الخطاب 
المستدل عليها بالقرائن الحاليّة والمقاليّة؛ إذ أصبح من المسلّم به أنّ بعض أغراض 
المتكلّم من كلامه «لا تَعْرف من الألفاظ» ولكنْ تكون المعاني الحاصلة من مجموع 
الكلام أدلة على الأغراض والمقاصد.... كما أن القصد من التمثيل بقول: (كثير 
الرماد): كثرة القرئ» وأنت لا تعرف ذلك من اللفظ الذي تسمعه» ولكنك تستدلٌ 
عليه بمعناه)» وهكذا صارت الدلالة المقاصديّة أحد أجزاء الدلالة اللفظيّة من 
خلال الاستدلال بالمعنا. 

وذلك لان القصد من الكلام هو التفاهم وإيصال ما في نفس المتكلم إلى 
مخاطبه ومُكالمه» فإذا عوّل المستمع على مجرّد اللفظ دون دلائل الأحوال 
والمقاصد المطويّة في الأقوال فحرى به أن ينقص فهمّه ويضعف إدراكه”". 

ولم يكن للدلالة المقاصديّة مبحث خاص باسمها عند الأصوليين كمباحث 
الأمر والنهي والعام والخاصٌء لكنهم لم يهملوهاء فقد بحثوها في مظائهاء ومن 


مظانها: 


.)5 ١ الجرجاني» دلائل الإعجازء (ص8‎ )١( 
.71١ /۳ ينظر: ابن عقيل» الواضحء‎ )۲( 
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ل لوا و أف يفطا شري 


» مباحث العلّة من باب القياس» فالتعليل مبحث مقاصدي خالص» إذ هو يبحث 
علل الأحكام ومقاصدها بدلالة المناسبة بين اللفظ والحكم» وباشتمال اللفظ 
على الوصف المناسب الباعث لشرع الحكم. 
سواء في باب الأدلة المختلف فيها كدليل من الأدلة الشرعية» أو في مبحث 
مسالك العلة عندما بحثوا مسلك (المناسب) كأحد مسالك العلة. 

© مباحث دلالة الفحوئ. فهي من الدلالة المقاصدية ة اللازمة للألفاظ. كدلالة 
تنبيه الخطاب (مفهوم الموافقة)» ف «هل يخفئ على عاقل من أهل اللغة إذا فيل 
له: لا تعبس في وجه فلان. أنه قصّد بذلك صيانته عن أذيته بما فوق التعبيس من 
هجر الكلام وخشن الفعال» وما يزيد على أذية التعبيس»''. 
وي هذا المسبحث سنجلي .إن شاء الله- منهج الدلالة المقاصدية 

الأصوليين في نحو هذه المظان. 


FF *%‏ نت 


(۱) ينظر: ابن عقيل» الواضحء ۳/ .١ 1١‏ 


4٠.٠ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


المطلب الأول: 
الدلالة المقاصدية يطريق التعليل 


-١‏ المراد بالتعليل: 

التعليل عند أهل الاصطلاح هو: (تعريف بيان علة الشيء وتقرير ثبوت المؤثر 
لإثبات الأثر)" فالتعليل هو العمليّة التي يتم بها بيان المؤثر الموجب للأثر. 

والعلّة المدروسة في الخطاب الشرعي هي الغاية التي لأجله الشيء؛ إذ إن 
العلة تنقسم منطقيًا إلى فاعل مؤثر وغاية للأثرء فالفاعل المؤثر هو الخارج عن 
المعلول» مثل النجار للسريرء والغاية هي التي لأجلها الشيء؛ مثل الجلوس على 
السريرء فالعلّة التي يتناولها أهل الشريعة والأصوليون في خطابهم الشرعي هي 
(العلة الغائية) التي لأجلها وقع التأثير الخارجي في المحكوم عليه"» «كالنكاح 
لمصلحة التناسل» والبيع لمصلحة الانتفاع بالمعقود عليه والحدود لمصلحة 
الاروضار :و تعر العلة هنا بمسالكها المعلومة في أصول الفقه» فإذا تعيّنت عُلِمِ 
أن مقصود الشارع ما اقتضته تلك العلل من الفعل أو عدمه» ومن التسبّب أو 
عدمه)©. 

والعلة الغائية تنقسم إلى (الحكمة الغائيّة) التي هي مَمْنْة العلّة» وإلئ (عليّة 
العلة) والتي هي مظنة العلة» كالمشقة علّة رخص السفرء فهي (المئئّة) والحكمة 


(۱) ينظر: الجرجاني» التعريفات» (ص١٦)»›‏ والكفوي. الکلیات» (ص٤۲۹).‏ 
(۲) ينظر: الريجي» المواقف مع شرح الجرجاني» 75“”/١‏ 4 . 
)۳( الشاطبي» الموافقات» ۳/ 1775-1176 . 


N 5‏ 2 
اا ر رف حط لشي 


الغائيّة» والسفر مظتة العلّة» فهى (المظنة) وعليّة العلّة» ويميل أكثر الأصوليين 

للتعليل بمظنة الحكم في إثبات الحكم ونفيه؛ لأنها الوصف الظاهر المنضبط”". 
المي ب e‏ إذ يده 

موي و يي 


الأّل: أنها المعرّف للحكم. أي: أنها جعلت علما على الحكم» إن وُجدت 
دلت على وجود الحكم» فتكون دالة على الحكم وليست مؤثرة فيه”"» ويُؤخذ على 
هذا التعريف عدم ممانعته لدخول العلامة فيه؛ لأنه يصدق عليها". وقد فرّقوا بين 
العلامة والعلة: بأن العلامة ما يُعرّف بها وجود الحكم من غير أن يتعلّق بها وجوده 
ولا وجوبه» كالآذان علامة للصلاة» ولا كذلك العلةء فإن الحكم يتعلّق بها وجوداً 


وعدم)0. 


الثاني: أنها الباعث على التشريع. بمعنى أن العلة لا بد وأن تكون وصفا مشتملاً 
على مصلحة صالحة تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم. والفرق بين الباعث 
والأمارة المحضة هو (تعقل المناسبة)» فالباعث يكون مناسبا للحكم مقتضياله» كقولنا: 
وَجَبٍ الحدّ بشرب الخمر لعلة الإإسكارء بخلاف الأمارة المحضة التى لا يظهر منها 
سوئ التعريف بوجود الحكم من غير تعقل مناسبته» ككون زوال الشمس سببا لوجوب 
(۱) ينظر: الطوفي؛ شرح مختصر الروضة. 11/۳" ود. مصطفى شلبي» تعليل الأحكام» 
(ص‌۱۲۷). 
(۲) ينظر: الرازي» المحصول» 0/ 2١170‏ وشرح البدخشي على المنهاج مع شرح الإسنوي 
٠٠١ /"‏ والزركشيء البحر المحيط» 5/ ١١٠٠ء‏ والمحبوبي» التوضيح مع التلویح» ۲/ ١74‏ . 
(۳) ينظر: المحبوبي» التوضيح مع التلويح» ۲/ ٠١١‏ والزركشيء البحر المحيط. 5/ .٠١7‏ 
(6) ينظر: المحبوبي» التوضيح مع التلويح» ٧0/۲‏ ود/ السعدي» مباحث العلة» (ص .)7١‏ 
)٥(‏ ينظر: الآمدي» لإحكام؛ ۳/ ۲۰۲ وابن الحاجب» مختصر منتهى السؤل والأمل» ۲/ ۳۹٠٠ء‏ 
والزركشي» البحر المحيط؛ .٠٠١/٤‏ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


صلاة الظهر ورؤية الهلال سببا لوجوب الصوم» إذ لا تعقل مناسبة الزوال لوجوب 
الصلاةء إِنْما يُعقل مجرّد التعريف بالوجوب» ويصح في التخاطب العرفي أن يقال: 
وجبت الصلاة لزوال الشمس. لكنه من جهة الاستدلال بالأمارة لا من جهة الاستدلال 
بالعلّةالمناسية0"). 

؟- الأصل في الشريعة التعليل: 

من القواعد الثابتة عند الفقهاء أن «الأصل في الشرائع العلل» وما كان لغير علّة وردبه 
(فهو) التوقيف»"؛ لأن «الغالب في أحكام الشرع اتساقها ني نظام التعليل» إلا نذا ست 
ل يمكن فيها إلا رسم اتباع دون أن يُعقل شيء من معناها»”"! إذ إن المعروف «من دأب 
الشرع اتباع المعاني المناسبة» دون التحكمات الجامدة» وهذا غالب عادة الشرع»*) 
بمعنى «أن وضع الشرائع إّماهو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا“ وبذلك قال 
الآمدي: «إن أئمة الفقه مجمعة على أن أحكام الله تعال لاتخلو عن حكمة ومقصود»"› 
ف الله سبحانه حكيم» لا يفعل شيا عبشا ولا لغير معنن ومصلحة وحكمة... بل أفعاله 
سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل؛ كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل» وقد دل 
كلامه وكلام رسوله ٤‏ على هذا في مواضع لا تكاد تحصئ»””". 


.7 117-1715777 ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضةء‎ )١( 

(۲) ابن عبد البرء التمهید» ۱۸/ ۲۷۳. 

(۳) ابن العربي» المحصول» (ص77١).‏ 

(؟) الغزالی» شفاء الغليل» (ص‌۱۹۹-۱۹۸). 

)0( الشاطبي: الموافقات» 4/7. 

(1) الإحكام */ ۲۸١‏ وإنما وقع الخلاف في كون ذلك واجباً على الله أو غير واجب» ينظر نفس 
المرجع»والموافقات»۲/١٠.‏ 

(۷) ابن القيم» شفاء العليل (ص ١۹٠)ء‏ وينظر: ابن تيمية» منهاج السنة» »)0٤/١‏ ومحمد 
عبده» رسالة في التوحيد» (ص 58)» ود/ محمد المدخلي» الحكمة والتعليل في أفعال الله 
( ص 7). 


ا و وار YEE‏ قربي 


ويشهد لذلك المعنئ آيات من القرآن الكريم واستقراء الشريعة» كقوله تعالى: 
+ وما أرستصك إلا رة كييك 4 فلو خلت الأحكام عن حكمة عائدة إلى 
العالمين ما كانت رحمة» بل كانت نقمة لكون التكليف ہا محض تعب ونصب”)» 
كذلك دل استقراء تفاصيل الأحكام الشرعية على تعليلهاء فقد جاءت مُعلّلة على 
مقتضئ مصالح العباد في العاجل والآجلء كما قال تعالئ في آخر آية الوضوء: 
ما بريد اله لَجَمَلَ عَلِتِكُم من حرچ وکن لعن رد لاه لطْهَرَكُمْ وليه ذ نمت 
ماحد تدر 5-8 د وقال تعالئ في شأن الصلاة: أ إتت الو تنه 
عن الحا ولک امار والله يعم مَاتصَسَعُوَنَ 04 «والقرآن وسنة 
رسول الله ية مملوآن من تعليل الأحكام بالجكم والمصالح» وتعليل الخلق بهماء 
والتنبيه على وجوه الجكم التي لأجلها شرع تلك الإحكام» ولأجلها خلق تلك 
الأعيان»””» فالتعليل مستمرٌ في جميع تفاصيل الشريعة» مما يجعل هذه القضية 
مفيدة للعلم والقطع"» كما هو أحد مظاهر محاسن الشريعة والحكمة التشريعية". 

إلى هذا الحد من تعليل الشريعة يكاد الفقهاء يُجمعون عليه في جانبه الفقهي 
الفرعي» فكل القياسيين لا ينبغي لهم أن يختلفوا في تعليل الأحكام الفقهيّة بمصلحة 


)١(‏ من الآية ٠٠١‏ من سورة الأنبياء. 

(۲) ينظر: الآمدي» الإحکام» 7/1 187. 

(۳) من الآية 5» من سورة المائدة 

(5) من الآية 54» من سورة العنكبوت. 

(6) ابن القيم» مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ۲/ ۲۲. 

(0) ينظر: الشاطبی» الموافقات» ۲/ .17-1١١1‏ 

(۷) تخصّصت بعض المؤلفات في بيان عِلل أحكام الشريعة ومقاصدها الجزئية ومحاسنها على 
وجه التفصيل من عبادات ومعاملات» منها: كتاب «(محاسن الإسلام» للشيخ محمد بن عبد 
الرحمن البخاري (ت 55 4ه) و «جكمة التشريع وفلسفته» للشيخ علي بن أحمد الجرجاوي 
الحنبلي (ت١177١ه).‏ 


۸۰4 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


العباد في العاجل والآجلء فإنَ (القياس فرع التعقل)ء ونفي التعليل هو مذهب 
منكري أصل القياس ”"» والإجماع المذكور هو في نطاقه الفقهي العملي» إذ هم 
مختلفون في مسألة تعليل أفعال الله تعالئ في علم الكلام بحسب ما تمليه عليه 
مدارسهم الكلامية'". وقد تجد من ينفي التعليل في علم الكلام ثم يدعوه القياس 
الأصولي إلى إثباته في أصول الفقه؛ حتئ لا ينسدٌ عليه باب القياس المبني على 


.)3١١ص( ينظر: الغزالي؛ شفاء الغليل»‎ )١( 

(۲) فقد نفى بعضهم تعليل أفعال الله في علم الكلام» وعلى رأس نفاة التعليل متكلمو الأشاعرة» 
وهو قول بعض الفقهاء من أتباع مالك والشافعي وأحمد وعامّة الظاهريّة» وأبرز أدلتهم 
على نفي التعليل هو استلزام التعليل للأغراض. والله منزه عن الغرض. لأن مَّن فعل فعلا 
لغرض كان مستكملا بذلك الغرضء والمستكمل بغيره ناقص» وذلك على الله محال» وحتى 
ينسجموا مع أنفسهم قد يذهب بعضهم إلى نفي تعليل الأحكام بالمصالح في أصول الفقه 
بدعوى آنه «اللائق بأصولهم الكلاميّة» -كما قاله السبكي-[ينظر: الرازي» التفسير الكبير» 
۲ والسبکي» الإبهاج؛ ۱/ ۱٤۱و‏ ۳/ 17» وابن تيمية» منهاج السنة» /١‏ 504» والمرداوي. 
التحبیر»۹/۲٤۷].‏ 
وقد تعرّض هذا المنطق لنقد كثير من العلماء» وردّوه جملة وتفصيلا؛ وذلك لأنْ قولهم: (إذا كان 
الفعل لغرض كان الغرض سببا يقتضي عجز الفاعل) هو قول مغلوط» فقد شبهوا الغرض الذي هو 
بمعنى الباعث بالسبب الذي يلزم من وجوده الوجودومن عدمه العدم» وكلاهمايطلق عليه سبب. أما 
الباعث فلا يلزمه الاستكمال بالغرضء بل قد يلزم كمال صاحب الغرض»والحق أن التعليل يستلزم 
كماله تعالى» لأن المصالح تعود إلى العباد لا إليه تعالى» وذلك من أثر كمال الله القديم. [ينظر: 
بادشاه» تيسير التحرير» ۳/ ٠١ ٤‏ وابن عاشورء التحرير والتنوير» ٠۳۷٤ /١‏ و .د/ مصطفى شلبي؛ 
تعليل الأحكام» (ص٤4)»و.د/‏ أحمد الريسونيء نظرية المقاصد عند الشاطبي» (ص7/8١)].‏ 
ولأجل عدم تحرير محل النزاع في المسألة جعل ابن الهمام الحنفي الخلاف فيها خلافا 
لفظياء لأن«الأقرب إلى التحقيق أن الخلاف لفظي مبنيّ على معنى الغرض» فمّن فسّره 
بالمتفعة العائدة إلى الفاعل قال لا تُعلّلء ولا ينبغي أن يُنازع في هذاء ومن فسّره بالعائدة إلى 
العباد قال تُعلّل وكذلك لا ينبغي أن ينازع فيه... أو أنه غلط وقع من اشتباه الحكم بالفعل»» 
ينظر: تيسير التحرير» ”/ .٠٠١‏ 


کک ہے CYNE‏ ے ے 
1 2 أ 1 3 ا AY‏ 
4 1 ھ۵ . هھ 

30 ال و واوق زا عرلى 


أساس التعليل» كما هو الإمام الرازي القائل بنفي التعليل في بعض المواضع”", 
ثم يثبته في الأصول لمسيس الحاجة إليه في باب القياس» حتئ يقول على مسلك 
(المناسبة) من مسالك العلة: «المناسبة تفيد ظن العليّة» والظنّ واجب العمل به».... 
فثبت أنه تعالئ إنما شرع الأحكام لمصالح العباد»2". 

بذلك يعتبر الفقهاء أن «الأصل في الأحكام المعقوليّة لا التعبّد؛ لأنه أقرب إلى 
القبول وأبعد عن الحرج»”» بمعنئ أن تعليل أحكام الشريعة هو أحد المقاصد 
الشرعيّة الداعية إلى قبولها ورفع الحرج عنهاء ويطرد التعليل عند عامّة الفقهاء في 
الأحكام المتعلقة بمصالح الخلق» من العادات والمعاملات والأحكام السلطانية؛ 
لأنّها بتعبير الشاطبي «راجعة إلى حفظ أصل الملّة وحياطة أهلها في تصرفاتهم 
العادية““» فينبغي أن نعقل معناها ومقاصدها حتئ نستطيع فقه أحكامها ودوران 
أحكام الحوادث عليها وجودا وعدما”» في حين أن أكثر الفقهاء يتحفظ في تعليل 
التعبّدات المحضة؛ لأن «الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبّد دون 
الالتفات إلى المعاني» وأصل العادات الالتفات إلى المعاني»"» فالقاعدة المستمدّة 
عندهم في جانب العبادات تقول: «الأصل في العبادات ملازمة أعيانها وترك 
التعليل“"» والواضح أن تحفظ الفقهاء الوارد في تعليل العبادات راجع لأسباب 


احترارية. أبرزها أمران: 


(۱) ينظر: التفسير الکبیر» 7/ 27974 ونسبه الشاطبی إليه فى الموافقات؛ ۲/ .٩‏ 
(۲) المحصولء 0/ ۱۷۳-۱۷۲. 0 

() المقرّيء القواعد. ۲٦۹ /١‏ القاعدة 7/. 

.786 /۳ الموافقات»‎ )٤( 

(0) ينظر: الغزالى» شفاء الغليل» (ص”١7).‏ 

(1) الشاطبی» الموافقات» ۲/ .١٠۳‏ 

(۷) المقرّيء القواعد» /١‏ ۲۹۷ القاعدة .)۷٤(‏ 


۸۰*٦ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


© الأوّل: لأجل إبعاد تعليل العبادات بالمصلحة المرسلة"؛ إذ من شأن 
المصلحة المرسلة أن تجعل الحكم مختلفا من وقت لآخرء ولا يجوز بناء العبادات 
على المصالح المرسلة". 


٠‏ الثاني: لأجل سد باب القياس في العبادات؛ لأن «أكثر العلل المفهومة الجنس 
في أبواب العبادات غير مفهومة الخصوص»» وما كان كذلك فلا ينبغي تعليله ولا 
القياس عليه؛ إذ إن «التحكّمات في- العبادات والمقدّرات- غالبةء واتّباع المعنى 
نادر“ فلا جرم أن يذهب كثير من الفقهاء إلى الكف عن القياس في العبادات إلا 
إذا ظهر المعنوا ظهورا لا يبقى معه شكٌ©). 


بد أَنْ واة حرو ع اجر جد ب a‏ 
تعالئ وجوب إقامة الصلاة بقوله: ا إت الكو تھی عن الفحشاء KAF‏ 


کر آلا 


وَلزِكْر آلو ڪر كبر 2*4 وعلّل وجوب صيام رمضان بقوله: # ملك تهون 5 
وعلّل وجوب الحج بقوله: # ليشه دو ملع لهم ويد رڪرو اس سم أو ف أَيَامِ 
تَعَلُومَتٍ 4“ وحيث نبحث في دلالة الخطاب على تعليل الحكم بالمعاني 


)١(‏ المصلحة المرسلة هي (الاستدلال المرسل)ء وهي المصلحة التي ليس لها شاهد من الاعتبار 
أو الإلغاء في الشرع» وهي في اصطلاح الأصوليين - كما عرفها د. محمد البوطي» في ضوابط 
المصلحة في الشريعة الإسلامية» (ص :-)۳١‏ بأنها «كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع 
دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء». وينظر بعض تعريفات الأصوليين لها: الجوينى؛ 
البرهان» ۲/ ۷۲١‏ والغزالي» المستصفى» »58١/”7‏ والزركشيء» البحر المحيط» 000 

(۲) ينظر: الشاطبي» الموافقات» ۳/ .۲۸١‏ 

(۳) المرجع السابقء 00/۲ —01. 

)٤(‏ الغزالي» شفاء الغليل» (ص‌۲۰۳). 

)٥(‏ ينظر: المرجع السابق. 

000 من الآية 54» من سورة العنكبوت. 

(۷) من الآية ۸۳ء من سورة البقرة. 

(۸) من الآية 2748 من سورة الحج. 


کے ہر AAT‏ ےے 
ا 5 ١‏ ا 7 كو .21115 سان 
23200 لو وَأشره في حفظا لشربيّة 


والمقاصد. فإنَ الخطاب الشرعي يشهد على تعليل العبادات كما المعاملات بمايدل 
على مقصود العبادة وبيان جكميهاء ولا يلزم من تعقل معاني العبادات استثمارها في 
باب القياس بدعوئ أن (القياس فرع التعقل)؛ لأن بعض تصاريح العلل وإقناعاتها 
الخطابيّة لا ينتفع بها في تعدية الأحكام؛ إذ يمكن أن تُعلّل لاختصاصها بمعنئ على 
ذلك المذاق المذكورء فيخصّها ويمنعها من التعدذي. إنما جرئ كشف القصد لبيان 
وجه الرحمة والمنفعة العاجلة أو الآجلة من تشريع الحكه'. 

وعلئ أساس ذلك يصح لنا القول بأن تعقل المعنئ وفهم المقاصد هو الغالب 
في كل أحكام الشريعةء وعدم التعقل هو الاستثناء”". وأنْ مَن «أنكر ما اشتملت عليه 
الشريعة من المصالح والمحاسن والمقاصد التي للعباد في المعاش والمعاد. وجعل 
ذلك الشرع مجرّدَ إضافة من غير أن يكون من العلة والمعلول مناسبة وملاءمة.... 
فهو مخطئ ضال يُعلم فساد قوله بالضرورة» وبما اتفق عليه العقلاء» مع دلالة 
الكتاب والسنة والإجماع على فساد قوله»”". وفي الجملة ينبغي «اليقين بأن أحكام 
الشريعة كلها مشتملةٌ على مقاصد الشارع» وهي حكم ومصالح ومنافع» ولذلك 
كان الواجب على علمائها تعرّفٌ علل التشريع ومقاصده» ظاهرها وخفيّهاء فإِنَ 
بعض الحِكّم قد يكون خفيّاء وإن أفهام العلماء متفاوتة في التفطن لها»“. 

بذلك تبيّن أن نظرية تعليل الشريعة تخدم بالأساس الدّلالة المقاصديّة للأحكام 
الشرعية على وجه الجملة والتفصيل» وذلك بطريق الدلالة اللفظية في معهودها 
العربي على المعاني الغائية من الأحكام» ف «لسان العرب هو المترجم عن مقاصد 


.)5١6ص( ينظر: الغزالى» شفاء الغليل»‎ )١( 

(؟) ينظر: د/ أحمد الريسوني» نظرية المقاصد عند الشاطبي» (ص7١5).‏ 
(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۸/ ۱۸۰-۱۷۹ . 

.)1 5 ابن عاشورء مقاصد التشريع» (ص5‎ )٤( 


م١4‎ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


الشارع»'؛ لأن «المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منهاء والأسرار التي وضعها الشارع 
عند کل حكم من أحكامها"» وذلك بالأساس مبنئ على مبدأ تعليل الشريعة 
الكاشف عن أسرارها ومقاصدها. 


۳- أنواع الدلالة المقاصدية بطريق التعليل: 
المعلّل من حيث الخصوص والعموم» وتفصيل هذين الاعتبارين في الآتي: 

أولا: أنواع الدلالة المقاصديّة بحسب مسلك التعليل: تتنوّع المقاصد بحسب 
هذا المسلك إلى بو عين » هما: 

النوع الأوّل: الدلالة المقاصديّة النصيّة: وذلك بدلالة اللفظ على العلّة نصًا أو 
إيماءً» تصريحا أو تعريضاء فالمقصد الشرعي فيه «واضح فيما نه فيه على المعنى 
تصريحا أو تعريضاء نُطقا وإيماء»””» فهي من تضمّنات دلالة اللفظ الصريح الدالّ 
بوضعه على التعليل» أو بالإيماء الدال بلازمه على التعليل. 

ومثال النص على العلة: قول النبى يَكْ: (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر)9, 
فدلّت العلّة المصرّح باعل مقصودالشارع من الحكم» وهو خشية النظرإلئ المحذورء 


.4 ١١/06 الشاطبى» الموافقات»‎ )١( 
(9)غلال الفاسي مقاضة الشريغة (ض۷) وهذا التعريق للمقاضد باغتار الغاية التعليليك وقد‎ 
لتق المقاصد على المعنى باعتبار الغاية الطلبيّة» وهي قسيمة الوسائل في ثنائيّة (المقاصد‎ 
«الكبائر ما كان‎ :)۷٤ والوسائل)» ومنه قول ابن سعدي في (بهجة قلوب الأبرار) (ص‎ 
تحريمه تحريم المقاصد. والصغائر ما حرم تحريم الوسائل» فالوسائل كالنظرة المحرمة‎ 
مع الخلوة الأجنبية» والكبيرة: نفس الزناء وكربا الفضل - فهو وسيلة - مع ربا النسيئة‎ 

فهو مقصد) . 
(۳) الغزالی» شفاء الغليل» (ص١19١).‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه (ص 147) من هذه الدراسة. 


۸۰۹ 


2 ول حوفي حفظ لشريية 


«فَمَن أوجَبَ الاستئذان بهذا الحديث وأعرض عن المعنئ الذي لأجله شرع لم يعمل 

بمقتضى الحديث. واسئَّدِلٌ به على أن المرء لا يحتاج في دخول منزله إلى الاستئذان 

لفقد العلة التي شرع لأجلها الاستئذان» نعم لو احتمل أن يتجدّد فيه ما يحتاج معه إليه 

شرع له0”). 

ومثال الإيماء والتنبيه علا العلّة: قول لبي ل عن سؤر الهرة: (إنها ليست 
بنجس» إنها من الطوافين عليكم والطوافات”". فلم يُصرّح بيا بالعلّة المقصودة 
من الحكم» واكتفئ بالتلويح والإيماءة إليها بوصف مزان ووجه الإيماءة أن 

الوصف لو لم يكن علة لم يكن ذكره مفيدا". 

النوع الثاني: الدلالة المقاصديّة المستنبطة: وذلك فيما ذكره الشارع من 
الأحكام ولم يذكر علته لا تصريحا ولا تلويحاء «فطريق التفطن لعلته: ملاحظة 
عادته المألوفة في إثبات الأحكام ونفيهاء كالواحد متا إذا قال: اضرب فلانا لأنّه سرق 
مالي» فهم سببه بنضّهء فلو قال لغلامه: اضرب فلانا واقتصر ولم يذكر سببه» ولكنْ 
علم الحاضرون أنه قد شتمه» غلب على ظنونهم أن الداعي له إلى الأمر بالضرب 
شتمه» هذا إذا كان من دأبه وعادته مقابلة الإساءة بمثلها... وكذلك معاني الأحكام 
تُعقل بمثل هذا الطريق» وكل ذلك يُستمدٌ من موافقة معاني الشرع وملحوظاته من 

المصالح؛ لأنه كما راع ضروبا من المصالح أعرض عن أنواع من المصالح»”''. 

(۱) ابن حجرء فتح الباري» /١١‏ ۳۰. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» باب سؤر الهرة رقم )۷١(‏ (ص2137)» والترمذي في سننه» باب 
ما جاء في سؤر الهرة رقم (۹۲) (ص ۳۳) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في سننه 
(المجتبى)» باب سؤر الهرة رقم (ص5١)‏ (ص1۸)» وابن ماجه في سننه. باب الوضوء بسؤر 
الهرة رقم (771) (ص 87)) و» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم» ينظر: 
الزيلعي» نصب الراية» /١‏ 18 . 


(۳) ينظر: الغزالي؛ المستصفى» 1/۳ 1°. 
)٤(‏ الغزالي» شماء الغليلء (ص‌۱۹۲-۱۹۱). 


۸۱۰ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


فمتئ «نصّ الشارع على أمر وجب مراعاته» فإن فُقِد النص: تشوّفنا إلى درك علة 
المنصوص وإثبات الحكم بهاء فإن عجزنا: تشوفنا إلى مصالح تضاهي جنس 
مصالح الشرع»'. 

وحيث ثبت للفقهاء أن (الأصل في الأحكام المعقوليّة والتعليل) فقد اجتهدوا في 
تعليل الأحكام التي لم ينص الشارع على عللهاء وذلك بقراءة المعاني المناسبة لدلالة 
النصء وإِنّما تستبين المقاصد باستبانة المعاني الباعثة على الأحكام» وضابط استنباط 
العلل والمقاصد بقراءة المعاني: أن يكون «علئ وجو لا يخل فيه المعنول بالنص, ولا 
بالعكس» لتجري الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض» وهو الذي أَمّه 
أكثر العلماء الراسخين؛ فعليه الاعتماد في الضابط الذي به يعرف مقصد الشارع»". 


ومثاله: 


0 النهي عن صيام العيدين: كما في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: (أنَّ رسول 
لله يك نه عن صيامين» يوم الفطر والأضحئ)”"» فمنطوقه هو ترك إيقاع الصوم 
في العيد خصوصاء وعلة النْهي المستنبطة من قصد الشارع هي خصوصيّة العيد 
في مشروعيّة الفطر بالأكل والشرب. فلا يُشرع الصوم فيه بحال». 

٠‏ التهي عن وصال الصوم: ي قوله ولة: (لا تواصلوا) قالوا: إتلكاتواض ةافقال: 
(لست كأحد منكم. إني أبيت أَطْعَم وأُسقَى قَ)”» فمنطوقه ظاهر في النهي عن 


)١(‏ المرجع السابق» (صض‌۲۲۰). 

(۲) الشاطبي» الموافقات» ۳/ 175 . 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب الصوم» باب صوم يوم النحر» (ص‌۳۲۰)» رقم ۱۹۹۳ء 
ومسلم في صحیحه» كتاب الصیام» باب تحريم صوم يومي العيدين» ( ص۳٩ »)٤‏ رقم ۱۳۸ .١‏ 

(6) ينظر: الشاطبي» الموافقات» / 417 . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصوم» باب الوصال» (ص )7”١6‏ رقم ١‏ ومسلم 
في صحيحه؛ كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال. (ص )٤٤۸‏ رقم 577 590. 


م81١١‎ 


کک ر CYNE‏ -- 
0 ا ا E ty‏ 2 1 03 5 
4 ھ 5 ٠‏ 75 
(f‏ ال و راون زا هخم 


الوصال سوئ النبي إل وعلته المستنبطة من التهي هي الرّفق بالمكلّف؛ حت 
لايَشْرّع فيما لايُحصيه ولا يدوم عليه فإذا استطاع المكلّف الوصال دون ملل ولا 
ككل فله الوصال اتباعا لقصد الشارع عند بعض أهل العلم؛ لأ مقصود النّهي راجعٌ 
لأمر مصلحي يدور الحكم معه. بخلاف النهي عن صوم يوم العيد فهو راجع إلى 
قصد عدم إيقاعه في يوم العيد ذاته» فلا يُشرِع فيه بحال؛ لذلك واصل الرسول كله 
وواصل بعض الصحابة”''عندما استطاعوه بلا ملل ولا كلإ ". 
انيًا: أنواع الدلالة المقاصديّة من حيث الخصوص والعموم: 
تتنؤع من هذه الحيثيّة إلى دلالة خاصّة وأخرئ عامّة وبيانهما بالآتي: 
-١‏ الدلالة المقاصديّة الخاصّة: وهي ما يقصده الشارع من كل حكم شرعي» 
تكليفي أو وضعي”» فبعض الدّلالة المقاصدية تبحث «الأسرار التي وضعها 


الشارع عند كل حكم من أحكامها)»)9 2 سواء كان ذلك ف بحث مفصد جزئى» أو 
مقصد باب خاص من أبواب الفقه» وذلك مثل: 


e‏ المقصود من العقوبات في مثل قوله تعالئ: م وَلَكُمْ في ف الْقَصَاءِ ص حيو چ الردع 
والزجر وحفظ نظام الأمَة". 

©» والمقصود من توثيق الحقوق في مثل قوله تعالىا: إِذَاتَدَا يدم يدبن بإ کک 

)١(‏ كما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه» ۲/ 777 عن أبي نوفل بن أبي عقرب قال: «دخلت على 
ابن الزبير صبيحة خمسة عشر من الشهر وهو مواصل»». صحح الحافظ إسناده و في الفتح. 
۰۲/٤‏ وينظر: تلخيص الحبير» ۳/ ۲۸۲. 

(۲) ينظر: الشاطبي» الموافقات» 2719/7 و7/ 417 -415» وابن حجرء فتح الباري» .٠٠٠ /٤‏ 

(۳) ينظر: د/ أحمد الريسوني» نظرية المقاصد عند الشاطبي» (ص .)7١‏ 

.)3٠١ص( علال الفاسي» مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء‎ )٤( 

(6) من الآية 211/4 من سورة البقرة. 

(1) ينظر: ابن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلاميّة» (ص5١0).‏ 


1م 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


و a‏ 6 ڪتبوه 004 ضبطها وحفظهاء وأداؤها عند الاحتياج إليها". 
۵ والمقصود من الأمر بالنكاح في قوله تعالئ: + فَأتكحوأماطاب لكم من ليسا چ“ 

هو حفظ النسل من الضياع والفرج عن الحرام“. 

ويُعنئ الفقهاء بهذا القسم من المقاصد؛ لأنْهم أهل التخصص في جزئيات 
الشريعة وفروعهاء فيحددون المقاصد الجزئية في تفاصيل الأحكام بغية استثمارها 
2 القياس عليهاء ويعبرون عنها بالعلّة أو الحكمة» أو المعنى» أو المناسب» أو 
غيرها؛ لهذا فإن باب القياس الأصولى فرع من فروع الدلالة. وبالأخص مباحث 
مسالك العلّة التى هى بالأساس درس دلالى خالص؛ لأنّها تبحث عن المراد والمعنى 
الباعث للحكم في نصوص الشارع» فهي تكشف علّة الأصل ومعناه» وذلك جزء من 
الدلالة. فيعتير القياس من هذا الجانب كاشفا عن الدليل مفصحا عن الدلالة لا 
دليلا بنفسه؛ وذلك لأن حاصل القياس هو التسوية بين الفرع والأصل حين ينص 
- الشارع - على حكم لمعنئ من المعاني» ويكون ذلك المعنى موجودا في غيره؛ 
فإذا قام دليل من الأدلة علئ أن الحكم متعلق بالمعنئ المشترك بين الأصل والفرع 
سوي بينهماء وكان هذا فياسا صحيحا) 2 فالقياس هو معقول اللفظط الذي جعله 
الغزالي ثالث طرق دلائل الألفاظ الذي يدل: بالصيغةء أو الفحوئ, أو المعقولء 
والمعقول اهو الاقتباس الذي يسمئ ' قياسا)("' ووظيفة القياس الدلالية تكمن 2 


)١(‏ من الآية» 787» من سورة البقرة. 

(۲) ينظر: ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلاميّة» (ص .)0١‏ 
(۳) من الآية» ۳» من سورة النساء. 

)٤(‏ ينظر: ابن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلاميّة» (ص157) 
)٥(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى» .785/١9‏ 


.7 /” المستصفى.‎ )١( 
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فائدة القياس» وهى (إبطال التخصيص. وتعدية الحكم من المنصوص إلى غيره) 27 
فالقياس أبطل خصوصية دلالة الأصل المقيس عليه» وعمّمه على كل الصّوّر التي 
تشترك معه في العلة. 
جميع أحوال التشريع أو معظمهاء بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص 
من أحكام الشريعة. فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التى لا 
يخلو التشريع عن ملاحظتها“"» وذلك عن طريق «استقراء الأحكام الشرعية الكلية 
والجزئية في مختلف الوقائع والأبواب» واستقراء العلل والحكم التشريعية التي 
قر نپا الشارع بكثير من الأحكام»" حت يدلنا هذا الاستقراء المفصل على مقاصد 
الشريعة العامّة والمطردة في معظم أحكامها. كما إذا تدبّرنا المقاصد العامة الآتية: 

۵ قصد إجلال الله تعالئ وتعظيمه ومهابته في العبادات كلها. 

٠‏ قصد رفع الحرج عن الشريعة وأحكامها. 

» قصدمنع الغرر والجهالة وإبطالهما ني المعاملات والعقود. 

» قصد قاعدة سد الذرائع إلى الحرام. 

وقد استدل العلماء على هذه المقاصد العامّة باستقراء جزئيات الشريعة 
وفروعهاء واستنتاج ترتيب الأحكام على وفقهاء وانطوائها عليهاء قطعا أو ظدٌا», 
(۲) ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلاميّة» (ص١750).‏ 
(۳) عبد الوهاب خلاف» علم أصول الفقه» .)١949(‏ 


35٠0-1 والشاطبيء الموافقات»‎ .١55 ۲ ينظر: العز بن عبد السلام» القواعد الكبرىء‎ )٤( 
.)١575-١91١ص( وابن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلامية؛‎ 


1 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


«حيث لم يعتمد الناس في إثبات قصد الشارع في هذه القواعد على دليل مخصوص» 
ولا على وجه مخصوص» بل حصل لهم ذلك من الظواهر والعمومات» والمطلقات 
والمقيدات» والجزئيات الخاصة» في أعيان مختلفة» ووقائع مختلفة» في كل باب من 
أبواب الفقه. وكل نوع من أنواعه» حت ألفوا أدلة الشريعة كلها دائرة على الحفظ 
على تلك القواعد»'. 

ومعرفة المقاصد العامة من أهمّ ما يُستعان به على فهم خطاب الشارع وتطبيقه 
على الوقائع» فكثير من الوقائع قد لا يتناولها النص» وتمس الحاجة إلى معرفة 
أحكامها بروح النص ومعقوله» فيحكم المجتهد عليها بما استقراه من المقاصد 
الشرعية العامّة؛ إذ إن الخاص يشمله العامَ» حتى لا يُفتقر إلى دليل خاص على 
خصوص نازلة تعنّ» بل يحكم عليها تحت عموم المعنئ المستقرى”. 


. AY /Y الشاطبي. الموافقات»‎ )١( 
.)١58ص( وعبد الوهاب خلاف» علم أصول الفقه»‎ »56 /٤ ينظر: الشاطبي» الموافقات»‎ )۲( 
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المطلب الثاني: 
الدلالة المقاصدية يطريق تحقيق المصلحة: 


١-المراد‏ بالمصلحه» وعلاقتها بالمقاصد: 


المصلحة تعني في تعريفها النفعي: (جلب المنفعة ودفع المضرّة)؛ وقد نقده 
الغزالي بقوله: «ولسنا نعني به ذلك. فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق 
وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكنا نعني بالمصلحة: (المحافظة على 
مقصود الشرع)ء...»' كذلك عرّف الطوفي المصلحة على وزان تعريف الغزالي 
بأنها: «السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادةً أو عادة»”". وفسّر الزركشي 
جملة (المحافظة علئ مقصود الشارع) المؤكد عليها في تعريف المصلحة بقوله: 
«المصلحة هي: المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق»”» فأدخل 
عنصر(دفع المضرة والمفسدة) في المصلحة. بأنّه السبيل إلى المحافظة على مقصود 
الشارع. 

فالمصلحة في تعريفها الشرعي ينبغي أن تكون خادمة للإرادة الشرعيّةء محافظة 
على مقاصده في إقامة الح والعدل وقيام الناس بالقسطء «فإذا ظهرت أمارات 
الحق. وقامت أدلة العقل» وأسفر صبحه بأي طريق كان فنّمَ شرع الله ودينه ورضاه 
وأمره»» فأحكام الشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد في كل ما يهمّ 
(۲) التعيين في شرح الأربعين» (ص‌۲۳۹). 


(۳) البحر المحيط. /٤‏ ۳۷۷. 
0( ابن القيم) إعلام الموقعين» 205 وينظر: الطرق الحكميةء (ص۳۸). 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


الناس» خاصة في الأمور المتجددة الحادثة» فلا يلزم أن يكون الاستدلال للمصلحة 
من نصوص الشرع ومنطوقه» بل يكفي أن تطاوع التصوص ويسعها فحواها 
ومقتضاها؛ لأن «الواجب الذي لا يجوز غيره أن يحصل مقصود الله ورسوله كَل 
وتبطل مقاصد المُتحيّلين المخادعين» كما يُعلم قطعا أنه نما حرم الربا لمن فيه من 
الضرر بالمحاويج» وأنَّ مقصوده إزالة هذه المفسدةء فإذا أبيح التحيّل على ذلك 
كان سعيا في إبطال مقصود الشارع وتحصيلا لمقصود المرابي»"". 

لقد أراد الأصوليون تمتين علاقة المصلحة بعلم المقاصد بدلالة أحدهما على 
الآخرء فمتئ ذكر أحدهما استلزم الآخر» بمعنى أن المصلحة التي هي بمعنئ جلب 
المنفعة ودرء المفسدة يجب أن تُضبط بتفسير الشارع لقصد (التحصيل) في جلب 
المنافع» ولقصد (الإبقاء) في درء المضارء وبهذا الصدد يقول الغزالي: «والمصلحة 
ترجع إلى رعاية أمر مقصود. أما المقصود فينقسم إلى ديني ودنيوي» وكل واحد 
ينقسم إلى تحصيل وإبقاء» وقد يعبر عن التحصيل بجلب المنفعة» وقد يعبر عن 
الإبقاء بدفع المضرة» يعني أن ما قصد بقاؤه فانقطاعه مضرة وإبقاؤه دفع للمضرة. 
فرعاية المقصود حاوية للإبقاء ودفع القواطع. وللتحصيل على سبيل الابتداء»". 

وينبغي تفسير الألفاظ المطلقة بلا قانون ولا ضوابط لمعانيها على هذا الأساس 
من الارتباط ما بين المصلحة وعلم المقاصد» وذلك « كالعدل والإحسان, والعفوء 
والصبرء والشكر في المأمورات» والظلم» والفحشاء» والمنكرء والبغي» ونقض العهد 
في المنهيات)”» فهذه المعاني الكلية المطلقة يجب ضبطها بالمصلحة المحافظة 
على مقصود الشرع فيهاء فتنضبط دلالة (الخير والمعروف والعدل) المطلقة في مثل 


٠١5 /0 ابن القيم» إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)١59 ينظر: شفاء الغليل (ص‎ )۲( 
.)776 /۳( الموافقات‎ )۳( 
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قوله تعالى: #واف لوا الْحَيرَ کی وقوله: إن اله يَأْمْرٌ لدل 4: بالمعاني 
الجالبة للمنافع الذارئة للمفاسد. بحسب تحقيق قصد الشارع الهادف لإقامة الدنيا 
لصالح الأخرئ”". 

"- دلالة مسلك المناسب (المصلحة) على مقصود الشارع: 

أكثر مباحث الأصوليين عناية بتأصيل الدلالة المصلحيّة هو مبحث (المناسب) 
من مسالك العلة» ويعني: «درك العقل السليم كون ذلك الوصف - في اللفظ- سببا 
مفضيا إلى مصلحة من المصالح» لرابط من الروابط العقلية بين تلك المصلحة وذلك 
الوصف»» ف (المناسب) اجتهاد عقلي يستنبط المقاصد الشرعيّة من أدلة الأحكام, 
وبذلك عرّفه أبوزيد الدبوسي بقوله الشهير: (مالوعُرض على العقول تلقته بالقبول)*» 
فالعقل السليم هو محك النظر في استخلاص مناسبة الأحكام لعللها ومقاصدها. 

ولأن العقول تختلف في التلقي والقبول» وني استمزاج المناسب. فإن الأولى 
ضبط المناسب بأن يكون «معنى معقولا ظاهرا في العقل»”" وأن يكون «عبارة عن 
وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وَفقه حصول ما يصلح أن يكون 
مقصودا من شرع ذلك الحكم.... وسواء أكان ذلك المقصود جلب مصلحة أو دفع 
مفسدة»"» وكون المناسب اجتهادا عقليًا لم يمنعه أن يكون دلالة لفظية. ف «هو غير 
خارج عن وضع اللغةء لما بينه وبين الحكم من التعلّق والارتباط» وكڵ ما له تعلّق 
)١(‏ من الآية لالاء من سورة الحج. 
(۲) من الآية ۹٠‏ من سورة النحل. 
(۳) ينظر: نظرية المقاصد عند الشاطبي» د/ أحمد الريسوني (ص 77١‏ -577). 
)٤(‏ الطوفي» شرح مختصر الروضة» TAY /٣‏ 
(4) ينظر: البخاري» كشف الأسرار» ۳/ ٠٠۲‏ والمحبوبي» التوضيح مع التلويح» ۷/۲ 
(5) الغزالي» شفاء الغليل» (ص57١).‏ 


7غ( الآمدي. الإحكام. ۳/ c۷۰‏ وكذلك التزمه ابن الحاجب في مختصر ه» ينظر: الأصفهانى. 
بیان | لمختصنى ”7/ .١٠١8‏ 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


بغيره وارتباط فإنّه يصح لغة أن يقال: إنه مُتاسب له)”©؛ لأن «المعاني إذا ظهرت 
مناسبتهاء فلا تنفك عن التفات الشرع إلى جنسها في غالب الأمر)”". 


ويُعدٌ المناسب بمعناه الواسع هو الذخيرة الكبرئ لتعليل أحكام الشريعة وبيان 
مقاصدهاء كما قال الشاطبي: «إن الشارع توسّع في بيان العلل والجكم...» وأكثر 
ما علّل فيها بالمناسب الذي إذا عُرض على العقول تلقته بالقبول»”"» فالمناسب 
دال على قصد الشارع لا محالة» كما نص على ذلك الغزالي وقال: «جميع أنواع 
المناسبات ترجع إلى رعاية المقاصد. وما انفك عن رعاية مقصود فليس مناسباء وما 
أشار إلى رعاية أمر مقصود فهو المناسب»» وذلك لأنه ثبت «من مصادر الشرع 
وموارده» ومداخل أحكامه ومخارجه» ومجاريه ومباعثه» أنه عليه السلام كان يتبع 
المعاني» ويُسِع الأحكامَ الأسبابَ المُتقاضية لها من وجوه المصالح». 

وبلا شك فإ دلالة المناسب على مقصود الشارع تختلف باختلاف مراتب 
المناسبات في الظهورء فما كان في رتبة الضروري فدلالته قطعيّة» كمناسبة حفظ 
النفوس لعلّة القصاص. وما كان في رتبة الحاجي فدلالته ظاهرة ويلتحق بالضروري» 
كمناسبة حفظ حق الصغيرة في تسليط الولي على تزويجهاء فهو حاجة لا ترهق إليه 
ضرورة» وما كان برتبة التحسيني فهو مطلوب من باب التكملة والتبعيّة» كمناسبة 
ضعف حال الرقيق ونزول قدره لحكم سلبه أهليّة الشهادة» وليس إلى سلبها ضرورة 
ولا حاجة انتما تتفسين» ولو فلت ف تحال الغذالة لكانك كقيول: روانته فقوا © 


(۱) الآمدي» الإحكام؛ 7 

(۲) الغزالى» شفاء الغليل» (ص67١).‏ 

. 07/7 500 (۳) 

.)١65ص( الغزالي» شفاء الغليل»‎ )٤( 

(6) المرجع السابق» (ص .)١9٠‏ 

() ينظر: المرجع السابق» (ص571١194-1١).‏ 


۸۱1۹4 


ا لا ف رارف حِفَظٍالشَريجّة 


فالمناسب ومراتبه دال على مقصود الشارع ومرتبط به؛ لهذا سمّاه بعض 
الأصوليين ب (رعاية المقاصد)ء وقال: «وهو عمدة كتاب القياس وغمرته ومحل 
غموضه ووضوحه. وهو تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة)" وقال الطوفي في 
شأن المناسب: «واستقصاء القول فيه من المهمّات؛ لأن عليه مدار الشريعة» بل 
مدار الوجودء إذ لا موجود إلا وهو على وَفق المناسبة العقلية» لكنّ أنواع المناسبة 
تتفاوت في العموم والخصوص.ء والخفاء والظهور“" وقال أحد المعاصرين: 
«فمن الحديث عن المناسب وحقيقته وأقسامه ومراتبه: نشأ علم المقاصد بقضه 
وقضيضه»"» وسأترك التمثيل على المناسب للعنصر الآتي» فالمصلحة والمناسب 
يتناوبان في التأصيل والتمثيل عند الأصوليين. 

*- تطبيقات دلالية على الدلالة المقاصدية بطريق تحقيق 
المصلحة: 


يُعتبّر علم المقاصد من العلوم المفتقرة إلى التأصيل المشفوع بكثير من التطبيق؛ 
لأن إقامته على أصوله ضروري للم شعثه وترتيب موارده» والتمثيل له أكثر ضرورة 
لاستيضاح أصوله وفهم مغازيهء فلا ينبغي بحال في علم المقاصد عزل التنظير عن 
المثال» فلا يكتمل أحدهما إلا بمؤاخاة الآخرء ولعل التطبيقات التالية تفي ببيان 
الدلالة المقاصديّة بطريق المصلحة: 


١‏ - قول الرسول يَ: ا بدون ثلاثة أحجار)» قال بعض 
الفقهاء : المقصود من العدد هو تحقيق ق الإنقاء» فالعدد لا مفهوم له» فمتىل أنقت فإنّها 


.٠۸١/٤ الزركشيء البحر المحيط»‎ )١( 

(۲) شرح مختصر الروضة» 7 AY‏ 

(۳) د/ يوسف البدوي» مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» (ص ١‏ 7). 

.5057 أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارةء باب الاستطابة» (ص750١).؛ رقم‎ )٤( 


م 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


تجزئ ولو كانت أقل من ثلاثة أحجار؛ لتحقيق مصلحة الاستنجاء المقصودة من 
العددة'. 


-١‏ قوله تكلِ: (طلب العلم فريضة على كل مسلم) ”» فقد فسّر العلماء 
المقصود من فريضة العلم هو الكفاية منه في العلم والتعليم» فتكون فريضته بحسب 
ما تقتضيه المصلحة الشرعية من الفرض العيني أو الكفائي أو الندب إليه"» بمعنى 
أن «النظر المصلحي اقتضئ أن تعليم الناس قد يكون فرض عين» وقد يكون فرض 
كفاية» وكما يكون واجباء قد يكون مندوباء وذلك حسب العلم ودرجته» وحسب 
المتعلّم ومدی حاجته»/. 


۳- قوله ِ: (لا يبع حاضر لباد)”» فقد فر بعض العلماء أن مقصود النْهي فيه 
هو دفع الإضرار بالناس بتحصيل مصلحة رخص الأسعار ودرء مفسدة الغلاء وإذا 
انتفت مفسدة هذا البيع جاز» كما قال العز بن عبد السلام: «بيع الحاضر للبادي ليس 


)١(‏ وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ينظر: الكاساني» بدائع الصنائع» /١‏ ۹٠ء‏ وابن نجيم» البحر 
الرائق» /١‏ 507» وابن عبد البرء الكافى فى فقه أهل المدينة» /١‏ ١۹١٠ء‏ والحطاب» مواهب 
الجليل» 75٠ /١‏ والنووي؛ المجموع 7/ 5 .1١‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه» في المقدمة منه. باب فضل العلماء والحث على طلب العلم 
(ص205)» رقم 775. قال عنه ابن عبد البر في الجامع» :1۹/١‏ يروى عن أنس من وجوه 
كثيرة» كلها معلولة لا حجة في شيء منها عند أهل العلم من جهة الإسناد» وضعف أحمد 
والبيهقي إسناده» وقال إسحاق بن راهويه: إنه لم يصلح. أما معناه فصحيحء وجعله ابن 
الصلاح مثالاً للمشهور غير الصحيح» وقال العراقي: صحح بعض الأئمة بعض طرقه. 
وقال المزي: إن طرقه تبلغ درجة الحسن. ينظر: السخاوي» المقاصد الحسنة» (ص ۳۲۷)» 
والعجلوني» كشف الخفاء» ۲/ ٤١‏ وتعليق العراقي على إحياء علوم الدين» .٠١/١‏ 

(۳) ينظر: ابن عبد البر» جامع بیان العلم وفضله» /١‏ 47 والشاطبي» الموافقات» /١‏ ۲۸۲. 

.)۲۸٤ د/ أحمد الريسوني» نظرية المقاصد عند الشاطبي» (ص‎ )٤( 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجرء (ص 10 *) 
رقم 2.5١64‏ ومسلم في صحيحه. كتاب البيوع» باب تحريم بيع الحاضر للبادي (ص )٠٠١‏ 
رقم 5 ۳۸۲. 
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منهيا عنه لعينه» وإنما النهي عن الإضرار بالناس»" فالنهي ليس عامّاء بل هو خاص في 
حصول الضرر؛ «لأن النهي لمعنى في غير البيع وهو الإضرار بأهل المصر)”". 

٤‏ - قوله تَكهّ: (إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق» وإني لأرجو أن ألقئ 
لله وليس أحدٌ منكم يُطالبني بمظلمة في دم ولا مال) ”"» فقد اتفق الفقهاء في الجملة 
على كراهية التسعير» وأنه لا يجوز بدليل هذا الحديث”*» واستنبط كثير من الفقهاء 
أن مصلحة المنع من التسعير هي دفع الإضرار بالمُّلّاكء وإذا أضرٌ أربابٌ السلع 
في رفع الأسعار وصارت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير فإنه يجوز باقتضاء 
المصلحة وقصد الشارع””. 

-٠٥‏ قوله كَكِْ: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)"», فدلالة الحديث قاضية 
بوجوب التسوية بين الأولاد في النفقة والعطاء» وذلك لمقصد التأليف بالعدل بينهم» 
وإذا اقتضت المصلحة المقاصديّة تخصيص بعض الأولاد بالهبة أو الوقف في حال 


.۳۳ /۲ قواعد الأحكام,»‎ )١( 

(۲) الكاساني» بدائع الصنائع» 2777/65 وهو مذهب الحنفية وراية عن أحمد» ينظر: نفس 
المرجع» وابن قدامة» المغني» 1704/5 .7١١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب البيوع» باب في التسعير (ص 217) رقم »)۳٤٥١(‏ والترمذي 
في سننه» كتاب البيوع» باب ما جاء في التسعير (ص )3١١‏ رقم »)۱۳١١(‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحیح» وابن ماجه في سننه» كتاب التجارات» باب من كره أن يسعّرء (ص ۳۷۸) رقم 
(۲۲۰۰)» وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص» ۳/ ۳۲: «أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي 
وابن ماجه والدارمي والبزار وأبو يعلى» وإسناده صحيح على شرط مسلم» وقد صححه ابن 
حبان والترمذي». 

.5 ١1 /١ ينظر: ابن هبيرة» اختلاف الأئمة العلماء‎ )٤( 

(5) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» 2.٠١5 23١١/78‏ والزيلعي» تبيين الحقائق» 2.58/57 
ومحمد صديق خان» الروضة الندية» ۲/ .۲۲١‏ 

© أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الهبة» باب الإشهاد على الهبة» (ص »)٤۱۸‏ رقم ۲١۸۷‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبةء (ص »)۷٠١‏ رقم 
۱ 


AYY 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


اختصاصه لحاجة أو زمانة ونحو ذلك جاز للمصلحة الراجحة الموافقة لمقصود الشارع 
في فتوئ الإمام أحمد: 


1- قوله َة (الأئمة من قريش)”) فقد قرأ كثير من الفقهاء الحديث قراءة 
مصلحيّة مقاصديّة» وعلّل مقصد الشارع بحصر الأئمة بقريش «لاعتبار العصبية 
التي تكون بها الحماية والمطالبة» ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها لصاحب 
المنصب. فتسكن إليه الملّة وأهلهاء وذلك أن قريشا كانوا عصبةً في العرب... 
فإذا ثبت أن اشتراط القرشية إنما هو لدفع التنازع بما كان لهم من العصبية والغلبة: 
علمنا أن ذلك إنما هو من الكفاية» فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون 
من قوم أولي عصبية قوية غالبة على مَّن معها لعصرها... فإذا خلا العصر من هذه 
السمة من قريش ساغ تنصيب خليفة ممّن هو ذو عصبية وغلبة من غيرهم»”"؛ وذلك 
لأنَ «العصور تختلف باختلاف ما يحدث فيها من الأمور والقبائل والعصبيّات. 
وتختلف باختلاف المصالح ولكل واحدٍ منها حكم يخصّه لطفا من الله بعباده»2». 


4- دوران الأحكام مع مقاصدها المصلحية: 


من مُسلّمات الأصول أن الأحكام الشرعيّة تدور مع المقاصد المعلّلة بهاء ف«إذا 


.۲٠٠ /۸ ينظر: ابن قدامة» المغني»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۳/ ٠۸‏ والنسائي في الكبرى» ۳/ ٤1۷‏ من حديث أنس بن مالك 
والحاكم في المستدرك 4/ ۷1-۷١‏ والبيهقي في سننه» ۸/ ۲۲١‏ من حديث علي بن أبي 
طالب» وقال عنه ابن حجر في التلخيص: :۸٤ /٤‏ «وقد جمعت طرقه في جزءٍ مفرد عن نحو 
من أريغين ضتحابيا :م واختلف في وقفه ورفعه» ورجح الدارقطني في العلل الموقوف» ورواه 
ابن أبي عاصم عن أبي بكر بن أبي شيبة من حديث أبي برزة الأسلمي» وإسناده حسن». 

(۳) ابن خلدون. المقدمة (ص ۱۸۲) بتصرف بسيط. 

.)١15ص( المرجع السابق»‎ )٤( 
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الحدّ لوصف الإسكارء فإذا زال عنها وصارت خلاً زال الحكم»...وكذلك السّفه 
والصغر والجنون والإغماء تزول الأحكام المعلقة عليها بزوالهاء والشريعة مبنية 
عل هذه القاعدة»'. 


وأساس دوران الحكم مع علته متأسّس على أن المقصد واحد لم يتغيّ 
والحكم متغيّر بحسب تغيّر الطريق إلى المقصد؛ لأن العلّة المصلحيّة تهدف إلى 
المحافظة على مقصود الشارع» فإذا اقتضئ مقصود الشارع تغيّر الحكم في الأحكام 
المصلحيّة أو العرفيّة فإِنَ الحكم يتغيّر من باب تغيّر الوسائل للمحافظة على الغايات 
والمقاصد» وحيث جوز الشارع بناء الأحكام على المعاني التي فهمناها من شرعه 
فقد وجب دوران الحكم مع المعنى حيثما دار"؛ لأن «الأحكام إنما تختلف 
بحسب اختلاف العلل والمعاني»”"؛ ولأن «الاعتبار في الجمع والفرق إنما هو في 
المعاني التي لأجلها شرعت تلك الأحكام وجوداً وعدما». وهذا جانب كبير من 
جوانب عمل القاعدة الفقهيّة: (لا ينكر تغيّر الأحكام بتغيّر الزمان)". 


.٥۲۹- ۰۲۸/۰ إعلام الموقعین»‎ )١( 

(۲) ينظر: الغزالي» شفاء الغليل» (ص150١).‏ 

() الجصاصء الفصول فى الأصول. ۲/ 785. 

(5) ابن القيم؛ إعلام الموقعین» ۳/ ۲۷۸. 

(0) القاعدة بهذه الصياغة أثبتتها مجلة الأحكام العدليّة (العثمانية) ص .4١‏ مادة رقم (۳۹)» 
وهي كذلك عند أبي سعيد الخادمي في خاتمة مجامع الحقائق» ص(57)؛ وضبطها بعض 
المعاصرين بصياغة: (لا ينكر تغير الأحكام لاجتهادية المبنيّة على المصلحة والعرف بتغير 
الزمان)» ينظر: د/ علي الندوي» القواعد الفقهية» (ص186)» وهي قاعدة ذات جذور في 
التراث الفقهي» فقد ذكرها الفقهاء بعدة صياغات» منها: صياغة ابن عبد الهادي الحنبلي في 
القواعد الكلية من خاتمة مغني ذوي الأفهام (ص 077 بلفظ: (تغير الحال؛ يغيّر الأحكام)» 
وقول ابن عابدين الحنفي في حاشيته» ۲/ ٠1٠١‏ بلفظ: (قد تتغير الأحكام لاختلاف الزمان 
في كثير من المسائل على حسب المصالح). 


1» 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


قال الشاطبي: «إنا وجدنا الشارع قاصداً لمصالح العبادء والأحكام العادية 
تدور معها حيثما دارت» فترئ الشيء الواحد يُمنع في حال لا تكون فيه مصلحة» فإذا 
كان فيه مصلحة جاز»' وقال - أيضا-: «والمصالح والمفاسد إذا كانت راجعة 
إلى خطاب الشارع - وقد علمنا من خطابه أنه يتوجه بحسب الأحوال والأشخاص 
والأوقات» حتئ يكون الانتفاع المُعيّن مأذونا فيه في وقت» أو حال» أو بحسب 
شخص» وغير مأذون فيه إذا كان على غير ذلك» فكيف يسوغ إطلاق هذه العبارة: أن 
الأصل في المنافع الإذن وني المضار المنع؟2”". 

وتعد المصالح من المنافع؛ لهذا تكتسب التغيّر المتصوّر في حالها ووضعهاء 
فالمنافع ذات مرونة في ماهيتهاء ومتغيرة بطبيعتهاء حت لا تبقئ زمانين على حال 
واحدة» بخلاف الأعيان التي هي أصلب حالاء وأبقئ زماناء «فلا معادلة بين الأعيان 
والمنافع» فالمنافع أعراض لا تبقئ زمانين» ولا تقوم بنفسهاء والأعيان جواهر تبق 
أزمنة» وتقوم بنفسهاء وما بين ما يقوم بنفسه وما لا يقوم بنفسه تفاوت عظيم»”". 


(۱) الموافقات» ۲/ ٥٠١‏ . 
(۲) المرجع السابق» 17/7. 
(۳) النسفي» كشف الأسرار» ۲/ 776. 
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المطلب الثالث: 


الدلالة المقاصدية يطريق الفحوى 


تناولنا 2 المبحث السابق دلالة (الفحوئ) ضمن دلالة غير المنظوم. 
المعروف بالمفهوم عند جمهور الأصوليين» ولن نكرر دراسة المنهج الأصولي 
لدلالة الفحوئ في هذا المبحث إِنّما من اللازم أن نبيّن صلة دلالة الفحوئ بالدلالة 
المقاصديّة» فإن الفحوئ هو (ما دلالته لا بصريح صيغته ووضعه)”". بل دلالته 
بمقاصد الكلام وإيماءاته» كما يقصد المتكلم إفهام الكثير من القليل في منع التأفيف 
في وجه الوالدين» فنفهم أن القصد منع التأفيف وكل ما هو مثله وأكثر منه» فالڏهن 
ينتقل من فهم اللفظ إلى لازمه بواسطة الدّلالة المقاصديّة"؛ لأنّ الفحوئ عبارة 
عن (فهم غير المنطوق به من المنطوق. بدلالة سياف الكلام ومقصوده)("؛ وذلك 
لأنها من باب: «ما يُقتبس من الألفاظ لا من حيث الصيغة» بل من حيث فحواها 
وإشارتها)7'. 

وإذا تذكرنا أن دلالة الفحوئ (غير المنظوم) التي تتضمّن: دلالة الاقتضاء 
ودلالة التنبيه والإيماء. ودلالة الإشارة. ودلالة المفهوم بقسميها الموافقة والمخالفة 
يُشترط فيها كلها قصد المتكلّم قصدا أصليا أو تبعيًا؛ حتئ يستقيم الاستدلال بها“ 


.14 /7 الإحكام‎ )١( 

(۲) ينظر: الزركشي» تشنيف المسامع» .٠٠١ /١‏ 
(") الغزالى» المستصفى» 7/ .5١١‏ 
لمر الاق © 17: 

. ٠٤/۳ ينظر: الآمدي» الإحكامء‎ )٥( 


AY 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


فإن هذا الاشتراط يجعل هذه الدلالات من الدلائل المقاصديّةء بمعنئ أن دلالتها 

استبانت بطريق سبر مقاصد الكلام وفحواه. فلا جرم بعد ذلك أن تكون دلالة 

الفحوئ منشطا من مناشط الدلالة المقاصديّة عند الأصوليين. وهذا يتبيّن ببعض 

الأمثلة: 

-١‏ الدلالة المقاصدية في (دلالة الاقتضاء): كمثل دلالة قوله تعالى: 

مٽ کڪ اه مک 4 وقوله تعالول: حر حرم مَتَ 512 

لْمَيَتَهّ 4ء فقد دل مقصود الشارع من مثل هذا الخطاب بأن مراد الآ الأولى 
هو تحريم الوطء» والثانية تحريم الانتفاع". 

١؟-‏ الدلالة المقاصديّة في (دلالة الإيماء): كمثل قوله كَل: (من مس ذكره 
فليتوضأً) فإِنَ اقتران الفاء بالحكم أومأ إلى أن علية الحكم هو مس الذكر 
وأن هذا هو مقصود الشارع» وعليه يجب إدراك مقصود الشارع في التعليل 
والقياس وبناء الأحكام“. 


رم سر و 


۳- الدلالة المقاصديّة في (دلالة التنبيه): كمثل قوله تعالئ: # فلا تقل لما 
أي )4”»فالنهي عن التأفيف دل على أن قصد الشارع صيانة الوالدين عن أيّ 
أذيّة بداية من التأفيف والتعبيس وما فوقهما من هجر الكلام وخشن الفعال". 


)١(‏ من الآية “ا» من سورة المائدة. 
(۲) من الآية ٤۸ء‏ من سورة البقرة. 
(۳) ينظر: الشوکاني» إرشاد الفحول» .۳۲۸/١‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه (ص۹١۷)‏ من هذه الدراسة. 


(0) ينظر: الطوفي؛ شرح مختصر الروضة» *7/ 337 
(1) من الآية ۳« من سورة الإسراء. 


(۷) ينظر: ابن عقيل»› الواضح»› 5 
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هذا الأمثلة الموجزة اتضحت الدلالة المقاصديّة بطريق الفحوئ» وقد أغنى 
المبحث السابق عن بيان المنهج الأصولي لدلالة الفحوئ وبيان معالمهاء إِنّما 
المقصود هنا الإشارة إلى صلتها بالدلالة المقاصديّة. 


af ۹ a 
چڊ کډ هلإ‎ 


ATA 


الفصل الرابع 


أثر علم الدلالة الأصولية 
في حفظ الشربعة 
ويشتمل على مبحثين: 


المبحث الأول: أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ كليات الشريعة وثوابتها 


المبحث الثاني: أثر علم الدلالة الأصولية في تنمية العلوم الفقهيّة والعربية 


المبحث الآول 


أثر علم الدلالة الأصولي في حفظ 
كليات الشريعة وثوابتها 


ويشتمل على أربعة مطالب: 

المطلب الأول: آثر علم الدّلالة الأصولي في حفظ قطعيّات الشريعة 
المطلب الثاني: أثر علم الدّلالة الأصولي في حفظ ظواهر الشريعة 
المطلب الثالث: أثر علم الدلالة الأصولي في حفظ عموم الشريعة 


المطلب الرابع: أثر علم الدلالة الأصولي في حفظ وسطية الشريعة 


الفصل الرابع: أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


المطلب الأول: 
أثر علم الدلالة الأصولي في حفظ قطعيّات الشريعة 


-١‏ المراد بقطعبات الشريعة: 

قطعيات الشريعة هي . (ما وجب اعتقاده والعمل به قطعاء ولم يحز اعتقاد 
تقذ ولا جوازه. وَإنْ 7)9 . 

ويجمع الإمام الشافعي القطعي في قوله: «كل ما أقام الله به الحجة في كتابه 
أو على لسان نبيّه بخ منصوصا بيّنا: لم يحل الاختلاف فيه لِمَن عَلِمه)”"؛ لأنه 
«الشرع العام الذي يجب على جميع المسلمين اتباعه عملا وقضاءً)”". مما «لا 
بذ للناس منه» من العلم مما يجب عليهم ويحرم ويباح» فهو معلوم مقطوع به)”', 
ويشتمل على «ما ثبت عن الرسول ية من الكتاب والسنة» ممّا يجب على الأوّلين 
والآخرين اتباعه» ومّن لم يلتزم هذا الشرع أو طَعَن فيه أو جوّز لأحدٍ الخروج عنه 
فاته يُستتاب...“» ويسمّي ابن تيميّة القطعي ب (الشرع المنزّل)» الذي لا يجوز 
لأحد خلافهء يقابله (الشرع المؤوّل)» وهو آراء المجتهدين في الأحكام الظتية التي 
يجوز الاجتهاد فيها"'. 


(۱) ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة» ”7/7 .1١7‏ 

(۲) الرسالة/ (ص١65).‏ 

(۳) محمد رشيد رضاء تفسير المنار» ۲/ ۸۸. 

.١١8/1١1 ابن تيميّة» مجموع الفتاوى»‎ )٤( 

(6) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ٥٠۷ /١١‏ بتصرف بسيط. 

(0) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۳/ ۲۹۸ والنبوات» ۱/ ۳۲۹. 
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والقطع الدّلالي في الألفاظ يعنئ جزم المُكلف بدلالة اللفظ على معناه» كما فشر 
الشاطبي القطعي بأنّه الذي «لا يفتقر إلى بيان“ فالمسلم يقطع بقطعيات الشريعة 
تصديقا وعملاء إيمانا وإسلاماء كما وصف الله تعالئ المؤمنين بالقطع وعدم الريبة في 
قوله: إن امؤمئورت الیو مخا يه ورَسُواوم هكم ياوا ۳4 »آي : «ثم لم يكوا في 
وحدانية الله ولا في نبوة نبيه كَل وألزم نفسه طاعة الله وطاعة رسوله يا والعمل بما 
وجب عليه من فرائض الله بغير شك منه في وجوب ذلك عليه»"» فأخص خصائص 
القطع هو نصيّة دلالته بلا احتمال» وحتميّة اعتقاده وامتثاله بلا إشكالء ف «كل ما 
علم قطعا من دين الله فالحقٌ فيه واحد وهو المعلوم» والمخالف فيه آثم» ثم 

يُنظر: فن أنكر ما علم ضرورة من مقصود الشارع» كإنكار تحريم الخمرء والسّرقة» 

ووجوب الصلاةء والصوم» فهو كافر؛ لأن هذا لا را عن مكلت بالشرع». 
وتشتمل القطعيّات الشرعيّة على الأحكام التاليّة: 

١‏ - المحكمات الاعتقاديّة: من الأخبار الواردة في الكتاب والسنة» والتي تجري 
مجرئ التوحيد وتصديق الرسلء ممّا لا يجوز فيه النسخ ولا التبديل» فتلك 
نصوص قطعية يجب اعتقادها وتصديقها على المراد الظاهر منها قطعا'. 

"- المحكمات الفقهيّة: كما فصّل بعضها الغزالي في قوله: «وأمًا الأحكام الفقهية 
فالقطعية منها: وجوب الصلوات. والزكاة. والحج» والصوم» وتحريم الزناء 
والقتل» والسرقة» والشرب- الخمر-...»". 


.١185 /۳ الموافقات»‎ )١( 
من الآية ١٠ء من سورة الحجرات.‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري» 75/ ۱٣١‏ . 

.77 /5 الغزالى» المستصفى»‎ )٤( 

(9 )اينظر: الجضاضص» الفضوك في الأسول ٠۴۸/١‏ 
(1) المستصفى. 5/ 77. 


م 


E 


الفصل الرابع: أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


أصول الفضائل والأخلاق: مثل: «الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
واجتماع الكلمة» والعدل» وأشباه ذلك»'. 

مواضع الإجماع المتواتر: ف «الإجماع حجة قاطعة)”": فلا يحل مخالفته؛ 
لأن «في الاجتماع من القوّة ما ليس للافتراق؛ ولأجله أفاد التواترٌ القطعَ»"؛ 
ولأن إطباق العلماء على الحكم أورث القطع واليقين» ومع من شواغب الظنَ 
والاحتمال» وكل الفقهاء إلا ما شد وندَّرَ يعتقدون أن «الإجماع حجة مقطوع 
عليهاء يجب المصير إليهاء وتحرم مخالفته» ولا يجوز أن تجتمع الأمَّهَ على 
الخطاً». 

القواعد الكليّة: والتي استقراها العلماء في مواضع مستفيضة» واطردت في أكثر 
أبواب الشريعة» حتّئ أفادت قطعيّة قصد الشارع في بناء الأحكام عليهاء كقاعدة 
(لا ضرر ولا ضرار)ء فإن حكمها «داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنئ» 
فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلهاء في وقائع جزئيات» وقواعد 
کلیات». 

؟"- حفظ القطعيات الشرعية بأثر قطعية اللغة: 


عني علماء أصول الفقه في حفظ القطعيات الشرعيّة وهم يدرسون أبوابه 


عموماء وباب الدّلالة منه خصّوصاء وأوّل ما عالجه الأصوليّون في سبيل حفظ 


. 185 /۳ الشاطبي» الموافقات»‎ )١( 


(۲( الجويني› البرهان» . 
69 الشاطبي؛ الموافقات. 5 ۸/۱. 


)٤(‏ أبو يعلى» العدة» /1 ١ ٠‏ وينظر: الباجي» إحكام الفصول» ( ص٥ »)٤۳‏ والبغدادي» الفقيه 


والمتفقه. ۹۷/۱ والشيرازي» شرح اللمع» ك2 وأصول السر خسي» ۲۷۹/۱ 
والغزالي؛ المستصفى. ۲/ ° والقرافي شرح تنقيح الفصول» (ص۳۳۸). 


00( الشاطبي؛ الموافقات. ۳/ ١6‏ 
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قطعيّات الشريعة هو إثبات صلاحيّة اللغة لإفادة القطع؛ إذ هي الوسيلة الناقلة 

لقطعيّات الشريعة» فكان لزاما على الأصوليين تأصيل قطعيّة الدلالة اللغويّة, 

ومعالجة الشكوك الواردة عليها؛ حتئ يستقيم الاستدلال باللفظ الدال علئ قطع 

الشريعة والجزم في محكماتهاء فلم يتردّد جمهور الأصوليين في إمكان دلالة اللغة 

علئ معانيها دلالة قطعيّة» ومن أقوالهم في ذلك: 

-١‏ قول الآمدي: «إنكار القطع في اللغات على الإطلاق يفضي إلى إنكار القطع في 
جميع الأحكام الشرعية؛ لأن مبناها على الخطاب بالألفاظ اللغوية ومعقولهاء 
وذلك كفر صراح»'. 

؟- قول القرافي: «والألفاظ اللغوية قد تفيد القطع. وإنكار ذلك قدح في قواطع 
الكتاب والسنة» وهو بين كفر وبدعة)”". 

- قول المرداوي: «والأدلة القولية قد تفيد اليقين» يعني: تفيد القطع بالمراد. 
وهذا الصحيح الذي عليه أئمّة السّلف وغيرهم)””. 
ويُعدٌ الإمام الفخر الرازي أبرز المشككين في إفادة الدلالة اللفظيّة اليقين» 

كما يقول: «إن التمسّك بالدلائل اللفظية لا يفيد اليقين البتة»”؟'» وعذه ابن تيمية 

بهذا الرأي قد «ابتدع قولا ما عرف به قائل مشهور غيره»» وقد استبعد الرازي 
قطعيّة الدّلالة اللغويّة لأنها متوقفة على مُقدّمات عَشّرة كلها ظنية» وهي «أنّها 
مبنية على نقل اللغات» ونقل النحو والتصريف» وعدم الاشتراك وعدم المجان 


.٠٤١ /۲ اللإحکام‎ )١( 

(۲) نفائس الأصول» ۳/ .۳٤۸‏ 

(۳) التحبير شرح التحرير» .۷١١/۲‏ 
)٤(‏ المحصولء. 494/5. 
)٥(‏ مجموع الفتاوی» .١51١/1١7‏ 
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الفصل الرابع: أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


وعدم الإضمارء وعدم النقل» وعدم التقديم والتأخير» وعدم التخصيص» وعدم 

النسخ» وعدم المعارض العقلي» وعدم هذه الأشياء مظنون لا معلوم» والموقوف 

على المظنون مظنون. وإنما ثبت هذا ظهر أن الدّلائل النقليّة ظنية...2”"» والنتيجة 
عند الرازي وأتباعه أن الأدلة اللفظيّة «تفيد القطع إن اقترنت بها قرائن مشاهدة» أو 

معقولة كالتواتر» ولا تفيد اليقين إلا بعد تيقن الأمور العشرة (السابقة)..». 
وقد ناقش الأصوليون مغالاة الرازي وأتباعه في عدم الوثوق بقطعيّة الدلائل 

اللفظيّة» ومن أبرز نقاشهم: 

-١‏ أن الدلالة اللفظية تفيد القطع «بقرائن مشاهدة أو متواترة تدل على انتفاء 
الاحتمال»”": وليس بالتواتر فحسب» فان «ما يُعرف باستقراء اللغة» وتصفح 
وجوه الاستعمال» أقوئ مما يُعرف بالتّقل الصريح» كما عَرَّفنا أن الأسد وضع 
لسبع» والحمار وضع لبهيمة»”*'» وذلك كما قطعنا بقاعدة المضىئ في مثل 
(ضرب)» ورفع الفاعل ونصب المفعول» باستقراء الاستعمال””". 

-١‏ عدم التسليم بأن قطعيّة اللفظ معّلق على العلم بسلامة اللفظ من المعارض» بل 
يكفي توقف قطعيته «على عدم العلم بالمعارضء لا على العلم بعدمه» إذ كثيرا 
ما يحصل اليقين من الدليل ولا يخطر المعارض بالبال إثباتا أو نفياء فضلا عن 
العلم بعدمه» فالمراد بقولهم أن إفادتها اليقين يتوقف على العلم بعدمه: أنها 


)١(‏ الرازي» معالم أصول الدين» (ص255).» وينظر: المحصول» 7/ »۲٠١‏ والزركشي» البحر 
المحيط» 274/١‏ والشاطبي» الموافقات» 7/ 2794 والإيجى» المواقف» (ص ٠‏ 2). والفناري» 
فصول البدائع» ١ .٠١ /١‏ 

(۲) الزركشيء البحر المحيط» 258/١‏ وينظر: المراجع السابقة. 

(۳) الفناري» فصول البدائع» ۱/". 

(5) الغزالى» المستصفىء ۳/ 178 . 

(0) ينظر: الفناري» فصول البدائع» ۱/ .٠۱‏ 
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تكون بحيث لو لاحظ العقل المعارض جزم بعدمه)"'. 
أن منع قطعيّة دلالة اللغة بالاحتمالات العشرة قد يصح بالنظر إلى وضع 
الّلغات» فيجوز أنّ الوضع يحتمل الاشتراك والإضمار وغيرهماء ونحن 
لم نستفد قطعية الدلالة من الوضع فحسبء بل ومن الاستعمال وكمال 
الاستقراء المشتمل على القرائن الحاليّة والمقاليّة القاطعة على إرادة 
المعنئ من ذلك اللفظء وهذه أمور عظيمة خارجة عن الوضع؛ من حيث 
هو وضع"". 

أن القطع في الدلالة اللفظية حاصلة بنقل الآحاد الثقات للفظ ومعناه» وقد أجمع 
الناس على قبول ذلك أمّا اشتراط التواتر لكل لفظ والعلم بسلامته من المعارض 
«فذلك مما يفضي إلى تعطيل التمسك بأكثر اللغة لتعذر التواتر فيهاء ويلزم من 
ذلك تعطيل العمل بأكثر ألفاظ الكتاب والسنة والأحكام الشرعية؛ ... ولِهذا كان 
العلماء في كل عصر وإلئ زمننا هذا يكتفون في إثبات الأحكام الشرعية المستندة إلى 
الألفاظ اللغوية بنقل الآحاد المعروفين بالثقة»)". 

أن قطع الأدلة العقلية هي من ضرورة قطع الدلالة اللفظية» فالدلالة العقلية فرع 
عن اللفظية اللغوية» وحيث سلمنا للدلالة العقليّة يجب أن نسلّم للفظيّة كذلك؛ 
لأن القطع بالدلالة اللفظية على مقتضئ مراد المتكلم من المدركات الضروريّة 
قبل إدراك الأدلة العقليّة» «فالطفل إذا صار فيه تمييز عَلِم مراد أبيه وأمّه بما 
يخاطبانه به» وفهمه لمراد الأم أسبق إليه من العلم بالأدلة العقلية النظرية» 


)١(‏ حاشية العطار» 2707/١‏ وينظر: الزركشي» البحر المحيط» ۲۹/١‏ والفناري» فصول 


.7١ /١ البدائع»‎ 


(۲) ينظر: القرافي» نفائس الأصول» ۲/ ٤۸۷‏ وابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۷/ ٠١١‏ . 
(۳) الآمدي» اللإحکام» ۳/ ۸۱. 
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فإن هذا مما يُعلم به مراد المتكلم اضطراراء ولا يتوقف فهم الصغير لكلام 

مربيه لا على نقل اللغة والنحو والتصريف» ولا على نفي المجاز والإضمار 

والتخصيص والاشتراك والنقل والمعارض العقلي والسمعي» بل يعلم مرادهم 

بكلامهم اضطراراً لا يشك فيه)0". 

وقد تضافرت كلمة الأصوليين في الوثوق بدلالة اللغة على القطع» حتى عد 
بعضهم الازدراء بقطعية الأدلة اللفظيّة «مكابرةً؛ لِمَا عُلِم قطعا بأخبار من يَمنع العقلُ 
تواطؤهم على الكذب أنه موضوع لما استعمل فيه» فلا يستحق قائله الجواب. لأنه 
كإنكار البديهيات2”". ولعل الإمام الرازي أدرك ضرورة الوثوق بقطعيّة الدلالة 
اللفظيّة؛ لذلك تردّدت آراؤه في المسألة بين الجزم بأنْ «التمسك بالدلائل اللفظية 
لا يفيد اليقين البتة" والاعتراف بقطعيّة دلالتها مع الشهرة والتواتر» فإن «العلم 
الضروري حاصل بأنها في الأزمنة الماضية كانت موضوعة لهذه المعاني»“» حت 
اعترف بأنَ القول بظنية الدلائل اللفظية مطلقا يفضي إلى «أن لا يحصل القطع بشيء 
من مدلولات القرآن والأخبار» وذلك خلاف الإجماع». 


۳- حفظ قطعيات الشريعة يتأصيل طرق دلالتها: 

اهتمٌّ علم الدلالة الأصولي في تأصيل الطرق الموصلة إلى الدلالة القطعيّة» فرسم 
مقاسات الألفاظ القطعيّة» ووضح السياقات والقرائن الدالّة على قطعيّة المعنم» وذلك 
ابتغاء حفظ قطعيات الشريعة باستيعايها كلّهادون خسران بعضها. 


. ٤1٤-٤٦۳ /۸ ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 
.۷۷ /١ ابن أمير حاج» التقرير والتحبير»‎ )۲( 

. ٤۹/٤ المحصولء‎ )۳( 

.۲٠١/١ المرجع السابق»‎ )٤( 

.٠٠١ /١ المرجع السابق»‎ )١( 


۸۳۹ 


كت 1 CYS‏ كك[ 
4 ® 3 
ُ) غ)»*)) ر و وان ا هخم 


ففي مبحث (واضح الدلالة) جعلوا أعلئ مراتب وضوح اللفظ هو «الصريح 
في معناه)”""» الذي يُثمر القطع في معناه ويقين فائدته» وأطلقوا عليه اسم (النص) 
و(المحكم) و (المُفسَر) بحسب المناهج الأصوليّة الدلاليّة» والتي مهف إلى 
تلقيب اللّفظ القطعي بمصطلح يحفظه» ومع أن أصل النص الصريح في معناه هو 
(ما لا خط ناحتمال عا قات ولة عل ن إلا جر 
لم يقصروا الدلائل القطعيّة على هذا الحدّ؛ لأنّه وإن كان منطق الدلالة يقول: «مع 
الاحتمال لا يثبت القطع'”". وأن «اليقين والقطع لا يثبت مع الاحتمال؛ لأنّه عبارة 
عن قطع الاحتمال2”. إلا أن «المقصود من النصوص الاستقلال بإفادة المعاني 
على قطع؛ مع انحسام جهات التأويلات وانقطاع مسالك الاحتمالات» وهذا وإن 
كان بعيدا حصوله بوضع الصّيغ ردا إلى اللغة» فما أكثر هذا الغرض مع القرائن 
الحالية والمقاليّة»””. وبذلك لم يحصر أكثر الأصوليين قطعي الدلالة بالصريح غير 
المحتمل مطلقاء بل نوّعوا طرق تحصيله بالآي: 

أولا: (الصريح في معناه غير المحتمل): وهو - كما سبق - القاطع في معناه ولم 
يتطرّق إليه احتمال لا على قرب ولا على بُعد» وهو أرفع الدلائل القطعيّة» وأوفاها 
بالمعنئ القطعي» وأوجهها بالقطع من حيث اللغة» وأبعدها عن الاشتباه بالظن©. 

ثانيا: (ما لا يتطرّق إليه احتمال يعضده دليل)": فالاحتمال الناشئ عن غير 
دليل ساقط الاعتبار» والاحتمالات المجرّدة مطروحة عن دلالة الألفاظ» والقاعدة 
)١(‏ الطوفي» شرح مختصر الروضة» /١‏ 5 0ه 
(۲) ينظر: الغزالي» المستصفی» 7/ .۸٤‏ 


(۳) السمرقندي» ميزان الأصول» (ص١717).‏ 

)٤(‏ البخاري» كشف الأسرارء 

(5) الجويني» البر هان» ۱/ ۲۷۸ 

(0) ينظر: الغزالي» المستصفی» ۳/ ۸۷. 

(۷) ينظر: المرجع السابق» ۳/ ۸١‏ وأبو يعلى» العدة .٠١۸/١‏ 
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الدلاليّة تقول: «كل احتمال لا يستند إلى أمارة شرعية لم يُلتفث إليه»'؛ لأن الأصل 
في دلالة الألفاظ استقلال دلالتها على وجه القطع»ء وإذا تطرّق إليها احتمال نادر لا 
يعضده دليل فإن التادر لا حكم له» ولا يضرٌ بقطع الدلالة”» بل يجب استيفاء قطع 
الدلالة اللفظية مع الاحتمال البعيد؛ لأن غير المحتمل عزيز نادر» كما قال الغزالي: 
«لو شرط في النص انحسام الاحتمالات البعيدة -كما قال بعض أصحابنا - فلا 
يتصور لفظ صريح»”". 

وبموجب هذا المسلك من مسالك القطع في الدلالة اللغوية ذهب الحنفيّة إلى 
قطعية العام على عمومه والخاص على خصوصه والحقيقة على حقيقتها إذا لم ثبت 
دليل التخصيص أو التعميم أو المجازء وأمّا مجرّد الاحتمال فهو احتمال ناشئ عن 
غير دليل» فلا ينبغي الالتفات إليه» مثل أن تأكيد العموم بلفظ (كل) و (أجمعين) 
لدفع احتمال التخصيصء وتأكيد الخاص بلفظ (عين) و (نفس) في مثل: (جاء زيد 
نفسه) لدفع احتمال المجازء لا يمنع الاحتمالات الناشئة؛ لأنّ التأكيد زيادة إثبات» 
ولیس دليلا عل نفي الإثبات*“)» ويشير السبكي الشافعي إلى تأييد مذهب الحنفية 
ذلك في قوله: «الظنّ إن عارضه احتمال مجرّد لا وقع له في نظر الشارع لم يُلتفت 
إلى ذلك الاحتمال» وكان بمنزلة القطع» فلا يجب العدول عنه إلى السالم عن ذلك 
الاحتمال جزما)”"'. 


ثالثا: (القطعيّ بالقرائن المقاليّة والحاليّة): فظهور المعنى تارة يكون بوضع 
اللغة أو العرف أو الشرعء وتارة بما يحتف باللفظ من قرائن وأحوال تجعله صريحا 


. 0۱ ابن تيمية. مجموع الفتاوى.‎ )١( 

)٤٤ص( والتلمساني» مفتاح الوصول»‎ .۲۷۸ /١ ينظر: الجويني» البر هان»‎ )١( 
)۲ ٤۳ المنخول» (ص‎ )۳( 

.۷۳ /١ ينظر: التفتازاني» التلويح على التوضيح»‎ )٤6( 

.٠١١ /١ الأشباه والنظائر»‎ )6( 


۸4١۱ 


کے ع سما ei‏ 42 ےت 
ESD‏ 
4 4 5 ھ 
)2 ال و ادون ا عر هوه 


في معناه» وتارة بحسب ذهن المستمع وفطنته» وقوة إدراكه للعلوم القطعية 
والظنية" فإنَ «القطع والظنّ يكون بحسب ما وَصَل إلى الإنسان من الأدلة 
وبحسب قدرته على الاستدلال»”"» ويُعتبر هذا المسلك أوسع الطرق الموصلة 
للدلائل القطعيّة؛ لأن حصول القطع بالصيغ اللفظيّة نادر بالنسبة لحصوله بالقرائن 
والسياقات الحاليّة والمقاليّة؟». وأصل ذلك أن الظنّ يتزايد حتئ يصبح علما قاطعاء 
كتزايد عدد المخبرين عن الخبر الواحد, يبدأ ظنا وينتهي علما“» كما دل الاستقراء 
على قطعيّة بعض المعاني الظنيّة؛ وذلك لأن معانيها الظنيّة مبثوثة في أكثر من موضع 
من الشريعة» فد بمجموعها على القطع» كاستقراء مواضع قاعدة: (رفع الحرج). 
و (تحكيم العادة)ء و (أن اليقين لا يزول بالشك). والتي دلت كثرتها علئ القطع". 


-٤‏ حفظ قطعيات الشريعة بإيجاب العمل بمقتضاها بلا اجتهاد: 


أكد عامّة الأصوليين على وجوب العمل بمقتضئ القطعيّ من نصوص الشريعة 
دون تفسير ينازع قطعيته» فلا يجوز معارضة القطعيّ بغير معارضة النسخ» وعذوا 
المناظرة والجدال فيه عنادا ومراغمة للشرع”"؛ إذ «لا يُقبل الاعتراض - عليه- إلا 
من غير جهة دلالته على ما هو نض فيه وفي كل مناسبات الحديث عن الاجتهاد 
في تفسير النصوص يتعمّد الأصوليّون التنصيص على منع الاجتهادات التأويليّة في 
النصوص القطعية حفظا لمعناهاء من ذلك: 
(۱) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» 181/77 . 


(۲) ينظر: المرجع السابق» ٠۲٠١/٠۹‏ ومنهاج السنةء 0/ 41. 

(۳) المرجعان السابقان. 

.۲۷۸ /١ ينظر: الجويني» البر هانء‎ )٤( 

.۹۲ /۲ والطوفي» شرح مختصر الروضة»‎ .۸۳ /١ ينظر: أبو یعلی» العدة»‎ )٥( 
. ۱۸١ /۳ ينظر: الشاطبي» الموافقات»‎ )0( 

(۷) ينظر: الطوفي» شرح مختصرء ٥٥١ /١‏ . 

(۸) التلمساني» مفتاح الوصول» (ص575). 


AY 


الفصل الرابع: أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


» قول الإمام الشافعي: «أما ما كان نص كتاب بين أو سنةٍ مجتمع عليها فيها 
ر نولا ي الك .ولخد ا ومن امه من 0ا ا 

ه قول الغزالي: «والمجتهد فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي...» وإِنّما 
نعني بالمجتهد فيه ما لا يكون المخطئ فيه آثماء ووجوب الصلوات الخمس 
والزكوات وما اتفقت عليه الأمّة من جليّات الشرع فيها أدلة قطعيّة يأثم فيها 
المخالف. فليس ذلك محل الاجتهاد)”". 

٠‏ قول الرازي: «المجتهد فيه: كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع» واحترزنا 
بالشرعي عن العقليات ومسائل الكلام» وبقولنا ليس فيه دليل قاطع عن وجوب 
الصلوات الخمس والزكوات وما اتفقت عليه الأمة من جليّات الشرع»". 

. قول الشاطبي: «فأمًا القطعي فلا مجال للنظر فيه بعد وضوح الحق في النفي أو 
في الإثبات» وليس محلا للاجتهاد. وهو قسم الواضحات؛ لأنه واضح الحكم 
حقيقة» والخارج عنه مخطىئع قطعا)”*'. 
ومنع الاجتهادات في تأويل الذلالة القطعيّة يكون حتما في حالين» هما: 
الأولئ: في حال دلالة اللفظ على المعنئ القطعى بنفسه. من كون اللفظ صريحا 

غير محتمل» حتَیٰ لا يجادل في دلالته إلا معاند أو مكابر. 
الثانية: في حال دلالته بقرائنه» فيجب اتباعه في حقٌ مَن علمه فحسب» كما قال 

الشافعي: «كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيّه ية منصوصا بيّنا: 


.)55١ص( الرسالةء‎ )١( 
.١18/5 المستصفىء‎ )۲( 


(۳( المحصول. . 
)٤(‏ الموافقات» ه/ ٠٠١‏ . 


At 


25252000000 
e‏ ) سا E 2 a)‏ 3ج مه 
مك . )ا لخر سس د 2 راه ف حِفظا لشربيّة 


لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه)”"» أمّا من لم يعلم قرائن القطعي» أو لم تقم عنده 
الحجة الكافية عليه» فهو معذور في خلافه كعذره في الظني» كما قال ابن تيميّة: «وإنما 
قد يختلفون في بعض الأخبار: هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي؟ وهل هو قطعي 
الذلالة» أو ليس بقطعيّها؟»... وكل مَن كان بالأخبار أعلم» قد يقطع بصدق أخبار 
لا يقطع بصدقها مَّن ليس مثلهء وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعيةء لاختلافهم في 
أن ذلك الحديث: هل هو نص أو ظاهر؟. وإذا كان ظاهرا فهل فيه ما ينفي الاحتمال 
المرجوح أو لا؟ء وهذا أيضا باب واسع»". 


وقد وسّع بعض العلماء دائرة الإعذار بالجهل في الاجتهاد. فأجازه في القطعيّات 
إذا بذل المجتهد وسعه وكان من المسلمين» واستظهره شيخ الإسلام ابن تيمية ونسبه 
إلى السلف وأئمّة الفتوئ كأبي حنيفة والشافعي» وقال: «فلا يؤثمون مجتهدا مخطنا 
لا في المسائل الأصولية ولا في الفرعية» كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره)"» وهو 
ظاهر رأي ابن حزم من قوله «من تأوّل من أهل الإسلام فأخطأء فإن كان لم تقم عليه 
الحجة ولا تبيّن له الحق فهو معذور»”. وقال المرداوي: «ولا يأثم مَن بذل وسعه 
ولو خالف قاطعاء ولا إثم لتقصيره»”. 

والمتأمّل في أدلة الشرع يجد أن خطأ المسلم في القطعيّات مع بذل الوسع 
وابتغاء الحق ينبغي أن يكون داخلا في عموم حكم الشارع الذي رفع الإثم عن 


.)66١ص( الرسالةء‎ )١( 

(۲) رفع الملام عن الأئمة الأعلام» (ص٦٤‏ -58). 

(۳) ينظر: ابن تيمية» منهاج السئة ٥‏ وينظر: مجموع الفتاوی» 2177/11 وجعل ابن 
تيميّة القول المحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري (ت18١)‏ بأن كل مجتهد مصيب فى 
الأصول والفروع جاريا على هذا المعنىء بأنه لا يؤثم لا في الأصول ولا في الفروع إن كان 
من هذه الأمّة» ينظر: نفس المرجعين. 

() الفصل فى الملل والأهواء والنحل» ”/ 5 .١5‏ 

(6) التحییں 8/ 5 586. 
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المخطئ وأسقط مؤاخذته في الأحكام الأخرويّة: كقوله كل: (إنَ الله وضع عن أمّتتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)7) -والله أعلم ب 


516 12 ۹ 
3 5  FF 


ات اوسرد 
غ). أ جار 4 8 8 مه 
16 سا 0 وَأشره في حفط ا رة 


المطلب الثانى: 


أثر علم الدلالة الأصولي في حفظ ظواهر الشريعة 


١-المراد‏ بظاهر الشريعهة: 

ظاهر الشريعة هو: (لفظط معقول. يبتدر إلى الفهم منه معن مع احتمال 
غیره)'» فالظاهر دون القطعيّ 2 إفادة المعنىا. من حيث إن الظاهر يفيل معن 
بنفسه مع تجويز غيره» ف «ظهوره أن يكون اللفظ في معناه مظنونا غير مقطوع»""» في 
حين أن القطعي يفيد معناه ويمنع جواز غيره. 

ويرجع معنئ الظاهر إلى حرف واحد» وهو تبادر معناه إلى الذهن وظهوره 
دون قطعء كما أن الظواهر الحسّية المرتفعة من الأشخاص تتبادر إلى الأبصارء 
«فكذلك المعنئ المتبادر من اللفظ هو الظاهر الذي تبادر إليه البصائر والأفهام»", 
ف«كل لفظ يحتمل معنيين وأكثر وبعضها أظهر وأولئ باللفظ» يُحمل على الأولئ 
والأظهر. ويكون اللفظ ظاهرا فره)“. 

ويُطلق على الظاهر اسم (الظن) في علم الدلالة الأصوليء فالظنّ هو «ترجّح 
أحد الاحتمالين في النفس على الآخر من غير قطع. أو «الحكم الراجح غير 


.577 /١ ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلّة,‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» .509/١‏ 

(۳) الطوفي» شرح مختصر الروضة» /١‏ /00. 

.۲٠۲ /١ ابن السمعاني» قواطع الأدلة»‎ )٤( 

260/١ والرازي» المحصول»‎ »/١ وينظر: البصري» المعتمده‎ ٠. /١ الآمدي» الإحکام»‎ )٥( 
.١ 75/١ والطوفي» شرح مختصر الروضة؛‎ 
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الجازم»'» كذلك الظاهر ) فهو ني الألفاظ بمنزلة الظن المتردد في النفس بين أمرين. 
وهو في أحدهما أظهر»"» فالمعنى الراجح هو الظاهر الظني. 
ومن مضان الظاهر في النصوص الشريعة: 
ه العموم: فهو ظاهر في الاستيعاب والشمول؛ لأن عمومه يبتدر إلى الفهم مع 
احتمال غيره» وهو الخصوص. 
© المطلق: فهو ظاهر في العموم البدلي وفي الشيوع المقتضي كفايته في واحد شائع 
في جنسه» مع احتمال غيره وهو التقييد. 
« الأمر: فهو ظاهر في دلالة الطلب» وهو القدر المشترك بين الوجوب والندب» 
كما سبق ترجيحه في مطلب دلالة الطلب من الفصل السابق» مع احتمال غيره 
كالإباحة والدعاء» ويرئ كثير من الأصوليين أنه ظاهر في الوجوب مع احتمال 
الندب. 
» النهي: فهو ظاهر في دلالة النهي» وهو القدر المشترك بين التحريم والكراهيةء 
مع احتمال غيره كالدعاء» وعند كثير منهم ظاهر في التحريم مع احتما ل الكراهة 
والتنزيه”". 
۲- تقرير اشتمال الشريعة على ظواهر الألفاظ: 
اهتمّ الأصوليون بتأصيل ظواهر الألفاظ؛ وذلك لضرورة الأحكام الفقهية 
إلى الظاهر فإن «النصوص القطعية التي لا احتمال فيها قليلة جدا لا يكاد يوجد 
منها إلا أمثلة قليلة»... والغالب الذي هو الأكثر هو كون نصوص الكتاب والسنة 
)١(‏ ابن عقيل» الواضح› ."5/١‏ 


(۲) الآمدي» الإحکام .115١/5‏ 
(۳) ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة .757/١‏ 
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ظواهر”"؛ وقد استدعئ هذا الواقع الفقهي جهو الأصوليين إلى الإقرار بظواهر 
الأدلة وتأصيلهاء وحمايتها من خلال إثبات حجيتها وحفظ معانيهاء فكانت المهمّة 
الأولئ حيال تأصيل ظواهر الشريعة وحفظها هو إثبات اشتمال نصوص الشريعة 
عليها والإقرار باستناد الأحكام إليهاء فكان من تقنينهم أن أكثر الأحكام الفقهيّة 
تستند إلى تلك الظواهر الظنيّة» وممّا قعّدوه في ذلك: 


٠‏ قول الطوفي: «إن غالب أدلة الشرع أمارات لا تفيد إلا الظن». 

قول ابن تيميّة: «ولا يوجد مَن يستغني عن الظواهر والأخبار والأقيسة» بل لا بذ 
أن يُعمل ببعض ذلك مع تجويز نقيضه. وهذا عمل بالظن)”". 

» قول ابن النجار: «غالب الأحكام مبناها على الظن». 

» قول ابن عبد الهادي”: «غالب الأحكام مبنية في أدائها ووقتها على الظن». 
وعلئ ساس هذا الإقرار بالظواهر عد الأصوليون الظاهر من واضح الدلالة 

الذي يجب العمل به» ومن المفسّر الذي لا يفتقر إلى بِيانٍ يفسّره”"2 ف«الكلام مت 


. ٤۷١ /۷ الشنقيطي» أضواء البيان»‎ )١( 

(۲) شرح مختصر الروضة» .٠١۸/١‏ 

(۳) مجموع الفتاوی» ۱٠۲/۱۳‏ . 

.0٥۲۸/۲ شرح الکو کب المنير»‎ )٤( 

)٥(‏ هو جمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي» يرجع نسبه إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» الدمشقي الحنبلي» كان إماما يغلب عليه علم الحديث والفقه» توفي سنة 
4ه قيل له أكثر من 4٠١‏ مصنف. منها: مغني ذوي الأفهام» والدرٌ النقي في شرح ألفاظ 
الخرقي» والمنكي في الرد على ابن السبكي. 

[ينظر: النعت الأكمل (ص 77)» ود/ التركي» المذهب الحنبلي» ۲/ 14 4]. 

(1) خاتمة مغني ذوي الأفهام» (ص9١0).‏ 

(۷) ينظر: الباجى؛ الإشارات» (ص 2056 ). وأبو يعلى؛ العدة» /١‏ 2157 وابن السمعاني» قواطع 
الأدلة» /١‏ 574» وعبد الوهاب خلاف» علم أصول الفقه» (ص١15).‏ 
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وضح المراد به فقد ظهرء سواء كان محتملا لغيره أم لم يكن محتملا لغيره»'» 
وخصّوه باسم (الظاهر) قسيم (النص) من واضح الدلالة» إذ إن واضح الدلالة 
على ضربين: محتمل - ظاهر - وغير محتمل - نص -"'") وصار مبحث الظاهر 
من واضح الدلالة هو محط النظر في ظواهر النصوص ومورد تأصيلها الدّلالي. 


-٣‏ حفظ ظواهر الشريعة بإثباتها بأسبابها وأماراتها: 


إذا أثبت الأصوليون ظواهر الشريعة فإِنّهم يثبتونها بأسبابها وأماراتها الدالة 
عليهاء وليس بمجرد الظن القائم على التوهم والتخرّص وميل النفس» فذلك الظن 
المذموم في مثل قوله تعالئ: © إنَيَتَيِعُونَ إل ألظنَ ون هم إلَايحرْصُوتَ 4 وقوله: 
ل وَإِنَ ألظنَّ اين يمن آل سا € فالظاهر الظني لا يثبت بمجرّد ميل النفس» 
ولا باختيار عفوي» ولا بالتخيّر ولا التشّهيء بل بأسباب وأمارات تدلّ على معنا 
يتزايد ظهوره وظنّه بحسب تعدّد أماراته من جهة؛ وبحسب قريحة المستدل وصفاء 
ذهنه من جهة أخرئ؛ وقد وَجَب إثبات الظاهر بسببه وأمارته إضرورة (أنّ الظنّ يتبع 
الدليل» وليس الدليل يتبع الظنّ). باعتبار أن الظنّ وجدان المستدل وفهمه» فهو تابع 
للدليل وليس العكس» ومن تأصيلهم حيال ذلك: 


© قول الشيرازي: «غلبة الظنّ أن تتزايد الأمارات الموجبة للظنّ وتتكاثر» ويكون 
على الحكم دليلان وثلاثة» ويخبره ثقتان وثلاثة وأكثرء.. ويكفيه أمارة واحدة 
يحصل ہا الظنّ6”. 


.10 /١ البصري» المعتمدء‎ )١( 
.)6 6 الباجی» الإشارات» (ص‎ )۲( 
من سورة الأنعام.‎ ١17 من الآية‎ )۳( 
من سورة النجم.‎ ٠۲۸ من الآية‎ )5( 
.١٠ 6١/١ شرح اللمع؛‎ )6( 
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» قول أبي الحسين البصري: «الظنّ لا يحصل إلا عن شيء من الأمارات»'. 
e‏ قول الجويني: «فإن الظنون لها أسباب». 


ه قول ابن تيميّة: «فإنَ الظنون عليها أمارات ودلائل يوجب وجودها ترجيح ظنّ على 
ظَنّ» وهذا أمر معلوم بالضرورة» والشريعة جاءت به ورجّحت شيئا على شىء». 
٠‏ قول الشاطبي «متئ ظن وجود سبب الحكم استحق السبب للاعتبار». 
لقد حافظت نظريّة إثبات الظاهر بأسبابه الدلالية على معنئ الظاهر وحقيقته؛ 
لأنّه إن لم يكن للظاهر أسباب دلاليّة تد على ظاهره حل محل تلك الأسباب 
التشهي والتخيّر وميل النفس في معرفته» والأصل الذي استقرٌ عليه فهم السلف هو 
(عدم معارضة ظواهر الشرع لا برأي ولا ذؤْقٍ ولا معقولٍ ولا وجْلٍ ولا قياس). 
وذلك هو الأصل الظاهر» مع ملاحظة أنه يجوز استصحاب العقل مع أسباب 
الظاهر اللفظية عند فهمه واستبانة دلالته» ولا يصح استفراد العقل وعزله عن اللغة 
في الاستدلال الظاهر» فإن التعويل على العقل والقريحة في معرفة الظن الظاهر دون 
أسبابه اللغويّة هو إضرار في الاستدلال الصحيح» وقد قال إمام الحرمين: «مّن حَمّل 
كل ظنٌ على جودة القريحة وحدّة الطبع فقد أنكر وجه الرأي». 
لذلك كافح بعض الأصوليين دعوئ جواز معرفة الظواهر والظنون بمجرّد 
الاستحسان والتخيّر بحسب الميل النفسي» كميل شديد الطبع إلى أصعب محامل 
اللفظء وميل خفيف الطبع إلى أيسرهاء كما سوّغه الغزالي في قوله: (إِنّما الظنّ عبارة 
)١(‏ شرح العمد. ۲/ 07. 
(۲) البرهان» ۲/ .608٠١‏ 
(۳) مجموع الفتاوی» ۱۱٤/۱۳‏ . 
)٤(‏ الموافقات» .6١9/١‏ 


(6) ينظر: ابن تيميّة» مجموع الفتاوى (۱۳/ ۲۸)ء وابن القيم» طريق الهجرتين» (ص .)٤٤‏ 
(1) البرهان» ۲/ 640 . 
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صورة مال إليها وعبر عنها بالحسن» وذلك قد يخالف طبع غيره فيعبر عنه بالقبح 
حيث ينفر عنه» فالأسمر حسن عند قوم قبيح عند قوم» فهي أمور إضافية ليس لها 


مه ميه 


حقيقة فى نفسها...“'» بدعوى أن «اختلاف الأخلاق والأحوال والممارسات 


وو 


يوجب اختلاف الظنون»"» ويواصل الغزالي تحليله للمسألة بأن «أصل الخطأ فيها 
هو إقامة الفقهاء للأدلة الظنية وزناء حتى ظنوا أنها أدلة في أنفسها لا بالإضافة» 2 
وَإِنّما أصرّ حجة الإسلام الغزالي على أن الحكم يتبع الظنّ الذي هو الوجدانء لا 
الأمارة الدالّة عليه؛ لأجل انسجام هذا الرأي مع رأي المصوّبة الذي ينصره» فحيث 
كان الحكم تابعا للفهم بأن «حكم الله تعالى على كل واحدٍ ما ألقاه في فهمه من هذا 
اللفظء لا ما في ضمير الشارع»”؛ فإِنَ كل مجتهد مصيب*. 


.۸٦ /٤ المستصفىء‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» 5/ 07. 

(۳) المرجع السابق» 5/ 5 0. 

(5) المرجع السابق» .٠٠۸/٤‏ 

(6) ويشتهر القاضي أبو بكر الباقلاني بإنكار أسباب الظنون» وأن الظنّ يحصل اتفاقاء وليس 
له طريق يودي له» (ينظر: التقريب والإرشاد» »)۲۲۳/١‏ وقال الغزالي في المنخول. 
(ص۳۳٤):«وقال‏ القاضي: الظنون متقاربة لا ترتيب فيهاء ولم يُقمْ لمسالك الظنون وزنا»» 
وشنع إمام الحرمين على سلفه الباقلاني في ذلك فقال في البرهان» ۲/ :0٠١‏ «هذه هفوة 
عظيمة هائلة»... وحاصله يؤول إلى آنه لا أصل للاجتهاد» وكيف يستجيز مثله أن يثبت الطلب 
والأمر به ولا مطلوب؟.... فليت شعري من أين يظن المجتهد؟ فإن الظنون لها أسباب»» 
وقال ابن تيمية عن رأي القاضي الباقلاني في مجموع الفتاوى» ۱۳/ 1١5-١11‏ : «بناه على 
أصله» فإنَ عنده كل مجتهد مصيب» وليس في نفس الأمر أمر مطلوب ولا على الظن دليل 
يوجب ترجيح ظن على ظن.... وقال الغزالي وغيره ممن نصر قوله: قد يكون بحسب ميل 
النفس إلى أحد القولين دون الآخر كميل ذي الشدة إلى قول وذي اللين إلى قول»... وقد 
أنكر أبو المعالي وغيره عليه هذا القول إنكارا بليغاء وهم معذورون في إنكاره» فإن هذا أوّلا 
مكابرة» فإنّ الظنون عليها أمارات ودلائل يوجب وجودها ترجيح ظن على ظن» وهذا أمر 
معلوم بالضرورة» والشريعة جاءت به ورجحت شيئا على شيء». 


۸01 
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وقد تمل الإمام الغزالي في سبيل ذلك حتى جعل أصول الاستدلال عند الأثمّة 
عبارة عن طباع وميول نفسيّة» كما في فهم الأتمّة للفظ (الإمساك) في قول النبي مي 
للذي أسلم وتحته عشر نسوة: (أمسك أربعا)”": فمّن كان طبَعه طبع الشافعي في 
استحقار القياس: فهم منه ما يوافق المواضعة اللغويّة وهو الإمساك والاستدامة 
ومَّن كان طبعه طبع أبي حنيفة في التفاته إلى القياس والمعاني: فهم منه ابتداء النكاح 
قياسا على الرضاع الطارئ على النكاح”'". 

ويكفي في الاستدراك على حجة الإسلام الغزالي بأن ما جعله طباعا هي أصول 
وأمارات وأسباب. فإِنَ فهم فقهاء المذاهب مبني علئ أصول استدلاليّة هي أمارات 
وأسباب لفهم الظواهرء وليست مجرّد طباع وميول رغبويّة؛ بضرورة أنه يُروى عن الإمام 
رأيان في المسألة الواحدة» اقتضئ كل واحدمنهما سبب استدلاليء ف«المجتهد إنما كُلّف 
أنْ يعمل بحسب ظته للأمارة الأقوئ»”"». فيتغيّر اجتهاده بمقتضئا السبب والأمارة» 
وليس بمقتضئ الطبع والرغبة» بل القاعدة الأمثل في ذلك أن «القطع والظن يكون 
بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة» وبحسب قدرته على الاستدلال»)» حت 
يكاد الإمام الغزالي أن يتناقض مع نفسه حين يقول: «وقد اتفقوا علئ أنه إذا فرغ من 
الاجتهاد وغلب علئ ظنه حكم فلا يجوز له أن يقلد مخالفه ويعمل بنظر غيره ويترك 


(۱) سبق تخريجه (ص۳۹۹)» من هذه الدراسة. 

(۲) ينظر: المستصفىء 5//ا١١.‏ 

فر البصري» المعتمد. ۲/ ۷۸". 

(5) ابن تيمية» منهاج السنة» 0/ »4١‏ ومجموع الفتاوی» ۱۹/ ۲۱۱. 
وقد سوغ بعضهم كابن تيمية معرفة الظن والظاهر بإلهام القلب المعمور بالتقوى والطاعة» 
وقال ابن تيمية في الفتاوى» ٠‏ : ذا اجتهد العبد في طاعة الله وتقواه كان ترجيحه 
لما رَجَح أقوى من أدلة كثيرة ضعيفة...» وهو أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة والموهومة 
والظواهر والاستصحابات الكثيرة التي يحتج بها كثير من الخائضين في المذاهب والخلاف 
وأصول الفقه». 
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نظر نفسه»"' فذلك الاتفاق الذي نقله الغزالى هو دليل آخر يقتضى أن للظواهر 
والظنون أسبابها الدلاليّة المعتبرة» وهى التى ألزمت المجتهدٌ العمل باجتهاده ومنعه 
من تقليد غيره فيما أدّاه إليه اجتهاده في الظواهر. 


-٤‏ حفظ ظواهر الشريعة بإيجاب مقتضاها: 


لم يتراخ الأصوليّون في تقرير وجوب العمل بالظاهرء بل أوجبوه وحكوا 

الإجماع عليه» واحتسبوا ذلك من ضرورات الفقه المستند إلى الظنّ في أكثر أحكامه. 

ومن تأصيلهم الدّلالي في ذلك”": 

-١‏ قول الزركشي: «الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه والعمل بهء بدليل إجماع 
الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ. وهو ضروري في الشرع» كالعمل بأخبار 
الآحادء وإِلّا لتعطلت غالب الأحكام, فإن النصوص - القطعيّة-مُعورٌَةٌ جداء 
كما أن الأخبار المتواترة قليلة جدا»". 

؟- قول الآمدي: «ولهذا أجمعنا على أن ظواهر الكتاب والسنة حجة»2). 

۳- قول إمام الحرمين: «فالمعتمد فيه (أي: الظاهر) والأصل: التمسّك بإجماع علماء 
السلف والصحابة ومَّن بعدهم» فإنّا نعلم على قطع أنهم كانوا يتعلّقون في تفاصيل 
الشرائع بظواهر الكتاب والسنة» وماكانوايقص رون استدلالاتهم على النصوص»”". 

- قول القاضي أبي يعلي: «ويدل عليه أيضًا إجماع الصحابة» فإِنّهم كانوا يرجعون 
إلى ظواهر النواهي في ترك الشيء. من ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما: (كنا 


. ٠۲۸/٤ المستصفىء‎ )١( 

(۲) وقد راعيت ترتيب تلك النصوص نصيّتها على المعنى المستشهد له. 
(۳) البحر المحيط». /١‏ 76. 

.1۹/۲ الإحكام»‎ )٤( 

.5٠١ /١ وينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلةء‎ ٠۳۳۸-۳۳۷ /١ البرهان»‎ )٥( 
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نخابر”" أربعين عامّاء لا نرئ بذلك بأسَاء حت أتانا رافع فقال: ېی رسول الله 
كلل عن المخابرة» فانتهينا بقول رافع)”"'» وغير ذلك من الظواهر»”". 

قول ابن السمعاني: «والأحكام تثبت بغالب الظن». 

قول ابن حزم: «ثبت يقينا أن الكلمات معبّرات عمّا وضعت له في اللغة» وأن ما 
عدا ذلك باطل» فصح اتباع ظاهر اللفظ بضرورة البرهان ٠...‏ ومّن ترك ظاهر اللفظ 
وطلب معاني لا يدل عليها لفظ الوحي فقد افترئ على الله عزو جل...)”. 

قول الشاطبي: «والاعتراض على الظواهر غير مسموع» والدليل عليه أن لسان 
العرب هو المترجم عن مقاصد الشارع» ولسان العرب يُعدّم فيه النص أو 
يندر»... فالظاهر هو المعتمد إذن» فلا يصح الاعتراض عليه؛ لأنه من التعمّق 
والتكلّف)2". 


قول الشنقيطي: «ظواهر النصوص من عموم وإطلاق ونحو ذلك. لا يجوز 


الاحتمال)7". 


)١(‏ المخابرة هي: المزارعة على نصيب معلوم مما يزرع في الأرض,» ينظر: ابن الأثير» النهاية, 


. ”7/ والمطرزي» المغرب فى ترتيب المعرب»‎ . /١ 


(۲) أخرجه البخاري فى صحيحه؛ كتاب الحرث» باب ما كان أصحاب رسول الله يواسى رع ش 


بعضاء (ص7١2)77‏ رقم «TT‏ ومسلم في صحیحه» كتاب البيوع» باب كراء الأرض» 
(ص۷۳٦)ء‏ رقم TAA‏ 


(۳) العدة» 5777/7-/871. 
)٤(‏ قواطع الأدلةء .۲٠۷ /١‏ 
)٥(‏ اللإحکام» ۳/ .5٠١‏ 
(1) الموافقات» 1/0 *. 
(۷) أضواء البيانء ۷/ ٤٦١‏ . 
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والعمل بالظاهر يكون عل وجه لا يمنع الاحتمال المرجوح. بل يجيز ه) 
ولأجل وجود أصل الاحتمال فيه ساغ الاجتهاد في دلالته وجازت المناظرة فيه 
حجة» وإن جاز تر كها والتوقف فيها لأمور خارجة عنها»”". 

ولا يخفئ أثر إيجاب العمل بالظاهر في حفظ الشريعةء إذ إن أولئك الذين 
عارضوا الظواهر والظنون وأبطلوا العمل بها بحجّة طلب القطع في كل أحكام 
الشريعة إِنّما كانت «غايتهم التعطيل والتبطيل والانسلال عن ربقة التكليف. 
والانحلال عن ربط التصديق» وترك الناس سدى يموج بعضهم في بعض على موعدٍ 
وخبر وقول مُرْخْرفٍ وإمام منتظر, فلا يدعو إلى الخروج من محاسن الشريعة إلى 
هذه المسالك إلا هازئ دنفسه مستهین بدینه)"» فمن البدهى أن مم عن مع العمل 
بالظاهر تعطيل جملة واسعة من الأحكام الشرعيّة المستندة إلى ظواهر الألفاظ. 

ه- حفظ ظواهر الشريعة بتنزيل الظاهر منزلة القطعع (علم 
الطمأنينة): 

من دقائق علم الدلالة الأصولي أنه أجاب عن السؤال القائل: إن الفقه من 
باب الظنون فكيف تكون حقيقته قطعيّة؟؛ إذ إن حقيقته: (العلم بالأحكام الشرعية 
العمليّة المكتسب من أدلتها لتفصيليّة)» والعلم يقتضي القطع» فأجاب الأصوليون 
اساد إن التق الف ترز ل رة التعفائق العلمةةعروكان له ااك ههال 
البالغ في حفظ ظواهر الشريعة» وهذا التنزيل هو المقصود ب (علم الطمأنينة) عند 


٠٤١٠/١ والشاطبي» الموافقات»‎ ٠٥۹/١ ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة»‎ )١( 
۸/۲ والشوكاني» وإرشاد الفحول؛‎ 

(۲) الإحکام» 1۹/۲. 

(۳) الجويني» البرهان؛ ۲/ 64€ . 
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الحنفيّة» فقد حكموا على ظواهر النصوص كالعام والخاص والخبر المشهور 
بالقطع» وجعلوا قطعها من باب علم الطمأنينة» الذي هو اطمئنان القلب في تعيين 
الدلالة» والطمأنينة أدنئ من (علم اليقين) المختص بالمُحكم والمتواتر من 
الألفاظ'. 
الإمام الرازي بقوله: «المجتهد إذا غلب على ظنه مشار كة صورة لصورة في مناط 
لحكم قطع بوجوب العمل بما دى إليه ظنه. فالحكم معلوم قطعا والظنّ واقع في 
طريقه"» وعبّر البيضاوي بأسهل عبارةً في قوله: «المجتهد إذا ظنّ الحكم وجب 
والظنّ في طريقه»”". 

وبحسب شرح ابن تيميّة والإسنوي لعبارة الرازي: فإن هاهنا مقدّمتين ينتج 
عنهما إقامة الظنْ مقام القطع» والمقدمتان: 
3 مقدّمة وجدائيّة: وهي ما يجده المجتهد في نفسه من الظنّ بأنَ هذا مراد الشارع. 
١‏ - مقدّمة إجماعيّة: وهى كل مظنون يجب العمل به قطعا. 

والنتيجة هي: إقامة الظنّ مقام القطع؛ لأن ما هكذا شأنه يجب الجزم به 
كما اختصرها إمام الحرمين في قوله: «إنما الفقه العلم بوجوب العمل عند قيام 
الظنون»0). 


.٤١ /١ وابن أمير حاج» التقرير والتحبير»‎ ٠۲٤۸/١ ينظر: المحبوبي» التوضيح مع التلویح»‎ )١( 
.۷۹-۷۸/۱ المحصول»‎ )0( 

(۳) منهاج الوصول مع نهاية السول»۱/ ۲۲. 

./۱ والإسنويء نهاية السول.‎ ١١١ /٠١ ينظر: ابن تيمية مجموع الفتاوى»‎ )٤( 

.۳۳۸ /۱ وينظر: نفس المرجعء‎ »۷۸ /١ البرهان»‎ )٥( 
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ووجه ابن تيمية إقامة الظنّ مقام القطع بتوجيه آخر مقارب» وهو دخول الظن 
في ما شماه بمصطلح (اعتقاد الرجحان». فإن اعتقاد الرجحان مبني على علم» سواء 
كان قطعيًا أو ظنيّاء فالمجتهد لم يعمل باعتقاده إلا بذلك العلم» فأمكن ب (اعتقاد 
الرجحان) إقامة الظنّ مقام القطع» لأن «الذي جاءت به الشريعة وعليه عقلاء الناس 
أنَهم لا يعملون إلا بعلم بأن هذا أرجح من هذاء فيعتقدون الرجحان اعتقادا عمليّا 
لكن لا يلزم إذا كان أرجح أن لا يكون المرجوح هو الثابت في نفس الأمر»”", 
بخلاف (رجحان الاعتقاد) الذي هو الظنّء فهو يمنع إقامة الظن مقام القطع؛ 
لأنّه اعتقاد رجحان هذا الشيء على هذا الشيء بغلبة الظنّ”"» وعند المقاربة بين 
توجيه الرازي وتوجيه ابن تيميّة يصح القول: بأن (اعتقاد الرجحان) عند ابن تيميّة 
يعني (المقذمة الإجماعيّة) عند الرازي» وهي القطع بوجوب العمل بمفاد الظنٌ» 
و(رجحان الاعتقاد)ء عند ابن تيميّة يعني (المقدّمة الوجدانيّة) عند الرازي» وهي أن 
الظن واقع في طريق الحكم. 

والقطع المُقتنص من الظنيّات محصور في سلامة المنهج الاستدلالي» بمعنى 
أن القطع يحصل في منهج استبانة الدلالة» وليس في ذات الدلالةء فإذا تمٌّ الاستدلال 
بحسب المنهج المرسوم في استنباط الأحكام فينبغي لنا أن نقطع بصحة نتيجته لأجل 
صحة منهجه؛ لأن وجوب الاجتهاد بالمنهج الصحيح مقطوع به وما ينتج عنه من 
غلبة الظنّ ينبغي أن يكون كذلك» وذلك المعنئ هو فحوئ قول الإمام الشافعي: 
«إذا أدّاه الاجتهاد إلى حكم فقد ادى ما كُلّف)”") لأنّه «قد أطاع فيما كلف وأصاب 
فيه» ولم يُكلّف علم الغيب الذي لم يطلغ عليه أحد»©». 
)١(‏ مجموع الفتاوی» ۱۳/ .١١6‏ 
(۲) ينظر: المرجع السابق» .١17//17‏ 


(۳) ينظر: الشيرازي» شرح اللمع؛ ۷/۲ .٠‏ 
)٤(‏ الشافعي» إبطال الاستحسان مع كتاب الأم» ۷/ .۳٠۷‏ 
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وقد كان أبو إسحاق الشاطبي مهموما في بيان مسالك اقتناص القطع من 
الظنيّات» وجعل هذا الهمّ «خاصة هذا الكتاب - الموافقات-لمن تأمّله»'» وقد 
قال: «إن مجاري العادات قطعية في الجملة» وإن طَرّق العقل إليها احتمالاء فكذلك 
العبارات؛ لأنّها في الوضع الخطابي تماثلها أو تقاربها»"» وقال: «إن الشارع قد 
أجرئ الظن في ترتب الأحكام مجرئ القطع. فمتى ظن وجود سبب الحكم استحق 
السبب للاعتبار» فقد قام الدليل القطعي على أن الدلائل الظنية تجري في فروع 
الشريعة مجرئ الدلائل القطعية»”". 


ومن مسالك اقتناص القطع من الظن عند الشاطبي: اقتناص القطع من الظني 
العائد إلى أصل قطعيء فينبغي أن يكون قطعيًا مثله؛ لأنّه يفسّر القطعي ويفصّله 
ويقيّده» كأخبار صفة الطهارة وصفة الصلاة وصفة الحج» فإِنَ أصل الطهارة 
والصلاة والحج أحكام قطعيّة» وصفاتها الجزئيّة جاءت بطرق ظتية» وهي عائدة إلى 
تحقيق الأصل القطعي» فينبغي أن تكون قطعيّة مثله. 

والهدف الذي يقصده الشاطبي من قطعية الظني العائد إلى أصل قطعي هو 
المحافظة على القطعيّات» فالعمل بالظني العائد إلى القطعي هو من إتمام العمل 
بالقطعي وضرورياته» فينزل منزلته في القطع. بين القطعي والظني» 
والتخادم يقتضي نهوض الظني ببلوغه رتبة القطعي؛ حتئ يتغذئ القطعي بتفاصيل 
الظني عند العمل بالأول”*» وتوضيحه - في نظري- بذينك المثالين: 


. ٤٠٥ الموافقات»› ه/‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق» .014/١‏ 

.184 /۳ ينظر المرجع السابق»‎ )٤( 

(0) وتلك المعالجة المستوردة من تخادم القطعي/ الظني عند الشاطبي» هي أحد مظاهر نظرية 
(خدمة التابع للمتبوع) التي يلح عليها الشاطبي كثيرا. 
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© إذا علمنا قطع الشارع في وجوب القراءة في الصّلاة» فالذي يغلب على ظن 
المجتهد من النصوص الواردة في صفة هذه القراءة وتعيينها بأمّ الكتاب أو 
غيرها ينبغي أن ينزل منزلة القطع؛ لأنّه ظنّ عائد إلى تحقيق قطع» فلا يستتمّ 
يغلب على ظنّ المجتهد من أمارات طلوع الفجر ينبغي أن يكون في منزلة 
القطع؛ لأنْها أمارة عائدة إلى تحقيق قطعىّ. 
ومن لطيف القواعد الفقهيّة صياغة هذا المعنى في القاعدة التى تقول: «ينرّل 
غالب الظن منزلة اليقين»"' وني صياغة ثانية: «الغالب مساو للمحقق»”"» وثالثة 
تقول: «الظنٌ الغالب ينزل منزلة التحقيق»"» كما جزم بها السبكي في قوله: «إذا 
عارض الظنّ احتمال مجردٌ لا وقع له في نظر الشارع لم يلتفت إلى ذلك الاحتمالء 
وكان بمنزلة القطع»”*. ومرادهم: أنه إذا أمكن الوصول إلى اليقين لم يجز العدول 
عنه؟ لن القاعدة عندهم. (القادر على اليقين لا يعمل بالظن) 0 وإذا تعذر اليقين 

. 1١ /۲ عبد الرحمن العبد اللطيف. القواعد والضوابط الفقهيّة المتضمنة للتيسير»‎ )١( 

(۲) قواعد ابن المقري» .۲٤/۱‏ 

(۳) ابن فرحون» تبصرة الحکام» ٠٤۸/١‏ . 

.٠١١ /١»رئاظنلاو الأشباه‎ )٤( 

(5) وقد انتقد السبكي هذه القاعدة الفقهيّة الدلالية في الأشباه والنظائر» ٠١١ /١‏ بما مفاده: 
أن المكلّف قد يقدر على اليقين ويكفيه الظنّ الغالب» كما يجزئه الظن الغالب في استقبال 
القبلة مع قدرته على القطع في تعيين القبلة بالبوصلة» ويجزئه الوضوء بالماء القليل الذي 
يغلب على ظنه طهارته مع قدرته على المقطوع بطهارته كماء البحر إن كان قريبا منه. وصحح 
السبكي صياغة القاعدة بقوله: (الواصل إلى اليقين لا يعمل بالظنّ)» فلا تكفي مجرّد القدرة 
على القطعي لمنع العمل بالظنيء بل لا بد من الوصول والظفر بالمتيقن به. وفي نظري هو 
انتقاد سليم» يقتضيه استقراء جزئيات الشريعة» ككفاية الظن في طهورية الماء مع إمكان 
القطع بالسؤال عن طهوريته» فلا يستحبّ السؤال عن ذلك» بل المشروع أن يبنى الأمر 
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أو تعسّر (وهو الغالب) فإن غالب الظن يكون في مثابة اليقين» فتبنئ عليه الأحكام 
قطعا(". 

ويعد تنزيل الظنْ منزلة القطع مذهبا شائعا عند الفقهاء, مُتردّدا في غضون شروحهم 
وتفاصيل فقههم» حتئ يقول النووي: «واعلم أنهم يُطلقون العلم واليقين ويريدون بهما 
الظنّ الظاهر لا حقيقة العلم واليقين: فن اليقين هو الاعتقاد الجازم» وليس ذلك بشرط 
في هذه المسألة ونظائرهاء ... حتئ لو أخبره ثقة بنجاسة الماء الذي توضاأً به فحكمه 
حكم اليقين في وجوب غسل ما أصابه وإعادة الصلاة» وإنّما يحصل بقول الثقة ظن لا 
علم ويقين» ولكنه نص يجب العمل به). 

5- حفظ الظاهر بصيانته عن التأويل والتحريف: 

اشتدت غيرة الأصوليين على حماية الظاهر» حتى لا يكاد يُذكر الظاهر إلا 
ويقرنونه بخصمه التأويل» كي يحصّنوه من التأويلات المُّزيلة لمعناه بلا دليل» قال 
ابن برهان عن باب (الظاهر والمؤوّل): «وهو أنفع كتب الأصول وأجلّهاء ولم يزل 
الزال إلا بالتأويل الفاسد»”» فاجتهد الأصوليون في كل ما يحفظ الظاهر ويحميه 


-على الاستصحاب المقتضي للطهورية» وهو مذهب عامّة الفقهاء» ينظر: ابن تيمية» مجموع 
الفتاوى. .657/7١‏ 
وأجاز بعض الأصوليين العمل بالظن مع القدرة على اليقين كالشيرازي حين قال في شرح 
اللمع ۲/ :٠١40‏ ١لا‏ يمتنع أن يجوز الحكم بغلبة الظن وإن أمكن الرجوع إلى العلم»» 
وخالف آخرون كالبصري حين قال في المعتمد. ۲/ :۳۹٩‏ «المرء إِنّما كلف الظن إذا تعذّر 
عليه العلم»» وقال أبو الخطاب في التمهيدء :۳٠۹ /٤‏ إِنّما «يُكلف بالظنّ فيما يتعدَّر عليه 
العلم»» وفي نقد السبكي السابق الكفاية لِمَن أراد الموازنة بين القولين. 

)١(‏ ينظر: السبكى» الأشباه والنظائر» /١‏ ١٠ء‏ والعبد اللطيف. القواعد والضوابط الفقهيّة 
المكمهةة لا 1/7 . 

.٠١/١»عومجملا‎ )۲( 

(۳) ينظر: الزركشيء البحر المحيط» ۳/ .٠١‏ 


لم 


الفصل الرابع: أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


عن التأويل بغير دليل» وجعلوا «ترك الاحتمال الظاهر الراجح إلى الاحتمال الخفي 
المرجوح كترك النص إلى غيره» وإن كان الثاني أقبح وأفحش)2". 

ثم أثبت الأصوليّون أن مبدأ «تأويل الظواهر في الجملة سائغ إذا قام الدليل عليه. 
ولا بذ من دليل»)”"» ومن ذلك قولهم: «إنما يُقبل التأويل إذا سوّغه الفصحاء وأهل 
اللسان»”» بأن يجري التأويل «علئ مقتضى الظاهر المُقرّر في لسان العرب» ويجري 
علئ مقاصد العربيّة ا وإلآً فن الأصل ينص على أن «كل ظهور يُتلقئ من وضع 
اللسان فهو الذي يثبت عندنا وجوب العمل به. مالم يمنع منه مانع»”*'» وي الجملة: 
«لا يُقبل من أحد قط أن يُعارض القرآن» لا برأيه ولا ذوقه» ولا معقوله ولا قياسه» 


ولا وجده....200. 


والمتتبّع لعلم الدلالة الأصولي يرى أن الأصوليين شديدو الممانعة للتأويل 
الفاسد. شديدو المحافظة على ظاهر اللفظ ومعناه الفطري العربي» كما يظهر ذلك 
جليًا في نقاش المتكلمين لتأويلات الحنفيّة"» فكان التسليم للظاهر هي السمة 
الكلام, إذ إن العقل الكلامي يقوم على مبدأ تأويل النّص بحكم العقل. 

فإن كان الرازي يؤمن بظاهرية النصوص في مجالها الفقهي فإِنّه أشد إيمانا 
بتأويلها في مجالها الكلامي» حتئ يقول بعد أن ذكر أحوال معارضة العقل للنقل في 
)١(‏ الطوفي» شرح مختصر الروضة» ٥٥۹/۱‏ . 
(۲) ابن السمعاني» قواطع الأدلةء .4٠١ /١‏ 
(۳) المرجع السابق» ٤١١/١‏ . 
(5) الشاطبي» الموافقات» /٤‏ 777. 
)٥(‏ الجويني» البرهان» .٠٠١٠/١‏ 
(") ابن تيميّة» مجموع الفتاوى» ۱۳/ ۲۸ وينظر: ابن القيم» طريق الهجرتين» (ص ؛ 4) ٠‏ 


(۷) ينظر: ابن قدامة» روضة الناظرء »01١/1١‏ والآمدي, الإحكام, "”/ 254 والطوفي» شرح مختصر 
الروضة.١/658.‏ 


۸٦۱ 


أت سما )ا ef‏ 4 0 
ال ايد اگ و أف حفط ار 


علم الكلام: «لم يبق إلا أن يُقطع بمقتضئ الدلائل العقليّة القاطعة بن هذه الدلائل 

النقليّة إِمَا أن يقال: إِنّها غير صحيحة» أو يقال: إّها صحيحة إلا أن المراد منها غير 

ظاهرها)”"'. 
وأفاد ابن تيميّة أن مباحث أصول الفقه تضطرٌ الباحث إلى إجراء الألفاظ على 

ظاهرها الدّلالي والتعليلي» ولو كان من أهل التأويلء «فتجدٌ الواحد منهم إذا بحت 

في الفقه بحتٌ فيه بفطريّه وإسلامه» مُعلّلاً للأحكام بالعِلّل المناسبة» ذاكرا أنَّ الله 
مر بكذا لكذاء وخلقٌ كذا لكذاء وفي موضع آخر ینکر هذا ويقول: لا يخلق ولا يأمر 
لِعلّة واللام في ذلك لام العاقبة لا لام كى»" فالملاحظ أنّ مدارسة المتكلمين 

للدّلالات في أصول الفقه أكثر وفاء لحفظ ظاهرها من مدراستهم لها في أصول الدين. 
ومن مظاهر حماية الظاهر من التأويل الفاسد عند الأصوليين: 

-١‏ تنصيص الأصوليين على شروط التأويل الصحيح: وهي في الجملة: كون 
المُتأوّل أهلاً للاجتهاد. وكون اللفظ المؤوّل مُحتملاً للمعنى المصروف إليه. 
وكون التأويل مستندا إلى دليل أو قرينة راجحة ”". و«تأويل الظواهر على 
الجملة مسوّغ إذا استجمعت الشرائط....» ثم إذا ثبت جواز التأويل فلا يسوغ 
التحكم به اقتصارا عليه من غير عضد له بشيء» إذ لو ساغ ذلك لبطل التمسك 
بالظواهر““؛ وذلك حتئ لا يخرج الكلام عند ممارسة التأويل عن مراد 
المتكلم, فإن «كل تأويل لا يقصد به صاحبه بيان مراد المتكلم وتفسير كلامه 
على الوجه الذي به يُعرف مراده» فصاحبه كاذب على مَن تأوّل كلامّه)©. 

(۱) أساس التقديسء (1750). 

(۲) جامع المسائل» ۲/ ۲۸۰. 

(۳) ينظر: الآمدي» الإحکام ”/ .٥٤‏ 


.TAT/\ الجوينى. البرهان»‎ )٤( 
بتصرف بسيط.‎ ء٠۲‎ /١ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ )٥( 


A" 


الفصل الرابع: أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


- إسقاط الاحتمال المرجوح من الاعتبار: فإن «الاحتمال المرجوح لا يقدح في 
دلالة اللفظ؛ وإلا لَسَقطت دلالة العمومات كلهاء لتطرّق احتمال التخصيص 
إليهاء بل تسقط دلالة جميع الأدلة السمعية لتطرق احتمال المجاز والاشتراك 
إلى جميع الألفاظ. لكنّ ذلك باطل»"» كذلك المعنى المؤوّل المحتمل 
المرجوح ساقط الاعتبار؛ لأنه مرجوح والظاهر راجح عليه؛ لذا يصنف 
الأصوليون (المؤوّل) بالمتشابه الذي لا يصح الاستدلال به بغير دليل» تماما 
كالمجمل قبل بيانه» فالمجمل والمؤوّل مشتركان في أن كلا منهما يفيد معناه 
إفادة غير متعينة» ولا تتعيّن إلا بالدليل”". 

۳- بناء فهم النصوص على المعهود العربي الأميّ: فيجب أن يكون حمل 
ظواهر الشريعة جاريا على وَفق الفهم الفطري والمعهود العربي الأقّي» وهو 
(الاستعداد الطبيعي) أو (القدرة الحدسية) المتأصّلة في العقل العربي في فهم 
الكلام؛ ومن شأن هذا البناء استبعاد التأويلات المتعسفة غير الجارية على 
المعهود العربي””". 

٤‏ - دراسة نماذج من التأويل البعيد: بقصد تدريب المجتهد على قراءتها ونقدهاء فيزداد 
بذلك دربة على فهم التأويلات القاضية على الظاهر ونقدها“. 


. ٠١٤/۲ القرافي» الفروق»‎ )١( 

(۲) ينظر: الإسنويء نهاية السول» ۱/ .۲٠۹‏ 

(۳) ينظر: الشاطبي» الموافقات» ,.٠١9/7‏ والمطلب الرابع: (الحمل على الفطرة الأمية)» من 
المبحث الثالث» من الفصل الأول» من هذه الدراسة. 

(5) ينظر: ابن قدامة» روضة الناظر» 01١/1١‏ والآمدي, الإحكام؛ ۳/ 254 والطوفي» شرح مختصر 
الروضة»:١//65.‏ 


AY 
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المطلب الثالث: 


أثر علم الدلالة الأصولي في حفظ عموم الشريعة 


لقد سلّم الأصوليون بقطعيّة وضع الشريعة على العموم» وأنّها بحسب الزمان 
عامّة» وبحسب المكلفين عامّة» فلا يختص خطابها بأحد دون أحد. ولا زمن دون 
زمن» وجاء تأكيد تلك الضرورة في أوّل تصنيف أصوليء وذلك في قول الإمام 
الشافعي رحمه الله: «فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله 
الدليل على الهدئ فيها»'. 

لأجل ذلك سخر الأصوليون علم الدلالة الأصولي في خدمة عموم الشريعة 
تأصيلا وتفريعاء وبذلوا كل ما يمكن به حفظ هذه الدّلالة الكليّة وصونها من 
الانتقاص أو التشويه» ومن أبرز معالم هذا التأصيل الأصلان الآتيان: 

الأصل الأوّل: أن الأصل ني الخطاب الشرعي هو العموم» والتخصيص استثناء : 
فخطاب الله تعالئ وخطابه َيه هو خطاب لجميع الأمّة إلى قيام السّاعة» لا يختص 
بِمَن توجّه إليه الخطاب لا شخصا ولا زمناء أمَا الخصائص الخاصّة بالرسول كله 
وبعض أفراد أمّته فهي الاستثناء النادر المحتاج إلى دليل يبيّن يخصّه من العموم ”» 
ف«حيث لايتبيّن التخصيص نعلم العموم»". 


.)3١ الرسالة (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن عقيل» الواضح في أصول الفقه» 7/7 ,.٠١5‏ والجويني» البرهان. 2767/١‏ 
والشاطبى» الموافقات» . 

(۳) الراز اضر ل« 7/7 ۲" 


1 


الفصل الرابع: أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


وقد لحظ الأصوليون أن «تخصيص العام أصعب من تعميم الخاص؛ لأنّ فيه 
اقتطاعًا من اللفظا' لذلك عني الأصوليون بدلالة (التخصيص) التي من شأنها 
أن تقتطع معن من عموم النصء فأفردوا للتخصيص مباحث دلاليّة تبيّن القواعد 
التي يسوغ فيها تخصيص العام شرعاء حتئ لا يقتطع من العام معن بغير وجه حق» 
وتلك هي القاعدة الدلاليّة التي وعاها الأصوليون في مباحث العموم والخصوص. 
فالتخصيص أعظم شأنا من التعميم؛ لأن العموم هو الأصلء فهو مطّرد في مباحث 
الشريعة» وهو الأصل المُستصحب» والخصوص على خلاف الأصل لا يثبت إلا 
بالدليل» فاقتضئ ذلك (الاستثناء) الملازم للتخصيص دراسته وضبطه. 


الأصل الثاني: أن العموم مستفاد من اللفظ والمعنوئ: فالعموم اللفظي حاصل 
من جهة الأوضاع واللغات» كلفظ (جميع) و(كل) والتي أطلق عليها الأصوليون 
صيغ العموم» وقد عني الأصوليون بحصر هذه الصَّيعْ وتعدادها تأصيلا وتطبيقا بغية 
حفظ العموم بدلالتها'"'» كذلك العموم مُستفاد من جهة المعنئ والعقل؛ وقد سمّاه 
بعضهم ب (العموم الحكمي) بمعنى أنه اعموم حكمي غير مكتسب من صيغة)"› 
وذلك كعموم العلة على كل محالهاء ف«العلّة إذا ثبتت فالحكم بها عند وجودها 
حكم بالعموم»”» وكعموم اللفظ الخاص الذي أريد به العام» فإن المتكلم «قد 
يقصد ذكر البعض في لفظ العموم» ومراده من ذكر البعض: الجميع»”". 


. 178 /۲ السبكي» الأشباه والنظائر»‎ )١( 

(۲) ينظر: القرافي» العقد المنظوم في الخصوص والعموم» (ص .)۳٣-۳۲‏ 

(۳) الغزالى» المستصفی» ۳/ .٠٠٠‏ وينظر تفصيل المسألة: الجوینی» التلخیص» ۲/ »١15١‏ وابن 
السمعاني» قواطع الأدلة» ۱۹۳/١‏ والآمدي» الإحکا» ۲/ ۲۳۷ والرازي» المحصول» 
۳ والقرافي» شرح تنقيح الفصول» (ص٠٠١)ء‏ والطوفي» شرح مختصر الروضة» 
۲ ۰ والأصفهاني» بیان المختصرء ۲/ ٠٠١‏ والشوكاني» إرشاد الفحول» .٠۳۲ /١‏ 

.)٤ص( الغزالى» أساس القياس»‎ )٤( 

.٠٠-٠۹ /٤ الشاطبي؛ الموافقات»‎ )6( 


A0 


اا اسرد 
أ ا ٠.‏ 7 ن 5 
ANOS‏ راه في جفظ ا لشربيّة 


ولأجل المحافظة على عموم الشريعة ينبغي استفادة عمومها من اللفظ 
والمعنئ؛ لأن «العلم بمراد المتكلم يُعرف تارةً من عموم لفظه» وتارة من عموم 
علته» والحوالة على الأول أوضح لأرباب الألفاظ. وعلل الثاني أوضح لأرباب 


المعاني والفهم والتدير»'. 
والأثر الدّلالي الأصولي المنتظر من حفظ عموم الشريعة بالدلالة الأصولية 
يُمكن إيجازه في هذين الأثرين: 


الأثر الأول: عموم أحكام الشريعة لكل المُكلفين: فلا يختصّ أحدّ بها دون 
أحد. مادام شرط التكليف موجودا”"» وعلئ ذلك إجماع العلماء المتقدمين من 
الصحابة والتابعين ومّن بعدهم. ولذلك صيّروا أقوال الرسول الله َة وأفعاله حجة 
على الجميع في أمثالهاء حتّئ ولو كانت في قضايا وأشخاص معينين» فالحكم لا 
يكون مختصًا في التازلة"» فآكد مقتضيات عموم الشريعة أن تكون أحكامها سواءً 
لسائر التاس على قدر الاستطاعة؛ لأن التماثل في إجراء الأحكام فيه عون على 
حصول الوحدة الدينية والاجتماعية في المجتمع. 

الأثر الثاني: عموم الشريعة لكل حوادث الزمان والمكان: فدلالة نصوص 
الشريعة ومعانيها ومقاصدها تعم جميع الحوادث بلا استثناء» وتعم ما يحتاجه 
الناس على الإطلاقء حتئ لا تخلو حادثة واحدة من حكم الشريعة أبدا في جميع 


(۱) ابن القيم» إعلام الموقعين» ۲/ ۳۸۷. 

(۲) ينظر: الشاطبي» الموافقات» ٠7/7‏ 5» وابن عقيل» الواضح في أصول الفقه» ٠٠٠١/۳‏ . 

(۳) ينظر: المرجعان السابقان» و الجويني» البرهان» 2507/١‏ وابن تيميّة» جامع المسائلء 
؟/ ,”١6‏ والشوکاني» إرشاد الفحول» .۳۲٠ /١‏ 

.)۲۲۳ ينظر: ابن عاشورء مقاصد الشريعة» (ص‎ )٤( 


الله 


الفصل الرابع: أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


الأعصار والأقطار والأحوال"2, «فلا عمل يفرضء ولا حركة ولا سكون يدعئىء إلا 
والشريعة عليه حاكمة إفراداً وتركيباء وهو معنا كونها عامة...»". 

ومن تأمّل ذينك الأصلين تبيّن له أثر علم الدلالة الأصولي البالغ في حفظ عموم 
الشريعة» الذي صان أحكامها عن الانتقاص» وحصّن أدلتها من الاختصاص» 


س 


الشريعة لكل زمان ومکان. 


الإسلامية» (ص .)٠١١‏ 
(۲) الشاطبي» الموافقات» ۰۸/١۱‏ 8 


AY 
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المطلب الرابع: 


أثر علم الدلالة الأصولي في حفظ وسطية الشريعة 


-١‏ أثر معالم القطع والظن الدلاليّة في حفظ وسطية الشريعة: 

تَعلٌ معالم القطع والظنّ الدلاليّة من أهمّ مسالك وسطيّة الشريعة وتوازن 
أحكامها بين الإفراط والتفريط» والغلوٌ والتضييع» فقد أسهمت معالم القطع والظن 
وأحكامهما الدلاليّة في حفظ صفة وسطيّة الشريعة إسهاما بيّناء ومن الآثار الدلالية 
في حفظ الوسطية: 

أولأ: وسطيّة الاجتهاد بين منعه في القطع وجوازه في الظنّ: 

حافظ علم الدلالة الأصولي على وسطيّة الاجتهاد بين المنع في القطعيّات والجواز 
في الظنيّات» فالقطعيّات تمتنع عن التفسير الاجتهادي والاختلاف الفقهي» والظنيّات 
تقبل الاجتهاد واختلاف النظر”"», فقد اختصّ الاجتهاد الذي هو (بذل المجهود فيما 
يقصده المجتهد ويتحرّاه) بالأحكام التي كُلّف الإنسان فيها بغالب ظنّه» دون إصابة الحىّ 
بعينه'''» مثلما لا يتجاسر المجتهد مطلقا على فهم النص بخلاف الإجماع القطعي» في 
حين أنه يجد الفسحة في مراجعة دلالة النص المفسّر بالإجماع الظني كالإقراري 
(السكوتي) أو الاستقرائي بان يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافاء فإذا خالفته 
دلالة النص وكان ظنه لدلالة النص أقوئ من ظنه بثبوت الإجماع قدم دلالة النص”". 
)١(‏ ينظر: الشافعي» الرسالة» (ص 2276.» والغزالي» المستصفى» /٤‏ ۸٠ء‏ والرازي» المحصول. 

. ٠٠١ /0 والزركشي. البحر المحيط» 5/ 514» والشاطبي» الموافقات»‎ »”1 ٦ 


(۲) ينظر: الجصاصء الفصول في الأصول» ۲/ .۲٠١٠‏ 
(۳) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» 2/1١9‏ /71. 


AIA 


الفصل الرابع: أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


ومن تأصيلهم في ذلك: 

» قول الشيرازي: «فأما الأحكام الشرعية فعلئ ضربين» ضرب لا يسوغ فيه 
الاجتهاد. وضرب يسوغ فيه الاجتهادء فالذي لا يسوغ فيه الاجتهاد ضربان: 
ضرب علم من دين الله ضرورةٌ» كوجوب الصلاة والزكاة والحج وتحريم 
الزنا والخمر»... وضرب لا يُعلم من دين الله ضرورةء غير أن عليه دليلا 
قاطعاء وهو ما أجمع عليه الصحابة وفقهاء الأعصار.... وأمّا الضرب الذي 
يسوغ فيه الاجتهاد فهو هذه المسائل التي اختلف فيها فقهاء الأمصار على 
قوالبو :د 

» قول الشاطبي: «فإِنْ الله تعالئى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة 
للأنظار ومجالاً للظنون» وقد ثبت عند النظار أن التظريات لا يمكن الاتفاق 
فيها عادة» فالظنيّات عريقة في إمكان الاختلاف» لكن في الفروع دون الأصول. 
وفي الجزئيات دون الكليات»”". 
وتزداد الوسطيّة تمكنا إذا اعتبرنا بقول بعض المحققين الذي يرفع المؤاخذة 

عن بذل الوسع في سبيل تحصيل القطعيات» وذلك إذا ابتغئ المسلم الحق» واجتهد 

وبذل وسعه في تحصيل المعاني القطعيّة» فإن خطأه معذور كخطئه في المسائل الظنيّة 

ف «لا يأثم مَن بذل وسعه ولو خالف قاطعاء ولا إثم لتقصيره»"» وهو الذي ذهب 

إليه ابن حزم“ واستظهره ابن تيميّة ونسبه لأئمة السلف. 


(۱) شرح اللمع» ۲/ 50 .1١55-1١‏ 

. 1۷٤/۲ الاعتصام»‎ )۲( 

.۳۹۰١ ٤ /۸ المرداوي» التحبير»‎ )۳( 

.٠٤٤/۳ ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )٤( 

.۱۲٣/۱۳ ومجموع الفتاوی»‎ ۷ ٥ ينظر: منهاج السنةء‎ )٥( 


۸٦۹ 


1 سا )أ آء ¢$( ے ‏ 
1 0 < ا 7 TF‏ ] 03 2 
٤‏ 4 ظط ٠‏ 2 


ثانيا: وسطيّة الحكم على المخالف بين تأثيمه في القطع وجوازه في الظنّ: 

يذهب علماء الأصول إلى تأثيم المخالف في القطعيّات الدلاليّة ورفع الإثم 
عنه في الظنيات الشرعيّة» وذلك أحد أشكال الوسطيّة التي حفظها لنا علم الدّلالة 
الأصولي» من حيث جاء تأثيم المخالف وسطا بين وقوعه في القطعيّات التي لا 
يسوغ فيها الاجتهاد. ورفعه عن الظنيّات التي ساغ فيها الاجتهاد؛ «لأن الاجتهاد 
اسم قد اختصّ في العرف وفي عادة أهل العلم بما كُلّف الإنسان فيه بغالب ظنّه 
ومبلغ اجتهاده» دون إصابة المطلوب بعينه» فإذا اجتهد المجتهد فقد أدّئ ما كلف 
وهو ما أدّاه إليه غالِبٌ ظنه»”"» فالظنيّات الدلاليّة هي كما يصفها أبو الوفاء ابن عقيل 
الحنبلي بأنها: «مسائل اجتهاديّة. يسوغ فيها الخلاف؛ ولذلك لم يفسّق المخالف 
فيهاء ولا يُكمْر وإنما بُخطأ كما يُخطأ في الفروع»”". 


ومن تأصيلهم ني ذلك: 

٠‏ قول القاضي أبي يعلئ: «فما كان دليله مقطوع] عليه: علمنا إصابته» وقطعنا 
بخطأ مَن خالفناء ونقضنا حكمه» وحكمنا بإثمه» ولم نُحَيّر العامّي في تقليده. 
وما كان غلبة ظن: لم نقطع بإصابة الحق وخطأ مَن خالفنا؛ لأن دليله غير 
مقطوع عليه»”". 

ه قول الغزالي: «إِن النظريات قسمان: قطعية وظنية» فالمخطئ في القطعيات آثم» 
ولا إثم في الظنيات أصلاء لا عند من قال: المصيب فيها واحد» ولا عند مَن 
قال: كل مجتهد مصيب» هذا هو مذهب الجماهير»). 


.۲٠٠ /۲ الجصاصء الفصول في الأصول»‎ )١( 


(۲) الواضح في أصول الفقه» ۳/ 7/5. 
(۳) العدة» ١6‏ . 


(5) المستصفی»› 5/ ۳. 


AN» 


الفصل الرابع: أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


ويجدر التنويه إلى أن الظنيّات كما تكون في الأحكام العمليّة الفقهيّة فإنّها قد 
تقع كذلك في الأحكام العلميّة الخبريّة» فينسحب عليها ما ينسحب على الظني من 
حيث جواز الاجتهاد ورفع إثم الخلاف» والقول بأن كل مسائل الاعتقاد قطعيّة 
الثبوت والدلالة قول حادث. فرضته بعض المدارس الكلاميّة التي بنت كل مسائلها 
العلميّة الخبريّة على العلم والقطع» كما أثبت ابن تيميّة ظنيّة بعض المسائل العلمية 
الخيريّة (الاعتقاديّة) بقوله: «والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي المسائل 
الخبرية والعلمية - الظنيّة -... كمّن اعتقد ثبوت شيء لدلالة آية أو حديث وكان 
لذلك ما يُعارضه ويبيّن المراد ولم يعرفه.... مثل من اعتقد أن الله لا يُرئء لقوله: 
( لَانْدْرحُهالْأَبصَرٌ 4 كما تقل عن بعض التابعين أن الله لا يُرى» وفسّروا 
قوله: +[ وجو براضم )إل انار 4 بنا تنتظر ثواب ربهاء... أو اعتقد أن الله 
لا يعجب» كما اعتقد ذلك شريح؛ لاعتقاده أن العجب إِنّما يكون من جهل السبب 
والله منزه عن الجهل»””". 

ويحسن في هذا المقام أن نتديّر الوسطيّة في معالم القطع والظن من نفاسة 
تعليق الإمام الذهبي على قول الإمام ابن خزيمة - رحمه الله - حين قال ابن 
خزيمة: «من لم قر بان الله علئ عرشه قد استوئ فوق سبع سماواته» فهو كافر 
حلال الدم» يُستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه» وألقي على بعض المزابل حيث 


)١(‏ من الآية ٠٠١‏ من سورة الأنعام. 

(۲) الآيتان 77» ۲۳ من سورة القيامة. 

فر مجموع المتاوى» 9 75 

)٤(‏ هو محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي» إمام الأئمة أبو بكر النيسابوري الشافعي» فقيه 
مجتهد» وعالم بالحديث. توفي سنة ۴١١‏ له ما يزيد على ١ : ٠‏ مصنفاء منها: التوحيد وإثبات 
صفة الرب» ومختصر المختصر. وصحيح ابن خزيمة. 

[ينظر: طبقات الحفاظ للسيوطي» (ص‌۳۱۳)»ء وسير أعلام النبلاء» 5 /١‏ 770] 


AV۱ 


اا5 ونبد 
° اه ماود م 0 8 3 
)ا وَأشره ق جفظ ا لشربعة 


لا يتأذئ المسلمون والمعاهدون بنتن ريح جيفته» وكان ماله فيئا لا يرئه أحد من 
المسلمية 06 

فعلّق الذهبي على ذلك بقوله: «قلت: مَن أقرٌ بذلك تصديقا لكتاب الله 
ولأحاديث رسول الله كله وآمن به مفوّضا معناه إلى الله ورسوله ككل ولم يخض 
في التأويل ولا عمّقء فهو المسلم المتّبع» ومن أنكر ذلك فلم يدر بثبوت ذلك في 
الكتاب والسنة؛ فهو مقضّر والله يعفو عنه. إذ لم يوجب الله على كل مسلم حفظ ما 
ورد في ذلك ومن أنكر ذلك بعد العلم» وقَمًا غير سبيل السلف الصالح» وتَمَعْقل 
على النص» فأمره إلى اللهء نعوذ بالله من الضلال والهوئ. وكلام ابن خزيمة هذا - 
وإن كان حمًا - فهو ف» لا تحتمله نفوس كثير من متأخحري العلماء»". 

فتأقل جنوح الإمام ابن خزيمة إلى الغلوٌ الدلالي في خصوص هذه المسألة 
ومعالجة الذهبي ذلك الغلو بإلباسه لباس الوسطية الناتج من عمق فهم الدلالات 
الشرعية. 


- الجمع بين دلالة الظاهر والباطن وأثره في حفظ وسطيّة 
الشريعة: 

لقد حافظ علم الدلالة الأصولي على ظواهر الألفاظ باعتماد دلالتها وصيانتها 
عن التعطيل أو التحريف» ولم يغفل عن باطن اللفظ المستدل عليه بظاهره» بل اعتدٌ 
به وبما يدل عليه من مقاصد وعِلّلء واعتد بقيمته الدلاليّة كقيمة ظاهره؛ وذلك «لأن 
التفسير والبيان قد جاء كثيرا بخلاف الظهور اللغويء إِمّا لوضع شرعي أو عرفي أو 
لقرائن ر أ منفصلة)»)2. 


.)۸٤ص( أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث»‎ )١( 
.۳۷ ٤-۳۷۳ /١ 4 سير اعلام النبلاءء‎ )۲( 
. 7/١ آل تيمية. المسودة.‎ )۳( 
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الفصل الرابع: أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


إن المتأمّل في مباحث علم الدلالة الأصولي يُدرك أن إحدئ سماته في 
الاستدلال هو التسليم بأن «الظاهر مُحتاج إلى الباطن» لأنّه معن له» والباطن 
مُحتاجٌ إلى الظاهرء لأنّه دليل عليه... فجعل الله الظاهر دليلا على الباطن وسَلّما 
إليه»"''» فوسطيّة الاستدلال بين الجمود على الظاهر والتقعْر في الباطن من مقتضيات 
المنهج الدلالي الرّسيد في أصول الفقه» فالاعتبار باللفظ وفحواه هو سبيل الفقهاء 
المجتهدين» حتّئ يكون الفهم وسطا بين سبيل الظاهرية اللفظي الجامد على الظاهر 
أبداء وسبيل الباطنيّة الوالغ في الباطن أبدا". 

وهكذا توجّه علم الدلالة الأصولي في كل مباحثه إلى التوسّط بين الظاهر 
والباطن» فقرّر أن «العمل بالظواهر على تتبّع وتَغَالٍ بعيدٌ عن مقصود الشارع» كما 
أن إهمالها إسراف - أيضا -6”"» فصار هذا التوجّه الدلالي رافدا من روافد حفظ 
وسطية الشريعة؛ إذ من اللو «اتباع ظواهر القرآن على غير تدبّر ولا نظر في مقاصده 
ومعاقده» والقطع بالحكم به ببادئ الرأي والنظر الأول» وهو الذي نبّه عليه قوله يا 
في الحديث: (يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم)”»» ومعلوم أن هذا الرأي يصدٌ 
عن اتباع الحقٌّ المحضء ويضاد المشي على الصراط المستقيم» ومن هنا ذمّ بعض 
العلماء رأي داود الظاهري» وقال: إنها بدعة ظهرت بعد المائتين»“. 

ومن الغلو كذلك الإيغال ني باطن اللفظ دون إشراك الظاهرء والمنهج الوسط 
بين الطرفين كما حرّره الغزالي هو: «لا مطمع ني الوصول إلى الباطن قبل إحكام 
(۱) .ابن وهبء البرهان في وجوه البيان» (ص» ١١‏ و١١).‏ 


(1) (۳) ينظر: ابن القيم؛ إعلام الموقعین» ۲/ 2747 و السبكيء الإبهاج .۲۸/١‏ 

(۳) الشاطبى؛ الموافقات» ۳/ .471١-47١‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب استتابة المرتدین» باب قتل الخوارج» ( ص٤۹١١‏ » 
رقم 1۹۳۱ء ومسلم في صحیحه» كتاب الزکاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» (ص۲۹٤)»‏ 
رقم .۲٤٤۹‏ 

. ٠٤۹/٩ الشاطبي» الموافقات»‎ )٥( 


AVY 


اند 
٤‏ ك اوو .ااا ت 
ل ا a‏ وَاشرةفي جفظ ا لشربيّة 


الظاهرء ومن ادع فهم أسرار القرآن ولم يحكم التفسير الظاهر فهو كمّن يذعي 

البلوغ إلى صدر البيت قبل مجاوزة الباب. أو يدّعي فهم مقاصد الأتراك من كلامهم 

وهو لا يفهم لغة التركء فإن ظاهر التفسير يجري مجرئ تعليم اللغة التي لا بد منها 

للفهم» وما لا بد فيه من السّماع فنون كثيرة منها الإيجاز بالحذف والإضمار)”". 
لقد حافظ توسّط علم الدلالة بين الظاهر والباطن علئ وسطيّة الدّلالة بين 

الغلوٌ في الجمود الظاهري والإيغال في التفسير الباطنى» فأثمر هذا التوسّط وجوب 

الاستدلال بظاهر اللفظ ومبناه» مع الاعتبار بباطن اللفظ وفحواه. وحين يعدر 
الأصوليون بالباطن بما يحويه من فحوئ وعلل ومقاصد دلاليّة فإّهم لا يبترون 
الباطن عن الظاهرء بل يستدلون له بإماءة الظاهر وسياقه» فلا يتجاسرون إلى باطن 
دون تأييد الظاهر وإشارته» وذلك كله بما يقتضيه لسان العرب ومعهودها في حمل 

الفحوئ على المبنى. 
وتعدٌ وسطيّة الجمع بين الظاهر والباطن ضرورة من ضرورات الفهم 

والاستدلال» حتئ تتم فائدة الخطاب على الوجه الصحيح» حتّئ اضطرٌ أهل 

الظاهر إليه حين يصعب عليهم ركوب الظواهر دون إشراك البواطن أحياناء ولنا 
في الإمام أبي محمد بن حزم عبرة حين فشر قوله بية: (بين بيتي ومنبري روضة من 
رياض الحنة)" وقوله ا : (سيحان2"7 وحجبحان”* والفرات. والنيل. كل من 

(۱) إحياء علوم الدين» .7931/١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل ما بين 
القبر والمنبر» (ص۱۹۰)ء رقم ١۹٠1ء‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب فضل ما بين 
قيره یذ ومنبره» (ص 2087)) رقم 1/4 71. 

(۳) (سيحان) نهر كبير يمّر بمدينة أذنة بين أنطاكية والروم» ينظر: الحموي» معجم البلدانء 
7 7937. 


)٤(‏ (جيحان) نهر كبير مخرجه من بلاد الروم ويمرٌ حتى يصبّ بمديئة تُعرف ب(كفربيًا)» ثم يصب 
في بحر الشام» ينظر: الحموي» معجم البلدان» ۱/۲ . 
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أنهار الجنة)”"'؛ فقال أبو محمد: «وهذان الحديثان ليس على ما يظته أهل الجهل 
من أن تلك الروضة قطعة منقطعة من الجنة» وأنّ هذه الأنهار مُهِبَطةٌ من الجتةء هذا 
باطل وكذب؛ لأن الله - تعالئ - يقول في الجنة: +( للك الا ججوعَ وبا لا تى © 
وَأَنَكَ لا تَظمَوٌأ بَا ولا نصح € فهذه صفة الجنة بلا شك» وليست هذه صفة 
الأبار المذكورة ولا تلك الروضة» ورسول الله كَل لا يقول إلا الحق» فصحٌ أن 
كون تلك الروضة من الجنة إنما هو لفظهاء وأنْ الصلاة فيها تؤدّي إلى الجنة» وأن 
تلك الأنهار لبركتها أضيفت إلى الجنة»””. فتأمّل ضرورة استبطان المعنئ بما يوافق 
ظاهره» وكيف اضطرٌ ابن حزم الظاهري - رحمه الله - إلى هذا المعنى الباطني بما 
يوافق دلالة ظاهر النصوص الأخرئ الأدل على المعنئ» وذلك كله بفضل وسطيّة 
الاستدلال بين الظاهر والباطن. 


(۱) أخر جه مسلم في صحیحه» كتاب الجنة ونعيمهاء باب ما فى الدنيا من أنهار الجنة» 
( ص ۱۲۳۳)ء رقم AR‏ 
(۲) الآيتان ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ من سورة طه. 


(۳) المحلى. ه/ .77١‏ 
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المطلب الأوّل: أثر علم الدّلالة الأصولي في تنمية الآراء الفقهية. 


المطلب الثاني: أثر علم الدلالة في تنمية العلوم العربية. 


الفصل الرابع: أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


المطلب الأول: 


أثر علم الدلالة الأصولي في تنمية الآراء الفقهية 


١‏ - أثر علم الدلالة الأصولي في تصويب الاجتهاد الفقهي: 

يُؤكٌد علماء الأصول دائما وأبدا على أن العلم باللغة العربيّة أحد شروط أهليّة 
الاجتهاد؛ لأنّ اللغة تعين على صواب الاجتهاد وتسديده» وتحصيل العربيّة من 
المصادر اللغوية المحضة لا يفي بهذا الشرطء بل لاب من فقه اللغة من مصادرها 
اللغويّة ومن مباحثها الدلاليّة في علم الدّلالة الأصولي؛ لأنّه هو المعنيّ المختص 
بما يحتاجه المجتهد من فقه الدلالة اللغويّة» وما يلزمه من معرفة طرق الدلالات 
اللفظيّة» حتى يفقه «خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال» إلى حدٌ يميّز بين صريح 
الكلام وظاهره ومُجمله؛ وحقيقته ومجازه؛ وعامّه وخاصه» ومحكمه ومتشابهه. 
ومطلقه ومقيّده» ونصّه وفحواه» ولحنه ومفهومه”("» وتلك مباحث أينعت أزهارها 
ونضجت ثمارها في علم الدّلالة الأصولي» فلا جرم أن يفي علم الدلالة الأصولي 
بأكثر مستلزمات فقه اللغة كشرط من شروط الاجتهاد. 

فعلم الدّلالة الأصولي هو لبّ الفقه وذروة سنامه» ونبراس الفقيه وأهمّ زاده» 
فلا غنول للمجتهد عنه طرفة عين» وإلا صار كمّن يخبط خبّط عشواء؛ «لأنّ الذين 
فيه فقه أقوال وأعمال» ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله. وفقه السنة هو الطريق 
إلى فقه أعماله»"» وأصبح من المسلّم به أن معرفة دلالات الألفاظ الأصولية أكبر 


(۱) الغزالي» المستصفى /٤(‏ ۲). 
(۲) ابن تيمية. اقتضاء الصراط المستقيم» ۷/۱. 


AV۹ 
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مَعينٍ على فقه الكتاب السنة» «ولهذا يقال لمن عرفها: هو يفقه» ولمن لم يعرفها لا 
يفقه.... ولهذا كان المقصود من أصول الفقه: أن يُفقه مراد الله ورسوله بالكتاب 
والسنة”". وقد قال الشاطبي: «ومّن ليس له أصالة في اللسان العربي فعمّا قريب 
يفهم كتاب الله تعالئ على غير وجهه» كما أن من لم يتفقه في مقاصد الشريعة فهمّها 
علا غير وجهها»)”". 

فالفقيه المجتهد دائما يستعين بعلم الدّلالة الأصولي كي يفقه أمر الشارع الجازم 
وغير الجازم» ونهيه الجازم وغير الجازم» ويجري العام على عمومه. والمطلق 
على إطلاقه» ويحمل العام على الخاص والمطلق على المقيدء كما يهتدي به إلى 
النصوص القاطعة والظواهر المحتملة» ومواقع الإجمال وسبل بيانه» ويعرف به 
منطوق اللفظ ومفهومه وظاهره وفحواه» فلا جرم أن تكون مباحث دلالات الألفاظ 
الأصوليّة هي المرشد الأوّل الذي يأخذ بيد المجتهد إلى الصواب. 

-١‏ أثر علم الدلالة الأصولي في تنمية الآراء الفقهية: 

لم يصنع علم الدلالة الأصولي قواعد دلاليّة بقوالب صارمة لا تحتمل التعدّد 
والنقاش» بل فتح مجالا رحبا للنقاش والتفكير في كثير من مباحثه» ومنح الفقيه هامشا 
للاجتهاد في إصابة الحق» فأطلق الفقهاء عنان النقاش العلمي الدلالي في إطار الدلالة 
الأصوليّة وضوابطهاء فأثمر ذلك ثروة فقهيّة ضخمة» تعدّدت فيها الآراء ونضجت فيها 
الأقوال» وذلك كله ناشئ عن استثمار نصوص الشريعة في علم الدلالة الأصولي؛ فن 
أكثر الدواعي إلى تعدّد الآراء الفقهيّة هو التعدّد المنهجي الناشئ عن دلالة الألفاظ؛ 
وذلك لتعدّد أرائهم في تأصيل بعض وجوه الدلالة؛ أو لاختلافهم في فهم جهة دلالتهاء 
كما قد يتفطن بعضهم لعموم اللفظ ويحمله عليه» وبعضهم قد لا يتفطن لكون هذا 


. ۹/۰ ابن تيميّة؛ مجموع الفتاوى.‎ )١( 
. 177/7 اللاعتصام»‎ )۲( 
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الفصل الرابع: أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


المعنئ داخلا في ذلك العام فلا يحمله عليه» أو يترججح لأحدهم المفهوم ودلالته فيبني 
عليه ولا يترجح لغيره فيخالفه ولا يبني عليه» وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا الله" . 

وقد احتسب مؤرخو التشريع الإسلامي اختلاف الفقهاء في الظنيّات ثروة فقهية 
ومفخرةً علميّة» ودلالة ظاهرة على رحابة الشريعة وسعة مداركهاء وجواز الاجتهاد هو 
الذي منح تعدد السبل الموصلة إلى مراد الشارع بحسب الوسع وآلة الاجتهاد عند كل 
مجتهد فتنوّعت الوسائل واتحدت الغايات» وذلك ما يُسميه الشاطبي (التحويم حول 
مقصود الشارع)ء «فالتردّد بين الطرفين في القولين هو تحرٌ لقصد الشارع المُسْتَبْهم 
بينهما من كل واحد من المجتهدين» وهو - أيض) - اتباعٌ للدليل المرشد إلى تعرّف 
قصده. وقد توافقوا في هذين القصدين» فليس الاختلاف في الحقيقة إلا في الطريق 
المؤدّي إلى مقصود الشارع الذي هو واحد....» ومن هنا يظهر وجه الموالاة والتحاب 
والتعاطف فيما بين المختلفين في مسائل الاجتهاد» حتئ لم يصيروا شيعا ولا تفرقوا 
فرقا؛ لأتهم مجتمعون على طلب قصد الشارع» فاختلاف الطرق غير مؤثْر)”". 

ويبقئ أحد أظهر أسباب اختلاف الفقهاء هو اختلافهم في تأصيل بعض 
الدلالات» «فإنَ شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم..... 
وتعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم»”"» وذلك مثل 
اختلافهم في تأصيل: (حجية الأمر المجرّد. واقتضاء الأمر للفوريّة» وحجية العام 
المخصوصء وحجية عموم المقتضئء وعموم المشترك لجميع معانيه» وحجية 
العام الوارد على سبب مقصورء وحجيّة دليل الخطاب.... وأشباه ذلك). 


)١(‏ ينظر: ابن تيمية» رفع الملا (ص‌۲۹). 

(۲) الشاطبىء الموافقات» .57١-17١4/6‏ 

(۳) ابن تيمية) رفع الملام (ص١7).‏ 

)٤(‏ ينظر: المرجع السابق» ود/ مصطفى الخنء أثر الاختلاف في القواعد الأصولية» وقد خصص 
الباب الأوّل فى أثر الاختلاف في القواعد المتعلقة بدلالات الألفاظ. (ص9١١).‏ 
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ولا يزال علم الخلاف الفقهي والتعمّق فيه هو آية فقه الفقيه ودليل مُمكنته؛ 
«ولذلك جعل الناس العلم معرفة الاختلاف» فعن قتادة: (مَن لم يعرف الاختلاف 
لم يشم أنفه الفقه)» وعن هشام بن عبيد الله الرازي: (من لم يعرف اختلاف القراءة 
فليس بقارئ» ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه)...»'. 
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)١(‏ الشاطبي؛ الموافقات» 5/ .١77‏ والآثار المذكورة مخرجة عند ابن عبد البر في (الجامع). 
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الفصل الرابع: أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


الفظلب الثات.: 


أثر علم الدلالة في تنمية العلوم العربية 


-١‏ وعي الأصوليين بأثر مباحثهم الدلاليّة في العلوم العربية: 

عندما خاض الفكر الأصولي المباحث اللغوية فقد كان على وعي تام بخطابه 
اللغوي الدلالي المتفرّد بسماته الخاصّة» ولم تكن بعض تلك السمات الدلاليّة 
الأصوليّة مقصدا لعلماء اللغة في مصنفاتهم اللغويّة» بقدر ما كانت مقصد الأصوليين 
وهم يدرسون علم الدلالة بالأدوات اللغويّة؛ فقد توصّل الأصوليون وهم يعانون 
الدرس الدلالي ويستقصون طرقه وأبحاثه إلى دروس دلاليّة لم يتوصّل لها غيرهم 
بذات الجودة الدلالية. 

ولم تكن المباحث اللغويّة في الأصول علما مقصودا لذاته» بل لقصد التسديد 
والتصويبء إذ إن «منزلة النحو كمنزلة المنطقء علْمَان مُسدّدانء إلا أن الأول يُسدّد 
اللسانء والثاني يسدّد العقل والفكرء حتئ لا يقع غلط فيهما»" إلا إن ذلك لم 
يمنع الأصوليين من إبداع المباحث اللغويّة الدلاليّة وإمتاعهاء فقد أدركوا مقولة: 
«أنْ الأغراض المعقولة والمعاني المُدركة, لا يُدخل إليها إلا باللغة الجامعة»6 9 
فجعلوا التمكن في اللغة هو الأساس الذي ينطلق منه الدرس الدلالي الأصوليء 
واعتقدوا أنه لن يستكمل المرء خلال الاستقلال بالنظر في الشرع ما لم يكن ريّانا 
من النحو واللغة»”"» حى «حمل حبٌ اللغة والنحو بعص الأصوليين على مزج 


١(‏ )اين رشد» الضروري في صناعة النحو» (ص۲۲). 
(۲) أبو حيان التوحيديء الإمتاع والمؤانسة» »١١١/1١‏ وهو من قول أبي سعيد السيرافي النحوي. 
(۳) الجوينيء البرهان» .٠١١ /١‏ 
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هي من علم النحو خاصة)”". وقد أفصح الأصوليون عن آثارهم اللغويّة المحمودة» 
٠‏ قول إمام الحرمين: «واعتنوا في فنهم بما أغفله أئمة العربية» واشتدٌ اعتناؤهم 
بذكر ما اجتمع فيه إغفال أئمة اللسان». 


٠‏ قول السشبكي: «إن الأصوليين دققوا في فهم أشياء من كلام العرب لم يصل إليها 
التحاة ولا اللغويون» فإن كلام العرب متّسع جداء والنظر فيه متشعبٌ» فكتب 
اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة» التي تحتاج إلى نظر 
الأصول واستقراءٍ زائد على استقراء اللغوي»". 

» قول الشريف المرتضي”»: «ومّن صتف كُنْبَ التحو إِنْما هم مُستقرئون لكلام 
العرب» ومستدلون على أغراضهم» فربّما أصابواء وربّما أخطأواء وحكمهم 
في ذلك كحكمناء على أنْ قولهم في هذا يختلف. ولم يحققوه كما حققه 
| لمتكلمون منا في أصول الفقه». 


.۲٠/۱»یفصتسملا الغزالى»‎ )١( 

(۲) البرهان» .,. 

. /١ الإبهاج.‎ )۳( 

)٤(‏ هو علي بن الحسين بن موسى الحسيني» العلامة الشريف المرتضي» نقيب الطالبيين» وأحد 
الأئمة في علم الكلام والأصول والأدب والشعر. يقول بالاعتزال والتشيّع» من تصانيفه: درر 
الغرر» والشافي في الإمامة. والانتصار» والرسائل. وديوان شعر» وقال الذهبي: وهو جامع 
نهج البلاغة» وقيل أخوه الشريف الرضي» توفي سنة 1۳ ٤ه.‏ 
[ينظر: سير أعلام النبلاء» /٠۷‏ ۰ ومعجم الأدباء [\VYA/é‏ 

(5) الذريعة إلى أصول الشريعة» 2177/١‏ وقولته تلك هي في سياق قول اللغويين والأصوليين 
في مسألة الاستثناء المتعقب لجمل متعاطفة. 
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الفصل الرابع: أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


إن الأثر البيّن الذي أحدثه علم الدلالة الأصولي في تنمية اللغة هو ما يسوغ 
أن نسمّيه ب (نحو الذلالة)» وهو استكمال للتصنيف اللغوي المتقدّم ما قبل القرن 
الرابع» الذي كان يضيف إلى دراسة الإعراب وعوامله اهتمامه بعلم الدلالق 
فتضمّنت تصانيف اللغة في ذلك العصر دراسة المعنى» بالإضافة إلى أثر الإعراب 
في تحديد الدلالة والمعنئ» وأثر العامل النحوي والإضمار والحذف في المعاني 
والدذلائل» ونحو ذلك» وذلك يتبيّن في العنصر التالي. 

-١‏ نحو الدلالة: 

تركّزت وظيفة التحو عند الأصوليين في معرفة دلالة الكلمة من حيث الوضع 
الأصلي المجرّد. ومن حيث الاستعمال» ومن حيث السياق ومقاصد الكلام» مع 
التركيز على دلالة الأداة والصّيغة منفردة أو مؤلفةً في تركيب خاصء فلا يتعلق 
غرض الأصوليين - وهم في صدد تأصيل قواعد الاستنباط الدلالية من النتصوص 
الشرعيّة- إلا بدلالة هذه النصوص على الأحكام بحسب معهود العرب في تأليف 
الكلام» وما يستخدمونه في هذا التأليف من أدوات تدلّ على معن يطرأ على الكلام: 
من عموم وخصوصء وإطلاق وتقييد» وقصر وتوكيدء وحظر وإباحة» وأمر ونهي» 
وما يدل عليه سياق الجملة من إيماء» وإشارة» وتنبيه» وفحوئ ومفهوم» وغير ذلك 
ممّافات علم النحو وحفل به علم الدلالة» وبالأخص علم الدلالة الأصولي» ف«إن 
معظم الكلام في الأصول يتعلق بالألفاظ والمعانيء... واعتنوا في فنهم بما أغفله أئمة 
العربيةه واشتد اعتناؤهم بذكر ما اجتمع فيه إغفال أئمة اللسان وظهور مقصد الشرع. 
كالحقيقة والمجاز» والعموم والخصوص» وأحكام الأمر والنهي» ودليل الخطاب 


2 (۱) 
وممهومة . 


. ٠١١ /١ الجويني» البرهان»‎ )١( 
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من هنا كان الجهد الدلالي الأصولي يتمحور حول (نحو الدّلالة)» فاستقصئ 
مسالك الدلالة ومساربهاء وجمع شتاتها وأوابدهاء ونَظم فرائدها وجملها في 
مباحث غنية بعلم الدلالة ودراسة المعنل» فكانت ولا تزال ذخيرة من ذخائر اللغة» 
يستقوي بها الأصولي في تأصيله» والفقيه في اجتهاده» والمفسّر في تأويله» واللغوي 
في بنائه وإعرابه» ولا غرابة في ذلك؛ «لأن معظم نظر الأصولي في دلالات الضيغ› 
كالحقيقة والمجازء والعموم والخصوص» وأحكام الأمر والنهي» ودليل الخطاب 
ومفهومه»" والنظرٌ في الأمر والنهي» والعموم والخصوصء و النص الظاهر 
والمؤول» کله «نظر في مقتضئا الصيغ اللغوية»". 

فالأصولي لا تغيب عنه معالم (نحو الدلالة) وهو يبحث الدرس الدلالي 
اللغوي» فوظيفته اللغويّة تبدأ وتنتهي فيه» والنحو عنده هو (نحو الدلالة)» كما 
يعرّف ابن حزم (النحو) بقوله: «هو ترتيب العرب لكلامهم الذي به نزل القرآن» وبه 
يهم معاني الكلام التي يُعبّر عنها باختلاف الحركات وبناء الألفاظ.... وهو علم 
اختلاف الحركات الواقعة لاختلاف المعاني»”"» كذلك يعرّفه السيوطي بأنّه امعرفة 
أحوال الكلم» وكيفية تركيبها»»» فالبحث النحوي عند الأصوليين يعني بحث 
الدلالة والمعاني والتراكيب» تلك النظرة الأصوليّة للنحو هي جزء ممتدٌ من نظرة 
اللغويين المتقدّمين للنحوء الذين يرون آنه «علم يعرف به كيفية التركيب العربي 
صحة وسقاماء وكيفية ما يتعلّق بالألفاظ من حيث وقوعها فيه»... وموضوعه 
اللفظ الموضوع باعتبار هيئته التركيبية» وتأديتها لمعانيها الأصلية»””» فاستكمل 


(۱) الزركشىء البحر المحيط» .891١ /١‏ 

(۲) الغزالى» المستصفىء /١‏ 5؟. 

(۳) الإحكام في أصول الإحكام؛ 0/ .41١‏ 
)٤(‏ معجم مقاليد العلوم» ص(١86).‏ 

(5) التهانوي» كشاف اصطلاح الفنون» /١‏ 15. 
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الفصل الرابع: أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


الأصوليون مشوارهم ذلك» حتى استتمٌ علم (نحو الدلالة) بتأصيلهم الدّلالي. 
فأورقت أشجاره وأينعت ثماره» وسدّوا مَسدٌ تقصير علماء اللغة المتأخرين» الذين 
قَصَروا أكثر النحو على (نحو الإعراب)»ء الذي هو: «علم يُبحث فيه عن أحوال 
أواخر الكلم إعرابا وبناء»ء وموضوعه الكلمة العربية من حيث ما يعرض لها من 
الإعراب والبناء»”"» وبسبب اقتصار علم النحو على إعراب الكلمة عند متأخري 
النحاة سمّي النحو ب (علم الإعراب)”". 

إن المباحث الدلاليّة الأصوليّة في جملتها مباحث طريّة» تحمل كثيرا من 
سمات الجدّة بالنسبة إلى مباحث اللغويين» كمباحث الأمر والنهي» ومباحث 
العموم والخصوص والاستثناء» ومباحث النص والظاهرء والمجمل وأسباب 
إجماله» ومباحث الإطلاق والتقييد» ومباحث المنطوق والمفهوم (الفحوئ)؛ 
وغير ذلك من أصول مباحث علم الدّلالة الأصوليء التي «شأنها في العادة أن تذكر 
في الأصول. وإن كان موضوعها الألفاظ. فهي كأنها ذات وجهين: من جهة العادة 
أصولية» ومن جهة التحقيق لغوية)"» فأضافت تلك المباحث الأصوليّة اللغويّة 
للعلوم العربية قسطا من العلم اللغوي لا يستهان به» وجاء في تضاعيف الدرس 
الدلالي الأصولي فرائد دلاليّة أهداها إلى علم اللغة» ومن ذلك: 

المسألة الأولى: الاستثناء المتعقب للجمل: نحو (أكرم بني تميم وبني 
زيد وبني عمرو إلا الجهال)؛ على ماذا يعود الاستثناء؟» فقد بحث الأصوليون 
دلالة الاستثناء هذه» وحرروا النزاع فيهاء بأن ما دلت القرينة على عوده للجميع 


)١(‏ حاشية الصبان على الأشموني» ۲٤/١‏ وينظر: الجرجاوي الأزهري» التصريح بمضمون 
التوضیح»١/١٠.‏ 

(۲) ينظر: ابن هشام» المغني اللبيب» ٠١ /١‏ و مرعي الكرمي» دليل الطالبين لكلام النحويين» 
(ص١١).‏ والتهانوي» كشاف اصطلاح الفنون» ۱/ ۲۳. 

(۳) الطوفي» شرح مختصر الروضة. 0/۱. 
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أو البعض فالدلالة بمقتضى القرينة» وما خلا من القرينة اختلفوا فيه على ثلاثة 
أقوال: الأوّل عوده إلى الكل وهو قول الجمهور". والثاني عوده إلى الجملة 
الأخيرة وهو المشهور عن الحنفية" والثالث التوقف لبعضهم كالغزالي"» 
ثم قال السيوطي عن المسألة: «قال أبو حيان: هذه المسألة قل مَن تعرّض لها من 
النحاةء ولم أر مَّن تكلم عليها منهم سوئ ابن مالك في (التسهيل).... قلت: والأمر 
كما قال فإنَ المسألة بعلم الأصول أليق». 
المسألة الثانية: دلالة الفعل والفاعل: فالنحويون يُطلقونه على مجرّد إسناد 
الفعل لفاعله باللإعراب,. فيقولون في نحو (مات زيد)» مات فعل. وزيد فاعله. 
وزيد لم يفعل الفعل» بل هو مفعوله. والأصولي يقرأ الفعل والفاعل في الجملة 
على نحو دلالي» فالفعل لفظة مفردة دالة على حصول المصدر لشيء غير معيّن» 
فإذا صرّحنا بذلك الشيء الذي حصل المصدر له فذاك هو الفاعل» ومعلوم أن قولنا 
حصل المصدر له أعمّ من قولنا حصل بإيجاده» فيع ما حصل بإيجاده وما حصل 
له» فالفاعل في جملة (مات زيد) حصل له الموت بمعنٰ حصل له وحل به» في حين 
أن الفاعل في جملة (قام زيد) حصل له القيام بمعنئ أنه فاعله وسسية(2). 
المسألة الثالئة: التعليق بأداة الشرط (إِنْ): فالمشهور عند التحاة والأصوليين 
والفقهاء أن أداة (إِنْ) لا يُعلّقَ عليها إلا محتمل الوجود والعدم» كقول: (إن تأتني 
)١(‏ ينظر: أبو يعلى العدة» 774/7» والجوينيء البرهان» ۲٠۳ /١‏ والشيرازي» شرح اللم» 
0ه والطوفي» شرح مختصر الروضة» ۲/ ٦١١‏ والشنقيطي» مذكرة أصول الفقه 
(ص۹٣۳).‏ 
(۲) ينظر: بادشاه» تيسير التحرير» ٠٠۳ /١‏ وابن أمير حاجء التقرير والتحبير» .۲۷١ /١‏ 
(۳) ينظر: المستصفی» ۳/ ۹۱. 
)٤(‏ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع؛ ۲ ۲ وينظر: الشريف المرتضيء الذريعة إلى 
أصول الشريعة» /١‏ 777. 


(5) ينظر: الرازي» التفسير الكبير» /١‏ 57. 
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الفصل الرابع: أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


أكرمك) ولا يعلق عليها محقّق الوجود» فلا تقول: (إن طلعت الشمس أتيتك)» بل 
تقول: (إذا طلعت الشمس أتيتك)» واستشكل البعض ورود التعليق عليها بمحقق 
الوجود في مثل قوله تعالئ: + ون ڪن في ريب مما رلا عل عبتا چ »وهو 
سبحانه يعلم أن الكفار في ريب منه» وقوله: * إن ل تصوأ وآ تَفَعلُوأ چ" ومعلوم 
قطعا انتفاء فعلهم» وأجاب بعض الأصوليين عن هذا: بأن الأوضاع العربيّة لا تدخل 
في الخصائص الإلهية» بل الأوضاع العربية مبنيّة على خصائص الخلق» والله تعالى 
أنزل القرآن بلغة العرب وعلئ منوالهم ومعهودهم» ومن معهودهم أن ما شأنه 
أن يكون في العادة مشكوكا فيه بين الناس حَسّن تعليقه بأداة (إنْ)» حت ولو كان 
مقطوعا به من المتكلم أو السّامع؛ كما يحسن من الواحد متا أن يقول: إن كان زيد 
في الدار فأكرمه» مع علمه بأنه في الدّارِ؛ لأن حصول زيد في الدار يجوز أن يكون شأنه 
في العادة مشكوكا فيه» فأزال علم الدلالة الأصولي ذلك الإشكال". 

*- أثر أصول الفقه في أصول النحو: 

يحسن بنا في هذا المبحث أن نعرّج على التعريف بأثر (أصول الفقه) في (أصول 
التحو)» وذلك أعمّ من أثر علم الدلالة الأصولي في اللغة. 

فقد كان علم أصول الفقه متقدّما على نشأة (أصول النّحو)» بدليل أن المؤلفات 
التي دوّنت (أصول النحو) واهتمّت ببناء أدلته وقواعده» كالنقل» والقياس اللغوي 
وبيان العلل» واستصحاب الأصل في اللغة» جاءت بعد زمن (التدوين) الذي تم فيه 
وضع أصول الفقه بقرنين من الزمان» وبهذا يظهر بجلاء أن علم أصول الفقه سبق 
علم أصول النحوء ومن تم كان الأوّل هو المؤثر والثاني متأثر. 
)١(‏ من الآية "77 من سورة البقرة. 
(۲) من الآية ٤‏ 7» من سورة البقرة. 


(۳) ينظر: ابن القيم» بدائع الفوائدء /4. 
. (5) ينظر: أحمد ياقوت» ظاهرة الإعراب في النحو العربي؛ (ص۷۹). 
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وبلغ التأثير مداه بأن كانت أصول النحو عبارة عن استنساخ لأكثر أصول الفقه. 
وذلك باستجلاب المصطلح الأصولي بمفاهيمه وتركيبه إلى المصطلح النحوي. 
فلقد كان أصول النحو مُولّعا بتقليد أصول الفقه ومُشّاببته» وإذا كان أبو الفتح ابن 
جني - من القرن الرابع- أوّل مَن دون أصول النحوء فقد يَسَط أصوله على غرار 
أصول الفقه في كتابه الخصائص. فاعتمد الأصل الأصولي ومصطلحه وجلَبَّه إلى 
أصول النّحوء كما تطالعنا أبوابه في ذلك» والتي منها: (باب في مقاييس اللغة» وباب 
في تعارض السماع والقياس» باب في الاستحسان» باب في تخصيص العلل» باب في 
تعارض العللء باب في العلّة وعلّة العلة"» باب في الحمل على الظاهر). 

وقد عقد ابن جني بابا عن (تركيب المذاهب». ويعني به أك «إذا ضممت 
بعضها إلى بعض وأنتجت بين ذلك مذهبا»”", وقال عنه السيوطي: «ويشبهه في 
أصول الفقه إحداث قول ثالث. والتلفيق بين المذاهب»”» ومن تأصيله قوله: «إذ 
داك القياس إلى شيء مَاء ثمّ سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس 
غيره» فدَعْ ما كنت عليه إلى ما هم عليه»”*2» وعلق عليه السيوطي بقوله: «وهذا يُشبه 
من أصول الفقه نقض الاجتهاد» إذا بان النص بخلافه)©. 


واستوت على يديه مباحث أصول النحو وترسخت» ولم تكن أصوله النحويّة غائبة 


)١(‏ وهذا على غرار: العلة والحكمة عند الأصوليين. 

(۲) الخصائص» ”/ ۷۳. 

(۳) الاقتراح في أصول النحوء (ص57١).‏ 

.178/١ الخصائص»:‎ )٤( 

(0) الاقتراح في أصول النحوء .)٤١۳(‏ 

(7) هو عبد الرحمن بن محمد الأنصاريء أبو البركات الأنباري» من علماء اللغة والأدب وتاريخ 
الرجال. من مصنفاته: نزهة الألباء في طبقات الأدباء» والإغراب في جدل الإعراب» وأسرار 
العربية» ولمعة الأدلة» والبيان في غريب إعراب القرآن» توفي سنة /ال51ه. 

[ينظر: بغية الوعاة»۲/ دلاء ومرأة الزمان ۸/ /777] 


۸4۰ 


الفصل الرابع: أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


عن أثر أصول الفقه» بل غرّل أكثرها على طراز أصول الفقه» وقد قال في مقدمة 
كتابه (لمع الأدلة): «أصول النحو: أدلة النحو التي تفرّعت منها فروعه وأصوله. 
كما أن أصول الفقه هي أدلة الفقه التي تنوعت عنها جملته وتفصيله...2”""» وقال في 
نزهة الألباء: «علم الجدل في النحو» وعلم أصول النحوء يُعرف به القياس» وتركيبه» 
وأقسامه» من قياس العلة» وقياس الشبهء وقياس الطرد» إلى غير ذلك على حد 
أصول الفقه» فإن بينهما من المناسبة ما لا خفاء به؛ لأنّ التحو معقول من منقول» 
كما أن الفقه معقول من منقول»)”". 


ومن فصول (لمع الأدلة) للأنباري: (فصل في النقل» وفصل في المتواتر» وفصل 
في الآحاد» وفصل في القياس» وفصل في الرد على منكري القياس» وفصل قي قياس 
الطرد» وفصل في قياس الشبه)» وذلك شاهد على محاكاة أصول الفقه» بل وعلى 
بالغ أثر أصول الفقه في أصول النحو. 

وقد كان لعلماء اللغة طرازهم في بناء القواعد الاستدلاليّة على السماع والإجماع 
والقياس والاستصحابء كما بنئ الفقهاء استدلالهم على السماع والإجماع 
والقياس والاستصحاب» وذلك أثر من آثار العلوم الشرعيّة على العلوم العربيةه 
كما عَرَض الأنباري أدلّة صناعة الإعراب على أنّها: (نقل وقياس واستصحاب)» 
وقال عن الاستصحاب: «وأمّا استصحاب الحال: فإبقاء حال اللفظ على ما يستحقه 
في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل» كقولك في فعل الأمر: إِنّما كان مبنيًا لان 
الأصل في الأفعال البناء» وأن ما يُعرب منها إشبه الاسمء ولا دليل على وجود الشبه» 
فكان باقيا على الأصل في البناء»”". 


.)۸٠ص( لمع الأدلةء‎ )١( 
.)۷٦ص( نزهة الألباء في طبقات الأدباء»‎ )۲( 
.)55- الإغراب في جدل الإعراب» ( ص46‎ )۳( 
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ويعدٌ كتاب (الاقتراح في أصول النّحو) للسّيوطي سائرا على مدرجة الأنباري 
في اقتفاء أصول الفقه» وإن كانت مهمّته تكرار أكثر فصول الأنباري في أصول النحو 
واجترارهاء وذلك على سابلته المعهودة في التصنيف المعتمد على الجمع والترتيب 
والتهذيب» غير أنه أكثر تصريحا وفخرا في محاكاة أصول الفقه» حتّئ يقول عن 
كتابه: «ورتبته على نحو ترتيب أصول الفقه في الأبواب والفصول والتراجم» كما 
ستراه واضحا بيّنا»» ومن وفائه في محاكاة أصول الفقه أنه نقل تعريفه تماما إلى 
أصول النحو» حين عرّفه بأنّه «علم يُبحث فيه عن أدلة التحو الإجمالية» من حيث 
هي أدلتهء وكيفية الاستدلال اء وحال المستدل»26". 

ولا يزال التأليف في هذا الفنّ (أصول النحو) مَدينا لأصول الفقه ومتأثرا به 
حت زمننا هذاء فکل مؤلفاته ومناهجه المعاصرة سارت علئ منهاج أصول الفقه 
في فنون التأصيل وطرق الاستدلال. والنكتة المستخرجة من كل ذلك تتبيّن من 
كون علم الدلالة ودراسة المعنئ في التراث العربي كان ينشأ ويتطوّر بحافز حاجة 
النص الشرعي إلى وضع القواعد الدلالية اللغوية حين الاستدلال بهاء فانبثقت كل 
الدراسات اللغوية من مركزية النص الشرعي في الدرس اللغوي؛ فلا عجب أن يحوز 
علم الدلالة الأصولي على قصب السبق في كثير من تلك المخرجات الدلاليّة» وقد 
عرفنا أن علماء أصول الفقه هم أوائل الذين لبوا حاجة الاشتغال في علم الدلالة 
ودراسة المعنئ؛ بدافع سذ الاحتياج الناشئ من دراسة النص الشرعي. 


.)١6ص( الاقتراح في أصول النحوء‎ )١( 
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الفصل الخامس 


ونقدها 


ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: النظريات الدلالية التاريخية غير الشرعية ونقدها. 


المبحث الثاني : النظريات الدلالية المعاصرة غير الشرعية ونقدها. 


الفصل الخامس: النظريات الدلالية غير الشرعية ونقدها 


لمهيد 
في مناسبة عرض الدلالات غير الشرعية ونقدها على 
وجه الا جمال: 


يأتي هذا الفصل على حاشية الهدف المبتغئ من استبانة أثر الدلالة الأصولية 
في حفظ الشريعة» فالمخرجات البحثية في هذه الدراسة استتمّت مع نهاية الفصل 
الرابع الآنف» غير أن المناسبة البحثيّة اقتضت عرض رؤية (وصفية) تليها رؤية 
(نقدية) للنظريات الدلالية الموازية للدلالة الشرعية» والتي انتهجت منهج المشاقة 
مع الدلالة الأصولية الشرعية. 

والغرض من هذا العرض هو تقديم وصفة مختصرة يتضح بها تكوين الدلالات 
غير الشرعية المناهضة للدلالة الشرعية» ثم استشراف أثر الدّلالة الأصولية في نقدها 
ونقضها على سبيل الإجمالء وذلك النقض نحتسبه مظهرا آخر يتمظهر به الأثر 
الدّلالي الأصولي في حفظ الشريعة» من زاوية مقاومة الدلالة الأصولية لكل دلالة 
تحرف تخي الدلالة العرغية إل غير شورع . 

واكتفينا في الحدّ الأدنى الموافي لوصف تلك الدلالات غير الشرعية ونقدهاء 
فليس القصد سوئ استبانة وصفها ثم نقدها إجمالا؛ من أجل المساعدة على 
استجلاء كامل أثر علم الدّلالة الأصولي في حفظ الشريعة حين كان يملك الاستعداد 
العلمي في نقد الدلالة غير الشرعية والعمل على تهافتها؛ لذلك تسامحنا كثيرا في 
وصف تلك الدلالات غير الشرعية ونحن نتجاوز تتبع جذورها على وجه الاستقراء 
المفصل إلى الاقتضاب المجمل» كما اكتفينا بإجمال نقدها في مساقها الدلالي على 


GO‏ ا ا 
5 
4م ليا 2و راه في حفظا رة 


8 ء | 5 َ 
لمنهج الدلالي الاصولي» ونرجو من القارئ الكريم استصحاب هذا القصد 
لمنهجي وهو يلحظ إجمال المخرجات البحثية في هذا الفصل 


۸4٦ 


المبحت الأول 
النظريات الدلالية التاريخية 
غير الشرعية ونقدها 
ويشتمل علا مطلبين: 


المطلب الأول: نظرية تقديم العقل على النقل؛ ونقدها 
المطلب الثاني: نظرية دلالة الظاهر والباطن ومعرفة العامة الخاصة. ونقدها 


الفصل الخامس: النظريات الدلالية غير الشرعية ونقدها 


المطلب الأول: 
نظرية تقديم العقل على النقل» ونقدها 


-١‏ وصف نظرية تقديم العقل على النقل في المساق الدلالي: 

طرحت المدارس التأويليّة في الإسلام نظرية تقديم العقل على النقل في فهم 
النص الشرعي» وهم يقصدون تقديم العقل من جهتين: 

الأولئ: من جهة تقديم الأصل على الفرع: وادّعوا أن العقل هو الذي دل على 
صحة الشرعء فقد عرّفنا العقل على معرفة الله تعالى وصدق رسوله يكو فيجب 
تقديمه على النقل من باب تقديم الأصل على الفرع» وقالوا: «لا يمكننا أن نعرف 
صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع» وكيفية دلالة 
المعجزة على صدق الرسول ب وظهور المعجزات على محمد إل ولو جوزنا 
القدح في هذه الدلائل العقلية القطعية صار العقل مُتهما غير مقبول»... وإذا لم تثبت 
هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة»'. 

الثانية: من جهة تقديم العقل علئ النقل عند التعارض: وهي نتيجة دعوئ أن 
النقل يتبع العقل تبعيّة الأصل للفرعء وقالوا إذا قامت الأدلة العقلية على إثبات 
شيء» ثم وجدنا أدلة نقلية يُشعر ظاهرها بخلاف ذلك» فإنّه يجب تقديم مقتضئ 
العقل على مقتضئ النقل» فيقال: إن مقتضئ النقل غير صحيح» أو إنه صحيح إلا إن 
المراد منه غير ظاهره”". 
)١(‏ الرازي» أساس التقديس» (ص١17١)»‏ وينظر: المسائل الخمسون في أصول الدين» (ص؟ 5): 


والإيجيء المواقف. (ص ٠‏ ). 
(۲) ينظر المراجع السابقة. 


۸4۹ 


صت ر (YL e‏ ر 
ھ ھ 
لل مت a‏ وَأشْرة في - حقظا لشرد 


والمنهج المُتَبّع عند أصحاب نظرية تقديم العقل على النقل في فهم النص هو 
الانطلاق من العقل إلى التص» وهو المنهج المُعتمد عند الفرق الكلاميّة من أشاعرة 
ومعتزلة وماتريديّة» فعندما يصطدم العقل بالنص يتمٌ طرح التأويل بصفته حلا دلاليًا 
لإشكال التعارض""» كما يقرره المتكلم البغدادي”" في قوله: «فإذا روئ الراوي ما 
يُحيله العقل» ولم يحتمل تأويلا صحيحا فخبره مردود.... وإن كان ما رواه الثقة 

يروع ظاهره في العقول» ولكنه يحتمل تأويلا يوافق قضايا العقول قبلنا روايته» 

وتأوّلناه على موافقة العقول »". 
وتعدٌ هذه النظريّة من مُحدئات الفهم ومنهج التلقّي» فقد كان التسليم للظاهر 

ومُقتضئ النص هو السّمة الأساسيّة في المنهج السلفي» ويؤرخ ابن تيمية تقريبا 

لهذه النظرية الحادثة بقوله: «ومعلوم أن عصر الصحابة وكبار التابعين لم يكن 
فيه من يعارض النصوص بالعقليات» فإن الخوارج والشيعة حدثوا في آخر خلافة 
على رضي الله عنه» والمرجئة والقدرية حدثوا في أواخر عصر الصحابة» وهؤلاء 
كانوا يتتحلون النصوص ويستدلون بها علئ قولهم» لا يذعون أنهم عندهم عقليات 
تعارض النصوص. ولكن لما حدثت الجهمية في أواخر عصر التابعين» كانوا هم 
المعارضين للنصوص برأيهم» ومع هذا فكانوا قليلين مقموعين في الأمّة)9). 
لقد اتر المتكلّمون في الأدلة العقليّة ونتائجهاء وغلوا فيها ورفعوها فوق 
منزلتها الطبيعيّة» حتئ قال الجاحظ: «وما الحكم القاطع إلا للذهن, وما الاستبانة 

)١(‏ ينظر: د/ خالد السيف» ظاهرة التأويل في الفكر العربي المعاصرء (ص۳۷). 

(۲) هو عبد القاهر بن طاهر البخدادي التميمي الأسفراييني؛ عالم متفئن بالفقه والأصول والكلام؛ من 
مؤلفاته: أصول الدين» والناسخ والمنسوخ» وفضائح القدرية» و تأود يل المتشابهات في الأخبار 
والآيات» والفرق بين الفرق» توفي سنة 1574 ه 
[ينظر: الطبقات الشافعية الكبرى» ”/ »١57‏ وإنباه الرواة» ۲/ .]١86‏ 


(۳) أصول الدين» (ص١١١).‏ 
)٤(‏ درء تعارض العقل والنقل» 6/ 545 7. 


الفصل الخامس: النظريات الدلالية غير الشرعية ونقدها 


الصحيحة إلا للعقل)"''» ومن مقتضئ هذا الاغترار هو تقديم العقل على النقل» كما 
قال القاضي عبد الجبار في معرض كلامه عن صفة (الاستواء): «إن الاستدلال بالسمع 
على هذه المسألة غير ممكن؛ لأنّا مالم نعلم القديم تعالئ عدلا حكيما لا نعلم صحة 
السمع» وما لم نعلم أنه غني لا تجوز عليه الحاجة لا نعلمه عدلاء وما لم نعلم أنه ليس 
بجسم لا نعلمه غنياء فكيف يمكن الاستدلال بالسمع علئ هذه المسألة» وهل هذا إلا 
استدلال بالفرع على الأصل؟2”". 
ومثاله: في نصوص الصفات قوله تعالئ: + وَأَصْنَع لفك اعيا ”» وقوله: 
ولِنْضَمَمَ علَعَيَ 4 وقد عارض العقل الكلامي ظاهر صفة العين للمولئ 
سبحانه» وقالوا: ذو العين لا يكون إلا جسما بحكم العقل» فأوّلوها بأنّها: العلمى 
بمعنم: جرئ هذا بعلمي» أو بمعنئ رؤيته للأشياء دون استلزام صفة العين. 
مما سبق يتضح أن النصوص التي تتعارض مع العقل الكلامي حقها التأويل 
تقديما للعقل وإجلالا له ولا تزال هذه النظرية قائمة يتوارثها نقاد النص الشرعي› 
يأخذها اللاحق عن السابق» ولا يكترث اللاحق بتهافت جملة هذه النظرية بموازاة 
نظرية (موافقة النقل الصحيح للعقل الصريح)» بل يصر على أن يعيدها جذعة» 
فيقول الدكتور حسن حنفي”": «إن العقل أساس النقل» وإن القدح في العقل قدح 


(1) رسالة التربيع والتدوير» (ص5١).‏ 

(۲( شرح الأصول الخمسة» .)١9١(‏ 

(۳) من الآية ۳۷ من سورة هود. 

)٤(‏ من الآية ۳۹ من سورة طه. 

(0) ينظر: القاضي عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة؛ (ص١5١)‏ 

() ينظر: البغدادي» أصول الدين» (ص١١١).‏ 

(۷) حسن حنفي» مفكر مصريء من مواليد سنة 0م يعمل أستاذا جامعياء وأحد منظري تيار 
اليسار الإسلامي» وتيّار الاستغراب» من أعماله: سلسلة: موقفنا من التراث القديم» والتراث 
والتجديد» ومن العقيدة إلى الثورة» وعلم الاستغراب. 


۹۰۱ 


ال ونرد 
a‏ 21 > لوث û‏ هة ۹ 
)عظ“ ع ه5)) ر کے اك ® 3 وَأشرهفي حفطلا رده 


في النقل» وأن الواقع أيضا أساس النقل»"» فتكون النتيجة عنده هي أن «الحجج 
النقلية كلها ظنية حتئ لو تضافرت وأجمعت على شيء أنه حق» لم يثبت أنه كذلك 
إلا بالعقل»”"» وتأتي هذه المغالاة لسلطان العقل في الخطاب العربي (العلماني) 
المعاصر ليس امتدادا للمدرسة الكلاميّة فحسب؛ بل ولأن «العلمانيّة تقوم في المقام 
الأول على أسبقية العقل على النص)”". لذلك فإنّه «لا سلطان إلا للعقل»* وأن 
«العقل قادر على إثبات كل شيء ونفيه»*. 

ولم يقتصر الخطاب (العلماني) على ذلك فحسب» بل عندما تضايق من وجود 
مفردة (العقل) في القرآن بصيغة الفعل والممارسة كلفظ (يعقلون)» وفي ذلك إشارة 
بالغة على فعالية العقل في الشريعة بأنه فعل يُمارس فكريا وليس مجرّد عضو كباقي 
الأعضاءء رام الخطاب العلماني بعد ذلك إلى سلب الدلالة العقلانية من مفردة 
(العقل) في الخطاب الشرعي» وأعطئ تأويلا دلاليًا يُلغي الدلالة الفكرية الشعورية 
فيه» وألبسه لبوسا آخر وهو معنئ (الحجر) و (الربط) المشتهر بالبيئة البدوية وقت 
نزول الوحيء كما تقول العرب (عقلت الدابة) بمعنئ ربطتها وحجرتبهاء فلا تفلت. 
وذلك معنئ مباين لعقلانية التفكير والتحليل في الخطاب العلمي”. 


؟- نقد نظرية تقديم العقل على النقل في المساق الدلا لي: 


لقد أدرك علماء الشريعة من أهل السنة الآثار الدلالية السيئة الناشئة من نظرية 


."٦۸/١ من العقيدة إلى الثورة‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» /١‏ ۳۷۲. 

(۳) عادل ظاهرء الأسس الفلسفية للعلمانية» (ص١7””7).‏ 

)٤(‏ حسن حنفىء التراث والتجديد» (ص07). 

(6) حسن حنفيء من العقيدة إلى الثورة ا 

(1) ينظر: محمد أركونء تاريخية الفكر العربي الإسلاميء مع تعليق المترجم في الهامش 
(ص١57-5).؛‏ ومحمد أركون. الفكر الإسلامي قراءة علمية» (ص55١).‏ 


۹۰۲ 


الفصل الخامس: النظريات الدلالية غير الشرعية ونقدها 


تقديم العقل على النقل في فهم النصوص؛ لهذا تتابع العلماء في نقد أصل النظرية 
وكشف زللهاء وفي ذلك يقول الأصولي ابن السمعاني: «واعلم أن فصل ما بيننا 
وبين المبتدعة هو مسألة العقلء فإنهم أسسوا دينهم على المعقول» وجعلوا الاتباع 
والمأثور تبعا للمعقول»”"» وقال ابن تيمية: (إِنْ مبدأ أنواع الضلالات هو تقديم 
الرأي على النص» واختيار الهوئ على الشرع» فسرئ في المنتسبين إلى العلم والدين 
من أهل الفقه والكلام والتصوف. من أقوال الملاحدة - بسبب هذا الأصل - ما 
لا يعلمه إلا الله" وقال الطوفي: «ولهذا لما تعبّدت الفلاسفة بعقولهم ورفضوا 
الشرائع أسخطوا الله عز وجل وضلوا وأضلّوا»". 

وأبرز وجوه نقد نظرية تقديم العقل على النقل الوجوه الثلاثة التالية: 

الوجه الأوّل: نقد دعوئ أنّ العقل أصل النقل: ويقال فيه: إما أن يُراد بكونه 
أصلاً للنقل أنه أصل له في ثبوته في نفس الأمرء أو أنه أصل له في علمنا بصحته. 

فالأوّل: لا يقول به عاقل» فإن ما هو ثابت في نفس الأمر بالسمع أو غيره هو 
ثابت» سواء علمنا ثبوته بالعقل أو غيره. 

والثاني: وهو المراد في نظرية تقديم العقل على النقل» بأن العقل أصل صحة 
السمع لا ثبوته» فيجاب: بأنه ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلا للسمع ودليلا 
على صحته» فإن المعارف العقلية أكثر من أن تحصرء والعلم بصحة السمع غايته 
أن يتوقف على ما به صدق الرسول ية من العقليات» وليس كل العلوم العقلية يُعلم 
بها صدق الرسولء بل منها ما يُعلّم بالآيات والبراهين الدالة علئ صدقه» والخارجة 
عن استنباط العقل» بل يُسلّم لها. 


)۱( كما نقله عنه السيوطي في صون المنطق. ( ص 5). 
(۲) درء تعارض العقل والنقلء» 5/ ۷. 
(۳) التعيين في شرح الأربعين (ص ۲۷۹). 


۳ 


اولان وره 
e‏ س ااه 2 a‏ اف مه 
IE‏ ا 2 رازه ف حفط ا أشربيّة 


فيصح بذلك القول أن المعقولات ليست كلها أصلا للنقلء وبالتالي لا يتوجه 
معارضة الدليل النقلي بالمعقولات التي ليست أصلا له على العموم؛ وذلك من 
لازم أن العقل ليس حاكما بإطلاق على النقل» فمعارضته لبعض السمع ليس قدحا 
في كل السمع»ء كما أن القدح في بعض العقليات ليس قدحا في جميعهاء وكما لا 
يلزم من صحة بعض السمعيات صحتها جميعا". لذلك يذهب الأصوليون إلى 
أن الدليل العقلي المحض ليس أصلا في الشريعة على الإطلاق؛ «لأن ذلك راجع 
إلى تحكيم العقول في الأحكام الشرعية» وهو غير صحيح» فلا بد أن يكون نقليًا»"» 
وعندما يتعاضد الدليلان العقلي والنقلي في الدلالة على المسائل الشرعيّة فيصح 
عند الأصوليين «علئ شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعاء ويتأخر العقل فيكون 
تابعاء فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل»”". 

وقد ثبت بوضوح «أن الله جعل للعقول في إدراكها حدًا تنتهي إليه لا تتعدّاه 
ولم يجعل لها سبيلا إلى الإدراك في كل مطلوب» ولو كانت كذلك لاستوت مع 
الباري تعالئ في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا یکون» إذ لو كان كيف كان 
يكون؟»2©» فيجب بذلك «أن لا يُجعل العقل حاكما بإطلاق» وقد ثبت عليه حاكم 
بإطلاق وهو الشّرع» بل الواجب عليه أن يقدّم ما حقه التقديم» وهو الشرع» ويؤخر 
ما حقه التأخير» وهو نظر العقل؛ لأنه لا يصح تقديم الناقص حاكما على الكامل؛ 
لآنه خلاف المعقول والمنقول». 
)١(‏ ينظر: درء تعارض العقل والنقل» ٠-۸۷ /١‏ والموصلي» مختصر الصواعق المرسلةء 

(ص١2١3).»‏ ود/ سليمان الخصن» موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة» 

. 0/١ 
.۷۹ /۲ الشاطبيء الموافقات»‎ )۲( 
.٠١١ /١ المرجع السابق»‎ )۳( 


(5) الشاطبيء الاعتصامء اوقا 
(6) المرجع السابق» 7 5٠/8‏ . 


٤ 


الوجه الثاني: التفريق بين محالات العقول ومحارات العقول: لم يفرّق العقل 
الكلامي بين محالات العقول الذي لا تأتي به الشريعة أبداء ومحارات العقول الذي 
يسوغ وروده في الشريعة» ثم اغتنم محارات العقول وجعلها بابا من أبواب معارضة 
العقل» في حين أن محارة العقل في السمع لا تعني معارضته» بل تعني حيرته فيه بعدم 
إدراك حقيقته وكنهه» فالأحرئ بالعقل التسليم وألا يقفو ما ليس له بعلم. 

وفي الصحيح أن رسول الله ية قال: (بينا رجل يسوق بقرة إذ رَكَبَها فضربهاء 
فقالت: إنا لم نخلق لهذاء إنما خلقنا للحرث)» فقال التاس: سبحان الله بقرة 
تكلم» فقال كَكِ: (فإني أومن بهذاء أنا وأبو بكرء وعمر) ”". فأرشد النبي كَل إلى 
وجوب تصديق ما يخير به من الوحيين الكتاب والسئة وإن حارت به عقول 
التاس» فكلام البقرة ليس محالاء لكنه شيء يحار به العقل ولا يعرف كيفيّته» فآمن 
بذلك الرسول َة وصحابته الكرام دون اعتراض أو تأويل» كذلك كل التعارض 
المدعى بين العقل والنقل هو من هذه القبيل غير المستحيل» إذ «لا يرد الشرع بما 
يخالف العقل» لكن قد يرد بما يقصر العقل عن الاستقلال بإدراكه» إذ العقل قد 
لا يستقل»". لذلك «يجب الفرق بين ما يقصر العقل عن دركه وما يعلم العقل 
استحالته» بين ما لا يعلم العقل ثبوته وبين ما يعلم العقل انتفاءه» وبين محارات 
العقول ومحالات العقول» فإن الرسل - صلوات الله عليهم وسلامه- قد يُخبرون 
بمحارات العقول. وهو ما تعجز العقول عن معرفته» ولا يخبرون بمحالات 
العقول» وهو ما يعلم العقل استحالته»” ". 


(۱) أخرجه البخاري فی صحیحه» كتاب أحاديث الأنبياءء باب منه» (ص 086). رفم .١ 2/١‏ 


(۲) المسۃ لمستصفی» ٠٤/۱‏ . 
(۳( ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية؛ 11/۲ 


كك مس 3 ے ے 
JON DANS 0‏ ار ا“ 
ل ا ل وَاشره في حفط ا شربية 


والعقل له حد لا يجوز تعذيه في فهم النصوص الشرعية» فلا يتعمّق في الوصول 
إلى ما استأثر الله بعلمه» وحجّب أسرار الخلق عن فهمه؛ لحكمة منه تعالئ بالغةء 
منها أن يعرفوا عجزهم عن درّك غيبه» ويسلموا لأمره طائعين» «فإن الله تعالئ خلق 
العقول» وأعطاها قوّة الفكرء وجعل لها حدًا تقف عنده من حيث ما هي مُفكرة؛ لا 
من حيث ما هي قابلة للوهب الإلهيء فإذا استعملت العقول أفكارها فيما هو في 
طووها وحدها ووفك التطر حم أضانت بإذن اله تحال وإذا ساطت الأفكان غلك 
ما هو خارج عن طورها ووراء حدَّها الذي حدّه الله لهاء رَكُبت متنّ عمیاء» وخبطت 
خبط عشواء» فلم يثبت لها قدم» ولم ترتكن على أمر تطمئن إليه...». 

الوجه الثالث: نقد العقل باختلافه: أثبت الاستقراء أن العقل الذي قدّمه أهل الكلام 
علئ النقل قد اختلف بينهم اختلافا كثيراء مما لا يجعله قطعيًا ولا قابلا للاستدلال في 
بعض معارضاته. 


في حين أن الشريعة لم تأت أبدا بما يُناقض العقل الصريح.ء وإنّما عارضوا 
القرآن بظنون العقل وشبهاته» فإن «ما علم بصريح العقل لا يُتصوّر أن يُعارضه الشرع 
البتةء بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط" لهذا اختلفت عقول أهل 
الكلام كثيرا في المسائل التي عارضوا فيها ظاهر القرآن» وما شأنه كذلك لا يجوز أن 
يكون أصلا تتبعه الأدلة النقلية. بل تابعا لا متبوعاء والظاهر أن منشأ اختلاف طرائقهم 
العقليّة هو اختلاط عقولهم بأهوائهم» والهوئ مظنة الاختلاف لا الائتلاف وقد لحظ 
ابن القيم أن المتكلمين يحتكمون إلى العقل لأجل اعتبارات مذهبية» فيكون الهوئ هو 
الحاكم» وينسبون الحكم للعقل وليس كذلكء وقال «حقيقة الأمر أن كل طائفة تتأوّل 
ما يخالف نحلتها ومذهبهاء فالمعيار على ما يُتَأوّل وما لا يتأوّل هو المذهب الذي 


.٠١6 /١ السفارينيء الأنوار البهيةء‎ )١( 
.١ ١ 1/١ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ )۲( 


2 


الفصل الخامس: النظريات الدلالية غير الشرعية ونقدها 


ذهبت إليه والقواعد التي أصّلتهاء فما وافقها أقرّوه ولم يتأوّلوه» وما خالفها فإن 
أمكنهم دفعه وإلا تأوّلوه»'. 


.77١ /١ الصواعق المرسلة,‎ )١( 


الالو كك و 


المطلب الثانى: 
نظرية دلالة الظاهر والباطن ومعرفة العامة الخاصة: 
نقدها(') 


-١‏ وصف نظرية دلالة الظاهر والباطن ومعرفة العامة الخاصة في 
المساق الدلالى: 

عندما شاهد أتباع الفلسفة اليونانية والفارسية معارضة نصوص الشريعة 
للنظريات الفلسفيّة التي آمنوا بهاء ضاقت نفوسهم من تلك المناقضة الصريحة في 
بعض حالاتها ما بين الدلالات الشرعية ودلالاتهم الفلسفيّة» فأرادوا استصلاح 
فساد نظرياتهم بتأويل النص الشرعي تأويلاً يُعطل ظاهره ويستبطن المعاني الموافقة 
لفلستفهم» فأبطلوا دلالات القرآن والسنة العربية بعزل ظاهرها العربي عن باطنها 
المحدث. 

وبذلك أحدث زعماء الباطنية ودهاقنة فلاسفة المسلمين للقرآن معن باطنيًا 
لا يدل عليه نضّهء بل يخالفه أو يناقضه» وجعلوا باطنهم الخاصٌ بهم مقصود القرآن 
ومراده الحقيقي» وقالوا: «إن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجرئ في الظواهر 
مجرئ اللبّ من القشرء وأنّها بصورها توهم عند الجهّال الأغبياء صورا جليّة 
وهي عند العقلاء والأذكياء رموز وإشارات إلى حقائق معيّنة» وأ مَن تَقاعَد عقله 
عن الغوص على الخفايا والأسرار والبواطن والأغوار وقنع بظواهرها مسارعا إلى 


)١(‏ تتقارب هاتان النظريتان في الدلالة والاستدلالء ويتحد نقدهما الشرعي. لهذا جمعتمهافي مطلب 


واحد. 


الفصل الخامس: النظريات الدلالية غير الشرعية ونقدها 


الاغترار كان تحت الأواصر والأغلال» وأرادوا بالأغلال التكليفات الشرعية» فإن 
من ارتقئ إلى علم الباطن انحط عنه التكليف واستراح من أعبائه»". 

وقد مثل هذا الانحراف الدّلالالي مدرستان في التاريخ الإسلامي» هما: 

الأولى: المدرسة العرفانيّة الباطنيّة» صاحبة ثنائية (الظاهر والباطن): التي 
تنزع إلى الكشف والإلهام والمعارف اللدنيّة في تأويل النص» وتتمثل في الخطابات 
الباطنيّة» من غلاة الصوفيّة ومتطرّفي الشيعة وأشباههما من أرباب خطاب العرفان 
الباطني» وثنائية (الظاهر والباطن) أو (الحقيقة والشريعة) هو القاسم المشترك بين 
أصحاب هذه المدرسة» فالنص له باطن وظاهر» وباطنه محجوب بظاهره» والباطن 
المحجوب هو المطلوب والمراد» وعامّة الناس محجوبون عن معرفة بواطن 
النصوص وحقائقها بالاشتغال بظاهرهاء فالفهم الباطنيّ على هذا التأويل ينطلق من 
الباطن إلى الظاهرء والباطن هو الأساس”". وقالوا: «إِنْ فائدة الظاهر من الأعمال 
أن يتوصّل بها إلئ فهم الباطنء فمتئ فهمه العبد سقطت عنه الأعمال إذ قد حصل 
المقصود)””". 

وقد نقل عنهم الحمادي اليماني“- وهو أحد المعاشرين لهم- أنْهم يوصون 
الذي يثق بدعوتهم بقولهم: «اكشف عن السرائر ولا ترضئ لنفسك ولا تقنع بما قد 
قنع به العوام من الظواهرء وتدبّر القرآن ورموزه واعرف مثله وممثوله» واعرف الصلاة 
والطهارة وما روي عن النبي ية بالرموز والإشارة دون التصريح والعبارة» فإنّما جميع 


.)17-١7؟ص( الغزالي» فضائح الباطنيةء‎ )١( 

(۲) ينظر: د/ خالد السيف» ظاهرة التأويل في الفكر العربي المعاصرء (ص ١‏ 5). 

(۳) المرتضىء المنية والأمل» (ص۳۸). 

(:) محمد بن مالك بن أبي الفضائل الحمادي اليماني: فقيه باحث» سمع عن دعوة الباطنية 
ودخل في مذهبهم مختبراء وصنف كتاب كشف أسرار الباطنية» توفي سنة نحو ٤۷١‏ ه. 
[ينظر: الأعلام» ١1/17‏ ] 


کڪ ا 3 20-7 
2 اک توانر 
DEK‏ و وَأشْره في حِفْظا لشيريجة 


ما عليه الناس أمثال مضروبة لممثولات محجوبة» فاعرف الصلاة وما فيها وقف على 
باطنهاومعانیها...)'. 


واستدلوا على نظريتهم بأدلة موهمة كمذهبهم الخبيث» وقالوا: «ما خلق الله 
سبحانه من ظاهر إلا وله باطن» يدل على ذلك :ودروا ظهر الثم وباطتهء چ ... 
ألا ترئ أن البيضة لها ظاهر وباطن» فالظاهر ما تساوئ به الناس وعرَقّه الخاص 
والعامٌ» وأمًا الباطن فقّصر علم الناس به عن العلم به فلا يعرفه إلا القليل» من ذلك 
قوله: © وََلِِلٌمَاهُمَ 4 » وقوله: + وقلیل من عباری! Ke:‏ چ فالأقل من الأكثر 
الذين لا عقول لهم». 


ونقل عنهم تأويلات تجعل الكفر إسلاما والإسلام كفراء كما قال عنهم 
البغدادي: «تأوّلوا لكل ركن من أركان الشريعة تأويلا يُورث تضليلاء فزعموا أن 
معن الصلاة موالاة إمامهم» والحج زيارته وإدمان حلمته» والمراد بالصوم الإمساك 
عن إفشاء سر الإمام دون الإمساك عن الطعام»... وزعمُوا أن مَن عرف معنا العبادة 
سقط عنه»" مثلما ادّعت القرامطة الباطنية أن للإسلام والقرآن باطنا يخالف الظاهرء 
فقالوابماسبق من تأويلات» وأضافوا استبطان معنئ (الجنة) بمعنئ تمتع الخاصة بلذات 
الدنياء ومعنئ (النار) بالتزام الشرائع والدخول تحت أثقالها". 


)١(‏ كشف أسرار الباطنية» (ص77). 

(۲) من الآية 5 7» من سورة الأنعام. 

(۳) من الاية ٠۲٤١‏ من سورة ص. 

(5) من الآية ١٠ء‏ من سورة سبأ. 

.)۲ الحمادي» كشف أسرار الباطنية» (ص5‎ )٥( 

)١(‏ الفرق بين الفرق» (ص٠۲۸)»‏ وينظر المرجع السابق» (ص3556)» وابن تيمية» مجموع 
الفتاوى» .77721/1١7‏ 

(۷) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى. 0/1" 73. 


۹1۰ 
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الثانيّة: المدرسة الفلسفيّة البرهانيّة» صاحبة ثنائيّة (العامّة والخاصة): وقد 
اشتغلت في التوفيق ما بين فلسفة اليونان ونصوص الشريعة» أو ما يسمّيه ابن رشد: 
(الاتصال ما بين الحكمة والشريعة)» حيث لاقت فلسفة اليونان وبالأخص ما ثقل 
عن أرسطو وأفلاطون إعجابا عند كثير من المشتغلين بها في المباحث الإلهيّة من 
فلاسفة الإسلام» ومنحوا قواعدها الدلاليّة حصانة تجعلها فوق النقد. 

وحيث تصادمت أكثر التصورات اليونانيّة مع النصوص الشرعية» فقد عملت 
هذه المدرسة على التوفيق ما بين الخطاب الفلسفي والخطاب الشرعي بتقسيم 
المُخاطبين إلى عامّة وخاصة» فالعامّة هم (الخطابيّون) الذين يليق بهم ظاهر الشريعة 
دون تأويل» وذلك بمخاطبتهم بطريق التخييل» فيخيّل لهم ما ينتفعون به دون قصد 
إفهام الحقيقة» بل مجرّد التخييل. والخاصّة هم (البرهانيّون) الذين يتأوّلون ظاهر 
الشريعة بما يوافق الحقائق البرهانيّة الفلسفيّة ويتجاوز حجب التخييل""» كما زعمه 
ابن رشد في قوله: «التاس في الشريعة على ثلاثة أصناف: صنف ليس هو من أهل 
التأويل صلا وهم الخطابيون الذين هم الجمهور الغالب»... وصنف هو من آهل 
التأويل الجدلي» وهؤلاء هم الجدليون بالطبع»... وصنف هو من أهل التأويل 
اليقيني» وهؤلاء هم البرهانيون بالطبع والصناعة» أعني صناعة الحكمة» وهذا 
التأويل ليس ينبغي أن يصرح به لأهل الجدل فضلاً عن الجمهور. ومتى صرح بشيء 
من هذه التأويلات لمن هو من غير أهلهاء... أفضئ ذلك بالمصرّح له والمصرّح إلى 
الكفر. والسبب في ذلك أن مقصوده إبطال الظاهر واثبات المؤوّلء فإذا بطل الظاهر 
عند من هو من أهل الظاهرء ولم يثبت المؤول عنده» أدّاه ذلك إلى الكفر»”". 


)١(‏ ينظر: ابن تيميّة» مجموع الفتاوى» ٠٦/١١‏ ود/ خالد السيف. ظاهرة التأويل في الفكر 
العربي المعاصر» (ص38). 
(۲) فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» (ص088). 


۹۱۱ 
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قال ابن تيميّة في وصف باطنيّة الفلاسفة البرهانيين المشائيين: «قد يدعون 
تخصيص الخطاب العام الموجب للصلاة والزكاة والصيام والحج» وإن كان ذلك 
كذبًا معلومًا بالاضطرار من دين الإسلام أنه باطل» ولا يذعون رفع حكم الخطاب 
مطلقاء وأمّا عقلاء هذه الطائفة الباطنية مثل ابن رشد هذا وأمثاله فإنهم إِنّما يقولون 
بالباطن المخالف للظاهر في العلميّات. وأمّا العمليّات فيقرٌّونها على ظاهرهاء وهذا 
قول عقلاء الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام» مع أنّهم في التزام الأعمال الشرعية 
مضطربون لما في قلويهم من المرض والنفاق. وتارة يرون سقوطها عنهم أو عن 
بعضهم دون العامة)'". 

ومن تأويلاتهم الباطنيّة: «أن (الذابة) التي يُخرجها الله للناس هي العالِم الناطق 
بالعلم في كل وقت» وأن (إسرافيل) الذي ينفخ في الصور هو العالِم الذي ينفخ بعلمه 
في القلوب حتئ تحياء و(جبريل) هو العقل الفعّال الذي تفيض عنه الموجودات» 
و(القلم) هو العقل الأوّل الذي تزعم الفلاسفة أنه المبدع الأؤل.... وباطنية 
الفلاسفة يفسرون الملائكة والشياطين بقوئ التفسء وما وعد الناس به في الآخرة 
بأمثال مضروبة» لتفهيم ما يقوم بالنفس بعد الموت من اللذة والألم» لا بإثبات 
حقائق منفصلة ينعم بها ويُتألم بها »”". 

وقد فسّر الإمام بو حامد الغزالي تأوّل الفلاسفة والباطنية هذا التأويل الخارج 
عن الإجماعء والمتتهك لأركان الشرعء بأن فاعله « يقول: لست أفعل هذا تقليداً 
ولكن قرأت علم الفلسفة وأدركت حقيقة النبوة» وأن حاصلها يرجع إلى الحكمة 
والمصلحةء وأنَ المقصود من تعبداتها: ضبط عوام الخلق وتقييدهم عن التقاتل والتنازع 
والاسترسال في الشهوات» فما أنامن العوام الجهال حتئ أدخل في حجر التكليف. وإنما 


.17١ /۲ بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 
.۲۳۸-۲۳۰٣ /۱۳ ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ )۲( 


۹1۲ 
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أنا من الحكماء أتبع الحكمة وأنا بصير مهاء مستغنٍ فيها عن التقليد» هذا منتهئ من قرأ 
مذهب فلسفة الإلهيين منهم» وتعلم ذلك من كتب ابن سينا وأبي نصر الفارابي)» 
وهؤلاء هم المتجمّلون بالإسلام» وربما تجد الواحد منهم يقرأ القرآن» ويحضر 
الجماعات والصلوات» ويعظم الشريعة بلسانه» ولكنه مع ذلك لا يترك شرب 
الخمرء وأنواعا من الفسوق والفجور... فيقال له: لم تشرب الخمر؟ فيقول: إنما 
هي عن الخمر لأنها تورث العداوة والبغضاءء وأنا بحكمتي محترز عن ذلك وإني 
أقصد به تشحيذ خاطري...0”". 


-١‏ نقد نظرية دلالة الظاهر والباطن ومعرفة العامة الخاصة في 
المساق الدلالي: 

لقد تتابع علماء الإسلام في الرّد على الاستدلالات الباطنية» وعدو ادعوتهم 
استدراجا للعوام» وتلبيسا وانسلالا من ربقة الإسلام» وانخلاعا عن الدّين» وأن 
«اعتقادهم في التكاليف الشرعية والمنقول عنهم يتضمّن الإباحة المطلقة» ورفع 
الحجاب» واستباحة المحظورات واستحلالهاء وإنكار الشرائع» إلا إنهم بأجمعهم 
يُتكرون ذلك إذا نسب إليهم)””". 

والذي يناسب نقد افترائهم الدلالي على اللغة وعلئ الشريعة في هذه الدراسة 
هو إبطال نظريتهم الدلاليّة من ثلاثة أوجه. وهي: 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن طرخان الفارابي» التركي» الفيلسوف الشهيرء له علم واسع في 
الموسيقى والمنطق» وقد عرف بالزهد وعدم الاكتراث في الدنياء من مصنفاته: إحصاء 
العلوم؛ والسياسة المدنية؛ توفي سنة 74اه. 
[ينظر: تاريخ الحكماءء (ص ۲۷۷)» ووفيات الأعيان» 7/ ۷۹]. 

(۲) المنقذ من الضلال» (ص .)٤۸-٤۷‏ بتصرف بسيط. 

(۳) الغزالي» فضائح الباطنيةء (ص8” 5). 
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الوجه الأوّل: إبطالها بالممانعة اللغويّة: فحيث نزل القرآن باللسان العربي المبين» 
فإنّه يستحيل أن يدل من غير وجه الدلالة العربيّة الظاهرة» فدلالته هي الدلالة العربيّة 
الظاهرة المشهورة من اللسان العربيئ؛ وإلا لم يكن بيانا ولا هدئ ولا شفاءً» ولو دل 
القرآن على باطنهم المُستتر بغير الدلالة العربيّة» لَلَزِم القرآن أن يكون خفيًا غامضاء 
وشقاءً لا هداية» وهذا ما استوحشه العلماء من مذهبهم الخبيث» كما قال الإمام ابن 
حزم عن طريقتهم: ١لا‏ تتعلق بحجة أصلاء وليس بأيديهم إلا دعوئ الإلهام والقحة 
والمجاهرة بالكذب... واعلموا أن دين الله تعالئ ظاهر لا باطن فيه» وجهرٌ لا سر 
تحته» كلّه برهان لا مُسامحة فيه» واتهموا كل مَن ادّعئ للدّيانة سرًا وباطناء فهي دعاوئ 
ومخارق» واعلموا أن رسول الله َة لم يكتم من الشريعة كلمة فما فوقها...)0". 

وحيث بطل استدلالهم الباطني فلأنّه لا يجوز أن تنقسم الدلالة اللغويّة إلى 
عامّة مشهورة» ومستبطنة خاصّة لا يعلمها إلا الخواص؛ لأن شأن الدلالات اللفظيّة 
هو الشهرة والتواضع والرضا الجمهوري عنهاء وإلا لم تكن الألفاظ دلالات» بل 
ألغازا وعناءً ونكداء وقال الأصولي الصفي الهندي: «اللفظ المتداول المشهور بين 
الخواصٌ والعوامٌ إِنّما يدل على المعنئ المشهور فيما بينهم» ولا يجوز أن يكون 
موضوعا في اللغة لمعن خفيّ لا يعرفه إلا الخواص»""'. وقد بين الشاطبي بطلان 
دلالة (الباطن) و(الخاص) بممانعة اللغة» وهو في معرض الحديث عن صفات أهل 
الزيغ الذين يتبعون المتشابه» فقال: «منها: بناء طائفةٍ منهم الظواهرٌ الشرعية على 
تأويلات لا تعقل» يعون فيها آنها هي المقصود والمرادء لا ما يَفْهم العربي منهاء 
مُسندةً عندهم إلى أصل لا يُعقل»... فقالوا: كل ما ورد في الشرع من الظواهر في 
التكاليف والحشر والنشر والأمور الإلهية؛ فهي أمثلة ورموز إلى بواطن»”. 

. ٩۲-۹۱ /۲ الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 


(۲) الهندي» نهاية الوصول» ١١‏ هءوينظر: الرازي» المحصول. ١١/١‏ . 
() الاعتصام» /10-54. 
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وقال ابن تيميّة: «فمن ادّعئ علما باطنا أو علما بباطن» وذلك يخالف العلم 
الظاهر كان مخطاء إِمّا مُلحدا زنديقاء وإمّا جاهلا ضالا»“؛ لذلك لا يجوز أن تكون 
دلالة اللفظ على المعاني الباطنية دلالة لغويّة البتة» حتى ولو كان المعنئ يصح بدليل 
آخر كالقياس والاعتبار» فاللغة بريئة من المعنى الباطني غير اللازم للفظ والخارج 
عن الفحوئ. ف «مَّن قَال إن ذلك المعنى مُراد باللفظ فهذا افتراء على الله» كَمَّن قال 
المراد بقوله: ‏ أن تَدْبحُوا فة هي النتفسء وبقوله # أَذْهَبَإِل ورَعَونَ ”)هو 
القلب.... فقد كذب على الله إما متعمّدا وإما مخطئا)“ بل القاعدة الصحيحة في 
اعتبار المعاني المُستحدثة في فهم النصو ص هي: «إذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك 
المعنى» بل برده» كان مردودا باتفاق المسلمين»)”"'. 

ومن آثار المجافاة بين الدلالة اللغوية والدلالة الباطنيّة اعتماد الباطنيّة على 
إسرار اعتقادهم وإخفاء باطنهم» حتئ لا يستكثر الناس فضائح فهمهم السقيم» 
وكان ذلك علامة لازمة لهم منذ بدايتهم» كما الأثر المروي عن عمر بن عبد العزيز 
- رضي الله عنه - قال: (إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على 
تأسيس ضلالة)". 

الوجه الثاني: مناقضة تأويلهم الباطني للإجماع والقطعيّات الشرعيّة: وذلك 
أتهم بنوا مذهبهم على ما يخالف الإجماع القطعي المتوارث من السلف إلى 
الخلف في فهم دلالات الشريعة» وما يترتب على هذا الباطل فهو باطل قطعاء فإِنّ 


.7727/1١7 مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) من الآية ٦۷‏ من سورة البقرة. 

(۳) من الآية 5 7» من سورة طه. 

(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» .١ 11١/1١7‏ 

(6) الشاطبی» الموافقات» 7/ ۸. 

(1) أخرجه الدارمي في سننه» (ص۸٠‏ ۱ وابن عبد البر في الجامع» ٠١۳/۲‏ . 


116 


کک م سم )أ cv‏ ص 
8 ب 30 2 ۷ ےو .ااا ت 
AB 2‏ وَأشره ف حفظا لثربعة 


امن أقرّ بوجوب الصلوات الخمس على كل أحد ما دام عقله حاضراء عَلِم أن مَن 
تأوّل نضًا على سقوط ذلك من بعضهم فقد افترئ» ومن عَلِم أن الخمر والفواحش 
محرّمة على كل أحد ما دام عقله حاضراء عَلِمِ أن مَّن تأوّل نصًا يقتضي تحليل ذلك 
لبعض الناس أنه مفتر»'. 

لهذا فإن غاية المنهج الباطني هو «إبطال الشريعة جملة وتفصيلاء وإلقاء ذلك 
فيما بين المسلمين» لينحل الدّين في أيديهم.... فصرفوا عنايتهم إلى التحيّل على 
ما قصدوا بأنواع من الحيلء من جملتها: صرف الهمم عن الظواهرء إحالة على 
أن لها بواطن هي المقصودة: وأنّ الظواهر غير مُرادة» فقالوا: كل ما ورد في الشرع 
من الظواهر في التكاليف والحشر والتّشر والأمور الإلهية» فهي أمثلة ورموز إلى 
بواطن»”"؛ بل «إن هذه الدعوة (الباطنية) لم يفتتحها منتسب إلى ملةء ولا معتقد 
لنحلة معتضل بنبوة» إلا ومساقها ينقاد إلى الانسلال من الدين كانسلال الشعرة من 
العجين)”". 

الوجه الثالث: نقض مذهبهم بمذهبهم: ووجه مناقضة بعض مذهبهم لبعضه 
الآخر: أن يُقال: دعواكم أن النبي ي أخفئ عن العامّة العلمَ الباطني لأجل 
مصلحتهم» ينقضه اشتهار هذا الباطن بعد ذلك» فتزول هذه الحكمة الإصلاحيّة 
وذلك أن الباطن لا بدّ أن يعلمه أهل العقل والذكاء من الناس» وإذا علموه امتنع 
في العادة تواطؤهم على كتمانه كما يمتنع تواطؤ الناس على الكذب» لا سيما مثل 
معرفة هذه الأمور العظيمة التي معرفتها والتكلّم بها من أعظم ما تتوافر عليه الدواعي 


والهمم. 


83 /٠١ ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.1€ /۲ الشاطبي» الاعتصام»‎ (۲( 
.)۲۸۰ الغزالي» فضائح الباطنيةء وينظر: البغدادي. الفرق بين الفرق» ( ص‎ (۳) 
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وقد سعئ الباطنيّة إلى إخفاء باطنهم سعيا حثيثاء ولم يتمكّنوا من ذلك» بل اطّلع 
كثيرٌ من التاس على باطنهم ولم يخف منهم خافية إلا أن ياء الله حى بدأ الاس 
لا يثقون بعلومهم» وإذا ظهر باطئهم صار ظاهرا يحتاج إلى باطن» وما من خطاب 
يظهرونه أو يُبُطنونه إلا ويجوز عليه أن يكون غير ما فهموه» فليس هذا الباطن أولئ 
من ذلك الباطنء فتزول الثقة بالألفاظ» وتتخلخل أدوات الفهم والإفهام» حتى يختل 
الام كلت رل ل الو ارا ف به ذلك إن اا 

ويُقال لمن ادع أن ظاهر القرآن رموز إلى بواطن: «لعل لفظه ظاهر له باطن 
لم تفهمه» ولم يُطلعك عليه (إمامك)» فلا يُونّق بما فهمت من ظاهر لفظه.... فلا 
يزال الإمام يصرّح باللفظ والمذهبٌ يدعو إلى أن له فيه رمزا... وأنتم تقولون: إن 
ظاهر (القرآن) غير مراد» وإِنْ تحته رمزا. فإن جاز ذلك عندكم بالتسبة إلى النبي كله 
لمصلحة وسرٌ له في الرمزء جاز بالنسبة إلى معصومكم أن يظهر لكم خلاف ما 
يضمره لمصلحة وسر له فيه» وهذا لا محيص لهم عنه»”". 

ولهذا لا يزال مذهبهم يتناقض عليهم ويهدم بعضه بعضاء حتّئ قال فيهم أبو 
حامد الغزالي: «ينبغي أن يعرف الإنسان أن رتبة هذه الفرقة أخس من رتبة كل 
فرقة من فِرّق الضلالء إِذْ لا نجد فِزقة ينتقض مذهبها بنفس المذهب سوئ هذه إِذْ 
مذهبُها إبطال النظر وتغيير الألفاظ عن موضوعاتها بدعوئ الرموز» وكل ما يُتصوّر 
أن ينطق به لسانهم. إا نظر أو نقلء أمَا النظر فقد أبطلوه» وأمَا اللفظ فقد جوّزوا أن 
يُراد باللفظ غير موضوعه» فلا يبق لهم معتصم»". 


(۱) ينظر: ابن تيمية. مجموع الفتاوی» .7191-75/4/1١7‏ 
(۲) الشاطبي؛ الاعتصام» 7/ 1۹-٦۸‏ وينظر: الغزالي/ فضائح الباطنيّة» (ص07). 
(۳) فضائح الباطنية؛ (ص 5-07 0). 
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ويشتمل على مطلبين 
المطلب الأول: نظرية تقديم المصلحة على النص» ونقدها 


المطلب الثاني: نظرية نقد النص الحديثة (تاريخية النص والأنسنة)ء ونقدها 


الفصل الخامس: النظريات الدلالية غير الشرعيه ونقدها 


المطلب الأول: 
نظرية تقديم المصلحة على النص» ونقدها 


-١‏ وصف نظرية تقديم المصلحة على النص في المساق الدلالي: 

أدمنت الخطابات التأويليّة المعاصرة على ترديد نظريّة تقديم المصلحة على النص 
في قراءة النتصوص الشرعيّة» وتلبّست بلبوس الشريعة حين تحدّثت عن اشتمال الشريعة 
على مراعاة مصلحة المكلفين» واتخذ أصحابها ذلك الاشتمال سلطة تأويليّة يحاولون 
بموجبها إزاحة المعنئ من ظاهر النص إلى مستواه التأويلي المصلحي» وقد اختزل 
هذا الخطاب المصلحة بجانبها المادّي والاجتماعي والأخلاقي» وبعمارة الأرض 
والنهوض الحضاريء متغافلا عن المقاصد الشرعية في جانبها الإيماني والتكليفي وهي 
الأهمّء الذي هو «إخراج المكلف عن داعية هواه» حتّئ يكون عبدا لله اختيارا» كما هو 
عبد لله اضطرارا»'. 


والحق أن هذه النظرية لها جذورها التاريخيّة» وذلك حين طرحها الأصولي 


الحنبلى سليمان الطوفي(ت1 ١‏ لاه) في معرض شرحه على حديث الرسول كَكلِهِ: (لا 
ضرر ولا ضرار)"» وصاغ الطوفي نظريته بناءً على أن هذا الحديث الجامع أثبت 


. 57 4 /" وينظر: الاعتصام‎ 27٠7 /۳ الشاطبي»؛ الموافقات»‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في الموطأء ۲/ ٠۲۹١‏ وابن ماجة في سننه» كتاب الأحكام» باب من بنى في 
حقه ما يضرٌ بجاره» (ص١٠5)»‏ رقم 2352914٠‏ والبيهقي في سننه» 5/ ١٠۱٠ء‏ والحاكم في 
المستدرك ۲/ لاه - 58 وصححه ووافقه الذهبي» وحسّنه النووي في المجموع ۸/ ٦١٤٠ء‏ 
وصححه الألباني في الصحيحة؛ »448/١‏ والإرواء 7/ 508. 


ص ر eT‏ الل هه 
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أن الضرر هي المفسدة, فإذا نفاها الشرع لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة؛ لأنهما 
نقيضان لا واسطة بينهماء فاقتضئ ذلك رعاية المصالح إثباتاء وإلغاء المفاسد 
نفياء إلا ما خصّه الدليل» مثل الحدود والعقوبات والقصاص» فإنّها تثبت كما 
تخصّصت”"» ويلزم من نفي المفسدة وإثبات المصلحة تقديم المصلحة على أدلة 
الشرع حتى التص والإجماع» ويرئ الطوفي أن تقديم المصلحة على التص بوصفها 
دليلا شرعيا تتقدّم على النص والإجماع بطريق البيان والتخصيصء وليس بطريق 
الافتيات عليهما وتعطيلهما”"» وبشرط أن يكون تقديم المصلحة في المعاملات» 
أمّا العبادات والمُمَدّرات فالتعويل فيهما على النص المقدّم فيهما على المصلحة". 

وقد خلت نظريّة المصلحة عند الطوفي من دعمها بالمثال الذي يبيّن تعارض 
المصلحة مع التص» كما اشتكئ أحد المُحتفين بها بأن «الذي ينقصها هو الاستشهاد 
بجزئيات عمليّة على نظرياتها الكليّةة»» مما يجعلها معلّقة على شمّاعة التأويل 
والتفمو: 

وتتابعت الخطابات التأويلية المعاصرة في تثبيت نظرية تقديم المصلحة على 
التص» محاولة النفوذ مع نافذة المقاصد الشرعية» أو التمدّد من ثغرة نظرية الطوفي» 
مُستصحبة تسويلات الواقع المعاصر الحضاري والثقاني في تقديم المنافع الدنيويّة 


(۱) ينظر: التعيين في شرح الأربعين (ص ۲۳۰۲ -۲۳۹). 

(۲) ينظر: المرجع السابق (ص 778 - 50 5). 

(۳) ينظر: المرجع السابق (ص .)۲۷٤‏ 

)٤(‏ عبد الوهاب خلاف» مصادر التشريع الإسلامي في ما لا نص فيه (ص ١٠٠)ء‏ كما احتفى 
بها الشيخ رشيد رضاء في رسالة له عن رعاية المصلحة» (ص ۸)» و د/ محمد النويهي» في 
مقالته: (نحو ثورة في الفكر الديني)» من مجلة الاداب اللبنانيةء العدد الخامس سنة وام 
(ص ۹۸). 
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على التصوص الدينيّة"» كما يعي المفكر المعاصر حسن حنفي أن النبئ يك في 
أحيان كثيرة: «قدّم رعاية المصلحة على أدلة الشرع لإصلاح شأنهم”". ويحاول 
أن يكرّر نظرية الطوفي بأن الشريعة «في العبادات والمقدّرات تستند إلى النص 
والإجماعء أما في المعاملات والعادات فتستند إلى المصلحة”"؛ ولذلك فإن 
التفسير المصلحي يجعل الصواب متغيّرا «ومتعدّداء وليس منحصرا في القول بان 
الص أساس التشريع الذي يعتمد على التص» فالتص مفتوح من أعلئ نحو العقل؛ 
ومن أسفل نحو الواقع»“. 

وقد سرّت هذه النظرية إلى بعض الفقهاء والباحثين المُعاصرين» حتى 
يقول الدكتور محمد مصطفئ شلبي: «إذا تعارض النص مع المصلحة في أبواب 
المعاملات والعادات التي تتغير مصالحهاء أخل مهأ (أي: المصلحة)... وأما غير 
المعاملات كالعبادات والمقدرات فلا سبيل إلى ترك النص فيها). 


كذلك لا يتردد الكاتب فهمي الهويدي - المحسوب على التيار الإسلامي- 
في اعتقاده: «أن أحكام المعاملات ليست فرمانات إلهيّة صادرة عن الذات العلياء 
لا يملك النّاس إزاءها إلا التلقي والامتثال» وإِنّما تطبيق النصوص له شروطه 


)١(‏ يتجه أغلب الخطاب النقدي المتعامل مع ظاهرة التأويل الحديثة إلى استثمار التأويل من 
سلطة الواقع» وتحويله إلى أكبر متاجر التأويل» فإذا فَرّض الواقع بمنافعه وظروفه تأويلاً معيّنا 
للتص فهو الأصل ولا سبيل إلى إهداره» فمن الواقع تكوّن النّصء ومن لغته وثقافته صيغت 
مفاهيمه» ومن خلال حركته بفاعليّة البشر تتجدد دلالته» فالواقع أولا والواقع ثانيا وثالثا.. 
وإهدار الواقع لحساب نص جامد ثابت المعنى والدلالة يحوّل معناه إلى أسطورة» وينظر: 
حامد أبو زيدء نقد الخطاب الديني» (ص8). 

(۲) من النص إلى الواقع» ؟/ 495. 

(۳) المرجع السابق؛ ”/ .41٠‏ 

. 591 /” المرجع السابق»‎ )٤( 

(0) تعليل الإحكام؛ (صض‌۳۲۲-۳۲۱). 


۹۲۳ 


سدق ََفيحفْظالشّريية 


الموضوعيّة التي ينبغي أن تتوفر» وله مصالح منشودة يجب أن تتحقق» وعند أهل 
الأصول:... إذا حدث تعارض بين النصوص وبين مصالح الناس المتغيّرة» فلا 
محل لتطبيق الأولئ» وتغلب المصلحة على النّص في الثانية»”". 

وعامل الزمن هو السيف المصلت في يد أصحاب نظريّة تقديم المصلحة على 
النص» فمتئ اقتضئ الزمن تقديم المصلحة لرعاية مصالح الناس ومنافعهم وجبت 
الاستجابة» كما يفصح عن ذلك الكاتب المعاصر محمد الشرفي”“بقوله: «إن التأويل 
الديني هو التأويل الأنسب من الوجهة الدينية» وينبغي ألا يطول البحث في تحليل 
الكلمات» بل لا بد من البحث وراء المعاني الحرفية عن روح القرآن» وتناول كل 
كلمة حسب وضعها ضمن المقاصد الإلهيّة الشاملة» ويقتضي هذا البحث إدماج 
عامل الزمان» فيمكن أن تكون القاعدة صالحة لوقت معين» لكنها إذا أصبحت 
لمرور الزمن وتغيّر الأوضاع غير ملائمة» ينبغي أن نتمكن من تغييرها»". 

لقد جاءت آثار نظرية تقديم دا 
نصوص الحدود والمعاملات والأحكام الاجتماعيّة» ففي الحدود ادّعئ أصحاب 
هذا الخطاب أن «أغلب الحدود في الإسلام ارتبطت بظروف المجتمع الذي انبثقت 
منه» قد تكون عوامل اقتصادية (حد السرقة) أو اجتماعية المنضوية على نفي النسب 
(حد القذف)» أو سياسية اقتصادية (حد الحرابة)» أي أنه لو كانت البنية الفوقية 
مغايرة لجاءت الحدود مختلفة عن الحدود المذكورة ““» كما فسّر هذا الخطاب 
- مثلا- تركيز الشريعة على العقوبات البدنية ل «غياب هياكل الإدارة والدولةء فلا 


()التدين المنقوص»› (ص75١).‏ 

(۲) محمد الشرفي مفكر تونسي معاصرء ولد سنة ۱۹۳١‏ م» مؤسّس مجموعة (آفاق) اليسارية 
التونسية» وتولى منصب وزارة التعليم خمس سنوات» وتوفي سنة 8١٠٠1م.‏ 

(۳) الإسلام والحرية سوء التفاهم التاريخي» (ص٤١٠)‏ 

.)٠١ ٤ص‎ ( خليل عبد الكريم» الإسلام بين الدولة الدينية والمدنية»‎ )٤( 


۹۲4 


وجود للسجون ولا لحرّاسهاء وهو ما كانت عليه الجزيرة العربية آنذاك وفي مثل 
هذه الظروف يكون التوصل إلى تهدئة الضحية وتخفيف رغبتها في الانتقام دون قتل 
المعتدي أمرا من قبيل المعجزة» ومن هنا كانت الأحكام على المعتدين بعقوبات 
بدنية» أي الحكم بقطع يد السارق» وجلد مرتكبي الخيانة الزوجية» وبالقصاص... 
على النحو الوارد في القرآن حلولا يبررها السياق التاريخي السائد آنذاك»“ 

كما فرض هذا الخطاب التأويلي نفسه على قضايا الأسرة» وجعلها شغله 
الشاغل»ء محاولا تجاوز (عقدة المساواة) بين الرجل والمرأة كما يراها متساوية في 
الغرب العلماني» فلباس المرأة وحجابها - مثلا- فرضته مصلحة تاريخية في زمن 
التشريع» إِمّا لخلو المجتمع من شرطة الآداب» أو للتمييز بين الحرائر والإماء أو 
لعدم أذيّتهن في وقت خروجهن للصلاة» وإلا فإن الحجاب ليس زيًّا إسلاميًا بقدر 
ما هو ظرف اجتماعي افتقد صلاحيته الآن!”". كما يحاول هذا الخطاب - عبثا- 
محو التفريق بين الذكر والأنثئ في الميراث؛ ليكون حظ الذكر كحظ الأنشل وليس 
كحظ الأنثيين» بوصف أن هذه القسمة القرآنية فرضتها الطبيعة الذكورية للمجتمع» 
أو ظروف قوامة الرجلء وقد تساوت الآن الأنثى مع الذكر في القوامة والحقوق””. 


"- نقد نظريه تقديم المصلحة على النص في المساق الدلالي: 


أحد مشاكل التأويل المعاصر آنه يضع نفسه حَكما ووصيًا على الشريعة 


)١(‏ محمد الشرفيء الإسلام والحرية سوء التفاهم التاريخي» (ص۷۹). 

(۲) ينظر: خليل عبد الكريم» الإسلام بين الدولة الدينية والدولة المدنية» (ص؛ ١7)؛‏ ومحمد 
العشماوي» معالم الإسلام» (ص 5 ١١)؛‏ ومحمد شحرورء نحو اصول جديدة للفقه الإسلامي 
فقه المرأة» (ص 75650). 

(۳) ينظر: محمد شحرورء نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي فقه المرأة» (ص٥۲۹)»‏ ود/ محمد 
النويهي» في مقالته: (نحو ثورة في الفكر الديني)» من مجلة الآداب اللبنانية» العدد الخامس 
سنة وام (ص 98). 
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وفقهائهاء فحين قطع الخطاب الأصولي الشرعي برعاية الشريعة للمصالح المُعتبرة» 
و«أن وضع الشرائع إِنْما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا“ جاء الخطاب 
التأويلي يُزاحم الخطاب الشرعي وينازعه منصبه بلا وجه حق؛ يدعي بأن المصلحة 
قاضية على الشريعة وليست مجرد معتبرة فيها. 

والذي يظهر أن بواعث طرح نظريّة تقديم المصلحة على التص أتها دواعي 
رغبويّة» وليس تفسيرا نقيًا من التشهي» بل تقوده الميول النفسيّة والرغبات الشهوانيّة 
أكثر من كونها نابعة من حقيقة علميّة أو حتّئ شبهة استدلاليّة» والذي أراه مناسبا في 
نقد هذه النظريّة من الوجه الدلالى؛ نقدها في الوجوه الثلاثة التالية: 

الوجه الأوّل: أنها ضرب من التّشهي والتلّذذ في الاستدلال: فمعيار النظريّة هو 
مصلحة العبد وشهوته؛ فما وافق رغبته قدمه وأخذ به» وما لم يوافقها أضرب عنه» 
وذلك نوع من الاستكبار عن دين الله كما قاله تعالئ: 8 آفکلما جاک رسو لبا لا 
جو شنكم ابر 4 والاستكبار في الآية ‏ هو الذي تسمّيه التظار والفقهاء 
التشهي والتحكم.... ولا يجوز أن تكون الشرائع تابعة للشهوات؛ إذ لو كان الشرع 
تابعا للهوئ والشهوة لكان في الطباع ما يُغني عنه. وكانت شهوة كل أحد وهواه 
شرعا له؛ ولو اتبع الحقٌ أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن»". 

فليست المصلحة المعتبرة في الشريعة تتبع شهوة المكلّف وهواه. بل «المصالح 
المُجتلبة شرعا والمفاسد المُستدفعة: إنما تُعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة 
الأخرئ, لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية» أو درء مفاسدها 


)١(‏ الشاطبي» الموافقات» ٩/۲‏ وينظر: الغزالي» شفاء الغليل» (ص۱۹۹-۱۹۸)» والآمدي. 
الإحكام. ؟/ .YA0‏ 1 

(۲) من الآية ۸۷ من سورة البقرة. 

(۳) ابن القيم» بدائع الفوائده 5/ 5 .١5‏ 
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الفصل الخامس: النظريات الدلالية غير الشرعية ونقدها 


العادية»”""» ولو اتبع الاستصلاح رغبات النفس ومنافعها بلا اعتبار لتفسير المصلحة 
بالمحافظة على مقصود الشارع لفسدت الشرائع» وانحلت التكاليف؛ لأن «الشريعة 
إنما جاءت لتخرج المُكلفين عن دواعي أهوائهم حتئ يكونوا عبادا لله» وهذا المعنى 
إذا ثبت لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس» وطلب 
منافعها العاجلة كيف كانت» وقد قال ربنا سبحانه وتعالئ: +( وو اتب الْحقٌ هوا هُمَ 
لفسدت السَمنوات والارض ومن فيهرجك "...>" والهوئ الفاسد المُفسد هو 
«المشتهئ الذي لا تقتضيه الجبلّة»”؟»» كشهوة الظلم» وشهوة تقديم حظ النفس من 
الآثام والمعاصي علئ أمر الله تعالئ» فتقديم ذلك الهوئ وتلك الشهوة على النص 
بحجة اعتبار مصالحها هو عين المفاسد التي جاءت الشريعة بدفعهاء فلا يستقيم 
الأمر إلا برعاية المصالح المعتبرة شرعا؛ «لأن استقامة نظام هذا العالم لا تمكن 
إلا بقدرة وإرادة إله هو الحق» منفردٍ بالتشريع والأمر والنهي» كما لا يخفئ على 
عاقل)”'. 


الوجه الثاني: أن تقديم المصلحة على النص يقتضي تقديم الملغي على المعتبر» 
وذلك باطل: فالشريعة لم تنظر إلى المصالح بعين المواساة» بل هي «منقسمة إلى ما 
عهد من الشارع اعتبارهاء وإلئ ما عهد منه إلغاؤها»"» وعهد المصلحة المعارضة 
للنص هو الإلغاءء فإذا تقدمت على النص صر المُلغئ مُعتيرا والمُعتير مَلعْياء 
وذلك قلب للدلالات وعناد للشرع ومحادة لله ورسوله ب فالشرع هو الذي يشهد 


. 1۳/۲ الشاطبي» الموافقات»‎ )١( 

(۲) من الآية: ۷١‏ من سورة المؤمنون. 
(۳) الموافقات (۲/ .)١۳‏ 

.۷١ /١8 ابن عاشورء التحرير والتنوير»‎ )٤( 
.۸۸۰١ /٥ الشنقيطىء أضواء البيان»‎ )٥( 
.١5١ /5 الآمدي» الإحكام؛‎ (7) 
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للمعنئ المصلحي ويعتبره» و«إذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنی» بل برده» كان 
مردودا باتفاق المسلمين»''. 

وذلك ظاهر في إجماعات السلف على تقديم النص القاطع على المصالح 
الطارئة» كما يستدلٌ الشاطبي على موضوع المصلحة مع التص بفعل أبي بكر 
الصديق بشهود الصحابة-رضي الله عنهم- فيقول: «لمًا منعت العرب الزكاة عزم 
أبو بكر على قتالهم» فكلمه عمر في ذلك فلم يلتفت إلى وجه المصلحة في ترك 
القتال؛ إذ وجد النص الشرعي المقتضي لخلافه»”". 

ولمّا حكم العز بن عبد السلام: (بأن مصالح الدار الآخرة ومفاسدها لا 
تعرف إلا بالشرع» وأما الدنيوية فتعرف بالضرورات والتجارب والعادات والظنون 
والمعتبرات)”". عقب الشاطبي على حكمه بقوله: «وفيه بحسب ما تقدّم نظرء أمّا 
أن ما يتعلّق بالآخرة لا يعرف إلا بالشرع فكما قال وأما ما قال في الدنيوية» فليس كما 
قال من كل وجه» بل ذلك من بعض الوجوه دون بعض.... ولو كان الأمر علا ما قال 
بإطلاق» لم يحتج في الشرع إلا إلى بت مصالح الدار الآخرة خاصة: وذلك لم يكن» وإنّما 
جاء بمايُقيم أمر الدنيا ومر الآخرة مع)»”». 

الوجه الثالث: عدم انضباط قانون المصلحة: فالمصالح تتبع الرغبات المختلفة 
والأهواء المتناقضة» فتختلف باختلاف الرغيات» وهو اختلاف لا يحصيه إلا الله 
وقد أقام الله تعالى شرعه على الانضباط غير المختلف. كما حكم بذلك فقال 
سبحانه: ا أ تدبو الان واوا نح دوه خلس مكَيْرًا چ 
(۲) المرجع السابق» .5٠4/6‏ 
(۳) ينظر: قواعد الأحكام» .٠١ /١‏ 


(5) الموافقات» ۲/ ۷۷ - ۷۸. 
(6) الآية ۸۲ من سورة النساء. 


۹۲۸ 


الفصل الخامس: النظريات الدلالية غير الشرعية ونقدها 


«ولقد تنزهت الشريعة أن لا تكون أحكامها منوطة بالانضباط» فإن مِن صفات 
حكم الجاهلية الذي حذر الله منه... عدم الانضباط؛ إذ كانت أمورهم تجري على 
خواطرٌ تعرض عند وقوع الحوادث)2". 

ما استصلاح الان واستحسانهم فهو مختلف غير منضبطء. يتعارض ولا 
يتفق» فيضطرب باختلاف الأزمان والأحوال والأمكنة» وباختلاف الأشخاص 
والظنون"» وما كان هذه حاله فلا يجوز بناء أحكام جديدة عليه بمعزل عن النص 
الشرعي» بل «منهج أغلب علماء الأصول يُرينا أنهم رفضوا بناء الأحكام على ما 
لا ينضبط»”". ويحذر ابن القيم من تعليق الأحكام على العلل الضعيفة كالمصالح 
المُلغاة» فذلك من فساد النظرء وقد «دخل من هذا الفساد على كثير من الطوائف ما 
وهى التى اتفقت كلمة السلف على ذمّها)9©'. 

ثم إن القرآن أشار إلى اضطراب النّاس في مصالحهم واختلاف أهوائهم» وبيّن 
أن تحكم العباد بالأحكام الكونيّة أو الشرعية يقتضي الفساد العظيم» كما في قوله 
تعال e‏ و ور ا 0 
أت تي 58 َة لذا سكم وَحَشْيَةَ آلإنفَاق چ" » وقال تعالئ: Ay‏ 
حيبت ململ فَإِذا لا ونون اناس َقِيرَا 4#" فالمخلوق جشع بطبعه» حريص علئ 
)١(‏ ابن عاشور» مقاصد الشريعة (ص .)۲۷٤‏ 
(۲) ينظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص .)07”7”١‏ 
)٥(‏ من الآية ۳۲ من سورة الزخرف. 
(7) من الآية ٠٠١‏ من سورة الإسراء. 
(۷) الآية ٠۳‏ من سورة النساء. 
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مصلحته دون مصلحة غيره» فلا يجوز الوثوق باستصلاحه ولا الركون إلى رغبته"»› 
كذلك بين المولئ سبحانه أن رأي الناس سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم. 
فقال مبيّنا مجاوزتهم الصواب: + ویطیع کف كدير الس می چ . 


يح يت 


.585 /6 ينظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
الآية ۷» من سورة الحجرات.‎ )۲( 
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الفصل الخامس: النظريات الدلالية غير الشرعية ونقدها 


المطلب الثاني: 
ذظرية تارد يخية النص و(الأذ نسنة) ونقد 


-١‏ وصف نظرية تاريخية النص و (الأنسنة) في المساق الدلالي: 

أحد العْقد الفكريّة التي أرّمت ظاهرة التأويل المعاصرة هي الحيرة في (علاقة 
الفكر بالواقع)؛ من حيث العلاقة الجدليّة بين الأثر والمؤثر» والفاعل والمفعول. 
فمن الذي يصنع الآخر؟» هل المجتمع يصنع المعرفة أو هي تصنعه؟» ووراء 
هذه الحيرة تثوي مشكلة أكثر تعقيداء وهي مشكلة الأبدي والزمني» والمطلق 
والنسبيء > فهل يحقٌ لأيّ مفهوم الاتصاف بالصفة الأبديّة المُطلقة في البقاء بلا 
انتهاء» أو لا مناص من تسربل المفهوم بالسربال الزمني النسبي؟» وفي غياهب 
الخوض الفلسفي في مسارب تلك العقّد والإشكالات وَلِدت نظريّة (تاريخية 
التص) و(الأنسنة). 

من الواضح أن النسبة في لفظ (تاريخية) يُحيل إلى التاريخ بمعناه الأوّلي» فيفيد 
النسبة إلى التاريخ كرَّمَنء وعندما يوصف به الشيء فيقال: (تاريخي)» فإنَ للوصف 
به في الاستعمال المعرفي ثلاثة مفاهيم» أحدها محايد. وثانيها مادح» وثالثها قادح 
وهي: 

الأؤل: يعني (الوجود الحقيقي)» بأن ذلك الشيء قد جد فعلا وجودا تاريخياء 
يتحدّد بالزمان والمكان» وليس مجرد وجود افتراضي أو أسطورئ أو خيالي» وهو 
معنن مُحايد» أعني أنه لا يدل علئ مدح ولا على قدح. 


۹۳۱ 


252000000 
¢ ع لد 7(« , 2 4 لي 
ر ار و ارهق حفْظا لشربِيّة 


والثاني: يعنى (الأهمية التاريخية)» كما هو مشهور بلغتنا الرائجة» حين نصف 
الكلام عن الماضي» أو أنه يدشن عهدا جديدا عندما يتعلق الكلام بالحاضرء أو أنه 
في العموم لحظة من لحظات التطوّر نحو الأكملء والنسبة إلى التاريخ بهذا المعنى 
تأي في سياق المدح» كما هو مستعمل في الخطاب التحليلي الاجتماعي الذي يربط 
الماضى بالحاضر بالمستقبل. 

والثالث: يعنى (النسبة للماضى)» وذلك عندما يراد أن الموصوف به ينتمي 
إلى الماضي ولم يعد موجوداء وبالتالى لا قيمة له لا في الحاضر ولا في المستقبل. 
فهو (تاريخي) بمعنل (ماضوي)» كما هو الوصف المستهلك في الخطابات النقديّة 
المعاصرة» والنسبة إلى التاريخ في هذا المفهوم تأي في سياق القدح. 

وقد استورد الفكر التأويلي العربي نظريّة (تاريخيّة التص) على وَفْق المعنئ 
الثالث (الماضوي) المقتضي للذم والقدح» واستهلكها في نقد النصوص الشرعيّة. 
حيث لا يكاد ينظر لمعنل (التاريخية) إلا بمعنى: «دراسة التغير من خلال الزمن. 
أي: التغيّر الذي يُصيب الأفكار والأخلاق والمؤسسات بحسب اختلاف العصور 
والمجتمعات»'. 


وإذا عرضنا نص القرآن الكريم على المفاهيم الثلاثة السابقة» فسنجد أن القرآن 
الكريم له وجود حقيقي» بمعنئ أنه وجد وجودا حقيقياء فهو نص (تاريخي) من هذه 
الجهة» فالقرآن يؤكد ارتباط نزوله بالزمان والمكان في مثل قوله تعالى: - 
و PIES‏ 


فرقته لنقرأه, عل النّاس عل مكحت وترلئنه يلا 04 هذا فضلا عن إشارته ته إلى أحد 
aN ay‏ عَلبٍا O‏ 


.)۷٤ص( محمد أركون» تاريخية الفكر العربي الإسلامي»‎ )١( 


۹۳۲ 


لْأرْضٍ وهم ن بعد عَبَهِرْ سَيَغْلٌِرت چ كذلك القرآن الكريم هو (تاريخي) 
بمعن أن نزوله كان حدثا تاريخيا أسّس لتاريخ جديد» ففصل الوجود الكوني إلى 
تاريخ ما قبل نزول القرآن» وتاريخ ما بعد نزول القرآن وظهور الإسلام وفتوحاته. 
في حين أنْنا نجد ممتهني نقد النص الشرعي يقصرون (تاريخيّة النص) على 
المفهوم القدحي» فيمارسون نقد دلالات النص الشرعي» ونقد النصوص التي نشأت 
على ضفاف النص الشرعي» وهي التصوص التفسيريّة والآراء الفقهيّة المنبثقة من فهم 
الكتاب والسنة» من خلال (مفهوم) تاريخيّة هذه النصوص» أي بإسقاط صفة (التاريخ 
الماضوي) عليهاء فتنفصل عن الحاضر والمستقبل» كما يقول نصر حامد أبوزيد-أحد 
رواد هذه النظرية بالنسخة العربيّة- عن القرآن بأنّه «في حقيقته وجوهره منتح ثقاني» 
والمقصود بذلك أنه تشكل في الواقع والثقافة خلال فترة تزيد علئ العشرين عاما)"» 
لذلك يقترح أبو زيد أن نفهم القرآن من الواقع الحسّي صعودا إلى قائله المجهول 
الخفي» خلافا للفهم الشرعي الذي ينطلق من قائله تعالئ المقدس» فنحمله على مراده» 
مرورا بمتلقيه الأول" واقتراح أبو زيد هذا بناءً على اعتقاده أن النص يتشكل بوعائه 
التاريخيء فهو يتأثر بالثقافة التاريخيّة المقارنة؛ لتكون الثقافة فاعلا والتص منفعلاء 
فالتص لم يستقل بتكوين دلالته من خلال قائله» بل تشكل بثقافة القوم ووعيهم» 
ا SS lS‏ 
أن الثقافة لا تشكّل التص» بل تعيد قراءته» ومن نّم تعيد تشكيل دلالته التاريخية يخلة 0 . 
وبعد هذا التمهيد الذي مهدته الخطابات التأويلية لنفسها بدأت نظريّة (تاريخية 
التص) تتجرّأ بالقول: إن «الكلام الإلهي فعل تاريخي» حدَتٌ تحقّق في التاريخ» 
)١(‏ الآيتان ۲» ””» من سورة الروم. 
(۲) مفهوم النص دراسة في علوم القرآنء (ص٤۲).‏ 


(۳( ينظر المرجع السابق» (ص28 7). 
(؟).ينظر: المرجع السابق» (ص۱۷۸). 


يقل 


ا الا ناه 
٠.)‏ ع أن e a a‏ مه 
اوا و واه في حفط ا لشربِيّة 


وارتبن بعقل المُخاطبين وبطبيعة الواقع الاجتماعي والثقافي الذي تحقق فيه»... 
فتاريخيّة الكلام الإلهي أمر لا يحتاج إلى دليل من خارج التاريخ ذاته»"". وإذا 
قطع الخطاب العلماني التأويلي بتاريخيّة الكلام الإلهي (القرآن)» فيعني ذلك عنده 
تشريع (تورخة) دلالة النص القرآني؛ ليكون فهمه مشروطا بالنظام اللغوي الذي 
صاغته القوئ الاجتماعية في القرن الأول الإسلامي, وهذا النظام اللغوي لا يلزم أن 
يفرز نفس المدلولات إذا تغير النظام اللغوي بصياغة قوئ اجتماعية في زمن لاحق. 
كما هو زمنناء وتخريجا على ذلك التأسيس الدلالي لا يصح لسانيا الاستدلال بفهم 
متلقي التص الأوّل؛ لأنْ فهمه يخضع للنظًام اللغوي التاريخي السابق والفاقد للصلاحيّة 
الآنء فكل نظام لغوي اجتماعي يُنشئ بنفسه علاقته الخاصة بين دوالٌ التص ومدلولاته 
التي لايُشاركه فيها أيّ نظام تاريخي آخر”". وإذا خالفنا هذا النظام فإنّناسنقع في ما يسمّيه 
الناقد التأويلي محمد أركون ب (المغالطة التَاريخيّة) التي «تسقط على نص (ما) معاني 
زمن آخر وعصر آخر؛ ذلك أن معنئ مفردات اللغة تتطوّر وتتغيّر من زمن إلى آخر»””, 
حيث يؤكد أرباب (تاريخيّة النص) أنه «لا حلاف في أن تاريخيّة اللغة تتضمّن اجتماعيّتهاء 
الأمر الذي يؤكد أن للمفاهيم بُعْدها الاجتماعي الذي يودي إهداره إلى إهدار دلالات 
التصوص ذاتها»... وليس ثمّة عناصر جوهريّة ثابتة في التصوص» بل لكل قراءة بالمعنى 
التاريخي الاجتماعي جوهرها الذي تكشفه في النص»©. 

والمهم في موضوع علم دراسة المعنئ من تاريخية النص هو أن اللغة في إطار 
التفسير والتأويل متحرّكة ليست ساكنة» بل تتطوّر مع مستجدات الثقافة والواقع» 
فتتحرّك دلالة النصوص وتنتقل من دلالة إلى أخرئ. حتى لا يلزم أن تكون اللغة في 
)١(‏ نصر حامد أبو زيد» دوائر الخوف. قراءة في فهم خطاب المرأة» (ص۲۸۷). 
(۲) ينظر: د/ خالد السيف. ظاهرة التأويل في الفكر الحديثة» (ص57١).‏ 


فر الفكر الإسلامي» قراءة علمية. (۲۳۱). 
)٤(‏ نصر حامد أبو زيدء نقد الخطاب الديني» (ص87). 


۳ 


الفصل الخامس: النظريات الدلالية غير الشرعية ونقدها 


فهم المتلقي الأوّل للتص هي نفسها التي يفهمها الاس في الأزمان المتأخرة» حتى 
وإن كانت تستعمل نفس الدوال (الألفاظ)» فالمدلولات في تغيّر مستمر. 


نظريّة (الأنسنة): 

نتج عن نظريّة (تاريخيّة النص): دعم إعمال نظريّة (الأنسنة) الشاملة في الفكر 
الحداثي الأوربي لكل نقد النص الدّيني» والتي هي بمعناها العامّ: «جعل الإنسان 
محورا لتفسير الكون بأسره»"» وأنْ «الإنسان هو مركز الكون وسيّده)”” بمعنئ أن 
«الإنسان مقياس الأشياء جميعا»» والذي يعني في علم دراسة المعنئ: مركزيّة 
الإنسان ومحوريّته في التفسير والتأويل» حيث - بحسب نظرية تاريخية النص- 
يتشكل النص بواسطة الثقافة الجمعية للإنسان» وهو الذي يملك تفسير التص 
بثقافته الجمعية بعد ذلك. 

والذي تؤكد عليه نظرية (الأنسنة)» في السياقات العلمانية النقديّة دائما هو «إنكار 
أيّ معرفة من خارج الإنسان» كالذين» أو الوحي» والوحي لا بد من تفهّم تحوّله من 
إلاهيٌ إلى إنساني.... فالوحي يتحول إلى نظرية إنسانيّة؛ لأنّها نتاج التجربة الإنسانية 
ومستمدّة من الواقع؛ ولذلك ففهم الوحي لاب أن يكون فهما إنسانيًا»*. 

وتعدٌ نظرية (الأنسنة) أخسٌ دلالات نظرية (تاريخيّة النص) في نقد الخطاب 
الديني؛ لأنّها تعني أن التص الإلهي اتخذ صفة (الأناسة) بمجرّد نزوله بلغة الإنسان» 


.)١9/8ص( ينظر المرجع السابق» و د/ خالد السيف. ظاهرة التأويل في الفكر الحديثة»‎ )١( 

(۲) سعد البازعي وميجان الرويلي» دليل الناقد العربي» (ص٦٤).‏ 

(۳) د/ مصطفى الحسن» الدين والنص والحقيقة» (ص45).» وينظرء د/ عبد الوهاب المسيري» 
دراسات معرفية في الحداثة الغربيّة» (ص٦٩).‏ 

)٤(‏ يوسف كرم» تاريخ الفلسفة اليونانيةء (ص4). 

(6) د/ خالد السيف. ظاهرة التأويل الحديثة» ص (5 »)3١‏ وهو ينقل أفكار د/ حسن حنفي عن 
الأنسنة» من كتابه: من العقيدة إلى الثورة» ۲/ 470. 


۳0 


5 ود‎ NEE 
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الوا لصوي واهره في حفْظا أشربيّة‎ 


ولذلك فهو خاضع للتغيّر الذلالي بمقتضئ نظريّة تاريخيّة النص» فيقول قائلهم: 
«القرآن نص مقدس ثابت من حيث منطوقه» لكنه يصبح مفهوما بالنسبي والمتغير» 
أي من جهة الإنسان» ويتحوّل نصا إنسانيا... فالنص منذ لحظة نزوله الأولئ» تحول 
من كونه نضًا إلهياء وصار فهما إنسانيًا؛ لآنّه تحوّل من التنزيل إلى التأويل»”". 

وتروم نظريّة (الأنسنة) إلى فصل دلالة النص عن قائله» ونقل ملكيته بعد ذلك 
إلى القارئ المتلقّي» فذلك مبتغاها الدّلالي» وتركيزها كل التركيز على «أن يفهم 
القارئ النّص أكثر من فهم المؤلف نفيه"» والمتتبّع لظاهرة التأويل المعاصرة 
يجد أَنّْها تسعئ سعيا حثيثا خلف هذا القصد» وقد عبّرت عنه بتعابير مختلفة» منها 
مقولة (موت المؤلف». وذلك ليخْلّوا بين القارئ والنتصء وبعضهم أراد من هذه 
الممارسة فسح المجال لأن يقول القارئ ما يريده تبعا لما تفرضه ذاتيّته وقَبْليّاته 
الخاصّة» ومن ثم إسقاطها على التص المقروءء ولم تتوقف الحال عند إماتة 
المؤلف أو تغييبه» بل وصل الأمر إلى تغيبيب حتئ (المتلقي الأصلي»» الذي يتوجه 
إليه قصد الخطاب.» كفهم الصحابة والسلف للنصوص الشرعية» والغرض من هذا 
التغييب هو فتح المجال للتأويل بلا حدود”". 

نظريّة (التناص): 

من آثار نظرية (تاريخيّة النص) و (الأنسنة) تأسيس نظريّة (التناض)» التي 
تعني أن التص يتشكل من مجموعة نصوص متداخلةء فما دام أن اللغة تتكلّم من 
خلال الإنسان وليس الإنسان هو الذي يتكلم من خلال اللغة -كما تعنيه تاريخيّة 


التص- فإن التنا حتمي في كل نص» فلا ينشأ التص من رصف ألفاظ تولّد معنو 


(۱) نصر حامد أبو زيد» نقد الخطاب الديني» (ص۹۳). 
(۲) د/ خالد السيف» ظاهرة التأويل الحديثئة» (ص77”8). 
(۳) ينظر: بول ريكورء نظرية التأويل الخطاب وفائض المعنى» (ص5: .)١‏ 


هد 


المصل الخامس: النظريات الدلاليه غير الشرعيه ونقدها 


وحيداء بل هو نسيج من الاقتباسات وميدان لتلاقي النصوص المتعدّدة» الممتزجة 
فيه» والمتعارضة أحيانا". 


فالتناص يعني عدم نقاوة النص من الدواخل التي تنساب إليه وتتلبّس به من 
خارجه» وقد أَوْل البعض نص القرآن الكريم بتلك الخدعة الدلاليّة» فعلى سبيل 
المثال: تبن القرآن الحنيفيّة الإبراهيميّة» وبعض شعائرها التعبّديّة المعروفة عند 
قريش كتعظيم البيت الحرام» والرّقَئ والتّعاويذ» وتعدّد الزوجات» وتخميس 
الغنم» وغيرهاء وهذا - في زعم خداعهم- لا يُفسّر إلا بالتناص الآيل إلى تاريخية 
النص”"» كذلك السئّة النبويّة وكل التصوص الناشئة على ضفاف التص الشرعى 
كآثار الصحابة والتابعين وآراء العلماء في الاعتقاد والفقه والتفسير» كلها لم تكن نقيّة 
في نظر الخطاب التأويلي العلماني» بل الواقع يتدخل في تشكيلها وتكوينهاء فكانت 
تحت تأثير الواقع وإملاءاته السلطويّة» والكثير منها عبارة عن تغطية لسياسة الأنظمة 
الحاكمة والتيار الثقافي الضاغط في تكوين الرأي العام"؛ لذلك يعتقد أصحاب هذه 
النظريّة أن «الإسلام على طول تاريخه كان مغموسا بالواقع محكوما بشروطه)9, 
وأنّه «لا وجود لإسلام أصولي صحيح» يمكن استعادته وتطبيقه التطبيق الأفضل). 
ويستحضر أدعياء هذه النظريّة النزعة الإنسانيّة بكل ضراوتها التأويليّة في نقد أيّ 
نص شرعي موثق» ولطالما ألبسوا توثيق النصوص الشرعيّة وتدوينها تهمة السيطرة 
)١(‏ د/ خالد السيف. ظاهرة التأويل الحديثة» (ص7١٠).‏ 
(۲) ينظر: محمد أركون» الفكر الإسلامي نقد واجتهاد» (ص۸۸)ء ونصر حامد أبو زيدء مفهوم 
النص» ( ص٤‏ 207 وعبد المجيد الشرفي» الوسلام بين الرسالة والتاريخ»› (ص۷۳) 
(۳) ينظر: محمد أركون» الفكر الإسلامي قراءة علميّة» (ص۲۸)» و عبد الجواد ياسين» السلطة 
فى العقل الفقهي السلفي› (ص99) ود/ خالد السيف. ظاهرة التأويل الحديثة» (ص۳۰۷). 
)٤(‏ خليل عبد الكرم» من آفات الفكر العربي الإسلامي المعاصر» بحث ضمن كتاب الفكر 


العربى على مشارف القرن العشرين» (ص .)5١5١‏ 
(5) على حرب» الممنوع والممتنع نقد الذات المفكرة» (۲۸). 


۹۳۷ 
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على السلطة الدينية العلياء فيدّعي هذا الخطاب أنه منذ بداية توثيق النص الشرعي 
مُمثلا في جمع أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- للمصحف. والهدف الأساس 
هو تقوية سلطته السياسية» وعلى ذلك الأساس تمت عمليات التزوير والحذف 
بما تقتضيه تقوية السلطة» ثم ما تم في عهد عثمان-رضي الله عنه- أشد من ذلك 
وكذلك كل مراحل تدوين السنة والآثار والشروح والتفاسير الشرعية نشأت وهي 
تعتاش على واقعها السياسي والثقاني والاجتماعي» غير نقيّة منه(". 

غاية التأويل بنظرية (تارخيّة النص): 

وكغيرها من النظريات الدلاليّة غير الشرعيّة فإن هدف نظريّة (تاريخية النص) 
بروافدها ك (الأنسنة) و(والتناض) و(التسبية) هو التخلص من إلزامات النص 
اليني ودلالاته الشرعيّة بالتأويل الفجَ والتفسير المحرّف. على أساس أن «العودة 
للسّياق الاجتماعي الخارجي المنتح للأحكام والقوانين» وتحديد أحكام النص 
على ضوئهاء... يُمكن أن يفتح باب الاجتهاد لتطوير الأحكام على أساس تأويلي 
مُنتِج» وإذا قرأنا نصوص الأحكام من خلال التحليل العميق لبنية التص.... فريّما 
قادتنا القراءة إلئ إسقاط كثير من الأحكام بوصفها أحكاما تاريخيّة» كانت تصف 
واقعا أكثر من أن تصف تشريعا0(". 

ولا تطمح نظريات نقد التص المعاصرة بكل عناوينها إلى الخلاص من لوازم 
التص الشرعي العباديّة وحسبء بل تروم إلى نزع القداسة من الوحي كنض إلهي؛ 
كي يصمد للنقد» ويجوز عليه ما يجوز على غيره من النقد والتفكيك والتشكيك. 
ف «لا فرق بين النص الديني» والنص الأدبي» والنص التاريخي» والتص القانوني» 


(۱) ينظر: محمد أركون» تاريخية الفكر العربي الإسلامي» (ص7588). ومصطفى الحسن»› الدين 
والنص والحقيقة. (صل/اه١169-1١).‏ 
(۲) نصر حامد أبو زيد» النص والسلطة والحقيقة» (ص175١).‏ 


۹۳۸ 


الفصل الخامس: النظريات الدلالية غير الشرعية ونقدها 


والنص الفلسفي“ حتئ يتم نقد الوحيين بأخس النظريات التأويليّة» ك (موت 
المؤلف) وانفتاح النص وقابليّة تفكيكه. بإسقاط مفاهيم التاريخية والأنسنة والنسبية 
على الدلالة الشرعية"؛ وذلك كي «يؤدّي إلى نزع هالة القداسة عن الوحي بتعرية 
آليات الأسطرة والتعالي التي يمارسها الخطاب مع الأحداث والوقائع التاريخيةه 
أو مع التجارب والممارسات الإنسانيةا"» حتئ يقول أركون: «لا ينبغي أن نعتبر 
القرآن كلاما آتيا من فوق» وإنما كحدث واقعي تماماء كواقع الفيزياء التي يتكلم 
عنها العلماء»”''. 

لذلك يعتقد أركون -كأحد أساطين نظرية (التاريخيّة) بنسختها العربيّة- أن ثمّة 
تعارضا واضحا بين التاريخيّة والإسلام» ذلك أن الإسلام يقدّم نفسه بوصفه الدين 
الحقيقي لكل البشرء وهو خاتمة الأديان والتاريخيّة تعني أن التاريخ متولّد من فعل 
البشرء أي إن الحياة تتغيّر بسرعة هائلة» فكيف يجتمع الثبات والتغير؟. 

؟- نقد نظرية تاريخية النص و (الأنسنة) في المساق الدلالي: 

من مواقف الدّهشة: أننا ننقد نظريات التأويل الحديثة بما ينقد به الجهل 
الصراح والكفر البواح» وذلك ما يشعر به الباحث المسلم وهو يتعامل مع نظرية 
التأويل الحديثة كتاريخيّة النص والأنسنة والنسبيّة في مساق نقد الشريعة» فمن 
مثارات الاشمئزاز أن نستمع مرة أخرئ إلى مقالات صناديد الجاهليّة الأولئ في 
إنكار الوحي حين يردّدها هذا الخطاب النقدي ويُعيدها جَذعةً فتتقرّز النفوس 


)١(‏ حسن حنفي» قراءة في مفهوم النص» مجلة فصولء فبراية ۱۹۹۱ م» مجلد 4 عدد". 

(۲) ينظر: د/ خالد السيف» ظاهرة التأويل الحديثة» (ص9١7).‏ 

(۳) على حرب» نقد النص» (ص0707. 

.)۲۸٤ص( تاريخية الفكر العربي الإسلامي.‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: محمد أركون» الفكر الإسلامي قراءة نقدية» (ص٠١٠)»‏ ومصطفى الحسن» الدين 
والنص والحقيقة» (ص۲١أ٠).‏ 


۹۳۹ 


اوجن 
٠‏ 5 هوه - 
ل رار :) في حفطلا شردوة 


وهي ترئ أركون ونصر حامد أبو زيد وأمثالهم يعتقدون قولات الجاهليّة الأولى 
ویرددونہا بنصّها وفحواها كما حكاها الله عن قامات الجاهليّة في قوله: ‏ فَمَالَ 
إن هَذَ إلا يعر يؤر )إن هداإلَّا فول لبس رٍ)ه", ويستعيدون حجج الجاهليّة كحجّة: 
+ وَإِذَا تل عليه ءايشا قالوأ هد سَمِعْمَا لَوْ اء لتا نل هدا رٽ هدا إل 
أسَطِيرُ آَل لی 4". 

فالخطاب الجاهلى يتجدّد على ألسنة أصحاب هذا الخطاب التأويلي الغالي» 
وهم لا يشعرونء وظنوا أتهم قالوا ما لم يقله الأوائل» وغفلوا أو تغافلوا أن زعيم 
الجاهلية الأولئ عابد الأصنام الوليد بن المغيرة" قد سبقهم إليه» وذلك بعد أن 
فكر وقدّرء ثم فكر وقدّرء ثم نظرء ثم عبس وبسرء فقال: إن القرآن قول من أقاويل 
البشر» وليس وحيا مقدّساء بل هو أساطير جمعها محمّد ية من الواقع الاجتماعي 
والثقافي في عصره“ 

فأيّ تبافت علمي حين ينقد الباحث بعقل الجاهليّة الأولئ؟!» وأيّ جديد نقدي 
في إعادة القولات الجاهليّة أعداء الحق والحقيقة» عشاق الجهل والظلمة؟!؛ إذ لم 
يتميّز ذلك الخطاب النقدي المعاصر عن الخطاب الجاهلي القديم إلا في تزويق 
الأقاويل وزخرفة التأويل» عندما حاول صياغة النقد في دواكير جماليّة وتحسينات 
شكليّة لا تغيّر من حقيقة الجاهليّة الأولئ شيئا. 


(۱) الآيتان ٤۲ء‏ 6”» من سورة المدثر. 

(۲) الآية ١لاء‏ من سورة الأنفال. 

(۳) هو الوليدبن المغيرة بن عبد الله بن عمروابن مخزوم» أبوعبد شمسء من قضاة العرب في الجاهلية: 
ومن زعماء قريش» ومن زنادقتها. أدرك الإسلام وهو شيخ هرم فعاداه وقاوم دعوته» وهلك سنة 
اه 
[ينظر: الكامل لابن الأثير» ۲/ ]۲٠١‏ 

.7737//4 وابن كثير» تفسير القرآن العظيم»‎ ۰۱۸٦ /۲۹ ينظر: ابن جرير الطبري» جامع البيان»‎ )٤( 


4۰ 


ومن جهة إسقاط هذه النظريّة دلاليًا نكتفي في الوجهين التاليين: 

الوجه الأول: استيراد النظريّة من النقد المسيحي: أكثر نظريات التأويل الحديثة 
نشأت في خطاب نقد الكنيسة؛ وذلك حين سيطرت (الكثلكة) على المشهد الأوربي 
ما قبل عصر التنوير» وهي تعني سيطرة البابا على السلطة الإلهية المطلقة» وامتلاك 
الكنيسة وحدها حق تفسير الكتاب المقدّسء فالكنيسة تتكلّم باسم الإله حصراء 
فلا فرق بين النص المقدس والفهم الكنسي» وفي ظل هذا المناخ الكهنوتي تعارض 
العلم والإيمان من كل وجه» واستبدٌ رجال الكنيسة في كل حقيقة علميّة» غائبة أو 
حاضرةء دينيّةِ أو دنيويّة. فتتابعت حركات الإصلاح الديني في أوربا المسيحية 
على إصلاح الكهنوت المسيحي» وكان من أواخرها الفلسفة الحديثة» والتي من 
خواصّها لفت عقل الفرد وتحريره من رق رجال الكنيسة» ومن أخص أغراضها 
تقرير حى الأفراد في الحكم على الأشياء"؛ ولأجل إتمام عمليّة الإصلاح اشتدّت 
الحاجة إلى التأويل» حتئ لا تتعارض حقائق العلم مع نصوص الكتاب المقدّس» 
فكانت نظريات التقد تترئ على الكتاب المقدس لفضح تحريفه وألاعيب رجال 
الدّين في وضعهء ومن نّم تآمر الكنيسة مع القياصرة والملوك على صياغة النص 
الديني بما يخدم السلطة المُشتركة» حتى تراكم هذا النتاج الفلسفي بتناوب الفلاسفة 
عليه وتحديث نظرياته. 

فإذا كان مفهوم النَص في الثقافة الغربيّة يدل على النسيج المتشابك المتداخل 
المحتمل لكثرة اختلاط النص الإلهي بالإناسي» فإن مفهوم النص في الثقافة العربيّة 
والعلوم الشرعيّة على خلافه تماماء فيعني في العربية الظهور والارتفاع» وأقصئ 
الشيء وغايته» كما يقال: «نصٌ الرجل نضّاء إذا سأله عن شيء حتئ يستقصي ما 


)١(‏ ينظر: جادمير» فلسفة التأويل الأصول والمبادئ» (ص220.» وإميل برهييه» تاريخ الفلسفة» 
۷٤ /۳‏ و وأحمدأمين» وزكي محمود» قصة الفلسفة» (ص 5 ”7). 


۹۱ 
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عنده»'» وهو المعنى ذاته في العلوم الشرعيّة» كما يعرّفه الشافعي بأنّه «المستغني 
بالتنزيل عن التأويل»”"» فكيف يسوغ إسقاط منهج نقد النصوص الكهنوتيّة الرمزيّة 
على النص الإسلامي العربي الواضح البيّن؟!. 

كما أن خصيصة (الإعجاز القرآني) تقتلع هذه النظريّة من جذورهاء لا سيما 
وأن الأسئلة الناقدة التي طرحتها نظرية (تاريخية النص) وأخواتها هي ذات الأسئلة 
(الإنكارية) التي طرحها العقل الجاهلي عندما فاجأهم الوحي؛ لذلك فإن تلك 
النظريات تعود بنا إلى المربع الأول من منطق الجاهلية الذي يتأسس على رفض 
قدسية القرآن ومنع نسبته إلى الله تعالئ» وكان أساس العقل الجاهلي وهو ينقد 
الوحي ينطلق من فرضية اختلاق القرآن من مجموع الموارد الثقافية المتوفرة وقتئذ) 
كالكتب السابقة والشعر والشعوذة والأساطير القديمة» والتي في خيالهم يمكن أن 
يشتكل بواسطتها الخطاب القرآني» كما ردد القرآن مطاعنهم في أكثر من موضع من 


السور المكية. منها قوله تعالئ: 38 الوا أسطير الأوَيت آ تما ھی مل 


م وآ 8 4 وعندما بادرت جهود الجاهلية إلى هذه المطاعن 


كان الرد القراني حاسما بطرح قضية (الإعجاز) و(التحدي) بمماثلة القرآن. ولا 
تزال خاصية الإعجاز القرآني هي الوجه الأهم في نقض كل نقدٍ يهدف إلى سلب 
ألوهية القرآن وقدسيته» مادام أن النقد يناقش قداسة القرآن وكونه كلام الله وليس 
كلام البشر؛ لذلك فإن قضية الإعجاز القرآني شغلت التأليف العربي والشرعي ما 
بين القرن الثالث والخامس الهجري» عندما تجدّدت المطاعن الموجهة إلى صدق 
القرآن وقداسته وشرفه» كالمطاعن (الشعوبية) نهاية القرن الثاني» فكانت قضية 


(۱) ابن منظورء لسان العرب» ۷/ ۹۸. 
(۲) جماع العلم (ص18). 


۹۲ 


الفصل الخامس: النظريات الدلالية غير الشرعية ونقدها 


(الإعجاز) ووجه الإعجاز مثارا من مثارات الدرس الشرعي البياني وهو يعالج 
المطاعن الحادثة. وذلك قبل أن ينشغل التأليف الكلامي في قضية (التأويل) عندما 
صارت المطاعن تتوجه إلى دلالة كلام الله بغية تأويلها وتحريفها. مع التسليم بأن 
القرآن من عند الله. 

فالإعجاز القرآني سد منيع أمام كل الاختراقات التأويلية المشككة في صدق 
قداسة النْص القرآني وثبات دلالته على معناه» حتى أن غير العربي يُذعن لدلالة 
القرآن كما أرادها الله تعالئ إذا علم عجز العرب عن مماثلته» كما قال الجاحظ: 
«وقد جعل الله تعالئ قوم كل نبي هم المبلغين والحجة. ألا ترئ أنا نزعم أن عجز 
العرب عن مثل نظم القرآن حجة على العجم من جهة إعلام العرب العجمّ أنهم كانوا 
عن ذلك عجَرّة)”"2» فالإعجاز القرآني يمنع تسوية القرآن بالنصوص الأخرئء وذلك 
باعتراف العرب المنزل عليهم وإلئ يومنا هذاء وإلى يوم القيامة» فحيث نجح التأويل 
الفلسفي في النّص الكهنوتي بما يحمله من حمولة تحريفيّة ورموز كهنوتيّة وعد دلاليّة 
وصياغات بشريّة» فإن النص الإسلامي يحمل صفات الممانعة لذلك التأويل بمايحمله 
من حمولة البيان والنقاء والوضوح والصفاء» بل والإعجازء وبصيرورة دلالته العربية 
حت قيام الساعة» ثم بتآخي الإيمان مع العلم فيه بلا تعارض. 

لكنّ الغفلة الشيطانيّة أعمت البصائر العربيّة المستوردة لنظرية التأويل المسيحي 
الأوربي» وغفلت أو تغافلت عن الفروق الشاسعة والقاطعة بين النص الإسلامي 
والتص المسيحي الكهنوتي» والحقيقة الماثلة للعيان تؤكّد أن «مشاكل الفهم الذي 
التي يواجهها متلقي النصوص الدينيّة في الفكر الغربي» وخصوصا المشاكل التي 
يواجهها الكتاب المقدس - سواء تعارضه مع العلم الحديث أو تناقضاته الداخليّة- 


.1 ١ /” البيان والتبيين»‎ )١( 


۹۳ 


يلي اننيد 
م 21 الوك ى 2 وه کم 
IN (<‏ واه في حفط ا لشريّة 


غير متحققة في متلقي النص القرآني؛ ولذلك فتحويل اللا مشكلة إلى مشكلة» ثب 
استيراد حل منهجي لها يُعدَ مغالطة علميّة» لا من حيث تَوَهَّم المشكلة» ولا من 
حيث الاختلاف الجذري بين النصوص القرانيّة وغيرها من النصوص»''. 

إن استيراد آليات نقديّة أو مناهج تحليلية من علوم غير المسلمين وتسليطها 
على النص الإسلامي هو أحد أكبر مغالطات ممارسة المنهج النقدي» فيكون 
المنهج باطلاء وما بني علي هذا الباطل فهو باطلء كما حذر منه ابن تيمية» وقال 
عن المؤوّلة: «هؤلاء عمدوا إلى ألفاظ مجملة مشتبهة تحتمل في لغات الأمم معاني 
متعددة» وصاروا يُدخلون فيها من المعاني ما ليس هو المفهوم منها في لغات الأمم» ثم 
ركبوها وألفوها تألِيمًا طويلا بنوا بعضّه علئ بعض» وعظّموا قولّهم وهوّلوه في نفوس 
من لم يفهمه... ونقلوا بعض الناس إلى جحد الصانع» وتكذيب رسله» وجحد شرائعه» 
وفساد العقل والدين» والدخول في غاية الإلحادن المشتمل على غاية الفساد في المبداً 
والمعاد...)0". 

لذلك كان القدر المحتوم هو ماقُت الخطاب العلماني التأويلي في نظريّة (تاريخيّة 
النص) وأخواتهاء وارتد على نفسه دون أثر فاعل في الوعي الإسلامي العام بإقراررموزها 
- كأركون - بالصعوبات التي يواجهها كل مَن يدعو إلى التاريخيّة في فهم الإسلام؛ إلى 
حد الاستحالة» من حيث إن الق رآن يحمل ممانعة شديدة لمشروع التورخة» والمسلمون 
يعتقدون جزما بكل فرقهم أن القرآن حق من عند الله» وأنَ نص القرآن وقطعيّات الإسلام 
بريئان من مناقضة العقل ومن حيلولتهما دون العلم ومشاريع النهضة؛ لذلك يشعر 
أصحاب الخطاب التأويلي الغالي بردّات فعل المسلمين العنيفة". 
)١(‏ د/ خالد السيف. ظاهرة التأويل الحديثةء (ص”””77). 
(۲) درء تعارض العقل والنقل» ۰۲٠۹ /١‏ (بتصرف بسيط) 


(۳) ينظر: محمد أركون» الفكر الإسلامي قراءة علمية» (ص4١١)؛‏ ومصطفى الحسنء الدين 
والنص والحقيقة» (ص١16١).‏ 


1: 


الفصل الخامس: النظريات الدلالية غير الشرعية ونقدها 


الوجه الثاني: فوضويّة المنهج وعبثيّة التأويل: على الرغم من تداول نظريّة 
التأويل الحديثة عبر عقود من الطرح والنقاشء إلا إِنّها اشتملت في كل مراحلها على 
عبث التأويل وفوضويّة المنهج» فمن مسلّمات المعرفة أن وظيفة اللغة هو إيصال 
ما في نفس المتكلم إلى مخاطبه ومُكالمه» ولا يمكن البناء على هذا القصد إلا إذا 
كان (اللفظ يُحقق مقتضاه» ويفيد معناه)"'» وإذا جاز التأويل على مقتضى منهج 
(الأنسنة) و(تاريخية التص) فقد اختل نظام الفهم والإفهام الذي لأجله الكلام. 
وتبعثرت المعاني واختلت الدلالات» وزالت الثقة باللغة كأداة اتصال بين التاس» 
واهدمت وسيلة نقل العلوم بين الأمم والأجيال التي هي اللغة حصراء وهذا لا يقول 
به عاقل كما يقول النظار. 

وحين ادع أصحاب هذه النظريّة اختلاف المعنى باختلاف الإنسان والتاريخ 
والزمان» فقد خالفوا ما آتفق عليه أسلافهم السابقون» من الفلاسفة والنظّار الذين 
حكموا باتفاق المعاني والصور الخارجيّة بلا اختلاف» مع اختلاف التعبير عنها 
باختلاف اللغات» وهو ما يسمّونه بالوجود الذهني» فهو وجود واحد لا يختلف. 
ولا يلزم من اختلاف الوجود اللساني اختلاف الوجود الذهني» فيقول أرسطو: 
«المعقولات واحدة للجميع» وكذلك الأشياء في العالم الخارجي» والتي تعد هذه 
المعقولات صورا لها متماثلة بالنسبة للجميع»”'". ويقول ابن سينا: «وأما دلالة ما 
في النفس على الأمور فدلالة طبيعية لا تختلف ...» ويقول أبو حامد الغزالي: 
«والوجود في الأذهان والأعيان لا يختلف بالبلاد والأمم» بخلاف الألفاظ والكتابة 
فإنهما دالتان بالوضع والاصطلاح““» فتأمّل كيف ناقضت نظرية (تاريخية التص) 


.)١77ص( ينظر: القرافي» شرح التنقيح»‎ )١( 

(۲) ينظر: د/ محيي الدين محسّب. علم الدلالة عند العرب» (ص 4ه-00). 
(۳) رسالة في العبارة» من كتاب الشفاء ١/ه.‏ 

.)6 ١-6٠ معيار العلم (ص‎ )٤( 
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هذه المحكمات العقليّة» حين عبثت بالمعاني المتفق عليها بين الأمم والشعوب 
بكل الأمصار على تكرار الأعصارء فجعلت دلالتها - عبثا- متغيّرة متبدّلة بفعل 
التاريخ» فلا شك أن ذلك ضرب من العبث ونوع من اللعب الذي لا يدل على حقيقة 
ولا يهدي إلى علم» بل إلى فوضئ وحيرة» كفوضوية (السفسوطائية) و (اللا أدريّة) 
في العصور القديمة. 

ومن آثار فوضوية (الأنسنة) و(تاريخيّة النص) أنه لا نهاية للتأويل» وذلك يعني 
اماد في م عي وات من اشن موقل هح ري اريو الارن 
نظريات نقد النص بهذه النتيجة الكارئيّة من منهجهم التأويلي» فلم يوافقوا على كثير 
من المقدّمات التي توصل إلى اللامهائيّة التأويليّة» ورفضوا فتح التص فتحا فوضويًا 
بدون معايير علميّة”"؛ إذ يتعارض المنهج اللا غهائي للتأويل مع أساس العقلانيّة 
في الفكر الغربي» كما انتقد التاقد الأمريكي (هيرش) فلسفة التأويل الحديثة بأن 
أصحابها قد تبنوا «موقفا فلسفيا بل من الغلوٌ والشطط إلى حدّ التشكيك في إمكان 
الوصول إلى معنى قابل للتحديد الموضوعي» . 


جاه يلد اد 


U0 00 2 


.)77 5 ينظر: د/ خالد السيف. ظاهرة التأويل الحديثة» (ص‎ )١( 
.)۳۸٦ص( عادل مصطفی» فهم الفهم»‎ )۲( 
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وتشتمل على: 
- فهرس المصادر والمراجع. 


- فهرس الموضوعات. 
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فهرس المصادر والمراجع 


الإبهاج في شرح المنهاج. علي بن عبد الكافي السبكي وولده عبدالوهاب بن علي 
السبكى» دار الكتب العلمية في بيروت. 

الإتقان في علوم القرآن. عبد الرحمن بن محمد السيوطي» تحقيق مركز الدراسات 
القرآنية» نشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشري 

أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي» د. محمد إبراهيم الحفناوي» دار الوفاء 
بالمصورة, ط الأولىء 11ام. 

أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. د: مصطفئ سعيد الخن؛ 
مؤسسة الرسالة في بيروت» ط السابعة 514 ١ه.‏ 

إجابة السائل شرح بغية الآمل» محمد بن إسماعي الصنعاني» تحقيق: حسين 
السياغي وحسن الأهدل» مؤسسة الرسالة في بيروت» ط الأولئ؛ 5امم. 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. ترتيب علي بن بلبان الفارسي» بعناية: كمال 
يوسف الحوت. دار الكتب العلمية في بيروت» ط الثانية ٤١۷‏ ١ه.‏ 

أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. محمد بن علي التستري الشهير بابن دفيق 
العبد» مطبعة السنة المحمدية. 

أحكام القرآن. محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي» بعناية: محمد عطاء دار 
الكتب العلمية في بيروت» ط الثالثة ٠٠١‏ م. 
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د. محمود حامد عثمان» دار الحديث في مصرء ط الأولئ 9١5١ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام. علي بن محمد الآمدي» تعليق: عبدالرزاق عفيفي. 
المكتب الإسلامى. ط الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

الإحكام في تمييز الفتاوئ عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. أحمد بن 
إدريس القرافي» بعناية: عبدالفتاح أبو غدّة.» مكتب المطبوعات الإسلامية في 
حلب» ط الثانية 851١5‏ ١ه.‏ 

الإحكام في تمييز الفتاوئ عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. أحمد بن 
إدريس القرافي» بعناية: عبدالفتاح أبو غدّة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» 
ط الثانية 5١5‏ ١ه.‏ 

إحياء علوم الدين. محمد بن محمد الطوسى الغزالى» بعناية د عبدالمعطى 
قلعجي» دار صادر في بیروت» ط الأولئ 8 م 

اختلاف الأئمة العلماء؛ يحيل بن محمد بن هبيرة الشيباني» تحقيق: السيد يوسف 
أحمد» دار الكتب العلمية» بیروت» ط الأول 5777 1اه. 

آداب البحث والمناظرة» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطى» تحقيق سعود 
العريفي» دار عالم الفوائدء ط الأول 577١ه.‏ 

أدب الطلب ومنتهئ الأدب» محمد بن علي الشوكاني» تحقيق عبد الله يحيئ 
السريحي» دار ابن حزم ببيروت» ط الأولئ ١494‏ م. 

إدارر الشروق على أنواء القروق. قاسم بن عبدالله الشاطء | لمطبوع مع الفروق. 
الآراء الشاذة في أصول الفقه. د. عبد العزيز النملة» دار التدمريةء ط الأولئ؛ 
8٠‏ (اه. 
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آراء المعتزلة الأصولية داسة وتقويماء د. على الضويحى» مكتبة الرشد» ط الأولئ» 
20 ھ. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» تحقيق: محمد عزو عناية» دار الكتاب العربي في بيروت» ط الثانية 
١5١ه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامى في بيروت,ء ط الثانية 5٠6‏ ١ه.‏ 

أساس البلاغة. جار الله بن محمود بن عمر الزمخشري. بعناية د: محمد قاسم» 
المكتبة العصرية في بيروت» ط الأولئ 577 ١ه.‏ 

أساس التقديس. محمد بن عمر الرازي» تحقيق» د.أحمد السقاء مكتبة الكليات 
الأزهرية. 


أساس القياس. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: د. فهد بن محمد 
السدحانء مكتبة العبيكان في السعودية» ط ١511‏ ه. 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب. يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر» تحقيق: 
علي بن محمد البجاوي» دار الجيل في بیروت» ط الأول ۲١٤٠١ه.‏ 

أسد الغاية في معرفة الصحابة. عز الدين ابن الأثير» علي بن محمد الجزري» 
تحقيق: خيري سعيد» المكتبة التوفيقية بالقاهرة. 

أسرار البلاغة. عبدالقاهر الجرجاني» تعليق: محمود شاكر» مطبعة المدني بالقاهرة. 
الأسس الفلسفية للعلمانية» عادل ظاهرء دار الساقي» ط الثالثة» ۱۹۹۸ م. 


الإسلام بين الدولة الدينية والمدنيةء خليل عبد الكريم» دار سيناء ط الأولئ. 
06امم. 
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الإسلام بين الرسالة والتاريخ» عبد المجيد الشرفيء دار الطليعة» ط الأولئ. 
۰١‏ ١م‏ 

الإسلام والحرية سوء التفاهم التاريخي» محمد الشرثيء دار بترا بدمشق» / ٠ ٠‏ ۲م. 
الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية. سليمان بن عبد القوي الطوفي» تحقيق: 
محمد حسن إسماعيل» دار الكتب العلمية في بيروت» ط الأول ٠٠٠۲م.‏ 
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية. محمد بن مكى بن عبدالصمد ابن الوكيل» تحقيق: 
محمد حسن إسماعيل» دار الكتب العلمية في بيروت, ط الأولئ 577١ه.‏ 
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية. عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي في بيروت» ط الخامسة 
۲ ھ. 

الأشباه والنظائر. عبدالوهاب بن علي السبكي» تحقيق عادل أحمد عبدالموجود وعلى 
محمد معوض» دار الكتب العلمية في بيروت» ط ٤۲۲‏ ١ه.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة. أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: عادل عبدالموجود 
ومحمد معوضء دار الكتب العلمية في بيروت» ط الثالثة 6٠٠”م.‏ 

أصول الجصاص المسمرئئٌ (الفصول في الأصول). أبو بكر أحمد بن على الجصاص 
الرازي» تحقيق: د. محمد محمد تامر دار الكتب العلمية في بيروت» ط الأول 
۰ ھ. 

أصول الدين» عبد القاهر البغدادي» دار الكتب العلميةء ط الثانيةء ٤٠١‏ ١ه.‏ 

في بيروت. 


أصول الشاشى» أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي» دار الكتاب العربى فى 
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ببرونا. 
أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهلهء د. عياض السلمي» دار التدمرية» ط الثانية» 
۷ اھ. 


أصول الفقه. شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي» تحقيق: د. فهد بن 
محمد السدحان» مكتبة العبيكان بالسعودية» ط الأول ١57١ه.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
الشنقيطي. بإشراف د: بكر أبو زيدء دار عالم الفوائد في مكة المكرمة» ط الأولى 
۲٦‏ ھ. 

الاعتصام. أبو إسحاق إبراهيم بن موسئ بن محمد الغرناطي الشاطبي» تحقيق: 
مشهور آل سلمان» ط الثانية» ٤۲۸‏ ١ه.‏ 

الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق» عائشة بنت محمد علي عبد الرحمن؛ 
المعروف ببنت الشاطى» دار المعارف» ط الثالثة. 

الإعجاز والإيجازء أبو منصور الثعالبي» تحقيق د.محمد التونجي» دالنفائس» ط 
الأولين؛ 517١اه‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين. محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: 
مشهور بن حسن آل سلمان. دار ابن الجوزي» ط الأول 577١ه.‏ 

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام عمر بن علي بن لحن بن الملمقن. تحقيق: عبد 
العزيز المشيقح. دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض» ط الأولئ؛ ۷ ه. 
الأعلام. خير الدين الزركلي» دار العلم للماليين في بيروت» ط السادسة عشرة 
۰0 ١م‏ 


إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: 
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خالد بن عبداللطيف السّبع دار الكتاب العربي في بيروت» ط الرابعة 5١51١ه.‏ 
الإغراب في جدل اللإعراب» عبد الرحمن محمد الأنباري» تحقيق: سعيد الأفغاني» 
مطبعة الجامعة السورية» ۱۹٥۵۷‏ م. 

أفعال الرسول ية ودلالتها على الأحكام» دار المجتمع» الطبعة 57 ١١541١ه.‏ 
الاقتراح في أصول النحو وجدله. عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق 
وشرح» د. محمود فجال» نشر: دار القلم» دمشق» طء الأولئ» .١5٠9‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اأصحاب الجحيم. احمد بن عبدالحليم بن 
تيميّة» تحقيق د: ناصر العقل» مكتبة الرشدء ط الثامنة 57١‏ ١ه.‏ 

الإكليل في المتشابه والتأويل. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تخريج وتعليق: 
محمد الشيمي شحاته. دار الإيمان للطبع والنشر والتوزيع» الإسكندرية 

الأم. محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق د/ رفعت فوزي عبدالمطلب. دار الوفاء 
في مصرء ط الثالثة ۲٠١٠٠‏ م. 

الأم. محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق د/ رفعت فوزي عبدالمطلب. دار الوفاء 
في مصرء ط الثالثة ۲١٠٠١٠١‏ م. 

أمالى الدلالات ومجالى الاختلافات» عبد الله المحفوظ بن بيّة» المكتبة المكية 
ط الأولئ 9١51١ه.‏ 


الإمتاع والمؤانسة» أبو حيان التوحيدي» ضبط وتصحيح: أحمد أمين وأحمد 


الزين» دار مكتبة الحياة للنشر 
الانتصار للقرآنء القاضي أبو بكر الباقلاني» تعليق: عمر حسن القيام» مؤسسة 
الرسالةء ط الأولن؛:5765١ه‏ 


الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف. ولي الله الدهلوي» تحقيق: محمد حلاق 
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وعامر حسین» دار ابن حزم في بیروت» ط الأول 5ه 


الآيات البيّنات على شرح جمع الجوامع للمحلي. أحمد بن قاسم العبّادي الشافعي: 
تحقيق: زكريا عميرات. دار الكتب العلمية» ط الأوليا/1١‏ 5 ١ه.‏ 


إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيدء 
محمد بن إبراهيم القاسمي» دار الكتب العلمية في بيروت» ط الثانية» ۱۹۸۷ م. 
البحث العلمي» د.عبد العزيز الربيعة» ط الثانية» ١٠7م.‏ 

البحر المحيط في أصول الفقه. محمد بن بهادر الزركشيء بعناية: د. محمد محمد 


تامرء دار الكتب العلمية في بيروت ط الأولئ ١57١ه.‏ 


من الأساتذة» دار الكتب العلمية» ط الثالثة ۷١٠۲م.‏ 


وتحقيق د/ عبدالله العبادي» دار السلام في القاهرة» ط الأول 51١7‏ ١ه.‏ 
بدائع الفوائد. محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» دار الكتاب العربي؛ 


بيروت. 


البدر الطالع في حل جمع الجوامع, محمد بن أحمد المحلى. ر تحميق : مر تضیٰ 
الداغستاني» مؤسسة الرسالة في بیروت» ط الأولئ 577١ه.‏ 


البرهان في أصول الفقه. إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجويني» تحقيق: د. 
عبدالعظيم الديب» دار الوفاء في مصر ط الثالثة هھ. 


البرهان ٤‏ وجوه البيان» إسحاق بن إبراهيم بن وهب» تحقیق» د. جفني شرف» 
مكتبة الشباب بالقاهرة. 


بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. عبدالرحمن بن الكمال السيوطى» تحقيق: 


646 


€ /ا- 


-/5 


۷ 


- 


- م٠‎ 


-١ 


~A 


- 


-5 


اک ہے PS OAT‏ 
sh 20‏ اسيل ؟ 2 اة نال 95 
lG: 2)‏ »> 3 واشره ق 3 مرلعجه 


محمد إبراهيم» المكتبة العصرية في بيروت» ط الأولئ 5١٠٠م.‏ 

بيان المختصر. شرح مختصر ابن الحاجب» محمود بن عبدالرحمن الأصفهان» 
تحقيق: د. محمد مظهر بقاء طبع جامعة أم القرئ 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
تحقيق: مجموعة من المحققين» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 

البيان والتبيين» عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي 
بالقاهرة. 

تاج العروس من جواهر القاموس. محمد مرتضئ الحسيني الواسطي الزبيدي» 
تحقيق: علي شيري» دار الفكر في بيروت» ط سنة 1995١م.‏ 

تاريخ الفلسفة اليونانيّة» يوسف كرم» دار القلم ببيروت. 

تاريخ بغداد. أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق: مصطفئ عطاء دار الكتب 
العلمية في بيروت» ط الثانية 5 ١٠٠م.‏ 

تاريخية الفكر العربي الإسلامي» محمد أركون» ترجمة هاشم صالح» مركز الإنماء 
القومي ببیروت» ط الثالثة» ۱۹۹۸ م. 


تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام, إبراهيم بن علي بن فرحون. 
مكتبة لكليات الأزهرية» ط ولىن» 5٠5١ه.‏ 


التبصرة في أصول الفقه» إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» تحقيق: د. محمد 
حسن هيتوء دار الفكر في دمشق» ط الأولئ, 1507١ه.‏ 


التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. علي المرداوي الحنبلي» تحقيق: مجموعة 
من الأساتذة» مكتبة الرشدء ط الأولئ ١57١ه.‏ 


التحرير والتنوير المعروف ب«تفسير ابن عاشور». محمد الطاهر بن عاشور. 
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مؤسسة التاريخ العربي في بیروت» ط الأولئ ١57١ه.‏ 


تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد» خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائيء 
خت : د. إبراهيم محما الہ نلف »دار الكتب الثقافية بالكويت. 


تخريح الفروع علئ الأصول. محمود بن أحمد الزنجاني» تحقيق : محمد أديب 
الصالح» مكتبة العبیکان» ط الأولئ» ١57١ه.‏ 


التخليص في أصول الفقهء إمام الحرمين عبد الملك الجويني» تحقيق محمد 
إسماعيل؛ دار الكتب العلمية» ط الأولئ ۳٠٠۲م.‏ 


التدين المنقوصء. فهمى هويدي» دار الشروق بالقاهرة» ط الأولئ؛ ١5١5‏ ه. 


التراث والتحديد موقفنا من التراث القديم» حسن حنفى» المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر ببیروت» ط الأولئ؛ ١١٠5م.‏ 


َء 8 المسامع بجمع الجوامع. محمد بن ادر الزركشيء. تحقيق. عمرو بن 
عبدالحليم» دار الكتب العلمية» ط الأولئ ١57١ه.‏ 


تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينهاء د. عبد العزيز بن محمد العويد» مكتبة دار 


المنهاج» ط الأولئ ١157ه.‏ 
بيروت» ط الأول *7٠5١ه.‏ 


تعليل الأحكام عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها في عصور الاجتهاد 
والتقليد . د: محمد مصطفئ شلبي» دار النهضة العربية في بيروت.ط الثانية. 


التعيين في شرح الأربعين. سليمان بن عبد القوي الطوفي» تحقيق: أحمد حاج 
عثمان» المكتبة المكيّة في مكة المكرمة» ط الأولئ 69١51١ه.‏ 


تفسير البغوي المسمئا: (معالم التنزيل). الحسين بن مسعود البغوي. تحقيق 
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مجموعة من الأساتذة» دار طيبة في الرياضء ط الثانية /571١ه.‏ 
04 تن : الطبريء || : «جامع البيان عن تأويل القرآن». محمد بن جرير الطبري» 
تعليق: محمود شاكرء دار إحياء التراث العربى» ط الأولئ. 


۷- تفسير القرآن العظيم. إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: سامي بن محمد السلامة» 
دار طيبة في الرياض» ط الأولئ ٤١۱۸‏ ١ه.‏ 


- تفسير المنار» محمد رشيد بن رضاء الهيئة المصرية العامة للکتاب» ٠99١م.‏ 

۹- تفسير النصوص في الفقه الإسلامي. د: محمد أديب صالح» المكتب الإسلامي في 
مروت الا 11 ا 

.ه١‎ 575 التفسير والمفسرون» د. محمد حسين الذهبى» دار الحديث في القاهرة»‎ -٠٠٠ 


-١‏ التقريب والإرشاد الصغير» القاضي أبو بكر الباقلاني» تحقيق: د.عبد الحميد أبو 
زنید» دار الرسالةء ط الثامنة. ۸ه 


آل سلمان. دار ابن عفان في مصرء ط الثانية 5١9‏ ١ه.‏ 


۴ - التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي» محمد بن محمود البابرتي» تحقيق: د.عبد 
السلام حامد» وزارة الأوقاف بالکویت» ۰۰۵٠۲م.‏ 


| لعلمية في بيروت» ط الأولئ ۳١١٤٠ه.‏ 


1۰0 تقويم الأدلة في أصول الفقه. عبيدالله بن عمر الدبوسي» تحقيق: خليل محي الدين 
الميْس» دار الكتب العلمية» ط الأولى ۲۱٤هھهھ.‏ 


٠‏ الا خبه الح في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. أحمد بن حجر العسقلاني» 
غا : قطب» مؤسسة قرطبة» ط الثانية 5571 ١ه.‏ 
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التلخيص في أصول الفقه» عبد الملك الجوينى» تحقيق محمد إسماعيل» دار 
الكتب العلمية» ط الأولئ 7١١٠م.‏ 

تلقيح الفهوم في تنقيح صبغ العموم. سعيد بن : خليل العلائي» تحميق : عل 
معوض» وعادل عبد الموجود. دار الأرقم ببیروت» ط الأولئ» 518١ه.‏ 
التمهيد في أصول الفقه» محفوظ بن أحمد الكلوذاني. تحقيق د.مفيد أبو عمشة 
مؤسسة الريان في بيروت» ط الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. عبدالرحيم بن الحسن الأسنوي» دار 
الرائد العربى» ط الأول 577١ه.‏ 

تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري» تحقيق»: محمد عوض مرعبء دار 
إحياء التراث العربي ببيروت» ط الأول ٠٠١٠۲م.‏ 

تيسير التحرير شرح على كتاب التحرير. محمد أمين المعروف بأمير باذشاه. 
مطبعة مصطفئ البابى الحلبى في مصر» طبعة سنة ٠6١١ه.‏ 

تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول» عبد الله بن صالح الفوزان. 
دار ابن الجوزي» ط السادسة 507 ١ه.‏ 

الترمذي» بعناية مشهور آل سلمان» مكتبة المعارف» ط الأولى. 

شمس» دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع» ط الأولئ؛ ١577‏ ه. 


جامع بيان العلم وفضله. يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر» تحقيق: أبي 
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الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي بالدمام» ط السابعة ۷١٤١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن «تفسير القرطبي». محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: 
عبدالرزاق المهدي» دار الكتاب العربى» ط الرابعة ١5757‏ ه. 

جماع العلمء للإمام الشافعي» دار الآثار» ط الأولئ, 1577ه. 


الحواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح. أحمد بن عبدالحليم بن تيميّة تحقيق: 


مجموعة من الأساتذةء دار العاصمة في الرياض» ط الثانية ١ 5 ١‏ ه. 

الحواهر المضية ف طبقات الحنفية . عبدالقادر بن محمد بن محمد القرشى 
حاشية الإمام الأزميري على مرآة الأصول. المطبوع مع مرآة الأصول. المكتبة 
الأزهرية للتراث في مصر. 


حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع. عبدالرحمن بن جاد 
الله البناني المغربي, دار الكتب العلمية» ط الأولئ 514١ه.‏ 


حاشية الصبان على شرح الأشمونئ لألفية ابن مالك» محمد بن علي الصبانء دار 
الک لكتب العلمية في بیروت» ط الأولئ» ۱۹۹۷ م. 


حاشية العطّار على شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع. حسن العطارء دار 
الكتب العلمية في بيروت» ط الأول ١57١ه.‏ 


حجة الله البالغة» ولى الله الدهلوي» دار المعرفة ببيروت» ط الثانية 060 ھه. 


حسن المحاضرة ي أخبار مصر والقاهرة. عبدالر حمن بن محمد السيوطي» 
بعناية: خليل المنصورء دار الكتب العلمية في بيروتء ط الأول 51 ١ه.‏ 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني» تحقيق: 
مصطفئ عطاء دار الكتب العلمية» ط الأول /51١ه.‏ 
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الحيوان» عمرو بن بحر الجاحظ. دار الكتب العلمية ببيروت» ط الثانية ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط الرابعة» ١5١14‏ ه. 
الخصائص. عثمان بن جني» تحقيق الشربيني شريدة» دار الحديث بالقاهرة» ط 
۸ اھه. 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار» محمد بن علي الحصني 
الحصكفي» تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» دار الكتب العلمية» ط الأولىء 


۳ اه. 


دزء تعارض العقل والنقل. أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد 
سالم» نشر جامعة الإمام بالرياض» ط الثانية 5١١‏ ١ه.‏ 


درر الحكام شرح محلة الأحكام. علي حيدذر» تعريب: فهمي الحسيني» دار 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار إحياء 
التراث العربي في بيروت. 

دستور العلماء (جامع العلوم ٤‏ اصطلاحات الفنون). عبد النبي الأحمد نكري. 
عربه عن الفارسية: حسن هاني فحص. دار الكتب العلمية» ط - ف م 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي» إشراف: بكر أبو زید» دار عالم الفوائد. طْ الأولىل» 7 ھ. 
دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين؛ د. بعقوب الباحسين» دار التدمرية» ط 
الأولئ» 575 ١ه.‏ 


دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي» د.محمد العرينيء دار التدمرية» ط 
الأول ١٠57١اه.‏ 
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دلالة الألفاظ. د.إبراهيم أنيس» مكتبة الأنجلو المصرية. 
دلالة السياق. د.ردة الله الطلحى» جامعة أم القرئء 518 ١ه‏ 
الأيوبى؛ المكتبة العصرية. طلا٠٠»‏ م 


دليل الطالبين لكلام النحويين. مرعي بن يوسف الكرمي»» إدارة المخطوطات 
والمكتبات الإسلامية بالكويت» ٠٠8‏ م 

دليل الناقد العربي» سعد البازعي وميجان الرويليءالمركز الثقاني العربي بالدار 
البيضاء؛ ط الرابعة» 6١٠١٠م.‏ 

دوائر الخوف قراءة في فهم خطاب المرأة» نصر حامد أبو زيدالمركز الثقافي 
العربى بالدار البيضاء. طْ الثانية ات آم. 


الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. إبراهيم بن علي بن فرحون. 
6 : د: على عمرء مكتبة الثقافية الدينيّة في بور سعيد» ط الأول 577 اه. 


الدين والنص والحقيقة قراءة تحليلية في فكر محمد أركون» مصطفئ الحسن› 
الشبكة العربية للأبحاث والنشر ط الأولئ؛ 17١١7م.‏ 


الذريعة إل أصول الشريعةء الشريف المرتضي» حقيق: أبو القاسم كرجي» مطبعة 
طهران دانشكاة. 57 ١ه‏ 


الذيل عل طبقات الحنابلة. عبدالر حمن بن أحمد بن رجب الحنبلي. المطبوع 
مع طبقات الحنابلة لأبي يعلئ. 


رسالة الغفران» أحمد بن عبد الله» أيو العلاء المعري» مطبعة أمين هندية بمصرء 
صححها: إبراهيم اليازجى. طٍ الأولىء /11م. 


رسالة ٤‏ التربيع والتدوير. للجاحظ. تحقيق: شارل بلاات». المعهد الفرنسى 
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الرسالة. محمد بن إدريس الشافعى» تحقيق أحمد محمد شاكر» مكتبة الحلبى فى 


مصر» ط الأولى» ۸ ھ. 


الكتب في بيروت ط الأول 9١51١ه.‏ 


رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» د.يعقوب الباحسين» مكتبة الرشد بالرياض» 
ط الثانية» ١57١ه‏ 


روضة الطالبين وعمدة المفتين. يحيى بن شرف النووي» إشراف:زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامى في بيروت» ط الثالثة ۲ ه. 

روضة الناظر وجنة المناظر. عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق: مؤسسة 
الريان لطباعة والنشر» ط الثالثئة. ۳ اه. 


زاد المعادني هدي خير العباد. محمد بن أبي بكر بن قيم» مؤسسة الرسالة ببيروت» 
تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» وشعيب الأرنؤوط ط 51807١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. محمد ناصر الدين 
الألباني مكتبة المعارف في الرياض» ط سنة 516 ١ه.‏ 

اقاي العربى. طط الثانية. ين آم. 

السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. د: مصطفئ السباعي» المكتب الإسلامي في 


بيروتء ط الرابعة 5٠6‏ ١ه.‏ 


سنن ابن ماجة. محمد بن يزيد القزويني» بعناية مشهور بن حسن آل سلمان» 
مكتبة المعارف بالرياض» ط الأولئا. 
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سنن أبي داود. سليمان بن الأشعث السجستاني بعناية مشهور بن حسن آل سلمان» 
مكتبة المعارف بالرياض» ط الأولى. 

سنن الدارقطني. علي بن عمر الدارقطني» بعناية: مجدي بن منصور الشورئ» دار 
الكتب العلمية في بیروت» ط الثانية ۲٠٠۲‏ م. 

سنن الدارمى. عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن برام الدارمی» تحقيق د: 
محمود عبدالمحسن. دار المعرفة في بیروت» ط الأول ١57١ه.‏ 

السنن الكبرئ. أحمد بن الحسين الخراساني البيهقي» بضبط: عبدالسلام بن 
محمد علوش» مكتبة الرشد في السعوديةء ط الأولئ 5576١ه.‏ 

سنن النسائى (المجتبي). يل بن شعيب النسائى» بعناية أبى عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمان» مكتبة المعارف بالرياض» ط الأولئ. 

سير أعلام النبلاء. محمد بن اخ بن عثمان الذهبى» تحقيق: مجموعة من 
العلماء» مؤسسة الرسالة في بيروت» ط الثامنة ۲١٤١ه.‏ 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. محمد بن محمد مخلوف» تحقيق: د: 
على عمرء مكتبة الثقافة الدينيّة في بور سعيد. ط الأولئ ۲۸٤١ه.‏ 

شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب. عبدالحي بن أحمد ابن العماد العكبري» 
تحقيق: محمود الأرناوط» دار ابن كثير في دمشقء ط الأول 57٠5١ه.‏ 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل» تحقيق: 
محمد محيى الدين عبد الحميد,ء دار التراث بالقاهرة»ط. العشرون ٠٤٠١‏ ه. 
شرح الأشباه والنظائر (غمز عيون البصائر). أحمد بن محمد الحموي» بعناية: 
نعيم أشرف أحمدء إدارة القرآن والعلوم الإسلامية في باكستان. ط الأولئ 
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شرح الأصول الخمسة. عبد الجبار أحمد الهمذاني» تعليق: أحمد بن أبي هاشم 
دار إحياء التراث. 577 ١اه.‏ 

شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحوء خالد بن 
عبد الله الجرجاويّء دار الكتب العلمية في بيروت» ط: الأولى» ١٠٠٠م.‏ 


شرح السنة» الحسين بن مسعود البغخوي» تحقيق : شعيب الأرنؤوط ومحمد 


شرح العضد على مختصر المنتهئ الأصولي. عبدالرحمن بن أحمد الإيجيء» دار 
الكتب العلمية في بيروت ط الأولئ ١57١ه.‏ 


شرح العقيدة الطحاوية» علي بن علي بن أبي العزء تحقيق:د. عبد الله التركي. 
وشعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالةء ط الثالثة ٤١۳‏ ١ه.‏ 


شرح الك وكب المنير المسمّئ بمختصر التحرير. محمد بن أحمد بن النجار» 
تحقيق: د. محمد الزحيلى و د. نزيه حمّاد» مكتبة العبيكان» ط الثانية ١ 5 ١4‏ ه. 


شرح اللّمع. أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي» تحقيق: د. عبدالمجيد التركي» دار 
الغرب الإسلامى في بیروت» ط الأول ۸١٤٠ه.‏ 

عادل عبدالموجود وعلي معوّضء عالم الكتب في بيروت ط الأولئ 514١ه.‏ 
جرع روي عار سحخ يلم ا شرح ی عام بن 
الحجاج». تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة في بيروت» ط العاشرة 
0 ھه. 


سعد» شر كة الطباعة الفنية» ط الأول 1797ه. 
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شرح قطر الندئ وبل الصدئ. عبد الله بن يوسف بن هشام» تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد الحميد» ط الحادية عشرة» 11/7 ه. 


شرح مختصر الروضة. سليمان بن عبدالقوي الطوطيء تحقيق: د. عبدالله التركي» 
مؤسسة الرسالة في بیروت» ط الأول ١57١ه.‏ 


شرح مراقي السعود المسمّئ (نثر الورود). محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي» تحقيق: علي محمد العمران» دار عالم الفوائد» ط الأول 577١ه.‏ 


شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل. محمد بن محمد الغزالى. 
تحفيق: حمد الكبيسى» إحياء التراث الإسلامى ط ۰ ھ. 

الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء أحمد بن فارس» 
نشر: محمد على بیضون» ط الأولئ 518١ه.‏ 

صحيح البخاري. محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي» دار السلام بالرياض» 


ط الثانية 5١6‏ ١ه.‏ 


صحيح مسلم. مسلم بن الحجّاج بن مسلم القشيري النيسابوري» دار السلام 
بالریاض» ط الأولئن 5١9‏ ١ه.‏ 


صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» عبد الرحمن السيوطي» تعليق 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. محمد بن عبدالرحمن السخاوي» بضبط: 
عبداللطيف عبدالرحمن» دار الكتب العلمية» ط الأول ۳٠٠۲م.‏ 


مبجت. دار الكتب العلمية في بیروت» ط الأولئ ۷١٤٠ه.‏ 


طبقات الحنفيّة. علي جَلبِيَ بن أمْر الله الشهير ب«ابن الحنائي» دار ابن الجوزي 
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في الأردن ط الأول 576١ه.‏ 


طبقات الشافعية الكبرئ. عبدالوهاب بن على السبكى. تحقيق : مصطفیٰ عطاء 
دار الكتب العلمية في بیروت» ط الأول ١57١ه.‏ 

طبقات الشافعية. أحمد بن محمد بن عمر بن قاضى شهبة الدمشقى» بعناية 
د: الحافظ عبدالعليم خان» دار الندوة في بيروت» ط ١١٤٠١ه.‏ 

ط الأول ١١٤٠ه.‏ 

طبقات الفقهاء. إبراهيم بن علي بن يوسف. أبو إسحاق الشيرازي» بعناية: خليل 
| لد »دار القلم في بيروت. 


الطبقات الكبرئ. محمد بن سعد بن منيع المعروف بابن سعد» تحقيق: محمد 
عطاء دار الكتب العلمية في بيروت» ط الثانية /41١ه.‏ 


طبقات المفسرين. محمد بن على بن أحمد الدّاودي» دار الكتب العلمية في 
بیروت» ط الأول ٠7“‏ 5١ه.‏ 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» بعناية: 
أحمد الزعبی» دار الأرقم في بيروت ط الأولئ 19١5١ه.‏ 


ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقاتها في القرآن الكريم» أحمد سليمان 
ياقوت» دار المعرفة الجامعية في الاسكندرية» ١995‏ م. 


ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر, د. خالد بن عبد العزيز السيف». 
مركز التأصيل للدراسات والبحوث» ط الأولئ ١٠١1م.‏ 


العّدة في أصول الفقه. محمد بن الحسين بن أبي يعلى الفراء. تحقيق: د. أحمد بن 


العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير. محمد الأمين بن محمد المختار 
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الشنقيطي» تحقيق خالد السبت» دار عالم الفوائدء ط الثانية ٤١٩١‏ ١ه.‏ 
العرف والعادة في رأي الفقهاء. د: أحمد بن فهمى أبو سنةء ط الثانية ٤١۲‏ ١ه.‏ 


العقد المنظوم في الخصوص والعموم» أحمد بن إدريس القرافي» دار الكتب 


علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع عشرء د.أحمد بن عبدالله 
الضويحي» جامعة الإمام بالرياض» ط الأولئ 5717 ١1ه.‏ 

علم أصول الفقهء عبد الوهاب خلاف»» مكتبة الدعوة» عن الطبعة الثامنة لدار. 
علم التخاطب الإسلامي. د.محمد محمد يونس ٠»‏ دار المدار الإسلامى. طْ 
الأولىل» “۰° م. 


الكتاب الجديد» ط الأولىء ۰۰۸ ٣م‏ 


علم الدلالةء أحمد مختار عمر» عالم الكتب. 


عون المعبود شرح سنن أبي داود. محمد أشرف الصديقي العظيم آبادي» تحقيق: 
عبدالر حمن عثمان» دار إحياء التراث العربي» ط الثانية ۲۱ هھ. 


غریب الحديث» او عبيد القاسم بن سلام» تحميق : محمد عبد المعيد خحان» 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية في حيدر آباد» ط الأولی» ٤۸١١ه.‏ 


غريب الحديث» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: د. عبد الله 
الجبورى» مطبعة العاني ببغداد.» ط الأولى» ۷ ھ. 


الغيث الهامع شرح جمع الجوامع. أحمد العراقي» بعناية: حسن بن قطب» دار 
الفاروق الحديثة في مصرء ط الأولى هھ. 


فتاوئ السبكي» علي بن عبد الكافي السبكي» دار المعارف. 


۹۸ 


-65 


0 


-۸ 


484 


ST 


-١ 


۲ 


۳ 


8 


-06 


5 


الفهارس 


الفتاوئ الكبرئ. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد عطا ومصطفئ 
عطاء دار الكتب العلمية» ط 577١ه.‏ 


فتح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية 
في بيروت» ط الثانية 5١4‏ ١ه.‏ 


الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجيةء عبد القاهر بن طاهر البغداديء دار الآفاق 
الجديدة ببيروتء ط الثالثة» ٠۹۷۷‏ م 

الفروع. محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق د/ عبدالله التركي» مؤسسة الرسالة في 
بيروتء ط الأول 575١ه.‏ 

الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق). أحمد بن إدريس القرافي» بعناية: خليل 
المنصور دار الكتب العلمية في بیروت» ط الأول /51١ه.‏ 

فصل المقال بين الحكمة والشريعة من الاتصال» محمد بن أحمد بن رشد الحفيدء 
تحقيق: محمد عمارة» دار المعارف. ط الثانية. 

الفصل ي الملل والأهواء والنحل› علي بن أحمد بن حزم الظاهري. مكتبة 
الخانجى بالقاهرة. 

فصول البدائع في أصول الشرائع» محمد بن حمزة الفناري» تحقيق: محمد حسين 
محمد حسن إسماعيل دار الكتب العلمية في بيروت» ط الأولئ» 7١٠7م.‏ 
فضائح الباطنية. محمد بن محمد الغزالي» تحمقيق : عبد الرحمن بدوي» مؤسسة 
دار الكتب الثقافية - الكويت. 

فضائل القرآن للقاسم بن سلام» أبو عبيد القاسم بن سلام» 7 تحقيق : مجموعة من 
الأساتذة» دار ابن كثير في دمشق» ط.الأولئ؛ ١5١16‏ ه. 


الفقيه والمتفقه. أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» تحقيق: عادل 
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الغرازيء دار ابن الجوزي في السعوديةء ط الثانية ١557١‏ ه. 

الفكر الإسلامي قراءة علمية» محمد أركون» ترجمة هاشم صالح» مركز الإنماء 
القومي ببيروتء ط الثالثة» ١995‏ م. 

الفكر الإسلامي نقد واجتهاد. محمد أركون» ترجمة هاشم صالح» المؤسسة 
الوطنية للكتاب بالجزائرء 

الفكر الإسلامي» قراءة علمية» محمدأركون» ترجمة هاشم صالح» مركز الإنماء 
القومى ببيوت» ط الثانية. 141امم. 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. محمد بن الحسن الحجوي» بعناية: أيمن 
صالح شبعان, دار الكتب العلمية» ط الأولئ 517١ه.‏ 

فلسفة التأويل الأصول والمبادئ والأهداف» هانزجورج جادمير» ترجمة: محمد 
شوقي الزين» الدار العربية للعلوم ببيروت» ط الثانية» ۲٠٠٠‏ م. 


فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت. عبدالعلي محمد بن نظام الدين اللكنوي. 
ضبط: عبدالله عمر» دار الكتب العلمية ط الأول 577١ه.‏ 


فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. محمد بن محمد الغزالي» تحفيق محمد 
بيجوء ط الأولناء 5117 ١ه.‏ 


القاموس المحيط. محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» مؤسسة الرسالة في بيروت» 
ط السابعة 5575١ه.‏ 


القبس في شرح موطأ مالك بن أنس. محمد بن عبدالله ابن العربي» تحقيق: أيمن 
الأزهري» دار الكتب العلمية» ط الأولئ 519 ١ه.‏ 


قواطع الأدلة في الأصول. منصور بن محمد السمعاني» تحقيق: محمد حسن 
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الشافعي» دار الكتب العلمية في بیروت» ط الأولئ ۱۸١٤١ه.‏ 

القواعد الفقهية. د. علي بن أحمد الندوي» دار القلم في دمشق» ط الرابعة 
۸ ۱ه. 

القواعد الكبرئ (قواعد الأحكام في إصلاح الأنام). عبدالعزيز بن عبدالسلام» 


راجعه: طه عبدالرؤوف» مكتبة الكليات الأزهرية» 5١5١ه.‏ 


القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير» عبد الرحمن بن صالح العبد 
اللطيف. عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة»ط الأولى» 
۳ اه. 

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية. علي بن عباس 
البعلى المعروف بابن اللّحامء بعناية: محمد شاهين» دار الكتب العلمية في 
بیروت» ط 577١ه.‏ 

القواعد. محمد بن محمد المقري» نحقيق: د. أحمد بن عبد الله بن حميد» كامعة 
أم القرئء مركز إحياء التراث الإسلامي, ط الثالثة» 575 ١ه.‏ 

الكاشف عن الحصول في علم الأصول. محمد بن محمود بن عبّاد العجلي 
الأصفهاني» دار الكتب العلمية في بيروت ط الأولئ 9١51١ه.‏ 

كشاف اصطلاحات الفنون. محمد بن علي التهانوي» تحقيق: د.علي دحروج» 
مكتبة لبنان» ۱۹۹۲٩‏ م. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل› محمود 
بن عمرو الزمخشري» مكتبة العبیکان» ط الأول /51١ه.‏ 

كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة» محمد بن مالك الحمادي المعافري 
اليمان» تحميق: محمد عثمان الخشت» مكتبة الساعى بالرياض. 


كشف الأسرار شرح على المنار. أبو البركات عبدالله بن أحمد المعروف بحافظ 
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الدين النسفى» دار الكتب العلمية في بيروت ط. 


كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. عبدالعزيز بن أحمد البخاري» 


الكليات. أبو البقاء أيوب بن موسئ الحسيني الكوفي» تحضو تحقيق: عدنان درويش» 
مؤسسة الرسالة في بيروت» ط الثالثة 416١ه.‏ 


لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري. دار الفكر في بيروت 
ودار صادر في بيروت» ط السادسة /1١١5١ه.‏ 

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب» دار ابن حزم» ط الأولئ» 5 57١ه.‏ 

لمع الأدلة في أصول النحوء عبد الرحمن محمد الأنباري» تحقيق: سعيد الأفغاني. 
مطبعة الجامعة السورية» ١961‏ م. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية» محمد بن أحمد بن سالم السفاريني»» مؤسسة الخافقين بدمشق. ط 
الثانية» ۱۹۸۲م 

محاز القرآن» أبو عبيدة معمر بن المثنوا. علق عليه د. محمد فوّاد سزكين» مكسة 
الخانجى بالقاهرة. 

مجموع رسائل ابن عابدين. محمد أمين بن عمر بن عابدين» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. (نسخة مصورة). 

المجموع شرح المهذب. يحيئ بن شرف النووي» تحقيق وإكمال: محمد بخيث 
المطيع e‏ 
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محصول في أصول الفقه» محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي» تحقيق: حسين 
علي اليدري» وسعيد فودة» دار البيارق في عمان» ط الأولئ. ١149‏ م. 


المحصول في علم أصول الفقه. محمد بن عمر الرازي» دراسة وتحقيق: د. طه 


جابر العلواني» مؤسسة الرسالة في بيروت» ط الثالثة ٤١۱۸‏ ١ه.‏ 


المحكم والمحيط الأعظم. علي بن إسماعيل بن سيده» تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي» دار الكتب العلمية في بیروت» ط الأولئ؛ ١57١‏ ه. 


المحلّئ . أبو محمد علي بن أحمد بن حزم» تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار 
التراث في القاهرة. 
مختصر الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة لابن القيم» اختصره: محمد 


بن محمد البعلي الموصليء تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديث بالقاهرة» ط 
الأولیٰ» 577١ه.‏ 


تحقيق عماد عامر» دار الحديث بالقاهرة» 575 اه. 


المدخل الفقهي العام. مصطفئ الزرقاء دار القلم في دمشق» ط الأولئ 514 ١ه.‏ 


المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. عبدالقادر بن بدران الدمشقي» تعليق 
د. عبدالله التركي» مؤسسة الرسالة في بيروت ط الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 


المدونة الكبرئ. الإمام مالك بن أنس» رواية سحنون بن سعيد التنوخى» تحقيق: 
عامر الجزار وعبدالله المنشاوي» دار الحديث في القاهرة» 1575١ه.‏ 


مذكرة في أصول الفقه. محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي»إشراف د.بكر 
أبو زيد, دار عالم الفوائد» ط الأولئ» 577١ه‏ 


مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول في أصول الفقه. من خسروء المكتبة الأزهرية 
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للتراث في مصر. 

المزهر في علوم اللغةء عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تحقيق الشربيني 
شريدة» دار الحديث بالقاهرة» ط 57١‏ ١اه.‏ 

السقاء المكتب الثقافي للنشر بالقاهرة» ط الأولئ؛ 989١م.‏ 

المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» د/ محمد العروسى عبد 
القادر» مكتبة الرشد. ط الأول ٠57١ه.‏ 

المسائل والأجوبة في الحديث والتفسير» محمد بن عبد الله بن قتيبة الدينوري. 
تحقيق: مروان عطية ومحسن خرابة» دار بن كثير» ط الأولئن» ١٠5١ه‏ 
مصطفئ عطاء دار الكتب العلمية في بيروت» ط الثانية 5757 ١ه.‏ 

المستصفئ من علم الأصول. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: 
د.حمزة بن زهير حافظ» وحقوق الطبع محفوظة للمؤلف. 

د: ماهر الفحل» شركة غراس للنشرء ط الأولئ ١576‏ ه. 

المسند. أحمد بن محمد بن حنبل» بعناية: أحمد محمد شاكر» دار الحديث فى 
القاهرة» ط الأولئ 15١5١ه.‏ 

المسود ني أصول الفقه. لآل تيمية. تحقيق: د. أحمد بن إبراهيم الذوري» دار 
الفضيلة في السعودية» ط الأولئ 577١ه.‏ 

المصنف في الأحاديث والآثار. عبدالله بن محمد بن أبى شيبة» بعناية: محمد 
عبدالسلام شاهينء دار الكتب العلميةء ط الثانية ٠٠6‏ م 
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المصنف. عبدالرزاق بن همّام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى» 
المكتب الإسلامى في بيروت» ط الثانية 5٠57‏ ١ه.‏ 

المطلق والمقيد. حمد بن حمدي الصاعدي» عمادة البحث العلمى بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة»ط الأولن» 577 ١ه.‏ 

معالم أصول الدين. محمد بن عمر بن الحسن الفخر الرازي» تحقيق: طه عبد 


معالم السنن شرح سنن أبي داود. حمد بن محمد الخطابي البستي» المطبعة 
العلمية بحلب» ط الأول ١61١اه.‏ 


| لمعتمد في أصول الفقه. أبو | لحسين محمد بن علي بن | لطيب البصري» تقديم 
خليل الميسء دار الكتب العلمية في بيروت. 

معجم المؤلفين. عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة في بيروت» ط الأولئ 
64*١ه.‏ 


المعجم الوسيط. من وضع لجنة مجمع اللغة العربية في مصر بإشراف عبدالسلام 
هارون» مكتبة الشروق الدولية بالقاهرة. ط الرابعة 06*١اه.‏ 


المعجم ي الأساليب الإسلامية والعربية» محمد أديب جمران» مكتبة العبيكان» 
دالأولئ ١٠5١ه.‏ 


معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية. 3 اخ زكي بدوي» مكتبة لبنان. 


معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. 
تحقَيو : د محمد عبادة. مكتبة الآداب بالقاهرة. ط الأولى» ٠:‏ ۲م. 


المعنل وظلال المعنل. د. محمد محمد يونسءدار المدار الإسلامى. طْ الثانية 
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معيار العلم في فن المنطق» محمد بن محمد الغزالي» تحقيق» د.سليمان دنياء دار 
المغرب في ترتيب المعرب. ناصر الدين بن عبدالسيد الخوارزمى المطرزي» دار 
الاستقامة في حلب» ط الأولیٰ ۳۹۹٠١ه.‏ 

محيى الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية» ط 5577 ١ه.‏ 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. محمد بن الخطيب الشربيني؛ دار 
الفكر في بیروت» ط الأول 576١ه.‏ 

مغني دوي الأفهام عن الكتب الكثيرة ف الأحكام. يوسف بن الحسين بن 
عبدالهادي» مكتبة طبرية بالریاض» ط الأول 15١5١ه.‏ 

المغني. عبدالله بن أحمد بن قدامة» تحقيق د/ عبدالله التركي وعبدالفتاح الحلوء 


دار عالم الكتب في بيروت» ط الخامسة 5 اه. 


مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)» محمد بن عمر الفخر الرازي» دار إحياء التراث 
العربى ببيروت» ط الثالثة - ١57٠٠١‏ ه. 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. محمد بن أحمد الحسيني التلمساني» 
تحقيق: محمد علي فركوس» مؤسسة الريان في بيروت ط الثانية 5 ١57‏ ه. 


مفهوم التص دراسة في علوم القرآن في علوم القرآن»نصر حامد أبو زيدء المركز 
الثقائي العربي في الدار البيضاء» ط الخامسة» ااانا م 


المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة علئ الألسنة. محمد 
عبدالرحمن السخاوي» تحقيق: محمد عثمان الخت» دار الكتاب العربى في 
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بيروتء ط الرابعة ۲١٤١ه.‏ 

مقاصد الشريعة الإسلامية. محمد الطاهر بن عاشور» تحقيق: محمد الطاهر 
الميساوي. دار النفائس في الأردنء ط الأولئ ١57١ه.‏ 

المقاصد العامة للشريعة الإسلامية. د: يوسف بن حامد العالم» دار الحديث في 


القاهرة. ط الثالثة ٤١۷‏ ١ه.‏ 


مقاييس اللغة. أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبدالسلام هارون» دار الجيل 


في بیروت» ط سنة ١57١اه.‏ 


مقدمات ف علم المنطق. د/ هادي فضل الله» دار الهادي ببيروت» طْ الثانية 
۳ ٠ام.‏ 


مقدمة ابن خلدون. عبدالرحمن بن محمد بن خلدون» تحقيق: درويش الجويدي»› 
المكتبة العصرية في بيروت» ط الأول 6١5١ه.‏ 

مقدمة في أصول التفسيرء أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» دار مكتبة الحياة 
ببیروت» طبعة 559١ه.‏ 

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد. إبراهيم بن محمد بن مفلح» تحقيق: د: 
عبدالر حمن بن سليمان العثيمين» مكتبة الرشد» ط الأول ١٠5١ه.‏ 

الممنوع والممتنع نقد الذات المقكرة»علي حرب» المركز الثقافي العربي» ط 
الرابعة» ١6‏ ٠5م.‏ 

من العقيدة إلى الثورة» حسن حنفي» المركز الثقافي العربي بالدار البيضاء ط 
الرابعة, 60 ١٠١5م.‏ 


مناهج البحث العلمى. عبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات بالكويت» ط 
الثالثة. /ا117ام. 
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مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» مكتبة نزار الباز في 
مكة؛ ط الثانية» ٤۲۲‏ ١ه.‏ 


المنثور في القواعد. محمد بن بهادر الزركشي» تحقيق: محمد بن حسن إسماعيل» 
دار الكتب العلمية في بیروت» ط الأولئ ١57١ه.‏ 

هيتوء دار الفكر المعاصر في بيروت» ط الثالثة 5١4‏ ١ه.‏ 

المنقذ من الضلال» محمد بن محمد الغزالي» بعناية: د . عد الحليم محمود» دار 
الكتب الحديثة» مصر. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدريّة. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
تحقيق: د. محمد رشاد سالمء نشر جامعة اللإمام» ط الأولئ» ١5٠5‏ ه. 

محمد عبدالحميد» عالم الكتب في بيروت» ط الثانية 4٠ ٤‏ ١ه.‏ 


منهج البحث العلمي في الفقه الإسلامي» د. عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان. 
المكتبة المكية» ط الثانية 5١51١ه‏ 


المهذب ني علم أصول الفقه المقارن. د. عبدالكريم بن علي النملة» مكتبة الرشد. 
ط الأول ١57١ه.‏ 


المهذّب في فقه الإمام الشافعي. إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق: عادل 
عبدالموجود وعلي معوّض. دار المعرفة في بیروت» ط الأولئ 575١ه.‏ 


الموافقات. إبراهيم بن موسئ اللخمي الشاطبي» ت 2 تحقيق: أبي عبيدة م.* هور بن 
حسن آل سلمان. دار ابن عمّان في مصرء ط الأولئ ٠٤۲٩۱‏ ه. 


المواقف. القاضي عبدالرحمن بن أحمد الإيجي» مع شرح الجرجاني» تحقيق: د. 
عبدالرحمن عميرة» دار الجيل في بیروت» ط الأول ۷١٤١ه.‏ 
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الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 

الموطأ. مالك بن أنس الأصبحي» تحقيق د: بشار معروف» دار الغرب الإسلامى 
في بيروت» ط الثانية /1١5١ه.‏ 

موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة. د/ سليمان الغصن. 
دار العاصمة للنشر بالریاض» ط الأولئ» 191957 م. 

ميزان الأصول في نتائج العقول» محمد بن أحمد السمرقندي» تحقيق د. محمد 
زكى عبد البرء ط الأولئ» 5 ٠5١ه.‏ 

نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر. د: يوسف المرعشليء دار 
المعرفة في بیروت» ط الأول /1571١ه.‏ 

نحو أصول جديدة للفه الإسلامى فقه المرأةق محمد شحرورء دار الأهالى 
بدمشق» الأولىء 0 آم. 

نزهة الألباء ٤‏ طبقات الأدياء. عبد الرحمن بن محمد الآنباري» تحقیق: إبراهيم 
السامرائي» مكتبة المنار بالأردن» ط الثالثة.9826١‏ م. 

نزهة الخاطر العاطرء عبد القادر بن بدران» مكتبة المعارف, ط الثالثة» ٤٠١‏ ١ه.‏ 
النص والسلطة والحقيقة» نصر حامد أبو زيد» المركز الثقاني العربى» ط الخامسة» 
7م 

نصب الرايةء تخريج أحاديث الهداية. عبدالله بن يوسف الزيلعي» تحقيق: أحمد 
نظرية الأصل والظاهر في الفقه الإسلامى» محمد سمّاعي الجزائري» دار ابن حزم 
في بیروت» ط الأولئ» 8١٠٠م.‏ 


نظرية التأويل الخطاب وفائض المعنى» بول ريكور» ترجمة سعيد الغانمي؛ 
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المركز الثقافي العربي» ط الأولئ, ۳٠٠۲م.‏ 

نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية» د. أحمد الريسونيء دار 
الكلمة في مصرء ط الأولئ؛ 514١ه‏ 

نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي. د: أحمد الريسوني» المعهد العالمي للفكر 
الإسلامى. ط الرابعة 5١5‏ ١ه.‏ 

النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل. محمد بن محمد الغزي العامري» 
دار الفكر المعاصر في بيروت» ط 5٠7‏ 15١اه.‏ 

نفائس الأصول في شرح المحصول. أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي» نشر 
مكتبة نزار مصطفئ البازء ط الأول 517١ه‏ 

نقد الخطاب الديني» نصر حامد أبو زید» دار سينا بالقاهرة» ط الأولئ؛ ١1997‏ م. 
نقد النص» علي حرب. المركز الثقافي العربي» ط الثانية» ١٠١٠٠م.‏ 


نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز. محمد بن عمر الرازي» تحقيق د.بكري أمين» دار 
العلم للملايين» ط الأولئ ١19486‏ م. 


نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول. عبد الرحيم بن الحسن 
الإسنوي» تحقيق: د. شعبان إسماعيل» دار ابن حزم في بيروت» ط الأولئ 
هھهھ. 


نهاية الوصول إلى علم الأصول. أحمد بن علي بن تغلب بن الساعاتي» تحقيق: د. 
سعد بن غرير السلمي» جامعة أم القرئ في مكة المكرمة. 


نهاية الوصول في دراية الأصول. محمد بن عبد الرحمن صفي الدين الهندي, 


النهاية في غريب الحديث والأثر. المبارك بن محمد بن الأثير الجزري» تحقيق: 
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طاهر الزاوئ. ومحمود الطناحي» المكتبة العلمية سبيروت» ۹ ھه. 


"fo‏ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: 
عبد التحميد هداو ئ المكة التوقيقية فى مضير: 


3*5 الواضح في أصول الفقه. علي بن عقيل بن محمد بن عقيل» تحقيق د.عبدالله 
التركى» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط الأول ١57١ه.‏ 


1 *- الوصول إلى الأصول. أبو الفخ أحمد بن علي بن برهان البغدادي» تحقيق: د. 


۸ وفيّات الأعيان وأنباء أئناء الزمان. أحمد بن محمد بن خلكان» دار إحياء التراث 


العربى في بیروت» ط الأولئ 511 ١ه.‏ 
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فهرس الموضوعات 
العنوان الصفحة 
إهداء يل 
المقدمة ا ل 
التمهيد 1 
المبحث الأول: اللغة وأهميّتها في الدّلالة الأصولية E a‏ 
المطلب الأوّل: تعريف اللغة وأقسامها 001 E SE‏ 
المطلب الثاني: حكمة إحداث اللغات ال فر مو امع اا ا ام E‏ 
المطلب الثالث: واضع اللغات ا E O O‏ 
المطلب الرابع: اختلاف اللغات وفضل العربية E‏ 
المطلب الخامس: طرق معرفة اللغات E O‏ 
المطلب السادس: اللفظ والمعنئ في اللغة O e a‏ 
-١‏ مقام اللفظ والمعنى في اللغة خا وما العامة CO SES‏ 
- مناسبة اللفظ لمعناه في أصل الوضع» هل هي طبيعية» أو عشوائية؟ ۸ 
۳- الكلام وجميع ما يتعلق به وبأنواعه وعوارضه: هل هو موضوع ”57 
للفظ اللساني مجاز في المعنئ النفساني» أو العكس؟ hs‏ 
-٤‏ أيّهما أشرف في اللغة» اللفظ أو المعنى؟ O SE EE‏ 
المطلب السابع: أهميّة اللغة في الدلالة الأصولية E aca‏ 
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af‏ را CYNE‏ أ[ 
ل :3 A‏ ¥ د ¥ ور 2 لاله هه 
‌ ھ © © نما 


E E اللغة أحد مداخل أصول الفقه ابا سج‎ - ١ 
VT اللغة كاشفة عن مقصود الشارع وا ا‎ - ١ 
E 0 كيفيّة استمداد مادّة الأصول من اللغة دز زد2د2ذ00512‎ -۳ 
O المبحث الثاني: خصائص نصوص الشريعة‎ 
N O o المطلب الأوّل: خصيصة الحفظ‎ 
0 المطلب الثاني: خاصية البيان يا‎ 
N [ [ [ [ المطلب الثالث: خصيصة الشمول ا[‎ 
0 0 المطلب الرابع: خصيصة الإعجاز‎ 
E EDE MESSE المراد بالمعجزة لوجم كه سانيم ون‎ - ١ 
؟- صور الإعجاز القرآني اساي او ناسوس اباس له‎ 
1 المطلب الخامس: خصيصة التشابه والائتلاف ا‎ 
0000 0 المراد بتشابه ألفاظ الشريعة وإثتلافها‎ - ١ 
E أوجه التشابه والائتلاف في ألفاظ الشريعة ا‎ -۲ 
٠١8 التشابه العام والخاص» والإحكام العام والخاص في نصوص الشريعة‎ -۳ 
E e التعارض الظاهر بين الأدلة لا ينافي اتلافها وتشابهها‎ -٤ 
الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل ال لاا‎ 
المبحث الأول: تعريف المنهج والدلالة واللفظ ا ل ا‎ 
تر‎ e المطلب الأول: تعريف المنهج‎ 
E aii اله اا‎ ESE eS. تعريف المنهج لغة‎ - ١ 
OO له لون اي و‎ a تعريف المنهج اصطلاحا‎ -۲ 
O المطلب الثاني: تعريف الدلالة وأقسامها 1[ 1[1ز[ز[ز[1[1[ ز[ز[|[ز[ [ [ز [ [ [ [ ا‎ 
تعريف الدلالة لغة وي م ا ا ا‎ - ١ 
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١‏ - تعريف الدلالة اصطلاحا NAE‏ ذا 
۳- الألفاظ ذات الصلة او ون ول ام E a‏ 
- أقسام الذلالة اللفظية الوضعية ااا E‏ 
المطلب الثالث: تعريف اللفظ وأقسامه 000 
١‏ - تعريف اللفظ لغة ااا 
١‏ - تعريف اللفظ اصطلاحا ااا E‏ 
۳- الألفاظ ذات الصلة 00 
-٤‏ أقسام اللفظ المستعمل باعتبار الإفراد والتركيب TE‏ 
- أقسام اللفظ المفرد باعتبار استقلاله أو توقفه على غيره 0 EO‏ 
-٦‏ أقسام اللفظ المفرد باعتبار الوحدة والتعدد مع المسمَّى TV ae‏ 
المطلب الرابع: المراد بدلالة الألفاظ 1 
-١‏ إطلاقات دلالة اللفظ 001 0 0 اا 
-٠‏ المراد بدلالة اللفظ اا 0 
۳- المراد بالدلالة باللفظ 0000000000010 
المبحث الثاني: أسس الدّلالة الأصولية 0000000000001 E‏ 
تمهيد: في المراد بأسس الدلالة» وصفتها 0 
-١‏ المراد بأسس الدلالة O 0 O oy‏ 
۲- صفة أسس الدلالة OE Siete ERE‏ 
المطلب الأوّل: الوضع اللغوي O RAE‏ 
-١‏ المراد بالوضع اللغوي aS‏ ا ا ل O SA‏ 
۲- انقسام الوضع إلى مفرد ومركب 0 
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اي اک 
Jt 31 6‏ -ه و2 م r‏ کے مھ 
؟ )اکر چ 7 و ارهن حفظا لشريجّة 


OY SARS منهج الوضع بين الجمهور والحنفية‎ “٣ 
اا‎ SES الموضوع نقيض المهمل‎ -٤ 

5- الوضع اللغوي أصل الحقائق الدلالية WE See‏ 
المطلب الثاني: الاستعمال العرفي VN A‏ 
١‏ - المراد بالاستعمال العرفي متا وق VVE ESSERE‏ 

۲- أقسام الاستعمال العرفي A O‏ 

۳- تطور الدلالة في سياق الاستعمال العرفي ا AE‏ 

A a ظاهرة تحريف الدلالة في مساق الاستعمال العرفي‎ -٤ 

5- خصائص الاستعمال العرفي O‏ د لا 
المطلب الثالث: الوضع الشرعي ااا O‏ 
-١‏ المراد بالوضع الشرعي 0 اا O‏ 

؟- وقوع الوضع الشرعي OA ENR‏ ااا 

- أقسام الوضع الشرعي 000101111 اا E‏ 

٤‏ - الأسماء الإسلامية ا 
المبحث الثالث: محامل الدلالة الأصولية E‏ 
تمهيد: في المراد بالحمل وصفته وشروطه ا ل 
-١‏ المراد بالحملء» وأهميته E O o‏ 
۲- صفة الحمل م E ELO E O‏ 

۳ - شروط الحمل 00001010121 0 
المطلب الأول: الحمل على اللسان العربي O SA e‏ 
-١‏ مشروعية الحمل على اللسان العربي ومعهوده TOT emek‏ 
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١‏ - ضابط الحمل على اللسان العربي 0 اا 
۳- اتساع اللسان العربي وأثره في الحمل O ay‏ 
٤‏ - المحامل الدلالية اللغوية OY ONES‏ 
المطلب الثاني: الحمل على البيان الشرعي TI E Ss‏ 
-١‏ المراد بالبيان في عرف الأصوليين a‏ ااا 
؟- المراد بالبيان الشرعي» وأهميته ل اا 


۳- الحمل على بيان القرآن 
محم ل ي ر 
-٤‏ الحمل على معاني القراءات القرانية المتواترة CE e‏ 


ETE OES 


۷- الحمل على مقامات النبي يلا Set RSet‏ 
ر ا امسو ا ا ا هي ا 
۳0٠‏ 


ا ال ل الم م ل 


8- الحمل على عادة الشارع الكلامية . 
ا E‏ ا 
1 


4- الحمل على فهم الصحابة SS‏ 
ل اك سوس و سك ااا ا 
8ن 


4 1 
3 ا ل ا 


المطلب الثالث: الحمل على الفطرة الأمية 
المطلب الثالث: الحمل على الفطرة الامية ...22س 
۳۷۰ 


a المراد بالفطرة والآمية‎ -١ 
الجراد بالفظرة والامية مم او‎ 210 Û 
82 


- سياقات لفظ (الأميّة) في القرآن الكريم EEE‏ 
۳- علاقة الفطرة بالآمية as‏ لضن 
-- الفطرة الأميّة للفهم الصحيح 111 
-٥‏ تأيّد الشريعة بالفطرة» وإتمام الفطرة بالشريعة o ay‏ ا 
1- معيار الحمل على الفهم الفطري الأمّي و TAY‏ 
۷- ممانعة المنهج الفطري الأمّي للتأويل ال O‏ 
۸- أثر الحمل على فهم الفطرة الأمية لي ا ااا 


AY 


و ر رأث ف حفطلا لشّريهّة 


الفصل الثاني: الدوافع والنشأة والتكوين و ل جع و مده ل ا ا 
المبحث الأو ل: دوافع نشأة علم الدلالة الأصولية 0 
المطلب الأول: إجمال اللفظ وغرابته E‏ 
-١‏ وجه كون الإجمال أحد دوافع نشأة علم الذلالة e‏ 
١‏ - المباحث الدلاليّة الأصوليّة الناشئة بسبب الإجمال e‏ 
المطلب الثاني: الوقائع المستجدة E ESOL ERS‏ 
-١‏ وجه کون الوقائع المستجدة أحد دوافع نشأة علم الذلالة 
الأصولي م E‏ 
۲- المباحث الدّلاليّة الناشئة بسبب الوقائع المستجدة e‏ 
المطلب الثالث: فساد لسان العرب OS‏ 
-١‏ وجه كون فساد اللسان أحد دوافع نشأة علم الدّلالة الأصولي .. 
- أمثلة في أثر فساد اللسان على فهم الشريعة e‏ 
المطلب الرابع: التعارض بين ظاهر الذلالات ا 
-١‏ وجه كون التعارض بين ظاهر الدلالات أحد دوافع نشأة علم 
الدلالة و ا ا ا O‏ 
7 - المباحث الدلاليّة الناشئة بسبب ظاهر التعارض بين الأدلة i‏ 
المطلب الخامس: بوادر التأويل الفاسد ا ا 
١‏ - وجه كون بوادر التأويل الفاسد أحد دوافع نشأة علم الدلالة .. 
- نشأة علم الدلالة الأصولي في سياق ممانعة التأويل الفاسد 0 
المبحث الثاني: النشأة والتكوين ا OE O‏ 
المطلب الأول: نشأة الدلالة الأصولية في عصر التشريع والصحابة 5077 
-١‏ نشأة الدلالة الأصولية في عصر التشريع E a‏ 
۲- نشأة الدلالة الأصوليّة في عصر الصحابة ay‏ ش*ظظ 


۹۸۸ 


الفهارس 
حت حي و ني ا ا ل 


المطلب الثاني: نمو الدلالة الأصولية ما بين عصر التابعين وتقعيد ٤۷١‏ 


الشافعي AD E DO‏ 
-١‏ نمو علم الدلالة الأصولي في عصر التابعين وتابعيهم CY ges‏ 
- بدايات تدوين علم الدلالة اا 
۳- وضع الشافعي لعلم الدلالة الأصولي CRE O O Re‏ 
٤‏ - أثر تقعيد الشافعي في علم الدلالة الأصولي في عصر CAN wees‏ 
المطلب الثالث: رسوخ علم الدلالة الأصولية في كتب الأصول 1 
١‏ - تمدد تقعيدات الإمام الشافعي الدلاليّة ورسوخها في القرن 44١‏ 
الرابع O‏ 
-١‏ رسوخ علم الدلالة في المؤلفات الأصوليّة في القرن الخامس ٤4٤‏ 
وما بعده EAE‏ سونط رجانه معو ع ا 
الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 0011 
المبحث الأول: دلالة الطلب O‏ ااا 
تمهيد: في أهميّة دلالة الطلب ESE‏ اا 
المطلب الأول: دلالة الأمر E O O‏ 
١‏ - تعريف الأمر ا E‏ 
-١‏ صيغ الامر o‏ اا لا ولاس لاو مدو ال و الوم وي O‏ 
۳- معاني الأمر 00 
-٤‏ مقتضيئا الأمر المطلق O NE DS‏ 
ه- الاشتراك بين المباحث الكلامية ودلالة الأمر O ON‏ 
المطلب الثاني: دلالة النهي 000 ااا 
١‏ - تعريف النهي 1 1 ا 
-٣‏ صيغ النهي #دطع ماعنا ا جم 6 29م ارا واوا الت ع مو عا م 41 66:31 
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اک م سا 4 2 
YAS 2‏ إحرى زب حرف ا 
II YN (<‏ وَاشروفي حِفْظا لشُربيّة 


OO, وو وم الحو‎ SEG معاني النهي‎ -٣ 

9:85 اقتضاء دلالة النهي للفساد وزو رونمو وما حوره لماعم يي‎ - ٤ 
OE المطلب الثالث: العلاقة بين دلالة الأمر ودلالة النهي و ا‎ 
6 النهي على وزان عكس الأمر‎ - ١ 

O E الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضدَه؟‎ -٣ 
Tg المبحث الثاني: دلالة الوضوح والخفاء‎ 
OVO ili تمهيد: في وجه تقسيم الدلالة من حيث الوضوح والخفاء‎ 
OV RR المطلب الأول: واضح الدّلالة‎ 
المرد بواضح الدلالة ا ا‎ - ١ 

؟- أقسام واضح الدلالة ااا 

۳- وضوح الدلالة بالقرائن E SRE‏ وي ORE‏ 

5 - اللفظ المؤول يجري مجرئ الظاهر ويتكيف به مط 1 OAR a‏ 
المطلب الثاني: خفي الدلالة A EEA‏ 
-١‏ المراد بخفي الدلالة ا CEE‏ 

- أقسام خفي الدلالة SQ ARAL‏ 

۳- أسباب الإجمال ا ااا 

5 - الإجمال استثناء في الدلالة الشرعية ا 
المطلب الثالث: العلاقة بين دلالة الواضح ودلالة الخفي رو IT‏ 

IT a اشتراك دلالة الواضح ودلالة الخفي في أصل الإفادة‎ - ١ 

؟- حمل الخفي على الواضح ولاج منج لقي لخ الما وله اللع اا مم 511 
المبحث الثالث: دلالة العموم والخصوص 5ب O O‏ 
المطلب الأول: دلالة العام 0 1 ا E‏ 
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- العموم من عوارض الألفاظ حقيقة والمعاني مجازا Oe‏ 
7 العموم اللفظي و سنت تازه ام ا ا ال لاه 

E الدلالات المشتبهة بالعموم اللفظي اا‎ -٤ 

E SONS ODE eê العموم المعنوي‎ -٥ 
TO one ETO aa أقسام العام‎ -5 
E قوّة دلالة العام‎ -۷ 
AS oA ESSE المطلب الثاني: دلالة الخاص‎ 
O E المراد بدلالة الخاص‎ -١ 
O O أنواع الخاص‎ -۲ 
NE ا‎ O القطع في دلالة الخاص‎ - ۳ 
المطلب الثالث: العلاقة بين دلالة العام والخاص يي 1ه‎ 
العام النسبي والخاص النسبي ل‎ -١ 

- تخصيص العام وتعميم الخاص ا 

۳- مخصصات العام A SE EC ED SESS‏ 
٤‏ - بناء العام على الخاص OE LG‏ 
المبحث الرابع: دلالة الإطلاق والتقييد O aria 1 1 1 1 SE‏ 
تمهيد: في مناسبة بحث الإطلاق بعد العموم DR‏ ا 
المطلب الأول: دلالة الإطلاق ET a‏ 
-١‏ المراد بدلالة المطلق» وعلاقته بالنكرة المُثبتة VE‏ 

0 a أقسام المطلق ونقدّها‎ -١ 

۴- حكم المطلق حال انفراده 00001 0 VE‏ 
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کک CEN‏ م 
2 كأ امل AN‏ 3 اة زلا يه صم 
NC 2)‏ » 3 وأدرة ی ل لشريجَة 
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E 01001177 إجراء الإطلاق العملي‎ -٤ 
O o a إجراء الإطلاق الاعتقادي‎ - 
E 0 0 0 المطلب الثاني: دلالة التقييد ز‎ 
0 1 1 1 المراد بالتقييد ذ‎ - ١ 
VEE E O O مراتب التقييد‎ -۲ 
ا ااا‎ 0 SS حكم المقيّد حال انفراده‎ -۳ 
لا‎ ee المطلب الثالث: العلاقة بين دلالة الإطلاق ودلالة التقييد‎ 
O O الإطلاق النسبي» والتقييد النسبي‎ - ١ 
VT العمل بالمطلق يؤول به إلى المقيد‎ - ١ 
0 حمل المطلق على المقيّد‎ -۳ 
المبحث الخامس: دلالة المنظوم وغير المنظوم اا‎ 
MEN seate تمهيد: في وجه تقسيم الدلالة إلى منظوم وغير منظوم‎ 
المطلب الأول: دلالة المنظوم ا‎ 
EE a E O المراد بدلالة المنظوم‎ -١ 
VEN Aaaa at عبارة النص وعلاقتها بدلالة المنظوم‎ -1 
VO SSR DSSS المطلب الثاني: دلالة غير المنظوم مو نوه‎ 
VE 0000001 المراد بدلالة غير المنظوم‎ - ١ 
O 1 0 أنواع دلالة غير المنظوم‎ -۲ 
VAV sens المطلب الثالث: العلاقة بين دلالة المنظوم ودلالة غير المنظوم‎ 
VAY asc اتفاق دلالتي المنظوم وغير المنظوم وافتراقهما‎ -١ 
VO Eo ؟- التلازم بين المنطوق والمفهوم في الدلالة‎ 
0000 a المبحث السادس: الدلالة المقاصدية‎ 
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تمهيد: في وجه دخول المقاصد في الدلالات VI EEE‏ 
المطلب الأول: الدلالة المقاصدية بطريق التعليل 00 
-١‏ المراد بالتعليل ا 000 

- الأصل في الشريعة التعليل EE BO 0 0 E‏ 

۳- أنواع الدلالة المقاصديّة بطريق التعليل و E‏ 
المطلب الثاني: الدلالة المقاصدية بطريق تحقيق المصلحة RU. SEs‏ 
-١‏ المراد بالمصلحة. وعلاقتها بالمقاصد 011 NETE SE‏ 

۲- دلالة مسلك المناسب (المصلحة) على مقصود الشارع a‏ ام 

۳- تطبيقات دلاليّة على الدلالة المقاصدية بطريق تحقيق المصلحة ۸۲١‏ 

NI SE SONO دوران الأحكام مع مقاصدها المصلحية‎ -٤ 
I المطلب الثالث: الدلالة المقاصديّة بطريق الفحوئ ا اا‎ 
AEG الفصل الرابع: أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة م‎ 
۸٣١ .... المبحث الأول: أثر علم الدّلالة الأصولي في حفظ كليات الشريعة وثوابتها‎ 
AEF ois المطلب الأول: أثر علم الدلالة الأصولي في حفظ قطعيّات الشريعة‎ 
E 1 المراد بقطعيّات الشريعة‎ - ١ 

؟- حفظ القطعيات الشرعية بأثر قطعيّة اللغة 0 AEE‏ 

۳- حفظ قطعيات الشريعة بتأصيل طرق دلالتها ا ATV‏ 

۸٤١ .... حفظ قطعيّات الشريعة بإيجاب العمل بمقتضاها بلا اجتهاد‎ - ٤ 
E ou المطلب الثاني: أثر علم الدلالة الأصولي في حفظ ظواهر الشريعة‎ 
RE a a المراد بظاهر الشريعة‎ -١ 
NEV i la تقرير اشتمال الشريعة على ظواهر الألفاظ‎ - 

۳- حفظ ظواهر الشريعة بإثباتها بأسبابها وأماراتها AEN csaSeseeeenies‏ 


۹۹۳ 


0 ا 8 ا رو2 8 ت 35 
AOS IK‏ و أف فضا شري 


O 0 حفظ ظواهر الشريعة بإيجاب مقتضاها‎ - ٤ 
۸٠١ حفظ ظواهر الشريعة بتنزيل الظاهر منزلة القطع» (علم الطمأنينة)‎ -4 
AN eens حفظ الظاهر بصيانته عن التأويل والتحريف‎ -5 
ATE المطلب الثالث: أثر علم الدلالة الأصولي في حفظ عموم الشريعة ا‎ 
AA ...... المطلب الرابع: أثر علم الدلالة الأصولي في حفظ وسطية الشريعة‎ 
858: ....... أثر معالم القطع والظنَ الدلالية في حفط وسطية الشريعة‎ ١ 
۸۷۲ الجمع بين دلالة الظاهر والباطن وأثره في حفظ وسطيّة الشريعة‎ -١ 
المبحث الثاني: أثر علم الدلالة الأصولية في تنمية العلوم الفقهيّة والعربية الالال‎ 
AVA ......... المطلب الأوّل: أثر علم الدلالة الأصولي في تنمية الآراء الفقهية‎ 
AV ......... أثر علم الذلالة الأصولي في تصويب الاجتهاد الفقهي‎ -١ 
AN® ess أثر علم الدلالة الأصولي في تنمية الآراء الفقهية‎ -۲ 
OT المطلب الثاني: أثر علم الدلالة في تنمية العلوم العربية ا‎ 
وعي الأصوليين بأثر مباحثهم الدلالية في العلوم العربية امم‎ - ١ 
ا‎ ages RSS RR ؟ - نحو الدلالة‎ 
A أثر أصول الفقه في أصول النحو 0 اا‎ -۳ 
NIT Aamo ae الفصل الخامس: النظريات الدلالية غير الشرعية ونقدها‎ 


تمهيد: فى مناسبة عرض الدلالات غير الشرعية ونقدها على وجه الإجمال ۸٩۹١‏ 


المبحث الأول: النظريات الدلالية التاريخية غير الشرعية ونقدها فم و AV‏ 
المطلب الأول: نظرية تقديم العقل على النقل» ونقدها ا RO‏ 

AA ase. وصف نظرية تقديم العقل على النقل في المساق الدلالي‎ -١ 

۲- نقد نظرية تقديم العقل على النقل في المساق الدلالي E e‏ 


۹۹٤ 


الفهارس 
س 011 


المساق الدلالي ea O E‏ 
"- نقد نظرية دلالة الظاهر والباطن ومعرفة العامة الخاصة في 41١‏ 

المساق الدلالي E SE SR OS‏ 
المبحث الثاني: النظريات الدلالية المعاصرة غير الشرعية E a‏ 
المطلب الأول: نظرية تقديم المصلحة على النص» ونقدها ا 
١‏ - وصف نظرية تقديم المصلحة على النص في المساق الدلالي... ۹۲١‏ 
-١‏ نقد نظرية تقديم المصلحة على النص في المساق الدلالي 4700 
المطلب الثاني: نظرية تاريخية النص و(الأنسنة) ونقدها E as‏ 
-١‏ وصف نظرية تاريخية النص و (الأنسنة) في المساق الدلالي .... ۹۳١‏ 
؟- نقد نظرية تاريخية النص و (الأنسنة) في المساق الدلالي ....... ۳۹ 
الفهارس اا 00000 
فهرس المصادر والمراجع 0 
فهرس الموضوعات تبه اط AF OODLE A E NO‏ 


۹40 


